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الحمد لله الذي تعهد لأمة الإسلام بحفظ كتابه''"» وألقى في رَوْعَ نبيّه 
عليه الصلاة والسلام أن يمليّه على الكَتَبَة من أصحابه0"» ليشفع بالمسطور 


)١(‏ شاهد ذلك قوله سبحانه في التنزيل الآية التاسعة من سورة الحجر: «إنًا عَحَنُ 
َزِلَنَا ألّكرٌ وَإِنَا َك فِظُوتَ» [الحجر: 4]. 

(0) أخرج أبو عبيد في «فضائل القرآن»» ص167١.‏ ح(١ ‏ 44), ص108ء ح(13 
594)؛ والإمام أحمد في «المسند» 5/١‏ 744؛ والترمذي 54/0؟؛ وأبو داود /١‏ 
املق والنسائي في «فضائل القرآن», ص"” ؛ وابن أبي داود في «المصاحف»؛. ص2”9 
٠4؛‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» 4١7١ 1٠١/١‏ والحاكم في «المستدرك» 0٠/5‏ 
وصححه ووافقه الذهبي» واللفظ لأبي عبيد» قال: حدثنا مروان بن معاوية» عن عوف بن 
أبي جميلة» عن يزيد الفارسي؛ عن ابن عباس» عن عثمان بن عفان '# قال: كان 
وول لله يق إذا نزلت عليه سورة دعا بعض من يكتب» فقال: «ضعوا هذه السورة في 
الموضع الذي يُذكر فيه كذا وكذا». ذكره أبو عبيد في الموضع الأول في «الفضائل» 
هكذا مختصراء ثم ذكره في الموضع الثاني مطوّلا. وسيأتي في مسألة إثبات البسملة في 
المصحف. وتركها في أول براءة مفصّلًا مقرونًا بكلام ناد الحديث فيما يتعلق بسنده» 
وبخاصة ما يتعلق منه بشأن كل مِنْ عوف بن أبي جميلة ويزيد الفارسي. وراجع 
الحواشي [ص05 ح(1)؛ ص74 ح(07), ص١5"‏ ح(1)] من هذا الكتاب؛ وراجع 
أيضًا كلام الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على هذا الحديث في «مسند الإمام أحمد؛ /١‏ 
649" ح(4)099: حيث جزم بتضعيف هذا الأثر. 

وأخرج الإمام أحمد في «المسند» 05١/7‏ 4" 408 ومسلم في «الزهد؛» باب 


5 رقم 70 والدرامى فى (ا لسنن» ١/1؛‏ وابن أبى داود فى «المصاحف). 
ص؛ والحاكم في «المستدرك» ١/171١؛‏ وابن عدي في «الكامل» /175غ2 









المُتَّحَفُ فى أَحَكَام المُصَحَف 











ما هو مستظهر فى الصدورء حتى إذا التحق عليه السلام بالرفيق الأعلى؛ 
كان قد تمٌّ تدوين القرآن الكريم ظرًا('2. بيد أن هذا التدوين لم يكن كهيئة 


- ه/ ١لا/ا١؛‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» ١/7”؛‏ والخطيب في «تقييد العلم». 
ص59؛ والحافظ ابن حجر في «الفتح» ١‏ 3/4 . 2151 في حديث أبي سعيد 
الخدري: «لا تكتبوا عني شيئًا إلا القرآن . فمن كتب عني شيئًا غير القرآن» فليمْحه). 

ا و و ا ) قال: حدثنا عبيد الله بن 
موسى عن إسترائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء» قال: لعا نلك : هلا وى القوثوة ون 
لْمؤْمنينَ عيدُ أل ألصَرَرِ وَللْهدُودَ في مَيلٍ لوه [النساء: 940]. قال النبي 6 0 
ليح باللوح والدواة والكتف - - أو الكتف والدواة ‏ ثم قال: اكتب: لا يت لْقَهِدُونَ14 . 

وأخرج ابن أبي داود في كتاب «المصاحف»» صلء قال: حدثنا محمد بن يحيى» 
قال: حدثنا أبو صالح. حدثنا الليك عن أبي عثمان الوليد بن أي الوليد» 00 
خارجة بن زيد» عن خارجة بن زيدء قال: دخل نفر على زيد بن ثابت» فقالوا: 
بعضٌ حديث رسول الله كلوه فقال: ماذا أحدّنُكم؟ كنت جار الرسول ككل فكان إذا 00 
الوحي أرسل إليّ؛ فكتبت الوحىء وكان إذا ذكرّنا الآخرةً ذكرها معنا. الحديث. 

)١(‏ وقد عقد الإمام البغارق فى «صحيحه» بابًا ترجم له بقوله: (باب من قال: 
ولم يترك النبي يكل إلا ما بين الدفتين). وقد بيّن الحافظ ابن حجر في «الفتح» 254/9 
6 مراد البخاري بهذه الترجمة. 

وقد قال القاضي عبد الوهاب المالكي في كتابه «الإشراف على مسائل الخلاف» 
»0١‏ وهو بصدد الاحتجاج على أن البسملة ليست آية من الفاتحة» ولا مِنْ كل 
سورة؛ لعدم الإجماع على نقل ذلك» قال: (وبهذا قطعنا بمنع تجويز أن يكون قد بقي 
شيءٌ مِنّ مِنَ القرآن لم يُنقلْ إليناء أو يكون بعضٌ آحاد الصحابة أثبتَ ما لم يثبت في 
المصحف»ء وقطعنا ببطلان ادعاء الرافضين الطاعنين على المصحف المجمّع عليه بأن 
القرآن مل جمل ء وأنه عند الإمام الذي هو عندهم إمام للزمان). 

وانظر في هدًا المعنى كلام القاضي أبي بكر ابن الباقلاني في كتابه «الانتصار لنقل 
القرآن» 6 لات 5ق ”5ق لاكم طدار الفتح -عمان ودار ابن حزم -بيروت» 
01ه-١١٠٠م»‏ ومختصره نكت الانتصار»» إملاء أبي عبد الله الصيرفي» وترتيب 
عبد الجليل بن أبي بكر الصابوني 095 ممُنْشسَاة المعارف بالإسكندرية؛ وقارن ب«البيان 
والتحصيل» بج رشد م واشرح ثلائيات الإمام أحمد) للسفاريني 2585/75 
ح7770)؛ وقد نقل الزركشي في «البرهان» /١‏ 'الالا؛ والسيوطي في «الإتقان» 2٠١١ 258/١‏ 
قولَ أبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي (ت47 1ه) في كتابه «فهم السنن»: : (كتابة القرآن - 





- ليست بمحدثة» فإنه يةِ كان يأمر بكتابتهء ولكنه كان مُفْرََّا في الرقاع والأكتاف 
والعٌسّبء وإنما أمر الصدّيق بنسخها من مكان إلى مكان مجتمعًاء وكان ذلك بمنزله 
أوراقٌ وُجدت في بيت رسول الله يَكدٍِ فيها قرآن منتشرء فجمعها جامع وربطها بخيط 
حتى لا يضيعَ منها شيء). وسيأتي في حاشية رقم (5)» (5) ص(204) مزيد بيان. 

قال محققو «البرهان» /١‏ "لاا هامش (5): (لم نجد في كتب الحارث ‏ كتاب 
«فهم السئن» » ولعله تصحيف من ١فهم‏ القرآن»؛ إذ سيأتي النقل عنه في القرآن وهو 
مطبوع بعنوان «رسالتا العقل وفهم القرآن» بتحقيق حسين القوتلي ببيروت» دار الفكرء 
سنة ١1194ه‏ - 1911م؛ «معجم المنجد» 175/4؛ راجع في المعجم المذكور مقدمة 
«البرهان»» ص2»58 54. 

/١ قال الفيروزآبادي في كتابه «بصائر ذوي التمييز فى لطائف الكتاب العزيز»‎ )١( 
(المصحف مثلثة العيرء فبالضم: اسم مفعول وى اق إذا جمعهء وبالفتح:‎ :487 85 
موضع الصحف؛ أي: مجمع الصحائف» وبالكسر: آلة تجمع الصحف. والصحائف‎ 
جمع صحيفة» كسفينة وسفائن. والصحف جمع صحيف كسفين وسفن . وقيل للقرآن:‎ 
مصحف؛ لأنه جمع من الصحائف المتفرقة في أيدي الصحابة. وقيل: لأنه جمع وحوى‎ 
بطريق الإجمال  جميعَ ما كان في كتب الأنبياء وصحفهم لا بطريق التفصيل).‎ - 

قال العسكري في «الأوائل» .98/١‏ 14: (إن أول من سمى المصحف مصحمًاء 
وأول من جمعه أبو بكر. . .) إلى أن قال: (... والمصحف بالكسر لغة أهل الحجازء 
وهي رديئة» أنه أخرج مخرج ما يُتبادل ويُتعاطى باليد» والمصحف أكرم من ذلك» 
وأهل نجد يقولون مصحف؛ من قولك: أصحفته فهو مصحف: إذا جعلتٌ بعضه على 
بعض» وهي أعجب اللغتين إليّ) . 

وقال ابن منظور في «لسان العرب» :79١/17‏ (والمضْحفٌ والمضحفٌ: الجامع 
للصحف المكتوبة بين الدفتين كأنه أصحف,. والكسر والفتح فيه لغة. قال أبو عبيد: 
تميم تكسرهاء وقيس تضمُّها. ولم يَذكر من يفتحهاء ولا أنها تفتح» إنما ذلك عن 
اللحياني عن الكسائي. قال الأزهري: وإنما سُمّى المصحفُ مصحمًا؛ لأنه أصحف؛ 
أي : 0 عابنا "للستقف المكتوبة بين الدفتين. قال الفراء: يقال: مَصْحفٌ ومِصْحفٌ 
كما يقال مُطرَفٌ ومِظَرَفُ. قال: وقوله مُضحف من أصحف؛ أي: جمعت فيه 
الصحف. وأطرف ججعل فى طرفيه العلمان» استثقلت العرب الضمة فى حروف» 
فكسرت الميم» وأصلها الضم. . فمن ضم جاء به على أصلهء ومن كسره فلاستثقاله 
الضمة. وكذلك قالوا في المُغْرَل مِغْرَلّاء والأصل مُغْرَكُ من أَغْرَلَ؛ أي: أَدِيرَ وقْتِل» 





م المُتَحَفُ في أَحَكَامِ المُضَحَف 
المعهود بين دفتيد0', وللاشخها متجموطة بدن لوحينف بل كان 
مرقومًا على الرقاء””, والأكتاف””: مسطرًا على العسب”'', 





رفخ والمكتا» قال أبو زيد: تميم تقول: المِغْرّلُ والمظرَفُ هُ والمضحف». 
تقول : العُظرف والعغرّل والمضحعت, قال الجوهري: ضهن 0-0 

وسيأتي لهذا مزيدٌ بيان في مسألة اسم المصحفء» وما يأخذ حكمه. 

)١(‏ جاء فى «اللسان» :77١/5‏ (دفتا المصحف: جانباه» وضمامتاه من جانبيه. 
قال ميحققه: : وضمامتاء» كذا فى الأصل بضاد معجمة»ء وفي «القاموس» بمهملة» وعبارة 
الأساس: «ضماماه؛ بالإعجام والتذكيره والضمام بالكسر كما في «الصحاح»: ما تضم 
به شيئًا إلى شيء). 

وفي «المصباح» : (الدف: الجنب من كل شيء»ء والجمع دفوف؛ مثل: فلس 
وفلوس» وقد يؤنث بالهاء» ومنه دفتا المصحف للوجهين من الجانبين). 

)١(‏ ذكر في امعجم مقاييس اللغة» ”479/7؛ و«النهاية» 7/7 ١50؟؛‏ والسان العرب» 
6/5 والرقاع جمع رقعة» والرقعة ما رقع بهاء والمقصود بها هنا: ما يتخذ للكتابة 
عليها من الجلد والكاغد. 

وفي الحديث: «يجيء أحذكم يوم القيامة على رقبته رقاع تحفِقٌ». أراد بالرقاع: ما 
عليه من الحقوق المكتوبة في الرقاع» وخفوقها حركتها. 1 

قال الحافظ في «الفتح» 2١4/4‏ وهو بصدد شرح حديث زيد بن ثابت 5ه في 

جمع القرآن: (الرّقاع جمع رقعة» وقد تكون من جلد أو ورق أو كاغد. وفي رواية 
0 وقطع الأديم. . وفي رواية ابن أي داود من طريق أ داود الطبالسي عن 
إبراهيم بن سعد: : والصحف). 

() الأكتاف: جمع كتف. 

قال في «النهاية» 5/ ١6١‏ في مادة: كُتِف» وفيه: («اثتوني بكتف ودواة أكتب لكم 
كتابًا». الكتف: عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان من الناس والدوابء كانوا 
يكتبون فيه لقلة القراطيس عندهم). 

قال الحافظ في «الفتح» ١5/4‏ : (والأكتاف جمع كتِف. وهو العظم الذي للبعير 
أو الشاة»؛ كانوا إذا جف كتبوا فيه. وفي رواية عمارة بن غزية: «وكِسَرٍ الأكتاف». وفي 
رواية ابن مجمع عن ابن شهاب عند ابن أبي داود: «والأضلاع»). 

(:) العُْسّب: جمع عَسيب. قال ابن فارس في «معجم مقاييس اللغة» :1١4/54‏ 
(عسب النخلةء» وهي الجريدة المستقيمة» تشابها من طريقة الامتداد والاستقامة» يقال: 


عسيب وأعسبة وعْسّب؛ قال: 





والأقتاب”''. واللخاف”"» تشق صيانته وتعسر رعايته» حتى ألهم الحق 


تسعلها جنول كالسيف منصلتٌ بين الأشاء تسامّى حولّه العُسُبُ 

والأشاء كسحاب: صغار النخل» واحدته أشاءة). 

وفي «النهاية» 7/ 775 وفيه: ((أنه خرج وفي يده عسيب» أي: جريدة من النخل» 
وهي السَّعْفة مما لا ينبت عليه الخوص). 

ومنه حديث قَيْلَةَ: «وبيده عسيب نخلة مقشُوٌ»: هكذا يروى مصغرّاء وجمعه عُسُّب 

ومنه حديث زيد بن ثابت: «فجعلتٌ أتتبع القرآن مِنَّ العْسّبٍ واللخاف». 

وفي «فضائل القرآن» لابن كثير ص5”: (أما العسب فجمع عسيب. قال أبو نصر 
إسماعيل بن حمّاد الجوهري: وهو مِنَ السّعف فويق الكرب» ولم ينبت عليه الخوص» 
وما ينبت عليه الخوص فهو السعف). 

قال الحافظ في «الفتح» :١5/4‏ (قوله: «من العسب» ‏ بضم المهملتين ثم 
موحدة : جمع عسيب» وهو جريد النخل» كانوا يكشطون الخُوص» ويكتبون في 
الطرف العريضص. وقيل: العسب: طرف الجريدة العريضة الذي لم ينبّت عليه الخوص» 
والذي ينبت عليه الخوص هو السعف,. ووقع في رواية ابن عيينة عن ابن شهاب: 
«القصب والعسب والكرانيف وجرائد النخل»). 

)١(‏ الأقتاب: قال ابن فارس في «معجم مقاييس اللغة» 091/0: («قتب» القاف 
والتاء والباء أصل صحيح يدل على آلة من آلات الرحال أو غيرهاء فالقتب للجمل 
معروف» ويقال للإبل توضع عليها أحمالها قتوبة. قال ابن دريد: «القتب» قتب البعير» 
إذا كان مما يُحمل عليه» فإن كان من آلة السانية» فهو قتب بكسر القاف. وأما الأقتاب» 
فهي الأمعاء واحدها «قتب» وتصغيرها «قتيبة»» وذلك على معنى التشبيه بأقتاب الرحال). 

وفي «النهاية» ١١/5‏ : (القتب للجمل كالإكاف لغيره). وقال الحافظ في «الفتح» 
4 : ««والأقتاب» ‏ بقاف ومثناة وآخره موحدة -: جمع قتب بفتحتين» وهو الخشب 
الذي يوضع على ظهر البعير ليركب ‏ عليه) . 

(0) اللخاف: قال ابن فارس في «المعجم)» :15١/50‏ (اللام والخاء والفاء 
كلمتان: إحداهما: اللخاف» وهى حجارة بيض رقاقء واحدتها لَحُفة» والأخرى 
قولهم : لَكَفَّه بالسيف: ضربه»). ١‏ 

وفي «النهاية» 554/5: (اللّخاف جمع لَخُفة» وهي حجارة بِيضٌ رقاق» ومنه 
حديث جارية كعب بن مالك: «فأخذت لخافةً مِنْ حجر فذبحتها بها»). 

قال في «الفتح» 4/ 15 : («اللُخاف» بكسر اللام ثم خاء معجمة وآخره فاء جمع - 


المُتَحَفُ في أَحَكَام المُضَحَف 








سبحانه الفاروق فكرة جمعه في الصحف"'"'. وشرح لذلك صدر الصديق 
الذي رأى الخير كل الخير فى تحقيق هذا الهدف”". فانتدب لهذه المهمة 
م وكان من ذوي الحفظ والإتقان» وممن كتب بين يدي المصطفى 


لخفة بفتح اللام وسكون المعجمة» ووقع في رواية أبس داود الطيالسي عن إبراهيم بن 
سعد: «واللخف» بضمتين وفى آخره فاء.. قال أبو داود الطيالسي في روايته: هي 
الحجارة الرقاق. ْ 0 ْ 

وقال الخطّابي: صفائح الحجارة الرقاق. قال الأصمعي: فيها عرض ودقّة. 
وسيأتي للمصنف في الأحكام عن أبي ثابت أحد شيوخه أنه فسره بالخزف بفتح 
المعجمة والزاي ثم فاءء وهي الآنية التي تصنع من الطين المشوي). 

/4 أخرج البخاري في باب جمع القرآن من صحيحه على ما في «الفتح»‎ )7()١( 
ح(1985) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» عن إبراهيم بن سعدء. حدثنا ابن‎ ٠ 
شهاب. عن عبيد بن السَبّاق: أن زيد بن ثابت نه قال: «أرسل إليّ أبو بكر الصديق‎ 
مقتل أهل اليمامة: فإذا عمر بن الخطاب عندهء قال أبو بكر وئه: إن عمر أتاني»‎ 
فقال: إن القتل قد استحرٌ يوم اليمامة بقرّاء القرآن» وإني أخشى إن استحرّ القتلّ بالقراء‎ 
بالمواطن» فيذهب كثيرٌ من القرآن. وإني أرى أن تأمرٌ بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف‎ 
نفعل شيئًا لم يفعله رسول الله كلْة؟. قال عمر: جنا وال حبر فلم يزل عمر يراجعني‎ 
حتى شرح الله صدري لذلك». ورأيت في ذلك الذي رأى عمرٌ. قال زيد: قال أبو بكر:‎ 
إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله يل فتتبع القرآنَ‎ 
فاجمعْه. فوالله لو كلفوني نقل جبل مِنَ الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني نيه عد‎ 
القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئًا لم يفعله رسول الله كلِِ؟. قال: هو والله خير. فلم‎ 
يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدرٌ أبي بكر وعمر وا.‎ 
قيعت القران: أجمعه فو العش"واللكاف وصدور' الرجاله عن وجندات: اخ سوزة‎ 
التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري. لم أجدها مع أحد غيره: «لْقَدْ هكم رسولك يِنْ‎ 
شك عَرِبدٌ كد مَا عَنِشُرْ» [التوبة: 178]...» حتى خاتمة براءة» فكانت الصحف‎ 
عند أبي بكر حتى توفاه الله» ثم عند عمر حياته» ثم عند حفصة بنت عمر طبه ويإنه» . والحديث‎ 
الاء ح(01) ص ةلا 070 بتحقيق عاشور.‎ /١ رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ 

(5) هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لؤذان بن عمرو بن عبد عوف بن 
غنم بن مالك بن النجار بن ثعلبة» الإمام الكبيرء شيخ المقرئين والفرضيين» مفتي 
المدينة أبو سعيدء وأبو خارجة الخزرجيء النجّجاري الأنصاري» كاتب الوحي ذه 
حدّث عن النبي وَلهِ وعن صاحبيه: وقر أ هلية القرآن بعقية آى كلت ومناقبه جمة. . كذا - 





ردحًا من الزمان» فامتثل للنهوض بهذه المسؤولية» مستشعرًا خطرهاء 
واحتمل في سبيلها صنوف المشاقٌ» محتسبًا عند الله أجرها”'". 

فأنشأ يستنسخ ما كان مسطّرًا على هاتيك الآلات» مراعيًا التوقيف 
عند ترتيب السور والأيانك7 وجعل أهل الإيمان يتنافسون في مساعدته» 
ويتبارون في مؤازرته ومساندته» وطفق الناس يأتونه بما عندهم من مكتوب 


استهل الذهبي ترجمته في كتابه «سير أعلام النبلاء» ؟477/7» 244١‏ وكان مولده ضله 
قبل الهجرة بإحدى عشرة سنة» روى خارجة بن زيد عن أبيه» قال: قدم النبي يكل 
المدينة وأنا ابن إحدى عشرة سنة» وأمره النبي ككهِ أن يتعلم كتابة يهود. قال: وكنت 
أكتب» فأقرأ إذا كتبوا إليه. 

وقد اختّلف في تاريخ وفاته وبهء فقيل: كانت وفاته سنة 40ه» وقيل: سنة 
١ه»ء‏ وقيل: 00ه»ه وقال أبو عبيد: مات سنة 40ه. ثم قال: وسنة ”0ه أثبت. 

وينظر في ترجمته: «طبقات ابن سعد) 08/7"؛ و«التاريخ الكبير» ؟/ 238٠١‏ 
0١‏ و«المعارف»,) ص١27”5‏ 0ه"ا؛ و«أخبار القضاة» 1/١‏ ١٠؛‏ و«الاستيعاب» ؟١/‏ 
/اا5؛ و«تاريخ ابن عساكر؛» 778/5/١؛‏ و«أسد الغابة» 7078/7؟؛ و«تهذيب الكمال»؛ 
ص”5507 ؛ و«تاريخ الإسلام» 77/7١؛‏ و«معرفة القراء»» صه"7؛ و«طبقات القراء» /١‏ 
5؛ و«تهذيب التهذيب» 7/7 99"؛ و«الإصابة» .5١/5‏ 

2٠١ (؟) صفحة‎ .)١( يؤيده ما مر في حديث زيد السابق في الحاشية رقم‎ )١( 
وفيه: (قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك». وقد كنت تكتبٌ‎ 
الوحي لرسول الله كلو فتتبّع القرآنَ فاجمعٌه. فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما‎ 
كان أثقل عليّ مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئًا لم يفعله‎ 
رسول الله يكل؟. قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري‎ 
للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر يا . فتتبعت القرآن أجمعه....).. إلخ. وسيأتي‎ 
لذلك مزيد بيان في مسألة جمع المصحف.‎ 

)١(‏ تظاهرت الأخبار على أن الصحابة قد راعؤًا عند جمعهم القرآنَ التوقيت في 
ترتيب الآيات والسور في المصحف. وأن زيدًا ويه كتب المصحف حين كتبه طَبقًا 
للعرضة الأخيرة. 

وقد اختلفت كلمة أهل العلم في كون ترتيب السور توقيفيّاء بيدَ أن الدليل على 
نفي التوقيف عزيزء على ما سيأتي شرحه وإيضاحه في مسألة ترتيب المصحف إن 
شاء الله. وقارن بكلام الحافظ في «الفتح؛ 219/4 47 4. 
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القرآن» وعم مله منهم بعد أن يشهدَ على صحته شاهدان"". ولم 
يمض عليه عام بتمامه حتى صار القرآن مودعًا في الصحف بكامل هيئته 
ونظامه””"'». فقرّت بذلك عينٌ الإسلام» وصارت تلك الصحف - فيما بعد 
أساسًا للمصحف الإمام”” . 


)١(‏ أخرج ابن أبي داود في «المصاحف»: ص١١‏ قال: (حدثنا أبو طاهر» قال: 
أخبرنا ابن وهب. وأخبرني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: لما 
استحرٌ القتل بالقرّاء يومئذ» قَرِقَ أبو بكر على القرآن أن يضيعٌَ» فقال لعمر بن الخطاب 
ولزيد بن ثابت: اقعدوا على باب المسجدء فمن جاءكم بشاهدين على شيء مِنْ 
كتاب الله فاكتباه) . 

وحكاه في «الفتح» ١5/4‏ عازيًا إياه إلى ابن أبي داودء ثم قال: (ورجاله ثقات 
مع انقطاعه. وكأن المراد بالشاهدين: الحفظ والكتابء. والمراد أنهما يشهدان على أن 
ذلك المكتوب كُتب بين يدي رسول الله ككل أو المراد أنهما يشهدان على أن ذلك من 
الوجوه التي تَنرّل بها القرآن. وكان غرّضُهم أن لا يُكتبّ إلا من عين ما كتب بين يدي 
النبي َك لا من مجرد الحفظ). 

وقارن ل«فضائل القرآن» لابن كثير» ص20 حيث أخرجه من طريق ابن أبي 
داودء قال: منقطع حسن . 

تنبيه: رواية ابن أبي داود في «المصاحف» جاءت بصيغة الجمع. هكذا: فقال 
لعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت: (اقعدوا على باب المسجدء فمن جاءكم 
بشاهدين... . إلخ). على حين وردت في «الفتح» بالتثنية [اقعدا] وهو أليّقَ بقواعد 
اللغة» وقد عزاه الحافظ إلى ابن أبي داود في «المصاحف»», وقد سقطت من رواية ابن 
كثير في «الفضائل» جملة: [اقعدا على باب المسجد]ء ولربما كانت صيغة الجمع في 
كتاب «المصاحف» خطأ من الناسخ, والله أعلم بالصواب. . وفي «نكت الانتصار لنقل 
القرآن» للقاضي الباقلاني ص5١"‏ إلى 7١9‏ توجيه لطلب الإشهاد المذكور على التسليم 
بثبوته في الرواية» وراجع: «البيان» /78/11. 

.7 و«المصاحف» لابن أي داودء ص"‎ ؛)٠١(ص‎ )7 :١( تراجع الحاشية رقم‎ )١( 

(*) روى البخاري في «صحيحه) كما في «الفتح» ١١/9‏ قال: (حدثنا موسى. 
حدثنا إبراهيم» حدثنا ابن شهاب أن أنس بن مالك» حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم 
على عثمان» وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع - 





والذي كان جمع الناس عليه من مناقب ذي النورين عثمان؛ إذ أفزعه 
ما بلغه من اختلاف الناس في القرآن“, وأنه إن ترك الناس وشأتهم تفرقوا 


حذيفة اختلاقهم في القراءة» فقال حذيفةٌ لعثمان: يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة 
قبل أن يختلفوا فى الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن 
أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف. ثم نردّها إليك. فأرسلتٌ بها حفصة إلى 
عثمان» فأمر زيدَ بن ثابت وعبدٌ الله بن الزبير وسعيدٌ بن العاص وعبدّ الرحمن بن 
الحارث بن هشام» فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا 
اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن» فاكتبوه بلسان قريشء» فإنما نزل 
بلسانهم. ففعلوا.. حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى 
حفصةً. فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في كل 
صحيفة أو مصحف أن يُحرق). وسيأتي لأثر أنس مزيدٌ بسط في غير موضع من هذا 
البحث إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ ولقد كان لفزع عثمان دنه أكثرٌ من سبب؛؟ فمنها: ما نقله له حذيفةٌ وا من 
اختلاف الناس في القرآن» على ما مر من حديث أنس في الحاشية رقم )١(‏ ص(1١)»‏ 
ومنها: ما أخرجه ابن أبى داود فى «المصاحف» ص78» 79 قال: (حدثنا زياد بن 
أيوب» قال: حدثنا إسماعيل» قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة» قال: لَمّا كان في 
خلافة عثمان جعل المعلم يعلم قراءة الرجل» والمعلم يعلم قراءة الرجل» فجعل 
الغِلمان يلتقون فيختلفون. حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين. قال أبو أيوب: لا أعلمه إلا 
قال: حتى كفر بعضهم بقراءة بعض» فبلغ ذلك عثمانَ» فقام خطيبّاء فقال: أنتم عندي 
تختلفون فيه فتلحنون» فمن نأى عنى من الأمصار أشدٌ فيه اختلافًا وأشد لحناء اجتمعوا 
يا أصحاب محمدء واكتبوا للناس إغاناد :4 إلى أخين) لكر 

وأخرج ابن أبي داود في «المصاحف» ص١”2‏ 7 وعنه الحافظ في «الفتح» 9/ 
١١‏ عن مصعب بن سعد بن أبي وقاصء قال: قام عثمان فخطب الناس» فقال: أيها 
الناس عهدكم بنبيكم منذ ثلاث عشرة وأنتم تمترون في القرآن» وتقولون: قراءة أَبيَ 
وقراءة عبد الله» يقول الرجل: والله ما نقيم قراءتك» فأعزمٌ على كل رجل منكم ما كان 
معه من كتاب الله شيء لما جاء به» وكان الرجل يجيه بالورقة والأديم فيه القرآن. 
حتى جمع من ذلك كثرةً» ثم دخل عثمانُ» فدعاهم رجلا رجلاء فناشدهم لسمعتٌ 
رسول الله يكل وهو أملاه عليك كَلُْ. فيقول: نعم. فلما فرغ من ذلك عثمان قال: مَنْ 
أكتبٌ الناس؟. قالوا: كاتبٌ رسول الله كهِ زيد بن ثابت» قال: فأيّ الناس أعربٌ؟ 
قالوا: سعيد بن العاصء» قال عثمان: فليّمْلٍِ سعيدٌء وليكتب زيدٌ. فكتب زيدٌ وكتب - 


المُتَحَفٌ في أَحَكَام المُصَحَف 





كما تفرق الذين من قبلهمء. فحرح على مَنْ عنده شيء م مِنَ القرآن إلا 
خفن ” 0 وعمد ل ما عدا المصحف الإمام فأتلفه0” 0 وأمر أن يستنسخ 


- مصاحف, ففرّقها في الناس». فسمعتٌ بعض أصحاب محمد يقول: قد أحسن). 

ورواها ابن أبي داود من وجه آخر عن مصعب بن سعد أيضًاء قال: (سمع عثمان 
قراءة أبِيَّ وعبد الله ومعاذء فخطب الناسء ثم قال: إنما قبض نبيُكم منذ خمسٌ عشرة 
سنة» وقد اختلفتم في القرآن. عزمتٌ على مَنْ عنده شيء مِنَ القرآن سمعه مِنْ 
رسول الله ككل لَمَا أتاني به. فجعل الرجل يأتيه باللوح والكتِف والعسب فيه الكتاب» 
فمن أتاه بشيء قال: أنت سمعتٌ مِنْ رسول الله يَكِ. ثم قال: أي الناس أفصحٌ؟ 
قالوا: سعيدٌ بن العاص. ثم قال: أي الناس أكتب؟ قالوا: زيدٌ بن ثابت. قال: 
فليكتب زيد» ولِبَمْلٍ متعفل / قال: وكتب مصاحف, فقسمها في الأمصارء فما رأيتٌ 
أحدًا عاب ذلك عليه). 

قال الحافظ: (ويجمع بين التاريخين بإلغاء الكسر في هذهء وجبره في الأولى» 
فيكون ذلك بعد مُضِيٌ سنةٍ واحدةٍ من خلافته» فيكون ذلك في أواخر سنة أربع 
وعشرين» وأوائل سنة خمس وعشرين» وهو الوقت الذي ذكر أهل التاريخ أن أرمينية 
تحت فيهء وذلك في أول ولاية الوليد بن عقبة بن أب ىا لبط اع لكر تين در 
عثمانٌ. وغمّل بعض مَنْ أدركناه. فزعم أن ذلك في 58 سنة ثلاثين» ولم يذكر لذلك 
مستندا) . 

وأخرج ابن أبي داود في «المصاحف». ص259 ٠١‏ عن سويد بن عَمَلّة» قال: 
(سمعت على بن أب طالب كف يقول: يا أيها النامن + ل تغلوا في عثمانَء ولا تقولوا 
لهاإلا غير [أو له خيرًا] في المصاحف وإحراق المصاحفء فوالله ما فعل الذي 
فعل في المصاحف إلا عن ملا منا جميعًاء فقال: ما تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني 
أن بعضّهم يقول: إن قراءتي خيرٌ مِنْ قراءتك. وهذا يكاد أن يكون كفرّاء قلنا: فما 
ترى؟ قال: نرى أن نجمع الناس على مصحف واحدء فلا تكون قُرقةٌ» ولا يكون 
اختلاف» قلنا: فَنِعُمَ ما رأيتَ. قال: فقيل: أي الناس أفصحٌُ» وأي الناس أقرأ؟ قالوا: 
أفصحٌ الناس سعيد بن العاص» وأقرأهم زيد بن ثابت. فقال: ليكتب أحدّهما ويملي 
الآخرء ففعل» وجمع الناسَ على مصحف. قال: قال علي: والله لو وليت لفعلت مثل 
الذي فعل). 

وتراجع هذه النقطة في مسألة توحيد المصاحف من هذا البحث. 

)١(‏ راجع حديث مصعب بن سعد حاشية رقم )١(‏ ص(17). 

() راب جع أثر أنس عفن طبه في الحاشية رقم (؟) ص(1١)‏ . وقد روى ابن شبّة في "تاريخ - 
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من المصحف الإمام ا نُسَخْ» 0 على الأقطا 7 ويبعث بنسخة 
واحدة إلى كل مصر من الأمصا ”© » فتدارك الله بهذا الصنيع أمة الإسلام 
من الاختلاف في كتابهاء وعصمها من الانقسام فيما أوحاه إلى نبيهاء 


المدينة» / 2٠١١7‏ وعنه «حاشية الفضائل) لأبي عبيد ح(١١)2‏ باب )90 ص5 :١6‏ 
(أن عثمان ذه جعل ما جمعه من القرآن من الناس» فجعله في صندوق» ثم جمع 
جماعة مِنَ الصحابة فاستشارهم فيه» فقال بعضهم : : حرّقه. فكره ذلك» وحفر تحت 
درجة منبر رسول الله كَِْ فدفنه فيه» وسؤَّى عليه). 

وأخرج ابن أبي داود في كتاب «المصاحف»» ص17 قال: (حدثنا علي بن محمد 
الثقفي» حدثنا منجاب بن الحارث» قال: قال إبراهيم: حدثني أبو المحَيًا عن بعض 
أهل طلحة بن مصرّف» قال: دفن عثمان المصاحف بين القبر والمنبر. قال أبو بكر: 
هذا إبراهيم بن يوسف السعدي من ولد سعد بن أبي وقاص» روى عنه المنجاب كتاب 
المبتدأ عن زياد» وهو لا بأس به). 

قلت: لكن رواية الإحراق أثبتّ» على ما سيجري بسظه في مسائل إتلاف وإحراق 
وذقن المسبا حت ْ 

)١(‏ وقد اخحتلفت الرواية في عدة تلك النسخ؛ فأخرج ابن أبي داود في 
«المصاحف»., ص5" قال: (حدثنا علي بن محمد الثقفي» حدثنا المنجاب بن 
الحارث» قال: حدثني قبيصةٌ بن عقبة» قال: سمعت حمزةً الزيات يقول: كتب عثمان 
أربعة مصاحف» فبعث بمصحف منها إلى الكوفة» فوْضع عند رجل مِنْ مرادٍء فبقي 
حتى كتبتٌ مصحفي عليه. وحمزة القائل كتبت مصحفي عليه). 

وأخرج ابن أبي داود أيضًاء قال: (سمعت أبا حاتم السجستاني» قال: لما كتب 
عثمان المصاحف حين - جمع القرآن كتب سبعة مصاحف؟؛ فبعث واحدًا إلى مكة» وآخر 
إلى الشامء وآخر إلى لى اليمن؟ وآخر إلى البحرين؛ وآخر إلى البصرة» وآخر إلى الكوفة» 
وحبس بالمدينة واحدًا). 

وقد رجّح أبو عمرو الداني في كتابه «المقنع في رسم القرآن»» ص!9١‏ الرواية 
الأولى» وقال: إنها الأصحٌء وعليها الأئمة» وعبّر عن الرواية الثانية بقيل إشارةً إلى 
تضعيفهاء وقارن بالبرهان للزركشى »”5/١‏ وذكر السيوطى فى «الإتقان» ٠١5/١‏ 
رواية ثالئة» وأن عدة تلك المصاحف خخمسةٌ على المشهوره وقارن بكتاب «مباحخث في 
علوم القرآن» لصبحي الصالح» ص87» 85. 

(؟) راجع الحاشية السابقة 
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وأضحى رسمٌ المصحف الإمام عند أهل العلم سنة متبعة» وعُدَّتْ مخالفته 
من الأمور المبتدّعّة(" . 

وظلّ المصحف الإمام مجردًا عما سوى القرآن دهرًا '"ى حتى إذا 
اتسعت الفتوح» ودخلت أفواج الاعاتم في الإسلام تثْرَاء وتفشى اللحنُ في 
القرآن على ألسنة الناس» وكثّرت الأخطاء منهمء وتعددت أسَيناب 


الالتباس» انّجهت هِمَّم كثير من أهل العلم إلى العناية بنقُط”" المصاحف 


)١(‏ ذكر أبو عمرو الداني في «المقنع» ص9١؟؛‏ وابن رشد في «البيان»؛ 705/14؛ 
الي في «الحوادث والبدع»» ص7١٠:‏ (أن مالكا سئل: هل يكتب المصحف 
على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ فقال: لاء إلا على الكثّبة الأولى). رواه الداني في 
«المقنع»» ثم قال: ولا مخالف له مِنْ علماء الأمة. وقال في موضع آخر: (سئل مالك 

ا الواو والألف -: أترى أن يغير من المصحف إذا وجد فيه 
كذلك؟ قالة لا قال أبو عمزى ؛ يعن الواق.والآلف. المزيدتين في الرسم»: التعدومتين 
في اللفظء نحو: لأوْلُو». وقال الإمام أحمد: (تحرم مخالفة خط مفصحنن عتنان' في 
واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك). ذكره ابن مفلح في «الآداب الشرعية» ”/ 1960. وقال 

في «الفروع» ١91/4‏ أيضًا: (قال أحمد: نفس ما في المصحف يكتب كما في 

المصحف.» يعني لا يخالف حروفه). وقال القاضي: (لا يجوز). الم م 
أحمد: (إنما اختار ذلك؛ لأنهم أجمعوا على كته بهذه الحروف» فلم تحسن مخالفته). 

وسيأتي الكلام عن هذه الجمالة اطي هذا تو مسال رب المصحف من هذا 
البحث. 

(0) ذكر أبو أحمد العسكري وأبو عمرو الداني في «المحكم»؛ء ص18» :١19‏ أن 
المصحف ظل بضعًا وأربعين سنة لم يطرأ عليه أي إضافة في رسمه. فكان خاليًا عن 
النقط والشكل وكافة الرموز والعلامات». حتى جاء عهدٌ عبد الملك بن مروان» ومَسَّتٍ 
التايكة إلى إحداث شيء مِنْ ذلك بسبب زيادة العُجمة» ووقوع الناس في أخطاء لا 
تُغتفر» على ما سيأتي تفصيله في مسائل تجريد المصحفء. وتشكيله» وتعشيره» ونقطه. 

() ذكر في «المحكم».ء ص”55: أن النقّط يُطلق على معنيين: أحدهما: نقط 
الإعجام. وهو نقط الحروف في سَمْتِها للتفريق بين الحروف المشتبهة؛ كنقط الباء بنقطة 
من تحت» والتاء بنقطتين من فوق» وثانيهما: نقط الشكل أو نقط الحركات» وهو نقط 
الحروف للتفريق بين الحركات المختلفة؛ كنقط الفتحة بنقطة من فوق الحرف. 

وذكر العيني في «البناية» 7/١١‏ 755: (والنقط ‏ بفتح النون وسكون القاف : مصدر - 
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من نقط المكتوب ينقط» وبعضهم ضبطه بضم النون وفتح القاف» وقال: جمع نقطة. 
وهو تصحيف,. على ما لا يخفى). 

وذكر الفيروزآبادي في «بصائر ذوي التمييز»؛ :057/١‏ (أن جملة نقط القرآن مائة 
ألف وخمسون ألقًا وستة آلاف وإحدى وثمانون نقطة). 

وقد اخثلف في تسمية أول من قط المصحف. كما اختُّلف في حكم ذلك النقط 
على ما سيأتي بيانه في مسألة نقط المصحف من هذا البحث. 

)١(‏ جاء في السان العرب» 101/1» مادة: «شكل»: (وشّكَلَ الكتاب يشكّله 
شكُلًا وأشكله: أعجمه. أبو حاتم: شكلت الكتاب أشِكُلُهء فهو مشكول إذا قيّدته 
بالإعراب» وأعجمتٌ الكتاب إذا تَقّطه. ويقال أيضًا: أشكلت الكتاب بالألف؛ كأنك 
أزلت به عن الإشكال والالتباس» قال الجوهري: وهذا نقلته من كتاب غير سماع. 
وحرف مشكل: مشتبه ملتبس). ويأتي في ذكر أول من شكل المصحف,. والخلاف في 
حكم الشكل ذاته من مسألة تشكيل المصحف في موضعها من هذا البحث مزيدٌ بيان. 

)١(‏ المراد بتخميس المصحف: هو ما يجعله كُتاب المصاحف من كلمة خمس أو 
رأس «الخاء» حرفها الأول عند نهاية كل خمس آيات» ولا يجدون في ذلك بأسًا. ويأتي 
في مسألة تخميس المصحف ذكر الخلاف بين أهل العلم في التخميس وَمُتَعَلّنُ مَنْ جَوّرَهُ. 

(؟) قال العيني في «البناية على الهداية» :157/١١‏ (قال في الجا الصغير): 
والتعشير: جمع العواشر في المصحف. وهو كتابة العلامة عند منتهى عشر آيات .اه). 
وهذه 3 عبارة عن كلمة عشر أو رأس «العين»» حرفها الأول عند نهاية كل عشر 
آيات من السورة» ويقال: في القرآن ستمائة عاشرة وثلاث وعشرون عاشرة. وحكاه فى 
«الفتاوى الهندية» ام عن «السراج الوهاج» وعنه (مجمع الأنهر) 5065 
واحاشية ابن عابدين» 741/6. 

600 تحزيب المصحف: هو وضع علامة «حزب» عند كل حزب منه. قال 
الزركشي في «البرهان» :10٠١٠/١‏ (وأما التحزيب والتجزئة» فقد اشتهرت الأجزاء من 
ثلاثين كما في الرّبْعات بالمدارس وغيرها). وذكر غيرٌ واحد من أهل العلم أن كل جزء 
ينقسم حزبين» ويقسم الحزب إلى أرباع» فعلى هذا يكون في المصحف ستون حزيًا. 
وللمزيد تراجع مسألة أجزاء المصحف وأحزابه. 

)0( راجع العاف السابقة 

)١(‏ المراد بِعَنْوّنَة المصاحف: إثباتٌ نحو أسماء السور فيهاء وقد كانت 
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وت قبي ووضع لأسماء السورء وذِكْر لعدد آياتهاء وابتكارٍ لرموز 
الوقوف والمدود'"» وغير ذلك مما يساعد على صحة التلاوة فيهاء ولم 
ار بضعة قرون حتى صارت علوم القرآن فنا مستقلًا بذاته» له قواعذه 
وأضواة المودَعَةٌ في مصنفاته. 


فقد ألّف في المصاحف جمع؛ كابن أبي الدنيا”" وابن أشته” "2 وابن 


المصاحف العثمانية مجردةً عن مثل هذاء فلا يُعرف انتهاءٌ سورة وابتداءً أخرى إلا 
بالبسملة فحسب. راجع مسألة إثبات البسملة في المصحف وتجريده. 

)١(‏ جرى بعض كُئَّاب المصاحف على وضع رقم لكل سورة من سور المصحف 
المائة وأربع عشرة» ووَضع رقم لكل آية مِنْ كل سورة» وحَضْرٍ لعدد آياتها عند افتتاحها . 

وسيأتي لذلك مزيد تفصيل في مسألة ترقيم المصحف. 

(؟) نجيل في معرفة المدود إلى الصفحات الخاصة بذكر رموز المد والوقف 
ومصطلحات الضبط كما هي في مصحف المدينة النبوية» مجمع مجمع خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف». الصفحات من (ج) إلى (ي). 

(6) ابن أبي الدنيا: هو عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس» أبو بكر 
القرشي الأمويء, مولاهم. البغدادي الحنبلي المشهور بابن أبي الدنيا. وكانت وفاته 
سنة (851١اه).‏ 

وهو كثير التصانيف» شارك في أنواع العلوم» ومن مصنفاته الكثيرة: كتاب 
«المصاحف» وكتاب «فضائل القرآن» وكتاب «القراءة» على ما في قائمة مصنفاته في 
مقدمة كتابه «الصمت وآداب اللسان»» تحقيق د. نجم خلف ص/47 - 20٠٠‏ حيث 0 
له )7١17(‏ كتايا . 

راجع أيضًا: «مقدمة كتاب العيال»» للدكتور نجم خلف. ص/اثت. آالاء 7١١؛‏ 
وراجع أيضًا: «تاريخ بغداد) 0 ٠-١4؛‏ و«المنتظم» لابن الجوزي ه5/ 
4 59١؛‏ و«طبقات الحتابلة» لابن أ بي يعلى 197/١‏ - 10١؛‏ والاسير أعلام النبلاء» 
للذهبي 1//اة”  1٠5‏ ؛ و«هدية العارفين» للبغدادي 0/١55؛‏ وفيها «الشافعي») وهو 
خطأء وراجع الكنز 778/١١‏ -(717171) في المصاحف. ْ 

27 :هو محمد بن غيد الله بن محمد بن أشلة: ويكتى أآيا بكر نحوي 
محقق ثقة» اشتغل كثيرًا بعلوم القرآن» وله كتاب «المصاحف». وكتابه «المحبّر» يدل 
على سعة علمه» توفي سنة (50اه). انظر: «غاية النهاية في طبقات القراء» ؟/ 85١؛‏ 
وعنه صبحي الصالح في «علوم القرآن» ص/الا. 





أبي 0 وابن الأنباري”". وصنّف فيها وفي علوم القرآن ابن سلام”", 


وابن قتيبة” "6 وابن المرزيان, 000000 


اللوذي؛ الأصبهاني (أبو بكر)» نحوي مقرئ» توفي بمصر لثلاث بقين من شعبان سنة 
(50"ه). من آثاره: «المحبر». «المفيد فى الشاذاء «المصاحف)». 

وذكر ابن أ داود فى كتابه «المصاحف».» ص59» رواية لمحمد بن عيسى 
الأصبهاني المقرئ في كتاب «المصاحف» و«الهجاء»» وذكر محققه أن الأصبهاني هذا 
توفي سنة (761اه).» وأن كتابه المذكور من أصول المقنعء فهل يكون المرادٌ 
بالأصبهاني هنا هو ابنَ أشتهء وأن خطاً في تاريخ وفاته قد حصل» ويلحظ أن ابن أبي 
داود قد كنى المذكور بأبي عبد الله. وقد مرّ أن كنية ابن أشته أبو بكرء ثم وجدت 
كحالة قد ترجم في «المعجم» ٠١7/١١‏ لمحمد بن عيسى» غير أنه لم يذكر في آثاره 
كتاب «المصاحف» و«الهجاء). 

وذكر محقق «التمهيد» 7197/8 لابن عبد البر: أن ابن الجزري وأبا عمرو الداني 
والسيوطيّ قد سمّوا ابنَ أشته محمدّاء وسمّيَ أحمد في مراجمٌ أندلسية في ترجمة 
خلف بن قاسم وغيره ممن أخذ عنه. وهو غلط» وكثيرًا ما يذكر بكنيته أبي بكر. 

)١(‏ ابن أبي داود: هو أبو بكر عبد الله بن أي داود سليمان بن الأشعث 
السجستانى» المتوفى سنة (١٠لاه)ء‏ وقد طبع كتابه «المصاحف» سنة ام نشره 
«آرثر جيفري» ليدن». ثم أعادت نشره دار الكتب العلمية ببيروت سنة 9486١م.‏ 

(1) ابن الأنباري: هو الإمام الحافظ اللغويء ذو الفنون» أبو بكر محمد بن 
القاسم بن بشار بن الأنباري» المقرئ النحوي» المتوفى سنة (/17ه). وتراجع ترجمته 
في: «سير أعلام النبلاء؛ /١6‏ 714؛ وفي «معجم المؤلفين» .15/١١‏ 

() ابن سلام: هو الإمام الحافظ المجتهد, ذو الفنون» أبو عبيد القاسم بن 
سلام بن عبد الله المتوفى سنة (15١1ه).‏ وقد بسط ترجمته الذهبيُ ف فى الج 0 
الخدم وما بعدها. 

(5) ابن قتيبة: هو العلامة الكبير» ذو الفنون» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن 
قتيبة الدينوري. وقيل : المروزي» الكاتب» صاحب التصانيف» المتوفى سنة (5لالاه). 
وقد بسط ترجمته الذهبئٌ فى «السير؛ ١977/١7‏ وما بعدها. 
المرزبان بن بسام المحولي البغدادي الْآجُريء صاحب التصانيفء ومنها: كتاب «الحاوي 
في علوم القرآن»» وقد توفي سنة ٠9(‏ فر 5 على ما ذكره الذهبي ف في «السير؟ .755/١5‏ 
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)١(‏ الحَوْفي: هو علي بن إبراهيم بن سعيد بن يوسف الححؤفي المصريء أبو 
الحسن» نحوي أديب مفسرء من مصنفاته: «البرهان في تفسير القرآن». 

قال الشيخ صبحي الصالح ص4؟١:‏ (يرى بعض الباحثين أن اصطلاح «علوم 
القرآن» بالمعنى الجامع الشامل لم يبدأ ظهورّه إلا بكتاب «البرهان في علوم القرآن» 
لعلي بن إبراهيم بن سعيد المشهور بالحوفي» المتوفى سنة (١47ه).‏ ويقع في افو 
مجلدًاء حُفظ منها )١5(‏ غير مرتبة ولا متعاقبة فى نسخة مخطوطة في دار الكتب 
بالقاهرة برقم (09) تفسير. وقد اشتمل هذا الكتاب على بعض علوم القرآن» مع أنه في 
الظاهر تفسيرء ففيه يقول صاحب «كشف الظنئون» :711/١‏ (ذكر فيه الغريب والإعراب 
والتفسير). 

ويراجع في ترجمته: «سير أعلام النبلاء» 407١/١1‏ و«مباحث في علوم القرآن» 
لصبحي الصالح. ص1577١.‏ 54؟1١؛‏ و«معجم المؤلفين» 5/7؛ و«مقدمة البرهان» 
للزركشي ١‏ بتحقيق المرعشلي والذهبي والكردي. 

(؟) أبو عمرو الداني: هو عثمان بن سعيدء أبو عمرو الداني» أحد كبار الأئمة 

فى القراءات. أشهر كتبه: «التيسير في القراءات السبع»» ات في رسم القرآن». 
و«المحكم في نقط المصاحف». توفي سنة (455ه). 

وانظر: «إنباه الرواة» 275١/7‏ 147؟ وكتابه «التيسير في القراءات السبع» نشره 
وحققه المستشرق برتزل في الآستانة سنة 1970م في المجلد الثاني من المكتبة 
الإسلامية. 

وعرّفه في «المعجم» 704/7 وما بعدها بأنه عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن 
عمر الأموي» مولاهمء القرطبي» ويعرف بالداني» وبابن الصيرفي قديمًا (أبو عمرو). 
مقرئ حافظ مجوّد محدّث مفسر ناظم . 

من تصانيفه الكثيرة: «المقنع في معرفة رسم مصاحف الأمصار»» و«التيسير في 
القراءات السبع»» و«الموضح في الفتح والإمالة»» و«التحديد في الإتقان والتجويد»» 
و«طبقات القراء»» ونسبته إلى دانية في الأندلس. 

(9) ابن الود : عرّفه الذهبي في «السير) 01١‏ بأنه الشيخ الإمام العلامة 
الحافظ المفسرء شيخ الإسلام. مة مشر العراقة جمال الدين» أبو الفرج عبد الرحمن بن 
ا ا ا ل 0 
جعفر بن عبد الله بن القاسم بن النضر بن القاسم بن محمد بن عبد الله بن الفقيه 
عبد الرحمن بن الفقيه القاسم بن محمد بن خليفة رسول الله يك أبي بكر الصديق» 
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ح القرفى ا البكري البغدادي الحنبلي الواعظ. صاحب التصانيف. ثم بسط الذهبيٌ 
ترجمئه إلى أن تطرق إلى مصنفاته» فعدّ منها (80) مصنقّاء وأشار إلى أنه قد ترك ذَكْرٌ 
ومن هذه المصنفات على سبيل المثال مما يختص بموضوعنا: «المغني في 
التفسير»)ء وهو كبير» 0 ه في «زاد المسير»ء و«الناسخ والمنسوخ»» و«الوجوه 
والنظائر»» وكانت وفاته يَخُاِنَةُ ليلة الجمعة بين العشاءين الثالث عشر من رمضان سنة 
سبع وتسعين وخمس مئة. 

وقارن ب«معجم المؤلفين» 2161/5 وفيه: أن «المغني في علوم القرآن» ‏ وقد مر 
في «السير» - أنه تفسير كبير. 

وراجع: «مقدمة البرهان» للزركشي ١‏ * . وفيه: أنه أول من أفرد كتابًا مستقلا 
٠‏ في علوم القرآن» وسماه: «فنون الأفئان في عيون علوم القرآن». وطبع مرتين . 

)١(‏ القرطبي: هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرْح الأنصاري الخزرجي 
الأندلسي القرطبي المالكي (أبو عبد الله) مفسرء المتوفى سنة (١/51ه)‏ بمصر. 

من تصانيفه ذات الطابع القرآني : تفسيره المسمى ب«الجامع لأحكام القرآن والمبين 
لما تضمنه من السنّة وآي الفرقان». وكتابه «التذكار فى أفضل الأذكار»ء وكتابه «الانتهاز 
في قراءة أهل الكوفة والبصرة والشام وأهل الحجاز» .. 

وينظر في مصادر ترجمته: «هدية العارفين» للبغدادي 97/7؟١؛‏ و«معجم المؤلفين» 
20/0 ٠؛‏ و«مقدمة التذكار» بتحقيق فواز أحمد زمرلي. 

(0) النووي: هو يحيى بن شرف بن مُرِي بن حسن بن حسين بن محمد بن 
جمعة بن حجزام» النووي الدمشقي الشافعي» محيي الدين» أبو زكرياء فقيه محدث 
حافظ لغوي. مشارك في ,ب بعض العلومء المتوفى ب«نوى» من أعمال ححَؤران سنة 
(/الاكه). 

من مصنفاته ذات الطابع القرآني: كتابه «التبيان في آداب حَمَّلّة القرآن»» وينظر في 
ترجمته ومصادرها: «معجم المؤلفين» 27١7/١7‏ ومقدمة «التبيان». 

فر ابن القيم: هو أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعيد بن ريز بن مكيء» زين الدين» الشهير بابن قيم الجوزية» المتوفى سنة 
(١هلاه)‏ كُلَنْهُء فإنه رحمة الله تعالى عليه مَعْلَمَة علمية هائلة» وحافظ مدهشء» وباحث 
متعمق». ومؤلف مكثر؛ حجر الم اسلف بالككر من وراعانه فى جاب عارم 
الشريعة» وقد ظهر منها إلى عالم الطباعة حتى الآن واتحد وثلاثون مؤْلّمًا. كذا عرَّفه - 
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- الشيخ الدكتور بكر أبو زيد في مقدمة كتابه «التقريب لعلوم ابن القيم». 

ومن مصنفات ابن القيم الخاصة بموضوع البحث: «التبيان في أقسام القرآن», 
والتفسير المنسوب إليه. وانظر في مصادر ترجمته أيضًا: «معجم المؤلفين» 1/9. 

000( السخاوي: هو عَلمِ الدين علي بن محمد بن عبد الصمد المشهور بالسخاوي» 
توفي سنة (7547ه)» وله في القراءات منظومة تعرف بالسخاوية» وتسمى: «هداية 
المرتاب في المتشابه»» ولا يريد بالمتشابه ما يقابل المحكمء وإنما إيرادُ القصة الواحدة 
في القرآن في صور شتى وفواصل مختلفة» تصرفًا في الكلام ليجيء على أساليبٌ 
متنوعة» وله أيضًا كتاب «جمال القُّرَّاء وكمال الإقراء» يشتمل على علوم القراءات 
والتجويد والوقف والابتداء والناسخ والمنسوخ» وذكر ذلك الشيخ صبحي الصالح في 
كتابه «مباحث في علوم القرآن» ص77١21‏ 175. 

وقارن بلمعجم المؤلفين» /ا/ .507/1١1 5١9‏ 

وعرّفه الذهبي في «السير» 117/77 بأنه الشيخ الإمام العلامة» شيخ القراء 
والأدباء» عَلَمُ الدين» أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد بن عطاس الهمداني 
المصري السخاوي الشافعي» نزيل دمشق. 

وله أيضًا: «الإفصاح وغاية الأشراح في القراءات السبع» على ما في «كشف 
الظنون» 0١7/١‏ والتفسير وصل فيه إلى الكهفء, على ما في «كشف الظنون» .448/١‏ 

(؟) الشاطبي: هو القاسم بن قَيرّة بن خلف بن أحمد الرّعيني الأندلسي الشاطبي الضرير 
(أبو محمدء أبو القاسم) مقرئ نحوي مفسر محدث ناظم» ولد بشاطبة» إحدى قرى شرقي 
الأندلس» آخر سئة (0418ه)»2 وتوفي بالقاهرة في (74) جمادى الآخرة سنة (095ه). 

ومن آثاره: «حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع»» و«عقيلة القصائد في 
أسنى المقاصد في نظم المقنع للداني»» و«ناظمة الزهر في أعداد آيات السوراء و«تتمة 
الحرز من قراءة أئمة الكنز؛ء كذا في «معجم المؤلفين» .١1١١/8‏ 

(9) ابن الجزري: صاحب «غاية النهاية»» المتوفى سنة (8177/ه)» هو محمد بن 
محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف العمري الدمشقي ثم الشيرازي الشافعي» 
ويعرف بابن الجزري نسبة لجزيرة ابن عمرء (شمس الدين أبو الخير)» مقرئ مجود 
متحدث» حافظ مؤرخ مفسر فقيه» نحويء بياني ناظم» مشارك في بعض العلوم. 

ومن تصانيفه الكثيرة: «النشر في القراءات العشر»ء و«التمهيد في التجويد»»ء واغاية 
النهاية في أسماء رجال القراءات والرواية»» كذا في «معجم المؤلفين» 2591/١١‏ 197. 

(5) الزركشي: صاحب «البرهان في علوم القرآن»» المتوفى سنة (45/اه)» وهو - 





والسيوطي”'': وخلق كثير غيرهم» لا يتسع مثلّ هذا المقام لذكرهم. 
إلا أنه مما ينبغي التنبية عليه» وتجذّرٌ الإشارةٌ إليه: ما درج عليه 


محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي» صاحب المصنفات الكثيرة» والتي منها 
مما يتعلق بموضوعنا: «تفسير الزركشي»» الذي بلغ فيه إلى سورة مريم» على ما ذكره 
محمد أبو الفضل إبراهيم في مقدمتيه في كل من كتاب «البرهان»» والذي نشره في أربع 
مجلدات» وكتاب «إعلام الساجد في أحكام المساجد»» وقد عد في هاتين المقدمتين 
جملة مِنْ مؤلفات الزركشي . 

وقد ترجم عمر رضا كحالة لبدر الدين الزركشي في موضعين» في (معجم 
المؤلفين»؛ أحدهما: في الجزء التاسع ص١؟١‏ تحت اسم محمد بن بهادر الزركشي» 
والآخر: في الجزء العاشر ص0١7.‏ تحت اسم محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي. 
وصنيعه هذا يوهم بأنهما شخصان مختلفان» لكن اتحاد تاريخ المولد والوفاة فيهماء 
وتسمية المصنفات في كل موضع منهما يدفع هذا الوهم.. والله أعلم بالصواب. 

وراجع أيضًا للمزيد في ترجمة الزركشي: مقدمة الطبعة الأخيرة ل«البرهان»» 
بتحقيق الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي» والشيخ جمال حمدي الذهبي» والشيخ 
إبراهيم عبد الله الكردي؛ وانظر فيما يخص كتاب «البرهان» 7١/١8‏ في المقدمة 
المذكورة. 

)١(‏ السيوطي جلال الدين» المتوفى سنة (١١9ه)»‏ وهو: العلامة عبد الرحمن بن 
أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد بن خضر بن أيوب بن محمد بن 
همام الدين» الخُضّيري الأصلء الطولوني؛ المصري الشافعي (جلال الدين أبو 
الفضل)؛ عالم مشارك في أنواع من العلوم. 

من مصنفاته الكثيرة مما يتعلق بموضوعنا: «الإتقان في علوم القرآن»» و«التحبير في 
علوم التفسير»» و«التخيير في علوم التفسير» و«ترجمان القرآن»» و«تفسير الجلالين» في 
النصف الأخير»ء أتمّ به اتفسير الجلال المحلي»» و«الدر المنثور في التفسير ا 
و«شرح الشاطبية». والبات المنقول في أسباب النزول». لامع القرآن ومنسوخه». 
و«معترك الأقران في إعجاز القرآن». 

وقد سرد غيرٌ واحدٍ من أهل العلم من المصنفين ذِكْرَ مؤلفات السيوطي» ورتّبها 
بعضهم على حروف المعجم» كما وضع البغداديٌ في «هدية العارفين» 5/١‏ 207» حيث 
بلغت زُهاءَ ستمائة عنوان بالمكرر. 

وانظر في مصادر ترجمة السيوطي : «معجم المؤلفين» 178/65. 
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جماهير الفقهاء فى مصنفاتهم» وتعارفوه في الغالب الأعمّ مِنْ مؤلفاتهم من 
ذكر لبعض أحكام المصحف في ثنايا الأبواب» وفي مظان قد تخفّى على 
الكثير مِنَ الطلاب.. لذا شعرثٌ بدعاء الحاجة إلى جمع هذه الأحكام في 
جزء مفردء ينتظم ما تناثر مِنْ فرائدها وتبددّ» مع التنبيه على مواطن الخلاف 
فيهاء ولو على سبيل الإشارة» والتنويه عن المعتمّد من كل مذهب مِنَ 
الأربعة بأوجز عبارة» وعَرْوِ كل قول إلى قائله» ونسبة أي نقل إلى نقل» 
حتى يكون الناظرٌ فيه على بِينَةِ من أمرهء ويتسئّى لطالب المزيد الرجوعٌ إلى 
مصادره . 

ولقد استخرتُ الله في العمل على تحقيق ذيّاك المّرام» وسألته لوص 
النية» والسلامة مِنّ نَّ الآثام» وأن يغفرَ لي زلات هذا الجمع وهِئاته» ويهت 
سيئاته لحسناته . 

ولئِنْ كان هذا الجزء قد قصّر عن بلوغ درجة الاستقصاء والاستيعاب» 
فلا أقلّ من أن يكون كالتذكرة لي ولأمثالي في هذا الباب. 

ولَمّا كانت عادةٌ الأسلاف قد جرت بتسمية كل مصنف» فقد سميتٌ 
هذا العمل ب (المُتْحَف في أحكام المفنحف) مرتنا رؤوض عمشاكلة علن 
حروف الهجاءء ملتمسًا بذلك التسهيلَ على القراء مهيبًا بكلّ مَنْ نظر فيه أن 
يدعُوَ بالمغفرة لجامعه وممليه» فَقََمِنٌ أن تُستجاب دعوة بظهر الغيب مِنْ 


)١(‏ أخرج الإمام أحمد في «المسند» 507/5؛ ومسلم في اصحيحه» بشرح 
النووي 5/ /الا0» كتاب الدعاء والذكرء باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب؟؛ وابن 
ماجه (0»)5845 وأبو الشيخ في «أحاديث أبي الزبير عن غير جابر» )١  ١1(‏ من طريق 
صفوان بن عبد الله بن صفوان ‏ وكانت تحته الدرداء ‏ قال: قدمتٌ الشامء فأتيت أبا 
الدرداء في منزلهء فلم أجدهء ووجدت أم الدرداءء فقالت: اتريد الحجّ العام؟ فقلت: 
نعم. قالت: فادع الله لنا بخيرء فإن النبي كِ كان يقول: «دعوةٌ المرء المسلم لأخيه 
بظهر الغيب مستجابة» عند رأسه ملك موكل » كلما دعا لأخيه بخير قال الملّك الموكل 
به: آمين. ولك بمثل». قال: فخرجت إلى السوقء فلقيت أبا الدرداء» فقال لي مثل - 





آداب المصحف 


لما كان المصحف الكريم أشرف كتاب في الوجود لِمَا تضمّنه بين 
دَفّتيه من كلام الخالق المعبود» لا جرّم تأكدّثُ في حقّه جملةٌ من الآداب 
المرعية» المستلزمة لطائفة من جوانب تعظيجه الفعلية والقولية» مِنْ مثل: 
اشتراط الطهارة لملابسته. وتحاشي التصغير في اسمه ورسمه وحجمهء 
والحذر من تعريضة لمظان امتهانه» أو الثيل 'مِنُ قدسيته؛ كآن يمكن هته 
الصغارء اولمعا دن أو الكفارء كما يتعيّن التوفّي مِنْ كل تصرف يُشْعر 
بامتهانه ولو صورةً» كتوسّده والاتكاء عليه» أو استدباره» أو مد الرجلين 


- ذلك» يرويه عن النبي كل هذا لفظ مسلم. 

تنبيه: جاء في بعض الأسانيد [وكان تحته أم الدرداء] كما في «مسند أحمداء 
وجاء فى بعضها: [وكانت تحته ابنة ة أبي الدرداء] كما هي رواية ابن ماجة. والظاهر أن 

[أم الدرداء] خطأ من الناسخ» أما مَنْ قال [ابنة 8 الدرداء]ء فهو موافق لِمَا في 
سند مسلم من قوله: [وكانت تحته الدرداء]. 

وانظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» */ /اا7,» ح(177794)؟ و«مشكاة المصابيح»» 
حديث رقم (7778)؛ وقارن بامرعاة المفاتيح» 2759/9 ح(0١2»)5750‏ وعزاه إلى الإمام 
أحمد في «المسند». ومسلمء وأبي داود» وابن ماجهء والبخاري في «الأدب المفرد». 
وابن أبي شيبة» وأبي عوانة» وابن حبان. 

قال: وفي الباب عن أنس؛ أخرجه البزار. وعن أم كرز أخرجه أبو بكر في 
العْيُلانيات» وعن أبي هريرة أخر جه الخرائطي في «مكارم الأخلاق». 

وأخرج مسلم أيضًا الحديث من طريق آخرء قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» 
أخبرنا النضر بن شُميل» حدثنا موسى بن سروان المعلم» حدثني طلحة بن عبيد الله بن 
كريزء قال: حدئتني أم الدرداء» قالت: حدثني سيدي أنه سمع رسول الله كَكدِ يقول: 
«مَنْ دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به: آمين». ولك بمثل». 

مسلم ب«اشرح النووي» ه/ لالاه. راجع : «الفروع» 5/7١7؛‏ «الإنصاف» ؟/ ١027؛‏ 
«الفائدة» رقم (5)؛ و«الفروع» 0 


١‏ لمُْتَحَفُ في أحَكَام | تصحف 





إليه» أو اتروج به» أو رميه عند وضعهء أو استعمال الشمال في تناوله 
وأخذه. أو بل الأصبع بالرّيق عند تقليب ورقهء أو الكتابة في حواشيه» أو 
على جلده؛ أو وضع شيء فوقهء أو بين أوراقه» أو حمله حال دخول 
الأماكن الممتهنة» أو السفر به إلى أرض الكفارء أو تعريضه لأي نوع من 
أنواع الأقذارء أو إضافة شيء إليهء أو زخرفته» أو تحليته» أو كتابته بأحد 
النقدين» أو كتابته بالأعجمية» أو اتخاذه مُتّجرَاء أو استعماله في غير ما 
ججعل له؛ كالتثقيل به أو تعليقه حِررًا أو زينة» أو اقتنائه لمجرد التبرّك به 
إلى غير ذلك مِنْ أنواع الاستعمالات التي ل يأذنٍ الشرع بمثلهاء على ما 
سيجري بيانه في مواضعه من هذا البحث مفصلا. . 

قال البيهقي: من آداب القرآن: أن يفخم فيكتب مفرّجًا بأحسن 
خظء فلا يصعْرٌء ولا يُقَرْيظ”'' حروفه» ولا يخلط به ما ليس منه» كعدد 
الآيات» والسجدات والعشرات» والوقوف. واختلاف القراءات» ومعاني 
الآيات. ١.ه.‏ وحكاه عنه السيوطى فى الإتقان”'. 

قال الحليمي: (ومن الآداب : أن لا يخلط به ما ليس بقرآن؛ كعدد 
الآي. والوقوف» واختلاف القراآت» ومعاني الآيات» وأسماء السورء 
والأعشار). 

قال البيهقي: لأنه يَكِةِ وأبا بكر وعمر وعثمان لم يفعلوا شيئًا مِنْ 
ذلك. 

وقد فصّل الهيتمي”” في هذه المسألة تفصيلًا تجدّه مثبًا بتمامه في 
وال مضق المصحق و3 هر البحث. 


2١75/١١ القرمطة فى الخط: دقة الكتابة وتدانى الحروف. «لسان العرب»‎ )١( 
١ ١ مادة: «قرمط).‎ 

(؟) «الإتقان» ؟/ ال9١.‏ 

() «الفتاوى الحديثية» للهيتمي» ص74١؛‏ وانظر في علم آداب كتابة المصحف: 
«مفتاح السعادة ومصباح السيادة»؛ لطاش كبرى زاده 7”8/7, 7794؛ و«كشف الظنون» 
لحاجي خليفة .47/١‏ 


إبدال المصحف 





أخرج ابن أبي شيبة» وابن أبي داود في المصاحف بسنديهما عن 
إبراهيم النخعي» قال: (لا بأس باستبدال المصحف بالمصحف). ورويا مِنْ 
عدة طرق: أن إبراهيمَ لا يرى بأسًا أن يبادّل المصحف بالمصحف. 
وبسنديهما عن مجاهدء قال: (لا بأس بالمصحف بالمصحفء وزيادة عشرة 
دراهم). وروى ابن أبي داود بسنده عن إبراهيم أيضًا أنه كان يكره أن يباع 
المصحف. ويبدل المصحف بمصحف. ولا يورث» ولكن يقرأ فيه أهل 
البيت''2. وجاء في مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج قال: (قلت: قال 
سفيان: إذا بادك مصحمًا بمصحف وزاد دراهمَ أو أخذ دراهمّ». قال: لا 
بأس بهء قال أحمد: كانوا يتشدّدون في البيع ويرخحصون في الشراء» قال 
إتتحاق:: لا بان بالمنادلة كينا قال مفنان)77 : 

وقال القاضي أبو يعلى في كتاب الروايتين والوجهين: (لا تختلف 
الرواية أنه يكره بيع مصحف بثمن أو بعِوّض» واختلفث في بيعه بمصحف 
مثله» فنقل الأثرم أن أحمد سَئل عن المصحف يَدْرْسنُ فيعاوةض به مصحفء 
فقال: المعاوضة أسهل. قالوا: لا نأخذ لكتاب الله ثمئاء إنما أغطي 
ميعها واشل انور 

ونقل الحسين بن محمد بن الحارث عن أحمد أنه سئل عن معاوضة 
بغير المصحف, فقال: (العِوّض بيع).. فظاهر هذا المنع. 


)١(‏ «مصئف ابن أب شيبة» ه/34 20719920 الالالال ال كتاب 
«المصاحف» لابن أبى داودء ص96١.‏ 

(؟) «مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج».» ص١45»‏ 517؛ وانظرها أيضًا 
في: «مسائل الكوسج الموحدة» 5/ 2.5957 م(5195). 


57 المُتَحَفٌ في أَحَكَام المُصَ 
وحه الأولى : 
أنه إنما منع من بيعه بعوض أو بثمن لِمَا فيه من أخذ العِوّض على 
القرآن» وقد وردت الأخبار بالنهي عن ذلك بقوله يَكِ: «ولا تأكلوا به»"" . 
وقوله: «مَنْ أخذ على القرآن أجرًا فقد تعجّل أجرّه في الدنيا»"”". 
وقوله لأبى بن كعب: «(إن أحببتٌ أن يقوَسّك تفوس ين : نار 
فخذها»27 . وهذا معدوم في معاوضته بمصحف مثله. 


ووجه الثانية : 
أن المعاوّضّة بيع في الحقيقة» ولهذا لو حلف لا باع» فعاوض 
حيْثٌ» وإذا كان بيعًا يجب أن يمنع منه كما منع لع 0 

)١(‏ أخرج أبو عبيد في «فضائل القرآن»؛» ص5 2٠١5 2.٠١‏ ح(١‏ -19)؛ والإمام 
أحمد في «المسند» 478/7 ؛ والطحاوي في «شرح معاني الآثار»؛ 18/7؟ واللفظ لأبي 
عبيد. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام الدستوائي» عن يحيى بن كثير» عن أبي 
راشد الحبراني» عن عبد الرحمن بن شِبْلء قال: سمعت رسول الله كل يقول: «اقرؤوا 
القرآن» ولا تفّلُوا فيه. ولا تجُمُوا عنه. ولا تأكلوا به؛ ولا تستكثروا به» أو تستكبروا به». 
شك أبو عبيد. وانظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للألباني 21171١ /١‏ ح(0١55).‏ 

(؟) «كنز العمال» 2616/١‏ ح(5845 5854)؛ ولمجمع الزوائد» 10/:4؛ 
و«الحلية» 6:/ 2.5١‏ لا/57١.‏ 

(5) أخرج أبو عبيد في «الفضائل» ص/١٠2,‏ ح(7- 755), (4 -19): حدثنا 
هشام بن عمار عن عمرو بن واقد مولى قريش» حدثني إسماعيل بن عبيد الله» قال: 
حدثتني أم الدرداء عن أبي الدرداء: أن أَبيَّ بن كعب أقرأ رجلا مِنْ أهل اليمن سورةً» 
فرأى عنده قوسّاء فقال: بعْنِيها . فقال: لاء بل هي لك. فسأل رسول الله يلي عن 
ذلك» فقال: إن كنت تريد أن تقلّد قوسا مِنْ نار فخذها». 

وحدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين» عن النبي كل قال ذلك لأبيَ بن كعب» 
إلا أنه قال: «لو تقوّسّتها لتقوست قوسا مِنْ نار». وانظر: «تخريج حديث أبيّ في 
الصحيحة» 21١1 1١7/١‏ ح(507)؛ و(«إرواء الغليل» 717/0 ح4970١)؛‏ و«التبيان» 
للنوويء» صكلكء /الا. 

(5) كتاب الروايتين والوجهين «المسائل الفقهية» منه / 157. 


إبدال المصحف 





وذكر المجد ابن تيمية في كتابه «المحرّر»: (في إبدال المصحف 
روايتين: الجواز مطلقّاء والجواز مع الكراهة)» وقدّم الأولى. قال ابن 
مفلح في نكته على المحرر: (ذكر القاضي أبو الحسين في جواز شراء 
المصحف وإبداله روايتين: 

إحداهما: الجواز. والثانية: لا يجوز...). إلى أن قال: (ثم ذكر 
القاضي روايتين في جواز استبداله بمثله)”" . 

وذكر ابن مفلح في كتاب «الفروع» في إبدال المصحف بمثله ثلاتٌ 
روايات» وهي الجوارٌ والكراهة والتحريم» قال: (والأصح: لا يحرم). 
والظاهر أن ذلك ينبني على كون الإبدال بيعًا. وذكر المرداوي في تصحيح 
الفروع في المسألة روايتين» قال: (إحداهما لا يكرهء وهو الصحيح. 
والثانية يكره. قال: وذكر أبو بكر في المبادلة هل هي بيع أم لا؟ . روايتين» 
وأنكر القاضي ذلك وقال: هي بيع بلا خلاف وإنما أجاز أحمدٌ إبدالَ 
المصحف بمثله؛ لأنه لا يدل على الرغبة عنه ولا على الاستبدال بعوض 
دنيوي بخلاف أخذ ثمنه. ذكره في القاعدة الثالثة والأربعين بعد المائة”"). 
وذكر في الإنصاف: في الإبدال ثلاتَ روايات» الجواز مطلقًا في الأصحء 
والرواية الثانية جوازه مع الكراهة» والرواية الثالثة أنه يحرّم. 

قال: ولم يذكرها بعضهم. ثم ذكر نحوًا من كلامه في التصحيح 
كي 

وجزم في الكشاف بعدم كراهة الاستبدال”* . 


/١ كتاب «النكت على المحرر فى الفقه» لمجد الدين أبى البركات ابن تيمية‎ )١( 
ْ , ك4 لان‎ 

(؟) كتاب «الفروع» لشمس الدين بن مفلحء؛ ومعه «اتصحيح الفروع» للعلاء 
المرداوي الحنبلي .١7/5‏ 17؛ وقارن ب«قواعد ابن رجب») ص10". 

(*) كتاب «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل» تأليف علي بن سليمان المرداوي الحنبلي 7174/4. 

(:) «كشاف القناع عن متن الإقناع» للشيخ منصور بن يونس البهوتي الحنبلي ؟*/ 5 .١15‏ 
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فتلخّص مِنْ ذلك أن لأهل العلم في مسألة إبدال المصحف 
بالمصحف أقوالا ثلاثة: 

* أحدها: الجواز على الاطلاق. 

* وثانيها: الجواز مَعَ الكراهة. 

* وثالثها: التحريم. 

وقد ذهب إلى القول الأول جمهورٌ أهل العلم» وهو مقتضى قولٍ مَنْ 
جَوّز بيع المصحف» وهم الجمهور على ما يأتي تفصيلّه في موضعه. بل 
رُوي عن الإمام أحمد القولٌ بجواز مبادلة المصحف بالمصحف» حتى على 
القول بتحريم بيعه» لأن المبادلة لا تدل على الرغبة عن المصحفء ولا 
على الاستبدال بعِوّض دنيوي» بخلاف أخذ ثمنه. ذكره ابن رجب في 
القاعدة الثالثة ولأ ريف يذه لجا ملاو وان ْ 

وقد ذهب إلى القول الثاني أعني جوارٌ المبادلة مع الكراهة ‏ طائفة 
من أهل العلم» وهو المشهور من قولي النخعيّ على ما ذكره ابن أبي داود 
في المصاحف”" كما مرء وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد'". 


وذهب فريق من أهل العلم إلى القول بالتحريم» وهو رواية ثالئة عن 
الإمام أحمد على ما حكاه غير واحد من لم0 


حلل 


." 1١ص «قواعد الفقه الإسلامي» لزين الدين بن رجب الحنبلي»‎ )١( 
.١50ص (؟) «المصاحف» لابن أبى داودء‎ 

1 2١5/5 «الفروع»‎ )9( 

(5) المرجع السابق. و«الإنصاف» 7797/5. 





ولأبعاض المصحف حكم المصحف الكامل عند جمهور أهل العلم» 
خلافًا لمن فرّق بين أجزاء المصحف وجملته في باب التعليم فسهل للمعلم 
والمتعلم مس ما دون الكامل حال الحدث» وهو الذي صرّح به جمع مِنْ 
فقهاء المالكية» كما رخص بعض الفقهاء في مس بعض المصحف دون 
جملته حال الحدث في حق الصغار خاصةً دفعًا للحرج عنهم وعن أوليائهم 
في مقام التعليم دون غيره» وهو الذي حكاه أصحابنا الحنابلةٌ اختيارًا 
للقاضي أبي يعلى على ما سيأتي تفصيله في غير موضع من هذا البحث». 
كمسألة اشتراط الطهارة لمس المصحفء ومسألة تمكين الصغار منه» مقرونئًا 
بدليله وتعليله» إن شاء الله تعالى. 


حخلل 
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الاتجار قُْ المصاحف 


روى البيهقي في الكبرى: أن ابن عباس سئل عن بيع المصاحف 
للتجارة فيها؟ فقال: لا نرى أن تجعله مُتَجَرَاء ولكن ما عملت بيديك فلا 
ا ا" 

وأخرج ابن أبي اود في المصاحكن». قال؟ تجدثنا سيد بن عاضمء 
حدثنا بكر يعني ابن بكار -» قال: سمعت عكرمة قال: سمعت سالم بن 
عبد الله يقول: (بئس التجارة المصاحف). 

وروى ابن أبي داود قال: حدثنا يحيى بن حكيم» حدثنا يحيى بن 
سعيد والخليل بن عبد العزيز قالا: حدثنا عكرمة بن عمار قال: رأيت 
سالم بن عبد الله مر على أصحاب المصاحف فقال: (بئست التجارةٌ. فقال 
زجل :ما تقول؟ فقال: أقولما سمعت)7". 

وهذا هو مقتضى رأي القائلين بمنع بيع المصاحف من الصحابة والتابعين 
ومَنْ بعدّهم» على ما سيأتي تفصيلّه عند الكلام على مسألة بيع المصحف. بل 
لعله مرادٌُ بعض مَنْ رخص في بيعها وإجارتها؛ إذ قد صرّح بعضهم بجواز 
إجارة المصاحف ما لم يُتخذّ مُنّجَرَاه وهو الذي نبه عليه بعضٌ فقهاء المالكية 
كالخرشي على خليل؛ والعدوي في حاشيته عليه» إلا أن الأول عبّر بالكراهة, 
والثانى امعظهر التسرن 7 نوياتق فر مستالة إجارة المستكتب عضا : 


)١(‏ «السئن الكبرى البيهقي»» كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهة بيع المصاحف 
5/5 . 

(') كتاب «المصاحف» لابن أبي داودء ص8568١».‏ 85١؛‏ «الإشراف» لابن 
المنذرء ورقة رقم .)١5١(‏ 

(5) «الخرشى» 7ا/١؟.‏ 


اتخاذ الفأل من المصحف 











اتخاذ الفأل من المصحف 


جرت عادة بعض الناس إذا هم بأمر ما أن يفتح المصحف بوصفه 
طريقًا من طرق استخراج الفأل» وذلك بالنظر في أول سطر يخرج له منه أو 
غيره» فيستبشر به ويتفاءل أو يستاء منه ويتشاءم . 

وقد اختلفت كلمة أهل العلم في حكم ذلك: 

* فمنهم مَنْ أباحه وتعاطاه. 

* ومنهم مَنْ جزم بتحريمه وبدّعَ فاعلّه. 

* وذهب فريقٌ ثالث إلى القول بالكراهة. 

وقد حكي القول بإباحة اتخاذ الفأل مِنَ المصحف عن جماعة مِنْ أهل 
العلم؛ الو بوابطلة”” 6 :ومح ورد حي اليوليفي "ل ويوسف بن 





)١(‏ ابن بطة: هو الإمام القدوة العابدء الفقيه المحدث. شيخ العراق» أبو عبد الله 
عبيد الله بن محمد بن حمدان العكبّري الحنبلي» ابن بطة. كذا استهل الذهبي في 
«السير» 079/١7‏ ترجمته. . وكانت وفاته في المحرم سنة سبع وثمانين وثلاث مئة. 
وانظر في ترجمته أيضًا : «طبقات الحنابلة) 1١5/7”‏ ه١؛‏ و«المنتظم» لابن الجوزي 
// ”9 ؟؛ و«الدر المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد» للعليمي 7/١‏ ؛ و«المنهج 
الأحمد» له أيضًا 1/١‏ 

() اليونيني: هو محمد بن أحمد اليونيني» المتوفى سنة ثمان وخسين وستمائة 
ببعلبك؛ على ما ذكره ابن رجب في كتاب «الذيل على طبقات الحنابلة؛ ؟/ 4737 وذكر 
في ترجمته أنه قال بأنه كان قد عَرّم على الرحلة إلى حرّان؛ قال: (وكان قد بلغني أن 
بها رجلا يعرف علم الفرائض جيدّاء فلما كانت الليلة التي أريد في صبيحتها أن أسافر 
جاءتني رسالة الشيخ عبد الله اليونيني» فعزم عليّ إلى القدس الشريف» فكأني كرهت 
ذلك. وفتحت المصحف». ٠»‏ فطلع قوله تعالى: أتّبِعوأ هوأ من لا تلك عا وثم مفتث» 
[يس: .]5١‏ قال: فخرجت معه إلى القدسء وجوت لاك الحرّانىٌ بالقدس». فأخذت 
عنه علم الفرائض» حتى خُيّل إليَ أني قد صرت أبرع منه فيه). 


المُتَّحَفُ في أَحَكَام المُصْحَف 











عبد الهادي 2 من أصحابنا الحنابلة. بل جزم الاخير بواشي لبر لوك اين 
كتبه 7ك وهو اختيار البدر بن حلاف 7 . وبه أفتى الشمس الريك" من 
فقهاء الشافعية. 


)١(‏ ابن عبد الهادي: واد 8ه هو جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن 
حسن بن عبد الهادي الحنبلي الدمشقى الصالحي المعروف بابن المبرد»ء صاحب كتاب 
«الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي»» وغيره من المصنفات الكثيرة ف محف المود 
والمعارف» حتى ألحقه بعضهم بابن أن الدنيا» والسيوطي في كثرة المصنفات وتشكت 
نشافيتها: 

وقد بسط ترجمته» ووضع ثبنًا في مصنفاته مرتبًا على حروف المعجم محقق محقق كتاب 
«الدر النقي»» د. رضوان مختار بن غربية. 

وانظر في ترجمته أيضًا: مقدمة الأستاذ محمد أسعد طلس لكتاب «ثمار المقاصد 
في ذكر المساجد» لابن عبد الهادي» وانظر: معجم المؤلفين 14 . 

() قال ابن عبد الهادي في كتابه «مغني ذوي الأفهام »)» ص78 : (وتكره الظيرة 
والتشاؤم دون فأل» ويباح أخذه م فكت ) . 

(*) بدر الدين بن جماعة: ولد سنة "كلاه هو محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن 
جماعة بن على بن جماعة الكناني» بدر الدين أبو عبد الله الحموي الشافعي» صاحب 
المصنفات الكثيرة . ١‏ 1 

وانظر ترجمته فى: «طبقات الشافعية» للإسنوي */١‏ /ىم"؛ و«هدية العارفين» 
للبغدادي 4١48/7‏ و«معجم المؤلفين» لكحالة .7١١/4‏ 

قال ابن حجر در ش «حاشيته على شرح الإيضاح في مناسك الحج" للإمام 
النووي» طبعة السلفية 405١ه:‏ (أخَذُ الفأل من المصحف مكروهء وقيل: حرام. 
وفِعلٌ البدر بن جماعة له اختيارٌ له). كذا نقله ابن حجر الهيتمي اختيارًا للبدر بن 
جماعة. ثم وجدت البدر بن جماعة في كتابه «هداية السالك إلى المذاهب ل 
المناسك» 791/١‏ يقول: (اختلف العلماء في أخذ الفأل من المصحفء فكرهه قوم» 
وأجازه آخرون. ونصٌ أبو بكر الطرطوشي على تحريمه » ورأيت والدي رحمه الله تعالى 
أخذ الفأل مِنَ المصحف. والله أعلم). 

(5) الرملي شمس الدين توفي سنة ٠ه‏ هو محمد بن أحمد بن حمزة الرملي 
المنوفي المصري القاهري الأنصاري الشافعي (شمس الدين)» فقيه مشارك في بعض 
العلوم ' مفتي الشافعية في عصره» وصنّف الكثير. 


اتخاذ الفأل من المصحف 











بل زعم طاش كبرئ زاده الحنفي7"', في كتابه «مفتاح السعادة'") 
مشروعية اتخاذ الفأل من المصحفيء وأنه منقولٌ عن الصحابة ومَنْ بعدّهم 
غير أنه لم يسم منهم أحدّاء ولم أجد نقلا عن أحد مِنْ أهل العلم يؤيد 
زَعْمَّه هذاء بل كافة النصوص التي وقفتٌ عليها تشير إلى أن الكلام في 
المسألة متأخرْ نسبيّاء وأن أقدم مَنْ تُقل عنه فِعْلُ ذلك هو ابن بطة الحنبلي» 
مِنْ علماء القرن الرابع الهجري . 

قال أبو العباس بن تيمية: (وأما استفتاح الفأل بالمصحف فلم يقل 
عن السلف فيه شيء» وقد تنازع فيه المتأخرون وذكر القاضي أبو يعلى أن 
ابنَ بطة فعله. وذكر غيره أنه كرهه)9” . 

قال البعلي في «الاختيارات»: (ولا يفتح المصحف للفأل» قاله طائفة 
من العلماء خلافًا لأبي عبد الله بن بطة”'2. وقال ابن مفلح في الفروع: 


ومِنْ أشهر مصنفاته في الفروع: كتاب «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» للنووي» 
وله فتاوى مطبوعة بهامش «الفتاوى الكبرى» لابن حجر الهيتمي» وتنظر ترجمته في: 
المعجم المؤلفين» .١06/8‏ 

سئل الشمس الدين الرملي: هل يجوز أخد الفأل من المصحف أم لا؟ (فأجاب 
بأنه يجوز ذلك). «فتاوى الرملى الكبرى» »79:787/١‏ طبعة الميمنية 77١اهء‏ وعنها 
طبعة دار الكتب العلمية يبيروت سنة 150اه. 

)١(‏ طاش كبري - كبرى زاده توفي سنة 974ه: هو أحمد بن مصطفى بن خليل 
الرومي الحنفي» المعروف بطاش كبرئ زاده (عغصام الدين أبو الخير)» عالم مشارك في 
كثير من العلوم. 1 

من تصانيفه الكثيرة : «مفتاح السعادة ومصباح السيادة» في موضوعات العلوم. ينظر 
في ترجمته: «معجم المؤلفين» ؟//ا/ا١.‏ 

(0) ذكر طاش كبرئ زاده في كتابه «مفتاح السعادة» 27”37/١‏ فتح المصحف 
بوصفه طريقة من طرق الفأل» وزعم مشروعيته» وأنه منقولٌ عن الصحابة ومن بعدهم. 
ولم يذكر له في ذلك مستندًا . 

(9) «الفتاوى المصرية) لابن تيمية ١/78١؛‏ «مختصر الفتاوى»)ء» ص2555 
«مجموع الفتاوى» 557/177. 

(5) «اختيارات ابن تيمية» لعلاء الدين أي الحسن البعلي»ء ص5١.‏ 


الم 4 في أحَكَام الم 53000 











(واستفتاح الفأل فيه فعَّلّه ابِنُ بطة» ولم يره غيرٌه.. ذكره شيخنا 
و ره ٠.‏ 


قال الدميري الشافعي: (وأما أذ الفأل منه فجزم ابن العربيٌ 
والطرطوشيئٌ والقرافي المالكيون بتحريمه» وأباحه ابنُ بطة مِنَ الحنابلة» 
ومقتضى مذهبنا كراعثه)1" . 
ذكر ذلك الشهاب الرملينئ فى حاشيته على شرح الروض للأنصاري 
الشاذ زفرف 
فخي ٠‏ 
قال ابن العربى فى تفسيره الآيات الأحكام عند قوله تعالى: ##وآن 
تسَتفسِموا ارو » [المائدة: 1ك وقال: (معناه تطلبوا ما قسم لكمء وجعله 
مِنْ حظوظكم وآمالكم ومنافعكم» وهو محرّمٌ فِسْقٌّ ممن فعله» فإنه تعرض 
لعلم الغيب» ولا يجوز لأحد من خلق الله أن يتعرض للغيب ولا يطلبه. 
فإن الله سبحانه قد رفعه بعد نبيه إلا في الرؤيا . فإن قيل: فهل يجوز طلبٌ 
ذلك فى المصحف؟ قلنا: لا يجوزء فإنه لم يكن المصحف ليُعْلَمَ به 
الغيب» وإنما بينت آياته ورُسمت كلماتّه ليمنع عن الغيب» فلا تشتغلوا به 
ولا يتعرّض أحدكم كك 1 
وذكر القرافي في الفروق أن الطرطوشي لم يخخكِ في خرمة أخدٍ الفأل 


000( «الفروع» . 0غ( «النجم الوهاج» 87/١‏ . 

() «حاشية الشهاب أحمد الرملي على أسنى المطالب شرح روض الطالب» .5١/١‏ 

وقال الهيتمي ذ فى «الفتاوى الحديثية»» ص5١١‏ : (ويكره أخذ الفأل منه» وقال 
جَمْعْ من المالكية خعريية 1 وفي «حاشية الشرواني على تحفة المحتاج» للهيتمي أيضًا : 
(ولو أخل فألا من المصحف جاز مع الكراهة) .١00 /١‏ 

(:) انظر في مسألة الاستقسام بالأزلام: «تفسير آيات الأحكام» للجصاص "/ 
5 و«تفسير الفخر الرازي» ١١/8١؛‏ و«تفسير القرطبي» 04. المسألة 
الثامنة عشرة؛ وانظر أيضًا في حكم الاستقسام بالأزلام : «مجموع فتاوى ابن تيمية» 
وع/ ؟ولء 19؛ وقارن ب«9إغاثة اللهفان» لابن القيم 218٠ 21١1/94/١‏ 159/9. 

(0) «تفسير آيات الأحكام» لابن العربي 2055/1 0550. 


اتخاذ الفأل من المصحف 











من المصحف خلاقٌ(2 . 

وقال ابن الحاج في المدخل وهو بصدد الكلام عن التفاؤل الباطل: 
(واشدنية 'ذللة التفاؤل في فتح الختمة والنظر في أول سطر يخرج منها أو 
غيره» وذلك باطل» وقد نهي عنه. بيان ذلك أنه قد يخرج له منها آية عذاب 
ووعيد فيقع له التشويشٌ من ذلك» فرفع عنه ذلك حتى تنقطع عنه مادة 
التشويش. بل يخشى عليه أن يقع له ما هو أشد من ذلك» ويؤول أمره إلى 
الخطر العظيم. ألا ترى إلى ما جرى لبعض الملوك أنه فتح المصحف 
ليأخذ منه الفأل» فوجد في أول سطر فيه: ظوَسَنَْحاْ واب كل بكار 
عنِيل» [إبراهيم: 1]» فوجد من ذلك أمرًا عظيماء حتى خرج بذلك عن 
حال اليه وجرت منه أمور لا يمكن ذكرها لمنافرتها لحال المسلمين. 
وفي الذخيرة قال: (قال الطرطوشى”” رحمه الله تعالى: إن أخذ الفأل 
بالممتحف وضرب الرمل:وتحرهيا حرامء وهو من باب الاستقسام 
بالأزلام» مَعَ أن الفأل حَسَنٌ بالسنة» وتحريره أن الفأل الحسن هو ما 
يعرض من غير كسبء. مثل قائل يقول: يا مفلح... ونحوه. والتفاؤل 





؛75١‎ .715٠/5 «الفروق» لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافى المالكى‎ )١( 
.م١1995 وقاله القرافي في «الذخيرة» أيضًا 5/1 »» طبعة دار الغرب الإسلامي سنة‎ 

تنبيه: قال الطرطوشي: (إن أخذ الفأل بالمصحف» وضرب الرمل والشعيرة ونحوه 

وتحريره: أن الفأل الحسن هو ما يعرض من غير كسب» مثل قائكل يقول: يا 
مفلح. . 5 ونحوه. والتفاؤل المكتسب حرام كما قاله الطرطوشي في تعليقه . . 

وقارن ب«تهذيب الفروق» 5/ 571؛ و«الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني» للنفراوي» وفيها : (إن في معنى الاستقسام بالأزلام مما لا يجور فعله 
استخراج الفأل في المصحف» فإنه نوع من الاستقسام بالأزلام» ولأنه قل يخرج له ما 
لا يريدء فيؤدي ذلك إلى التشاؤم بالقرآن) . . 

(١‏ في كتاب «المسائل الملقوطة..» لابن فرحون.ء ص58 ؛ عزا النص عن 
الطرطوشي إلى كتابه «تعليقة الخلاف». 


ادي كك في أحَكام الم امن 











المكتسب حرام كما قال الطرطوشي في تعليقه"'" . 

فتلخّص مما مرّ أن لأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

* التحريم.. وهو اختيار ابن العربي والطرطوشي والقرافي مِنْ فقهاء 
المالكية. 

* والكراهة.. وعليه الجمهور. 

* والاباحة.. وبه قالت طائفةٌ مِنْ أهل العلمء ولم يظهر لي وجه 
القول بالإباحة هذا... والله أعلم بالصواب. 


حلم 


)١(‏ «المدخل» لابن الحاج 0١‏ روابن الحاج: هو محمد بن محمد بن محمد 
العبدري الفاسي المالكي (الشهير بابن الحاج أبو عبد الله)» عالم مشارك في بعض 
العلوم. من مصنفاته: «المدخل إلى تتمة الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على كثير من 
البدع المحدثة والفوائد المنتحلة»» و«مدخل الشرع الشريف على المذاهب الأربعة»» 
توفي سنة /الالاه. ويراجع في ترجمته: (معجم المؤلفين» ١١/785؟؛‏ وراجع : 
«الأغاني» لأبي الفرج الأصبهانى 209/1 2560 فيما نسب إلى الوليد في هذا الشأن؛ 
وراجع : «فاكهة الصيف وأنيس الضيف» للسيوطي» ص17 » حيث نقل من «أدب الدين 
35 للماوردي. 








عقد ابن أبي داود في كتاب المصاحف بايا في تجزئة المصاحف وقع 


في أربع عشرة صحيفة2"0, ذكر فيه أَنْسَاعَ القرآن. وأثمائه» وأسباعهء 
وأسداسّه. وأرباعه» وأعشارّه» وعددّ آياته وحروفه وكلماته. 

كما ذكر الفيروزابادي طرفًا من ذلك في كتابه «البصائر»”". 

وسيأتي في تجزئة المصاحف النقلٌ عن الفقهاء في حكم تقسيم 
المصاحف إلى أجزاء وتفريقها أسداسّاء وأسباعًاء وتصريحٌ الإمام مالك 
بكراهة ذلك لكونه محدًّا 2 . 


حلم 





() كتاب «المصاحف» لابن أبي داود من ص١١‏ 155. 

(؟) كتاب «بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» 4008/١‏ تأليف 
مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي المتوفى سنة /1١81/هء‏ صاحب «القاموس 
المحيط). انظر في ترجمته ومصادرها «معجم المؤلفين» لكحالة ؟1١/8١١..‏ 

(9) «البيان والتحصيل» لابن رشد .158/١8 271٠١ /١‏ 


ال 9 في أَحَكَام الم 0 











الاتكاء على المصحف 


ص غير واعلدوز أهل العلم بخرمة الاتكاء على المصحف؛ لكون 
ذلك امتهانًا وقلةً احترام ل وهو الل قي عليه التريلا ل 1ك 
نكا" سكاع واحداية آصبداننا السابلةا فين ابن عبد القوي ”+ 

قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: (قال ابن عبد القوي في كتابه 

مجمع البحرين»: إنه يحرم الانّكاء على المصحف,. وعلى كتب الحديث» 
وما فيه شيء من القرآن» اتفاقًا. انتهى كلامه)” *“. 

وهو الذي جزم به البهوتينٌ في غير موضع و كيه + ويأتي لهذا 

مزيدٌُ بيان في مسألة توسّد المصحف. 


حلم 


.59/١ «تفسير القرطبى»‎ )١( 

(؟) «التذكار» للقرطبى أيضّاء ص14608. 

فيه ابن عبد القوي: هو محمد بن عبد القوي بن بدران بن عبد الله المقدسي 
المرداوي الفقيه المحدّث» شمس الدين» أبو عبد الله توفي سنة (5699ه). 

انظر ترجمته في: : «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب ”7/7 7547؛ و«المنهج الأحمد» 
للعليمي» ص8 8٠‏ ؟ و«الدر المنضد» له أيضّاء ص؟55. 

(5) «الآداب الشرعية» لابن مفلح 5917/7. 

(5) «كشاف القناع» للبهوتي 0١‏ ؛ واشرح المنتهى» له أيضًا .77/١‏ 


إتللاف المصحف 





لا خلاف بين أهل العلم في تحريم إتلاف المصاحف على وجه 
الاستخفاف. بل قد صرح بعضهم بكون ذلك بابّا من أبواب الردة"', 
أعاذنا الله من ذلك. 

فإن كان الإتلاف لا على وجه الاستخفاف. فلا يخلو من أن يكون 
المصحف سليمًا صالحًا للانتفاع بهء أو أن يكون معطّلًا باليّا يتعذّر الانتفاع 
به» أو أن يكون قد تنبّس بما لا يتأتى معه تطهيره؛ كالمكتوب بمدادٍ نجس 


م 


مثلا . 

فإن كان المصحف طاهرًا سليمًا يمكن الانتفاع به» فلا يجوز إتلافه» 
صرح بذلك غيرٌ واحد من أهل العلم؛ كابن عبد الهادي الحنبلي في كتابه 
«مغني ذوي الأفهام». حيث قال: (ولا يجوز دفنُ مصحف صحيح ولا 


<6 


غسله)0" . 

والظاهر أن مرادّهم فيما لم يكن إتلاقُه لغرض صحيح.ء وإن لم أجد 
ثم إحراق مروان بعد ذلك للصحف التي عند حفصة وُ#يناء وكون ذلك في 
محضر من الصحابة يدل على جواز إتلاف المصاحف متى اقتضى إتلاقّها 
غرضٌ صحيحٌ تنتفي معه احتمالاتٌُ العبث والاستخفاف. 


)١(‏ «التبيان في آداب حملة القرآن» للنووي ص5١٠7؛‏ و«مجموع فتاوى ابن تيمية» 
85 ؛ و«الآداب الشرعية» لابن مفلح 191/7؛ و«الخرشي على خليل» 257/8 
5؛ و«تحفة المحتاج» للهيتمي وحواشيها 25١/١‏ وتراجع مسألة الاستخفاف 
بالمصحف من هذا البحث. 

.١0ص «مغني ذوي الأفهام»»‎ )١( 


المَتّحَف في أَحَكَامِ الم اماه 





تعالى. 
وقد يتعين إتلافُ المصاحف متى طرأ عليها خلل يتعلق بطهارتهاء كما 
لو تنبّست بما يتعذر معه تطهيرها!؟. لأن بقاء النجاسة على المصحف فيه 
ازدراءٌ به» وعدمٌ القيام باحترامه» فاقتضت رعايةٌ ذلك وجوبَ احترامه'" . 
وفصّل بعض الفقهاء بين ما كان من أمهات المصاحف وبين ما لم 
00 فال أت إتللاف 0 3 5-7 ات ري 
نجاسة؟ . 


)١(‏ قال ابن مفلح في«الآداب الشرعية» 545/1 في المصحف: إن نجس ورقه 
المكتوب فيه» أو كُتب بشيء نجسء أو بل واندرس» أو غرقء دُفِنَ. نص عليه في 
المصحف إذا بلي. 

وقال ابن حجر البيضمي في اتججفة المحتاج» رفي اير (وأفتى بعضهم في 
مصحف تنجس بغير معقُوٌ عنه بوجوب غسله» وإن أدى إلى تلفه. ولو كان ليتيم. 
وين تامار يا كه فوا زا عرد التجامة هام مِنَ القرآن» بخلاف ما إذا كانت 

قال الشرواني: (قوله: ولو كان ليتيم)؛ أي: والغاسل له الولي. وهل للأجنبي 
فعل ذلك في مصحف اليتيم» بل وفي غيره؛ لأن ذلك من إزالة المنكر أو لا؟. فيه 
نظرء والأقرب عدم الجوازء لعدم علمنا بأن إزالة النجاسة منه مجمع عليه: ع ش سِيّما 
وقد قال الشارح م ر: على ما فيه المُشْعر بالتوقف في حكمه من أصله. (قوله: على ما 
فيه)؛ أي: مِنَ النظر: ع ش. (قوله: في نحو الجلد) ومنه ما بين السطور: ع ش. 

(؟) «الفتاوى الكبرى» لابن حجر الهيتمي 0١‏ ويأتي نصه كاملا في مسألة 
تطهير المصحف إذا تنجس» وهو الذي جزم به جمهور المالكية» حيث قال الدسوقي 
في «حاشيته على الشرح الكبير» للدردير :5١/١‏ (وأما لو كتب المصحف بنجس أو 
متنجسء فإنه يبل» خلاقًا لبعضهم). وكأنه يشير إلى فتوى الشاطبي أعلاه.. وقارن 
ب«بلغة السالك» للصاوي ١/!54؛‏ و«امنح الجليل على خليل» 05/١‏ للشيخ عليش 
المالكى. 
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فأجاب: إن كانت نسخةٌ المصحف أو الكتاب من الأمهات المعتبرة 
التي يرجع إليها ويعتمد في صحة غيرها عليهاء أو لا يكون ثَّمّ نسخة من 
الكتاب سوى ما وقعت فيه النجاسة» فالحكم أن يزال مِنْ جرم النجاسة ما 
استّطيع عليه» ولا إثم للأثرء فإن الصحابة رضوان الله عليهم تركوا مصحف 
عثمان كلِةِ وعليه الدم”''» ولم يمحوه بالماء ولا أتلفوا موضع الدم لكونه 
عَمدةً الإسلام. 

وأما إن لم يكن الكتاب أو المصحف كذلك ينبغي أن يُغسل 
الموضعٌ» ويُجبر إن كان مما يجبرء أو يُستغنى عنه بغيره» والله أعلم. فهذا 
هنا ظهر عق التعوانت227, 

وحكى الونشريسي أيضًا عن بعض فقهاء المالكية في المصحف إذا 
تنضين أنه بشع به كذلك» كما أجير لبس :العوت المنتكس .فى .غين الضلاة» 
وذِكْرٌ الله طاهر لا يدركه شيء مِنَ الواقعات”". بيد أن المشهور عند فقهاء 


)١(‏ وانظر في الكلام في الدم على مصحف عثمان وَبْه: «مصنف ابن أبي شيبة»» 
كتاب الفتن» باب ما ذكر في عثمان ا/ ,07١ ,07١‏ ح(91774)؟ وابن كثير في 
«البداية» /ا/ 5 ؛ وقد جاء في «كنز العمال» للمتقي الهندي 241/١7‏ ح(75789) ما 
نصه: (عن أبي سعيد مولى بني أسدء قال: لَمّا دخل المصريون على عثمانَ والمصحفٌ 
في حجره يقرأ فيه» ضربوه بالسيف على يده» فوقعت يده على: «شَيَكفِِكَهُمُ الَهُ وهو 
َلسَمِيعٌ الْملِيم» [البقرة: »]١737‏ فمد يدهء وقال: والله إنها لأول يد خطّت المفصّل). 
ابن راهويه وابن أبي داود في «المصاحف» وأبو القاسم ابن بشران في «أماليه»» وأبو 
نعيم في «المعرفة». 

وقال محمد حميد الله فى «الوثائق السياسية»)» ص957”5؛ عن ابن كثير لا/ ١44‏ فى 
الدم على مصحف عثمان: (قتل 5 والمصحف بين يديه منشورًا يقرأ فيه). ١‏ 

وقد تنازع أهل العلم في نجاسة الدمء وقد يأتي لهذا مزيدٌ بيان في مسألة استعمال 
الأدوات النجسة في كتابة المصحف. ولم يمحوه بالماء» ولا أتلفوا موضع الدمء لكونه 
عمدةً الإسلام. 

(؟) «المعيار المعرب» للونشريسي ."٠ »794/١‏ 

.7١ /١ «المعيار»‎ )*( 
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المالكية موافقٌ لِمَا عليه جمهور الفقهاء من وجوب إتلاف المصحف إذا 
تنجس وتعذر تطهيره”"". 

وسيأتى بيانُ ذلك فى مسألة تطهير المصحف إذا تنجس» واختلاف 
أهل العلم ما إذا ترتب عل تطهيره تلّفُ ماليّته» وبخاصة إتلاف ما كان 
منه المتحجور أو كان -وقفًا.. .والفرق نين :ما أضابت التجاسة كتابته وبين ما 
لو كانت نجاسته على الحواشي أو الجلد. 

وقد نصٌّ بعض أهل العلم على وجوب إتلاف ما ترجّحت مفسدة 
بقائه؛ كالذي كثر لحنُّه كثرةً يتعذّرٌ معها إصلاحٌهء أو كان فيه مِنَ السَّقْط ما 
لا يمكن تداركّهء مما يترتب عليه إضلالٌ الجَهَّال وإيهامُ معانٍ غير مُرادقٍ 
قياسًا على إتلاف ما خالف الرسمٌ العثماني بالأولى. 

كما لا يختلف أهل العلم في وجوب إتلاف ما بَلِيَ مِنَ المصاحف 
واندرس وتعطّل الانتفاع كن بخيا نه :رماس وطييا لمادة اميا 


قال بعضٌ أهل العلم: إذا احتيج إلى تعطيل بعض أوراق المصحف 
لبلاء ونحوه فلا يجوز وضعها 3 غيره؛ لأنه قل يسقط» ويوطأ. ولا 
يجوز تمزيقها لما فيه من تقطيع الحروف وتفرقةٍ الكلم» وفي ذلك إزراءٌ 


/١ و«مواهب الجليل» للحطاب مع «التاج والإكليل»‎ ؛"٠‎ .759/1١ «المعيار»‎ )١( 
. 0/١ 0؟ و(من منح الجليل»‎ /١ 587؟؛ و«الزرقاني على خليل»‎ 8 

(1) ويراجع في مسألة إتلاف المصاحف البالية والعتيقة: البخاري في «الفتح» 9/ 
١ل‏ ح(15810)؛ والشيبانى فى «السير الكبير»» والسرخسي عليه 4٠١6١ ٠١59/7‏ 
و«البناية شرح الهداية» للعيني 0١‏ « و و«الفتاوى البزازية بهامش الهندية» 5/ ٠7/8؛‏ 
و«الفتاوى الهندية» ه/ 7؛ و«حاشية ابن عابدين على الدر المختار» 05/١/717؛‏ وانظر: 
«تفسير القرطبي» ١‏ .» ©0؛ و«المعيار المعرب» 2.59/١‏ ٠؛‏ و«الخرشي» 2357/8 
"؛ و«الدسوقي في حاشيته» ١1/١5؛‏ و«بلغة السالك» ١//51؛‏ و«منح الجليل» ١/”؛‏ 
و«الإتقان» للسيوطي ١/7/1‏ ؛ و«التحفة وحواشيها» و2 وفضية رن والمجموع 
فتاوى ابن تيمية» /١7‏ 259494 ٠6٠"؛‏ و«الآداب الشرعية» 595/7؛ و«الفروع» ١/917١؛‏ 
و«المبدع» 70/١‏ ؛ و«كشاف القناع» 65/١‏ . 








الخلاصة 


وخلاصة القول أن أهل العلم قد جوّزوا إنلاف المصاحف إذا تحقق 
فيها واحدٌ من جملة أسبابب: 
١‏ إذا كانت عتيقة باليةَ قد تعطّل نفعها. 
؟ - إذا تنجّست بما يتعذّر معه تطهيرها . 
 "“‏ إذا دخلها حَلَّلّ يخاف معه على الججهّال مِنَ الضلال؛ إما لكثرة السقط 
فيهاء أو كثرة اللحنء أو دُسنّ فيها ما ليس منهاء أو كان رسمها 
مخالمًا لرسم المصحف الإمام. 
كيفية الاتلاف: 
ثم إن أهل العلم حين اتفقوا على مشروعية إتلاف المصاحف متى قام 
فيها سبب الإتلاف قد اختلفوا فيما يتمٌ به هذا الإتلاف» وهل يكون ذلك 
بتحريقهاء أو بغسلها وتغريقهاء أو بدفنهاء أو بتمزيقهاء على أن تراعى 
الطهارةٌ في ذلك كله - أعني في مواد التحريق والتغريق ومكان الدفن - 
صيانة لكتاب الله وآثاره» وإكرامًا له» واحترارًا عن امتهانه. 
وقد ذهب إلى القول بجواز التحريق جمهورٌ أهل العلم', 


24500/4 «الإتقان» للسيوطي 4177/1 وجاء في «مسائل الكوسج»‎ )١( 
م(27704). (قلت: يحرق المصحف إذا كان فيه ذكر الله ويَكَ؟ قال أحمد: الدفن عندي‎ 
كأنه أحسن. قال إسحاق: كما قال. إلا أن يمحى الاسم ثم يحرق إن شاء).‎ 

(؟) أخرج البخاري في «صحيحه)» ب«الفتح» ١١/9‏ ح(14487) عن أنس ونه في 
قصة جمع عثمان ديه الناس على مصحف واحدء وفيه: (وأمر بما سواه من القرآن في 
كل صحيفة أو مصحف أن يحرق). وقد مر بتمامه في الحاشية رقم () ص(17١)‏ من 
هذا البحث. 

وقارن ب«فضائل القرآن» لابن كثير ص50 وما بعدهاء وقد عرّل في حاشيته على 
كتاب «المصاحف» لابن أبي داودء قال ابن كثير في «فضل القرآن» ص40» 255 بعد - 
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- ذكره لعدة المصاحف العثمانية: (وأمر بما عدا ذلك من مصاحف الناس أن يحرق؛ لثلا 
تختلف قراءات الناس في الآفاق. وقد وافقه الصحابةٌ في عصره على ذلك» ولم ينكزه 
أحد منهم» وإنما نَقِم عليه ذلك الرهط الذين تمالؤوا عليه وقتلوه. قاتلهم الله. وذلك 
في جملة ما أنكروا مما لا أصلّ له؛ وأما سادات المسلمين مِنَ الصحابة ومَنْ نشأ في 
عصرهم ذلك من التابعين» فكلهم وافقوه...). ثم ذكر من كلام علي وليه ١‏ 
ومصعب بن سعدء وأبي العنبرء وأبي مجلزء وعبد الرحمن بن مهدي» ما يدل على 
استحسانهم صنيعَ عثمان طيه. . قال: وأما عبد الله بن مسعود َي فقد قال إسرائيل 
عن أبي إسحاق عن حميد بن مالك؛, قال: (لَمَا أمر بالمصاحف ‏ يعني: بتحريقها - 
ساء ذلك عبد الله بن مسعود. وقال: من استطاع منكم أن يغلَّ مصحمًا فليعُلَ» فإنه مَنْ 
غل شيئًا جاء به يوم القيامة). 
وقال في موضع آخر من «الفضائل»؛ ص١5‏ : (وإنما روي عن ابن مسعود شيءٌ 
مِنَ التغضب بسبب أنه لم يكن ممن كتب المصاحف» وأمر أصحابه بغلّ مصاحفهم لما 
أمر عثمان بحرق ما عدا الإمام» ثم رجع ابن مسعود إلى الوفاق» حتى قال علي بن 
أبي طالب: لو لم يفعل ذلك عثمان لفعلتّه أنا فاتقق الأفمة الأربعة: آبو بكر وعهز 
وعثمان وعلي على أن ذلك أي: جمع القرآن - من مصالح الدين» وهم الخلفاء الذين 
قال رسول الله كَلْهٌ فيهم : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» . 
روى ابن أي داود في «المصاحف» بسنده» ص75 عن أنس بن مالك وه طبه في 
قصة كتابة المصحف الإمام حديثًا طويلا. وفيه: (حتى إذا نسخوا الصحف في 
المصاحف. بعث عثمانُ إلى كل أفتي بمصحف من تلك المصاحف التي نسخواء وأمر 
وى :ذلك في احصيلة أرمصخف أن يحرق لاوقال اغيره: يخرق]). 
وفي رواية أخرى عن أنس أيضًا ذكر الحديث بطوله» وفيه: (وأمرهم أن يحرقوا 
كل مصحف يخالف المصحف الذي أرسل بهء فذاك زمان رقت المصاحف بالعراق 
بالنار) . 
وروى ابن أبي داود في «المصاحف» أيضاء ص١”‏ بسنده عن سُويد بن عَمَلَة 
الجعفي أنه سبع على ين أبي :طالت يقول: (يا أيها الناس» لا تغلُوا في عثمان» ولا 
تقولوا له إلا خيرّاء أو قولوا له خيرّاء في المصاحف, وإحراق المصاحف. فوالله ما 
فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملا منّا جميعًا). إلى آخر الأثرء ويأتي بتمامه في 
توحيد الممتا حب وقارة ب«القرطبي» 6/١‏ 60؛ و«مناهل العرفان» 51/0 و 
وروى ابن أبي داود بسنده أيضّاء ص775: (عن ابن طاوس عن أبيه أنه لم يكن - 
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واننعه اعد و00 ثم إن أهل العلم لم يختلفوا في جواز كل مِنَ الغسل 


- يرئ بأسًا أن تحرق الكتب . وقال: إثما الماء والثار لقان مِنْ لق الله تعالى). 

وفي «الفروع» لابن مفلح :197/١‏ (وفي البخاري أن الصحابة حرقته ‏ بالحاء 
المهملة ‏ لما جمعوه). قال ابن الجوزي: ذلك لتعظيمه وصيانته. 

وقارن ب«كشاف القناع» للبهوتي ١/57١؛‏ و«شرح المنتهى» له ١/؛‏ وانظر: 
«المعيار» ١/81//١7‏ في توجيه إحراق الصحابة للمصحف.. 

والقول بجواز إحراق المصاحف بشرطه هو اختيار العيني في «البناية» ١785/1؛‏ 
وذكره في «الإتقان» ١77/7‏ اختيارًا للحَلِيميء» قال: (له اي بالماء» وإن أحرقها 
بالنار فلا بأس» أحرق عثمانُ مصاحف كان فيها آياتٌ وقراءاتٌ منسوخة» ولم ينكر عليه 
أحد) . 

قال السيوطي: (وذكر غيره أن الإحراق أوْلى مِنَ الغسل؛ لأن العُسالة قد تقع على 
الأرض). 

وذكر القرطبي في «تفسيره» .554/١‏ 00 قولَ أبي الحسن بن بطّال: (وفي أمر 
عثمان بتحريق الصحف والمصاحف» حين جمع القرآن» جوازٌ تحريق الكتب التي فيها 
أسماء الله تعالى» وأن ذلك إكرام لها 2 عن الوطء بالأقدام» وطرحها في ضياع 
من الأرض)» وذكر أن عروة بن الزبير حرق كتب فقهٍ كانت عنده يوم الحرّة. وذكر أن 
قول من جوّز تحريقها أولى بالصواب. وقارن ب«التحفة وحواشيها» 2108/١‏ 191. 

قال الشرواني: (قوله: «إلا لغرض نحو صيانة»؛ أي: فلا يكرهء بل قد يجب إذا 
تعين طريقًا لصونه» وينبغي أن يأتي مثلّ ذلك في جلد المصحف أيضًا ع ش). 

)١(‏ روى عبد الرزاق ذ ف المطنفة 4 ؛ وابن أي داود في «المصاحف»»ء 
فا عق أ ترف عن 8 أنه أَتِيَ بكتاب» فقال: (لولا أني أخاف أن يكون 
فيه ذكر الله لأحرقته)» فظاهره منع إحراق المصحف بطريق الأؤلى. 

وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» 470/١١‏ عن إبراهيم: (أنه كره أن تحرق الصحف 
إذا كان فيها ذكر الله). وعليه أكثر الحنفية. قال السرخسي في «شرح السير الكبير» "/ 
48 عند قول محمد بن الحسن: (وإذا أصاب المسلمون غنائم» فكان فيها مصحف 
لا يدري أنَّ المكتوب فيه توراةٌ أو إنجيلٌ أو زبورٌ أو كفرٌ). إلى أن قال: (ولا ينبغي له 
أن يحرق بالنار ذلك أيضًا؛ لأن مِنَ الجائز أن يكون فيه شىء من ذكر الله تعالى» ومما 
هو كلام اللهء وفي إحراقه بالنار من الاستخفاف مالا يخفىء والذي يروى أن 
عثمان ديه فعل ذلك بالمصاحف المختلفة حين أراد جمع الناس على مصحف واحدء 
لا يكاد يصحٌ. فالذي ظهر منه مِنْ تعظيم الحُرمة لكتاب الله تعالى والمداومة على - 
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والدفن» وإن اختلفوا في حكم التشقيق والتمزيق؛ إذ صرَّح بعضهم بمنعه'"" 
لِمَا فيه من تقطيع الحروف وسكت عنه الأكثرون» بل إن بعض الآثار قد 
وردت:بما يشهد للجواز”"*. وقد تحمل على أن ذلك تشقيقٌ تلاه تحريق 
جمعًا بين الروايات؛ إذ قد ثبت في الصحيح أن الصحابة قد أحرقت ما 
خالف المصحف الإمام إحراقً””"», وأن مروانَ قد أحرق الصحف التي 
كانت عند حفصة أمٌّ المؤمنين وَ#تاء وأن ذلك كان بمحضر مِنَ الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين”*' . 


تلاوته آناء الليل والنهار دليل على أنه لا أصل لذلك الحديث). 


وعاء قن «القتارى الهتديةة 189/0 (المصكفت إذا مار كلقا وتعدذرت القراءة 
بفنة :لا تحرق مالنان. احا القتيناني إلى هذا فى الس الكبيوء نويه ناخد هذا من 
«الذخيرةة). وقارن بالحاشية ابن عابدين» 4١14/١‏ خلاقًا لشمس الأئمة في «جامعه' 
على ما فى «البناية» .558/1١1١‏ ْ 

وقد ذهب إلى القول بمنع التحريق طائفةٌ من فقهاء الشافعية» وقد ذكر السيوطي في 
«الإتقان» ؟/ ١75‏ أن القاضي حسين جزم في تعليقه بامتناع الإحراق؛ لأنه خلاف 
الاحترام» والنووي بالكراهة. قال السيوطي: (وفي بعض كتب الحنفية أن المصحف إذا 
بَلِيَ لا يُحرق» بل يُحفر له في الأرض ويُدفن» وفيه وقفة لتعرّضه للوظء بالأقدام). 
وقارن ب«التحفة وحواشيها» 4١50/١‏ واختار القول بمنع إحراق المصحف ابن 
عبد الهادي الحنبلي في «مغني ذوي الأفهام» ص590. 

)١(‏ حكى السيوطي في «الإتقان» 177/7: (قول الخليمي لا يجوز تمزيق ورق 
المصحف لِمَا فيه من تقطيع الحروف وتفرقة الكلم» وفي ذلك إزراء بالمكتوب. قال: 
وله غسلها بالماء» وإن أحرقها بالنار فلا بأس). واحتج بفعل عثمان» وجزم الهيتمي 
في «التحفة» ١00/١‏ بحرمة تمزيقه عبثًا؛ لأنه إزراءٌ به» وحكاه الشبراملسي في «حاشيته 
على النهاية» ١/8؟١‏ عن الهيتمى واقتصر عليه. 

وبأتي في مسألة تمزيق المصحف طرف مِنَّ النقول الدالة على جواز ذلك» إذا كان 
لغرض صحيح . 

(؟) والآثار الدالة على جواز التشقيق والتمزيق تأتي في مسألة تمزيق المصحف 
معزوةً إلى رواتها ومصادرها. 

(؟) على ما مضى تفصيله في الحاشية رقم (؟) ص(50). 

(4) أخرج ابن أبي داود في كتاب «المصاحف»» ص7١‏ بسنئده عن سالم - 


إتلاف المصحف 





وعلى القول بمنع حرق المصاحف إذا بليت» وهو قولٌ مرجوحٌ كما 
مرّء فلا بد حينئذ مِنْ بديل تتحقق معه صيانةٌ المصحف عن الامتهان. 
فالمنقول عن السلف أنه يُدفن. فقد أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن بسنده 
عن إبراهيم النخعيء قال: (كانوا يأمرون بورق المصحف إذا بَلِيَ أن 
يُدَقَقَ)37" . 


وأخرج ابن أبي داود في المصاحف بسنده عن طلحة بن مصرف: (أن 
عثمان ضيه دفن المصاحف بين القبر والمنبر)!" . 


- وخارجة: (أن أبا بكر الصديق كان جمع القرآن في قراطيسٌ). وفيه قصة جمع القرآن 
بطولهاء وتأتي في موضعهاء وفيه: أن مروان أحرق تلك الصحف بعد أن نُسِحَ ما فيها 
في المصحف الإمامء وأن هذا الإحراق للصحف قد تم بعد وفاةأم المؤمنين 
حفصة وِيناء على ما ورد في رواية أخرى» وأن الذي حمل مروان على هذا خوقه الفتنة 
ببقاء تلك الصحفء ووقوعٌ الاختلاف بسببها؛ لا سيما وقد انتفت الحاجةٌ إلى 
وجودها. 

وقارن ب«فتح الباري» .7١/94‏ ويأتي كلامه بتمامه في مسألة تمزيق المصحف؛ 
ويراجع كنز العمال» ؟١/‏ لالاه. 4م ح(1760). 

قال ابن رشد في «البيان والتحصيل» :9/١7‏ (ولما حصل العلم على أن ما 
تضمنه مصحف عثمان هو جميع القرآن لا زيادةً فيه ولا نقصان منهء لقوله تعالى: #إنا 
تحن رَلَنَا زكر َإِا له لَيِظوتَ» [الحجر: 4]» رأى مروان بن الحكم ‏ مع استشارته مع 
علماء عصره ‏ أن يحرق الصحف المجموعة من القرآن فى زمن أبى بكر الصديق؛ إذ 
كانت لم تستوعب جميعّه. وبالله التوفيق». ا 

.)50  ه(ح‎ 2747 «فضائل القرآن» لأبي عبيد»ء ص‎ )١( 

(0) كتاب «المصاحف» لابن أبى داود» ص17» سنده: حدثنا عبد الله» حدثنا 
علي بن محمد الثقفي» حدثنا تياب بن الحارث» قال: قال إبراهيم: حدثني أبو 
المحياة عن بعض أهل طلحة بن مصرفء قال: (دفن عثمان المصاحف بين القبر 
والمنبر). قال أبو بكر: هذا إبراهيم بن يوسف السعدي» من ولد سعد بن أبي وقاصء 
روى عن المنجاب كتاب «المبتدأ» عن زياد» وهو لا بأس به. وانظر رواية ابن شبة 
في: تاريخ المدينة» .٠٠١7/‏ وتأتي في مسألة دفن المصحف من هذا البحث حاشية 
رقم )١(‏ ص(550) وما قبلها من المتن. 


المُتَّحَتُ في أَحَكَام المُصَحَفْ 











ثم إن أهل العلم قد اختلفوا بعد ذلك في كون هذا الدفن يُصار إليه 
رأسّا(©» أم أن الأؤلى أن يكون بعد الغسل والمحوا''» كما نص بعضهم 
على أن هيئة الدفن تكون شبيهةَ بدفن الآدمي. فيلحد للمصحف لحدّاء أو 
يسقف عليه سقفاء ولا يُهال عليه الترابٌ مباشرةٌ» وذلك بعد أن يُوضَعٌ في 
خرقة طاهرة» مبالغةً في إكرام المصحف» وصيانته» ولئلا يباشره التراب» 
ولكي لا يكون عُرضةً للوَظءء كما صرح بعضهم بأن يكون مكانُ الدفن 


)١(‏ قال ابن مفلح في «الفروع» :197/١‏ (ذكر الإمام أحمد أن أبا الجوزاء بَلِيَ 
مصحف لهء فحفر له في مسجله فدفنه). قال الشيخ تقي الدين بن تيمية في «الفتاوى 
المصرية» :705/١‏ (المصحف العتيق» والذي تخرّق وصار بحيث لا ينتفع به بالقراءة 
فيهء فإنه يدفن في مكان يُصانُ فيه. كما أن كرامة بدن المؤمن دفنُه في موضع يصان 
فيه). وقارن ب«مجموع الفتاوى» »5994/١7‏ 500. وقارن بما في مسائل الكوسج طبعة 
الجامعة الإسلامية ج(9) رقم المسألة (68؟9"). 

وجاء فى «الفتاوى الهندية» لبعض فقهاء الحنفية 777/0: (المصحف إذا صار 
حَلِقَا لا يُقرأ منه» ويُخاف أن يضيعء يُجعل في خرقةٍ طاهرة» ويُدفن. ودفْتُه أؤلى من 
وضعه موضعًا يُخاف أن يقع عليه النجاسة أو نحو ذلك» ويلحد له؛ لأنه لو شق ودفن 
يحتاج إلى إهالة التراب عليه. وفي ذلك نوع تحقيرء إلا إذا جُعل فوقه سقفُ. بحيث 
لا يصل التراب إليه» فهو حسن أيضًا. كذا في الغرائب). وقارن ب«الفتاوى البزازية» 
وحاشية ابن عابنينة اق 7 

وأشار السيوطي في «الإتقان» ١77/7‏ بما يشعر بعدم تسليمه بجواز الدفن» هذا 
حيث قال: (إن في بعض كتب الحنفية أن المصحف إذا بلي لا يحرق» بل يحفر له في 
الأرض ويدفن» وفيه وقفة لتعرضه للوطء بالأقدام). 

(؟) والقول بأولوية الغسل قبل الدفن هو اختيار بعض الحنفية على ما حكاه 
السرخسي في «شرح السير» “/ ٠١6١ 2٠١59‏ حين ذكر قول محمد بن الحسن في 
المصاحف المغنومة: (ولا ينبغي له أن يدفن شيئًا من ذلك قبل محو الكتاب). قال 
السرخسي في تعليل ذلك: (لأنه لا يأمن أن يطلبه المشركون» فيستخرجوهء ويأخذوا 
بما فيه» فيزيدهم ذلك ضلالا إلى ضلالهم. وفي هذا التعليل إشارة إلى أنه إذا كان 
يأمَن ذلك» فلا بأس أن يدفِتّه» فيكون دليلًا لقول مَنْ يقول مِنْ أصحابنا فيما إذا انقطع 
أوراق المصحف: أنه لا بأس بدفنه في مكان طاهرء والغسل بالماء أحسن الوجوه فيه 
على ما ذكره). 


إتلاف المصحف 





مكانًا طاهرًا شريقًا؛ كالمسجد مئلا”"2. وقد ذكر البخاري كزنهِ أن الصحابة 
حرقت المصاحف بالحاء المهملة”"'. في حين تضمّن نقل أبي عبيد» عن 
إبراهيم» واب كن أ داود»ء عن طلحة بن مصرف: : (أنهم دفنوهاء وأمروا 
بدفنها) . 


الجمع .بين روابتي الاحراق والدفن: 

فيُجمع بين الروايتين بأن يقال: حرقوها أولاء ثم دفنوا ما تخلف عن 
التحريق؛ لأذ.زوايه الإخراق قد بعت في المتجيع: فشكو للش وي 
وتقديمها على رواية الدفن. لو قدو التعارّضٌ مع أنه لا تعارّضَ في واقع 
الأمر. إذ الجمع ممكن., فيتعين المصير إليه. قال الحافظ في الفتح بعد أن 
ذكر الروايات المتعارضة في مسألة إتلاف مروان للصحف التي كانت عند 
حفصة ويا : (ويُجمع بأنه صنع بالصحف جميعٌ ذلك مِنْ تشقيق» ٠‏ ثم غسْل» 
ثم تحريق» ويحتمل أن يكون بالخاء المعجمة» فيكون مرّقهاء ثم غسلها. . 
7 7 6 
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وسيأتي نص الحافظ بتمامه في مسألة تمزيق المصحف. 


)١(‏ وقد كي مثل ذلك مِنْ فِعْلٍ أبي الجوزاءء على ما ذكره عنه الإمام أحمد» 
وقد مر منقولًا من «الفروع» في الحاشية رقم )١(‏ ص(00)؛ وفي «مطالب أولي النهى 
في شرح غاية المنتهى» للشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني الحنبلي ١‏ : (ويتجه 
المراد بغسل المصحف والكتاب بالماء وحرقهما بالنار» إذا كانا ‏ أي: الماء والنار - 
طاهريُن. أما إذا كانا نجسّينء فلا يجوز غسل ولا تحريق بهماء صوئًا لهما عن 
النجاسة. وحينئذ؛ فيُعدل إلى دفنهما في موضع لا تطؤه الأرجل؛ لأن عثمانٌ دفن 
المصاحف بين القبر والمنبرء هذا إذا كانا مكتويّين بطاهرء أما إذا كانا مكتوبين 
بنجس» فَعْسْلُّهماء أو حرقهما بماء أو نار طاهِرَيْنَ أولى مِنْ دفنهما كما لا يخفى» 
وهو منّجه) . 

(؟) وخبر إحراق المصاحف أخرجه البخاري ب«الفتح» ١١/4‏ من حديث أنس ذه 
في قصة جمع عثمان الناس على مصحف واحدء وفيه: (وأمر بما سواه من القرآن في 
كل صحيفة أو مصحف أن يحرق). وقد مر بتمامه في الحاشية رقم (؟) ص(7؟١).‏ 

(9) «فتح الباري» .7١/9‏ 


المُتّحَفُ في أَحَكَام المُضَحَف 





أجمع أهل العلم من السلف والخلف, على تواتر ثبوت البسملة في 
المصحف فى أوائل السورء عدا براءة» فإن كتابة البسملة في أولها 
محظورة» على اختلاف بين أهل العلم في كون هذا الحظر على سبيل 
الكراهة» أو على سبيل التحريم”'؛ وماهِيّة الباعث على ذلك الحظر"". 


)١(‏ صرّح السْبرَامِلّسِيُ الشافعي في «حاشيته على النهاية» 474/١‏ وما بعدها 
بكراهة كتابة البسملة أول براءة» ونسب إلى ابن حجر القولٌَ بالتحريم» وعبارة ابن حجر 
فى «التحفة» ”/65” وما بعدها: (ما عدا براءة؛ لأنها نزلت بالسيف باعتبار أكثر 
مقاصدهاء ومِنْ ثمّ حرمت أوّلها كما هو ظاهر). 

(0) نقل ابن رشد المالكي في كتابه «البيان والتحصل»» وفي غير موضع منه /١1‏ 
80 9 04/18": (قول ابن القاسم قال مالك في أول براءة: إنما ترك مَنْ مضى 
أن يكتبوا في أولها بسم الله الرحمن الرحيمء فكأنه رآه من وجه الاتباع في ذلك. وكان 
في آخر ما أنزل من القرآنء وسمعته يقول: أخبرني ابنُ شهاب أن القتل استحرٌ يوم 
اليمامة في القرّاء). ثم ذكر قصة جمع القرآن في المصحف. 

ثم قال محمد بن رشد: (ما تأوّله مالك مِنْ أنه إنما ترك مَنْ مضى أن يكتبوا في 
أول براءة بسم الله الرحمن الرحيم» من وجه الاتباع. المعنى فيه والله أعلم -: أنه 
إنما ترك عثمان ومَنْ كان بحضرته مِنَ الصحابة المجتمعين على جمع القرآن البسملة بين 
سورة الأنفال وسورة براءة» وإن كانتا سورتين؛ بدليل أن براءة كانت مِنْ آخر ما أنزل الله 
مِنَ القرآنء وأن الأنفال أنزلت فى سنة أربع» اتباعًا لما وجدوه فى الصحف التى 
جمعت على عهد أبى بكر وكانت عند حفصة» ثم ذكر حديث ابن عباس وسؤاله 
لعثمان عن قرنه سورة براءة بالأنفال» إلى أن قال ابن رشد في حديث ابن عباس هذا 
عن عثمان بن عفان: أنه ظن أنها منهاء ولذلك لم يكتب بينهما بسم الله الرحمن 
الرحيم» وذلك خلاف لِمَا ذهب إليه مالك من أنها ليست منهاء وأنها سورة أخرى» 
فاتبع ما وجد في الصحف من ترك الفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيمء وهو الأظهر 
أنها ليست منهاء وأنها سورة أخرى؛ بدليل افتراقهما في النزول. ثم استدل بحديث - 


إثبات اليسملة في المصحف 





- أوس بن حذيفة في تحزيب القرآن» وفيه أنهم عدوا براءةً واحدةٌ من سورة الحزب 
الثاني » وهن خمس 

قال ابن رشد: (إلا أنه لَمّا احتمل أن يكون سورة واحدة لاشتباه قصصهماء وإذ 
يجتمع في السورة الواحدة ما أنزل في أزمان متباعدة» ولم يأت عن النبي :4 نص 
بأنهما سورتان» ولم يجد عثمان وه في الصحف بينهما فصل بسم الله الرحمن 
الرحيم» اتبع ما وجده فيهاء فكان اتباعه لذلك في موضع الاحتمال» لا في موضع 
اليقين. . . والله أعلم بالحقيقة في ذلك كيف كان). 

قال ابن رشد: (وقد قيل: إنما ترك عثمان الفصل , بين السورتين بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ لأنه حروف رحمة» وسورة براءة لست هن جنا 0 الونكمة؟ 91 
إنما هي وعيدات وتخويمات» ونقض عهود» دياه نفاقي مِنْ منافق. وهذا يرده البسملة 
في: طرَيْلُ لَكُلٍ ممَرَرَ لَمرَو4 [الهمزة: .]١‏ 

وقيل: إنه إنما ترك الفصل بينهما ب«بسم الله الرحمن الرحيم» إعظامًا لمخاطبة 
المشركين بهء وهذا يردُّه ما في كتاب الله من قصة سليمان في كتابه إلى صاحبة سبأء 
وما في سنة رسول الله كله من كتابه إلى المشركين: بسم الله الرحمن الرحيم). 

قال القرطبي في «تفسيره» 244/١‏ 40: (والصحيح أن التسمية لم تكتب؛ لأن 
جبريل ما نزل بها في هذه السورة). و«التذكار» له ص/ا؛ وراجع: «البرهان» 77/1١‏ 
في فائدة ترك البسملة في أول براءة . 

تنبيه: حديث ابن عباس الذي أشار إليه ابن رشد آنقّاء وصدّره بصيغة التضعيف» 
أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» ص158١.‏ ح(5١‏ - 54)؛ والإمام أحمد في «المسند؛ /١‏ 
لاه 49"؛ والترمذي 05/50؟؛ وأبو داود ١/5١5؛‏ والنسائي فى «فضائل القرآن» 
(70)؛ وابن أبى داود فى «المصاحف» ص3”9) ٠15؛‏ والطلعارئ 8 «مشكل الآثار» 
6/١‏ 4 والحاكم في «المستدرك) ؟/ ٠7؛‏ وصححه ووائقه الذهبي» واللفظ 
0 عبيدء قال: حدئثنا أبو سعيدء قال: حدثنا مروان بن معاوية عن عوف بن أبي 
جميلة» عن يزيد الفارسي. عن ابن عباس». قال: (قلت لعثمان: ما حملكم على أن 
عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني» وإلى براءة وهي من المئين» فقرنتم بينهماء ولم 
تكتبوا بينهما بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتموها في السبع الظوال» ما حملكم على 
ذلك؟ فقال عثمان: إن رسول الله يَكلِِ كان مما يأتي عليه الزمان وهو يتنرّل عليه من 
السور ذواتٍ العدد. فكان إذا نزلت عليه سور يدعو بعض مَنْ يكتب» فيقول: «ضعوا 
هذه السورة في الموضع الذي يُذكر فيه كذا وكذا». وكانت براءة من آخر القرآن نزولاء - 
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وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة» وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء فظننتها منهاء 
سول لله يل ولم يبين لنا أمرّها. قال: فلذلك قرنتٌ بينهما ولم أجعل بينهما 
سطر بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتها في السبع الظوال). وضعفه أبو داود من أجل 
يزيد الفارسي. وقال الترمذي: إثر الحديث رقم (581”"): حديث حسن لا نعرفه إلا 
من حديث عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارسي» عن ابن عباس. ويزيد الفارسي هو 

من التابعين من أهل البصرة» ويزيد بن أبان الرقاشي هو من التابعين من أهل البصرة» 
وهو أصغر من يزيد الفارسي» ويزيد الرقاشي إنما يروي عن أنس بن مالك» وقارن 
ب«تحفة الأحوذي» 8//الا5 وما بعدها. 

وقال الحافظ في «التقريب») ص865١٠»‏ ترجمة (72849): [يزيد الفارسي البصري 
مقبول من الرابعة]ء وقال في «التقريب» أيضًا ص85١٠:‏ [يزيد بن هرمز المدني» مولى 
بني ليثء وهو غير يزيد الفارسي (6) على الصحيح»ء وهو والد عبد الله» ثقة من 
الثالثة» مات على رأس المائة]ء وانظر أيضًا: «تهذيب التهذيب» ١١/5ا؛‏ وقال 
الأرناؤوط في «تحقيقه»: «شرح مشكل الآثار» ١5١/١‏ [قال الحافظ ابن حجر عن يزيد 
الفارسي بأنه مقبول؛ أي: إذا توبع» وإلا فليّن]. 

رأي الشبخ أحمد شاكر: 

قال الشيخ أحمد شاكر كانه في تعليقه على «المسئد»)» ح(5949) »”١‏ بعد أن 
نقل كلام أئمة الجرح والتعديل في يزيد: (فهذا يزيد الفارسي الذي انفرد برواية الحديث 
كان كر عير لا جد نه على تمدل الحم ميد ارا عد والشارق أن يكون هو ابن 
هرمز أو غيرّه. ويذكره البخاري فى «الضعفاء»», فلا يقبل منه مثل هذا الحديث ينفرد 
بهء وفيه تشكيك في معرفة سور القرآن الثابتة بالتواتر اللفظي قراءةً وسماعًا وكتابةٌ في 
المصاحف» وفيه تشكيك فى إثبات البسملة فى أوائل السورء كأن عثمان كان يثبتها 
برابة وحقيها ثراية4 وحاقاء مد ذلك قاذ علنها إكا' قلباج إته ديف 9 آمل له تطييمًا 
للقواعد الصحيحة التي لا خلاف فيها بين أئمة الحديث). 

قال السيوطي في «تدريب الراوي». ص44 في الكلام على أمارات الحديث 
الموضوع: أن 0 منافيًا لدلالة الكتاب «القطعية»» أو السئّة المتواترة» أو الإجماع 
القطعي. . وراجع «حاشية مشكل الآثار». 

وقال 2 البغدادي في «الكفاية» ص177 : (ولا يقبل خبر الواحد في منافاة 
حكم العقل» وحكم القرآن الثابت المحكم». والسئّة المعلومة» والفعل الجاري مجرى 
السنّة» وكل دليل مقطوع به). «حاشية مشكل الآثار؛ ١57 2١5١/١‏ من ص١٠١4‏ -- 





كما فرَّق بعض أهل العلم بين ترك كتابة البسملة في أول براءة في 
المصاحف وبين كتابتها في الألواح؛ فمنعها في الأول» وأجازها في 
الثاني'''» وفرّق أيضًا بين كتابة البسملة في أثناء السورة في المصاحف وبين 


7؛ ويلحظ «نكت الانتصار» للباقلاني في إثبات البسملة صل/الا» 8؛ وراجع 
الحاشية رقم (؟) ص(7؟7) من هذا البحث في الكلام عن عوف ويزيد. 

قال اوعفد الطبعاري قر بواضع امن امشكل الآثار» "/ :5٠١‏ وقد ذهب آخرون 
إلى أن تركهم ‏ كان اكتتاب «بسم الله الرحمن الرحيم» بين الأنفال وبراءة لغير المعنى 
الذي في حديث 7 الفارسي عن ابن عباس » عن تياد وأَنِفُوا أن 0 
يذهب عن عثمان َه لعنايته كان بالقرآن قديمًا وحديئاء إلى أن توفاه الله َيه على 
ذلك» ويذكرون أن «بسم : الرحمن الرحيم» إنما كان تركهم لكتابتها بين الأنفال وبين 
براءة؛ لأن ليسم الله الرحمن ن الرحيم» حروف رحمة» وسورة براءة ليست من هذا 
المعنى الذي من جنس ما يراد به الرحمة» وإنما هي نقض عهودء ونذارات ووعيدات 
وتخويفات» وإبانة نفاق ممن نافق الله ورسوله» فاستحق به ما استحق من العذاب 
والتخليد في النارء فلم يروا ‏ مع ذلك - أن يكتبوا في أولها سطرًا «بسم الله الرحمن 
الرحيم»» إذ كان ما بعدها أكثره لا رحمة فيه» وإنما هو أضدادٌ لهاء وهذا مذهب من 
00 المعاني على غير جهة الآثار» والله أعلم بحقيقة الأمر كان في ذلك» 
وإياه أسأل التوفيق.اه كلام الطحاوي.. وراجع: «نكت الاتتصار لنقل القرآن» للقاضي 
الباقلاني» ص/» 078 وكلامه على إثبات البسملة بخط المصحف,. ومذاهب العلماء 
في قرآنيتهاء واختيار الباقلاني القول بعدم قرآنية البسملة في غير سورة النمل وحجته في 
ذلك» ومناقشته لحجج مخالفيه ؛ وراجع الحاشيتين )١(‏ ص(7”7*5) و(١)‏ ص (7"150) من 
هذا البحث أيضًا في الكلام عن عوف بن أبي جميلة ويزيد الفارسي 

010 نقل غير واحد من فقهاء المالكية؛ كالطرطوشي في كتابه «الحوادث والبدع». 
ص7١٠؛‏ وابن رشد في كتابه «البيان والتحصيل» "05/١8‏ وما بعدهاء والنص منه: 
(سئل مالك: أرأيت من كتب مصحفًا اليوم» أترى أن يكتب على ما أحكم الناس من 
الهجاء اليوم؟. فقال: لا أرى ذلك» ولكن يكتب على الكتبة الأولى. ومما يبين هذا 
عندي أنه هكذا: أن براءة لَمَا لم يُوجد أولها لم يكتب فيها (بسم الله الرحمن الرحيم» 
لئلا يضع في غير موضعه» 0 كلما كتبوا في الألواح من القرآن من أول السورة أو 
آخرها كتبوا قبله «بسم الله الرحمن الرحيم»» ولم حك ذلك في المصونت جين 0م 
يجدوا أول براءة. قيل له: أفرأيت تأليف القرآن. كيف جاء هكذاء وقد بدأ بالسور 
الكبار الأول فالأول» وبعضه نزل قبل بعض؟ فقال: أجل» قد نزل بمكة» ونزل عليه - 
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- بالمدينة» ولكن أرى أنهم أَلِقُوه على ما كانوا يتبعون من قراءة رسول الله يَكل. فقلت 
له: أرأيت الذين يتعلمون القرآن في الألواح» أترى أن يكتبوا فيها «بسم الله الرحمن 
الرحيم» مع أول السورة» ثم لا يكتبون بعد ذلك؟ فقال: لاء بل أرى كل ما كتب من 
القرآن أن يبدأ ب«بسم الله الرحمن الرحيم»؛ لأنه مما يتعلمه ليس يجعله إمامًا. وإنما 
الذي أكره أن يكتب فيه «بسم الله الرحمن الرحيم» في أول سورة براءة من المصاحف؛ 
لأنها تتخذ إمامّاء فلا أرى أن يُزاد في المصحف ما ليس فيه. وأما من يكتب في 
الألواح ما يتعلمء فليكتب «بسم الله الرحمن الرحيم» في افتتاح السورة ووسطها 
وآخرهاء كلما افتتح كتاب شيء منها افتتحه بكتاب «بسم الله الرحمن الرحيم». ولا 
يزال إنسان يسألني عن نَقْطِ القرآن. فأقول له: أما الإمام من المصاحف. فلا أرى أن 
ينقط» ولا يُزاد في المصاحف ما لم يكن فيهاء فأما مصاحف صغار يتعلم فيها الصبيان 
وألواحهم. فلا أرى بذلك بأسًا. 

قال محمد بن رشد: المعنى في هذا كله بِيّنْء رأى أن يتبع في كتاب «المصاحف» 
هجاء المصحف القديم» وأن لا يخالف ذلكء كما اتبع ما وجد فيه من ترك «بسم الله 
الرحمن الرحيم» في أول سورة براءة» وكره التَّقْط في الإمام من المصاحف والشكل 
على ما قاله في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة؛ لأن النقط 
والشكل مما اختلف القرّاء في كثير منه؛ إذ لم يجئ مجيئًا متواتراء فلا يحصل العلم 
بأن ذلك نزل» وقد يختلف المعنى باختلافه» فكره أن يثبت في أمهات المصاحف ما 
فيه اختلاف» ورخَص في صغار المصاحف التي يتعلم فيها الولدان أن تُشكل وتُنقَطء 
وأجاز لمن كتب القرآن في اللوح أن يكتب «بسم الله الرحمن الرحيم» في افتتاح 
السورة»ء يريد كانت براءة أو غيرهاء وفي وسطها وفي آخرها. قوله: وإنما أكره أن 
يكتب «بسم الله الرحمن الرحيم» في أول سورة في المصاحف؛ لأنه يُتَحَذْ إمامّاء فلا 
أرى أن يُّزاد في المصحف ما ليس فيهء ومعناه في سورة براءة؛ لأن سورة براءة هي 
التي لم يكتب «بسم الله الرحمن الرحيم» في أولهاء وأما سائر السور فبسم* الله 
الرحمن الرحيم ثابت في أول كل سورة منها. وقد مضى في أول رسم من سماع ابن 
القاسم 75/117 94” الوجه في ترك «بسم الله الرحمن الرحيم» في أول سورة براءة» 
فلا وجه لإعادتها. . وبالله التوفيق).اه كلام ابن رشد من سماع أشهب بن عبد العزيز 
من مالك من كتاب «الجامع». 


(*) كذاء ومراده في سورة براءة» على ما سيأتي تو ضيحه من كلام ابن رشد التالي . 
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كتابتها في الألواح ونحوهاء حيث صرّح بالمنع في المصاحف» ورخّص في 
دلق ك4 86> و ٠ ٠‏ 
الألواح حذرا مِن أن يزاد في المصحف ما ليس منه. 
كما اختلف أهل العلم في دلالة كتابة البسملة في المصحف بخطه 
وبقلم الوحي. وكون ذلك حجة في قرآنية البسملة» أو عدم قرآنيتها؛ فقد 
ذهب الجمهور» ومنهم ٠‏ : أبو حنيفة 2 ا[ 00 





)١(‏ وهو الذي نصّ عليه الإمام مالك كما في الحاشية السابقة رقم )١(‏ ص(50)) 
وقد تعين كتابة البسملة في غير أوائل السور إذا أفضى تركُها إلى بشاعة في الاقتصار 
على الاستعاذة كما في آية الكرسي . «البرهان» ؟/ 97؟ «الإتقان» .١١ 5/١‏ 

(؟) جزم الكاساني في كتابه «بدائع الصنائع» 5١5 27١7/١‏ اركاب البسملة 
في أول كل سورة في المصحف. ويكونها 5 يحرم على المحدِث مَسَّهء ونَصَرّ القول 
بكونها آيةٌ مستقلةً نزلت للفصل بين السورء وأنها ليست من الفاتحة ولا غيرهاء خلانًا 
للشافعي؛ قال: (الصحيح من مذهب أصحابنا أنها من القرآن؛ لأن الأمة أجمعت على 
أن ما كان بين الدفتين مكتوبًا بقلم الوحي» فهو من القرآن والتسمية كذلك» وكذا روى 
المعلّى عن محمد فقال: قلت لمحمد: التسمية آية من القرآن أم لا؟ فقال: ما بين 
الدفتين كله قرآن. فقلت: فما بالك لا تجهر بها؟. فلم يجبني. وكذا روى الجصاص 
عن محمد أنه قال: التسمية آية من القرآن. أندلف للفضل .نين السورة للبداءة بها شركاء 
وليست بآية مِنْ كل واحدة 0 وإليه أشار في كتاب الصلاة؛ فإنه قال: 0 يفتتح 
القراءة» ويخفي. بسم الله الرحمن الرحيم). إلى أن قال: (روي عن الأوزاعي أنه قال: 
ما أنزل الله في القرآن «بسم الله الرحمن الرحيم» إلا في سورة النمل). . إلى أن قال: 
(وقد ثبت بالتواتر أنها مكتوبة في المصاحف. ولا تواتر على كونها من السورة).. وردًا 
على استدلال الشافعي على أنها آية من كل سورة لكونها كتبت في المصاحف وبقلم 
الوحي على رأس السور. 

وقال ابن عابدين في «حاشيته على الدر» :0/١‏ ([قوله: وهي آية] أي: خلاتًا 
لقول مالك وبعض أصحابنا أنها ليست من القرآن أصلًا. قال القهستاني: ولم يوجد في 
حواشي «الكشاف» «التلويح» أنها ليست من القرآن في المشهور من مذهب أبي 
حنيفة.اه؛ أي: بل هو قول ضعيف عندنا. [قوله: أنزلت للفصل] واكرت في اول 

تحة للتبرك) إلى أن قال: ([قوله: ولم يكفر جاحدها.. إلخ] جواب عما قيل من 
00 في التسمية أنها إن كانت متواترةً لَزِمَ تكفير منكرهاء وإلا فليست قرآنّاء 
والجواب - كما في «التحرير) أن القطعي إنما يكفر منكره إذا لم تثبت تثبت فيه شبهة قوية؟ - 
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- كإنكار ركن» وهنا قد وجدت؛ وذلك لأن من أنكرها ‏ كمالك » ادعى عدم تواتر 
كونها قرآنًا في الأوائل» وأن كتابتها فيها لشهرة استنان الافتتاح بها في الشرع» والمثبت 
يقرل: إجماعهم على كتابتها مع أمرهم بتجريد المصاحف يوجب كونها قرآناء 
والاستنان لا يسوغ الإجماع العلته في الاستعاذة» والحق أنها من القرآن لتواترها في 
المصحف. وهو دليل كونها قرآناء ولا ملم توقف ليوات القرآنية على تواتر الأخبار 
3 قرآثاء بل الشرط فيما هو قرآن تواتره في محلّه فقطء وإن لم يتوائر كونه في 
من القرآن.اه [وقوله: ولا نسلم... إلخ] رذ لكا تضمّنه كلام المنكر مِنْ أن 
00 في محلها لا يستلزم كوتها قرآناء بل لا بد من تواتر الأخبار بقرآنيتهاء 
والحاصل أن تواترها فى محلها أثبتَ أصل قرآنيتهاء وأما كونها قرآنًا متواترّاء فهو 
متوققد عل تود الأختار به» ولذلك لم يكفر متكرهاء بخلاف غيرها؛ لتواتر الأخبار 
بقرآنيتها . ووقع في «البحر» هنا اضطراب وخلل بّننه فيما علقته عليه» وبما قررناه يعلم 
أنه كان على الشارح أن يبقى المتن على حاله» ويسقط قوله: [اختلاف مالك] ليكون 
جوايًا عن إنكار مالك أيضًا قرآنيتها؛ لأن الشبهة لم تثبت بإنكارهء بل هي ثابتة قبله مِنْ 
جهة أخرى فتدبر). 

قال في «الفتاوى التتارخانية» :77”7/١‏ (وفي الصيرفية لبسم الله الرحمن الرحيم) 
قرآن تمنع مِنْ مسّها). يعني : الحائض . 

)١(‏ وقد عقد القاضي الباقلاني في كتابه «الانتصار» لنقل القرآن بابًا في القول في 
«بسم الله الرحمن الرحيم». واختصره أبو عبد الله الصيرفي في «نكت الانتصار».؛ ص١"‏ 
“الاء وأورد فيه حجة القائلين بقرآنية البسملة» استنادًا إلى إثباتها في المصحف بخطهء 
قال: (وقد استدل من زعم أنها قرآن منزل باتفاق الصحابة في عصر الرسول تل وفي 
زمن أبي بكر وعمر وعثمان و#يرء على القول بأن ذلك قرآن منزّل» وأن جميع ما في 
الصحف ‏ من أوله إلى آخره ‏ كلام الله وَيََ. قالوا: وقد روى ابنٌ عباس أن 
جبريل كذ كان إذا نزل على النبي ل بالبسم الله الرحمن الريحم؟ عرف أنها سورة قد 
ختمت» واستييل السورة الأخرى . قالوا: ولأنا نعلم أنه ادّعى كون البسم الله الرحمن 
الرحيم» قرآنًا منزلًا جما مِنَ الصحابةء وأعلنوا ذلك. وظهر عنهمء فلم ينكر عليهم 
ذلك أحدّء مع أنه لا يجوز أن يقال: كل مجتهد فيه مصيب»ء وأن الإثم عن مخطئ 
الحقٌّ فيه موضوع؛ لأنه إدخال في القرآن ما ليس منهء وهو بمثابة إخراج بعضه . 

وقد روي عن ابن عباس أنه قال: (من ترك «بسم الله الرحمن الرحيم» أن يقرأ 
بهاء فقد ترك آية مِنْ كتاب الله وِيِقَ). وهذا منه فاش» لم ينكره عليه أحد. . قالوا: - 





- ويدل على أنها آية عند الصحابة» وأن تاركها تارك آية ليست من جملة السورء بل 

مفردة عنها: اتفاقٌ جميعهم على إثباتها في افتتاح كل سورة» وتركهم لذلك في افتتاح 
00 

قالوا: ويدل على ذلك ما ثبت من كراهة السلف لأنْ يُثبتَ في المصحف ما ليس 
منه من ذكر افتتاح السورء وذكر خواتمهاء وأعشارهاء وغير ذلك من تزيين المصحف» 
فلما أقرُوها ولم ينكروهاء علم أنها من القرآن» وإلا فقد روي عن مكحول أنه كره تَقْط 
المصاحف. وروي عن عطاء أنه قال: وهذه بدعة لما كتبت عند كل سورة خاتمتهاء 
وهى كذا وكذا آية» ولو كانت البسملةٌ مكتوبةً على وجه الفصل لوجب إنكارهاء ولأن 
البلك كذلك» لكند لسن من ججملة الجددل» والأن هونا عن التابعين 'قه اجازوا كنت 
التفسير وخاتمة السورة كذا وكذاء تاكراليم» ٠»‏ فلم يحتجوا بصواب فعلهم. 

وكتب عثمان «بسم الله الرحمن ن الرحيم» في فواتح السورء 0 
القرآن]. ثم قال الباقلاني: إن قال لنا قائل: كيف يسوغ لكم أن تدَّعُوا أن أحدًا لم 
ينكر كول البسملة آيةَ منرّلة عند افتتاح كل سورة» وقد كان الحسن ينكر ذلك» ويقول: 
(صدور الرسائل)» وصح عنه أنه كان لا يفتتح الحمد لله بهاء ويقول: (إني لما رأيت 
رسول الله يكل والأئمة من بعده لم يجهروا بها علمت أنها ليست آية). يقال ليس في 
هذارنن الحسن كارا لكونها آيةَ منزلة في فواتح السور. وإنما كان ينكر أن تكون من 
الحندء وأن: يعنها آية فيها» ولا ير 500 ونحن لا نعتقد أنها أيه هذ الحيد) 
ولا نرى افتتاحها بهاء وعلى هذا خلق عظيم من أهل العلم» وجل الأماثل. 

وقوله: (صدور الرسائل): ليس فيه أنها ليست بآية؛ لأنه يجوز أن تكون آية؛ 
وتصدَّرٌ بها الرسائل. قالوا: وما روي عن الحسن أنه قال: (اجعلوا بين السورتين 
خطاء واكتبوها في أول الإمام)» فإنه باطل. . لأن فاعل ذلك والآمر به نخالت للش 
قالوا: وإن قال قائل: فخبرونا عن «بسم الله الرحمن الرحيم»): أهي آيةٌ مِنَ الحمد أم 
لا؟ قيل: لا نعلم ذلك» كما لا نعلم أنها آية من غيرها أم لاء وإن كنا نعلم أنها 
مفتتّحةٌ بها؛ لأنه لا توقيت في ذلك يوجب العلم بأنها منهاء أو ليست منها).اه كلام 
الباقلاني . ش 

وذكر الهيتمي في «التحفة» ”/ ه"ا, ”"؛ والرملي في «النهاية» 48٠ 2519/١‏ 
هوا هما د 3 أن العيظابة أ أجمعوا على إثباتها في المصحف بخطه في أوائل السورء 
سوى براءة دون الأعشار وتراجم السور والتعوذء فلو لم تكن قرآنًا لما أجازوا ذلك» 
لكونه تحمل على اعتقاد ما 0 قرآناء ولو كانت للقصل لأثبقت أولَ براءة» ولم - 
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والحنابلة'' إلى القول بقرانية البسملة استنادًا إلى الإجماع على تواتر ثبوتها 








تلك ول القاضحة وها قيل من أن القرآن إنما يثبت بالتواترء رُدَّ بأن محله فيما يثبت 
قرآنًا قطعاء أما ما يثبت قرآنًا حكمّاء فيكفي فيه الظنُء كما يكفي في كل ظَنّْ على 
أن إثباتها في المصحف بخطه من غير نكير في معنى التواترء وأيضًا فقد يثبت التواتر 
عدد كوم دون غيرهم» لا يقال: لو كانت قرآنًا لكفر جاحدها؛ لأنا نقول: ولو لم 
تكن قرآنًا لكفر مثبتّهاء وَأيقنا فالتكفير لا يكون بالظنيات .اه كلام الرملي في 
«النهاية». وقد صرح الشبراملسي في «حاشيته على النهاية» 58٠0 641/94/1١‏ بكراهة 
كتابة البسملة أول براءة» ونسب 00 اذ حجر القولٌ بالتحريم. . وهو الذي جزم به في 
«التحفة») ؟/ 6"ا2 3"5. 

)١(‏ قال ابن مفلح في «الفروع» 5١7/١‏ وهو بصدد الكلام عن البسملة: (وليست 
من الفاتحة على الأصح «و ه م» كغيرها «ق»» وذكره القاضي «ع) سابقًاء وهي قرآن 
على الأصح «م آية منه. واحتج أحمد بأن الصحابة أجمعوا على هذا المصحف» 
بعض اية في النمل ل(ع), 

وقال في «الإنصاف» 58/7 عند قول الموفق: (ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم» 
وليست من الفاتحة» وهو المذهبء وعليه جماهير الأصحاب. ونص عليه. قال 
المصنف والشارح: هي المنصورة عند أصحابنا. وعنه أنها من الفاتحة. اختارها أبو 
عبد الله بن بطة» وأبو حفص العكبري» وأطلقهما في «المستوعب» و«الكافي». فعلى 
المذهب هي: قرآنء وهي آية فاصلة بين كل سورتين سوى براءة» وهذا المذهب. 
وعليه جمهور الأصحاب. وفي كلام المصنف إشعار بذلكء» لقوله: [ثم يقرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم]. وعنه ليست قراآنًا مطلقّاء بل هي ذكر. قال ابن رجب في «تفسير 
الفاتحة»: [وفي ثبوت هذه الرواية عن أحمد نظر]. 

وقد جرى بحث هذه المسألة في «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ؟١؟/‏ 
7 477. 5784 ضمن جواب له طويل عن دفع التعارض بين الآثار الواردة في 
البسملة والجهر بها في الصلاة» إلى أن قال: (والعمدة التي اعتمدها المصنفون في 
الجهر بها ووجوب قراءتها إنما هو كتابتّها في المصحف بقلم القرآن» وأن الصحابة 
جرّدوا القرآن عمًا ليس منه. 

والذين نازعوهم دفعوا هذه الحجة بلا حق؛ كقولهم: القرآن لا يثبت إلا بقاطع. 
ولو كان هذا قاطعًا لكفر مخالفه. وقد سلك أبو بكر بن الطيب الباقلاني وغيرًه هذا 
المسلكء وادَعَوًا أنهم يقطعون بخطأ الشافعي في كونه جعل البسملة من القرآن» 
معتمدين على هذه الحجة., وأنه لا يجوز إثباتٌ القرآن إلا بالتواتر» ولا تواثّرَ هنا: 
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فيجب القطع بنفي كونها من القرآن. 

والتحقيق: أن هذه الحجة مقابَلّةٌ بمثلهاء فيقال لهم: بل يقطع بكونها من القرآن 
حيث كُتبت» كما قطعتم بنفي كونها ليست منه. ومثل هذا النقل المتواتر عن الصحابة 
بأن ما بين اللوحين قرآن» فإن التفريق بين آية وآية يرفع الثقة بكون القرآن المكتوب بين 
لوحي المصحف كلام الله ونحن نعلم بالاضطرار أن الصحابة الذين كتبوا المصاحف 
نقلوا إلينا أن ما كتبوه بين لوحي المصحف كلامٌ الله الذي أنزله على نبيه كَل لم يكتبوا 
فيه ما ليس من كلام الله . 

فإن قال المنازع: إن قطعتم بأن البسملة من القرآن حيث كتبت» فكفروا النافي» 
قبل لهم: وهذا يعارض حكمه إذا قطعتم بنفي كونها من القرآن» فكفروا منازعكم. 

وقد اتفقت تققيع! الأمة على تفي التكفير في :هذا البا» مع وعوى كران الطائفتين 
القطع بمذهبه» وذلك لأنه ليس كل ما كان قطعيًا عند شخص يجب أن يكون قطعيًا عند 
غيره» وليس كل ما ادعت طائفة أنه قطععئٌ عندها يجب أن يكون قطعيًا في نفس الأمر؛ 
بل يقع الغلط في دعوى المدعي القطعّ في غير محل القطع» كما يغلط في سمعه وفهمه 
ونقله» وغير ذلك من أحواله» كما قد يغلط الحِسٌ الظاهر في مواضعً» وحينئذ فيقال: 
الأقرال في كونها من القرآن ثلاثة: طرفان» ووسط. 

(الطرف الأول): قول مَنْ يقول: إنها ليست من القرآن إلا فى سورة النمل» كما 
كانه عاللكه: وطافة نا لقي وك ديدي انساف اح مده الندع هي أن 
ناقلا لذلك رواية عنه. 

(والطرف المقابل له): قول مَنْ يقول: إنها مِنْ كل سورة آية أو بعض آية» كما هو 
المشهور من مذهب الشافعي ومَنْ وافقه» وقد ثُقل عن الشافعي أنها ليست من أوائل 
السور غير الفاتحة» وإنما يستفتح بها في السور تبرُكا بهاء وأما كونها من الفاتحة» فلم 

(والقول الوسط): أنها من القرآن حيث كُتبت» وأنها ‏ مع ذلك ليست من 
السورء بل كتبت آية في أول كل سورةء وكذلك تُتلى آيةَ منفردةً في أول كل سورةء كما 
تلاها النبي كل حين أنزلت عليه سورة «إن كك لْكوْتَرَ» [الكوثر: ]١‏ كما ثبت 
ذلك في «صحيح مسلم». كما في قولهة (إن سورة مِنَ القرآن هي ثلاثون آية شفعت 
لرجل حتى عُفر له. وهي سورة تبارك الذي بيده الملك». رواه أهل السئن» وحسّنه 
الترمذي» وهذا القول قولٌ عبد الله بن المبارك» وهو المنصوص الصريح عن أحمد بن حنبل . 

وذكر أبو بكر الرازي أن هذا مقتضى مذهب أبي حنيفة عنده» وهو قول سائر مَنْ - 
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حقق القول في هذه المسألة» وتوسط فيها جَمْعٌ من مقتضى الأدلة» وكتابتها سطرًا 

مفصولًا عن السورة» ويؤيد ذلك قول ابن عباس : «كان رسول الله كله لا يعرف فصل 
السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم». رواه أبو داود. وهؤلاء لهم في 
الفاتحة قولان» هما روايتان عن أحمد: 

(أحدهما): أنها من الفاتحة دون غيرهاء وتجب قراءتّها حيث تجب قراءة الفاتحة. 

(والثاني): وهو الأصح. لا فرق بين الفاتحة وغيرها في ذلك» وأن قراءتها 3 
أول الفاتحة؛ كقراءتها في أول السورء والأحاديث الصحيحة توافق هذا القول. لا 
تخالفه). ثم مضى شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان حكم قراءة البسملة مع الفاتحة في 
الصلاة» وذكر المذاهب فيها. وقد تكرر في موضع من الجزء ذاته 248/57 49 
بحث المسألة على النحو التالي: 

(وسئل أيضًا رحمه الله تعالى عن «بسم الله الرحمن الرحيم»: هل هي آية من أول 
كل سورة» أفتونا مأجورين؟ . 

فأجاب: الحمد لله. اتفق المسلمون على أنها بو لاه فى رلك ِنَم من سَليْمنَ 
وَإِنَه سم أله ليّحْمَنِ ليحي * [النمل: ]”٠‏ وتنازعوا فيها ذ في أوائل السور حيث كتبت؛ 
على ثلا ثة أقوال: 

أحدها: أنها ليست من القرآن» وإنما كُتبت تبركًا بهاء وهذا مذهب مالك» 
وطائفة من الحنفية» ويحكى هذا رواية عن أحمد» ولا يصح عنه» وإن كان قولًا في مذهبه. 

والثاني: أنها من كل سورة» إما آية» وإما بعض أية. وهذا مذهب الشافعي طباه 

والثالث: أنها من القرآن حيث كُتبت آية من كتاب الله من أول كل سورة» وليست 
من السورة. وهذا مذهب ابن المبارك» وأحمد بن حنبل ويه وغيرهما. وذكر الرازي 
أنه مقتضى مذهب أبي حنيفة عنده. وهذا أعدل الأقوال. 

فإِنَ كتابتها في المصحف بقلم القرآن تدل على أنها من القرآن» وكتابتها مفردة مفصولة 
عما قبلها وما بعدها تدل على أنها ليست من السورة» ويدل على ذلك ما رواه أهل السنن 

عن النبي كلةٍ أنه قال: «إن سورة من القرآن ثلاثين آية» شفعت لرجل. حتى غفر له وهي: 
جِتبرَدَ لِك بِيَدِوِ لم4 [الملك: »]١‏ وهذا لا ينافي ذلك؛ فإن في «الصحيح؛ أن النبي كه 
أغفى إغفاءةً» فقال: «لقد نزلت علي آنقًا سورة». وقرأ: بسم الله الرحمن 0 
عَطَبِسَ ١‏ الكوترَم [الكوثر : ١]؛‏ لأن ذلك لم يذكر فيه أنها من السورة» بل فيه أنها تُقرأ 
في أول السورة» وهذا سنّة» فإنها تقرأ في أول كل سورة» وإن لم تكن من السورة. 

ومثئله حديث ابن عباس : «كان رسول الله كَِ لا يعرف فصل السورة حتى تنزل - 
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في المصحف في أوائل السور بقلم الوحي في غير براءة. 

ولقول عائشة وَقنا: (ما بين دفي المصحف كلام الله)”". 

وذهبت طائفة مِنْ أهل العلم إلى القول بعدم قرآنية البسملة في أول 
كل سورة» وأن الإجماع على إثباتها في المصحف إنما يستند إلى شهرة 
استنان الافتتاح بها في الشرع» والقولٌ بعدم قرآنية البسملة في أوائل السور 
هو مذهب مالك”" ورواية عن أحمدء وإن استبعد ابنُ رجب ثبوتها 





- (بسم الله الرحمن الرحيم)». رواه أبو داود. ففيه أنها نزلت للفصل» وليس فيها أنها آية 

منهاء وطتَبرَكَ الى إِيَّدِِ الْلك» [الملك: ]١‏ ثلاثون آية بدون البسملة؛ ولأن العادين 
لآيات القرآن لم يعد أحد منهم البسملة من السورة). ثم مضى ككُلَنْهُ في ذكر الخلاف 
في كون البسملة آية من الفاتحة أم لا. 

)١(‏ لكن الألباني في «الإرواء» 2187/8 ح(9009١)‏ قد قال عن أثر عائشة هذا: 
ولم أقف على إسناده الآن. 

(؟) جزم القاضي عبد الوهاب المالكي في كتابه «الإشراف على مسائل الخلاف» 
+0١‏ "75 بأن البسملة ليست أيةً مِنَ الفاتحة» ولا مِنْ أول كل سورة» لعدم الإجماع 
في نقل ذلك. 

وقال القاضي ابن العربي في كتابه «أحكام القرآن» :7/١‏ يكفي في أن البسملة 
ليست من القرآن» الاختلاف فيهاء والقرآن لا يختلف فيهء فإن إنكار القران كفر. 
ا > 

ثم قال القرطبي في «تفسيره» 2454/١‏ 40 مسلمًا تواترٌ نقل ثبوت البسملة في 
المصحف. وكونها قرآناء فقال: (فإن قيل: فإنها ثبتت فى المصحف وهي مكتوبة بخطه 
ونقلت نقله» كما نقلت في النمل» وذلك متواتر غنهم؛ قلنا: ما ذكرتموه صحيح» 
ولكن لكونها قرآنّاء ولكونها فاصلةً بين السورء كما رُوي عن الصحابة: (كنا لا نعرف 
انقضاءَ السورة حتى تنزل «بسم الله الرحمن الرحيم»). أخرجه أبو داودء أو تبركًا بهاء 
كما اتفقت الأمة على كُنّبها في أوائل الكتب والرسائل» كل ذلك محتمل). 

وحكى القرطبي أيضًا عن الحسن قولَا بعدم قرآنية البسملة في غير النمل» قال: 
قال الجريري: سّئل الحسن عن «بسم الله الرحمن الرحيم». قال: (في صدور 
الرسائل). وقال الحسن أيضًا: (لم تنزل «بسم الله الرحمن الرحيم» في شيء مِنّ 
القرآن» إلا في «طس»: إن من سُلَيمَنَ وَإِنَهُ بِسَمِ أله أَلبَمْمنِ لتر » [النمل: .]7١‏ 

وحكى الكاساني عن الأوزاعي نحوًا من قول الحسن على ما مر في «البدائع». - 
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كا 3ظظ5 القول بعدم قرآنية البسملة في غير النمل عن الحسن 
البصري والأوزاعي”'"» ونصره ابن الطيب الباقلاني”"»: وهو قولٌ لبعض 
الحنفية ضعَّفه محققوهم””''» ثم إن القائلين بقرآنية السلة قد استدلوا على ما 
ذهبوا إليه بجملة مِنَ الآثار؛ كالمرويّ عن ابن عباس وَ#ا: (كان رسول الله كك 
لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه «بسم الله الرحمن الرحيم»)”*'» وحديث 


كما سَلَّمَ القرطبي ورو آثار بقرآنيّة البسملة» لكنه لم يسلّم دلالتها على كونها من الفاتحة 
أو من كل سورة» وردّها بما يعارضهاء قال: (فإن قيل: فقد روى جماعة قرآنيتهاء وقد 
تولى الدارقطني جَمْعَ ذلك في جزء صحّحه. قلنا: لسنا ننكر الرواية بذلك» وقد أشرنا 
إليهاء ولنا أخبارٌ ثابتة في مقابلتهاء رواها الأئمة الثقات والفقهاء الأثبات). 

.)1١(ص‎ )١( «الإنصاف» ؟/58», وراجع الحاشية رقم‎ )١( 

(؟) وقد حكي عن الحسن أنه قال في البسملة في المصاحف: (اجعلوا بين 
السورتين خطاء واكتبوها في أول الإمام). وقد أنكر القاضي الباقلاني هذا القولّ» ثم 
قال إثر حكايته له: (فإنه باطلٌ؛ لأن فاعل ذلك والآمر به مخالف للسئّة). راجع: 
«نكت الانتصار» للقاضي الباقلانى» تلخيص أبى عبد الله الصابونى» ص“”لا؟ وقارن 
باتفسير القرطبي» 444/١‏ 440 و«بدائع الصنائع» للكاساني 70/١‏ 2704 وراجع 
الحاشية (؟) ص(57) من هذا البحث. 

() «نكت الانتصار؛اء ص الاء وفيه: (أما البسملة عندنا فليست آية من فاتحة 
الكتاب. ولا من فاتحة كل سورة» وإنما هي قرآن في سورة النمل خاصة). ثم ذكر أدلة 
المخالفين» وأردفها بأجوبته عليهاء وقارن ب«مجموع فتاوى أبي العباس بن تيمية» ١؟/‏ 
7 . 4777 ؛ و«المعيار المعرب» للونشريسي 19/١7‏ وما بعدهاء وراجع الحاشية 
)١(‏ ص(30) من هذا البحث. 

(5) «حاشية ابن عابدين» .770/١‏ وراجع الحاشية (؟) ص(07). 

(4) حديث ابن عباس رواه أبو داود في «السئن» .»419/١‏ ح(2)7288 ورواه في 
«المراسيل» أيضًاء وسكت عنه؛ ورواه الحاكم 57١/١‏ بلفظ: (كان لا يعلم 0 
السورة حتى تنزل «بسم الله الرحمن الرحيم»)؛ ودقاه البيهقي ؟1/ 57» والبزار بلفظ 
(كان 29 يمرت اخاتمة. الورة ين لتر ل ليسم الله الرجكمن بن اريم فإذا رلك انس ال 
ب الرحيم» علم أن السورة قد. ختمت واستقبلت» وابتدئت سورة أخرى). ٠‏ وراجع: 

مجمع الزوائد» للهيثمي 7/ 8٠‏ والحديث في «المشكاة» للتبريزي» 06 وهو 
في ال للمباركفوري برقم (50؟57). ."١7/17‏ 











أنس 5 ضَيفئه» قال: قال رسول الله كَل : «أنزلت علي آنقًا سورة» فقرأ : بسم الله 
ا الرحيم إن أعَطَبيساكَ 1 4# [الكوئر: ]١‏ ا حتى ختمها.. 
الحديث”''» ولقول عائشة وكا : لاسن لل الحقيحق علو 1011 
واستدلُوا بالنظر أيضًا ؛ فقالوا : إن الصحابة أجمعوا على إثباتها في المصحف 
بخطه في أوائل السّورء سوى براءة دون الأعشار وتراجم السور والتعوّذء فلو 
لم تكن قرآناء لَمَا أجازوا ذلك» ا 00 

قالوا: لا يقال لو كانت قرآنًا لكفر جاحذها؛ لأنا نقول: روم كن 
قرآنًا لكمن كديا ايف : » فالتكفير لا يكون بالظئيات» وثبوت البسملة ظنَئُ 
لا يقيني» ولا تكفير بظنٌ ثبونًا ولا نفيّاء بل ولا بيقينيٌ لم يصحَبّه تواترء 
وإن أجمع عليه؛ كإنكار أن لبنت الابن السدس مع بنت الصّلب”". 

ثم إن القائلين بقرانية البسملة» وهم الجمهور على ما مرء قد اختلفوا 
في كونها آيةَ مِنْ كل سورة» أم أنها آي مِنَ الفاتحة فحسبء أم أنها آية 
مستقلة نزلت للفصل بم بين السور وللتبرّك في أول الفاتحة. وهذا الأخير هو 


الذي عليه الأكه 7“ . 
وقد مضى ذلك مبيِّئا في غير موضع من الحواشي السابقة. . والله 


(1) حديث أنس أخرجه مسلم باشرح النووي؛ م ح(58) في باب حجة من 
قال : البسملة آية من كل سورة؛ وأخرجه أيضًا أبو داود في «السئن» ح(084). 

(؟) حديث عائشة: (ما بين دفتي المصحف كلام الله). قال عنه الألباني في 
«الإرواء»؛ 4/ 2.185 ح(5559): 6 أقف على إسناده حتى الآن. ونظيره: (ما بين 
اللوحين قرآن) . 

2 «تحفة المحتاج» للهيتمي ”/ 0 5"؛ و(نهاية المحتاج» ١/4!ا24. 448٠‏ 
و«حاشية ابن عابدين» /١‏ "؟؛ وراجع مناقشة القاضي الباقلاني لهذه الحجج في «نكت 
الانتصار). ص ١ل‏ وما بعدها. 

4 «تفسير القرطبي» .44/١‏ 40؛ و«مجموع فتاوى ابن تيمية) 7/17 247 1# ؛ 
و«الفروع» ١/417؛‏ ولبدائع الصنائع» ,7١/١‏ 5١٠7؛‏ و«الإنصاف» ”58/7» و«التحفة» 
ات 5؟ و«النهاية» ١/4/!ا5.‏ ٠48؛‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» .""٠/١‏ 


١‏ لمُتَّحَفُ في أحَكَام | تصحف 











أثمان المصحف 


قَسَّم كُنَّابُ المصاحف القرآن ثلاثين جزءًاء وقسّمواٍ الجزء إلى 
حزبين» وقسّموا الحزب إلى أربعة أرباع, وقسّموا الريخ إلى 0 وقد 
مرت الإشارة إلى كون ذلك محدنًا عند الكلام على أنساع المصاحف» على 
أن هناك قسمةً أخرى للقرآن ذكرها المتقدمون» تتمثّل في 'تقسيم القرآن إلى 
نصفين » وأربعة أرباع» وعيميسة أختمامن) وستة أسداس» وسبعة أسباع» 
وثمانية أثمان» وتسعة أتساع» وعشرة أعشارء مع بيان بداية ونهاية كل قسم 
مِنَ الأقسام المذكورة بالآية والكلمة والحرف. وقد فصّل في ذلك بعض 
الكاتبين مِنَ المتقدّمين على ما حكاه غير واحد من أهل العلم؛ كابن أبي 
داود في كتاب المصاحف,. وذلك فى الصحائف الواقعة ما بين الحادية 
والثلاثين بعد المائة» إلى الرابعة إلا سين بعد المائة» والفيروزابادي في 
كتابه «بصائر ذوي التمييز فى لطائف الكتاب العزيز» في الجزء الأول منه 
صحيفة ثمان وخمسين سسا وما بعدها. 

وسيأتي النقل عن الفقهاء في حكم ذلك التقسيم في مسألة أجزاء 
المصحف مفصلا. 


ملل 


إجادة المصاحف وتحسين صنعتها 





أخرج أبو بي أل وسعيد بن 00 0 وار أي ا واب بن أن 
داود؟) 2 والبيهقى” 0 والخطيب البغدادي م واللفظ لسعيد بن منصور» 
قال: (نا هشيم» قال: نا عبد الله بن شداد الهنائى عن عبد العزيز بن 
سليمان قال: أخبرني أبو حكيمة العبدي» قال: أتى عليٌ ديه وأنا أكتب 
مصحفاء فجعل ينظر إلى كتابي» فقال: أجل قَلْمَكء فقضمتٌ مِنْ قلمي 
قضمةء ثم جعلت أكتب. فنظر إلى فقال: نعم» نوّره كما نوّره الله 5يق) . 

وأخرج أبو عبيد في فضائل القرآن”'' بسندهء قال: (حدثنا عبد الغفار بن 
داود الحراني عن ابن لهيعة» عن أبن الأسوذة أن عمر بن الخطاب وجد 
مع رجل مصحمًا قد كتبه بقلم دقيق» فقال: ما هذا؟ قال: القرآن كله . فكره 


)١(‏ «فضائل القرآن» رس عبيدهء ص05. ح( 9 )٠١‏ بسنده عن ص حكيم 
بالتذكير. 

(5) «سنن سعيد بن منصور» 7/ 237915 ح(80). 

(9) :ادق أبي شيبة في «الفضائل» 2498/7 2017/٠١‏ 2044 ح(770١٠)‏ من 
مصنفه . 

(5) ابن أبي داود في كتاب «المصاحف»» ص »١50‏ وقد رواه من عدة طرق. 

)0( البيهقي كِ «شعب الإيمان» 097/6. 

(5) «الجامع لأخلاق الراوي» للخطيب 2570/١‏ ح(070). 

وانظر أيضًا: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي.» ص77”5؛ و«التذكار» للقرطبي» 
ص 187 عن «النوادر»» وفيه عن أبي حليمة» ولعله سبق قلم» وقارن ب«تفسير القرطبي» 
.,/١‏ 

(0) «فضائل القرآن» لأبي عبيدء ص”747. ح(١‏ -4)55 وقارن باتفسير القرطبي» 
١‏ ؛؛ ول«التذكار» له أيضًاء ص 1850؛ و«الإتقان؛ للسيوطي 217١/7‏ و«الكنز» ؟/ 
نضوة 


المُتَحَفُ في أحَكَام المُضَحَفْ 











ذلك وضربهء وقال: عظَّموا كتابّ الله). قال: (وكان عمر إذا رأى مصحمًا 
عظيمًا سر به). 

وأخرج ألو و" “أيضاء وابن أن داود 7 يشل عق :أبن عون.ء عن 
عبد الله بن مسعود: (أنه كان يحب أن يزيّن المصحفء ويُجاد علاقتّه 
وصنعتّه » وكل شيء من أمره) . 

وحكى القرطبى فى تذكار”" عن يحيى بن معاذ أنه قال: (أشتهي من 
الدنا كتين فين اتا ,نسحا عند الكل |2 | يه الفر 1ن ْ 


وأخرع أبى يبد “ناين أ فاو عن ابن سيرين: (أنه كره أن 
كنف المصاجك يقة)4"7 11د العسيت : (قيل لابن سمرين : لم كُره ذلك؟ 
قال: لأن فيه نقصِ” "© ألا ترى الألف كيف يفرقهاء ينبغي أن ثَرَدٌ). 


قال القرطبي” »: (ومن حرمته - يعني المصحف - أن يُجَلّلَ تخطيظه 
إذا خطه). ثم ساق خبر أبي حكيمة بنحو مما مرء ثم قال: (قال العلماء: 
وذلك أشبه بالإجلال والتعظيم»؛ ألا ترى إلى الناس إذا أرادوا مكاتبة ملك 
أو سلطان تحرّوا لها مِنَ القراطيس أكبرّها وأمتتها وأنقاهاء ومِنَ الخطوط 
أحستها وأفخمّهاء ومن المداد أبرقّه وأشكدة سوادًاء وفرّجوا السطور ولم 


.)590 - ١(ح «فضائل القرآن» لأبي عبيد» ص47؟؛‎ )١( 

() «المصاحف» لابن أبي داودء ص١7١.‏ 

(") «التذكار» للقرطبى» ص17/4. 

() «فضائل القرآن» لأبي عبيد.ء ص544؟» ح(65 -55). 

(5) ابن أبي داود في «المصاحف»ء ص154ء 2416١‏ من طريق المسيب بن 
واضح. 

() جاء فى «القاموس»: المَشْق في الكتابة: 57 حزونها . وجاء في «اللسان» 
١1/1‏ : [وقلم مشاق: سريع الجري في القرطاسء ومشَّق الخط يمشقه مشقًا: مده 
وقيل: أسرع فيه. والمشق: السرعة في الطعن والضرب والأكل والكتابة]. 

(0) كذا. ومقتضى القواعد نصبها. 

(4) «تفسير القرطبي» ١‏ ؛ وقارن ب«التذكار» له ص”187. 


إجادة المصاحف وتحسين صنعتها 











0 لئلا يكون قد ضَنُوا بشيء مما كانت الحاجة إليه في مكاتبته» 
فيكون قد ضيّعوا قدره. فكتاب الله تعالى أؤْلى بمثل ذلك التبجيل). 

وقال النووي في «التبيان”"': (اتفق العلماء على استحباب كتابة 
المصاحف. وتحسين كتابتهاء وتبيانها وإيضاحهاء وتحقيق الخط دون مَشْقِه 
وتعليقه) . 

وجاء في «الفتاوى الهندية)”": (وينبغى لمن أراد كتابة القرآن أن يكتبه 
بأحسن خطء وأبينِه»ء على أحسن ورقةء وعدي قرطاس» بأفخم قلمء 
وأبرق مداد» ويفرّجٌ بين السطورء ويفحُمَ الحروف» ويضحم المصحف»ء 
ويجردّه عما سواه من التعاشيرٍ وذكر الآي» وعلامات الوقف لنظم 
الكلمات» كما هو مصحف الإمام عثمان بن عفان بهء كذا في القنية). 


حلم 


215/1١ القرمطة في الخط: دقة الكتاب. وتداني الحروف. «لسان العرب»‎ )١( 
مادة: «قرمط».‎ 

() «التبيان» للنووي» ص١77.‏ 

(9) «الفتاوى الهندية» 777/0؛ وقارن ب«الدر المختار بحاشية ابن عابدين» 5/ 
/ا5”. 158. 


المُتّحَفُ فى أَحَكَام المُصَحَف 








صرّح غير واحد من أهل العلم بصحة الإجارة علي التعلم من 
المصحفء. وذلك بتعليمه القراءةً منه» مِنْ “غير حفظ فلا ا 
لوادتو كني ا روما ممتي ا تدرا م اند فد اميه 
طتعوية وسهولة». وفارق الاكتفاء بمشاهدة الكفيل في البيع؛ ؛ لأنه تَؤْيْقَةَ للعقد 
لا معقود عليه» ويسهل السؤال عنه فخف أمره'"». قالوا: وكذا يتصور بأن 
يعلّمَ من المصحف دون الحفظء ولا يلزم من العلم مِنَ المصحف معرفة 
الشورة الي يزيد العقد عليها”” . 

وقد بسط ابنُ حزم في المحلى الكلام على هذه المسألة» ومسألة كَنْب 
الوفيناعف »ارق ونهير القول بالجواز فيوماء واجمح لهء ورد أدلة 
المانعين”؟» بما يطول شرحه»ء فليراجَمْ كلامُ ابن حزم في المحلى في هذا 
الس 


هلل 


.١7/7 «العدوي على الخرشي»‎ )١( 

(؟) «تحفة المحتاج» للهيتمي 148/5. 

(*) «نهاية المحتاج» للرملي 5/ 197. 

(:) «المحلى» لابن حزم 8/ ”19. ه(1701): ص”187. 





لأهل العلم في مسألة إجارة المصاحف أقوالٌ ثلاثة» وهي روايات في 
00 


مذهب أحيد 
أحدها: أن إجارة المصحف لا تجوز. 
والثاني: أنها تجوز مع الكراهة. 
والقول الثالث: الجواز على الإطلاق. 
وقد ذهب إلى القول الأول جََمُْعٌ من أهل العلم» وهو مذهب الحنفيّة؟) 


)١(‏ في «الإنصاف» 774/54 ذكر في إجارة المصحف ثلاث روايات: 

إحداها: أنها لا تجوز ولا تصحء وهو المذهب. 

والرواية الثانية: جوازها مع الكراهة. 

والرواية الثالثة: جوازها مطلقًا . 5 

00 راجع: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي 1137”/5. م(1871). 

وقال في «المبسوط» :7"5/١6‏ (ولو استأجر كتبًا ليقرأ فيها شعرًا أو فقهًا أو غير 
ذلك لم يجز؛ لأن المعقود عليه فعل القارئ في النظر في الكتابء والتأمّل فيه ليفهم 
المكتوب فعله أيضًاء فلا يجوز أن يجب عليه أجرٌ بمقابلة فعله؛ ولأن فهم ما في 
الكتاب ليس في وسع صاحب الكتاب» ولا يحصل ذلك بالكتاب» ولكن لمعنى في 
الباطن من حدة الخاطر ونحو ذلك» وكأن صاحب الكتاب يوجب له ما لا يقدِر على 
إيفائه» فليس في عين الكتاب منفعة مقصودة ليوجب الأجر بمقابلة ذلك» فكان العقد 
باطلًا سمّى المدة أو لم يسم. ولا أجر له وإن قرأ . وكذلك إجارة المصحف والكلام 

فيه أَبَيّنء فإِنَ قراءة القرآن من المصحف والنظر فيه طاعة. وكان هذا كله نظيره ما لو 
استأجر كرما ليفتح له بابه» فينظر فيه للاستيفاء ء من غير أن يدخلّهء أو استأجر مليحًا 
لينظر إلى وجهه فيستأنس بذلكء أو استأجر جُيًا مملوءًا مِنَ الماء لينظر فيه إذا سرّى 
عمامته» فهذا كله باطل لا أجرٌ عليه بحكم هذه العقود فكذلك فيما سبق). 

وقارن باروضة القضاة» 2478/7 وقال الكاساني في «بدائع الصنائع» 4/ 175 : 


المُتَّحَفُ فى أَحَكَامِ المُصَحَف 








حدم ”لا 








وال وهو اختيار ابن حبيب من فقهاء الجالكة ٠.‏ 


(استئجار المصحف لا يجوز؛ لأن منفعةً المصحف النظرٌ فيه والقراءةٌ منه» والنظر في 
مصحف الغير والقراءة منه مباح» والإجارة بيع المنفعة» والمباح لا يكون محلا للبيع؛ 
كالأعيان المباحة من الحطب والحشيش). وراجع: امجمع الأنهر» ؟/584. 

)١(‏ «المغني» 5 : (وفى إجارة المصحف وجهان: 

(أحدهما): لا تست جارس مبنيًا على أنه لا يصحٌ بيعُه» وعلة ذلك إجلالٌ 
كلام الله وكتابه عن المعاوضة بهء وابتذاله بالثمن في البيع» والأجر في الإجارة. 

(والثاني): تجوز إجارثّه» وهو مذهب الشافعي؛ لأنه انتفاعٌ مباح تجوز الإعارة 
من أجلهء فجازت فيه الإجارة كسائر الكتب» فأما سائر الكتب الجائز بيعهاء فتجوز 
إجارتهاء ومقتضى مذهب أبي حنيفة أنها لا تجوز إجارتها؛ لأنه علّل منع إجارة 
المصحف بأنه ليس في ذلك أكثر من النظر إليهء ولا تجوز الإجارة لمثل ذلك» بدليل 
أنه لا يجوز أن يستاجر سققًا لينظر إلى عمله وتصاويره». أو شممًا ليتجمّل بهء. ولنا أنه 
انتفاع مباح يحتاج إليه» وتجوز الإعارة له فجازت إجارته كسائر المنافع» وفارق النظر 
إلى السقفء فإنه لا حاجة إليهء ولا جرت العادة بالإعارة من أجله. وفي مسألتنا 
يحتاج إلى القراءة في الكتب والتحفظ منها والنسخ والسماع منها والرواية وغير ذلك من 
الانتفاع المقصود المحتاج إليه). 

وفي «المحرر» :180/١‏ (ويكره بيع المصحف تنزيهّاء وعنه يحرم وكذلك 
إجارته). قال في «النكت» عليه: (قوله: «وكذا إجارته» تخصيص البيع والإجارة يدل 
على إباحة غيرهاء وهو صحيح). وقارن ب«الفروع» 84 [وإجارته كبيعه] وكان قد 
ذكر في بيع المصحف ثلاث روايات: الجوازهء والكراهة» والتحريم. وقد مضى في 
بيعه أن الصحيح من المذهب نفيُ الجوازء وذكر المصحّح أن إجارته كبيعه في نفي 
الجواز على الصحيح من المذهب على ما اصطلحنا. 

وقال في «الإنصاف» 774/4 ذكر في إجارة المصحف ثلاث روايات: 

إحداها: أنها لا تجوز ولا تصحء وهو المذهب. 

والرواية الثانية: جوازها مع الكراهة. 

والرواية الثالثة: جوازها مطلقًا . 

وقارن 7/5 من «الإنصاف»؛ وقاله في «الكشاف» "/ ١55‏ جازمًا بتحريم إجارة 
المصحف. وعدم صحتهاء وانظر "/ 007. 

(؟) «حاشية العدوي على الخرشي» ١7‏ حيث جوَّز خليل بالخرشي إجارة 
المصحفء. و قاسه الخرشي على جواز بيعه» وإن فرّق ابن حبيب بين الإجارة 





إجارة المصاحف 


وذهب إلى القول الثاني أعني جواز الإجارة مع الكراهة ‏ فريق من 
أهل العلم» وهو روايةٌ عن الإمام أحمدء وعدَّها بعض الأصحاب وجهًا(" . 

وقد ذهب إلى القول الثالث» القاضي بجواز إجارة المصاحف على 
الإطلاق» طائفة من أهل العلم» وهو مذهب المالكية”"» والشافعية"". 
- والبيع» فمئّعه في الأول دون الثاني وعدّله العدوي بأن إجارته كأنها ثمن للقرآن» وبيعه 
ثمن للورق والخطء فابن حبيب يوافق على.جواز بيعه» ويخالف في إجارته. وراجع 
الحاشية رقم (؟) ص(55١)‏ من مسألة بيع المصحف من هذا البحث. 

)١(‏ جاء فى «الإنصاف» 71/5: (قوله: «ويجوز استئجار كتاب ليقرأ فيف إلا 
الصف ف اح لرحيينة) قن عراز تقار الحعيهت” لبقرا افيه لدت وزانات: 
الكراهة» والتحريم» والإباحة. وأطلقهن في «الفروع». والخلاف هنا مبنئّ على 
الخلاف في بيعه: 

أحدها: لا يجوزء وهو المذهب.». صححه في التصحيح. والنظم والمذهب» 
وجزم به في الوجيز وغيره. 

الثاني: يجوزء قدّمه في «الفائق»», وأطلقهما في «الهداية»» و«المذهب). 
و«المستوعب»» و«المغني».» و«الشرح». و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير». وقيل: 
يباح . 

(0) في «الخرشي» :7١/7‏ (ولو مصحمًا) «ش» (مبالغة في الجواز فيما إذا توفرت 
فيه الشروطء يعني: أنه يجوز استئجار المصحف لمن يقرأ فيه لجواز بيعه» خلافًا لابن 
حبيب في منعه إجارته) . 

قال العدوي: [قوله: «ولو مصحمًا» فيجوز إجارته لمن يقرأ فيه» وهو مبالغة في 
قوله: تتقوم؛ أي: تتأثر باستيفائها؛ لأن أوراقه وكتابته تتأثر بالقراءة فيه» ومحل ذلك ما 
لم يجعله مُتجرًا. انتهى. وانظر لو جعله مُتجرًا هل يكره أو يحرم هو الظاهر] (قوله: 
«خلافًا لابن حبيب في منعه إجارته»؛ أي: لأن إجارته كأنها ثمن للقرآن» وبيعه ثمن 
للورق والخطء فابن حبيب يوافق على جواز بيعه» ويخالف في إجارته» فقد بيعت 
المصاحف في أيام عثمان فيه» فلم ينكر أحد من الصحابة ذلك» فكان إجماعًا). 

(6) وفي «التحفة» للهيتمي وحواشيها 257/7 45 حيث ذكر في لزوم إجارة 
المصحف لمن توقفت صحة صلاته عليه قولين: أحدهما عدم اللزوم؛ إذ لم يعهد 
وجوبٌ بذل مال الإنسان لغيره ولو بعِوّضء إلا في المضطر سم على المنهج ومحل 
عدم وجوب الإعارة والإجارة ما لم تتوقف صحة صلاة المالك على ذلك وإلا وجبت» 





لد 0 في أَحَكَام الم ع 








وحكاه ابن المنذر اختيارًا لأبي ثورء ووافقه وأقرَّه في الإشراف له'" . 


والقول بالجواز على الإطلاق رواية ثالثة عن الإمام أحمد» أو وجه 
لأصحابه» على ما ا" 


حجة مانعى إجارة المصاحف: 

وقد اختلف القائلون بحظر إجارة المصحف فى مأخذ ذلك الحظر؛ 
فمنهم مَنْ علله بأن قراءة القرآن من المصحف والنظر فيه طاعةء ولا يجور 
الإجارّة على الطاعات والقَرّب7" . 


ومنهم مَنْ علّل المنع بكون ذلك إجارةً على منفعة المصحفء ومنفعة 


- كأن توقفت صحة صلاة الجمعة على ذلك؛ لكون من لم يحفظها ‏ أي: الفاتحة ‏ من 

الأربعين.اه. لكن الشارح أوجب إجارة المصحف للتعليم أيضًا. 

وقال في «التحفة» أيضًا 777/5: (ويجوز بلا كراهة ارتهان واستيداع واستعارة 
المسلم نحو المصحف. وبكراهة إيجار عينه وإيداعه من ذمي» لكن يؤمر بوضع 
المرهون عند عدل» وينوب عنه مسلم في قبض المصحف؛ لأنه محدِث). فجزم 
الهيتمي بكراهة إجارة المصحف من كافرء فإن فعل لم يمكن من قبضهء وينوب عنه 
مسلم في ذلك لكون الكافر محدثا. 

ويأتي في مسألة الكافر والمصحف بأبسظ من هذا. 

.1777/7 «الإشراف» لابن المنذر‎ )١( 

(؟) «الإنصاف» للمرداوي 7174/54 حيث ذكر في إجارة المصحف ثلاث روايات: 

إحداها: أنها لا تجوز ولا تصح وهو المذهب. 

والرواية الثانية: جوازها مع الكراهة. 

والرواية الثالثة: جوازها مطلقًا 77/5. 

(*) «المبسوط» للسرخسي 56١/5؛‏ و«بدائع الصنائع» للكاساني 76/5١؛‏ 
و«مجمع الأنهر» لداماد أفندي ؟/ 184؛ و«الأشباه والنظائر» لابن نجيمء ص559» 
وشرحه «غمز عيون البصائر» للحموي 4١74/7‏ وراجع: «الإفصاح» للوزير ابن هبيرة 
5" ؟؛ و«المغني مع الشرح الكبير» 78/5١؛‏ و«الفروع» لابن مفلح 21١5/4‏ 5707؛ 
و«الإنصاف» 14/5ا7» 71/5؛ و«كشاف القناع» ؟/ 5 5ن خظ"اوه؛ و«الخرشي» لا 
وهو اختيار ابن حبيب. 


إجارة المصاحف 





7و0 
المصحف والنظر فيه والقراءة منه» والنظرٌ في مصحف الغير والقراءة منه 
مباحٌ» والإجارة بِيعٌ المنفعة» 5 لا يكون محلا للبيع؛ كالأعيان 
الباحادين الخدت واللعقي ا 

ومنهم عن عله بناة على أنه لا يصع بيعه: وعِلَّةُ ذلك إجلالُ كلام الله 
وكتابه عن المعاوضة بهء وابتذاله بالثمن في البيع والأجر في الإجارة"". 
بل فرّق ابن حبيب المالكي ب بين البيع والإجارة؛ فمنع مِنْ إجارة المصحف؛ 
لأنها ثمن للقرآن. بخلاف البيع؛ لأنه ثمن الورق والخط. فابن حبيب 
يوافق على جواز بيعه ويخالف في إجارته. وحُسّته على جواز البيع أن 
المصاحف قد بيعت في أيام عثمان َيه فلم ينكر أحدٌ مِنَ الصحابة ذلك» 
فكان إجماعًا. كذا نقله العدويُ في حاشيته على الخرشي”". 
حجة مجوزي إجارة المصحف: 

واحتج القائلون بجواز إجارة المصحف بكونها انتفاعًا مباحًا تجوز 
الإعارة من أجله. فجازت فيه الإجارةٌ كسائر الكتب”* © »؛ وقياسًا على جواز 
بيعه؛ ولأنها منفعة تتقوّم؛ أي: تتأثر باستيفائها؛ لأن أوراق المصحف 
وكتابته تتأثر بالقراءة فيه» ومحل ذلك ما لم يجعله مُتَجَرًا. قال العدوي: 
(وانظر لو جعله مُنَجَرًا هل يكره؛ أو يحرم؟. وهو الظاهر)””". 


000( «الإشراف» لابن المنذر 51/7١؛‏ و«تحفة المحتاج» للهيتمي وحواشيها ؟/ 
4» 45. 777/5ء وهو وجه لأصحابنا الحنابلة على ما في المراجع السابقة؛ وراجع 
أيضًا: «النتكت المحرر) 786/١‏ حيث جزم المجد بكراهة إجارة المصحف» وذ 

بيت جرم ٍ 1 
رواية في التحريم قياسًا على البيع. 

(؟) «المغنى» .١787/5‏ 

إهرة «الخرشي والعدوي عليه) /ا/١7.‏ 

(:) «المغني مع الشرح» 178/7. 

(6) «الخرشي والعدوي عليه» 7/17 .7١‏ 


١‏ لمُتّحَفٌ في أَحَكَام | لمَضحَفت 





* أحدها: المنع من ذلك؛ إذ لا يجوز أن يأخذ على كتاب الله 
أجرّاء لكونه من الأعمال التى يختص أن يكون فاعلّها من أهل القربة» وما 
هذا سبيله لول لاوم 

* وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى القول بجواز أخذ الأجرة على 
كتابة المصاحف؛ لكون ذلك فى مقابل عمل اليد» وليس ثمنا للقرآن» لكن 
لأيفارط اف ذلك بل ,تاخددها يفطا رن بغي حاط 

* وذهب فريق ثالث: إلى القول بمنع المؤاجرة على كتابة المصاحف 
والتعاقد على ذلك» وقالوا: يمكن لمن أراد كتابة مصحف أن يستكتب 
شخصًا مدةً معلومة» كشهر مثلاء بأجرة معلومة» ثم يستكتبه في هذه المدة 
مصحمًا أو أكثرَ إن شاء. 

وقد عقد ابن أبي داود بابًا في أخذ الأجرة على كتابة المصاحف» 
وذكر ممن رخحخص في ذلك عليًا وابن عباس وجابر بن زيد والحسن» وعن 
مجاهد أن رجلا كتب له مصحمًاء فأعطاه أجرّه. وقال أبو جعفر: (لا بأس 
بكتاب المصاحف بالأجر)» وهو قول أبي حكيمة ومالك بن دينار» ومطر 
الوراق. 

وحكى كراهة أخذ الأجر على كتابة المصحف عن جماعة؛ منهم: 
ابن سيرين» قال: (نكره لكاتب المصحف أن يأخذ على كتابها أجرًا)» وهو 
مروي عن علقمة» وإبراهيم» والحسن البصري على ما روى أيوب 
السختيانى . 


م 


الأجرة على كتابة المصاحف 





ويأتي تفصيل المذاهب في هذه المسألة معزوًا إلى مصادره عند الكلام 
على مسألة كتابة المصاحف من هذا البحث» إن شاء الله تعالى” . 


حلم 


؛١5ا7‎ .١516ص راجع في ذلك: كتاب «المصاحف» لابن أبي داود»‎ )١( 
؛)187١(م‎ .١1**/4 و«المدونة» 7/5/ا4؛ و«مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي‎ 
48؛ و«المبسوط؛» للسرخسي 5 5 ؛ وابداية‎ 256١/9 و«الحاوي» للماوردي‎ 
المجتهد)» لابن رشد مع «الهداية في تخريج أحاديث البداية» ه/ ه/ا7؛ و«المعيار)‎ 
للونشريسي 5١/١77؛ والخرشي 17/7؛ و«التذكرة في الفقه» لأبي الوفاء ابن عقيل»‎ 
/١ و«الآداب الشرعية» له أيضًا‎ ؛١7‎ .١5/5 ورقة (8ا/])؛ و«الفروع» لابن مفلح‎ 
.155 /” .165/١ و(كشاف القناع»‎ ؛١ا/56‎ 2175 .57*/١ ؛ و«الإنصاف»‎ 49 


المُتَّحَفُ في أَحَكَام المُضَحَف 





أجزاء المصحف 


الكلام على أجزاء المصحف يتناول مسألتين: 
أولاهما: ماهيّة هذه الأجزاء. 
وأخراهما: حكم هذه التجزئة عند الفقهاء. 
ماهية أجزاء المصحف: 
يطلق لفظ أجزاء المصحفء. ويراد به أحد أمرين: 
أولهما: ما جرت عليه عادةٌ كثير من نُسَّاخْ الكتاب العزيز من وضع 
رموز خاصة في حاشية المصحف تشير إلى أجزاء المصحف الثلاثين التي 
اشتهرت قسمة الكتاب العزيز إليهاء غير أنهم يكتبون ذلك في حاشيته بخط 
مخالف لخطه. ومدادٍ مخالف لمداده. 
وهذه التجزئة الثلاثينية تتفرع عنها تجزئةٌ أخرى» حيث جرَّؤوا كل 
واحد من هذه الأجزاء الثلاثين إلى جزئين» فصارت الأجزاء بذلك ستين» 
وقد اطلقوا على كل واحد منها اسم الحزب» ثم جزؤوا كل واحد مِنْ هذه 
الأحزاب الستين إلى ثمانية أجزاء»ء فصارت الأجزاء بذلك أربع مئة وثمانين 
ذم" وقد شمه هده القدمة قسهة كداسة» واخرئ ثلانية 4 ونالكة 
رباعية» وأخرى خماسية» وقسمةٌ سداسية» وقسمةٌ سباعية» وأخرى ثمانية» 
وأخرى تساعية» وقسمةٌ عشارية. وقد اشتدت عناية القراء في إحصاء كل ما 
يتعلق بالقرآن العزيز من عَدّ السّور وآياته وكلماته وحروفه» بل حتى عواشره 
)١(‏ ذكر ذلك الشيخ طاهر الجزائري الدمشقي في كتابه «التبيان لبعض المباحث 


المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان»؛» ص . ١1١0‏ وراجع الحاشية )١(‏ ص(87) من هذا 
البحث. 


أجزاء المصحف 





والكلمة والحرف”'“» ويمُترض أن تكون القسمةٌ قائمةٌ على تساوي الأجزاء 


)١(‏ وقد عقد ابن أبي داود في كتاب «المصاحف» بابًا في تجزئة المصاحف» 
ص 217١‏ وقع في بضع عشرة صحيفةء تضمنت ذكرًا لبعض الآثار التي استعمل فيها 
لفظ الجزءء بالإضافة إلى تُقول عن بعض تُسَّاحْ السلف ونْسَّاحَ المصحف تشتمل على 
ذكر لعدة آي القرآن وكلماته وحروفهء وتحديد لمبادئ ومنتهى نصفيه وأرباعه وأخماسه 
وأسداسه: وأسباعه . :ولأهمة هذا النايب آكرنث إثباته كته ليقت عليه القارئ حتى :يكن 

بيّنَةٍ عمّا يُثار حول التجزئة المذكورة مِنْ نزاع لبعض أهل العلمء مرَّدّه الخلل 
الطارئ على قراءة مَنْ يبتدئ أو ينتهي في قراءته عند بداية جزء ما أو نهايته. 

قال أبو بكر ابن أبي داود: (حدثنا عبد الله حدثنا محمود بن آدم المروزي» 
حدثنا بشر بن السريء حدثنا محمد بن مسلمء عن إبراهيم بن ميسرة» عن عثمان بن 
عبد الله بن أوس» عن المغيرة بن شعبة» قال: استأذن رجلٌ على رسول الله يَلهِ وهو 
بين مكة والمدينة» فقال: إنه قد فاتني الليلة جزئي مِنَ القرآن» فإني لا أؤثْرٌ عليه شيئًا. 

حدثنا عبد الله حدثنا يعقوب بن سفيان» حدثنا ابن أبي مريم» قال: أخبرنا 
يحيى بن أيوب» قال: حدثني ابن الهادء قال: سألني نافع بن جبيرء فقال: في كم تقرأ 
القرآن؟ فقلت: ما أحزبهء فقال نافع: لا تقل ما أحزبه؛ فإن رسول الله يكهِ كان يقول: 
«قرأت جِزءًا من القرآن؛. قال: حسبت أنه ذكره عن المغيرة بن شعبة. 

حدثنا عبد الله» حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقى» حدثنا يزيد بن هارون» 
حدثنا همامء حدثنا قتادة» قال: أسباع القرآن: السبع الأول في النساء: الآية (75): 
«إنَّ كْدَ الشَّيَطن كن صَعِيئً»ه. والثاني في الأنفال: الآية (5"): ظرَالدِينَ كََررًا إل 
جَهَئَدَ يورت ». والثالث فى الحجر: الآية (44): تي بَادئ أَيّه أنا الْمَثُورْ 
ليسم » والرابع خاتمة المؤمنون: الآية 2»)١14(‏ والخامس خاتمة سبأ: الآية (54)» 
والسادس خاتمة الحجرات: الآية (16)» والسابع ما بقي من القرآن. 

حدثنا عبد الله» حدثنا هارون بن سليمان» حدثنا عبد الله بن بكر» حدثنا سعيد بن 
أبي عروبة أن قتادة قال: سبع القرآن. فأما أول سبع: النساء: الآية (075: «مَمَيلواً 
يآ ليطن إِنَّ كيْدَ ليطن كن صَعِيئًا»ه» والسبع الثاني في: الأنفال: الآية (075: 
«وَليِينَ “أووأ وَتصَرَْاه. والثالث فى: النحل: الآية :)5١(‏ ©وَلَدينَ هَابكروا في أله مِنْ بم 
ما لأ َموْدَتَهُمْ في لديا 4 إلى آخر الآية» والرابع في أربع آيات؛ يعني: من 
الحجء أولهن من الآية  07(‏ 050): ##وماً رآ من قَبَلِكَ من رسُولٍ وَلّا بي إل إنا 


آذه 


تَمَوَّهِ ألقى الَبِطَنْ» . . .«عَدَاب يَوْرِ عَقِيوِ»» وسقط على هارون آخر الحديث. 
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حدثنا عبد الله حدثنا هارون بن سليمان ويحبى بن حكيم» قالا: حدثنا عبد الله بن 
بكر السهمي. حدثنا عمرو بن منخل السدوسيء عن مطهر بن خالد الربعي عن سالم 
[وقال يحيى: سلام] أبي محمد الحماني [قال أبو بكر بن أبي داود: ليس هو سالم ‏ ولا 
0 إنما هو راشد أبو محمد الحماني]ء قال: جمع الججاج بن يوسف الخفاطظ 
والقّرّاء قال: فكنت فيهمء فقال: أخبروني عن القرآن كله كم هر من حرف؟ قال: 
فجعلنا نحسب. حتى أجمعوا أن القرآن كله ثلاثمائة ألف حرف وأربعين ألف وسبعمائة 
ونيف وأربعين حرفًا. قال: فأخبروني إلى أي حرف ينتهي نصف القرآن» فحسبواء 
فأجمعوا أنه ينتهي في: الكهف: الآية (19): طوَلتَلَطَفْ؟ّ في الفاءء قال: فأخبروني 
ال [قال يحيى: على علد الحروف] قال: فإذا أول سبع في: 
النساء: الآية (04): 9قِئهُم من ءَامَنَ به ونم من صَدَّ»ه في الدال» السو الثاني في: 
الأعراف: الآية :)١410(‏ حيطت أ عَمَلُهُم» في التاء» والسبع الثالث في: الرعد: الآية 


(0): «أكلهًا ديم في الألف آخر ظأَكُلْهَا4. والسبع الرابع 0 الحج: الآية 
(8*): طوَلِكلٍ أَمَمَ جَمَلْنا سه في الألف. والسبع الخامس في: الأحزاب: ١‏ 
(57): «#ومًا كن لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمنَةِ في الهاءء والسبع السادس في: الفتح: الآية: (5): 
«الظَكي يله طرى لمم في الواوء والسابع ما بقي من القرآن» قال: فأخبروني 
بأثلاثه» قالوا: الثلث الأول رأس مائة آية من براءة: الآية »23٠١(‏ والثلث الثاني رأس 
إحدى ومائة من «طسم» الشعراء: الآية »202١١(‏ والثلث الثالث ما بقي من القرآن. 

قال عمرو: وحدثنى يزيد بن علوان عن المجاشعىء [قال يحيى: توبة بن علوان 
عن المجاشعي]ء قال: وكان من قرّاء الناس عن أبي محمد الحماني» قال: وسألنا عن 
أرباعه. فإذا أول ربع خاتمة سورة الأنعام : الآية »)١75(‏ والربع الثاني: الكهف: الآية 
(19): «وَلتلطُن». والربع الثالث خاتمة الزمر: الآية (96)» والرابع ما بقي من 
القرآن. قال: اه اي أبي محمد الحماني» قال: ا فى أربعة 
أشهر. وكان الحجاج يقرأه في كل ليلة. [قال ابن أ بي داود: حدثنا هذا السديق 
هارون بن سليمان» ع .ب" قال: و ل كو يي 
حكيم عن عبد الله وأشك في سماعي هذا من يحيى فأما من هارون» فلا أشك فيه]. 

حدئنا عبد الله» حدثنا محمد بن عامر بن إبراهيم» عن أبيه» عن الفيض بن 
موسى» حدثئنا عبد الواحد العطار» عن هلال الوراق وعاصم الجحدري أنهما قالا: نصف 
القرآن خاتمة الكهف: الآية )١١١(‏ وخاتمة قُلٌ أَعُودُ يرب ألنّاس» [الناس : »]١‏ وثلث 
القرآن نحات تمة براءة : الآية (9؟١)»‏ وخاتمة #طسَمر»# القصص : الآية (88) وآخر القرآن» 
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وربع القرآن خاتمة الأنعام: الآية 2)١15(‏ وخاتمة الكهف: الآية .)١١١(‏ وخاتمة 
يس: الآية (47) وآخر القرآن. 

حدثنا عبد الله» حدثنا محمد بن عامر بن إبراهيم» عن أبيه» عن الفيض بن 
موسئي» حدثنا عبد الواحد العطارء عن هلال الوراق وعاصم الجحدري أنهما قالا: 
ومس القرآن خاتمة المائدة: الآية ( »© وخاتمة يوسف: : الآية (0»).» وخاتمة 
الفرقان: الآية (//9)» وخاتم حم السجدة: الآية (05) وآخر القرآن. وسدس القرآن 

خاتمة النساء: الآية (5/ا١)»‏ وخاتمة براءة: الآية (9؟١)»‏ وخاتمة الكهف: الآية 

»)٠١(‏ وخاتمة #طسر» القصضن: الآية (8)» وخاتمة الدخان: الآية (59) وآخر 
القرآن. ٠‏ وسبع القرآن: يم دن عنلفت صُدُودا»# في النساء» الآية 5650 وفي سورة 
الأعراف: الآية :)١17/١٠(‏ «إنا لا نضِيعٌ أَجْرَ ْلْصَّلحِنَ 4 ١‏ وفي متورة إبراهيم: : الآية 
(15): طتعَلّهُر يَنَكَرُونَع. وفي المؤمنون: الآية (00): 9اأحْسَبْونَ أنَمَا ذه يه من 
َال وَبِينَ. وفي سبأ : الآية :05١(‏ «مَاتّبعوهُ إل فَرِبهًا رمن الْمَؤْمِِينَ 4 وخاتمة الفتح: 
الآية (9؟) وآخر القرآن. وثُمن ن القرآن: البقرة وآل عمران» وخاتمة الأنعام» وخاتمة 
هودء وخاتمة الكهف. وخاتمة الشعراء» وخاتمة يس»ء وخاتمة الذاريات وآخر القرآن» 
ولم يحفظ التسع. وعّشر القرآن البقرة ومائة من آل عمران» وخاتمة المائدة» وخاتمة 
الأنفال» وخاتمة يوسف. وخاتمة الكهف. وخاتمة الفرقان» وخاتمة الأحزاب» وخاتمة 
حم السجدة» وخاتمة الواقعة وآخر القرآن. وفي قولهم كله ستة آلاف آية ومائتان وأربع 
آيات» وهو ماثة وأربع عشرة سورة مع فاتحة الكتاب. 

حدثنا عبد الله» حدثنا شعيب بن أيوب». حدثنا يحيى بن آدم» قال: أسباع القرآن: 
السبع الأول خمسمائة وسبع وأربعون آية» والسبع الثاني خمسمائة وتسعون آية» والسبع 
الثالث ستمائة آية وواحدة وخمسون آية» والسبع الرابع تسعمائة وثلاث وخمسون آية» 
والسبع الخامس ثمانماثة آية وثمان وستون آية» والسبع السادس تسعمائة آية وست 
وثمانون آية» والسبع الآخر ألف آية وستماتة وأربع وعشرون آية» فجميع آي القرآن ستة 
آلاف وماثتا آية وتسع وعشرون آية في الجملة. نقصان ثلاثين آية خطأ في الحساب» 
وجميع حروف القرآن ثلاثمائة ألف حرف وواحد وعشرون ألف حرف ومائتا حرف 
وخمسون حرقًا. 

قال يحيى بن آدم: حدلثنيه يزيد , بن أسحمء قال: أعطانيه حمزة 0 
فيصير كل سبّع من أسباع القرآن خمسة وأربعين ألف حرف وثمانمائة حرف واثنين 
وتسعين حرفاء يبقى ستة أحرف. [قال أبو بكر بن أبي داود: القائل حدثنيه يزيد بن - 
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الاح ات الى بسدى: لاتتاية عزن عل الا كأبي العباس بن تيمية 
يرى أن التساوي يجب أن يكون تقريبًا لا تحديدًا لوجوه ذكرهاء أنْبت 0 
منها في الحاشية تنبيهًا على بقيتها"'' . 

الأمر الثاني الذي يتناوله لفظ أجزاء المصحف ويدخل في ماهِيّته: أن 
المراد بأجزاء المصحف تفريقه في كراريسٌ بعدد أجزائه الثلاثين» بحيث 


0 عن يحيى بن آدم]ء وأسباع القرآن: السبع الأول في النساء: الآية :)5١1(‏ 
#يِصدٌ عنك عنك صَدُودَاه والثاني في الأعراف: الآأية (0١/ا١):‏ 9 
تيت والسبع الثالث في إبراهيم: الآية (15) قوله: «كتَجرَوَ طَيِبَةٍ أَصَلْهَا بت 
ها فى التسمة» إلى قوله: طتلَهُْ يتَكَمنَ ©)4: والرابع في المؤمنين: 0 
(05) قوله: تيده يف ين مَالٍ وبنينَ؟» والتكاسن تن انبا : الآية :)٠١(‏ #فاتبعوه |[ 
فرِبهًا من الْمُؤْمِنِينَ». 6 خاتمة الفتح : الآية (9؟)» والسابع بقية القرآن). . 

)١(‏ جاء في امجموع فتاوى ابن تيمية» 5١5 5٠١/١7“‏ وما بعدهاء وهو بصدد 
الكلام عن تحزيب القرآن: أن الترتيب الذي كان عليه الصحابة أحسن لوجوه: 

أحدها: أن هذه التحزيبات المحدثة تتضمن دائمًا الوقوف على بعض الكلام 
المتصل بما بعده. حتى يتضمن الوقف على المعطوف دون المعطوف عليه» فيحصل 
القارئ في اليوم الثاني مبتدئًا بمعطوف؛ كقوله تعالى : «ِوَاليُخسَكث من اسه إلا ما 
ملكت أ اك نكم 4+ [النساء: 75]ء» وقوله: ##هومن يقت ت يسك لله 7 لَه ورسولد # [الأحزاب: 
7١‏ وأنغان ذلك. ويتضمن الوقف على بعض القصة دون بعض - حتى كلام 
المتخاطبين ‏ حتى يحصل الابتداء في اليوم الثاني بكلام المجيب؛ كقوله تعالى: 8ثَالَ 
لم قل إِنَلكَ أن تَسنَطِيمَ مه 2ب ]4 [الكيت: ؟/ا]. ومئل هذه الوقوف لا يسوغ في 
المجلس الواحد إذا طال الفصل بينهما بأجنبي» ولهذا لو ألحق بالكلام عطفٌ أو 
استثناء» أو شرط» ونحو ذلك بعد طول الفصل بأجنبي» لم يَسْعْ باتفاق العلماء» ولو 
تأخر القبول عن الإيجاب بمثل ذلك ب بين المتخاطبين» » لم يَسَعْ ذلك بلا نزاع» ومَنْ حكى 
عن أحمدّ خلاف ذلك» ققد أخطاء كما أخطا مَنْ نقل عن ابن عباس في الأول خلاف 
ذلك. وذلك أن المنقول عن أحمد أنه فيما إذا كان المتعاقدان غائبيين» أو أحدهما غائبًا 
والآخر حاضرًا فينقل الإيجاب أحذهما إلى الآخرء فيقبل لولس البلاغ وهذا جائز 
بخلاف ما إذا كانا حاضرَيْنء والذي في القرآن نقل كلام حاضرَيّن متجاورين»: فكيف 
يسوغ أن يفرق هذا التفرق لغير حاجة؟ بخلاف ما إذا فرّق في التلقين لعدم حفظ المتلقن 
ونحو ذلك. ثم مضى يَعُلَنْهُ في بيان بقية الوجوه بما استغرق زهاء خمس صحائف. 
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تُطبع مستقلة تيسيرًا على صغار التلاميذ» كما هو شائع في المدارس 
والكتاتيب» وقد تكون هذه الأجزاء أ اما ! أو اا 


حكم تجزئة المصاحف : 

ولَمّا كانت الأجزاء مِنَ المحدّثات كرهها فريقٌ من أهل العلم وأئمة 
السلف. على أن الإمام مالكًا كله قد كره تفريق المصحف في الكراريس 
أسداسًا وأسباعًاء لا لكون ذلك محدّئًا فحسبء بل لكونه تفريمًا للقرآن» 
وقد عقبطة ابل تعال و اقوعب أن يافط عل كونه مجموع|””. “وقد زوي 
أبو عبيد عن الحسن وابن سيرين أنهما يكرهان الأوراد» قال أبو عبيد في 
كتابه «غريب الحديث»: [وتأويل الأوراد أنهم كانوا أحدثوا أن جعلوا القرآن 
أجزاءً» كل جزء منها فيه سور مختلفة من القرآن على غير التأليف. جعلوا 
السورة الطويلة مع أخرى دونها في الطول» ثم يزيدون كذلك حتى يتم 
الجزء. ولا 0 فيه سورة منقطعة. ولكن تكون كنّها سورًا تامَّةٌ فهذه 
الأوراد التي كرهها الحسن ومحمد]”". وقد كرهاه لِمّا فيه مِنْ مخالفة 
تأليف القرآن وترتيب المصحف. قال أبو عبيد: [حدثني ابن أبي عدي عن 


/١ «البرهان في علوم القرآن» للزركشي ١/7549؛ و«مناهل العرفان» للزرقاني‎ )١( 
و«التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان» للشيخ طاهر‎ 4808 » 7 
الجزائري الدمشقي. ص١1 وما بعدها؛ و«مباحث في علوم القرآن؛ للشيخ صبحي‎ 
الصالح؛ ص18؛ وراجع: «فنون الأفنان» لابن الجوزي. ص99 حيث ذكر قولا بتجزئة‎ 
. القران إلى ثمانية وعشرين جزءًا مع ذكر بداية كل جزء ونهايته‎ 

(؟) جاء فى «البيان عه لابن رشد ٠١/١‏ 158/18: (سئل مالك عن 
القرآن يكتب أسداسًا وأسباعًا فى المصحف. فكره ذلك كراهة شديدة وعابه» وقال: لا 
فرق القرآن وف جمنة إل عنان ومولاء رتزقونت لا ار للف 

قال محمد بن رشد: <أنزل الله تبارك وتعالى القرآن جملة واحدة إلى السماء 
الدنياء ثم أنزل على النبي كَل شيئًا بعد شيء» حتى كمُّل الدينٌ» واجتمع القرآن جملة 
في الأرضء» كما أنزله الله تعالى من اللوح المحفوظ إلى السماء ل 'فوجب أن 
يحافظ على كونه مجموعًاء فهذا وجه كراهية مالك لتفريقه.. والله أعلم). 

(7) «غريب الحديث» لأبي عبيد .1١8 2٠١5/5‏ 
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أشعث» عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يقرآن القرآن مِنْ أوله إلى آخرهء 
ويكرهان الأوراد» وقال ابن سيرين: تأليف الله خير مِنْ تأليفكم]. 

وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى في سورة الأنعام: #جملوتك وَأظِيسَ 
يدوب و كيرا [الأنعام: .]4١‏ قال: أي: تبدون القراطيسء» وهذا ذم 
لهمء ولذلك كره العلماء كَنْبَ القرآن أجزاء"”"' . 

وأخرج ابن أبي داود في المصاحف,. قال: (حدثنا عبد الله بن 
محمد بن النعمان» حدثنا أبو نعيم» حدثنا مَنْدَلُء عن الوليد بن ثعلبة» عن 
الضحاكء قال: كان يكره الكراريس؛ يعني المصاحف تكتب فيها)"”" . 

وعقد ابن أبي داود في كتاب المصاحف أيضًا بابًّا في تجزئة 
المصاحف» ذكر فيه جملة آثار تدل على أن لتجزثئة القرآن أصلا ولو من 
الناحية اللفظية» مِنْ هنا مالت طائفةٌ مِنْ أهل العلم إلى التسهيل”" في ذلك. 
التسهيل في تجزئة المصحف رواية عن الإمام أحمدء نقلها ابه صالحء 
حيث جاء في «مسائله» ما نصه: [سألتٌ أبي عن رجل عنده مصحف جامع 
يريد أن ينقضَّهء فيجعله أثلانًا ليكون أخفٌ عليه» فإيْش ترى فى ذلك؟ قال: 
لا أعلم به بأسًا]'. / ْ 

بل إن طائفة من متأخري أهل العلم قد قال باستحباب تجزئة المصاحف 
وسائر الرموز المتّبعة لدى نسّاخهاء لكون ذلك ضربًا من تجويدها وتحسينهاء 
ومعيئًا على سرعة الحفظ» وتيسيرًا على من رام التلاوة فيها”': وهاك طرمًا 


.7"8/10 «تفسير القرطبي»‎ )١( 

() «المصاحف» لابن أبي داودء ص١6١.‏ 

(*) كتاب «المصاحف» لابن أبي داودء ص١١ .16١‏ جاء في «الفتاوى 
البزازية» 5/ ٠8؛‏ و«الفتاوى الهندية» :١7/0‏ (قراءة القرآن من الأسباع جائزة» 
والقراءة من المصحف أحبٌ؛ لأن الأسباع محدَنَةٌُء كذا في «المحيط»). 

(5) «مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح» ,.557/١‏ م(180). 

(5) «مناهل العرفان» .40!//١‏ 808؛ و«علوم القرآن» لصبحي الصالحء 
صلا9. 48. 


أجزاء المصحف 





من الآثار التي تعلّق بها المجوّزون للتجزئة في الجملة. فمن ذلك: 

ما اخرية أو 0 والإمام أحمد في الع وأبو داود0", 
وابن ماجه””'» من حديث أوس بن أبي أوس حذيفة الثقفي» قال: (كنت 
في الوفد الذين أسلموا من ثقيف). فذكر الحديث بطوله» وفيه: (فاحتبس 
علينا ليلةَ» فقلنا: يا رسول اللهء لبثت عنا الليلةَ أكثر مما كنت تلبث؟ فقال: 
انعم» طرأ علي حزبي من القرآن؛ فكرهت أن أخرج مِنَ المسجد حتى 
أقضيه)» " 


وأخرج ابن أبي داود بسنده عن ابن الهادء قال: (سألني نافع بن 
جبير» فقال: في كم تقرأ القرآن؟ فقلت: ا فقال نافع: لا تقل ما 
أحرّبه. فإن رسول الله َكل كان يقول: «قرأت جزرءًا من القرآن». قال: 
ييف الماك ودف المعو و ا 

وروى ابن سق داود بسئنده أيضًا عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن 
المغيرة بن شعبة» قال: أستأذن رجل على النبي يلل وهو بين مكة 
والمدينة» فقال: «إنه قد فاتني الليلة جزئي مِنَ القرآن» فإني لا أوثر عليه 
شبعًا 7 . 

فظاهر هذا كراهة التعبير بالتحزيب» والعدولٌ عنه إلى الجزءء لكن 


.)155 - ١(ح «فضائل القرآن» لأبي عبيد»ء ص97.‎ )١( 

.05/7 «مسند الإمام أحمد؛ 2.57/54 (”) «سئن أبي داود»‎ )١( 

(:) «سئن ابن ماجه) ١//ا؟5.‏ 

(5) قال في «الفتح الرباني» 54/18 بعد أن ساق حديث أوس بن حذيفة هذا من 
رواية أحمدء قال: (رواه أبو داود وسكت عنهء وابن ماجه» والمنذري» وحسّن إسنادّه 
الحافظ ابن كثير في «فضائل القرآن»). وقوله غ8ذ: «حزبي» الحزب: ما يجعله الرجل 
على نفسه من قراءة أو صلاة؛ كالورد. وراجع كلام الحافظين ابن كثير في: «فضائل 
القرآن»» ص88» 484 وابن حجر في «فتح الباري» 47/9. 

(5) ابن أبي داود في «المصاحف». ص١"١.‏ 

(0) نفس المرجع السابق» وراجع الأثرين بسندهما في الحاشية رقم )١(‏ ص(079). 


المُتّحَفُ في أَحَكَام المُْصْحَف 





هذا الظاهر مردود بحديث أوس بن حذيفة السابق» وبما أخرجه أبو عبيد 
بسنده عن عبد الرحمن بن عَبّْدٍ القاري, أن عمر قال: (مَنْ فاته حزبه مِنّ 
الليل. فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر» فكأنه لم يَمُنْه أو كأنه 
1 2000 

أدركه) 5 


حلم 


)١(‏ «فضائل القرآن» لأبي عبيدء ص”97. ح(” ‏ 55)؛ وأخرجه ابن المبارك في 
«الزهد؛» ص”447؛ وأبو داود في «السئن» ؟/ دلا ح(1717). 

وقد عبّر ابنُ عمرو بكلّ من الجزء والحزب على ما حكاه عنه أبو عبيدء ص"4» 
“97 ويأتي في أحزاب المصحف. 

وقد ورد نحوٌ من أثر عمر مرفوعًاء فقد أخرج مسلم بشرح النووي 50٠/1‏ الأثر 
فقال: (عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله» أخبراه عن عبد الرحمن بن 
عبد القاري؛ قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله كَه: «من نام عن 
حزبه أو عن شيء منهء فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهرء كتب له كأنما قرأه من 
الليل». وابن عبدٍ القاريٌ هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبدٍ القاري» من بني قارّة 
وكان عامل عمر بن الخطاب على بيت المال» مات سنة ثمان وثمانين وله ثمان 
وسبعون سنة. كذا عرّفه أبو حاتم محمد بن حبان البستي في كتابه «مشاهير علماء 
الأمصار»» ص١,اء‏ رقم الترجمة (١59)؛‏ وذكر الخزرجي في «الخلاصة»: ص١7‏ أن 
وفاة ابن عبدٍ القاري (ت١٠8ه)‏ عن 8/ا سنة. 

وقال النووي في «شرح صحيح مسلم» ؟0/7٠٠5:‏ (القارّي بتشديد الياء» منسوب 
إلى القارّة» القبيلة المعروفة). 





أجمع أهل العلم مِنَ السلف والخلف على وجوب احترام المصحف 
وتعظيمه وتكريمه» لكونه أجل كتاب في الوجود. كما أجمعوا على خُرمة 
امتهانه» وأْفْتَوًا بكفر مَنْ تعمّد إلقاءه في تاورة ا 06 

ثم اختلفوا في كفر مَنْ تعمّد صُورًا أخرى مِنَ الامتهان» كدوسهء 
ووضع الرجل عليه؛ ورميه على الأرض استخفافا به» وتمزيقه عبثا . 

واختلفوا أيضًا في مشروعية بعض الصور التي يعدّها العُرف ضروبًا 
فق التكريم والاستراء» كالتعيل التصضحف» والقيام له 'وتخليته بالقدين: 
وكتابته بهماء وتطييبه» وصيانته عن أن يُوضَعَ عليه نحؤٌ محبرة» أو كتاب» 
أو ثوبء أو غير ذلك من سائر الأعيان. 

كما اختلف أهل العلم في كون الطهارة مِنَ الأحداث شرطًا لمس 
المصحف ومقتضى من مقتضيات احترامه على تفصيل في هذه المسائل 
وقيرهانياى: دمر اشع ون هذا "اللعلك مسوط اي 0 7 


)١(‏ «الفروق» للقرافي .1١7/7 .١7/١‏ "/؟١؛‏ «قواعد الأحكام) لابن 
عبد السلام ١/؛‏ المجموع فتاوى ابن تيمية) .”87/١17‏ 2554 ل/الاه؛ «الآداب 
الشرعية» لابن مفلح 7917/7. 798؛ و«الفروع» له 6197/١‏ 158/5١؟‏ «أسنى المطالب 
شرح روض الطالب» للأنصاري 5/5١١؛‏ «فتح الوهاب» له ؟/ 950١؟‏ «التبيان» للنووي» 
ص 7775 ؟ «الفتاوى الكبرى» للهيتمي 5؛ ولاتحفة المحتاج» للهيتمي وحواشيها /١‏ 
مكل لكل ودف آاق 4١"‏ «الخرشى والعدوي» عليه 257/4 77 ؛ («حاشية ابن 
عابدين» 85 «كشاف القناع» للبهوتي 0١‏ 5/5 4 واشرح المنتهى» /١‏ 
١؛‏ «مطالب أولي النهئ» 2١57/١‏ 57١؛‏ وافتح العلي المالك» للقاضي عليش "/ 
17؟؛ وانظر: «مقدمة مشكل الحديث وبيانه» لابن فورك؛ حيث روى أن الإمام أبا 
بكر بن فورك ما نام في بيت فيه مصحف. 


المة ب في أَحَكَامِ الم «دامة 





وقد بالغ .أقوام في التوزع وسلكوا في احترام المصاحف مسالكٌ هي 
غايةٌ في التكلّف. عل فد د يريا من الورع المظلم؛ فمن ذلك ما حكاه 
القرطبي في تذكاره حين قال: (قال بعض السلف: ما دخلت بيًا منذ ثلاثين 
سنة وفيه مصحف إلا وأنا على وضوء. وكان بعضّهم إذا كان في بيت فيه 
المصحف لم ينم تلك الليلة مخافة أن يخرج منه ريح في بيت فيه 

5 ا 

ولا يخفى أن هذا مخالفٌ لِمَا كان عليه الصحابة من وضع مصاحفهم 
في بيوتهم التي كانوا ينامون فيهاء ويقاربون فيها نساءهم من غير أن يجدوا 
في ذلك حرجًا. وقد كان أكثرّهم يقيم في بيت صغير لا تتعدد منازله» ولا 
تتسع أرجاؤهء وذلك لزهد بعضهمء فضلًا عن فقر أكثرهمء ولم تكن تلك 
البيوت الصغيرة تخلو مِنَ المصاحف. بل كان أكثرهم يُبقي مصحفه منشورًا 
لا يكاد يطبقه لكثرة تعاهده له ونظره فيه» عكر ها سات نيانة فى تمفالة 
النظر فى المصحف من هذا البحث إن شاء الله تعالى. 


حلم 


.١ 7١ص‎ » «التذكار» للقرطبى‎ )١( 


الاحتساب في كتاية المصاحف 








الاحتساب في كتابة المصاحف 


أخرج ابن أبي داود في المصاحفء والبيهقي في السنن واللفظ لهء 
عن ابن عباس قال: (كانت المصاحف لا تُباعَ» كان الرجل يأتي بورقه عند 
منبر النبي يَلِوٌه فيقوم الرجل فيحتسب فيكتب» ثم يقوم آخرء فيكتب» حتى 
يفرغ من المصحف"" . 

وعقد ابن أبي داود بابًا في الاحتساب في كتابة المصاحف. قال: 
«(حدثنا إسحاق الي حدثنًا أبو عاصم عن ابن جريج» قال: قال 
عطاء: لم يكن من مضى يبيعون المصاحف, إنما حدث ذلك الآنء» إنما 
كانوا يحتسبون بمصاحفهم في الحجرء فيقول أحدهم للرجل إذا كان كاتبًا 
وهو يطوف: إذا فرغت يا فلان» تعال فاكتب لي. قال: فيكتب المصحف 
وما كان من ذلك حتى يفرغ من مصحفه). 

وروى ابن أبى داود أيضّاء قال: (حدثنا عبد الله بن سعيدء حدثنا 
عائذ» عن اتسيف اعد ابن سيرين» قال: كانوا يكرهون بيع المصاحف 
وكتابها والأجر عليهاء وكانوا يكرهون أن يأخذوا الأجر على تعليم 


)١(‏ أثر ابن عباس أخرجه ابن أبى داود فى «المصاحف». ص”2185» قال: (حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم بن زيدء قال: أخبرنا أبو بكر الكُليبيء حدثنا جعفر بن محمد عن 
أبيه» عن علي بن حسينء قال: كانت المصاحف لا تُباع. قال: وكان الرجل يجيء 
بورقه عند المنبرء فيقول: من الرجل يحتسب فيكتب لي؟ ثم يأتي الآخرّء فيكتب حتى 
يتم المصحف). 

وأخرج البيهقي في «السنئن» ١7/5‏ عن جعفر بن أحمد بن سنان» ثنا محمد بن 
عبيد الله بن بريع» ثنا الفضل بن العلاء» ثنا جعفر بن محمد بن علي عن أبيه» عن 
علي بن الحسين» عن ابن عباس. فذكر الحديث. وقال الألباني في «الإرواء» ١78/6‏ 
إثر ذكره لأثر البيهقي هذا: لكني لم أعرف جعفر بن أحمد وشيخه محمد بن عبيد الله. 


المُتَّحَتُ في أَحَكَام المُضَحَف 





الكتات. قلت: كيف كانوا يصنغون؟ قال + يحسبون فى ذلك ال0: 

وقال أبو العباس بن تيمية: (كتابة القرآن والأحاديث الثابتة من أعظم 
القُرَبء وكذلك إذا كتبها لبيعها: «إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة : 
صانعه. والرامى به. والممِدّ يه00") , 


حلل 


.197 .١195ص «المصاحف» لابن أبي داودء‎ )١( 

(؟) حديث: (إن الله يدخل بالسهم الواحد...» أخرجه الإمام أحمد في «المسند' 
4 ”155ء 158ء 155؛ والدارمي ”54/7 ١7؟؛‏ وابن خزيمة (151/8)؛ والترمذي 
37470))؛ والطبراني في «الكبير؛ 241/11 وغيرهم من حديث عقبة بن عامر وجمع 
من الصحابة والتابعين. وراجع: "مجموع فتاوى ابن تيمية» 2286/١7‏ 8١/هلاء‏ كلا. 





لا خلاف بين أهل العلم في تحريم إحراق المصحف على وجه 
لا ثعاهة 5 َه 0 00 2 2 0 5 )١(‏ »6 
الاستخفاف» بل قد صرح بعضهم بكون ذلك رده وكفرا مِنْ مرتكبيه . أما 
إذا يو ا الا ارو 00 
المصحف الإمام. ان ذلك بمحضر من ا 6 ما في حديث 
أنس بن مالك ويه وقد أخرجه البخاري وغيره في قصة جمع القرآن”"', 
0 4ه 1 062 اع 
و ل 0 الك مامفد ين عل 
ع إلى القول , بمنع إحراق المصاحف. وهو الذي صرّح به 
شمس الأئمة ل الحنفية فى شرحه على كتاب ( السك 
الكبير» لمحمد بن الحسن الشيباني”*؟'» وإليه مَيْلُ الحارث المحاسبي على ما 
فى البران*: 


)١(‏ «الخرشي والعدوي» عليه 77/8؛ وراجع مسألة إتلاف المصاحف» حاشية 
(0) ص(55). 

20 راجع الحاشية رقم () ص(7١)ء‏ والحاشية (؟١)‏ ص(50)؛ و«فتح الباري» 
211/4 ح(2)49417 ص 2156 ؟ و«المصاحف») لابن أن داودء صغ .١‏ 

() الحاشيتان رقم (؟) ص(71١)‏ ورقم (؟) ص(50). 

(5) كتاب «السير الكبير) وشرحه 2٠١6١ .٠١5:9/#‏ وقد مضى بتمامه في 
لحاشية )١(‏ ص(57) من هذا البحث. 

(5) قال المحاسبي: (وأما قولهم: إنه أحرق المصاحفء فإنه غير ثابت» 000 
لوجب حمله على أنه أحرق مصاحف قد أودعت ما لا يحل قراءته)» وفيٍ الجملة: 
إمام عدل غير معاندء ولا طاعن في التنزيل» ولم يحرق إلا ما يجب إحراقّهء ولهذا : 
0 أحد ذلك» بل روه وعدٌوها مِنْ مناقبه. حتى قال علي: (لو وليتٌ ما وَليَ 
عثمان» لعملت بالمصاحف ما عمل). وقد حكى الزركشي في «البرهان» 7777/١‏ 





١‏ لمُتْحَفُ في أَحَكَام | لمَضَكَك 


كما ذهب إلى القول بمنع إحراق المصاحف بالنار القاضي حسينٌ 
المروزي من أئمة الشاة فيا وهن اعبار سمال الدين جوسة ان 
عبد الهادي الحنبلي”" . 

والقول بكراهة إحراق المصاحف هو مقتضى ما كي عن أبي موسى 
الأشعري مه ووه مِن امتناعه عن إحراق الكتاب الذي وقع في الغنائم يوم فتح 
تستر قائلا: (لولا أني أخاف أن يكون فيه ذكر الله وبق لأحرقته)”” . 

وعن إبراهيم النخعي أنه كان يكره حرق الصحف إذا كان فيها 
ذكر الله. أخرجهما عبد الرزاق في مصنفه”* . فظاهرهما كراهةٌ إحراق 
المصاحف من طريق الأؤلى. وقد مر في مسألة إتلاف المصاحف من هذا 
البحث سردٌ للنقول المتضمنة لنصوص مجوّزي إحراق المصاحف للمصلحة» 
وهم الجمهورء ونصوص مانعي الإحراق» ووجه كل مذهب”' مما أغنى 
عن إعادته هنا. 


100 كلام المحاسبي هذا منقولًا من كتاب «فهم السئن» له وقد نوه الزركشي في آخره 


عن تصرفه في النص إذ ختمه بقوله: (انتهى ملخصًا). 

/١ على ما في «البرهان» للزركشي ؟/5١٠. ١٠؛ و«الإتقان» للسيوطي‎ )١( 
و«تحفة المحتاج» للهيتمى مع حواشيها ١/ردوكق, حدكق وراجع الحاشية رقم‎ 2" 
ص(57) من هذا البحث.‎ )١( 

(؟) قال ابن عبد الهادي في «مغنى ذوي الأفهام», ص 2750 وهو بصدد الكلام عن 
بعض أحكام المصاحف: رولا تحرق بالنار) . واستحسن الإمام أحمد دفله على «مسائل 
الكوسج» 94/ .»55٠١‏ م(7505). 

() أثر أبي موسى أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 21١١/48‏ وراجع الحاشية 
(0) ص(57) من البحث. 

(5) اختيار إبراهيم النخعي أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» /١١‏ 450. 

(5) راجع: «تفسير القرطبي» ١٠ 0١‏ !؛ و«فضائل القرآن» لابن كثيرء 
ص .1١٠‏ 240 55؛ و«البرهان» للزركشي 2٠١5/5‏ ١٠؛‏ و«الإتقان» للسيوطي "/ 
كلا01 وراجع الحاشيتين 0( ص (10) و(١)‏ ص١(17)‏ من هذا البحث. 








والكلام على هذه المسألة يتناول أمرين اثنين : 
أحدهما: ماهِيّة الحزب ومقداره. 
وثانيهما: حكم التعبير به عن طائفة من القرآن. 


ماهية الحزب: 

تُطلق لفظة حزب ويراد بها في اصطلاح القُرَّاء ونْسَّاحْ المصاحف 
طائفةٌ من القرآن يختلف مقدارُها في عرف السلف عنه في عرف الخلف. 
فعلى حين كان السلف ‏ رضوان الله عليهم ‏ يحرّبون القرآن سبعة أحزاب» 
صار الخلف يحرّبونه ستين حزبًا. فقد أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن» 
والإمام أحمد في المسند وغيرهما من حديث أوس بن حذيفة الثقفي» وفيه: 
(فقلنا لأصحاب رسول الله يكلِ: إنه قد حدثنا أنه قد طرأ عليه حزبه من 
القرآنء فكيف تحرّبون القرآن؟ قالوا: نحرّبه ثلاتَ سورء وخمسٌ سورء 
وسبعٌ سورء وتسعٌ سورء وإحدى عشرة سورةً» وثلاث عشرة سورة» وحزب 


المفصل ما بين «قاف» فأسفل)7" . 


أخرج ابن أبي داود في كتاب المصاحف, قال: (حدثنا يعقوب بن 
سفيان» حدثنا ابن أبى مريم» قال: أخبرنا يحيى بن أيوب» قال: حدثنى 
ابن الهادء قال: سألني نافع بن جبيرء فقال: في كم تقرأ القرآن؟ فقلت: ما 


- أثر أوس بن حذيفة أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن»» ص95». ح(1‎ )١( 
وراجع في الكلام‎ ."45/١ 5؛ والإمام أحمد في «المسند) 5/ 747؛ و«البرهان»‎ 
على هذا الحديث الحاشية رقم (6) ص(86).‎ 
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أحرّبه. فقال نافع: لا تقل ما أحرّبه» فإن رسول الله كك كان يقول: «قرأتٌ 
جزءًا مِنَّ القرآن» قال: حسبت أنه ذكره عن المغيرة بن شعبة"'2. فظاهره 
المنع مِنَّ التعبير بالحزب» أو التحزيبء إلا أن ذلك معارّض بجملة آثار 
تضمنت التعبير بالحزب أو التحزيب» كأثر أوس بن حذيفة الذي مر أنفا. 

وقد أخرج أبو عبيد بسنده» عن عمر بن الخطاب وه قال: (من فاته 
حزبه مِنَ الليل» فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهرء فكأنه لم يَمُنه 
أو كأنه أدركه)””' . 

وأخرج أبو عبيد في غير موضع من فضائل القرآن بسنده عن خيثمة» 
قال: دخلت على عبد الله بن عمرو وهو يقرأ فى المصحف. فقال: (هذا 
حزبي الذي أقرأ به الليلة)”"'» وفي لفظ: (هذا جرت د إلخ)”* . 

وروى أبو عبيد أيضًا نحوًا من ذلك عن جماعة من الصحابة؛ كعقبة بن 
عامرء وابن عباسء» وابن عمرء وعائشة» إلا أن في بعض هذه الروايات 
التعبيرٌ بالحزب» وفي بعضها التعبيرٌ بالجزءء الأمر الذي يعني أن للتسميتين 
أضية . 


.١7١ص كتاب «المصاحف» لابن أبي داودء‎ )١( 

)١(‏ «فضائل القرآن» لأبي عبيد» ص”97.  7(-‏ 55)؛ وأخرجه ابن المبارك في 
«الزهداء ص555؛ ومسلم «شرح النووي» 7/٠50؛‏ وأبو داود في «السنن» ؟/ دلاء 
ح(17170) مرفوعًا بلفظ: «من نام عن حزبهاء» ح(1417). 

(*) «فضائل القرآن» لأبى عبيد»ء ص57 ؛ وابن أبى شيبة فى «الفضائل»» ص 57١‏ ؛ 
وابن كثير في «فضائل القرآن»؛ ص17. ل اا 

(:) أبو عبيد في «فضائل القرآن».» ص41. 

(5) راجع: «صحيح مسلم» في الصلاة» حديث (1/47)؛ وأبي داود ؟/ هلا وما 
بعدها؛ والترمذي فى الصلاة» حديث (2881)؛ والنسائى وابن ماجه في الصلاة» حديث 
141+ باب من نام عن حزبه؛ وراجع مسألة أجزاء المصحف من هذا البحث. وقد 
أخرج أبو عبيد في «الفضائل»» ص55١. ٠١(-‏ - 14) في هذا المعنى» قال: حدثنا 
أبو عبيد»ء قال: حدثنا أبو أيوب الدمشقى عن محمد بن نمران» عن سعيد بن بشير» 
عن قتادة» عن سالم بن أبي الجعدء عن معدان بن أبي طلحة» عن أبي الدرداءء قال: - 


إخفاء المصحف حذدرًا من الرياء 
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عقد أبو عبيد في فضائل القرآن بابًا في كتمان قراءة القرآن» وما يكره 
من ذلك سيره ونشرهء وذكز فيه جملة آثارء ثم قال: (نخدثنا. الأشجعي عن 
سفيان بن سعيدء عن سُرَيّة الربيع بن خُتَيِم» 0 كان عمل الربيع سِرًا 
كله حتى إن الرجل ليدخل عليه وهو يقرأ في المصحف فيغظيه)”" . 

وروى أبو عبيد أيضًا قال: (حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم أنه 
كان يقرأ فى المصحف؛ فاستأذن عليه إنسان» فغطاهء وقال: لا يرى هذا 
أي أفرا العف ع لان 

والظاهر أن هذا النوع مِنَ الكتمان يحسّن العدول عنه حين يتفشَّى 
هَجْرٌ المصحف. وينشغل الناس عنه بغيره» ويكون إعلان وإظهار كثرة النظر 
في المصحف وطول ملازمته حافرًا «لهاجريه» على معاودة النظر فيه» وكثرة 
تعهده. وقد عقد البيهقي في مناقب الشافعي بايا [ما يستدل على حفظ 
الشافعي لكتاب الله]. قال: (دخل بعض فقهاء مصر على الشافعي رحمه الله 
تعالى المسجد وبين يديه المصحف. فقال: شغلكم الفقه عن القرآن» وإني 
لأصلي العَتَمَةَ وأضع المصحف في يديء فما أطبقه حتى الصبح)”". وذكره 
الغزالي في الإحياء”*'. 


- «جرَّأ رسول الله يكل القرآن ثلاثة أجزاءء فقال: فل هْوَ ألَّهُ أُحدٌ (0)» جزء منها». وقد 
أخرج هذا الأثر أيضًا أحمد ومسلم. وراجع الحاشية رقم )١(‏ ص(85) من هذا البحث. 
)١(‏ «فضائل القرآن» لأبي عبيد» ص١77.‏ ح( 5‏ 09). 
(0) أبو عبيد في «الفضائل». ص١77.‏ ح(5 - 04)؛ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» 77/7١؟‏ وابن مفلح في «الآداب الشرعية» .718١/١‏ 
() «مناقب الشافعي» للبيهقي .18١/١‏ 
(5) «إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي 274/١‏ وعبارته: (دخل بعض فقهاء - 
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لا خلاف بين أهل العلم في حظر إدخال المصاحف في أماكن التخلّي 
لغير ضرورة؛ لكون الدخول بها مع انتفاء الضرورة - ضربًا من الامتهان 
للمصاحف» وإخخللا يهنا ديع ينا العم ولما روعت عن ترعهتعلية 
السلام خائّمه عند دخوله الخلاء""", صوانة 4 عليه ون" الذكز ,يون أن تعد 


- مصر على الشافعي ذه فى السّحَرء وبين يديه مصحف. فقال له الشافعي: شغلكم 
الفكر عن القرآن» 7 0 الْعَثَمَة وأضع المصحف بين يدي» فما أطبقه حتى 
أصبح). ونقل الزركشي في «البرهان» 97/5 قصة الإمام الشافعي هذهء وعزاها إلى 
البيهقي . 

ء١57‎ /" والترمذي في «جامعه»‎ ؛)١9(ح‎ »70 /١ أخرج أبو داود في «سننه»‎ )١( 
ح(7070)؛ وابن حبان «الإحسان‎ 2١١١/١ والنسائي 4 ؛ وابن ماجه‎ ؛)18١1(ح‎ 
من حديث أنس بن‎ 1417/١ والحاكم‎ »)١51١(- ,7544/7 بترتيب صحيح ابن حبان»‎ 
مالك ونهء قال: «كان رسول الله كَلِ إذا دخل الخلاء نزع خائمه». وفي لفظ: «كان‎ 
إذا دخل الخلاء وضع خاتمه؛ لأنه نقشه محمد رسول الله).‎ 

قال الحافظ فى «التلخيص الحبير» :٠١8/١‏ حديث: «أنه يلي كان إذا دخل 
الخلاء وضع نائّمه) أخرجة أصحاب السنئن وابن حيان والحاكم من حديث الزهري عن 
أنس به. قال النسائى: هذا حديث غير محفوظ. وقال أبو داود: منكر. وذكر 
الدارقطني الاختلاف فيهء وأشار إلى شذوذهء وصححه الترمذي. وقال النووي: هذا 
مردود عليهء قاله في «الخلاصة». وقال المنذري: الصواب عندي تصحيحهء فإن رواته 
ثقاتٌ أثباتٌ. وتبعه أبو الفتح الفُشيري في آخر الاقتراح» وعلته أنه من رواية همام عن 
ابن جريجء غن الزهريء عن أنسء ورواتّه ثقات» لكن لم يخرّج الشيخان رواية همام 
عن ابن جريجء وابنُ جريج قيل: لم يسمعه من الزهريء وإنما رواه عن زياد بن سعد 

عن الزهري بلفظ آخر. وقد ووالجع بخمام مع ذلك مرفوعًا ‏ يحيى بن الضريس 
البجلي» ويحيى بن المتوكل» وأخرجهما الخاكم والدارقطني. وقد رواه عمرو بن 
عاصم ‏ وهو من الثقات ‏ عن همام موقوفًا على أن وأخرج له البيهقي شاهدًا وأشان - 


إدخال المصحف في أماكن التخلي ونحوها... 











أهل العلم عن هذا الحظر قد اختلف؛ فمنهم من عبر عنه بالتحريم» حتى 
قال بعض المحققين منهم: بأنه لا يتوقف عن القول بالتحريم عاقلٌ» وهو 
ميحيول على حال انتفاء الضرورة أو الحاجة» ويأتي في كلام المرداوي 
قريبًا'''» ومنهم مَنْ عبّر بالكراهة» ومرادٌُه الكراهة التحريمية بناءً على أصله 
في كل ما كان المانعٌ فيه ظنيّاء وهو صنيع فقهاء الحنفية”". ومنهم من عبّر 
عنه بالكراهة وأطلق كالشافعية» ولم يظهر لي وجه إطلاقه هذاء بل إن منهم 
من لم يقل بحظر إدخال المصحف إلى الخلاء لذات الإدخال» وإنما بنى 
القول بالحظر على كونه حملا للمصحف حال الحَدَّتْء وهو ظاهرٌ كلام 
الشمس الرملي في فتاويه”" 


إلى ضعفهء ورجاله ثقات. ورواه الحاكم أيضًا ولفظه: «أن رسول الله يلِ لبس خائمًا 
نقشه محمد رسول الله. فكان إذا دخل الخلاء وضعه). وله شاهد من حديث ابن 
عباس» رواه الجوزقاني في الأحاديث الضعيفة» وينظر في سنده؛ فإن رجالّه ثقاتٌ» إلا 
محمد بن إبراهيم الرازي» فإنه متروك .اه كلام الحافظ في «التلخيص». وعنه 
المباركفوري في «تحفة الأحوذي» 4577/0 وقد أخرجه ابن المنذر في 0 /١‏ 
5؟؛ وقارن ب«نيل الأرطان للشوكاني 44١ :40/١‏ و«تخريج العدة في شرح العمدة 
في الفقه». ص5” بتحقيق عبد الرزاق المهدي. 

)١(‏ «الإنصاف» 00 0١‏ وراجع الحاشية (5) ص(44) من هذا البحث. 

(0) «مجمع الأنهر) .55/١‏ 2577/1 4015 و«حاشية ابن عابدين» »1١9/١‏ 
19/48"» وراجع الحاشية )١(‏ ص(48) من هذا البحث. 

(6) «أسنى المطالب» 1 و«تحفة المحتاج» وحواشيها 2159/١‏ ١5١؛‏ 
و«نهاية المحتاج» وحواشيها 0١‏ ”177. قال الشهاب الرملي في حاشيته على 
#١آسنى‏ المطالب»: قلت: الوجه تحريم استصحاب المصحف اي 0 
لأنه يحمله مع الحَدّث» ويعرضه للأذى» ولِمَا فيه من عدم توقير القرآنء, ويُحمل 
كلامهم على ما لا يحرم على المحيث حملّه؛ كالدرهم والخاتم وما انع البلوق 
بحمله.اه. لكن الشوبري في تجريده قال: قال شيخنا: نا عسل اده فليس 
الكلام فيه؛ إذ هو خارج عن صورة المسألة, إنما الكلام في حمله في هذا المحل 
لذاته» وإلا وجه عدم الحرمة.اه. 


وفي «فتاوى الشمس الرملي بهامش الكبرى» ,75/١‏ 760: (سئل عن رجل دخل - 


الم ا في أَحَكَام الم اع 











فعلى قول الجمهور يحرم الدخول بالمصحف إلى الخلاء» وأماكنٍ 
قضاء الحاجةء سواءً كان ذلك في البنيان أو خارجهاء لاعتبار ذلك منافيًا 
لِمَا يجب من التعظيم للمصحف»ء ويعل امعكفافا اب ما لم تَدْعَ إلى ذلك 
ضرورة؛ كخوف ضياعء» أو وفرع ِيدٍِ مَنْ ينتهكه مِنْ كافرء أو مجنون» أو 
ما في حكمه؛ كطفل وبهيمة» أو خوف عرف أو حرق مثلًا. قالوا: فإذا 
وجب نزع خاته''' عليه مكتوب ذِكُرٌّ وتعيّنت تنحيتّه عند دخول الخلاء 


الخلاء بمصحف: هل يحرّم عليه ذلك أم لا؟ فأجاب: بأنه لا يحرّم دخوله بهء خلاقا 
لبعضهم ١‏ ؛ لكنه يأثم بحمله حال حدَيُه من غير ضرورة تقتضيه). 

وفي «الفتاوى الكبرى» للهيتمي :"0/١‏ سئل: هل يُكره لداخل الخلاء حمل ما 
كُتب عليه ذِكْرٌ وهل يعم ما إذا قصد حمل الأمتعة فقطء أو لا؛ كحبل المسسحوني 
أمتعة؟ فأجاب: بأن الأوجه الفرق بأن المحدث إنما مُنْعَ من الحمل المخل بالتعظيم » 
ولا إخلالَ إذا كان المصحفٌ تابعًا قاط الكراعة هنا معني ها عليه لد 
وإدخاله المكانَ الخسيسٌ المقتضي لامتهانه والإخلال بتعظيمه» وذلك حاصل وإن لم 
يقصذده . 


الأئمة السرخسي في «شرح السير الكبير» 235١87/0‏ وهو بصدد الكلام عن سمة 
الدواب بالذكر» ونص محمد على نفي البأس في ذلك» ولو تمرّغت عليه» لعدم القصد 
في الامتهان. 

قال السرخسي: (وهذا يبين لك الجوابَ في مسألة أخرى؛ وهو: أن الرجل إذا كان 
له خاتم مكتوب عليه اسم مِنْ ” أسماء الله تعالى» فإن جواب العلماء أنه يُكره له أن يدخل 
الخلاء والخاتم في أصبعه» أو أن يأتي أهله معهة» بل الواجب عليه أن ينزعه من أصبعه 
تعظيما لاشم اللهاتعالن. وفيما ذُكر هاهنا دليلٌ على أنه لا يُكره أن وغل العامة أو أن 
يأتى أهلّه وهو متختّم بذلك الخاتم» ولكن جواب العلماء على ما بيْناه) . 

وقد صرّح غيرٌ واحد من فقهاء الحنفية بكراهة دخول الخلاء بالخاتم فيه مكتوبٌ 
الذكرٌ؛ كصاحب «الهداية» وشراحها على ما في «الفتح» 475/١‏ و«البناية» »١90/١‏ 
48 وأصحاب الفتاوى؛ ك«الخانية» “/ 575؛ و«البزَّازية؛ 54/١5؛‏ و«الهندية» /١‏ 
٠و‏ 0/ ا هلال؛ وشراح الملتقى؛ ك١مجمع‏ الأنهر؛ 255/١‏ وقد صرح في "/ 
الام 55ه يبكون الكراهة تحريمية . وقارن ب«حاشية ابن عابدين» 0/١‏ ١٠ل‏ ه/ 
49 وما بعدها. 
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صيانة لذكر الله و عن الامتهان» فلأنْ يجب ذلك في حىٌّ المصحف من 
طريق الأؤلى. 

وقد ذهب إلى القول بتحريم إدخال المصاحف إلى أماكن التخلي ‏ ما 
لم تدع إلى ذلك جوزت بور أهل العلم» كما سلف. وهو مقتضى 
كلام فقهاء الحنفية'''» وبه صرَّح فقهاء المالكية”"»: ومال إليه الأذرَعي 
والرملي من الشافعية””'. وهو الذي صرّح به أصحابنا الحنابلة9». حتى قال 


المرداوي ‏ وهو من محققيهم : (قلت: أما دخول الخلاء بمصحف مِنْ 
غير حاجة» فلا شك في تحريمه قطعّاء ولا يتوقف فى هذا عاقل)” . 


)١(‏ راجع الحاشية )١(‏ ص(98). 

(؟) صرح «العدوي على الخرشي» ١55/١‏ بأنه يجب تنحية القرآن عند دخول 
الخلاء» فيجب تنحية كامل مصحف ولو مستورّاء وهذا ما لم تَدْعٌ ضرورة مِن ارتياع أو 
خرف ضباح ليجو ويُكره الدخول في محل الخلاء بشيء فيه قرآن أو ذكرٌ غيرٌ مستورء 
ما لم تدع إلى ذلك ضرورة كما تقدم ولو غير مستورء خلافًا «لعب». ويجوز التحرّز 
ببعض قرآن مستورء لا بجميعه فيما يظهرء وفي شرح «شب». وانظر: لو جعل 
المصحف كاملا حِرْرًا: هل يجوز دخول الخلاء بالساتر أم لا؟ 

وقارن ب«حاشية الدسوقي» ١//١‏ ٠ك؛‏ و«الزرقاني على خليل» ١/8/؛‏ وامنح 
الجليل» .٠١١/١‏ 

() قال في «المنهاج»: (ولا يحل ذكر الله» وجعل الهيتميٌ منه مكتوب القرآن» 
واختار القول بكراهة الدخول بما ذكر» ثم قال: ومال الأذرعي وغيره | إلى الوجه المحرم 
لإدخال المصحف الخلاء ء بلا ضرورة» وهو قوي درك قال العبادي: «قوله: وهو 
قوي المدرك»؛ أي: لا النقل. قال الشرواني: عبارة الكردي: لكن المنقول الكراهة 
والمذهب نقل). اه بتصرف. راجع «تحفة المحتاج» وحواشيهما 215١ 199/١‏ وانهاية 
المحتاج» وحواشيها 2177/١‏ راجع: «حاشية الرملي على أسنى المطالب» 255/١‏ 55. 

(5) «الهداية» لأبي الخطاب ١/8؛‏ و«التذكرة» لابن عقيلء» ورقة (4ب)؛ 
و«المغني» 2١58/١‏ وهو مفهوم من استثنائه الدرهم والخاتم؛ و«شرح الزركشي» /١‏ 
/1؟؟؛ و«شرح العملة» لابن تيمية ١ 2١50/١‏ ؛؟ و«اختياراته» للبعلي.» ص9"؛ 
و«الفروع» ١/7١١؛‏ واتصحيح الفروع» ١١7/١‏ عن الخواتيم لابن رجب؛ و«الإنصاف» 
//4؛ و«كشاف القناع» 4/1 

.44/١ «الإنصاف»‎ )5( 


١‏ لمُتَحَفُ في أحَكام | ضحت 











0 ا 00 0 6 ل لغرض آخر؛ 
كأخذ شيء منه مثلًا”"2» بل ألحق بعضّهم بالحكم المذكورٍ حكمّ كل مكان 
دنيء ؛ كحمام وفندق» وملهى» وبيت ظالمء وزريبة حيوان» وإسطبلٍ 
مثئلا”” ؛ إذ يعد إدخال المصحف في هذه وأنكالها هيريًا من الآمتينان 
ال 

وفدّق بعقى الققياء بيك المضحف الكامل وبين :ما كتناامته فى اندو 
صحيفةٌ » وكالمكتوب على الدراهم. والتعاويذ» فمنعه فريقٌ قياسًا على 
المصحف» ورخخص فيه آخرون لعموم البلوى. ومشقة التحرّز» ولوجود هذه 
الأشاءي معظم الباشن في غالب أوقاتهم وحاجتهم الماسّة إلى حملها في 
أكثر أحيانهو”" . وفكقت طائفة ارين مااكان معيانيداتر'كالجنب متلا 
وبين ما كان مكدو نا فأحازقةه في الأولى» وملعته في الثانية. على أن 
الجميع قد اتفقو ا في استحباب تنحيتها عند الدخول إلى المواطن 
الجذكو: 0 إجلالا لذكن القن :وإيفاة وتراغاة لما يسعحقة من“ التنظيم 


)١(‏ «أسنى المطالب» ١/50؛‏ والشرواني على «التحفة» ١/594١؛‏ والشبراملسي 
علئ «النهاية» /١‏ 177. ش ْ 

(؟) «الفواكه الدوانى» ”/ ٠5‏ ؛ و«بلغة السالك» 4٠١١/١‏ و«أسنى المطالب» /١‏ 
© ؛ وه«حاشية ابن ان 77/1 

(7) «المصنف» لعبد الرزاق ١/44"؛‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» ١/١١؛‏ 
و«الأحكام السلطانية» لأبي يعلى ص١18١؛‏ و«المغني» 2158/١‏ 4154 و١حلية‏ العلماء» 
للشاشي .144/١‏ ١١٠؛‏ و«المجموع) للنوويء و«الفروع» ١/"١١؛‏ 
و«الإنصاف» 415/١‏ و«حاشية الدسوقي» ١0+؛‏ وامجمع الأتهر) ١0؛‏ وراجع: 
«الأحكام السلطانية» للماوردي؛ ص75١.‏ 

(4) «روضة الطالبين» ١/55؛‏ و«الخرشي» 0 44.؛ و«العدوي» عليه ”/ 
٠‏ »؛, 808"؛ والدسوقي على «الشرح الكبير» .١76/١‏ 


إدخال المصحف في القبر 





صرّح غيرٌ واحد من أهل العلم بتحريم إدخال المصحف في القبرء 
لكون ذلك بدعة في الدين؛ إذ لم يُنقل عن السلف أنهم فعلوه» هذا والقبر 
جديدٌ لم يُدفن فيه أحدٌ أما إن دفن المصحف مَعّ الميت في القبرء فوجه 
ل ا ل له 
الميت إذا انفجرء حتى أفتى بعض أهل العلم بوجوب نبش القبر إذا دُفن فيه 
مصحف. لا سيما إذا طمِعَ بالانتفاع بالمصحف,. بأن يخرج سليمّاء» راي 
مِنْ كشف عورة الميت. وأفتى بعضهم أيضًا بعدم إنفاذ وصية مَنْ أوصى 
بدفن المصحف معهء أو شىء مِنْ كتبه؛ لأن تنفيذ الوصية والحالة هذه يؤولٌ 
إلى امتهان القرآن وذكر الله وتلويئهماء وهذا أمرٌ محرم فإذا أضيف إليه 
جانبٌ الابتداع في ذلك» كان التحريم من وجهين. وسيأتي في مسألة وضع 
المصحف على بطن الميت» والوصية بدفنه مع الميت» ووضعه بين أكفانه 
طائفةٌ مِنَ النقول عن أهل العلم» والنصوص عن أهل التحقيق في المنع مِنْ 
ذلك وتحريمه إذا غلب على الظن تعرّضٌ المصحف معه للتلويث”' . 


)١(‏ «المعيار المعرب» للونشريسي "١9/١‏ 49 40"؛ وانظر في منع كتابة 
القرآن والذكر على بدن الميت وأكفانه: «الفتاوى الكبرى» للهيتمي ات ال ”1ه 
«الفتاوى الحديثية» له» ص 560١؛‏ و١تحفة‏ المحتاج» لابن حجر أيضًا ”71//7١؛‏ و١احاشية‏ 
الجمل على المنهج» 7/5 ؛ وقليوبي ١/95؟7؛‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» 251٠/١‏ ”/ 
؛ و«مطالب أولي النهى» »417/١‏ 875. قال البلباني من أصحابنا الحنابلة: [وأفتى 
ابن الصلاح من الشافعية بتحريم كتابة قرآن على كفن خوف تنجيس بتفسخ الميت» 
وقواعدنا معشر الحنابلة تقتضيه ‏ أي: تحريم الكتابة على الكفن ‏ لما يترتب عليه من 
التنجيس المؤدي لامتهان القرآن]. اه كلام البلباني في «المطالب». 

وراجع مسألة الكتابة على بدن الميت وأكفانه في «المبسوط في أحكام الكتابة 
وحجية الخطوط» لمملي هذا البحث» عفا الله عنه. 


المُتَّحَفُ في أحَكَام المُصَّ اه 





قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن الرجل يحمل معه 
المصحف إلى القبر يقرأ عليه؟ قال: هذه بدعة. قلت لأبي: وإن كان يحفظ 
القرآن» يقرأ؟ قال: لا20. وقد ذكر هذه الرواية صاحب الفروع بلفظ: سأله 
عبد الله يحمل مصحمًا إلى القبرء فيقرأ عليه؟ قال: بدعة”" . 

قال أبو العباس بن تيمية: (وأما جَعْلُ المصحف عند القبور لمن 
يقصد قراءة القرآن هناك وتلاوته» فبدعة منكرة» لم يفعله أحدٌ مِنَ السلف. 
بل هي تدخل في معنى اتخاذ المساجدٍ على القبورء ولا نزاع بين السلف 
والأئمة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد)'". 


ملل 


2))5917( «مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبد الله 7/ 25465 مسألة‎ )١( 
تحقيق د. علي سليمان المهناء وانظر مسألة رقم (591) في اختلاف الأصحاب في‎ 
مسألة القراءة مطلقًا على القبر؛ وانظر في مسألة القراءة كتاب «الروايتين والوجهين»‎ 
للقاضى أبى يعلى ١/؟١7؟؛ و«المغني» 474/7؛ وانظر في أصل المسألة: «تفسير‎ 
.)185 »141( فقرة‎ 275127١ المنار» 7719/4 ؛ و«أحكام الجنائز) للألباني» ص‎ 

(؟) «الفروع» لابن مفلح ؟/ 6ه "؛ و«مطالب ألا النهى») .41١/١‏ 

(*) «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية /١‏ 5/١١؛‏ ولمجموع الفتاورى») 01/55 7د 
و«اختيار شيخ الإسلام» للبعلي» ص ١9؛‏ و«كشاف القناع» ١‏ ؛ و«مختصر الفتاوى 
المصرية)» ص2755960 7555. 


ارث المصحف 





لأهل العلم في توريث المصحف قولان في الجملة: أحدهما: أن 
المصحف لا يورّثٌ» وإنما يكون للذي يقرأ م هِنْ أهل البيث»..وغو' الذي 
حكاه النخعي عن السلف؛ فقد روى عبد الرزاق» وأبو عبيد وسعيد بن 
منصورء وابن أبي شيبة» وابن أبي داود. والبيهقي» عن إبراهيم النخعي أنه 
قال: (كان يُقال: لا يورث المصحفٌء إنما هو لقراء أهل ا 


والقول بعدم توريث المصحف هو اختيارٌ طائفةٍ مِنْ فقهاء الحنفية» 
فعندهم تمكن الوراثة من الانتفاع بالمصحف بالمهايأة؛ إذ تمتنع قسمة 
المصحف. قالوا: فلو كان مصحفٌ لواحد وسهم مِنْ ثلاثة وثلاثين سهمًا 
ل حر لزاه عي دوك اذ اانا انين يوا حت بنع كذا في 
الهدقية7. فعليه: لا يُباع المصحف في التَّركة» ولو لم يكن في الورثة مَنْ 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق في «المصنف» 77/5اء ح(174541)؛ وأبو عبيد في 
«الفضائل». ص7147. 7515. ح( 5‏ 10). ح(” - 135)؛ وسعيد بن منصور في «التفسير 
من سئنه)» 0٠54/7‏ ح(87)؛ وابن أبي شيبة في «المصنف» ”/ا19, 498. /٠١‏ 
49» ح(797١٠5)؛‏ وابن أبي داود في «المصاحف». ص0١19.,‏ 01960 0195 ااا 
5 ,؛ والبيهقي في «شعب الإيمان» 044/05» واللفظ لسعيد بن: منصور: (نا أبو عوانة 
عن مغيرة» عن إبراهيمء قال: كان يقال: يكره بيع القرآن وشراؤهء وكتابته على الأجرء 
وكان يقال: لا يورث المصحف» إنما هو لقراء أهلٍ البيت» وكان يكره أن ا 
المصحف. وأن يُعَشَّر أو يَضغْره قال: وكات يقال عظموا القرانة ول اخلط انها 
ليس منهء وكان يكره أن يكتب بالذهب» أو يعلم عند رؤوس الآي» قال: وكان يقال 
جرّدوا القرآن) . 

(؟) جاء في «الفتاوى الهندية» :7١8/6‏ (وفي «مختصر خواهر زاده»: ولا تقسم 
القوس والسرج ولا المصحف. كذا في "ار حابي إلى أن قال في ص5 :7١‏ (لا 
تقسم الكتب بين الورثة» ولكن ينتفع بها كل واحد بالمهايأة» ولو أراد واحد من الوَّرّئة - 


المتّحَدْ في أحَكَام الم اناده 











يقرأ في الحال» بل يحبّس المصحف للقارىئ منهم» ولو في المآلٍء لكنخ 
الحصكفي مِنْ فقهاء الحنفية قد عبّر عن هذا الاختيار بقيل» إشارةً منه إلى 
1 

وذهب جمهور أهل العلم إلى القول بتوريث المصحف؛ لِمَا روي عن 
أتمين ونه ) قال: قال رسول الله كَكِلهِ: اسبع يجري للعبد أجرهن بعد موته 
وهو في قبره» الحديث,» وفيه: «أو ورّث مصحفًاا”'. وروى أبو هريرة ذه 


ا 0 


أن يقسم بالأوراق لسن له ذلك» ولا بسكم هذا الكلام منه» ولا تقسنم بوجه من 
الوجوه ولو كان صندوق قرآن ليبس له ذلك أيضًاء وإن تراضوًا جميعا » فالقاضي لا يأمر 
بذلك». ولو كان مصحف لواحد وسهم من ثلاثة وثلاثين سهمًا منه للآخرء فإنه يعطى 
يومًا من ثلاثة وثلاثين يومًا حتى ينتفع » ولو كان كتابًا ذا مجلدات كثيرة ؛ ك«اشرح 
المبسوط». فإنه لا يقسم أيضّاء ولا سبيلَ إلى القسمة في ذلك» وكذا في كل جنس 
مختلف» ولا يأمر الحاكم بذلك» ولو تراضيا أن 7 تقوم الكتب وياعذ كل .واخد بعضها 
بالقيمة بالتراضى يجوز» وإلا فلا. كذا فى «جواهر الفتاوى). وانظر: فى تعريف 
المهايأة الحاشية رقم )١(‏ ص(5١73)‏ من هذا البحث. 

)١(‏ وانظر كلام الحصكفى بالدر فى: «حاشية ابن عابدين» 2155/0 545 في 
إرث الكتب. ١‏ 

(0) أخرج ابن أبي داود في كتاب «المصاحف»ء» ص2777 715 والبزار وسمويه. 
واللفظ لابن ني داودء قال: (حدثنا عبد الله» حدثنا يعقوب بن سفيان» حدثنا إبراهيم 
النخعي عن عبد الرحمن بن هاني» حدثنا العرزمي عن قتادة» عن يزيد الرقاشي» عن 
أنس بن مالك أن رسول الله كلْهِ قال: اسبع يجري للعبد أجرهن بعد موته وهو في 
قبره : من علَّم علمّاء أو أجرى نهرّاء أو حفر بئراء أو غرس نخلاء أو بنى مسجداء أو 
ترك ولدًا يستغفر له بعد موته» أو ورَّثْ مصحفًا؛ . قد أورد حديث أنسن هذا في ااصحيح 
الجامع الصغير وزياداته» 7١١/7‏ ح(9097) معزوًا إلى البزار وسمويه. وقال الألباني: 
ااحسن» . اتخريج ج الترغيب» 07/5. 

(9) حديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه في «سننه» ,248/١‏ ح(57١))‏ 0 
(حدئنا محمد بن يحيى» ثنا محمد بن وهب بن عطية» ثنا الوليد بن مسلمء ثنا 
مرزوق بن أبي الهذيل» حدثني الزهري» حدثني أبو عبد الله الأغر عن أبي هريرة» - 


إرث المصحف 





قالوا: فهما نص في المطلوب. وقال الحصكفي في الدر: (ويستحق 
الإرث ولو لمصحف.» به يُفتى» وقيل : لا يورث» وإنما هو للقارئ مِنْ 
ولديه )7 : 


وقال ابن رشد في البيان: (سَئل مالك عن رجل توفي وأوصى إلى رجل» 
وترك من الورثة ابنَا صغيرًا وثلاث بنات» وأمّه وزوجته» وترك مصحقا قيمتّه 
خمسة وعشرون دينارّاء أترى أن يستخلِصّه الوصئٌ للغلام؟ فقال: إني لست 
أدري ما تركه الميت. فقيل له: أموال عِظامٌ مِنْ أصولٍ وغيرهاء فقال: ما سِنُّ 
الغلام؟ فقيل: ابن ست سنين» فقال: ما أرى بذلك بأسا أن يستخلِصّه للغلام. 
وقد كان من أمر الناس أن يحبس لولد الميت هذا وما أشبهه: السيف 
والمصحف. وما أشبههماء فلا أرى بأسًا أن يستخلصه لهء فقيل له: 
أستخلصه للغلام والجواري» فإنهن ربما علمن القراءة في المصاحف؟ فقال: 
أحب إليّ أن يستخلصه للغلام وحدهء وهذا مِنْ خير ما يُشترى لهء إن بلغ 
فاحتاج إلى ثمنه وجد به ثمنّاء فأرى له أن يستخلصه لهء ولا أرى بذلك بأسًا) . 


قال محمد بن رشد: (هذا بيِّن على ما قاله؛ لأنه مِنَ النظر لليتيم 
الذي لا يخفى وح 
دون البنات» مع احتمال كونهن قارئات. 


قال: قال رسول الله كَلّ: (إِنّ مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علمًا 
علّمه ونشرهء وولدًا صالحًا تركه. ومصحمًا ورّئهء أو مسجدًا بناه. أو بيئًا لابن السبيل 
بناهء أو نهرًا أجراه» أو صدقة أخرجها مِنْ ماله في صحته وحياته. يلحقه مِنْ بعد موته»). 
وانظر في حديث أبي هريرة أيضًا: «صحيح الترغيب» 275/١‏ ح(074. 

قال الألباني: «حسن». ورواه ابن ماجه بإسناد حسنء» والبيهقي في اشعب 
الإيمان». وأورده في «مشكاة المصابيح» أيضًا اح1504. 

)١(‏ «الدر بحاشية ابن عابدين» 587/0؟ وانظر أيضًا الحاشية ١77/0‏ في إرث 
الكتب. 

(؟) «البيان والتحصيل» .0١ .65١/١7‏ 


ال ع في أحَكَام الم ديه 








وحكى الونشريسي في المعيار أن أبا عبد الله بن مرزوق قد أفتى بأنه 
لا يُجبِرٌ الورثئة على بيع ما ورثوا مِنْ كتب الفقه» أو غيرهاء ولو لم يكن لها 
في الحال من يقرؤها"''. فظاهر فتوى ابن مرزوق هذه أن المصحف لا 
يورّث». فكأنه يخالف إمامّه في ذلك. 

والقول بتوريث المصحف هو مقتضى كلام أصحابنا الحنابلة"'"': 
والشاة فنية0؟ فى اعتبارهم الإرك سَبَامِن اسباب تملك المفحف في عق 
الكافرء وإن قالوا بوجوب إزالة ملكه عنهء فإذا قالوا بإرث الكافر 
للمصحنيء فالمسلم أولى. والله أعلم بالصواب. 


حلل 


)١(‏ «المعيار المعرب» 91/0 17/5؛ وراجع : ١٠١/4‏ من المعيارء في 
جواب العقباني في كيفية قسم الكتب العلمية إذا كانت 0" 

20 قال شيخ الإسلام أبو لكين بن تيمية في شرحه على «العمدة») :“85/١‏ 
«(ولو ملك الذمي مصحمًا بالإرث ألزم بإزالة ملكه عنه؛ لأنهم يتديّنون بانتهاكه وانتقاص 
حرمته). وراجع: «الإنصاف» ١/ا277‏ 780/5ء وفيه: (تنبيه: محل الخلاف في 
ذلك: إذا كان مسلمّاء فأما إذا كان كافرّاء فلا يجوز بِيعٌُه له قولّا واحدّاء وإن ملكه 
بإرث أو غيره ألزم بإزالة ملكه عنه. وتقدم التنبيه على ذلك في آخر نواقض الوضوء»). 

وانظر في تملك الكافر للمصحف بالإرث: «كشاف القناع» 2194/١‏ 145/7» 
١/7‏ ؛ وهفقه النوازل» .٠١9/7‏ 

(") «أسنى المطالب» 7/7١؛‏ و«تحفة المحتاج» وحواشيها 777/5 في إرثئه. قال 
الشرواني: (ويتصور ملكه له بأن كتبه أو ورثه من أبيه). 





يرد ذكر أسباع المصحفء. أو أسباع القرآن» ويراد به تجزئة القرآن 
وتقسيمه إلى سبعةٍ أقسام متساوية» مع تحديد بداية كل سبع ونهايته بذكر 
السورة والآية والكلمة والحرف أحيانّاء وقد يكون هذا التقسيم داخل 
مصحفي واحدٍء وفي ختمة واحدة» وقد يكون كل سبع مستقلا بجزء مفرد 
تسهيلا لحمله؛ وتيسيرًا على الصغار خاصة. وقد مضى القول في ذلك 
مفصّلًا في أتساع المصحف وأجزاء المصحف. والتنويه عن بعض المصادر 
التي اعتنت بهذا الجانب؛ كهكتاب المصاحف» لابن أبي داود'''» وكتاب 
«بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» للفيروزابادي”'': و«البرهان» 
للزركشي”". كما وقد مرّ هناك النقل عن الفقهاء في حكم تجزئة المصاحف 
وتفريقها أسداسًا وأسباعاء وإنكار بعضهم لذلك» وهو الذي صرح به الإمام 
مالك”*' لكونه مِنَ المحدّثات» على ما مر بيانه في أجزاء المصحف. كما 
وده أيضا الفسريع رفن ,النامن عن تفريق النصيلك ليتحلك جمله .رواب 
عن الإمام أحمد نقلها ابنه صالح في مسائله وقد مضى في حكم أجزاء 
المصحف نص الإمام أحمد في ذلك» فليعاود. 


)١(‏ كتاب «المصاحف» لابن أبي داودء ص١١‏ وما بعدها. 

() «بصائر ذوي التمييز فى لطائف الكتاب العزيز» للفيروزابادي 008/١‏ وما 
ا 1 

() «البرهان» للزركشي ١/7"594؛‏ وقارن ب«التبيان» لطاهر الجزائري؛ ص ٠5١؛‏ 
و«مباحث في علوم. القرآن» لصبحي الصالح» ص48. 

(5) «البيان والتحصيل» .”3٠١ /١‏ 8١58/1١؛‏ وقارن ب«الفتاوى البزازية») 5/ ٠7/8؛‏ 
و«الفتاوى الهندية» .5"١57/6‏ 


اوم 4 في أحَكَام الم ان 






الاستئذان للقراءة في مصحف الغير 2 


لأهل العلم في الاستئذان للقراءة في مصحف الغير أقوال ثلاثة 

أحدها: أن الإذن في ذلك ليس شرطاء فيجوز للمسلم أن يقرأ في 
مصحف أخيه المسلم» ولو لم يأذن لهء ما لم تتضرر مالية المصحف 
بذلك؛ لأن لكل مسلم الحقٌّ في النظر في كتاب الله لاستخراج حكم الله 
منهء والتقرب بتلاوة القرآن إلى الله. فإذا أمكن ذلك مع انتفاء الضرر في 
المالية» جازت القراءة في مصحف الغير بدون إذنٍ مِنْ صاحبه» يستوي 
في ذلك كونٌ مالكه كه أو كبيرًاء أجنبيًا كان القارئ أو قريبًا 
للمالك» مرتهنًا للمصحف, أو مستودعًاء أو وصيًا لمحجورء أو شريكا 

والقول الثاني لأهل العلم: أن الإذن في القراءة في مصحف الغير 
شرظء فلا يصحٌ لأحد أن يقرأ في مصحف غيره ما لم يأذن له في ذلك» 
فإن فعل» فهو غاصب يلحقه الإثم» ويلزمه الضمان. 

والقول الثالث: أن الإذن مشروط في حالة وجود مصحف آخرء فإن 
لم يوجد مصحف غيره جازت القراءة منه بلا إذن مِنْ صاحبه. وقد خمل 
بعض أهل العلم قول المانعين على مثل ما ذكر. 
الخلاف في اشتراط الاذن للقراءة في مصحف الغير: 

ذهب جمهور أهل العلم إلى القول بلزوم الاستئذان للقراءة في 
مصحف الغيرء وهو رواية عن الإمام أحمد”''» ووجه عند أصحابنا الحنابلة 


)١(‏ وفي «مسائل أحمد برواية عبد الله» “”/ 945, م(508١):‏ (حدثناء قال: 
سألت أبيء فقال: لا يعجبني أن يقرأ فيه إلا بإذن صاحبه. قلت لأبي: فإن لم يأذن له 
صاحبه؟ قال: لا يقرأ إلا بإذنه ‏ يعني في الرجل يكون عنده مصحف ‏ رهنًا). - 
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ورجّحه جمهورهه”''. وحمله القاضي على وجود مصحف ا 
وقد ذهب إلى القول باشتراط الإذن مِنْ مالك المصحف للقراءة فيه 
ل إعواء 0750 
وناك قرافي زم لت سينك ات ضَةِ معله 10 خلاقًا للجويني 


كذاء ولا يخفى ما في العبارة من خلل في أولهاء ولكن قد قيل: إن نص الإمام هنا 
خاصٌ بالقراءة مِنَ المصحف المرهون. 

)١(‏ جاء في «الفروع» 6/5 : (وفي القراءة فيه بلا إذن ولا ضرر وجهانء. وجوّزه 
أحمد لمرتهن» وعنه فيه يكره. ونقل عبد الله : لا يعجبني بلا إذنه). 

وصرَّب في الفروع الوجة القائل بعدم القراءة فيه بدون إذن» قال: قلت: وهو 
ظاهر كلام كثير من الأصحابء وذكر نحوًا من نقل الفروع» واستشهد للوجه الثاني 
بوجوب إعارته على ما في القاعدة التاسعة والتسعين من قواعد ابن رجب. قال: 
وذكرا اب عقيل الي كلام مر 40 أن الأصحاب عَلَّلوا قولهم: لا يقطع لسرقة 
المصحف». فإن له فيه حقٌ النظر لاستخراج أحكام الشرع إذا حَفِيت عليه» وعلى 
صاحبه يله لذلك انتهى. قواعد ابن رجب ص17 .١‏ 

(؟) قال ابن مفلح في «الآداب الشرعية» ؟57/7/!١:‏ (قال القاضي في «الجامع 
الكبير»: أما منعه من القراءة إلا بإذن صاحبهء مع قولنا: إنه يلزمه بذله إذا طلبه الغير 
للقراءة” فهو محمول على أنه كان يجد مصحفاء وإنما يلزمه بذله عند الحاجة. وقال 

فى «الرعاية» عند مسألة رهن المصحف: ولا يقرأ أحد في المصحف بلا إذن ربه» 
وقيلاة بلى» إن لم يضر ماليّته» وإن طلبه أحد ليقرأ فيه لم يجب بِذْلُه وقيل: يجب» 
وقيل: عند الحاجة إليه). وقارن ب«الإنصاف» 9//0ا5١.‏ 

(7) عد الغزالي في «الإحياء» ٠١4/1‏ الانتفاع بكتاب الغير ‏ وإن قل - 
مشروطا بإذن صاحبه. وقال الهيتمى فى «الفتاوى الكبرى» ”7/ 07: (مطالعة الشريك 
للمحجور في الكتاب المشترك غير جائزة» وكذا الوالي والوديع ما لم يخف الوالي 
نحو أَرَضَةٍَ لا تندفع إلا بالمطالعة» خلافًا للجويني). وقارن ب«تحفة المحتاج» أيضًا 
7/10 17 في المطالعة في الكتب المودعة. وراجع في الموضوع ذاته: «نهاية 
المحتاج» ١ ١7/6‏ . 

(:) قال الهيتمي في «الفتاوى الكبرى» ”/ 7 (ليس للوديع المطالعة في الكتب 
المودعة» وإن خاف عليها الْأَرَضَةَء خلافًا للجويني في جواز ذلك للعلة المذكورة» وهو 
وهم منه) . 
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من فقهاء الشافعية(' . 

والقول باشتراط الاستئذان هو ظاهرٌ كلام الإمام مالك”" في 
المعتخفه المرهوة: 

وخصه بعض فقهاء المالكية بغير الوصي؛ إذ جوزوه له على سبيل 
الفيناثة لتضيحف: الس 927 


وعكس فقهاء الحنفية؛ فمنعوا القراءة في مصحف غير البالغ'*“» وكذا ‏ 


.)1١9(ص‎ ):4( راجع الحاشية رقم‎ )١( 

(0) قال ابن رشد في كتاب «البيان والتحصيل» :77/١١‏ (وقال مالك في رجل 
ارتهن في حقه مصحمًا أو كتبًا فيها علم أو سلاحًاء ثم احتاج أن يقرأ في المصحف أو 
الكتاب» أو نزل به عدرّء فاحتاج إلى السلاح» فقال: لا ينتفع بشيء من الرهن. قال 
الإمام القاضي: هذه الرواية تدل على جواز بيع كتب العلمء خلاف ما في «المدونة» 
مِنْ أنه كره بيعها؛ إذ لا يصحٌ أن يرهن ما لا يجوز بيعه بحال» وقد أجاز رهنهًا؛ إذ لم 
يمنع إلا مِنَ الانتفاع بها بعد رهنها. وقوله: ثم احتاج أن يقرأ في المصحفء. أو في 
الكتب» أو يقاتل بالسلاح» ثم احتاج الرهن إلى ذلك» فقال: إنه لا ينتفع بشيء من 
الرهن؛ ولم يبين إن فعل: هل يبطل الرهن بذلك أم لا؟ وفي هذا تفصيل. أما 
المصحف والكتبء فإِنْ قرأ فيها عند المرتهن دون أن يخرجها مِنْ يده. فلا يبطل 
الرهن فيها بذلك؛ أذن فيها المرتهن أو لم يأذن, إلا أن يكون رهئه إياها على ذلك» 
وأما إن أخذها من عندهء فقرأ فيها عند نفسه»ء فإن كان بغير إذن المرتهن لم يبظل 
الرهن بذلك» وإن كان بإذنه كان ذلك حكم المرتهن لغير الرهن إن قام عليه الغرماء قبل 
أن يردّه كان أسوةً الغرماء). كذا جاءت العبارة مضطربةً فى الأصل» وظاهر النص أن 
الإذن من المرتهن إذا أثر بطلانًا في الرهن متى كان عدمه مشروظًا صار دليلًا على 
اعتبار الإذن للقراءة في المصحف المستحق بالرهن» فلأن يدل على اعتبار الإذن من 
صاحب الحق الثابت بالملك أؤلى. 

(*) ذكر الونشريسي في «المعيار» 9/ 575 أن الشيخ قاسم العقباني سئل عن النظر 
في كتب المحاجير: هل يجوز أم لا؟ 

فأجاب: أما نظر مَنْ هي مؤتمَئَةٌ بيده فيهاء فذلك من صيانتها وحفظها؛ لأن الكتب 
إن لم تُتعاهد بمثل المطالعة وترديدها بين الأيدي يُسرع لها السوسء وأما إخراججها لسائر 
الناس لا لهذا القصد فغير سائغ؛ لأنها قد تقع في يد مَنْ لا يؤمّن» فتضيع. 

(5) جاء في «الفتاوى الهندية» 7117/0: (قراءة القرآن من الكراسة المودعة عنده - 
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المرهونء فإن فعل المرتهن» صار غاصيً”'. 

وفرّق محمد بن سيرين كله في اعتبار الإذن للمرتهن في القراءة من 
المصحف المرهون بين ما كان مرهونًا بقرض وبين ما كان مرهونًا بيع ؛ 
فمنعه في الأول» لكونه يفضي إلى قرض جر نفعَاء وأخازه في الثاني لعدم 
المحظورء حكى ذلك عنه ابن عي داود في كتاب «المصاحف)”" وك 
عنه وعن الحسن البصري جوارٌ القراءة في المصحف المرهون في البيع”". 


وقد ذهب إلى القول بجواز القراءة فى مصحف الغير بدون إِذن منه 
مطلقًا فريق من أهل العلم» وهو وجه ع ا مانا الحنابلة”؟'» عبّر عنه 
بعضهم بقيل» إشارةً إلى تضعيفه””» وهو الذي جزم به ابن عبد الهادي 
الحنبلي في كتابه «مغني ذوي الأفهام»» ورمز إليه (0'''» إشارة إلى كون 
هذه المسألة من المسائل الغريبة" . 


- لا ينبغي ذلك؛ وأما الكراسة المغصوبة» لا تجوز القراءةٌ منها بالإجماع» والكراسة 
المستعارة إن كانت للبالغ تجوز القراءة منهاء وإن كانت للصبي» فلا ينبغي ذلك» كذا 
في «الغرائب»). 

)١(‏ قال الكاساني في «بدائع الصنائع» :١47/7‏ (وإن كان مصحماء ليس له أن 
يقرأ فيه؛ لأن عقد الرهن يفيد ملك الحبسء لا ملك الانتفاع» فإن انتفع به» فهلك في 
حال الاستعمال» يضمن كل قيمته؛ لأنه صار غاصبًا). وقارن ب«الفتاوى الخانية» ؟/ 
١‏ ٠؟؛‏ و«الفتاوى البزازية») 5//ا”. 

.١5؟ «المصاحف» لا بن أبي داودء» ص5‎ )١( 

(*) «المصاحف». ص”١7.‏ 7575. 

(5) «الفروع» 6/4١؛‏ والآداب ؟75/7١؛‏ و«الإنصاف» 2147/0 وراجع الحاشية 
رقم )١(‏ ص«(9١٠).‏ 

(5) نقل في «الآداب» ١77/7‏ قول صاحب «الرعاية» عند مسألة رهن المصحف: 
[ولا يقرأ أحد في المصحف بلا إذن ربه» وقيل: بلى إن لم يضر ماليّته»ه وإن طلبه أحد 
ليقرأ فيه» لم يجب بذله» وقيل: يجب». وقيل: عند الحاجة إليه]. 

(1) «مغني ذوي الأفهام»» ص77. 

(0) المرجع السابق» ص"5. المسائل الغريبة التي عدتها أربعة آلاف: ء. 
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لكن عبارة البهوتي من أصحابنا الحنابلة في شرحه على الإقناع قد 
توهِم التفريقٌ بين مصحف المحجوره وبين غيره؛ إذ قال في موضع من 
الشرح المذكور: «(«ويلزم بذله»؛ أي: المصحف لمن احتاجٌ إلى القراءة 
فيه » ولم يجد مصحمًا غيره للضرورة» ولا تجوز القراءة فيه بلا إذن مالكه» 
ولو مع عدم الضرر؛ لأن فيه افتيانًا على ربه)''2. وقال في موضع آخر: 
(ولا يقرأ الولي ولا غيره في مصحف اليتيم إن كان ذلك يُخلقه ‏ أي: يبلي 
المصحف - لِمَا فيه مِنَ الضرر عليه)”' . 


حخللم 


.١54 /” «كشاف القناع»‎ )١( 
«كشاف القناع» /44. وسيأتي لهذه المسألة مزيد بيان في مسألة إعارة‎ )١( 
. المصاحف من هذا البحثء» إن شاء الله تعالى‎ 


الاستخفاف بالمصحف 





صرّح غير واحد من أهل العلم بأن الاستخفاف بالمصحف كفرٌ 
وردّة"'"2. ونصٌ أبو الوفاء ابن عقيل فى «فئونه» على أن من قصد كتب 
القوانة سين هاه 30 قال الحو 1 وجزم ابن عقيل في موضع آخر: 
(بأن من وجدعنه افعهان للقران» أو مص ععة» أن طلب ختافضة أو 
دعوى أنه مختلف. أو مختلّق» أو مقدورٌ على مثله» أو إسقاط لحرمتهء كل 
ذلك دليل على كفره» فيُقتل بعد التوبة)”” . 


وقال القاضي عياض في كتابه «الشفا بتعريف حقوق المصطفى»: 
(واعلم أن من استخف بالقرآن. أو المصحف. أو شيء منهء أو سبّهماء 
أو جححذه» أو حرفا مئه» أو آية» أو 5 به» أو بشيء منه» أو كذب 
بشيء مما صرح به فيه مِنْ حكم أو خبرء أو أثبت ما نقاف أو نفى ما 
أثبته» على عِلّم منه بذلك. أو شك في شيء من ذلكء. فهو كافر عند أهل 
العلم بإجماع. قال الله تعالى: طوَإِنَدُ لكتبٌ عَرَبِرٌ (© لا ييه ليلل من 

4551/15 وما بعدها؛ وشرحه للقاري‎ ١5/7” «الشفا» للقاضي عياض‎ )١( 
و«قواعد الأحكام» لابن عبد السلام‎ 41١1/7 .711//1 .2١57/١ و«الفروق» للقرافي‎ 
؛ ومجموع فتاوى ابن تيمية 7١/87؛ و«التبيان» للنووي.» ص7١27 777؛‎ ١ 
/5 و«أسنى المطالب» للأنصاري‎ ؛١58/5‎ 61454 .19/١ و«الفروع» لابن مفلح‎ 
وه«الفتاوى‎ ؛9١‎ ,.40١/4 واتحفة المحتاج» للهيتمي ١/رات حكلكء اك‎ ؛؟١|5‎ 
الكبرى» للهيتمي ١/٠9؟؛ و١حاشية ابن عابدين» */ 7854؛ و«الخرشي» 2537/8 7”؛‎ 
و«فتح العلي المالك» ؟/ لاه””» وانظر الحاشية رقم (؟) ص(8١١) من هذا البحث.‎ 

(؟) حكاه عن أبي الوفاء غير واحد من الأصحاب؛ كابن مفلح في «الفروع» /١‏ 
'7» 45١؛‏ والبهوتي في «كشاف القناع» .١157/١‏ 

(9) «الفروع» 178/7. 


المُتَّحَتُ في أَحَكَام المُصَحَف 








بَبْنِ يَدَيّْهِ ولا ِنْ خَلْفِوء نََزِيِلُ من حَكِلر حميدٍ» [فصلت: »4١‏ 47]. 

حدثنا الفقيه أبو الوليد هشام بن أحمد كه حدثنا أبو علي» حدثنا 
ابن عبد البرء حدثنا ابن عبد المؤمن» حدثنا ابن داسة» حدثنا أبو داودء 
حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا محمد بن عمرو عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي يكلهِ: «المراء في القرآن كفر»"'". تؤول 
نمحت الشف .وض الجدال. 


وعن ابن عباس ويا عن النبي كَلِ: «مَنْ جحد آيةً مِنْ كتاب الله من 
التستلمين ققد عل قرت اطتقهه”" ركذالك إن جح العرراة والإتجيل 
وكتب الله المنزلة» أو كفر بهاء أو لعنهاء أو سبهاء أو استخفٌ بها فهو 
كافر. وقد أجمع المسلمون أن القرآن المتلوّ في جميع أقطار الأرض» 
المكتوبٌ في المصحف بأيدي المسلمينء مِمَّا جمعه الدفتان مِنْ أول 
«الحمد يِه ربب العللييت» [الفاتحة: ]0 إلى آخر طقل أعودٌ بِرَبٌ 
آلتّاس» [الناس: ]١‏ أنه كلام الله ووحيّه المنرّل على نبيه محمد كَل وأن 
جميع ما فيه حق» وأن مَنْ نقص منه حرفا قاصدًا لذلكء» أو بذّله بحرف 
آخرٌ مكانه» أو زاد فيه حرفًا مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع 
الإجماع عليهء وأجمع على أنه ليس من القرآن عامدًا لكل هذاء أنه كافر. 


)١(‏ حديث: «المراء في القرآن كفر» أخرجه أحمد في «المسند» 1/١٠؛‏ وأبو 
داودء» ح(5507)؛ وراجع «العلل» (5١7١)؛‏ و«المجمع) ١‏ ؛؛ و«المشكاة»ء. 
ح77؛ وراجع «موسوعة أطراف الحديث» 554/4. 

)٠(‏ حديث: «من جحد آية من القرآن فقد حل ضرب عنقه» أخرجه ابن ماجه في 
السئنه) 2485/8/7 2459 ح(5019). قال: «حدثنا نصر بن علي الجهضميُ. قال 
رسول الله كَكلِ. .) فذكره. قال في «الزوائد»: (هذا إسناد ضعيف» فيه حفص بن عمر 
العربي القرح» ضعّفه ابن معين وأبو حاتم والنسائي وابن عدي والدارقطني» ووثقه ابن 
أنق حاتم). وراجع في الحديث: «الكامل» لابن عدي ؟”/897؛ و«كنز العمال» /١‏ 
اق ك'ق ح(795)؛ واضعيف الجامع». ح(0017)؛ و«الضعيفة)ء. ح(515١1)‏ 
ووصف الحديث بأنه منكر. 





ولهذا رأى مالك قتل مَنْ سبٍّ عائشة ونا بالفرية؛ لأنه خالف القرآنَء ومَنْ 
خالف القرآن ل أي : لأنه كل مما وقال ابن القاسم: من قال: 
إن الله تعالى لم يكلّم موسى تكليمًا يقتل. وقاله عبد الرحمن بن مهدي. 

وقال محمد بن سحئون فيمن قال: المعوذتان ليستا من كتاب الله : 
يَضربٌ عنقه.ء إلا أن يتوبّ. وكذلك كل مَنْ كذَّب بحرف منه. قال: 
وكذلك إن شهد شاهد على مَنْ قال: إن الله لم يكلّم موسى تكليمًاء وشهد 
آخر عليه أنه قال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا؛ لأنهما اجتمعا على أنه 
كذَّب النبئ كلل. 

وقال أبو عثمان الحداد: جميع مَنْ ينتحل التَوحيدٌ متفقون أن الجَحْدّ 
لحرف من التنزيل كفرء وكان أبو العالية إذا قرأ عنده لالم يكل ليس 
كما قرأت». ويقول: أما أنا فأقرأ كذاء فبلغ ذلك إبراهيم» فقال: أراه سمع 
أنة هخ كف يتحر فت نه فق كف يه اكلم 

وقال عبد الله بن مسعود: (من كفر بآية من القرآن» فقد كفر به كله). 

وقال أصبغ بن الفرج: (مَنْ كذب ببعض القرآن؛ فقد كذب به كلهء 
ومن كذب به؛ فقد كفر به» ومن كفر به؟ فقد كفر بالله). 

وقد سّئل القابسئٌ عمّن خاصم يهوديّاء فحلف له بالتوراة» فقال 
الآخر: لعن الله التوراة» فشهد عليه بذلك شاهدء ثم شهد آخرٌ أنه سأله عن 
القضية» فقال: إنما لعنت توراة اليهود. فقال أبو الحسن: الشاهد الواحد 
لا يوجب القتلء» والثانى علق الأمر بصيغة تحتمل التأويل؛ إذ لعله لا يرى 
الهرة مسكين شو موعنة الله لسديلية وتحريتهي» ولو .انف اعبات 
على لعن التوراة مجردًا لضاق التأويل. 

وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة ابن شنبوذ7") المقرئ» أحد أئمة 
المقرئين المتصدّرين بها مع ابن مجاهد؛ لقراءته وإقراتة.نشواد عن الحروف 


المُتَّحَفُ فى أَحَكَام المُصَحَف 





مما ليس في المصحف, وعقدوا عليه بالرجوع عنه والتوبة منه سجلاء أشهد 
فيه بذلك على نفسه في مجلس الوزير أبي علي بن مقلة سنة ثلاث وعشرين 
وثلاثمائة» وكان فسن اقلق عليه بذلك 1 بكر الأبهري وغيره . 

وأفتى أبو محمد بن أبي زيد بالأدب فيمن قال لصبي: لعن الله 
باسلة ف وها ملعاف وقال: أردت سوء الأدب» ولم أرد القرآن. قال 
أبو محمد: (وأما مَنْ لعن المصحفء. فإنه يقتل)"'"2. ١.ه‏ كلام القاضي 
عياض» وقد حكاه عنه غير واحد من أهل العلم؛ كالنووي» وابن مفلح”". 


ملل 


)١(‏ «الشفا في معرفة حقوق المصطفى» للقاضي عياض ”/ 7١5‏ - 7١7؛‏ وشرحه 
للقاري 5 وما بعدها. 


.1917/7 «التبيان» للنووي» ص”7١7. 777؛ و«الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )١( 





صرح غيرٌ واحد من أهل العلم بكراهة استدبار المصحف. قياسًا على 
القول بكراهة مد الرجلين إليه؛ وقياسًا على القول بكراهة استدبار القبلة. 
ذكر ذلك ابن مفلح من أصحابنا الحنابلة» وقال: (قد كره أحمدٌ إسنادً الظهر 
إلى القبلة» فهنا أؤلى)""' . 

وقال الهيتمي الشافعي: (والأؤلى أن لا يستدبره» ولا يتخطاهء 
ولا يرميّه بالأرض بالوضعء ولا حاجة تدعو لذلك» بل لو قيل بكراهة 
الأخير لم يبَعْدْ)”". 

وذهب فريق من أهل العلم إلى أن مناط الحكم إنما هو قصد 
الازدراء»ء ولهذا قال العبادي الشافعي في حاشيته على تحفة المحتاج: 
(«تنبيه؛ ظاهر كلامهم عدم حرمة استقبال المصحف,. أو استدباره ببول أو 
غائطء وإن كان أعظمَ خرمة مِنَّ القبلة» وقد يُوجّه بأنه يثّت للمفضول ما لا 
يثبّت للفاضل» نعم قد يستقبله» أو يستدبره على وجه يعد ازدراءً» فيحرم» 
بل قد يكفر به)”". وقال هو والشرواني في حاشيتهما على التحفة بكراهة 
قضاء الحاجة عند المصحف. قياسًا على قولهم بكراهة ذلك عند قبور 
الأنبياء وكل قبر محترم» فالمصحف أؤلى”*' . 


كلل 


)١(‏ «الفروع» 0١‏ ؛ و«الآداب الشرعية» 191//7 فى كراهة مد الرجلين. 

0( «الفتاوى الحديئية»)» ص 155. 

() «حواشي ابن قاسم العبادي والشرواني على تحفة المحتاج» للهيتمي .١57 2171١ /١‏ 
(5) المرجع السابق .١77/١‏ 


المُتَّحَفُ في أَحَكَام المُضَحَف 







١‏ استعمال المواد النجسة في كتابة المصاحف 


أخرج أبو عبيد في الفضائل» قال: (حدثنا القاسم بن مالك عن 
محمد بن الزبير» عن عمر بن عبد العزيزء قال: قال رسول الله كَلةِ: «لا 
تكتبوا القرآن إلا في شيء طاهر»)”" . 

ولا نزاع بين أهل العلم في وجوب صيانة المكتوب الشرعي عن كل 
ابتذال» أو امتهان» أو إخلال بما يلزم له من تعظيم» قرآنًا كان المكتوب أو 
غيرّه مما له صفة شرعيةٌ. كما اتفق أهل العلم على القول بتحريم استعمال 
المواد النجسة في كتابة ما ذكر”"'. 

وأن مَنْ تعمّد كتابة شىء من القرآن بالنجس بقصد امتهانه» يكون 
كافرًا مرتدًا مباح الدمء علي هو مبيّن في غير موضع من هذا البحث» 
كمسألة الاستخفاف بالمصحف, وإلقائه في قاذورة مثلًا”". ومن هنا صرح 


.)55- ص744. ح(5‎ :)٠١  ١7(ح «فضائل القرآن» لأبي عبيدء ص/5,.‎ )١( 
وعبارة السيوطي توهم‎ .١7١/7 وقارن ب«تفسير القرطبي» ١/٠7؛ و«الإتقان» للسيوطي‎ 
. أن الحديث لم يكن مرفوهًا‎ 

(؟) «التبيان» للنووي» ص١7.‏ 7717؛ و«روضة الطالبين» له أيضًا ١/١8؛‏ 
و«مجموع فتاوى ابن تيمية» 70/١19‏ في تحريم كتابة كلام الله بما هو نجس؛ و«الآداب 
الشرعية» لابن مفلح 797/7. 4!8؛ و«الفروع» له ١/١91١؛‏ و«الإنصاف» للمرداوي 
0١‏ , ولأسنى المطالب» للأنصاري ١/57؛‏ و«المعيار المعرب» للونشريسي 2759/١‏ 
٠؛‏ وه«مواهب الجليل مع التاج والإكليل» :21١١9/١‏ 787 في كتب المصحف بحبر 
متنجس؛ و«منح الجليل» ١/07؛‏ و«الزرقاني على خليل» 0/١‏ في كتابة القرآن من 
دواة فيها فأرة ميتة. وانظر أيضًا: «قليوبى» ."5/١‏ 

(*) «قواعد الأحكام» لابن عبد السلام /١‏ ؛ و«الفروق» للقرافي ١77/١‏ إلقاء 
المصحف فى القاذورات كفر فعلى بالاتفاق 7//!ا١7‏ شرف الحروف الدالة على 
كلام الله وِيْنْء والطهارة لهاء والكفر بإلقائها في القاذورات» وحكم إخراجها إلى بلاد 


استعمال المواد النجسة في كتاية المصاحف 





بعض الفقهاء ‏ كأبي الوفاء بن عقيل في «فنونه» ‏ بوجوب قتل مَنْ تعمّد 
تنجيسٌ القرآن لاعتباره مِنْ أظهر دروب الاستخفاف به والامتهان له. لا 
سيما إذا قام الدليلٌ على أنه قصد يكتبه بالنجس إهانتّه”" . 


فلا يحل لأحد أن يكتب شيئًا من القرآن. أو العلمء أو الذكر 
الشرعي بشيء نجس؛ كاليداد النجس» أو المتنجس» يستوي في ذلك ما 
كان نجسًا لذاته؛ كالبول والدم”"'» وما شاكلّهماء أو كان نجسًا لغيرهما؛ 
كالحبر الذي وقعت فيه فأرة ميتة"'» أو الممزوج بالخمر مثلّا على القول 
بنجاستها””“. كما لا يجوز لأحد أن يكتب بآلة نجسة؛ كالأقلام المتخذة مِنْ 


الكفر 21١/7‏ كون رمي المصحف في القاذورات منافيًا للإسلام مبيحًا للدماء 
والأموال؛ و«مجموع فتاوى ابن تيمية» 9١/0؛‏ و«الفروع» 2197/١‏ 194 158/5؛ 
و«أسنى المطالب» 5/4١١؛‏ و١تحفة‏ المحتاج» وحواشيها :4١/4 21٠١/١‏ ١4؛‏ 
واحاشية ابن عابدين» ”/ 785؛ و«الخرشي» 2507/48 57. 

)١(‏ قال ابن عقيل فى «الفنون»: (إن قصد بكتبه بنجس إهانته» فالواجبٌ قتله). 
«الفروع» »197/١‏ 144ء وجزم ابن عقيل في موضع آخر بأن من وجد منه امتهانٌ 
للقرآن» أو إسقاظ لحرمته» كان دليلًا على كفرهء فيُقتل بعد التوبة. «الفروع» 158/5؛ 
وراجع «الآداب» 7917/7؛ و«المغني» .75/١٠١‏ 

(؟) «مجموع فتاوى ابن تيمية» /١9‏ 70؛ و«الآداب الشرعية» 51/8/7؛ وراجع في: 
«اختلاف أهل العلم في نجاسة الدم» الحاشيتين ص(7) ص(١١١)‏ و(١7)‏ ص(017). 

(9) «المعيار» 259/١‏ ٠"؛‏ «المواهب والتاج» ١379771!؛‏ و«الزرقاني على 
خليل» ١/ه"”.‏ 

(5) والقول بنجاسة الخمر هو الذي عليه جماهيرٌ أهل العلم مِنَ السلف والخلف». 
وقيل: نجاستها معنوية لا عينية» وهو محكيٌ عن بعض أهل العلم؛ كربيعة بن 
عبد الرحمن» ومال إليه من المتأخرين الصنعاني والشوكاني؛ وراجع في المسألة كتاب : 
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ١/5١٠؛‏ و«المحلى) ١/77١؛‏ وراجع: «التذكرة» 
لأبي الوفاء بن عقيل الحنبلي (ق1817١)»2‏ وقد حكي القول بطهارة عين الخمر مع 
تحريمها عن الليث بن سعد والمُرّني وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين. وراجع 
أيضًا: «المغني» 8/48١7؛‏ و«القرطبي» 188/5؛ و«المجموع)» 074/7؛ واتبيين 
الحقائق» للزيلعي 6/ 55؛ و«حاشية ابن عابدين» 7589/6. ١79؟؛‏ «وسبل السلام» - 





المُتّحَفُ في أَحَكَام المُضَحَف 


عظام الميتات» أو عظام ما حُكمَ بنجاسته؛ كالخنزير» أو ما كان مِخْتَلّمًا فيه 
كأقلام العاج المتّخذة من أنياب الفيلة معكد10 بل لد يجور أن يمسن الكاتبٌ 
المكتوبّ بعضو متنجس من أعضائه» كما لو كان على يله نجاسة”" . 


الميتات» أو جلود المحكوم بنجاسته من الحيوانات”"». أو أسطح الأشياء 


١‏ و«نيل الأوطار» ١77*0؛‏ و«السيل الجرار» 2”8/١‏ 5" لاا؛ 
و«الدراري المضية» ١/77؛‏ و«الروضة الندية» .5١ 235١/١‏ 

)١(‏ القول بنجاسة العاج هو قول فريق من أهل العلمء واعتان مضه ين الح 
صاحب أبي حنيفة» وهو ظاهر كلام القائلين بتحريم أكل الفيل وهم الجمهور. راجع 
«الأوسط» لابن المنذر 5/١58؟؛‏ و«المغني» ١١/57؛‏ و«النهاية» 8/ 617١؛‏ 0 
الدسوقي» 7/7١١؛‏ وهحاشية ابن عابدين» .١757/١‏ 

وذهب قوم من أهل العلم إلى القول بعدم نجاسة العاج حتى على القول بتحريم 
الفيل إذ لا تلازم بين التحريم والتنجيس على أنه قد روي أنه 8 كان يمتشط بمشط 
من عاج. أخرجه البيهقي» وراجع في تخريج حديث: «أن النبي يك يمتشط بمشط من 
عاج» كتاب «نصب الراية»» ص9١١.‏ وعن هشام بن عروة قال: (كان لأبي مشط 
ومدهن من عظام الفيل). أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .594/١‏ ح5١5؛‏ وابن أبي 
شيبة 014/4؛ وابن المنذر في «الأوسط» 587/7. واستدل السرخسي في «المبسوط» 
لطهارة العاجء بحديث ثوبان: «أن النبي كَل اشترى لفاطمة سوارين من عاج». قال 
السرخسي: (واستعمال الناس له من غير نكير). «المبسوط» .707/١‏ وقد فصل 
الماوردي في كتابه «الحاوي الكبير» 8١/١‏ وما بعدها في مسألة العاج» وحكمه تفصيلا 
نفيسَاء وقد تكلم الدميري في كتابه «حياة الحيوان» ”/ ١1417‏ 188 على مسألة العاج 
كلامًا تحسن مراجعته» وراجع كتاب «التبيان لما يحل ويحرم من الحيوان» لأحمد بن 
عماد الأقفهسي الشافعي» ص” ١1‏ حيث قال عن الفيل: [هو حرام على المشهور إلا 
وجهًا شاذًا حكاه الرافعي عن البوشنجي]. 

(١‏ راجع : «الآداب الشرعية» ”/7597؛ و«الإنصاف» ١/77060؛‏ واكشاف القناع» 
١‏ ؛ و«مطالب أولي النهى» ١07/١‏ حيث أطلقوا المنع وقيده غيرهم في غير 
المعفو عنه؛ وراجع : «روضة الطالبين» 28١/١‏ ١48؛‏ و«أسنى المطالب» 25١/١‏ 57؛ 
و«التحفة» وحواشيها ,.١668/١‏ /الا١.‏ 


(©) «المبسوط» للسرخسى .57”/١١‏ 50؛ و«البيان والتحصيل» 091/7؛ - 


استعمال المواد النجسة في كتابة المصاحف 











المتنجسة؛ كخرقء أو ورق» أو ألواح تلوّئت بالنجاسة؛ لأن في ذلك كله 
امتهانا للمكتوب وازدراءً به» فلا يحل فعله بحال. 

فإن انتفى قصد الامتهان» وكان للكاتب غرض صحيح بالكتابة 
بالنجس» أو استعمال المواد النجسة؛ كالتداوي مثلًا؛ كمن يكتب على جبهة 
الراعف بدمه رقيةً. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يجوز كتابتها بدم كما 
يفعله الجَهّالء فإن الدم نجس» فلا يجوز أن يكتب به كلامُ الله» وكان شيخ 
الإسلام لحتيا على حي لاعت بمداد طاهر : «وَقِيلٌ يكارض الى مَآءَكِ 
وََنسَمَهُ أقِلِى وَغِيضَ الْملَهُ وَفْضِىَ الْأَمَرُ» [هود: 4:]. انتهى كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية”'". ولكن حكى بعض الحنفية”"'» والشافعية” '' عن بعض فقهائهم 
قولّا بجواز الكتابة على جبهة الراعف بدمه» ولم أقف على دليلٍ لقولهم هذا 
يصلّح مخصّصًا وا كرو دون جره الح لا يقال بأن الضرورة 
تنتصب في هذا المقام دليلًا لاستثناء ء ما استّثئنى؛ لأن الضرورة لا تعمل إلا 
تبباكان حصؤله محتهًا .. ولا سل إلى السرم يتفم نا دهي إلية القائل 
باستثناء التداوي» بل لقائل أن يقول: إن دعوى الاستشفاء بالمحرم مخالفة 
للشرع» ومصادمةٌ للنص» فوق كونها مجردّ أوهام وخيالات» وإن ترثّب عليها 
بعضٌ المصالح أحياناء فلا يبعٌد أن يكون نوع فتنة وبابًا من أبواب الإضلال» 
أعاذنا الله من ذلك. ثم إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . 


و«الآداب الشرعية» "/ 5لاء 4١١7‏ و«الفتاوى البزازية») 5/ .78٠‏ 

./8/7 «مجموع فتاوى ابن تيمية» 19/ 0؛ و«الآداب الشرعية»‎ )١( 

(؟) «الفتاوى البزازية» بالهندية 5/ 50؛ و«الهندية» 077/0" عن خزانة المفتين 
حكايةً عن أبي بكر الإسكاف؛ و«حاشية ابن عابدين» ١40/١‏ حيث حكى المنع 
والترخيص وفصّل. وراجع في نجاسة الدم: «الروضة الندية» ١//ا١» 4١18‏ و«السيل 
الجرار» ”0/١‏ وما بعدها. 

(*) «ترشيح المستفيدين»» ص/77؛ وانظر: تصريح النووي وابن الصلاح بحرمة 
كتابة القرآن والذكر الشرعي بشيء نجسء» أو على متنجسء أو يؤول إلى التنجيس» . 
على ما في: «الفتاوى الحديثية»» ص190١.‏ 
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قد مضى في أول هذا البحث”' ما يتعلق بتعريف المصحف من 
الناحية اللغوية» مما أغنى عن إعادته هناء والمتتبع للآثار في كتب السنة 
الكتب الشرعية» لا يتبادر إلى الذهن عند إطلاق المصحف كتبٌ غيرها”"' . 


تسمية القرآن بالمصحف: 
وقد وردت تسمية مكتوب القرآن بالمصحف مرفوعة إلى النبي كلد في 


)١(‏ راجع الحاشية رقم )١(‏ ص(2) من هذا البحث في تعريف المصحف عن 
«بصائر ذوي التمييز» للفيروزأبادي ,01١‏ والسان العرب» 7/١/71؛‏ وراجع أيضًا: 
«الأواتل» للعسكري .98/١‏ 44. 

قال الحافظ في «الفتح» 9/ 50 في المراد بالمصحف: (قوله: ما بين الدفتين 
- بالفاء - تثنية دفة بفتح أولهء وهو اللوح». ووقع في رواية الإسماعيلي: بين اللوحين). 
وقد نص غير واحد من أهل العلم على أن المصحف بتثليث الميم. قال ابن عابدين في 
الحاشية :١1١5/١‏ (المصحف بتثليث الميم» والضم فيه أشهر. سمي به؛ لأنه أصحف؛ 
أي : جمع فيه الصحائف حلية). وقارن ب«كشاف القناع» ١/507؛‏ و«تحفة المحتاج» 
70١‏ حيث نص على أنه بتثليث الميم» لكن قال الشرواني في حاشيته على «التحفة» 
(قوله: بتثليث الميم» لكن الفتح غريب «مغنى». قول المتن: «وحمل المصحف» هو 
اسم للمكتوب من كلام الله بين الدفتين «زيادي». وفي «المصباح» الدَّف: الجنب من 
كل شيء ١‏ والجمع دفوف» مثل : 0 وقد يؤنث بالهاء. ومله دفتا المصحف 
للوجهين من الجانبين) . 

وفي «العدوي على الخرشي» 7175/7: (المصحف: اسم مفعول؛ من أصحفت: 
إذا جمعت الصحف بعضها إلى بعض» فيصدق حينئذ بالقليل والكثير) . وراجع ؟/راه. 

000 راجع: «مسند الإمام أحمد) 09/١‏ 4755/60 و«المعجم 0 / 
57؛» مادة: «#مصحف»؛ و«الإحياء» 4١5/٠‏ ؛ و«الأموال» لأبى عبيدء ص579. 7١‏ 


«مصحف دانيال) . 


اسم المصحف 





داود فى كتاب المصاحف من عدة طرق حديث ابن عمر فى هذا المعنى. 
وفي بعض ألفاظه: (أن رسول الله كل نهى أن يسائر بالمصحف إلى 
أرض العدو مخافة أن ينالّه العدقٌ)0'. 


وأخرج ابن أبي داود والطبراني من حديث عثمان بن أبي العاص» 
قال: (كان فيما عَهدَ إليَ رسولٌ الله يلهِ: لا تمس المصحف وأنت غير 
طاهر)””*. وأورده التشركات أيضًا فى «السيل الجرار» من طريق 
0000 1 ' 

وقد ذكر بعض المصئفين في «الأوائل» أن أول من سمى القرآن 


)١(‏ أثر ابن عمر عند ابن داود في «المصاحف»2) ص6١٠7‏ وسنله فيه: (حدثنا 
هارون بن سليمان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الأزديء قال: أخبرنا مالك بن أنس 
وعبد الله بن عمر عن نافع» عن ابن عمر). فذكره. . وأخرجه من طريق محمد بن سوار 
وسهل بن صالح عن ابن عمر بلفظ : «نهى أن يسائر بالمصاحف إلى أرض العدو مخافة 
أن ينالها العدو»» ص5١١؟؛‏ ومثله من طريق الأحمسي عن وكيع عن عبيد الله» عن 
نافع» عن ابن عمر؛ وأخرجه من طريق إسحاق بن إسماعيل القافلائي» وقال: حدثنا 
إسحاق بن سليمان عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر: «أن رسول الله يِه نهى أن 
يسائر بالمصاحف إلى أرض الشرك مخافة أن يتناول منه شيء». وأخرجه ص7١7‏ من 
طريق عمه محمد بن الأشعث» حدثنا ابن كثير» قال: أخبرنا سفيان عن أيوب» عن 
نافع» عن ابن عمر» قال: «نهى رسول الله يلِ أن يسائر بالمصحف إلى أرض العدو؛ 
فإني آخاف أنديتاله أحدٌ منهم». وأخرجه أيضًا ص١١٠7‏ من طريق الأوزاعي» قال: 
«كان النبي كله ينهى أن يُغزى بالمصاحف إلى أرض العدو لكيلا ينالها الكفار». وبسنده 
أيضًا عن الحسنء» قال: «كان يُكره أن يساقرٌ بالمصحف إلى أرض الروم». وراجع في 
الأثر المرفوع: «عيون الأخبار» لابن قتيبة 4171/7 وأخرجه البلاذري في «أنساب 
الأشراف» عن عمر موقوفًا. راجع: «الشيخان»».ص774. 

() ابن أبي داود في «المصاحف». ص١١7؛‏ والطبراني في «المعجم الكبيرا 
للطبراني 4 غ*ظ رقم الست وراجع الحاشية )١(‏ ص(160١).‏ 

(*) «السيل الجرار» ١/94١٠؛‏ وراجع: (مجمع الزوائد» ١/771؛‏ وهنيل الأوطار» 
0ع وراجع الحاشية رقم )١(‏ ص(0١١)‏ من هذا البحث. 
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مصحفاء وأول مَنْ جمعه هو أبو بكر الصديق 2"”5. وحكى الشبلي في 
امحاشن الوسائل» أن أول من سكّى المصحف مصحفا عثية بن مسعود آأخو 
عبد الله بن مسعود. رواه ابن وهب في «الجامع»”" . وقال الزركشي في 
«البرهان»: (فائدة: ذكر المظفّري في «تاريخه)”": لما جمع أبو بكر القرآن 
قال: سمّوهء فقال بعضهم: سموه إنجيلاء فكرهوه. وقال بعضهم: سموه 
السّفرء فكرهوه مِنْ يهود. فقال ابن مسعود: رأيت للحبشة كتابًا يدعونه 
المعودية 3 

وحكاه أبو شامة في «المرشد الوجيز»”*. 

وذكر السيوطي في كتابه «معترك الأقران في إعجاز القرآن» نحوًا من 
عبارة الزركشي» ثم قال: (قلت: أخرج ابن أشته في كتاب «المصاحف» من 
طريق عيسى بن عقبة عن ابن شهاب, قال: لما جمعوا القرآن فكتبوه في 
الورق» قال أبو بكر: التمسوا له اسمًا. فقال بعضهم: السّمْرء وقال 
بعضهم: المصحف» فإن الحبشة يسمّونه المصحفء. وكان أبو بكر أولَ مَنْ 
جمع كتاب الله وسماه المصحف). ثم أورده من طريق آخر عن ابن 


0 


.58/١ «الأوائتل» للعسكري‎ )١( 
«محاسن الوسائل في معرفة الأوائل» لمحمد بن عبد الله الشبلي الدمشقي»‎ )١( 

ص .75١‏ 
«التاريخ المظفري» للقاضي شهاب الدين إبراهيم بن عبد الله بن أبي الدم 
الحموي» توفي سنة (547ه).» وهو تاريخ يختص بالملة الإسلامية في نحو (5) 
مجلدات؛ «كشف الظنون» 2705/١‏ وقد قام بتحقيقه د. حامد زيان غانم» أستاذ 
التاريخ في كلية الآداب بجامعة الإمارات؛ أخبار التراث العربي 8/ ١7؟؛‏ وعنها «حاشية 

البرهان» ١//الا.‏ 

() «البرهان في علوم القرآن» لبدر الدين الزركشي /١‏ /الالا. 

(5) «المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالقرآن العزيز»؛ لشهاب الدين أبي شامة 
عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقى الشافعى» ص257 55. 

(1) «معترك الأقران في إعجاز القرآن» لجلال الدين السيوطي 71/5 طبعة دار - 


اسم المصحف 





وقال السيوطي في «الإتقان»: (قلت: ومن الغريب ما ورد في أول مَنْ 
جَمَعَه: ما أخرجه ابن أشته في كتاب «المصاحف» من طرق كهمس عن ابن 
بريدة» قال: أول من جمع القرآن في مصحف سالم مولى أبي حذيفة» أقسم 
ألا يرتدي برداء حتى يجمعه فجمعهء ثم ائتمروا ما يسمُونه. فقال بعضهم: 
سمّوه السَّفْره قال: ذلك تسمية اليهودء فكرهوه. فقال: رأيت مثله بالحبشة 
يُسمّى المصحفء فاجتمع رأيهم أن يسموه المصحف. إسناده منقطع أيضًاء 
وهو محمول على أنه كان أحدّ الجامعين بأمر أبى 1 وعزاه الكّاني 
في «التراتيب الإدارية)7) إلى ابن أبي داود في كات «المصاحف». ولم 
قن عليه قه ضيبي الشبطة المتوفرة الرئ77, 


الفرق بين المصحف والصحف: 
قال الحافظ في «الفتح»: (والفرق بين الصّحف والمصحف: أن 
الصحف الأوراق المجردة التي جمع فيها القرآن في عهد أبي بكرء وكانت 


الكتب العلمية» بيروت» 508١ه‏ - 1988١م.‏ قال السيوطي في سياق النص المذكور 
أعلاه: (وذكر ابن الضريس وغيره عن كعب قال: في التوراة يا محمدء إني منزل عليك 
توراة حديثة» تفتح أعيئًا عميّاء وآذانًا صمّاء وقلوبًا غلقًا). 

203 وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة» قال: (لما أخذ موسى الألواح قال: يا رب إني 
أجد في الألواح أمة أناجيلهم في صدورهم» فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد). 

ففي هذين الأثرين تسمية القرآن توراة وإنجيلاء ومع هذا لا يجوز الآن أن يطلق 
عليه ذلك» وهذا كما سميت التوراة فرقانًا فى قوله: #9وَإدٌ ءَاتَيْنَا مومى الككب والْفْرَْان» 
[البقرة: 07]» وسمى كل الزبور قرآنًا في قوله: «خفف على داود القرآن». 

.1/ «الإتقان» للسيوطي‎ )١( 

() «التراتيب الإدارية» للكتاني 478١/7‏ وعنه «معجم المناهي اللفظية» لأبي 
زيدء ص185. 

() انظر: كتاب «المصاحف» لابن أبى داود» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» سنة 00٠4١هء‏ ص١١‏ وما بعدها في قصة جمع القرآن؛ وانظر في قصة جمع 
القرآن: «فتح الباري» ٠١/4‏ وما بعدها؛ وانظر في تسمية المصحف: «علوم القرآن» 
لصبحي الصالحء ص/الاء 7/8 في رواية ابن أشته نقلّا عن «الإتقان» .44/١‏ 


المُتَّحَفُ في أَحَكَام المُصَحَف 





سُوَرًا مفرّقة كل سورة مرتبة بآياتها على جدة؛ لكن لم يرنّب بعضها إثرَ 
بعض» فلما نُسحّت ورُنُّبِ بعضها إثر بعض صارت مصحمّاء وقد جاء عن 
عثمانَ أنه إنما فعل ذلك بعد أن استشار الصحابة)7 . 
ماهيّة المصحف الذي تتعلق به الأحكام : 

لا خلاف بين أهل العلم في أن المصحف الكامل هو الذي تتعلق به 
الأحكام الخاصة بالمصحف»ء بيد أنهم اختلفوا فيما دون المصحف الكامل» 
فمنهم مَنْ علَّقَ الأحكام على ما كان منه جزءًا له بال" . 

ومنهم مَنْ أعطى مسمى المصحف للصحيفة فيها ثلاتُ آيات مِنَّ 
القرآن فصاعداء شريطة أن تتجرّد قرآنية المكتوب في تلك الصحيفة حتى 
تكون على هيئة المصحفية» بمعنى: أن يقصد بإثبات القرآن فيها قراءته 
ودَرْسُهء وأن يُراد بكتابة القرآن فيها الثباتٌ والدوام”". 

ومنهم مَنْ لم يعتبر إلا مجرد قصد القراءة بالكتابة» فأعطَوًا الألواح 
التي يتعلم بها الصبيان حكم المصاحف”*) 


)١(‏ «فتح الباري» 18/4؛ وانظر في الفرق بين الصحف والمصحف: «مناهل 
العرفان» للزرقاني .502١/١‏ 

(؟) وهو اختيار بعض المالكية على ما ذكره شراح خليل عن ابن بشير وغيره» 
«الخرشي» ١١6١/١‏ ١5١؟‏ «الشرح الكبير بحاشية الدسوقي» 2155/١‏ 565١؛‏ وابلغة 
السالك مع الشرح الصغير» ١/8١١؛‏ و«منح الجليل» ١/8١١؛‏ ونحوه عن القاضي أ 
يعلى من أصحابنا الحنابلة. قال فى «مستدركه الصغير» على ما فى «الإنصاف» /١‏ 
”لاا 4774 أو شرحه على ما في «التصحيحة /١‏ 190: (لا بأس بمسه لبعض القرآن» 
ويمنع من جملته) . 

م2 راجع : «المبسوط» #/ 67١؛‏ و«النتف» ١/١"؛‏ وافتح القدير» ١//ا١١؛‏ 
و«مواهب 0 ١‏ و«روضة الطالبين» ١/١8؛‏ و«التبيان» ١/58١؛‏ ولأسنى 
المطالب» ١/؟5؛‏ و«الزركشي» ١/5١١؛‏ و«الإنصاف» ١/5755؛‏ و«المغني مع الشرح» 
"9/١‏ . 

(5) «المغني مع الشرح الكبير» 2178/١‏ 4174 و«الفتاوى الخانية» "/ 474؛ 
و«روضة الطالبين» ١/١8؛‏ و«البيان والتحصيل» /١‏ ”2.4 2.44 ٠١1ل‏ 01 ١14؛‏ 


اسم المصحف 





ومنهم مَنْ فرّق بين ما كان معتادًا مِنَ الألواح» وبين ما كبر منها 
جدّاء كباب كبير مثلاء فجعل للأول حكم المصحفء. وقصر الحكم في 
الثاني على النقوش فحسب""©» حتى جوّز بعضّهم؛ كأبي الوفاء بن عقيل في 
«فنونه» الجلوس على بساط مكتوب على حواشيه قرآن؛ قال: لعدم شمول 
اسم المصحف له. وقد نقله ابن مفلح نقلَ المستغرب له قائلًا: (كذا قال). 
على أن ابن مفلح قد عبّر عن القول بقصر حكم المصحف على النقوش 
دون الخالي منه بعبارة: قيل؛ إشارةً إلى تضعيفه”" . 

وقد سوَّتُ طائفةٌ مِنْ أهل العلم بين المصحف الكامل وبين أي قدر 
منه في الحكمء وإن كان آية واحدة”". بل ألحق بعضّهم بحكم الآية 
الجملة من الفرآن27؟ . 


و«منهل الواردين من مجموع رسائل ابن عابدين» 41١7 21١7/١‏ «ومجمع الأنهر' /١‏ 
5؛ و«الفتاوى الهندية» 71/5 بالإضافة إلى المراجع السابقة. 

)١١(‏ «تحفة المحتاج وحواشيها» ١/59١؛‏ وانهاية المحتاج» 4/١‏ و«قليوبي» 
7/١‏ 

(؟) في «الفروع» :1894/١‏ (اختار ابن عقيل في الفنون الاقتصار على منع مس 
النقوش» قال: لشمول اسم المصحف له فقط لجواز جلوسه على بساط على حواشيه 
كتابة). وراجع في قصر الحكم على النقوشء والقائلين به: «تفسير آيات الأحكام» لابن 
العربى 7794/5١؛‏ و«تفسير القرطبى» 7١5 2775/١1‏ وهو رواية عن أبي حنيفة» 
واختار الخرسانيين من أصحابه على م فى «البناية» ١/548؟‏ و١«حلية‏ العلماء» 01/١‏ ؟؛ 
وحكاه الدارمي وجهًا للشافعية» وشذّذه النووي على ما في «التبيان»؛ ص198؛ 
و«روضة الطالبين» ١/١8؛‏ ووجه ضعيف 0 الحنابلة على ما في «الإنصاف» 2777/١‏ 
ولاكشاف القناع» للبهوتي ١‏ ؛ و«مطالب وان النهى») .١1577/١‏ 

(*) «الحاوي» للماوردي 4١1/5 /١‏ و«حلية العلماء» للشاشي ١/١70؛‏ و«المغني» 
2/١‏ 4 ؟؛ و«بدائع الصنائع» 0١‏ ؟؛ و«المبدع» ا و«الإنصاف» 6 
واحاشية الدسوقي» ١/5؟١؛‏ و«مطالب أولي النهى» ١/557١؛‏ وامنح الجليل» /١‏ 
410 و(مجمع الأنهر» .030/١‏ 

(5) «تحفة المحتاج» وحواشيها ١/54١؛‏ و«حاشية ابن عايدين» 4١١9/١‏ 
و«الفروق» ”1//7١7؛‏ و«تهذيب الفروق» .7١18/7‏ 





2 ع د ا ش 
حكحوصبوع مَتَحَهَْ د لمُصَحَف 
! المتحّف في احكام | 


وبالغ فريق منهم. فعدّى الحكم إلى الحروف» وأثبت حكم المصحف 
لكل حرف من القرآن كتب مجردًا عن غيره بقصد الدرس والتلاوة» لا 
بقصد التبرك؛ كالمكتوب في التمائم والتعاويذ وطرز الثياب». والمنقوش 
على الدراهم مثلا”"2. لم يظهر لي وجه التفريق بين ذلك كلّه. نعم» تخرج 
الآية والآيتان في الرسائل والكتب لفعله كك في مكاتباته لملوك الأرض 
على سبيل الدعوة» وتبليغ الشريعة. 

وقد يأتي لهذه التفريعات مزيدٌ بيان في مظائها من هذا البحثء إن 
ناف اللا ل ْ 


دحلل 


)0( «الأحكام السلطانية» للماوردي» ص177؛ و«الأحكام السلطانية» ابي يعلى» 
ص17 4١18١‏ و«تحفة الفقهاء» للسمرقندي 47١/١‏ و«بدائع الصنائع» ,97/١‏ /”ا؛ 


و«المغني مع الشرح الكبير» ١/78١؛‏ و«التبيان»»ء ص59١؛‏ و«فتح القدير» ١/ا١١؛‏ 
و«البناية) /١‏ 540. 5448؛ و«الفروع» .184/١‏ 77/5١؛‏ و«الخرشي» .15١/١‏ 


استنقاذ المصحف 





صرّحت طائفة مِنْ أهل العلم باعتبار استنقاذ المصحف مسوَعًا 
لارتكاب محظور شرعيى تكون المفسدةٌ فى ارتكابه أخفٌ مِنْ مفسدة ترك 
استنقاذ المصحف؛ كالكلام 9 الصلدة20, وأداء الصلاة على هيئة صلاة 
الخوف”"» ونبش القبر إذا دُفن فيه المصحفٌ مع الميت”"» والمعاوضة 
عليه بما لا يجوز بيعه؛ كالأدهان النجسة والخمر مثلًا؟» وشراء المصحف 
حتى على القول بمنع ذلك”*؟» وحكاه الطحاوي في «اختلاف العلماء» عن 


)0010( صرح «الخرشي» 0١‏ بجواز الكلام في الصلاة لإنقاذ مصحف. وقد جزم 
العدوي بوجوب الكلام في الصلاة إذا خشي تلقًا كثيرّاء واتسع الوقت. 

(؟) وفي «حاشية الشرواني على تحفة المحتاج» 75١/7‏ فرَّع الشرواني على قول 
التحفة بجواز صلاة الخوف لإنقاذ مال بقوله: (أقول: وقد يستفاد مما ذكر جواز صلاة 
الخوف لإنقاذ نحو كتاب عن المطر الحادث في الصلاة»). فالمصحف أولى. 

(*) راجع في قضية نبش القبر استنقاذا للمصحف مسألة وضع المصحف على بطن 
الميت في مكانها من هذا البحث. 

)0( وهو ظاهر مذهب من جوّز افتكاك اللأسير المسلم بما لا يجوز بيعه. قال ابن 
مفلح في «النكت على المحرر» 2787/١‏ 788: (وقال الشيخ موفق الدين في الدهن 
النجس: يجوز أن يدفع إلى الكافر في فكاك مسلمء ويعلم الكافر بنجاسته؛ لأنه ليس 
ببيع في الحقيقة» إنما هو استنقاذ مسلم). انتهى كلامه. 

قال ابن مفلح: وعلى قياسه: ما لم يججرُ بيعه؛ كالخمر ولحم الميتة ونحو 
ذلك.اه. لكن ابن مفلح قد حكى القول بالمنع اختيارًا لأبي العباس بن تيمية» حيث 
قال: (وما لم يجز بيعهء فينبغي أن لا يجوز أن يُوهَبَ هبةٌ يبتغي بها الثواب» لحديث 
المكارمة بالخمرء وكذلك ينبغى أن لا يجوز استنقاذ آدمى أو مصحف ونحو ذلك بهاء 
مكل أنا نعط لكافر خمرًا أو مينة اق دعن يناه لبعطا يلها بذله أى معيسة)” 
انتهى كلامه. 

(45) روى ابن أبي داود في كتاب «المصاحف». ص189١‏ بسنله عن إبراهيم - 


ل 


المُتّحَفُ فى أَحَكَام المُضَحَف 
جح و١‏ 3 - 


الربيع بن سليمان عن الإمام الشافعي''". وقال القاضي أبو يعلى في 
«الأحكام السلطانية»» وهو بصدد ذكر الروايات عن الإمام أحمد في بيع 
أرض السواد وإجارتهاء قال: (وقد قال أحمد في رواية المروزي: «والحجة 
في شراء السوادء ولا يُباع فعل أصحاب رسول الله يكل رخصوا في شراء 
المما سق وكرهوا «معها اوهو امعان ولس هق القياسن )+ 


ملل 











النخعي» قال: [كانوا حرهره بع المطاحيه ويقولون: إن كنتم لا بد فاعلين» فمن 


يهودي أو خا (يعني : الشراء)] فكأنهم إنما قالوا بذلك لكون الشراء استنقادًا 

قال الموفق فى «المغنى» 7"05/5: (وأما الشراءء فهو أسهل؛ لأنه استنقاذ 
للمصحف. وبذل لِمَالِهِ فيه»ء فجاز كما أجاز شراء رباع مكة واستئجار دورها من لا 
يرى بيعّهاء ولا أخذ أجرتهاء وكذلك أرض السواد ونحوهاء وكذلك دفع الأجرة إلى 
الحجّام لا يكره مع كراهة كَسّْبه). وقارن ب«الكافي» للموفق 1 و«الشرح الكبير» 
ب«المغني» 4١7/4‏ و«كشف القناع» / :١54‏ (ولا يكره شراؤه؛ أي: شراء المصحف 
«لأنه استنقاذ له») كشراء الأسير). 

وقد يأتي لهذه المسألة مزيدٌ بيان في بيع المصحف. وفي مسألة الكافر وتمكينه من 
المصحف. 

)١(‏ الحكاية عن الإمام الشافعى فى اختلاف العلماء للطحاوي» أوردها الجصاص 
فى !امختصر اختلاف العلماء» للطحاوي ارلاى 334 ماك حيث جاء فيه ما 
نصه: (وقال الشافعي: يكره بيع المصاحف. وذكر الربيع عنه : أنه لو باع مسلم من 
نصراني مصحمًاء فالبيع مفسوخ, وكذلك إن باع منه دفاتر فيها حديث رسول الله كَل 
ولو باع نصراني مصحمًا من مسلمء» جاز البيع » ولم يكره). 

.٠١5ص «الأحكام السلطانية» للقاضي أبي يعلى»‎ )١( 


اشتراط الطهارة لمس المصحف 





لأهل العلم في مسألة الطهارة لمباشرة المصحف بالمس قولان في 
الجملة: أحدهما: اعتبار هذا الشرطء والثاني: عدم اعتباره. 


سبب الاختلاف: 

وسبب هذا الاختلاف ‏ والله أعلم ‏ هو تردّد مفهوم قوله تعالى: طلا 
لك > المطهررن» [الواقعة: 74] بين أن يكون المطهّرون هم بنو آدم» وبين 
أن يكون المطهرون هم الملائكةء وبين أن يكون هذا الخبر مفهومه النهي» 
وي أن يكون تيا لذدنهكاة: 

فَمَنْ فهم مِنَّ طاالْمَطْهَرتَ4 بني آدم» وفهم مِنَ الخبر النهي»ء قال: لا 
يجوز أن يمَسّ المصحف إلا طاهر. 

ومّنْ فهم منه الخبر فقطء وفهم مِنْ لفظ طَاالْمُطهَرُونَ الملائكة» قال: 
إنه ليس في الآية دليل على اشتراط هذه الطهارة في مس المصحف”'. 

كما اختلفوا في ثبوت الآثار المتضمّنة لمنع غير الطاهر مِنْ مَسٌ 
القرآن» على ما سيأتي بسظه وإيضاحه عند عرض ححُحجج الفريقين ونقدها. 


)١(‏ «بداية المجتهد» لابن رشد ١/5780؛‏ وحكى السياغى فى «الروض النضير» 
ام فه .8 فول الشافط مدن إبزافيم الوزين.فن عض :رسائلة: (سيب 
الاختلاف أمران: أحدهما: إلى ما يرجع الضمير: هل إلى الكتاب؟ وهو اللوح 
المحفوظ؛ كقول الظاهرية وغيرهم. لكونه أقربّ المذكورين. والمراد بالمطهّرين 
الملائكة تي. . أم إلى القرآن؟ وبالمطهرين ‏ المتوضؤون) قال: (وقد اختلف في أمر 
آخر في الآية: هل هي خبر أو أمر؟ وفيها قراءتان: إحداهما نصب السين في «#يمَسّه» 
وهي تعني الأمر عند أهل العربية» والثانية برفع السين» والخبر فيها أظهرء والنهي معها 
محتمل قريب» وهذا يرجح معنى الأمر به في الآية» وبه يترجّح عَوْدُ الضمير إلى الناس 
ترجيحًا قريبًا؛ لأن النواهي أكثرٌ ورودها في القرآن متوجهة إلى الناس). 





المُتَّحَفٌ فى أَحَكَام المُصَحَف 








مذاهب العلماء في اعتبار الطهارة لمس المصحف : 

والقول باعتبار الطهارة من الحَدَّث في الجملة لِماس المصحف هو 
الذي عليه جماهير أهل العلم مِنَ السلف والخلف. حتى قال النووي في 
لباه هن الغول الآخر المقابل لقوق العميوو ياف فول مهيف" .وقد 
كي القول باعتبار الطهارة لمَسُ المصحف عن جَمْع مِنَ الصحابة ل ؛ 
كعلي بن أبي طالب وابن عباس في رواية عنه» وبه قال ابن مسعود وابن 


)١(‏ «التبيان» للنوويء» ص””7؛ وانظر في أصل المسألة: «تفسير سورة الواقعة 
عند الطبري» 4١١8/71‏ و«آيات الأحكام» للجصاص ه/٠70؛‏ وابن العربى 5//ا7/ا1؛ 
والقرطبي 2/1 7؟؛ والكيا الهراسي 64 «تفسير ابن كثير» 1/8 ١7؛‏ و«الدر 
المنثور» للسيوطى 5/١5١؛‏ و«تفسير ابن عباس بهامش الدر» 0/٠75؛‏ و«فتح القدير) 
للشوكاني 177/0؛ و«زاد المسير» لابن الجوزي 3594/7 59؟؛ وانظر أيضًا: «موطأ 
الإمام مالك» ١/44١؛‏ و«مصنف عبد الرزاق» 5١/١‏ 740؛ و«فضائل القرآن» لأبي 
عبيد» ص؟١٠2‏ ل 4555 و«التفسير من سئن سعيد بن منصور) 25/7 
ح(1١2030؛‏ وابن أبي شيبة 41١7/١‏ وكتاب «المصاحف» لابن أبي داودء ص58١»‏ 
05٠١ »:8‏ ١١5؟؛‏ الحاكم فى «المستدرك» ”96/١‏ - 917؛ والبيهقي في «السئن 
الكبرى» 89/5 ٠١4؛‏ و«المعرفة» له ١/٠7؛‏ و«التمهيد» لابن عبد البر /01١/179457؛‏ 
«مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي ,155/١‏ م(519)؛ و«نيل الأوطار» للشوكاني /١‏ 
ارت وراجع: «الأوسط» لحن المنذر 40 «الحاوي» للماوردي 4 
«الروايتين والوجهين» لأبي يعلى */ 5 ه56١؟؛‏ و«المحلى» لابن حزم 6١/١‏ - 5ق 
م(7١١)؛‏ و«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب المالكي ١/؟7١.‏ 7١؛‏ و«التذكرة في الفقه) 
لأبى الوفاء بن عقيل (ق"“ب)؛ و«الهداية» لأبى الخطاب.» ص8؛ و«البيان والتحصيل» 
لابن رشد الجد 25/١‏ 55غ, ,.١5٠‏ #الاء 475١‏ و«المستوعب» للسامري ١/١٠5؛‏ 
و«المجموع» للنووي 1 و«تحفة الفقهاء» للسمرقندي ١/١؛‏ وافتح القدير» /١‏ 
017 575١؛‏ و«البناية» للعينى /١‏ 540؛ و«أسنى المطالب شرح روض الطالب» /١‏ 
١5؛‏ و«الفروع» لابن مفلح 0١‏ مما بعدها؛ و«الإنصاف» للمرداوي ١/777؟؛‏ 
و«تحفة المحتاج» للهيتمي وحواشيها ١/555؛‏ «نهاية المحتاج) للرملي ١/5؟١؛‏ 
و«كشاف القناع» للبهوتى .9*/١‏ 05١؛‏ وهحاشية ابن عابدين» ١/1١١؛‏ و«منهل 
الواردين» له ١/7١١؛‏ و«الخرشي على خليل» 4١5١/١‏ و«حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير»؛ .١760/١‏ 


اشتراط الطهارة لمس المصحف 








عمر وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي في المشهور عنه. وقال به 
جمهور التابعين؛ كأبي وائل وسعيد بن المسيب وابن جبير في رواية عنه» 
والحسن البصري وطاووس ومجاهد والقاسم بن محمدء وسائر الفقهاء 
السبعة» وهو محكييٌّ عن الشعبي والحَكم وحمّادء لكن قصَرُوا المنع على 
المس بباطن الكف. والقول باشتراط الطهارة لمسٌّ المصحف هو اختيار 
أبي عبيد والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور والثوري وخلق لا يُحصى مِنْ أهل 
العلم. 


والقول باشتراط الظهازة هنو مدهب الحدفةًةة"2 والمالكن9؟ 


2٠65/١ راجع الجصاص في كتابه: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي‎ )١( 
راحب وراجع أيضًا : «تحفة الفقهاء» للسمرقندي ١/7١”ء وعبارته فيها: (ولا يباح له‎ 
مس المصحف إلا بغلافه)» وقارن ب«بدائع الصنائع» للكاساني ١/77؟؛ و«البناية» للعيني‎ 
وا«حاشية ابن عابدين» ١//ا١١؛ وفيها التصريح بأن المراد بالغلاف ما كان‎ 0١ 
منفصلا كالخريطة» وهي الكيس ونحوها؛ لأن المتصل بالمصحف منه» حتى يدخل في‎ 
بيعه بلا ذكرء وقيل: المراد به: الجلد المشرّزء وصححه في «المحيط» و«الكافي»»‎ 
0/١ وصحح الأول في البداية ؛ وراجع أيضًا : «الفتاوى الخانية»‎ 

0) أخرج أبو عبيد في «فضائل القرآن»؛» ص545؟. ح(3 - 51) قال: حدثنا ابن 
بكير عن مالك. قال: (لا يحمل المصحف أحد بعلاقته» ولا على وسادته» إلا وهو 
طاهرء إكرامًا للقرآن). 

وأخرج ابن أبي داود في «المصاحف». ص27750 27١7‏ والأخير أوفى» قال: 
حدثنا أبو الطاهرء قال: قال ابن وهب: قال مالك: (لا يحمل المصحف بعلاقته» ولا 
على وسادة» إلا وهو طاهرء ولو جاز ذلك لحمله في أخبيته» ولم يكره ذلك إلا أن 
يكون في يد الذي يحمله شيء يدنّس به المصحف, ولكن إنما كُره ذلك لمن يحمله 
وفو على غبن طيو ]كرام للق إن وتعظيمًا له). وعبارة ابن المنذر في «الأوسط» ٠١7/1‏ 
وكره مالك أن يحمل المصحف بعلاقته أو على وسادة أحد إلا وهو طاهر. قال: ولا 
بأس أن يحمله في الخُرِج والتابوت والغرارة ونحو ذلك مَنْ على غير وضوءء ويحمل 
النصراني واليهودي المصحف في الغرارة والتابوت في مذهبه. 

وعبارة ابن حزم في «المحلى» :85/١‏ وقال مالك: (لا يحمل الجنب ولا غير 
المتوضئ المصحف؛ لا بعلاقة» ولا على وسادة. فإن كان في خرج أو تابوت» فلا 
بأس أن يحمله اليهودي والنصراني والجنب وغير الطاهر). 


المُتّحَفُ في أَحَكَامِ المُصَحَف 











والقيائفية" وال ان ومَنْ تَابَعَهم من فقهاء الأمصار وفى مختلف 


وقارن ب«البيان والتحصيل» 78١ .5١ 215٠ .57/١‏ لابن رشد؛ و«الفتاوى» له 
أيضًا ”/405. ا١94؛‏ و«المعيار» للونشريسى ١/79؛‏ والخرشى ١/١5١؛‏ و«حاشية 
الدسوقي؛ 0 وابلغة السالك» ١١8/١‏ ١17٠ء‏ وانظر الحاشية رقم )١(‏ 
ص(15١)‏ من هذا البحث. 

)١(‏ قال ابن المنذر فى «الأوسط» :٠١7/7”‏ قال الأوزاعي والشافعي: (لا يحمل 
المصحف الجنب والحائض). وانظر في مس المصحف حال الحدث عند الشافعية: 

«الحاوي» للماوردي ؟/7١.‏ 75١؛‏ و«حلية العلماء» للشاشى ”/١١7؛‏ و«اروضة 
الطالبين» للنووي 44١/١‏ و«التبيان» لهء ص77 وعبارته فيه: (ويحرّم على المحيث 
مَسٌّ المصحف وحمله: سواءً حمله بعلاقته أو بغيرهاء سواءً مس نفس المكتوب أو 
الحواشي أو الجلدء ويحرّم مس الخريطة والغلاف والصندوق إذا كان فيها المصحف». 
هذا هو المذهب الصحيح المختار» وقيل: لا تحرم هذه الثلاثة. وهو ضعيف). وقارن 
ب«أسنى المطالب» 250/١‏ ١5؛‏ و١تحفة‏ المحتاج» وحواشيها ١55/١‏ وما بعدها؛ 
و«نهاية المحتاج» 36/١‏ . 

(؟) راجع : «المغني والشرح الكبير» 218/١‏ 14؛ و«شرح الزركشي» ١/١١71»؛‏ 
؟؛ واشرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية 278١/١‏ حيث قال شارحًا قول الموفق 
في «العمدة»: (يحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف». قال أبو 
العباس: (وأما المصحفء فإنه لا يمس منه موضمٌ الكتابة» ولا حاشيته» ولا الجلدء 
أو الدفء أو الورق الأبيض المتصل بهء لا ببطن الكف. ولا بظهره» ولا شيء من 
جسده) . ثم فصّل في الاستدلال على ما سيجري بسّْطه عند ذكر حجج الفريقين ونقدها 
إن شاء الله تعالى. 

وراجع أيضا الأخبار العلمية في: «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية» للبعلي؛ 
ص" ١؟؛‏ و«الفروع» لابن مفلح ».0١‏ وعبارته فيه: (ومس المصحف وجلده وحواشيه 
لشمول المصحف لهء بدليل البيع» ولو بصدرهء وقيل: كتابته» واختاره في الفنون 
لشمول اسم المصحف له فقطء لجواز جلوسه على بساط على حواشيه كتابة. كذا قال» 
والأصح ولو بعضو رفع حدثهء وقلنا: يرتفع في أحد الوجهين). 

وقارن ب«إعلام الموقعين» لابن القيم /١‏ 27765 575؟ و«التبيان في أقسام القرآن» 
لهء ص50١؛‏ و«مدارج السالكين» له أيضًا 7/7١5؛‏ وراجع: «الإنصاف» 757/١‏ وما 
بعدها؛ و«كشاف القناع» 0١‏ مسه حال الحدث.ء» ص97». مسه قبل كهان الطهارة» 
ص »١167‏ مسه حال الحدث؛ وقارن ب«شرح المنتهى» ١/17؛‏ و«مطالب أولي النهى» - 


اشتراط الطهارة لمس المصحف 





الأعصار. قالوا: لا يجوز للمسلم المكلّف أن يمَمسنّ المصحف بغير وضوءء 
م من الطهارتين الكبرى والصغرى معًاء فالطهارة من الأحداث 

جميعًا شرط لجواز مس المصحف عند الجمهور إلا لضرورة؛ كخوف غرق 
أو حرق» أو وقوع بيد كافر» أو قاذورة. 

إلا أن مالكًا كيه قد خمّف في روايةٍ عنه عن الحائض والتّمّساء 
والمحيث حدئًا أصغرء إذا كان المسٌّ على وجه التعلّم أو التعليم. 

وقد ذهب ابن رشد إلى القول بحمل إحدى الروايتين على الأخرى 
جمعًا بينهماء ٠‏ خلاثًا لمن لم ير الجمع مِنْ أصحابه" ٠‏ وقد منع أبن حبيب 
العم اللمغلم إذا كان محرتاء لأن التعليم صناعةٌ وكشن قلاف التعلّم» 


0١‏ مسه حال الحدث.» ص 75١‏ مسه حال الحيض؛ و«الممتع شرح زاد المستقنع» 


0) وما بعدها؛ وراجع : «مسائل الكوسج» ”,2 م‎ ١ 

)١(‏ «البيان 0 .5١5” 2.١5٠ »5 7/١‏ ١5؟؛‏ وقارن ب«فتاوى ابن 
رشد) 907/7. 40 فقرة 2)771١(‏ حيث أفتى بأنه لا يجوز لأحد مس المصحف إلا 
على طهارة. قال: : وقد رخص للذي يتعلم القرآن أن يقرأ في اللوح على غير وضوءء 
وللمؤدب أن يشكل ألواح الصبيان على غير وضوء لِمَا عليهم من الحرج في التزام 
الطهارة لذلك ‏ أعنى: الوضوء » وقد حمل ابن رشد إحدى الروايتين عن الإمام مالك 
على الأخرى عنه كلك وخص رواية عدم المنع بما لم يكن كاملاء وقد ذكر هذه 
المسألة الونشريسي في «المعيار» 74/١‏ في نوازل الطهارة» وعنْوّن لها المخرجون [مس 
المصحف على غير وضوء]ء وذكري البرزلي في «نوازله» 587/١‏ في كتاب الطهارة «ك) 
مختصرًا السؤال والجوابء, وعلّق البرزلي على الجواب بما يلي : 

قلت: حكى ابن يونس ثلاثة أقوال؛ حيثث ذكره في «المدونة») في الصلاة الثاني» 
واعترضه 0 رزقون في نقله عن 0 وكذا الخلالاف في الجزء والكل» في 
وما في القراك خبر عن الملائكة, فإن مَعْه مع العلم بما عليه أ ٠‏ قلت: نقل 
اللخمي قولا بالاستحباب» وهو ظاهر الموطأء والسئّة المشار إليها [آلا يمس القرآن 
إلا طاهر]ء وتأوّل شيخنا الإمام حكاية اللخمي بالاستحباب أنها ترجع للوجوب 


بتأويل ذ فيه نظر. ينظر في مختصرهء وراجع: الخرشي والعدوي 4١5١ 2150/١‏ 
وحاشية الدسوقى .١75/١‏ 


المُتَحَفُ في أحَكَام المُضحَف 











فإنه حاجةٌ ترفع الحرج والمشقة""' . 
وسرّى أصحاب مالك في التسهيل لأجل التعلم بين الصغير والبالغ» 
وبين القليل والكثيرء خلافًا لمن رأى الاقتصار على ما لم يأخذ حكم 
0 َ 5 1 نايا 5 ذزاء كوه 
المصحفية » وقد مضت الإشارة إلى طرف من هذا في مسألة اسم 
المصحف. وسيأتى فى مسألة تمكين الصغير منه مفصلا إن شاء الله تعالى. 


القائلون بعدم أشتر اد شتراط الطهارة : 
وقد ذهب إلى القول بانتفاء اشتراط الطهارة طائفة من أهل العلم؛ 
5. 0 : . (4) : 
منهم ابن عباس وأنس وسلمان في رواية عن 0 وعلقمة”*' وعكرمة 


)١(‏ قال الدردير في «الشرح الكبير» بحاشية الدسوقي :171/١‏ (ولا يمنع مس أو 
حمل «جزء). بل ولا كامل على المعتمد المتعلم) وكذا معلم على المعتمد» وإن بلغ أو 
حائضًا لا جنبًا). قال الدسوقي في ١حاشيته»:‏ (قوله: «على المعتمد» أي: لحكاية ابن 
بشير الاتفاق على جواز مس الكامل لمتعلم» وقول التوضيح: إن كلام ابن بشير ليس 
بجيد؛ حيث حكى الاتفاق مع وجود الخلاف رده ابن مرزوق بأن أقلّ أحواله أن يكون 
هو المعتمّد قوله: «لمتعلم» مثله من كان يغلط في القرآن ويضع المصحف عنده وهو 
يقرأء أو كلما غلط راجعه كما قال شيخنا قوله: «وكذا معلم على المعتمد»؛ أي: كما 
هو رواية ابن القاسم عن مالك؛ لأن حاجة المعلم كحاجة المتعلم» خلافًا لابن حبيب 
قائلا: إن حاجة المعلم صناعة وتكسّب؛ لا الحفظ كحاجة المتعلم). وقارن ب«الشرح 
الصغير» للدردير ب«بلغة السالك» للصاوي .17١ 2١١9/١‏ 

)١(‏ عبارة الدردير في شرحه الصغير مع «بلغة السالك» ١١9/١‏ عند قوله في أقرب 
المسالك بإياحة مس وحمل المعلم ا للمصحف: (وظاهره ولو مصحمًا كاملا ؛ 
وهو كذلك على أحد القولين). قال الصاوي في «البلغة» (قوله: «ولو مصحمًا كاملا . 
إلخ» ظاهره ولو لم يغير عن هيئة المصحفية» وقيل: يشتر سيل سن ا كد سملن 

(0) «مصنف عبد الرزاق» ,"541١/١‏ 57"؛ و«الأوسط» لابن المنذر 2٠١١/7‏ 
٠١“‏ ؛ و«زاد المسير» لابن الجوزي 47/0 79؛ و«تفسير القرطبي» 17١/14؟75؛‏ 
وابن كثير»؛ 075/5؛ و«الدر المنثور» للسيوطي 4١575 2١5١ 1١50/5‏ واسبل السلام» 
للصنعاني 7١/١‏ ؛ و«نيل الأوطار» للشوكاني ١‏ وما بعدها؛ و«المغني» ١//ا"١١2‏ 
8 ؛ و«المحلى» .4١/١‏ 

(5) «فضائل القرآن» لأني عبيدء ص 25550 ح("٠‏ /51)؛ و«المصاحف» لابن - 


اشتراط الطهارة لمس المصحف 





ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير في رواية عنهم ٠‏ وأبو 
وقتادة””") والضحاك» وأبو الشعثاء جابر بن 0 والحسن الت 0 


ع 1 0 ١‏ 1 1 )00 
وأبو نهيك والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم"' وداود بن عليء 
وأهل الظاهر”". وهو رواية ثانية عن كل مِنَ الحَكم وحماد بن سليمان 


أبي داودء ص58١». 4١594‏ وابن حزم في «المحلى» 485/١‏ و«الدر المتثور» 7/57 .15١‏ 

:)730 - الرواية عن ابن جبير عند أبي عبيد في «الفضائل»2» ص7١23 ح(0‎ )١( 
/١ ح(5 -77). وأما الشعبي» فالمشهور عنه موافقةٌ الجمهور على ما عند عبد الرزاق‎ 
ح(4)175؛ وروى الترخيص عنه ابن بي داود» ص١5١5 لغير الجنب بعلاقته.‎ 751 
ومنع مجاهدٌ في المشهور عنه على ما ذكره سعيد في «سئنه» 0757/7 ح(1١٠)4 وانظر‎ 
ح(1755).‎ 2750/١ عن ابن جبير عبد الرزاق‎ 

(0) ابن أبي شيبة 251١/1‏ ح(57170")؛ «الأوسط» لابن المنذر 2٠١ 21١١/7‏ 
والمراجع السابقة وخاصة كتب التفاسير في الحاشية رقم (7) ص(175). 

6) وأما قتادة» فقد أخرج عبد الرزاق في «المصنف» .744/١‏ 45”ء 
ح(1255): (عن معمر عن قتادة» قال: كان يستحب أن لا يقرأ الأحاديث التي عن 
النبي كله إلا على وضوء). فظاهره أنه يقول باشتراط الطهارة لمس المصحف من طريق 
الأؤلى» بل صرح الشوكاني بأن قتادة ومجاهدًا حملا آية الواقعة على المصحف. 

(5) «الأوسط» لابن المنذر 24٠١7 ٠١١/7‏ بالإضافة إلى كتب التفسيرء وراجع 
أيضًا الحاشية رقم )١(‏ ص(175). 

(5) ورتّحص الحسن على ما في «الفضائل» لأبي عبيد» ص 2550 ح(5 - 517)؛ 
وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» 7547/١‏ -(170): (عن معمر عمن سمع الحسن 
يقول: لا بأس أن يأخذ المصحف غير المتوضئ» فيصعد من مكان إلى مكان). لكن 
قال ابن المنذر في «الأوسط» 2٠١١/7‏ ح(519): (وكره الحسن للجنب مس المصحف 
إلا أن يكون له علاقة). وروي ذلك عن الشعبي وطاوس والقاسم وعطاءء وقال عطاء: 
(لا بأس أن تأتيك الحائض بالمصحف بعلاقته) . 

(5) ابن المنذر في «الأوسط» ٠١١/75‏ وما بعدهاء بالإضافة إلى الحاشية رقم (4) 
ص(175). 

(0) «المحلى» /١‏ لاا وما بعدهاء م(7١١).‏ قال ابن حزم: (مسألة: قراءة القرآن» 
والسجود افيه - وق المضخك»: وذكر ابله'تعالن جاف كل ذلك نواضوء وبغير وضوء؛ 
وللجنب والحائض؛ برهان ذلك: أن قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله - 


المُتَّحَتُ في أَحَكَام المُصَحَف 








الاستدلال: 
وقد استدل كل فريق لِمَا ذهب إليه بجملة مِنَ الخجج النقلية والعقلية. 


تعالى أفعال خيرء مندوب إليهاء مأجور فاعلهاء فمَّنْ ادّعى المنمٌ فيها في بعض 
الأحوال كُلّف أن يأتي بالبرهان). إلى أن قال ص١8:‏ (وأما مسٌ المصحفء فإن 
الآثار التي احتج بها مَنْ لم يُّجِرْ للجنب مسّهء فإنه لا يصح منها شيء؛ لأنها إِمّا 
مرسلة» وإما صحيفة لا تستند» وإما عن مجهول؛, وإما عن ضعيفء وقد تقصّيناها في 
غير هذا المكان). إلى أن قال ص”8: (فإن ذكروا قولَ الله تعالى: «في كنب يكو 
© لا يَمَسُّمُه إِلَّا الْمُطَهَروت» [الواقعة: 1/4 74]؟ فهذا لا حبّةَ لهم فيه؛ لأنه ليس 
00 وإنما هو خبرء والله تعالى لا يقول إلا حقّاء ولا يجوز أن يُصرّفَ لفظ الخبر إلى 
معنى الأمر إلا بنص جليئٌ» أو إجماع متيقن» فلما رأينا المصحف يمسّه الطاهر وغير 
الطاهرء علمنا أنه وَبَْ لم يَعْن المصحف, وإنما عنى كتايًا آخر). ثم استشهد على أن 
المراد بالكتاب المكنون اللوح المحفوظ بجملة نقول عن سلمان الفارسي وسعيد بن 
جبير وغيرهما ممن سيأتي ذكره عند الاستدلال. وقد ردٌّ ابنُ حزم على مَنْ فرق في منع 
المحدث مِنْ مسٌ المصحف بدون حائل» ورخحص في مسّه مِنْ وراء حائل» قائلا: (قال 
علي - يعني: نفسه -: هذه تفاريقٌ لا دليلَ على صحتها؛ لا من قرآن ولا من سئة. لا 
صحيحة ولا سقيمة» ولا مِنْ إجماع؛ ولا من قياس» ولا من قول صاحبء. وليْنْ كان 
الْخُرّْجُ حاجرًا بين الحامل وبين القرآن» فإن اللوح وظهر الورقة حاجز أيضًا بين الماسسٌ 
وبين القرآن ولا فرق). 

؛؟5514/١7 كذا في كتب غير واحد من أهل العلم؛ كالقرطبي في «تفسيره»‎ )١( 
وابن قدامة في «المغني» ١/78١؛ والشوكاني في غير موضع من مصنفاته؛ كافتح‎ 
لكن عبارة ابن المنذر في‎ .157/١ القدير في التفسير» 77/0١؟ و«نيل الأوطار»‎ 
تشعر بخلاف ذلك؛ حيث قال: (عن الحكم وحماد قال في الرجل‎ ٠١١/5 «الأوسط»‎ 
يمس المصحف وليس بطاهرهء قالا: «إذا كان في علاقة» فلا بأس») ولم أجد فيما‎ 
وقفتٌ عليه في كتب الحنفية تصريحًا بالرواية المذكورة عن أبي حنيفة.‎ 

وقد وقع في عبارة الكاساني ذ في «بدائع الصنائع» ١‏ “” تصحيف مطبعي أَوْهَمَْ بأن 
الشافعي من المطلتك بعل المشيتت؛ والظلغر الواتعيسيت عر الشبي» »؛ نعم قد 
ذكر النووي وجِهًا لأصحاب الشافعية في الترخيص وضعّفه وشلذه» على ما في 
«التبيان»» ص77 وغيره. . 
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حجة مشترطي الطهارة لمس المصحف: 

وقد استدل الجمهور لما ذهبوا إليه من اشتراط الطهارة لمس 
المصحف بأدلة من الكتاب والسئّة والمعقول: 
أولا: دليلهم من الكتاب: 

استدلوا من الكتاب بقوله تعالى في سورة 0 «إِن لقان كيم 
© ف ككب تكنو © لا يِتَشْد إلا النطهيرة © ثَر تزِبلٌ يّن رب الْعَلِدِين» 


[الواقعة: لالظ .]48٠‏ 





وجه الاحتجاج من الآيات المذكورة: 

قالوا: فقد دلت آيات الواقعة أحسن دلالةٍ على أنه لا يمس القرآن 
غير طاهرء حيث تضمنت نهيًا بصيغة الخبر عن أن يمس المصحف إلا مَنْ 
كان متطهرًا من الأحداث”''» بل يمكن أن يبقى الخبر على ظاهره؛ أعني: 
أن يكون خبرًا في صيغته ومعناه» دون أن يستلزم محذورًا أو خلمًا في الخبر 
إذا قلنا بأن الخبر في الآية يتضمن نفيًا لوجود مس مشروع حال انتفاء 


)١(‏ «تفسير آيات الأحكام» للجصاص 5/ ١٠7؛‏ وابن العربي 5/ لا"ا10؛ والكيا 
الهراسي 7994/4؛ و«تفسير زاد المسير» لابن الجوزي 2797/7 4791 و«تفسير 
القرطبي» /١1‏ 271515 4770 و«تفسير ابن كثير» 548/7؛ و«الدر المنثور» للسيوطي ”/ 
535527 القدير» للشوكاني 77/0١؛‏ و«نيل الأوطار» له /١‏ 275147 744؛ 
و«المجموع للنووي ”/ 5!؛ و«بدائع الصنائع» للكاساني ١/77؛‏ و«إعلام الموقعين» 
لابن القيم 4١7١ .775/١‏ و«التبيان في أقسام القرآن» له ص ١50‏ وما بعدها؛ 
و«اشرح الكوكب المنير في الأصول» للفتوحي ١7/7 014817 /١‏ في التعبير بالخبر عن 
النهي» حيث قال الفتوحي: (والتعبير بالخبر عن النهي نحو: طلا يَمَسّْمُد إلا المْهرون» 
قال علماء البيان: هو أبلغ من صريح الأمر والنهي؛ لأن المتكلم نشدة تاكد طليه درل 
المُطلوت معويلة الرايع لا محالةً). ومنه قوله تعالى: #وَالْدِنَ يُتَومَرَنَ نكم وَيَدَرُونَ أَْوجًا 
يَرَيصْنَ بهن اد أَْبَمَةَ أَدمْرِ؟ [البقرة: 174]» ومن السنّة: «لا يبيع الرجل على بيع 
- بلفظ الخبر والمراد النهي. والحديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة في كتاب 
البيوع؛ باب (لا يبيع على بيع أخيه) ١/١٠٠؛‏ وقارن ب«الفتح» للحافظ 07/4" 07. 
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الطهارة» فيكون' المع أنه الا نمس القران فسا ماذونا فيه فرعا إلا 
المطهرون؛ أي: المتطهرون مِن الأحداث, لا يقال: بأن آيات الواقعة 
خاصة باللوح المحفوظ والملائكة» بمعنى: أن الضمير في قوله: طلا 
يَمَسّهُه# عائد على اللوح المحفوظ» والمطهرون هم الملائكة؛ فإن هذا 
ممتنعٌ لثلا لعل - ته أوحهاء 

أحدها: أن قوله: طلا يَمَمُّدُه إل لْمُطْهرُونَ4 [الواقعة: 74] قد جاء في 
سياق الكلام على القرآن في قوله تعالى: إِنَّدُ لماك كم (©) في كتب 
تَكُْنوْنِ؟ [الواقعة: لال 78] واللوح المحفوظ شامل للقرآن وغيره. 

والوجه الثاني : أن الآية قد تضمنت استثناءً» فلا يجوز أن يحمل 
معناها على الملائكة؛ لكونهم جميعًا من المطهرين» وليس بينهم غير مطهّرء 
فيحصل استثناؤه» وهذا يستلزم إلغاء الاستثناء في الآية» وهو تعطيلٌ للفظ 
الشارع» وتجريدٌ له عن الفائدة» وهذا باطلّ لا يجوز القولٌ به. 

الوجه الثالث: أن الآيات المذكورةً قد ختمت بقوله تعالى: ##تَزِيلٌ 
ين رت لمكن [الواقعة: »]4٠‏ واللوح المحفوظ غير منزّل» فتعين صرفٌ 
الآيات وحملّها على القرآن الذي بين أيديناء لا سيما وقد جاءت السنّة بما 
يشهد لهذا الفهم؛ مثل قوله 82: «لا يمس القرآن إلا طاهرٌ». على ما 
سيأتي تفصيلّه عند الاحتجاج بالسئّة. 

إذا تقرر هذاء فإنه لا يمس المحدِثٌ المصحف؛ لا موضع الكتابة 
منهء ولا حاشيته» ولا جلده. ولا الدَّفَء أو الورق الأبيض المتصل به» لا 
ببطن الكف ولا بظهره» ولا شيء من جسد”" . 

على أن بعض القائلين باشتراط الطهارة لمس المصحف لم يرا في 
آيات الواقعة دلالة صريحَة لِمَا ذهبوا إليه» وسَلما اختصاصها بما في 
السماءء قالوا: نعم» الوجه في هذا والله أعلم ‏ أن القرآن الذي في اللوح 


(0١)‏ لاشرح العمدة» لابن ثيمية "8/١‏ ",2 ولهذا تفصيل يأتى في الطهارة 
المنشودة لمس المصحف. 
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المحفوظ هو القرآن الذي فى المصحف. كما أن الذي فى هذا المصحف 
هو الذي في هذا المش نتن في سواء كان المحل ركان أو أديمّاء أو 
حَسجَرَاء أو لخافاء فإذا كان من حكم الكتاب الذي في السماء أن لا يمسّه 
إلا المطهرون. وجب أن يكون الكتاب الذي فى الأرض كذلك؛ لأن حرمته 
كحرمته» أو يكون اسم جنس يعم كل ما فيه القرآن ؛ سواءً كان في السماء 
أو في الأرضء وقد أوحى إلى ذلك قوله تعالى: #إرسولٌ ين أله يْلُوا صصمًا 
مهرد () فيا كُنْب قَيْمَةُ4 [البينة: ؟. ]» وكذلك قوله تعالى: ان محْفٍ 
فكو 9) رفوع مُطَهّرَةِ» [عبس: 18. 14] فوصفها أنها مطهرةٌء فلا يصلح 
للسدوت ا 


قالوا: ولقد فهم المسلمون الأوائل دلالة آية الواقعة على هذا 
المعنى» فمنعوا مَنْ لم يكن مسلمًا مِنْ مسّه؛ٍ فمِنْ ذلك: قول فاطمة بنت 
الخطاب لأخيها عمر حين طلب منها أن تعطيّه الصحيفة التي فيها القرآن 
لينظر فيهاء وهو حينها لم يسلم بعدء فقالت له أخته: (إنك رِججسٌء ولا 
يمسه إلا المطهّرون» فقم فاغتسل أو توضأ)”"'»: وهي لم تمكنه مِنْ ذلك إلا 


)١(‏ «شرح العمدة» ١/84؛‏ و«التبيان في أقسام القرآن» لابن القيمء ص4158؟. 
و«مدارج السالكين» 7/١١4؛‏ و«إعلام الموقعين» 7570/١‏ 577. 

قال العيني في «البناية؛ 547/١‏ بعد أن ذكر الأحاديث المتضمنة لمنع المحدِث مِنْ 
مس القرآن» والتي عوّل عليها الميرغناني في «الهداية»» قال: (ولو استدل المصنف 
على ذلك بقوله تعالى: طلا يَمَسُّمَُهِ إِلَّا الْمُطَهَروتَ» [الواقعة: 74]: لكان أؤلى وأقوى. 
وقال الأكمل: فإن قلت: ما بال المصنف لم يستدل بقوله تعالى: إِنَّدُ لاد كم ©) 
في كتب كُكنون © لا يَمَسُّدُه إِلّا الْمطَهَرُت4 [الواقعة: 47 74] فإنه ظاهر في النهي 
عن مس المصحف لغير الطاهر. قلت: لأن بعض العلماء حملوه على الكرام البَرَرَة 
فكان محتملاء فترك الاستدلال بهء» قلت: هذا الاحتمال البعيد لا يضر الاستدلال به؛ 
لأن حمل الآية على مس الملائكة بعيدٌ؛ لأنهم كلَّهم مطهّرون» وتخصيص بعض 
الملائكة مِنْ بين سائر المطهّرين على خلاف الأصل مع وجود الأحاديث المذكورة). 

)١(‏ أخرج البلاذري في «أنساب الأشراف» (ق01/83): (حدثني محمد بن سعد 
والوليد بن صالح عن معمرء عن الزهريء قال الواقدي: وحدثني ابن أبي حبيبة عن - 
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دؤاوو بن اللحفمة بوغدرهاء يزيد ماما علن نتن ؛ قالواة المت فاطية حت 
الخطاب». أختٌ عمرى مر اب ال جد قاين ور فكانا يكتتمان 
بإسلامهما مِنْ عمرء وكان عمرٌ شديدًا على م مَنْ أسلم من قومه. وأسلم نُعَيُمُ بن عبد الله 
النحام» وإنما سمي التحام؛ ؟؛ لأن النبي كه قال: «دخلت الجنة, فرأيت فيها أبا بكر 
وعمرء وسمعت نحمةً مِنْ نُعيما. سمي النَّكَام . وقالوا: وكان قنريقا وكان خباب بن 
الأرت يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب» فيقريها القرآنَ. تخرخ عبر بز الخطات ذانت 
يوم متوشحًا بالسيف» يريد رسول الله يَكِة ورهطا مد أصبحابة ذكزوا لهء وأ خبر أنهم 
مجتمعون في بيت عند الصفاء وهم أربعون أو نِيْفٌ وأربعون بين رجال ونساء. وكان 
مع رسول الله يل يومئذ عمه حمزة وعلي وأبو بكرء فلقيه نُعيم بن عبد اللهء فقال: أي 
تريد؟ قال: أريد محمدّاء هذا الصابئ الذي فرق بشن امن فريسن» وَسَفْه أحلامهاء 
وعاب دينهاء وسبٌ آلهتهاء وذم من مضى مِنْ آبائهاء فأقتله» فيرجع الأمر إلى ما كان 
عليهء أيظن محمد أن قريشًا تنقاد له؟ كلا واللات والعزى. فقال له تُعيم: قد والله 
غرّتك نفسّك يا عمرهء أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض إذا قتلت 
محمدًا؟ لا أعلم رجلا جاء قومه بمكل :ما جفت بده فلئن تركتاك لهي السواة» ولئن 
نصرناك ليصطلمن. فقال عمر: إن مع عدي غيرّها مع قريش» وأراك تتكلم عنه؛ وما 
أظنك إلا قد اتبعته. فسكت نعيمء وقال: ارجع إلى بيتك فأقِمْ أمرّه. قال: وأي أهل 
بيتي اتبع محمدًا؟ قال: فاطمة أختك, وحََنْنْك سعيدٌ بن زيد» قد والله أسلما. فقال 
عمر: أراك والله صادقاء إن سعيدًا قد نازع إلى ما كان أبوه يدين به مِنْ خلاف قومهء 
وتركه أكل ذبائحهم وحضور 0 فمضى عمرٌ يريدها. قال نعيم: وندمتٌ على 
إخباري إياه بما أخبرتّه به. وأني لم أظو أمرّها كما طويتٌ أمر نفسي. وكان عمر قد 
رأى خبابًا يختلف إليهما. قال: فدخل عد على أخته وزوجهاء وعندهما خباب» ومعه 
صحيفة فيها سورة «طه» وهو يقريها إياهاء فلما سمعوا حِسّه تغيّب خبابٌ في مَحْدَعَ لهم 
فى البيت» وأخذت فاطمةٌ الصحيفةً» فجعلتها تحت فخذهاء فلما دخل عمرء قال: ما 
هن الهيتقة الى سمعك؟ قال منا سمعك نيا قال يلى واللكه 'لقد بلغتي أنكما 
تانحتها حعيدًا عل ذفة رطفن ستنة مدن كتافتة ناظمة اليكته عدةه» تعريها 
فشبّهاء فلما فعل ذلك قالت أخته وختنه: نعم والله» لقد أسلمناء وآمنا بالله ورسوله. 
فاصنع ما بدا لك. فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع» ورقٌّ وارعوى. 
وقال لأخته: هات الصحيفة لأنظر ما هذا الذي جاء به محمد. وكان عمر كاتبًا. 
فقالت: لا أفعل حتى تغتسل» فإنه كتابٌ لا يمسّه إلا طاهر. فاغتسل عمرء ثم أعطته - 
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الصحيفة» وفيها «طه)»ء فلما قرأ صدرًا منها قال: ما أحسنّ هذا الكلامَ وأكرمّه. فلما 
سمع خبابٌ قولّه طمع فيه فخرجء وقرأ عليه السورة» وقال: يا عمرء إني لأرجو أن 
يكون الله قد خصّك بدعوة نبيه» فإني سمعته أمس يقول: «اللهم أيد الإسلام بأحب 
الرجلين إليك. بعمر أو بعمرو بن هشام» . قال عمر: فدلّني على محمد حتى آنيّه 
فأسلم. فدله عليه» فخرج حتى انتهى إلى دار الأرقم المخزومي» فضرب عليهم الباب» 
فلما سمعوا صوته قال الأرقم: يا رسول الله. هذا عمرٌ بن الخطاب متوشحًا بسيفه. 
فقال حمزة بن عبد المطلب: إن كان يريد خيرًا بذلناه له» وإن كان يريد سوى ذلك 
قتلناه بسيفه. فأذِن له فدخل» ونهض إليه رسول الله يَكلهِ حتى لقِيّه في الحُجرة» فأخذ 
بحُجزته أو بِمَجْمَع رداته: ثم جيذه جيذةٌ شديدةً» وقال: ما جاء بك؟ والله ما أراك 
تنتهي أو ينزل الله بك قارعة». فقال: جيتك لأؤمن بالله ورسوله» وما جيتّ به مِنْ 
عند الله فقد سمعت قولا لم أسمع مثله قطء فكبّر رسول الله يك تكبيرةٌ عرف أهل 
البيت بها أنه 0-0 وتفرق أصحاب رسول الله ككيِ من مكانهم ذلك» وعَرُوا بإسلام 
حمزةً وعمرّ»ء وعلموا أنهما سيمنعان رسول الله يلخ ويتتصفان له مِنْ عدوه. ولما أسلم 
عمر نزل جبريل » فقال: قد استبشرنا بإسلام عمر).اه. 

وقارن بكتاب الشيخان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وولدهما برواية 
البلاذري (ت71/94١ه)‏ في أنساب الأشراف» تحقيق د. إحسان صدقي العمد» مؤسسة 
الشراع العربي» الكويت 1949م ص/31ء 114 14. 

وقد أخرج ابنُ إسحاق أثرٌ عمر وأخته فاطمة وزوجها مطولًا أيضًا بنحو من رواية 
البلاذري المتقدمة؛ وعنها القرطبي فى «تفسيره» 2177/١١‏ 155» وأشار إليها في /١1‏ 
كما أخرجها أيضًا الدارقطني 417/١‏ و«نصب الراية» 199/١‏ للزيلعي»؟؛ وابن 
حجر فى «الدراية» 4485/١‏ و«التلخيص الحبير» له أيضًا .11١/١‏ 7١؛‏ والسهيلى فى 
«الروض الأنف» ١/7١7؛‏ والشوكاني في «نيل الأوطار» 2709/١‏ ١751؛‏ والبيهقي في 
«الخلافيات» .,015/١‏ ا١20,‏ ح(١١”7)؛‏ و«دلائل النبوة» له أيضًا 2757١ 25١9/79‏ 
7 من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق عن القاسم بن عثمان البصري» عن أنس بن 
مالك به؛ وأخرجه الطبراني في «الأوسط» ج١.‏ ق١١٠‏ بالسند الذي ذكره البيهقي في 
«الدلائل» آنمًا . 

وقال الطبراني عقبه: (لا يُروى عن أنس إلا بهذا الإسناد» وتفرد به إسحاق). 

وأخرج الطبراني أيضًا قصة إسلام عمر في «المعجم الكبير؛ ؟//ا9» ح(51574١)‏ 
من طريق إسحاق بن إبراهيم» ثنا يزيد بن ربيعة» ثنا أبو الأشعث عن ثوبان به. 
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بعد أن طمعت بإسلامه. وظهر لها منه أماراته حين اغتسل وتوضاً. 
ثانيًا: حجتهم من السنئة: 
واستدل القائلون باشتراط الطهارة لمس المصحف بجملة من 
الأحاديث والآثار الدالة على منع غير الطاهر من مس المصحف؛ مِنْ مثل: 
أ- حديث عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه النبي كك له: « 
لا يمسنّ القرآن إلا طاهر)”"'. 


- وأخرجها أبو نعيم في «الخلية» من طريق يحيى بن يعلى الأسلمي :عن عبد الله بن 

المؤمل» عن أبي الزبير» عن جابر. وانظر في القصة أيضًا: ابن سعد في «الطبقات 

الكبرى» 200 وابن شبة في «تاريخ المدينة» ؟//5601؛ وأبو يعلى البوساع /١‏ 

7 وابن الأثير في «أسد الغابة» 51//4١؛‏ وابن حجر في «الإصابة» 5/١58؛‏ 
تتقبح التحقيق لذبن . عبد الهادي .5١7 2515/١‏ 

و" محقق «الخلافيات» للبيهقي بعد أن بسط الكلام في نقد أسانيد هذه الروايات 
جميعا: : (وبين متون هذه الطرق اختلاف يصل إلى حد النكرة في بعض المواطن» وقد 
أتينا على تفصيل ذلك في كتاب مستقل جمعت فيه ولله الحمد والمنة ‏ أشهرٌ القصص 
الضعيفة والموضوعة». والتي يتداولها العوام. والله الموفق» لا رب سواه).اه كلام 
محقق «الخلافيات» .618/1١‏ 

)١(‏ حديث عمرو بن حزم رواه عبد الرزاق في «مصنفه» /١‏ 541لا ح(174)؛ 
ومالك فى «موطتئه» ١/14١؛‏ وأبو عبيد فى «الفضائل»» ص5:5١5؟؛‏ والدارقطني /١‏ 
4١‏ خرص بطوله الحاكم في «المستدرك» ١797/1-0؛‏ والبيهقي في اسئنه) 5/ 
8, ١4؛‏ وقال ابن عبد البر في «التمهيد» :778/1١1‏ (روي مسندًا من وجه صالح هو 
كتاب مشهور عند أهل السيرء معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بها في شهرتها عن 
الإسناد). 

قال العيني في «البناية» 547/1١‏ عن حديث عمرو بن حزم: (أخرج حديثه النسائي 
في «سننه» في كتاب الديات» وأبو داود في «المراسيل» من حديث محمد بن بكار بن 

بلال عن يحبى بن حمزة» عن سليمان بن أرقم؛ عن الزهري؛ عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم» عن أبيه» عن جده: «أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله كله إلى أهل 
اليمن في السنن والفرائض والديات: ولا يمَسٌ القرآنَ إلا طاهرٌ». أورد هنا أيضًا من 
حديث الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة: حدثنا سليمان بن داود الخولاني» حدثني 
الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن أبيهء عن جده نحوه. قال - 
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أبو داود: وهِم فيه الحكم بن موسى؛ يعني: في قوله: سليمان بن داود. وإنما هو 


سليمان بن أرقم. وقال النسائي: 

الأول: أشبه بالصواب» وسليمان بن أرقم متروك الحديث. 

والثاني: رواه ابن حبان. وقال: سليمان بن داود الخولاني من أهل دمشق ثقة 
مأمون. وأخرجه الحاكم في «مستدركه». وقال: هو من قواعد الإسلام؛ والطبراني في 
«معجمه»ء والدارقطني» ثم البيهقي في «سننهما»» وأحمد في «مسنده»ء وابن راهويه. 
وروي هذا الحديث من طرق أخرى بعضها مراسيل. 

وقارن ب«سئن النسائي» 4//اه  7١‏ حيث ذكر الحديث بطوله. وقد أخرج حديث 
عمرو بن حزم أيضًا: الدارمي ١5١/7‏ مختصرًا؛ وابن حبان (791) «موارد» مطولا؛ 
والبيهقى فى «الخلافيات»» كتاب الطهارة »)١(‏ باب )١721(‏ نهى المحيث عن مس 
المصحف ا وذكر الحافظ في «التلخيص الحبير» ١7/54 311/١‏ كلام أهل العلم 
حول هذا الحديثء وقال: (وقد صِحّح الحديث جماعة من الأئمة من حيث الشهرة» 
وقال الشافعي: ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله كَلِلِ. وقال ابن عبد البر: هذا كتاب 
مشهور عند أهل السيرء معروف عند أهل العلم معرفة يُستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ 
لأنه أشبه التواتر في مجيئهء لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة). وقد ذكر الزيلعي في 
«نصب الراية» 0/١‏ طرق هذا الجنيت وشواهده. 0 

وقال ابن رشد في «بداية المجتهد» :475/١‏ (وأحاديث عمرو بن حزم اختلف 
الناس في وجوب العمل بها؛ لأنها مصحفة»؛ ورأيت ابن المفوّز يصححها إذا روتها 
الثقات؛ لأنها كتاب النبي يكهة. وكذلك أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه» 
وأهل الظاهر يردُونهما).اه. كما صحح الشوكانيٌ هذا الحديث بمجموع شواهده» على 
ما في «نيل الأوطار» ١0؛‏ واضطرب كلام الألباني في الحكم على هذا الحديث؛ 
فصححه في غير موضع من كتبه؛ ك«إرواء الغليل» .»1058/١‏ ١15ء‏ وضعّفه في مواضعٌ 
أخرى. قال في «الإرواء»: (أما حديث عمرو بن حزمء فهو ضعيف؛ فيه سليمان بن 
أرقم» وهو ضعيف جدّاء وقد أخطأ بعضٌ الرواة» فسماه سليمان بن داودء وهو 
الخولاني» وهو ثقة» وبناءً عليه توهم بعض العلماء صحته» وإنما هو ضعيف من أجل 
ابن أرقم هذاء وقد فصلتٌ القول في ذلك في تحقيقنا لأحاديث «مشكاة المصابيح» رقم 
(415) فلا نعيد الكلام فيه» ومما قلنا هناك: إن الصواب فيه أنه من رواية أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم مرسلاء فهو ضعيف أيضًا لإرساله). 

قال صالح: وبالرجوع إلى «المشكاة» ١515/١‏ وجدت الناشر قد نوّه عن سقوط - 
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- الورقة الخاصة بالتفصيل المشار إليه هناء ووعد بالعمل مستقبلا على استدراك ما فات» 
ثم وجدت الألباني في «الإرواء» ١1١/١‏ يقول: (بعد كتابة ما تقدم بزمن بعيد وجدت 
حديث عمرو بن حزم في كتاب «فوائد أبي شعيب» من رواية أبي الحسن محمد بن 
أحمد الزعفراني» وهو من رواية سليمان بن داود الذي سبق ذكره). ثم روى عن 
البغوي أنه قال: (سمعت أحمد بن حنبل» وسئل عن هذا الحديث» فقال: أرجو أن 
يكون صحيحًا). وقارن ب«الروض النضير» للسياغي .544/١‏ 

قال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» :4١١/١‏ (قال أبو 
القاسم البغوي: سمعت أحمد بن حنبل» وسئل عن حديث الصدقات الذي يرويه 
يحيى بن حمزة: أصحيح هو؟ فقال: أرجو أن يكون صحيحًا؛ يعني: حديث الحكم بن 
موسى عن يحيى بن حمزة» عن سليمان بن داود» عن الزهري). وقارن ب«مسائل 
البغوي») لأحمدء ص١0.‏ 

قال ابن عبد الهادي: (قال صالح جَرّرة: ثنا دحيم» قال: نظرت في أصل كتاب 
يحيى حديث عمرو بن حزم في الصدقات, فإذا هو عن سليمان بن أرقم: صالح 
الحديث» فكتب هذا الكلام عن مسلم بن الحجاج). 

وقال أبو بكر البيهقي في «سننه» :4٠/54‏ (وقد أثنى على سليمانٌ بن داود: أبو 
زرعة» وأبو حاتم» وعثمان بن سعيد» وجماعة مِنّ > التحفاظ: ورأوا هذا الحديث الذي 
رواه في الصدقات موصول الإسناد حسناء والله أعلم). 

وذكر ابن عبد الهادي ذ في «التنقيح» 7/١‏ 2؛ والشوكاني ذ فى «النيل» 2757/١‏ 755 
قول يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب كتابًا أصحٌ مِنْ كتاب عمرو بن حزم. 
كان أصحاب النبي يل والتابعون يرجعون إليه» ويدَعُون آراءهم. قال الحافظ في «الفتح» 
51 9(قلت: وكتاب عمرو بن حزم أخرجه مالك في «الموطأ» عن عبد الله بن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن أبيه: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله وَل 
لعمرو بن حزم. ..) إلى أن قال الحافظ : (ووصله أبو داود في «المراسيل»» والنسائي من 
وجه آخر عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده مطولاء وصححه ابن 
حبان» وأعله أبو داود والنسائي). وانظر رد ابن حزم لهذا الأثر في: «المحلى» 241/١‏ 
.١17/5 511 1/0‏ 5١؛‏ وقد ساق البيهقى فى «خلافياته المحققة» »)491//١‏ 0:04 
خبر أبي بكر بن محمد بن عمرو بن خزم من أربع طرق خ(44؟): 497 ع(1946): 
ص98:. ح(593١),)‏ ص0١50,‏ ح(791),) ص١50‏ -لا٠5‏ وساق الماوردي في 
«الحاوي» ١75 .19//١‏ بلفظ : «ألا تمسّ المصحف إلا وأنت طاهر». 
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وفي لفظ: «ألا تمن القرآن إلا على طب . 


)00( 0 الدارقطني في «السنن» ١5١/١‏ قال: (حدثنا محمد بن مخلدء نا 
الحسن بن أ بي الربيع» نا عبد الرزاق» أخبرنا معمر.عن عبد اللهبن أبي بكر عن أبيه؛ 
قال: «كان في كتاب النبي يخ لعمرو بن حزم: ألا تمس القرآن إلا على طهرا. 
مرسل» ورواته ثقات. وقال محققه: (الحديث أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»» وفي 
«تفسيرها» والبيهقي في «سننه» مرسلاء كما أخرجه المؤلف ورواته ثقات). 

وانظر: «الخلافيات» للبيهقي 60١‏ 2.448 ح(791. )1١40‏ حيث ضعّفه محققه 
من جهة الإرسال. وانظر أيضًا: المصدر نفسه» ص»٠50؛ ,2050١‏ ح(95١)‏ حيث جاءت 
الرواية موصولة» وقد أخحرجها ابن زنجويه في «الأموال» “/291794, 244٠‏ رقم 
(238)؛ والحاكم في «المستدرك» ١/945؛‏ وابن حزم في «المحلى» 11/5١//"ا‏ من 
طريق: ابن أني أويس به مختصرًا؛ و«نصب الراية» ١/98١؛‏ و«الموطأ» 8594/7 برواية 
يحيى» 7١١/7‏ بروايته مصعب؛ وعنه النسائى في «المجتبى» 8/ ١5؛‏ والبيهقي في 
«الكبرى» 17/8/ 81؛ والبغوي في «شرح السُّتَقف رقم (5/ا؟. 1018). وانظر: 
«الخلافيات» أيضًا ٠5” 201١/١‏ كاد و«الكبرى» "٠94/١‏ بسنده ومتنه. وقال 
عقبه: (أرسله غيره والله أعلم). وعزاه في «التنقيح» 5٠١/١‏ إلى «مسند الإمام أحمد». 

قال محقق «الخلافيات» 007/١‏ بعد أن سرد جملةً من مخرّجي هذا الحديث: 
(وعزاه محمد بن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» 1٠١/١‏ إلى الإمام أحمد عن الحكمء 
وهو في «المسند» كما وقع التصريح به في «الكامل» لابن عدي ”77/7١١؛‏ وذكر ابن 
عساكر في «الترتيب»» رقم (/”) مسند عمرو بن حزم من ضمن جملة المسانيد التي 
أخرجها أحمد في «مسنده»» وهو ساقط من مطبوعه برمته. وأخرجه البغوي في «مسائل 
أحمد)ء رقم (”الا. 19) عن أحمد به). ومدار هذه الروايات على الحكم بن موسى 
عن سليمان بن داود» قال: وإسناده ضعيف. قال غير واحد من الأئمة: ليس هو 
سليمان بن داود» إنما هو سليمان بن أرقم. غلط اليحكم بن موسى في اسم والده على 
ما في «المراسيل» لأبي داودء ص١1؛‏ والنسائي في «المجتبى» 258/8 454 وأبو 
زرعة الدمشقي على ما في «تاريخ د مشق» »400/١‏ رقم .)١101(‏ قال أبو زرعة 
:)١١5١(‏ (عرضت على أحمد بن حنبل حديث يحيى بن حمزة الطويل في الديات» 
فقال: هذا رجل من أهل حران يقال له: سليمان بن أبي داود» ليس بشيء). 

قال عبد الجبار الخولاني في «تاريخ داريا»» ص86 بعد أن أخرجه من طريق أبي 
زرعة: ثنا الحكم بن موسى به. قال: (فأقول: إن هذا غلط من الحكم بن موسى» وقد 
قال أحمد بن حنبل: «إن الذي حدَّث بحديث الصدقات عن الزهري هو سليمان بن - 
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- داود الجزري». وهذا غلط أيضًاء والذي صحّ عندنا أنه روى حديث الصدقات عن 

الزهري هو سليمان بن أرقم» هكذا هو مكتوب في أصل يحيى بن حمزة «سليمان بن 
أرقم»» وهو الصواب). 

قال محقق «الخلافيات»: وما حَكُمّ القاضي الخولانيٌ بغلطه ذهب إليه أحمد ‏ كما 
تقدم - وغير واحد من الأثئمة» منهم : ابن معين والبخاري. 

* والبخاري: فإنه أورده في «التاريخ الكبير» 7/ ٠١/١‏ في ترجمة سليمان بن داود 
الخولاني» وقال: (فيه نظر). 

# ابن معين : حكم أن الراوي هو: سليمان بن داودء وبه أعلّه . 

قال ابن عدي في «الكامل» :١١7/7‏ (سمعت أبا يعلى يقول: سُئل يحيى بن 
معين ‏ وهو اشير ع حديث الصدقات الذي كان يحدّث به الحكم بن موسى عن 
يحيى بن حمزة» عن سليمان بن داود»ء عن الزهري. قال: سليمان بن داود ليس 
يعرف». ولا يصح هذا الحديث). 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي في «تاريخه»» رقم (785): (قلت: فسليمان بن 
داود الذي يروي حديث الزهري في الصدقات من هو؟ فقال: ليس بشيء). ونقل كلامّه 
ابن حبان في «المجروحين» "15/١‏ وتعقّبه بقوله: (هذا شيء قد اشتبه على شيوخنا 
لاتفاق الاسمين» أما سليمان بن داود اليماني الذي يروي عن الزهري» ويحيى بن أبي 
كثير؛ فهو ضعيف جدًا كثير الخطأء وسليمان بن داود الخؤلاني الذي يروي عن الزهري 
حديث الصدقات». فهو دمشقي صدوقء» مستقيم الحديث). ١‏ 

لكن يحيى بن معين قال: (سليمان بن داود الشامي روى عن الزهري حديث عمرو بن 
حزمء ليس هو بشيء. وسليمان بن داود اليمامي ليس هو بشيء. ولم يتابع سليمان بن 
داود في حديث عمرو بن حزم أحدٌء وليس في الصدقات حديث له إسناد). لكن الدارمي 
قال عن سليمان بن داود الخولاني: (قال أبو سعيد: أرجو أنه ليس كما قال يحيى» وقد 
روى عنه يحيى بن حمزة أحاديتٌ حسانًا كلها مستقيمة» وهو دمشقي خولاني). 

قال ابن عدي في «الكامل» ١7/7”‏ مُخَطئًا الفريقين: (وهذا الذي ذكر عن 
أحمد بن حنبل مما قد ذكرته أن هذا سليمان بن داود من أهل الجزيرة» وما ذكرت أنه 
وجد في أصل يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم» ولكن الحكم لم يضبطه؛ وجميعًا 
خطأء والحكم بن موسى قد ضبط ذلك» وسليمان بن داود الخولاني صحيح » كما ذكره 
الحكم» وقد رواه عنه غير يحيى بن حمزة إلا أنه مجهول). انتهى. ثم أفاض محقق 
الخلافيات» في الكلام عمًّا قيل حول هذا الحديث, إلى أن قال: (قاله شيخنا في - 
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وفي لفظ: «لا تمسنّ القرآن إلا على طهور 0 
قال الإمام الشافعي في «الرسالة”'': (ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن 
حزم - والله أعلم ب حنى ب يعبت" لهم أند'كنات رسو اله)8, 


«الإرواء» (؟1؟7١)؛‏ وانظر: «فتح الباري» »757575/١7‏ ولكتاب عمرو بن حزم في الديات 
وجاداتٌ كثيرةٌ لا مجال لذكرها هناء تجعل الباحث يجزم أن النبي يَكهِ كتب كتايًا لعمرو بن 
حزم؛ لأن التابعين ومَنْ بعدّهم وجدوا هذا الكتاب» وقرأوه وعملوا بما فيه» ولذا احتج به 
الإمام أحمد وابن معين وغيرهماء مع تصريحهم بضعف الطريق المسندة إليه» وقد تقدم 
ذلك عن أحمد» وتقدم عن ابن معين تضعيفٌ الطريق المسندة» ومع هذا فنقل عنه الدوري 
في «التاريخ»؛ رقم (141) قال: (سمعت يحيى يقول: حديث عمرو بن حزم «أن النبي يكل 
كتب لهم كتايًا» فقال له رجل: هذا مسند؟ قال: لاء ولكنه صلح). وقال الشافعي في 
0 1 77 : (لم يقبلوه حتى ثبت عندهم أنه كتابٌ رسول الله يكل . 
ثم ذكر محقق ىق «الخلافيات») ٠ /8/١‏ كلام ابن عبد البر المتقدم» ثم قال: (وانظر 
ا «العواصم والقواصم» لابن الوزير 7717/١‏ 2770 ولكثير من فقرات هذا 
الكتاب شواهدٌ يعتضد بهاء وستأتينا شواهد هذا الحديث الذي عند المصنف» وبه يصح 
هذا الحديث:- والله الموفق "لا وب سواة): 
الخلاصة : 
إن حديث عمرو بن حزمء وإن كان في أسانيد كافة طرقه مقالء إلا أنه يعتضد 
بشواهده. ويتقوّى بها. وراجع: «مرعاة المفاتيح» 0/١‏ وهل ك5 ح(459). 
وتراجع تتمة الخلاصة في التخريج من «الإرواء» .15١ 6159١ /١‏ 
)١(‏ حديث: «لا تمسنّ القرآن إلى على طهور». أخرجه ابن المنذر في «الأوسط) 
5 0 ح(70). قال: (حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر» عن عبد الله بن 
أبى بكر» عن أبيه» قال: فى كتاب النبى يَكِْدِ لعمرو: «لا تمس القرآن إلا على طهور»). 
٠‏ (؟) «الرسالة» للإمام محمد بن إدريس الشافعي. ص7؟4: 47: ط. أولى» 
البابي الحلبي» سنة 08١هء‏ وعنها دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» بتحقيق أحمد 
محمد شاكر. 
() قال الشيخ أحمد شاكر: (في سائر النسخ: «ثبت» بالفعل الماضي» والذي في 
الأصل بالمضارع» وإن عبث بعض قرائه. واستعمال المضارع هنا أعلى وأبلغ» لِمَا فيه 
من معنى الاستحضارء وللإشارة إلى الفائدة التى أشار إليها الشافعى بعدء مِنْ أن الخبر 
يقبل في الوقت الذي يثبت فيه). 1 ١‏ 
(:) للشافعي نحو من هذا البحث النفيس في «اختلاف الحديث»» ص7١‏ - 219 
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وقال أبو القاسم البغوي: (سمعت أحمد بن حنبل» وسئل عن حديث 
الصدقات الذي يرويه يحيى بن حمزة: أصحيح هو؟ 

فقال .أرجو أن يكون محة0” 7 

وقال أيضًا: (لا أشك أن رسول الله يَكلِكٍ كتبه)”"' . 

وقال يعقوب: (لا أعلم كتابًا أصمَّ من هذا الكتاب» فإن أصحاب 
رسول الله كَلٍِ والتابعين يرجعون إليه ويدَعُون رأيهم)”” . 

وقال الحاكم: (قد شهد عمر بن عبد العزيز والزهري لهذا الكتاب 
بالصحة)© , 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (روي مسندًا من وجه صالحء 


وأما كتاب آل عمرو بن حزم» فإنه كتاب جليل» كتبه النبي يَكِلِ لأهل اليمن» وأرسله مع 


عمرو بن حزمء ثم وجد عند بعض آلهء روّؤه عنهء وأخذه الناس عنهم» وقد تكلم 
العلماء طويلًا في اتصال إسناده وانقطاعه»؛ والراجح الصحيح عندنا أنه متصل صحيح. 
وقد أوضحت ذلك في حواشي بعض الكتب» وساقه الحاكم مطولًا في «المستدرك» /١‏ 
5 917 وصححهء ونقله عنه السيوطى فى «الدر المنثور» 2757/١‏ وروى العلماء 
نقرات عه فل :أبوائت لمقدانة هو كدت الحديت رفير شان بوائظك ميقن رزايات ننه ان : 
«سيرة ابن هشاماء ص 9090». طبعة أوربة»؛ و«تاريخ الطبري» ”/ 2167 4١58‏ سدق 
الدارقطني»: ص 7١50‏ 775؛ و«الخراج» ليحيى بن آدمء رقم (7”81)؛ و«المحلى» لابن 
حزمء 271١54 .5١/50 245 241١/١‏ 1/5 5١).اه‏ كلام المحقق أحمد شاكر. 

وقارن باختلاف الحديث للشافعي المطبوع على هامش الجزء السابع من كتاب 
«الأم؛ المطبعة الأميرية بمصر سنة 11780ه. 

)١(‏ «مسائل أبي 0 البغوي عن أحمد)ء ص١0؛‏ وعنها «شرح العمدة» لابن 
تيمية ١/١41؛‏ و«التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم»ء ص59١؛‏ و«مدارج السالكين» له 
7 ؟؛ و«التلخيص الحبير» ١/١71١؛‏ و«اتنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي 44١١/١‏ 
و«إرواء الغليل» ١77/١‏ عن فوائد أبى شعيب. 

زفة 3 العمدة» 78١/١‏ وما بعدها؛ و«التبيان في أقسام القرآن»» ص59١.‏ 

(9) «تنقيح التحقيق» ١‏ ؛؛ و«نيل الأوطار» .747/١‏ 

)25 0 ١907-0"؛‏ و«نيل الأوطار» 5/١‏ 7؛ و«الروض النضير» 
للسياغي 144/١‏ وما بعدها. 


اشتراط الطهارة لمس المصحف 





كتاب مشهور عند أهل السَّيّره معروف عند أهل العلم معرفةً يُستغنى بها في 
شهرتها عن الإستاة)”.. وفذ 0 الألباني”" أيضًا إلى تصحيح حديث 
عمرو بن حزم هذا. 

ب وحديث عبد الله بن عمر» قال: قال رسول الله ككله: .<لا يمس 
القرآن إلا طاهر)”” . 


."88/1١1 «التمهيد»‎ )١( 

(1) قال الألباني في «الإرواء» ١١١ 216١/١‏ بعد حكايته للأقوال الواردة في نقد 
أسانيد حديث عفرن درم : (وجملة القول: إن اللحديت لل تف كلا لا تخلو من 
ضعف » ولكنه ضعف يسيرء إذ ليس في شيء منها من اتهم بكذب» وإنما العلة الإرسال 
أو سوء الحفظء ومن المقرر في «علم المصطلح» أن الطرق يقرّي بعضّها بعضًا إذا لم 
يكن فيها منّهمء كما قرره النووي في «تقريبه»» ثم السيوطي في «شرحه». وعليهء 
فالنفس تطمئن لصحة هذا الحديث. لا سيما وقد احتج به إمامٌ السنّة أحمد بن حنبل 
كما سبق» وصحّححه أيضًا صاحبه الإمام إسحاق بن راهويهء فقد قال إسحاق المروزي 
في «مسائل الإمام أحمد»ء ص : [قلت ‏ يعني لأحمد : هل يقرأ الرجل على غير 
وضوء؟ قال: نعمء ولكن لا يقرأ في المصحف ما لم يتوضأ. قال إسحاق: كما قال: 
لما صح قول النبي 8 «لا يمس القرآن إلا طاهر' وكذلك فَعَلَ أصحابٌ النبي ف 
والتابعون]. 

قلت: ومما صحٌّ في ذلك عن الصحابة: ما رواه مصعب بن سعد بن أبي وقاص 
أنه قال: [كنت أمسك المصحف على سعد بن أبى وقاصء فاحتككت. فقال سعد: 
لعلك مسست ذكرك؟ قال: فقلت: نعم. فقال: قم فتوضا. فقمت فتوضأت؛ ثم 
رجعت]. رواه مالك 247/١‏ رقم (04). وعنه البيهقي وسنده صحيح. وبعد كتابة ما 
تقدم بزمن بعيدء وجدت حديث عمرو بن حزم في كتاب «فوائد أبي شعيب» من رواية 
أبي الحسن محمد بن أحمد الزعفراني» وهو من رواية سليمان بن داود الذي سبق 
ذكره ثم روف عن البعوى الهافال: [شمعك احند بن شيل وستل عن هذا 'الحديف» 
فقال: أرجو أن يكون صحيحًا]. اه كلام الألباني في «الإرواء». 

(9) قال العيني ف في فى «البناية» .5557/١‏ 7557 عن حديث ابن عمر: (أخرج حديثه 
الطبراني في «(معجمه». والدارقطني ثم البيهقي من جهته في «سننهما» من حديث ابن 
جريج عن سليمان بن موسىء. عن الزهري. قال: سمعت سالمًا يحدث عن أبيهء قال: 
قال رسول الله ككِةِ: «لا يمسن القرآن إلا طاهر». وسليمان بن موسى الأشدق مختلف - 
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> فيه فوتّقه بعضهمء وقال البخاري: عنده مناكير. وقال النسائي: ليس بالقوي). 

وقد خرّج الألباني حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب في «صحيح الجامع» 5/ 
ح(7707), وقد عزاه في «الجامع» إلى الطبراني في «الكبير)اء» وصحّحه 
الألباني» وأحال فيه إلى «الروض النضير) (/01)؛ و«الإرواء» (77١)؛‏ و«تخريج 
المشكاة» (550). وسقط منها فى الطبعة الثالئة /١‏ 55١؛‏ وقال فى «الإرواء» :١09/١‏ 
(وأما حديث ابن عمر؛ فأخرجه الطبراني في «المعجم الصغير»ء ص779؛ وفي 
«الكبير» / 47/195 والدارقطني؛ وعنه البيهقي ١/48؛‏ وابن عساكر 7/7١5/17‏ من 
طريق سعيد بن محمد بن ثواب: ثنا أبو عاصمء ثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى» 
قال: سمعت سالمًا يحدث عن أبيه مرفوعًا بلفظ الكتاب. وقال الطبراني: لم يروه عن 
سليمان إلا ابن جريج» ولا عنه إلا أبو عاصمء تفرّد به سعيد بن محمد. قلت: ترجمّة 
الخطيبٌ في «تاريخ بغداد» 44/4. ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء فكأنه مجهول 
الحال» وقد صحّحح له الدارقطني في «سننه» (47؟) حديثًا في إتمام الصلاة في السفرء 
وسيأتي رقم (077)» وبقية رجال الإسناد ثقات. غير أن ابن جريج مدلّس» وقد عنعنه» 
ومع ذلك كلهء فقد قال الحافظ في هذا الحديث: [وإسناده لا بأس بهء ذكر الأثرم أن 
أحمد احتج به]. وكيف لا يكون به بأس والحافظ نفسه وصف ابنّ جريج بأنه كان 
يدلس» وقد عنعنه؟ وفيه ابن ثوبان» وقد عرفت ما فيه» لكن لعله في «ثقات ابن 
حبان»؛ فقد قال الهيئمي ف في «المجمع)» ١‏ (و(رواه الطبراني في «الكبير» 
و«الصغير»» ورجاله مولقون). فقوله: «موثقون) مع أن فيه إشعارًا بضعف توثيق 
بعضهم » فهو لا يقول ذلك غالبا إلا فيمن تفرد بتوثيقهم ابن حبان» وذلك ما عهدناه منه 
في الكتاب المذكور. .. والله أعلم). 

وقارن ب«السيل الجرار» ١/8١٠١؟؛‏ و«نيل الأوطار» ١/757؛‏ و«الروض النضير) 
للسياغي ١/0٠56؛‏ وعزاه في «الكنز» .510/١‏ ح(1870) إلى أبي داود والترمذي. 
وقال ابن عبد الهادي ذ في «التنقيح» ١‏ :: (سليمان بن موسى قال البخاري: عنده 
مناكير. وقال النسائي: ليس بالقوي في الحديث. + ووالقه: كو تق عد ودُحيم» 
والترمذي. وابن عدي وغيرهم). 

وانظر في كلام البخاري عن سليمان بن موسى في: «الضعفاء الصغير»ة» ص”207 
!؛ 00 كلام النسائي عنه «الضعفاء والمتروكين»» ص»١٠.‏ قاله محقق «التنقيح»» ثم 

: وانظر توثيق ابن معين في: «تاريخ الدارمي». رقم (5 - 20350 وتوثيق دحيم في 
4 والتعديل» ١5١/5‏ من رواية أبي حاتم عنه. قال: وأما توئيق الترمذي» فلم - 
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ل | 
جح وحديث حكيم بن حزام. قال: (لَمَا بعثني وول الله كلِنِ إلى 

اليمن قال: «لا تمسنّ القرآنَ إلا وأنت طاهد)”"' . 





- أقف عليه في المصادر التي بين يدي. وانظر توثيق ابن عدي في: «الكامل» ج١2‏ رقم 
(؟/81"). وقال الحافظ في «التلخيص» 171١/١‏ : (إسناده لا بأس بهء وذكر الأثرم أن 
أحمد احتج به). وأخرج حديث ابن عمر أيضًا البيهقي في «الخلافيات» 2508/١‏ 
2 ص١٠20‏ ح(7919. 7٠6٠١‏ ١701)؛‏ وعزاه محقق «الخلافيات» إلى الطبراني 
في «الكبير» أيضًا 1/17. "١5‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السئّة؛ /١‏ 
03 رقم (“/01)؛ والجوزقاني ذ في «الأباطيل» >> قال: (هذا حديث مشهور 
خحسن): 
قال محقق «الخلافيات»: (قلت: وقد أعلّ الحديث بثلاث علل ‏ وكلها مما 
يتارع فيده وععي : 

أولًا: فيه ابن جريج» وهو مدلس» وقد عنعن. 

ثانيًا : فيه سليمان بن نودي قال الزيلعي في «نصب الراية» :١987/١‏ (سليمان بن 
موسى الأشدق مختلّف فيه فونّقه بعضهم). وقال البخاري في «الضعفاء 0-0 
ص”57. 54: (وعنده مناكير). وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكين» ص١5:‏ (ليس 
بالقوي) . 

ثالكًا: جهالة سعيد بن محمد بن ثواب» فترجمه الخطيب في «تاريخه» 245/9 ولم 
يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء فكأنه مجهول الحال). 

قال شيخنا في «الإرواء» :١159/١‏ (قلت: ومع هذاء فهي مما لا توهن الحديث» 
ولا تجعله مطروحًاء فعنعنة مَنْ أخرج لهم الشيخان متساهل فيهاء وهي محمولة على 
السماع). ثم ذكر نحوًا مما مرّ عن التنقيح» ثم قال: (وعلى كل حالء ما قبله وبعده 
يشهد له). 

وساقه الماوردي أيضًا فى «الحاوي» ١74/١‏ بلفظ: ١لا‏ تمس المصحف إلا وأنت 
طاهر). , 

)١(‏ حديث حكيم بن حزام أورده العيني في «البناية» 541//١‏ قال: (أخرج حديثه 
الحاكم في «المستدرك» في كتاب الفضائل من حديث سويد أبي حاتم» حدثنا مطرٌ 
الورّاق عن حسان بن بلال» عن حكيم بن حزامء قال: لَمّا بعثني رسول الله ككلِ إلى 
اليمن قال: ١لا‏ تمس القرآن إلا وأنت طاهر». وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه؛, ورواه الطبراني في «معجمه). والدراقطنيء ثم البيهقي من جهته في 
«سنئهما») . 
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وفي لفظ أن النبي كلٍ قال له: «لا تمس القرآن إلا وأنت على 
طير)20. ١‏ 


- 0 قال في «الإرواء»؛ ص198: (وأما حديث حكيم بن حزامء فأخرجه الطبراني في 
«الكبير» ١/17/١؛‏ وفي «الأوسط» 0/7/١‏ من الجمع بينه وبين «الصغير»؛ 
والدارقطني. ص45 ؛ والحاكم ”/ 586؛ واللالكائي في «السئة»؛ 7/4877/1١‏ من طريق 
سويد أبي حاتم» حدثنا مطر الوراق عن حسان بن بلال» عنهء قال: لما -- 
رسول الله يَكِِةِ إلى اليمن قال: «لا تمس القرآنَ إلا وأنت طاهرة . وقال الحاكم: « 
الإسناد» ووافقه الذهبي. وأقول: أل له الصحة وهو لا يُروى إلا بهذا الإسناد كما ل 
الطبراني: ومطر الوراق ضعيف كما قال ابن معين وأبو حاتم وغيرهماء وفي 
«التقريب»: «صدوق كثير الخطأ». والراوي عنه سويد أبو حاتم مثله؟ قال النسائي : 
[ضعيف]. وقال أبو زرعة: [ليس بالقوي]» حديثه حديث أهل الصدق. قلت: يعني أنه 
لا يتعمّد الكذب. وقال ابن معين: [أرجو أن لا يكون به بأس]. وقال في «التقريب»: 
[صدوق سيىئ الحفظء له أغلاط]. وقال فى «التلخيص»» ص8: عقب الحديث: [وفى 
إسناده سويد أبو حاتم» وهو ضعيفء وحسَّن الحازميُ إسناده]. ثم ذكر أن النووي في 
«الخلاصة» ضعًّف حديث حكيم بن حزام» وحديث عمرو بن حزم جميعًا). 

وقارن ب«السيل الجرار» للشوكاني ١/8١٠؛‏ و«نيل الأوطار» ١/757؛‏ و«الروض 
النضير» للسياغي 4544/١‏ وعزاه في «موسوعة أطراف الحديث» 5١5/7‏ إلى الحاكم 
”/ ممع ؟؛ والطبراني في «الكبير» ٠/7‏ 77/4؛ والدارقطني 417/١‏ مجمع الزوائد 
١‏ :© كالالا؛ نصب الراية ١/98١؛‏ كنز 7879؛ وإرواء الغليل 4١59/١‏ والخطيب 
في تاريخه 5"98/8؛ وقارن ب«الكنز) 25١6/١‏ ح(5879)؛ وساقه الماوردي في 
«الحاوي» ١75/١‏ بلفظ : «لا تمسنَّ المصحف إلا طاهر». 

)00( أخرج الدارقطني في «سننه» ١77/١‏ قال: (حدثنا محمد بن مخلدء. نا 
جعفر بن أبي عثمان الطيالسي» حدثني إسماعيل بن إبراهيم المنقري» قال: 
الو و ا ا ل 0 : أن 
النبي كَكِ قال له: «لا تمسنّ القرآن إلا وأنت على طهر». قال الدارقطني: قال لنا ابن 
مخلد: سمعت جعفراً يقول: سمع حسان بن بلال من عائشة وعمار. قيل له: سمع 
مطرٌ من حسان؟ فقال: نعم. قال محققه: الحديث أخرجه الحاكم في «المستدرك» في 
كتاب الفضائل» وقال: حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. ورواه الطبراني والبيهقي 
في «سننه». وقارن ب«التنقيح» .54١6/١‏ 

وقد أخرج عديد كيم بام البيهقي في «الخلافيات» 5٠١/١‏ 2017 
ح(7307). ح(2707 2.0705 قال محققه: (نقل ابن الجوزي في «التحقيق» 4١6/١‏ مع - 
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د حديث عثمان بن أبى العاص قال: (كان فيما عهد إليٌّ 
ع ل الله عليه : «لا تمس المصحف وأنت غير طاهر»)7'. 


- «التنقيح» أن الدارقطني قال: [رواته ثقات]» وانفرد بذلك» وهذا غير صحيح عنه؛ فإنه 
ترجم لسويد في «ضعفائه», رقم )2 وقال عنه في «سؤاللات البرقاني»» رقم 
:)3١0(‏ [ليّن يعتبر به]. 

وذكر ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» ١//ا17؟‏ عن الحازمي أنه قال عن هذا 
الحديث بأنه : الاحسن غريب). 

»55/4 حديث عثمان بن أبى العاص أخرجه الطبراني فى «الكبيرا‎ )١( 
/١ ح41750)؛ وابن أبى داود فى «المصاحف». ص5؟١5؛ والهيثمى فى «المجمع»‎ 
2545/١ والعيني في «البناية»‎ 4١١4 .»٠١8/١ /ا؟؛ والشوكاني فى «السيل الجرار»‎ 
واللفظ لابن أب داودء قال: (حدثنا أحمد بن الحباب الحميري» حدثنا أبو صالح‎ 
الحكم بن المبارك الخاشتي». حدثنا محمد بن أرشد عن إسماعيل المكي عن القاسم بن‎ 
أبي بزة» عن عثمان بن أبي العاصء قال: كان فيما عهد إليّ رسول الله ككلِ: «لا تمن‎ 
(وفي الباب‎ :757/١ المصحفٌ وأنت غيرٌ ظاهر». قال الشوكانى فى «نيل الأوطار»‎ 
أيضًا عن عثمان بن أبى العاص عند الطبرانى وابن أبي داود فى «المصاحف»»2 وفي‎ 
إسناده انقطاع. وفي رواية الطبراني من لا يُعرف).‎ 

قال فى «الإرواء» :١7١ /١‏ (وأما حديث عثمان بن أبى العاصء فرواه الطبراني في 
«الكبير») "/ 7/6 ؛ وابن أبي داود في «المصاحف» 65/ 7/١7١‏ من طريق إسماعيل بن رافع. 

قال الأول: عن محمد بن سعيد بن عبد الملك عن المغيرة بن شعبة. 

وقال الآخر: عن القاسم بن أبي بِزَّةَ ثم اتفقاء عن عثمان بن أبي العاص به بلفظ 
سويد تمامًا. 

وقال الحافظ: [وفي إسناد ابن أب داود انقطاع. وفي رواية الطبراني من لا 
يُعرف]. 

قلت: بل في إسنادهما كليهما إسماعيل بن رافع» وهو ضعيف الحفظ كما قال 
الحافظ نفسه فى «التقريب» فهو علة هذا الإسنادء وإن كان اختّلف عليه فيه كما رأيت» 
وبه أعلّه الهيئمي». فقال: [وفيه إسماعيل بن رافع؛ ضعّفه ابن معين والنسائي» وقال 

وعزاه في «الكنز) .57١/١‏ ح(7874) إلى ابن أبي داود في «المصاحف». 
وأخرجه ابن عبد الهادي في «التنقيح»» وعزاه إلى ابن أبي داود في «المصاحف» بسنده 
المذكور أعلاه. 
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ه ‏ وحديث ثوبان» قال: قال رسول الله ككل : «لا يمس القرآن إلا 
2000 


طاهر) 


وخرطيت واد مال ضِِنه أن النبي كل لَمَا بعثه إلى اليمن كتب 
له في عهده أن لا يمس القرآنَ إلا طاه)”؟ . 
المصحف على سعدٍ فاحتككتٌ. فقال: لعلك ميِسْتَ ذكرّك؟ فقلت: نعم. 
قال: قم فتوضأ. قال: فقمت فتوضأت. ثم رجعت)”". 


وقارن ب«( تحقيق الخلافيات» للبيهقي ١/*1ه.‏ 

وفي كتاب «إظهار الحق المبين. ..»1.» ص8؟7١‏ لمحمد علي بن حسين المالكي ما 
نصه: وفي «كشف العٌّمّة) ما الح قال أبو هريرة ويه : كان رسول الله وَل 
ينهى المحدِتٌ عن مس المصحف. : ويقول : (لا يمس القرآن).اه. أخرجه الطبرانى فى 
«معجمه الكبير» عن عثمان بن أبي العاص. وللشيخ عمر السبيل ككنُهُ بحث في المسألة 
وهو مطبوع عن دار الفضيلة. 

)١(‏ قال العيني في «البناية» :7417//١‏ (أخرج حديثه علي بن عبد العزيز في 
«منتخبه» من حديث أبى أسماء الرّحبى عن ثوبان» قال: قال رسول الله يَكللِ: «لا يمسّ 
القرآنَ إلا طاهرٌء والعمرة هي الحج الأصغر». إسناده ضعيف جدًا) . 

وقال الشوكانى فى «نيل الأوطار» :747/١‏ (وعن ثوبان أورده على بن عبد العزيز 
في منتخب مسندهء وفي إسناده خصيب بن جحدرء وهو متروك). | 

وقال الألباني في «الإرواء» :١7١/١‏ وفي الباب عن ثوبان أيضّاء لكن إسناده 
هالك؛ وفيه خصيب بن جحدرء وهو كذاب» فلا يُستشهد بهء وقد خرّجه الزيلعي /١‏ 
4 » وقارن ب«تحقيق الخلافيات» للبيهقى .017/١‏ ش 

(؟) حديث معاذ أخرجه ابن 50006 وعنه: «الدر المنثور) 5/ 57١؛‏ وفي المسند 
الربيع بن حبيب» ما نصه: 

أبو عبيدة عن جابر بن زيد»ء قال: قال رسول الله يَكلكِ في الججنب والحائض والذين 
لم يكونوا على طهارة: «لا يقرؤون ولا يطؤون مصحمًا بأيديهم حتى يكونوا متوضئين». 
كذا في «الجامع الصحيح» مسند الإمام الربيع بن حبيب .9/١‏ ح(١١)»‏ ولعل صوابه: 
«لا يطوون مصحمًا. . .2 إلخ. 

(*) أثر مصعب بن سعد أخرجه مالك في «الموطأ» برواية محمد بن الحسن - 
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حاجته» جات تقلت يا أبا عبد الله ان ل ل 


آيات . قال إني لبوف كد تمأ طلا ا الْمطْهرُونَ؟ [الواقعة: 0/4] 
فقرأ علينا ما شتنا)0" . 


- الشيباني مع التعليق الممجد على موطأ محمد »191/١‏ 198. قال: محمد بن الحسن: 
أخبرنا مالك» حدثنا إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعدء 
قال: (كنت أمسك المصحف على سعد فاحتككتء. فقال: لعلك مسست ذكرك؟ 
فقلت: نعم. قال: قم فتوضاً. قال: فقمت فتوضأت ثم رجعت). وقارن أيضًا 
ب«الموطأ» برواية يحيى 247/١‏ رقم (09)» ورواية أبي مصعب الزبيري ١/ا5»‏ 44» 
رقم (؟1١).‏ 

وأخرجه أيضًا عبد الرزاق في «المصنف» 2١١5/١‏ رقم ,»41١5(‏ 515)؛ وابن ع 
شيبة في «المصنف» »1894/١‏ 40١؛‏ وابن أبي داود في «المصاحف». ص١١25»‏ قال: 
(حدثنا أبو طاهر قال: أخبرنا وهب قال: أخبرني مالك عن إسماعيل بن محمد بن 
سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد قال: فذكره). ورواه ابن أبي داود من عدة 
طرق في بعضها الأمر بالوضوءء وفي بعضها الأمر بغسل اليد. وأخرجه أيضًا: البيهقي 
في «خلافياته» 2015/1١‏ ح(7094) قال في «الإرواء» :١5١/١‏ سنله صحيح. 

)١(‏ أثر سلمان أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» ١/757١؛‏ والدارقطنى فى 
ال(سلئله) 4١755 /١‏ والحاكم في «المستدرك» 57 وصححاه. قال الحاكم: (صحيح 
على شرط الشيخين)؛ وأخرجه البيهقي أيضًا في: «الخلافيات» 2601١5 25١5/١‏ 
ح(ه دلا ادظال لادلا 58 ١)؛‏ وأخرجه في «المعرفة» ١‏ ؛ و«السئن الكبرى» له 
»:/١‏ وقال: (هكذا رواه جماعة عن الأعمش. ورواه أبو الأحوص - في إحدى 
الروايتين عنه ‏ عن الأعمش عن إبراهيم» عن علقمة» عن سلمان)؛ وأخرجه اللالكائي 
في «شرح أصول اعتقاد أهل السنّة» ؟”/ 50؛ والزيلعي في «نصب الراية» 2199/١‏ 
ونقل تصحيح الدارقطني له؛ وكذا ابن حجر في «الدراية» 448/١‏ وأخرجه الحافظ 
أيضًا: «التلخيص الحبير» 4١77/١‏ وابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» .5١7/١‏ 
وجاء في «مجموع فتاوى أبي العباس ابن تيمية» ٠٠١/57‏ في أثناء كلام له: (ثم مَسٌ 
المصحف يشترط له الطهارة الكبرى والصغرى عند جماهير العلماء» وكما دل عليه 
الكتاب والسئة» وهو ثابت عن سلمان وسعد وغيرهم من الصحابة). وللمزيد يراجع 
تحقيق هذا الحديث في: «الخلافيات» للبيهقي .»515/١‏ 515. لكن ابن حزم في 
«المحلى» :47/١‏ 45 قد ذكر عن سلمان ما يقتضي خلاف المروي عنه أعلاه» حيث 
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ي - قصة فاطمة بنت الخطاب ويا حين منعت أخاها عمرّ من مس 
الصحيفة التي فيها القرآن حتى يغتسل. وقد مرت عند الكلام عن وجه 
الدلالة من آية الواقعة قريبًا('. 


- قال: (حدثنا حمام بن أحمدء ثنا ابن مفرجء ثنا ابن الأعرابي» ثنا الدبري» ثنا 
عبد الرزاق» ثنا يحيى بن العلاء عن الأعمشء عن إبراهيم النخعي» عن علقمة» قال: 
أتينا سلمانَ الفارسي» فخرج علينا من كَنِيِفِ له» فقلنا له: ار 
ارات علدا سور كذ فخا لكات إنما قال الله وك : «في كنب تكنون © 

يَمَسُّهُه إِلَّا الْمطَهرُوت4 [الواقعة: 8/اء 14]» وهو الذكر الذي في السماء لا 0 
الملائكة). لكن الدارقطني في «سننه» 4١77/١‏ والبيهقي في «خلافياته» 2014/١‏ 
ح(0205) قد رويا عن علقمة عن سلمان خلاف ذلك» قال الدارقطني: (حدثنا علي بن 
عبد الله بن مبشر ومحمد بن مخلد» قالا: نا العباس الدوري» نا الحسن بن الربيع» كنا 
أبو الأحوصء عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» قال: كنا مع سلمان الفارسي في 
سفرء فقضى حاجته» فقلنا له: توضأ حتى نسألّك عن آية من القرآن. فقال: سلوني؛ فإني 
لست أمسّهء فقرأ علينا ما أردناء ولم يكن بيننا وبينه ماء). كلهم ثقات». خالفه جماعة. 
وفي «الدر المنثور» ١77/5‏ حيث ساق أثر سلمان بنحو من رواية المحلى» وعزاه إلى 
عبد الرزاق وابن المنذر»ء وساق زوابة عبد الرضدن من طريى سعيد بن نور أيضا: 

)000( أثر ابن عمر الموقوف هذا أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف) 7/١5”"؛‏ 
وابن المنذر في «الأوسط» ٠١١/7”‏ واللفظ لهء قال: (حدثنا أبو سعيدء ثنا محمد بن 
عثمانء ثنا ابن نميرء عن عبد الله.» عن نافع عن ابن عمر أنه قال: عنس 
المصحف إلا متوضى) . 

قال ابن تيمية بعد حكاية قولي سلمانَ وابن عمر ويا: (ولا يُعلم لهما من الصحابة 
مخالف). كذا في «مجموع الفتاوى» 275577/7١‏ وعبارته في «اشرح العمدة» :787/١‏ 
(وكذلك جاء عن خلق مِنَ التابعين مِنْ غير خلاف يعرف عن الصحابة والتابعين» وهذا 
يدل على أن ذلك كان معروفًا بينهم). وانظر أثر ابن عمر المذكور أعلاه في: «الدر 
المنثور» 177/57. 

(؟) راجع الحاشية رقم (؟) ص١(١5١)؛‏ حيث جرى ذكرٌ القصة بتمامها حسب 
رواية البلاذري في «الأنساب» . 
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وجه الدلالة من الأحاديث والآثار السابقة: 

قالوا: فهذه الأحاديث والآثار نص في المطلوب» فحديث عمرو بن 
حزم مثلاء وإن كان ضعيف السندء نكن ولا من حينة فول التاس'له 
واستنادّهم عليه فيما جاء فيه من أحكام الزكاة والديات وغيرهاء وتلقيهم له 
بالقبول سلمًا وخلمًا يدل على أن لهذا الحديث أصلاء وكثيرًا ما يكون قبول 
الناس للحديث سواء ‏ كان عمليًا أو علميًا ‏ قائمًا مقام السندء أو أكثر 
وأعظم. والأمة تستدل بحديث عمرو بن حزم من زمن الصحابة والتابعين 
إلى يومنا هذا. فمثله لا يُقال عنه: ليس له أصل» أو هو مردودء فإن مثل 
هذا القول بعيد جدًا. قالوا: فإذا حكمنا بصحة هذا الحديث بناءً على 
شهرته؛ صار دليلًا على اشتراط الطهارة لمسّ المصحفء ولا نسلّم بأن 
قوله: «طاهر» في الحديث محتمل لطهارة القلب من الشرك؛ لكونه مشتركًا 
يتناول الطهارة من الشرك» وطهارة البدن من النَّجَسء وطهارته من الحَدَّتْ 
الأكبر والأصغر؛ لأنه وإن دل على ذلك كله إلا إن المتأمل فى قوله 4 : 
«لا يمس القرآن إلا طاهر». وفي كون الطاهر يُطلق على الطاهر من الحدث 
الأكبر والأصغر؛ لقوله تعالى: #ما يُرِيِدُ أَلَّهُ ليَجَْعَلَ عَِِكُم هن حَرَج 
وَل يريد لطْهَركم »4 [المائدة: 5]. 

ولكونه :2 ليس من عادته أن يعبّر عن المؤمن بالطاهرء بل يعبر عن 
المؤمن بوضعهء وهو الإيمان؛ لأنه أكملّ وأبين وأظهرء فإنه يتبين للناظر 
رُجحان حمل المشترك على جميع معانيه متى أمكن وانتفى التناقض بينها 
كما هناء بل إن القول بحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القوي 
عند علماء الأصول. ولا يقول قائل: إن حديث عمرو بن حزم مكتوب إلى 
أهل اليمن» وهم حينها ليسوا بمسلمين» فقرينة توجيهه لغير المسلمين دالةً 
على أن المراد بالطاهر هو المؤمن» فهذه المقولة» وإن كانت واردةء لكن 
التعبير بالطهارة عن الإيمان نادر في كلامه :28؛ لأنه لله يعلق الشيء 
لان 10 يصق الموعة موعن الى لنو »انها ركنن اريت الكل : 
فما الذي يمنعه لظ من أن يقول: لا يمس القرآن إلا مؤمن» مَعَ أن هذا 
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أبِينُ وأوضح؟ لا سيما والمقامٌ مقامٌ بيان» فترجّح بذلك كون المراد 
بالطهارة فى الحديث الطاهر من الأحداث؛ لأنه الحقيقة الشرعية فى هذا 
دف 
الناب 2. 


ثالثًا: حجتهم من المعقول: 

قالوا: لأن فى اشتراط الطهارة لمس المصحف إكرامًا للقرآن وتعظيمًا 
4ه حكن عانعن الإماك الك وعي ”9 قالواة. ولى سلما بعتم :لاله ايه 
الواقعة على المطلوب بالنصء» فإنها تدل على المطلوب من باب التنبيه 
والإشارة إذا كانت الصحف التي في السماء لا يمسّها إلا المطهرون» 





؛١0/"/١ راجع في المشترك في: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي‎ )١( 
وفيه:‎ ١١9/١ و«العدة» للقاضي ا يعلى 4/١7١١؛ و«إحكام الأحكام» للآمدي‎ 
(اختلف الناس في اللفظ المشترك: هل له وجود في اللغة؟ فأثبته قوم. ونفاه قوم‎ 
آخرون» والمختار جوازه ووقوعهء أما الجواز العقلي» فهو أنه لا يمتنع عقلًا أن يضع‎ 
واحد من أهل اللغة لفظًا واحدًا على معنيين مختلفين بالوضع الأول على طريق البدل»‎ 
ويوافقه عليه الباقون» أو أن يتفق وضع إحدى القبيلتين للاسم على معنى حقيقة» ووضع‎ 
الأخرى له بإزاء معنى آخرء من غير شعور لكل واحدة بما وضعَنّْه الأخرى» ثم يشتهر‎ 
الوضعان ويخفى سببه وهو الأشبه).اه كلام الآمدي.‎ 

قال بعض الأصوليين: ولا مانع مِنْ حمل المشترك على جميع معانيه إذا انتفى 
التناقض على المذهب القوي. 

وراجع في المشترك أيضًا: «الواضح في الأصول» لأبي الوفاء بن عقيل 1179/١‏ ؛ 
و«بيان المختصر» لابن الحاجب ١/07١؛‏ و«شرح الكوكب المنير» للفتوحي ١//17١؛‏ 
و«نيل الأوطار» للشوكاني ؟/417» 488؛ و«العواصم والقواصم» لابن الوزير /١‏ ”ا 
بارينة 

0( أخرج أبو عبيد في «فضائل القرآن»)» ص 2710 ح(” -007)ء؛ وابن أن داود 
فى «المصاحف». ص60١7. 7١17‏ واللفظ لأبى عبيد»ء قال: (حدثنا ابن بكير عن مالك» 
قال للا بسي الممسف احد معاد كه ولعلن وسادة زلا وهر طاهين إكزاقا 
للقرآن». قال أبو عبيد: وهذا عندنا هو المعمول به). 

وروى ابن أبي داود نحوًا منه عن ابن وهب عن مالكء» وفيه: «إنما كره ذلك لمن 
يحمله وهو على غير طهر إكرامًا للقرآن وتعظيمًا له». 
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فكذلك التي بأيدينا من القرآن لا ينبغي أن يمسّها إلا طاهرء من باب قياس 
الأؤلى. حكاه ابن القيم عن شيخه ابن تيمية7". 

قال أبو العباس في شرحه على «العمدة»: ': (والوجه في هذا والله 
أعلم - أن القرآن الذي في اللوح المحفوظ هو القرآن الذي في المصحف» 
كما أن الذي في هذا المصحف هو الذي في هذا المصحف بعينه» سواءً 
كان الكيع 707 أو أديماء أو حجرّاء أوالثافاء فإذا كان من حكم 
الكتاب الذي في السماء أن لا يمسّه إلا المطهّرون» وجب أن يكون الكتاب 
الذي في الأرض كذلك؛ لأن حرمته كحرمته» أو يكون الكتابٌ اسم جنس 
يعم كل ما فيه 007 سواء كان في السماء او الأرضي: وقد أوجن إلئن 
ذلك قوله تعالى: «إرَسولٌ ين أله يلوا صما مُطَهرهُ () ذِيبَا كنب قَيَمَهُ؟ [البينة: 
١‏ *]. وكذلك قوله تعالى: طن صحف مكو () َع مُطْهُرقَ© [عبس: 21 
4 فوصفها أنها مطهرة» فلا يصحٌ للمحيث مسّها”". 

قالوا: فإن قيل بأن لفظ الطاهر مشترك يحتمل عدة معان؛ كطهارة 
القلب من الشرك» وطهارة البدن من النجسء. وطهار الحدّث الأصغر 
والأكبر» والدليل إذا دخله الاحتمال سقط به الاستدلال» قلنا: لا مانع مِنْ 
حمل اللفظ على جميع هذه المعاني إن كان لفظ الطهارة مشتركا بينها» وحمل 
المشترك على جميع معانيه هو المذهب القوي». وإنما يمتنع حمل المشترك إذا 
كان بين أمرين متضادين» فلا يُحمل على أحدهما إلا لدليل””. 
حجة من لم د يشترط الطهارة لمس المصحف: 

احتج مَنْ لم يشترط الطهارة لمس القرآن بكون ذلك حكمًا شرعبًا 
يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي» ولا دليل على ذلك من كتاب ولا سنّة 


)١(‏ «التبيان في أقسام القرآن» لابن قيم الجوزية» ص78١؛‏ و«مدارج السالكين» له 
45 . 

(0) «شرح العمدة في الفقه» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق 
د. سعود بن صالح العطيشان ."87/١‏ 

() راجع الحاشية رقم )١(‏ ص(١1١)‏ في المشترك. 
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ثابتة» فإذا 1 يكن دليل رجعنا إلى البراءة الأصلية» ولم نوتم مم عباد الله بغير 
برهان» أو نكلّفُهِم بأمرٍ فيه مشقة وحرج» لا سيما في أوقات المكاره؛ 
كشدة البرد مثلاء فمسٌ القرآن بغير وضوء جائرٌ؛ برهان ذلك: أن قراءة 
القرآن بالمضحف من افعال الخير» مندوث إليهء. مأجور فاغلهء قُمَن اذعى 
المنع مِنْ ذلك في بعض الأحوال كُلّف أن يأتي بالبرهان”" . 

قالوا: ولا نسلم دلالة آية الواقعة على اشتراط الطهارة لمس 
المصحف؛ لأن قوله تعالى: طلا يَمَسُّهُه إِلَّا الْمُطْهَرُونَ» [الواقعة: 104 خبر 

بضم السينء ولو كان نهيّا لقال: لا يمسّئها"" . 

فعلى هذا يكون مرجع الضمير في قوله: ظلّا يَمَسّ» هو الكتاب 
المكنون المذكور في الآية قبله» وقد قيل في تفسيره بأنه اللوح 
المحفوظ. والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة» وهو المذكور 7 
قوله: ##إفى صحف مَكرَمق (7]) ترفوعتر مطهرق لول 08 بدك سقرق 9 در # 
[عبس: ١"‏ 15]. ويدل على أنه الكتاب الذي , 2 الملائكة قوله: دل 


7 0 


يمسه: إل المطهرود لمطهرون# . فهذا يدل على أنه بأيديهم تمجوقهة وهذا هو 
الصحيح في معنى الآية لوجوو عدة آثرث ذكرّها في الحاشية : نة ليلع عليها 
مَنْ وان 


)١(‏ «المحلى» 8١/١‏ وما بعدها؛ و«تفسير فتح القدير» للشوكاني 6 ؟؛ و«نيل 
الأوطار» 4747/١‏ و«السيل الجرار» له أيضًا .٠١8/١‏ 4١٠؛‏ و«الروض النضير) 
للسياغي 01١‏ م وما بعدهاء «الشرح الممتع» .15١/١‏ 

(6) «الأوسط» لابن المنذر .2٠١١/”‏ ١٠؛‏ و«الحاوي» للماوردي 2١0/١‏ 
4 ؛ و«الروض النضير» للسياغي سد 

0 وقد فصل في هذه الوجوه شيخ الإسلام ابن تيمية على «العمدة» 786/١‏ 
وتلميل ه ابن القيم في غير موضع من كتبه؛ ك«مدارج السالكين» 6/7١5؛‏ و«التبيان في 
أقسام القرآن» له أيضّاء ص ١١0‏ وما بعدهاء والنص منهء قال في ذكر الوجوه المشار 
إليها: (اختلف المفسرون في هذا؛ فقيل: هو اللوح المحفوظ. والصحيح أنه الكتاب 
الذي بأيدي الملائكة» وهو المذكور في قوله ( م0 - ١‏ ): جن عن تيز © 
تفع مُطْهرَمَ 9 بيك مرو © يام و4 . ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي - 
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الملائكة قوله: طلا يَمَسُّهُه إِلَّا الْمُطَهَرتَ» [الواقعة: 784]» فهذا يدل على أنه 2 
تسوت وهذا هو الصحيح في معنى الآية. . ومن المفسرين مَنْ قال: إن المراد به أن 
المصحف لا يمسه إلا طاهر. والأول أرجح لوجوه: 

أحدها: أن الآية سيقت تنزيهًا للقرآن أن تنزل به الشياطين» وأن محله لا يصل 
إليه» فلا يمسه إلا المطهرون» فيستحيل على أخابث خلق الله وأنجسهم أن يصلوا إليه 
أو يمسو كما قال تعالى: وما تَُزلَنَ يو الشَّسِينُ 7 وما ينى طم ومَا يطبن 
[الشعراء: .]1١١ 27١١‏ فنفى الفعل» وتأتّيه منهم» وقدرتهم عليهء فما فعلوا ذلك ولا 
يليق بهم. ولا يقدرون عليه؛ فإن الفعل قل ينتفي عمّن يحسن منهء وقد يليق بمن لا 
يقدر عليه» فنفى عنهم الأمور الثلائة» وكذلك قوله في سورة عبس: الآيات ١7‏ 15 : 
«ن مف تكو © توم مهرم © بلك مرو © وام بنَزْ4: فوصف محلّه بهذه 
١ 0‏ بحر هد لواحن اليو وأنفع من 
بيان كون المصحف لا يمسّه إلا طاهر. 

الوجه الثشاني: أن السورة مكية؛ والاعتناء فى السور المكية إنما هو بأصول 
الدين من تقرير التوحيد والمَعَاد والنبوة» وأما تقرير الأحكام والشرائع» فمظنة السور المدنية. 

الوجه الشالث: أن القرآن» لم يكن في مصحف عند نزول هذه الآية» ولا في 
حياة رسول الله يِه وإنما ججمع في المصحف في خلافة أبي بكرء وهذا وإن جاز أن 
يكون باعتبار ما يأتي» فالظاهر أنه إخبار بالواقع حال الإخبار. يوضحه: 

الوجه الرابع: وهو قوله تعالى: «في كت تَكُنْونِ» [الواقعة: 8/] والمكنون: 
المصون» المستور عن الأعين الذي لا تناله أيدي البشرء كما قال تعالى: كبن بض 
تَكْونُ» [الصافات: 44]. وهكذا قال السلف. قال الكلبي: مكنون 20 
وقال مقاتل: مستور. وقال مجاهد: لا يصيبه تراب ولا غبار. وقال أبو إسحاق: 
مصون في السماء. يوضحه: 

الوجه ؛ الحان” أن وصفه بكونه مكنونًا نظير وصفه بكونه محفوطّاء فقوله: «َإِنّمِ 
لقنن كم © ف كتب مَكُنون» [الواقعة: لالاء 4/] كقوله: «إبل هْوَ مان يَِدٌ 69 فى 
ع تخول» | [البروح: ١‏ ”77]. يوضحه: 

الوجه السادس: أن هذا أبلعٌ في الردٌ على المكذبين» وأبلغ في تعظيم القرآن من 
كون المصحف لا يمسّه محيث. 

الوجه السابع: قوله: «لّا يَمَسّه إِلّا لْمطَهرُونَ 4©9 بالرفع» فهذا خبر لفظًا 
ومعنىّ؛ ولو كان نهيّاء لكان مفتوحًا. ومَنْ حمل الآية على النهي احتاج إلى صرف - 
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قالوا: وأما الآثار التي احتج بها من اشترط الطهارة لمس المصحف 
فإنه لا يصح منها شيء؛ لأنها إما مرسلة» وإما صحيفة لا تسندء وإما عن 
مجهول» وإما عن ضعيف. قال ابن حزم فين «المحلى») إثر إيجازه العلل 


الخبر عن ظاهره إلى معنى النهيء والأصل في الخبر والنهي حمل كل منهما على 
حقيقته. وليس ههنا موجب يوجب صرف الكلام عن الخبر إلى النهي . 

الوجه الثامن: أنه قال: 8لا المَُهَرد» ولم يقل: إلا المتطهرون» ولو أراد به 
ٍِ المحدث من مسه لقال: إلا المتطهرون. كما قال تعالى: ##إنَّ ألَهَ يحب التَوْبينَ 
ويب الْمَطهيت4 [البقرة: 77؟]» وفي الحديث: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني 
من ن المتطهرين». فالمتطهر فاعل التطهير» والمطهّر الذي طهّره غيره» فالمتوضئ متطهّرء 
والملائكة مطهّرون. 

الوجه التاسع : أنه لو أريد به المصحف الذي بأيديئا لم يكن في الإخبار عن كونه 
مكنونًا كبيرٌ فائدة؛ إذ مجرد كون الكلام مكنونًا لكاب لا يستلزم ثبوته» فكيف يمدح 
القرآن بكونه مكنونًا في كتاب» وهذا أمر مشترك» والاية إنما سيقت لبيان مدحه 
وتشريفه» وما اختصٌ به من الخصائص التي تدلُ على أنه منزّل من عند الله وأنه 
محفوظ مصون. لا يصل إليه شيطان بوجه ماء ولا يمس محله إلا المطهرون» وهم 
السَّمْرة الكرام البررة. 

الوجه العاشر: ما رواه سعيد بن منصور في «سنئه): حدثنا أبو الأحوص» حدثنا 
عاصم الأحول عن أنس بن مالك في قوله: دلا يسمه إلا الْمُطَهَرتَ» [الواقعة: 4/] 
قال: المطهرون الملائكة. وهذا عند طائفة من أهل الحديث في حكم المرفوع . وقال 
الحاكم: تفسير الصحابة عندنا في حكم المرفوع» ومَنْ نْ لم تجغلة مرفوعاء فلا ريب أنه 
عنده أصحٌ مِنْ تفسير مَنْ بعد الصحابة» والضحابة أعلم الأمة بتفسير القرآن» ويجب 
الرجوع إلى تفسيرهم . . وقال حرب في «مسائله»: سمعت إسحاق في قوله: لا يَمَشُمُم 
ِلَّا الْمطَهَرونَ 4 قال: النسخة التي في المنناء ال يمتها إلا المطهوون: 7 
الملائكة. 

وسمعت شيخ الإسلام يقرر الاستدلال بالآية على أن المصحف لا يمسّه المحيث 
بوجه آخر؛ فقال: هذا من باب التنبيه والإشارة»ء وإذا كانت الصحف التي في السماء لا 
ممه | 5 اسلو قن سرلات موطف لني بأ رمه ان القرا ولا بنش أذ يمكيانال 
طاهر. وقارن باشرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية /١‏ 85 وراجع الحاشية )١(‏ 
ص(١15١)‏ من هذا البحث. 
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المذكورة: وقد تقصيناها في غير هذا المكان” . 

واستدل ابن حزم بالقياس على قراءة القرآن من غير مسء» وبقول مَنْ 
قال بجواز مس القرآن مِنْ وراء الحوائل» قال: (قال علي: هذه تفاريقٌ لا 
دليل على صحتها؛ لا مِنْ قرآن» ولا مِنْ سئّة - لا صحيحة ولا سقيمة ‏ ولا. 
مِنْ إجماع» ولا من قياس» ولا من قول صاحب. ولئن كان الخُرج حاجرًا 
بين الحامل وبين القرآن» فإن اللوح وظهر الورقة حاجز أيضًا بين الماسٌ 
وبين القرآن ولا فرق”". ولا يخفى ما في قول ابن حزم هذا مِنْ منافاةٍ 
لأصلهء وما هو متقرر عند أهل الظاهر من عدم اعتبار القياس؛ لكونه ‏ في 
زعمهم ‏ ضربًا من الظنء» وأن (الظن لا يغني من الحق شيئًا)”” . 

قالوا: ومما يدل على عدم اعتبار الطهارة لمس مكتوب القرآن: ما 
زُوي أن النبي ككلْهِ: «كتب إلى قيصر””': بسم الله الرحمن الرحيم #ثْلّ يَتأمْلَ 


.4865 2485/١ (؟) «المحلى)‎ .45/١ «المحلى»‎ )١( 

(7) جزء من الآية رقم 14 من سورة النجم. 

(5) راجع في كتابته ظك إلى قيصر حديث ابن عباس المتفق عليه أن أبا سفيان بن 
حرب أخبره بقصة الكتاب المذكور بطولهاء وفيها: أن هرقل تلقى من النبي ككل كتابًا 
يدعوه فيه إلى الإسلام بما نصه: «بسم الله الرحمن الرحيم»ء من محمد بن عبد الله 
ورسوله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدى. أما بعد. فإني أدعوك 
بدعاية الإسلام؛ أَسْلِم تَسْلَم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليتَ» فإن عليك إثم 
الأريسيين: طقل يَأهْلَ الككب شَالَوَا إل كلم مَوَام بَيَْنَا ويَنَْك ألا تمَبْدَ إلا لله وآ 
ترك يده كك ولا يَتَحِد يتشا بنسًا نيا ين دون آمو ون تدكا حثرلا انهتثوا ,آنا 
مُسَلِمُوتَ» [آل عمران: 154». راجع: البخاري ب«الفتح» 7١/١‏ وما بعدها ح(/7) 
وأطرافه في: (١ه2‏ اماك ؟حمك قل الاوك لاللل 50078 دروم 
افكت كوللا 11ه/)؛ وأخرجه مسلم باشرح النووي» 4796/5 والبلاذري في 
«أنساب الأشراف» ١0؛‏ وراجع أيضًا: «المصباح المضي في كتب النبي» 25١١/١‏ 
١؛‏ واإعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين» لابن طولون الدمشقي» ص215؛ وقد 
أوردت تخريجًا لكتابه 84 إلى قيصر ونظائره من كتبه ‏ إلى ملوك الآفاق في مصنف 
أفردته في أحكام الكتابة وسمته بالمبسوط في أحكام الكتابة والكتب وحجية الخطوط 
١9١ 0١‏ وما بعدها. 
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الكتب تمالوا نا إل مكلمة سو بَيْكَنَا وَيَسَسَو؟ [آل عمران: 24]14. وقد علم من 
حالهم أنهم وله ودار ارك شان قير اهار قالوا: : ولأن الطهارة كت لم 
تجتب لقتراءة القرآن» فاولن آلأ تجن لخمل .ها كس :فيه القران: -قالوا: 
ولأن كل ما لم يكن سترٌ العورة مستحقًا فيه» لم تكن الطهارة مستحقة فيه؛ 
كأحاديث النبى كَل وكتب الفقه7"'. 

والذين لم يعتبروا شرط الطهارة لمسٌ المصحف قد أيدوا مذهبهم من 
ونه الشضن مبنيٌ على التسليم بأن المراد بالمطهّرين المتّصفين بذلك من 
00 وأن 1ت الفيسيرادي و ِل ا 4] هو 

على التسليم بذلك كلهء فإنه لا دليلَ على الطهارة من الأحداث 
لكونه محتملا ؛ لأن المطهّر مَنْ ليس بنجس » والمؤمن ليس بنجس دائمًا؛ 
لحديث: (إن المؤمن لا ينجسنٌ2”'', وهو متفق عليه. فلا يصح حمل المطهّر 
على مَنْ ليس بجنب» 9 أو محدث» أو متنجس بنجاسة عينية» بل 
يتعين حمله على مَنْ ليسن بمشركء كما قال تعالى: #إِنّما تَعَا لمش نت نس » 
[التوبة: 78]. وللحديث السابق» ولحديث النهى عن السفر بالقرآن إلى أرض 
العدو””. ولو سلم صدق اسم الطاهر المشترك”*' مجملًا في معانيه» فلا 


.١0/"/١ «الحاوي الكبير» للماوردي‎ )١( 

0) حديث: (إن المؤمن لا ينجخس» أخرجه البخاري ب«الفتح>» "9١/١‏ 
ح(580)؛ ومسلم ب«النووي» 2717/١‏ "71 عن أبي هريرة. 

() راجع في حديث النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو. «صحيح البخاري 
بالفتح» ل ح(19: 56 ومسلم باشرح النووي» ع مول 5لاه؛ وراجع في | 
تخريج حديث النهي عن السفر بالقرآن إلى بلاد الكفر مسألة السفر بالمصحف !| إلى بلاد 
الكفر من هذا البحث. وراجع الحاشية رقم )١(‏ ص(599) وما بعدها. 

(5) راجع في المشترك: «الأحكام» للآمدي ١/4١١؛‏ وابيان المختصر» لابن 
الحاجب ١/17١؛‏ و«شرح الكوكب المنير» للفتوحي 0١‏ ” قال الآمدي: (اختلف 
الناس في اللفظ المشترك: هل له وجود في اللغةء فأثبته قوم ونفاه آخرون؟ والمختار 
جوازه ووقوعه» أما الجواز العقلي ؛ ؟ فهو أنه لا يمتنع عقلا أن يضع واحد من أهل اللغة ب 
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يعين حتى يبين» وقد دل الدليل ههنا أن المراد به غيره لحديث: «المؤمن لا 
ينجس» . 


جواب مشترطي الطهارة عن اعتراضات مخالفيهم : 

ويمكن الجواب عما اعترض به القائلون بعدم اعتبار الطهارة شرطًا 
لمسُ المصحف على أدلة الجمهور بأجوبة هي بمثابة الملخص لِمَا مرّ 
تفضيله عند ذكر أمقلة الجمهورء ووجه الدلالة مِنْ كل دليل فيها فهو 
اختصار يذكر هنا لِمَا تمّ بسظه هناك» فيقال: إن اعتراض المخالف على 
الاستدلال بآيات الواقعة غير مسلّمٍ لوجوه: 

أحدها: أن دعوى توجه الحوي ني لاه إلى اللوح المحفوظ غير 
مسلّمة؛ لأن النهي إنما ورد عن مس كتاب منزل» واللوح المحفوظ غير منرّل. 

والوجه الثشاني: أن لفظ المطهّرون في الآية لا يراد بهم الملائكة؛ 
لأن وجود الاستثناء ينتتصب مانعًا من ذلك؛ إذ ليس في الملائكة مَنْ ليس 
بمطهّر يتوجه إليه الاستثناء» وإذا كان ذلك كذلك أفضى القولُ به إلى تعطيل 
لفظ مِنْ ألفاظ الشارع عن معناه وتجريده عن فائدته. 

والوجه الثالث: أنا لا نسلم بأن قوله تعالى > «لّاه 1 متشي إل الملئوة» 
[الواقعة: 74] خبر لاا نهي » بل نقول: بأنه نهقيضيغة لين لمن كوه حيرا 
لكن التعبير بالخبر عن النهي معهود في الشرع واللغة» بل قد قال علماء 
البيان بأنه أبلغ مِنْ صريح الأمر والنهي؛ لأن المتكلم لشدة تأكُّد طلبه نرّل 
المطلوب مدرلة 0 ومنه قوله تعالى: #وَالَدِنَ يُتَوَفرَنَ منكم 
درون يصن بأَنشهن أَيْمَةَ أده كَبْرٍ كبر وَعَثرا » [البقرة: 794]. وقوله 8 : 


7 ٠. 


ويذرون روجا يد 


لفظًا واحدًا على معنيين مختلفين بالوضع الأول على طريق البدل» ويوافقه عليه 
الباقون» أو أن يتفق وضع إحدى القبيلتين للاسم على معنى حقيقة» ووضع الآخرون 
بإزاء معنى آخر من غير شعور لكل واحدة بما وضعته الأخرىء» ثم يشتهر الوضعان 
ويخفى سببهء وهو الأشبه).اه. ولا مانع من حمل المشترك على جميع معانيه إذا 
انتفى التناقض على المذهب القوي. «نيل الأوطار» ؟/لا4» 48. 


١‏ لمُتَحَفُ في أحَكَام | لمَضَحّف 











«لا يبيع الرجل على بيع أخيه» بلفظ الخبرء والمراد: النهِيُ'''. بل يمكن 
أن يبقى الخبر على ظاهره؛ أعني: أن يكون خبرًا في صيغته ومعناه دون أن 
يستلزم محذورًا أو خلمًا في الخبر إذا قلنا بأن الخبر في الآية يتضمن نفيًا 
لوجود مَسلٌ مشروع حال انتقاء الطيارة:.فيكوة العغىة أنه ل يسن القران 
مسا مأذونًا فيه شرعًا إلا المطهرون؛ أي: المتطهرون مِنَ الأحداث. 

الوجه الرابع: أن الاعتراض على دلالة الآية على اشتراط الطهارة من 
الأحداث. . إذا فرضية جدلا - ممتوغة؛ لكوة المظهز أ الطاهر مشتركا 
لفظيًا يحتمل معانى عدةً؛ كطهارة القلب من الشرك» وطهارة البدن من 
النجس 6 :وظهارة الحدك الأصغر والأكبر. .والدليل إذا:دخله الاحتمال سقط 
به الاستدلال» فجوابه: أنه لا مانع من حمل اللفظ على جميع هذه المعاني 
إن كان لفظ الطهارة مشتركًا بينهاء وحمل المشترك على جميع معانيه هو 
المذهب القوي”". وإنما يمتنع حمل المشترك إذا كان بين أمرين متضادين» 
فلا يُحمل على أحدهما إلا لدليل. 

ومما يؤيد إرادة الطاهر من الأحداث في عرف الشارع قول الله وِبَك 
في آية المائدة: ما يُرِبِدُ أَنّهُ لِيَجَصَلَ عَِِكُم يِنَ حَرَج وَلكن برد 
ليطَهَرَكُ) 11]» وقوله كَلِِ: «لا يمس القرآن إلا طاهر»””". فهو محمول على 
الطهارة المعهودة في الشرع» ولكونه 8ه ليس مِنْ عادته أن يعبر عن 
المؤمن بالطاهرء بل يعبر عن المؤمن بوصفه وهو الإيمان؛ لأنه أكمل وأبين 
وأظهر. فلا يسع المتمعن في ذلك إلا أن يرجح حمل المشترك المذكور 
على الطهارة الحِسّيّة من الأحداث. 


)١(‏ حديث: ١لا‏ يبيع الرجل...». أخرجه البخاري في «صحيحه) من حديث أبي 
هريرة في كتاب البيوع» باب (لا يبيع على بيع أخيه)ء ح(5179, 25115 0147) على 
ما في «الفتح» للحافظ ابن حجر 2707/4 273091 وراجع الحاشية رقم )١(‏ ص(179) 
من هذا البحث» حيث جرى إيراد المراجع في هذه الجزئية. 

(0) راجع المشترك: الحاشية رقم )١(‏ ص(١5١).‏ 

() راجع الحاشية رقم )١(‏ ص(55١)‏ وما بعدها. 
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والوجه الخامس: قالوا: ولو سلَّمنا بعدم دلالة آية الواقعة على 
المطلوب بالنص» فإنها تدل على المطلوب مِنْ باب التنبيه والإشارة فإذا 
كانت الصحف التي في السماء لا يمسّها إلا المطهرون» فكذلك الصحف 
التي بأيدينا مِنَ القرآن» لا ينبغي أن يمسّها إلا طاهرٌ مِنْ باب قياس الأؤلى. 

قالوا: وأما الجواب عن رد معاني اشتراط الطهارة للسّنن الدالة على 
اعتبارهاء ودعوى عدم صحة شيء مِنْ تلك السئن» فملخّصٌه: أن جمعًا من 
أئمة المحدّثين؛ كمالك والشافعى وأحمد قد احتجوا بهاء ولا سيما حديث 
عمرو بن حزم في هذا اللاي قر حديث قد احتجت به الأمة» وتلقّته 
بالقَبول مِنْ لذن الصحابة والتابعين إلى يومنا هذاء وجعلوه مستندًا لثبوت 
أحكام كثيرة كالزكاة والديات» فتلقّي الأمةٍ له بالقَبول سلقًا وخلمًا يدل على 
أن لهذا الحديث أصلاء ولهذا قال الإمام الشافعي في الرسالة: (ولم يقبلوا 
كتاب آل عمرو بن حزم - والله أعلم ‏ حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله) . 

وقال أبو القاسم البغوي: (سمعت أحمد بن حنبل وسّيْل عن حديث 
الصدقات الذي يرويه يحيى بن حمزة: أصحيح هو؟ فقال: أرجو أن يكون 
صحيحًا). وقال أيضًا: (لا أشك أن رسول الله يلد كتبه) . 

وقال يعقوب بن سفيان: (لا أعلم كتابًا أصحٌ مِنْ هذا الكتاب» فإن 
أصحاب رسول الله والتابعين يرجعون إليه ويدَعُون رأيهم). 

وقال الحاكم: (قد شهد عمر بن عبد العزيز والزهري لهذا الكتاب 
بالصحة). وقال ابن عبد البر في «التمهيد» جوابًا عن دعوى الإرسال: 
(روي مسندًا من وجه صالح؛ وهو كتاب مشهور عند أهل السير» معروف 
عند أهل العلم معرفة يستغنى بها في شهرتها عن الإسناد). 

وقد خلص صاحب «الإرواء» أيضًا إلى تصحيح حديث عمرو بن حزم 
هذا بعد أن كان يميل إلى تضعيفه”' . 


)١(‏ راجع الحاشية )١(‏ ص(١5١).‏ (؟) ص(1١1١)‏ من هذا البحث. 
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3 الباب أيضًا حديث ابن عمرهء وقد احتج به الإمام أحمد» وذكر 
الحافظ ابن حجر أن إسناد هذا الحديث لا بأس به وذكر الأثرم أن أحمد 
احتج به. وكذا أورده الألباني في «صحيح الجامع» وصححه""" . 

وفي الباب أيضًا حديث حكيم بن حزام صححه الحاكمء» ووافقه 
الذهبي . 

كما صح القول باعتبار الطهارة لمسٌ المصحف موقوفا على طائفة من 
الصحابة؛ كسعل د ين أن وقاصء» وسلمان الفارسي» وابن عمرء وحكاه 
الماوردي في «الحاوي» عن علي بن أبي طالب َيه'"'. بل كان القولٌ 
باعتبار الطهارة لمسٌّ مكتوب القرآن مستقرًا في أذهان المسلمين منذ الأيام 
الأولى وقبل الهجرة» كما هو مشهور في قصة عمر بن الخطاب مع أخته 
فاطمةء ومنعها إياه مِنْ مس الصحيفة التى فيها القرآن بحجة كونه كافرًا 
تجتنا والقران لا يمس إله المطهروة7 0 ' 

وقال غير واحد من أهل العلم بعد حكايته الآثار الموقوفة على 
الصحابة رضوان الله عليهم» بأنه لم يُعرف لهم خالفٌ مِنَ الصحابة. 

كها و رن القول تاصعار”الظهارة قد للتصتمت دقو الذق علية خلن 
كثير من التابعين وتابعيهم» والأكمة المجتهدين» مما يدل على أن ذلك كان 
معروفًا عندهم ) ثايئًا لديهم . فكيف يُدّعَى بعد ذلك كله ألا دليل على اعتبار 
الطهارة لمسّ المصحف يصلح ناقلا عن البراءة الأصلية» ولأنه لَمّا كان 
التطهير من النجاسة مستحمّاء كان التطهير من الحَدّثْ مستحمًا فيه كالصلاة. 

فأما الجواب عن كتابه إلى قيصر؛ فمن وجهين: 

أحدهما: أن قيصر كان مشركّاء والمشرك ممنوع مِنْ مسّه بالاتفاق» 

)000( ااصحيح الجامع الصغير وزياداته»), 077601070 . 


(7) «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي ١/"/ا1ء‏ 175. 
() راجع الحاشية رقم (؟) ص(51١)‏ من هذا البحث. 
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والثاني: أنه كان كتابًا قد تضمن مَعّ القرآن دعاءً إلى الإسلام» فلم 
يكن القرآن بانفراده مقصودّاء فجاز تغليبٌ المقصود فيه. 

وأما الجواب عن قولهم: إن تلاوة القرآن أغلظ حكمّاء فهو أنه غير 
مسلم. ألا ترى أن الكافر لا يُمنع مِنْ تلاوة القرآن. ويُمنع مِنْ مس 
المصحف. فكذلك المحدث. 

وأما الجواب عن ستر العورة؛ فلأن العضو الذي يمسّه به مِنْ جسده 
لا يتعدى كشفُ العورة إليهء ويتعدّى حكمٌ الحدث إليه» قافترقا”" . 


ملل 


)غ0( «الحاوي» للماوردي او ١/5‏ . 
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قال الشيخ تقى الدين بن تيمية: (إن كتابة القرآن والأحاديث الصحيحة 
والتفاسير الموجودة الثابتة مِنْ أعظم القُرّبات والطاعات)"". 

واستدل في موضع آخر على فضل كتابة القرآن بقوله عل : «إن الله 
يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة: صانعه. والرامى بهء والممد به»”'. 
فالكتابة كذلك ليتتفع به» أو لينفع به غيره كلاهما يُتَابُ عليه9" . 


وأخرج ابن أبي داود في «المصاحف» بسنده عن مالك بن دينار» 
قال: (دخل علي جابر بن زيد وأنا أكتب مصحمًاء فقلت له: كيف ترى 
صَنعتي هذه يا أبا الشعثاء؟ فقال: نعم الصنعة صنعتّك» وما أحسنّ هذاء 
تنقل كتاب الله مِنْ ورقة إلى ورقة» وآية إلى آية» وكلمة إلى كلمة»ء هذا 
الحلال» لا بأس به)0'. 


وأخرجه من وجه آخر عن مالك بن دينار اهنا “قال: (دحل علي 
كتاب الله مِنْ ورقة إلى ورقة» هذا والله كسب الحلال» هذا والله كسبٌ 


.7"806 /١7 «مجموع فتاوى ابن تيمية»)‎ )١( 

(؟) هذا جزء من حديث عقبة بن عامر عند عبد الرزاق في «المصنف» 2504/٠١‏ 
4٠‏ ح(965775١)؛‏ واعترجكه ولد اع سو وه عن مان عفن 4/1 55ق 
ح(١١351)؛‏ وأخرجه أحمد في «المسند) :١55 .١55/5‏ 1548اء ١5١5‏ بألفاظ 
متقاربة؛ والحديث أخرجه النسائي 777/5 وغيرهم؛ ويراجع في تخريجه «امشكل 
الآثار»؛ للطحاوي .77١/١‏ ح(5910)؛ وأخرجه الدارمي ٠١5/7‏ بنحو من لفظ 
عبد الرزاق الأول. وقد مر تخريجه في الحاشية رقم (؟) ص(40). 

(*) «مجموع فتاوى ابن تيمية») /١4‏ هلا. 

(5) «المصاحف» لابن أبي داودء ص55١.‏ 


الاشتغال بالمصاحف 





الحلال)”' . 

وأخرجه من وجه ثالث من طريق يعقوب بن سفيان عن عبد الملك بن 
شداد الأزدي» قال: (دخل أبو الشعثاء على مالك بن دينارء فقال: يا أبا 
الشعثاء» كيف ترى صنعتي هذه؟ فقال: نعمت الصنعةٌ صنعتّك» تنقل 
كتات الله من وزقة إلى :ورقةء وتنك الضتعة صححتّلكء فالزمها)7 . 

وقد مضى في مسألة الاحتساب في كتابة المصاحف طرفٌ من هذاء 
وقد يأتي له مزيدٌ بيان في غير موضع مِنْ هذا البحث؛ ككتابة المصاحف» 
والاشتغال بها في المساجد وحال الأعتكاف. ‏ 

وذكر الغزالي في «الإحياء» أن كتابةً المصحف تكون كفارةً لإثم مسّه 
على غير طهارة»؛ قال: (ويكمّر مس المصحف محينًا بإكرام المصحف» 
وكثرة قراءة القرآن منهء وكثرة تقبيله”" بأن يكتب مصحمًا ويجعله وققًا)“. 
كذا وقعت الباء موقع اللام. 


حلم 


.١55”ص «المصاحف».‎ )١( 

)١(‏ نفس المرجع والصفحة. 

(9) كذا ولعل صوابه كثرة تقليبه. 

(5) «إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي 5/لاثا» /". 


المُتّحَفُ في أَحَكَامِ المُصْحَف 





أخرج ابن أبي داود في «المصاحف6"'". والقاضي وكيع في «أخبار 
القضاة)”"'. واللفظ لابن أبي داودء قال: (حدثنا على بن حرب» حدثنا أبو 
معاوية» حدثنا يزيد بن مردانبه» قال: رأيت أبا بردة على دابة في رحاله. 
عليها قطيفةٌ سوداء» ومعه مصحف. لا يكاد يفارقه)”” . 

وقد يأتي لهذه المسألة مزيدٌ بيان عند الكلام على مسألة تعليق 
المصحفا. 


لل 


.٠١ كتاب «المصاحف» لابن أبي داودء ص5‎ )١( 

.51١١/7 كتاب «أخبار القضاة» لمحمد بن خلف بن حيان المعروف بوكيع‎ )١( 

() ومثله في «أخبار القضاة» من طريق علي بن حرب الموصلي الطائي» لكنه لم 
يقل سوداء. 


إصلاح الخطأ في المصحف وتصويبه 






إصلاح الخطأ ق المصحف وتصويبه 


صرّح غير واحد من أهل العلم بوجوب إصلاح الخطأ في المصحف 
وتصويبه متى عثر عليه في خطه أو شكله؛ لأن الغلط في المصحف نوع 
منكر تتعين إزالته على مَنْ قدّر عليه» ويتحنّم تغييرٌه ممن أمكنه ذلك» فإن لم 
يفعل مَعَّ القدرة كان آثمًا. والقولٌ بوجوب إصلاح الخطأ في المصحف 
مطلقًا هو الذي صرح به العبادي الشافعي» ونقله عنه وأقرّه الإسنوي. 
والزركشي وغيرهما مِنْ علماء الشافعية”"'. 


)١(‏ حكى ذلك عنهم ابن حجر الهيتمي في غير موضع من كتبه؛ ك«الفتاوى 
الكبرى» .”57/١‏ ”"/ ”١٠؛‏ و«الفتاوى الحديثية» أيضّاء ص57١2‏ 77١؛‏ وذكره فى 
١اتحفته)‏ 0/ 28177 4»؛ وهاك ما نقله في تلك المواضع 

أ- سئل الهيتمي في «الفتاوى الكبرى» 75/١‏ عمًًا إذا وجد القارئ غلظا في شكل 
المصحف الكريم أو حروفه: هل يلزمه إصلاحه؟ فأجاب بقوله: إن كان ملكّهء أو علم 
رضا مالكه لزمه إصلاحهء وكذا لو كان وققًا وخظه لا يعيبه» وإلا لم يجْرْ له إصلاحهء 
وهذا التفصيل ظاهر» وإن لم أر مَنْ صرّح بهء ثم رأيتني ارك ري وخر العا 
لفظه: [ونقل الزركشي وغيره عن العبادي أن مَنِ استعار كتابّاء فوجد فيه خطأ لم يججز 
له إصلاحهء وإن كان مصحَمًا وجبء وقيّده البدر بن جماعة والسراج البلقيني 
بالمملوك؛ قالا: أما الموقوف» فيجوز إصلاحهء وظاهر أن محله إذا كان خطه 
مستصلحًا].اه. وظاهر كلام العبادي أن المصحف يجب إصلاحه مطلقّاء» وله وجه إن 
لم يعيبه ذلك الإصلاحء فإن عيبه لرداءة خط المصلحء فينبغي تحريمّه» وظاهر أن محل 
الوجوب أيضًا ما إذا كان ذلك الإصلاح قليلًا لا يقابل بأجرة» فإن كان كثيرّاء بحيث 
يقابل بهاء فالذي يظهر أنه لا يجب عليه إلا إن جعل له مالك المصحف أو ناظره أجرة 
في مقابلته» ويؤيده قولهم: لو سّئل في تعليم الفاتحة لمن يجهلها وجب عليه تعليمه 
إياهاء وتعيّن عليه حيث لم يكن غيره» لكن لا مجاثاء بل بأجرة» فلم يجعلوا التعين 
مانعًا من استحقاق الأجرة» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


العدّ ع في أحَكَامِ الم 5امةء 





وقد أطلقوا القول بوجوب إصلاح الخطأ في المصحف, وسوٌّوًا في 
ذلك بين ما كان من المصاحف وتمًا أو طلقّاء وبين ما كان منها مملوكًا 


للمصلح. أو كان ملكا لغيره» رضِيَ صاحبّه بذلك التصويب أم لاء وسواءً 
كان خط المصوّب حسنًا أم سقيمًا. 


لكن طائفة من أهل العلم قد جعلوا لذلك قيودّاء واعتبروا له شروطا ؛ 
ككون خط المصوّب مناسبًّاء وإذن مالك المصحف بذلك التصويب» وعدم 
كثرنه كثرةٌ تستتبع أ لمعيال يدليها بالك التسفب هيه . وقد 
قال بهذه القيود جَمْعْ ؛ منهم : البدر بن جماعة» والسراج البلقيني» وابنُ 
حجر الهيتمي مِنْ فقهاء الشافعية» بل إن الأخير منهم قد مال إلى القول 


ب - وذكر الهيتمي في «الفتاوى الكبرى» "/ ٠١7‏ في جواب له عن إصلاح أخطاء 
الكتب المستعارة عمومّاء قال: (نقل الإسنوي وغيره عن العبادي ‏ وأقروه ‏ أنه إذا 
ابتتان اناه افراع سكسا لأ يلح إلا أن يكرة قراثاء قبعب اله بوظاهره امال 
فرق بين الموقوف وغيره» ولا بين حسن الخط وغيره في الصورتين المذكورتين» وللنظر 
فيه مجال). 

ج ‏ ذكر الهيتمى فى «الفتاوى الحديثية»» ص”57١‏ ما نقله الزركشي وغيره عن 
العبادي أن مَنِ استعار كتابًا فوجد فيه غلطًا لم يجز إصلاحهء وإن كان مصحقًا وجبء 
وقيده البدر بن جماعة والسراج البلقيني بالمملوك. قالا: أما الموقوف فيجوز إصلاحهء 
وظاهر أن محلّه إذا كان خطه مستصلحًا؛ أي بحيث لا يتعيب به المصحف المصلح. 

د- وقال الهيتمي في «تحفة المحتاج» 3/6 » 555: (قال العبادي وغيره 
واعتمدوه في كتاب مستعار رأى فيه خطأ لا يصلحه. إلا المصحف فيجبء ويوافقه 
إفتاء القاضي بأنه لا يجوز رد الغلط في كتاب الغيرء وقيّده الريمى بغلط لا يغير 
الحكم وإلا رده» وكتب الوقف أولى» وغيره بما إذا تحقق ذلك و ما ظنه فليكتب 
لعله كذاء اليك رتنا حي عمد لقا اي لبط زا ااي والذي يتجه 
أن المملوك غير المصحف لا يُصلح فيه شيئًا مطلقًا إلا إن ظن رضا مالكه بهء وإنه 
ب بج إضلاح المصحف. » لكن إن لم ينقصه خطه لرداءته. وأن الرلت ا اه 
إن تيقن الخطأ فيه» وكان خطه مستصلحًا؛ سواءً المصحف وغيره» وأنه متى تردّد في 
0 وما اعتيد من كتابة لعله كذا إنما يجوز في 
ملك الكاتب. 


بتحريم التصويب إذا 0 00-007 

الخطأ 0 الخط مناسبًاء» وهو . الذي 0 
«الدر». وابن عابدين في «حاشيته» عليه» وهو ظاهر اختيار ابن وهبان فى 
انظمه)”"'. ولم يظهر لي وجه القول بهذه القيود لا سيما وأن إقرار الغلط 
في المصحف وتركه من غير تصويب مفسدة عظيمة يتعين درؤهاء ويتحتم 
أو مالكه. فإن هذا الضررء وإن كان مفسدة, إلا أنها دون مفسدة ترك 
الخطأ على ما هو عليه» وقد تقرر فى الأصول أن ارتكاب أخفٌ المفسدتين 
إصلاح الخطأ في الحديث وتصويب اللحن فيه» والأصل في ذلك ما 
أخرجه الطبراني وغيره عن زيد بن ثابت يه في قصة كتابته للوحي بين 
يدي النبى كَل وفيها [فإذا فرغعت» قال: اقرأهء فأقرأه» فإن كان فيه سقط 
أقامهء ثم أخرج به إلى الناس]”" . 


/” 25/١ «الفتاوى الحديثية» للهيتمى» ص”57١؛ و«الفتاوى الكبرى» له‎ )١( 
؛ و«التحفة» 47/0» 4414 و«ترشيح المستفيدين» للسقاف» ص27908 504. وقد‎ ٠٠ 
.)١1786(ص‎ )١( مر تفصيل ذلك في الحاشية رقم‎ 

(؟) قال الحصكفي في «الدر» بالحاشية 0017//5: (استعار كتابّاء فوجد به خطأء 
أصلحه إن علم وفنا فاضيه قلت: ولا يأثم بتركه إلا في القرآن؛ لأن إصلاحه واجب 
بخط مناسب وفي «الوهبانية»: 

وسفر رأى إصلاحّه مستعيرٌه | يجوز إذا مولاه لا يتأئر 
(©) راجع: «الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص755؛ و«الجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع» 17/5 له أيضًا؛ و«جامع بيان العلم وفضله» لابن 
عبد البر»ء ص١٠‏ وما بعدها؛ وراجع الأثر في هذا المعنى عند الطبراني في 
«الأوسط؛ ؟/ل/اه7,. ح1912)؛ 0 في «مجمع الزوائد» ١67/١‏ باب 0 
الكتاب بعد إملائه). قال الهيثمي: رواه الطبراني في «الأوسط»» ورجاله موثقون إلا أن 
فيه وجدت في كتاب خالي فهو وجادة. 


المُتَّحَفُ في أَحَكَام المُصَحَف 





بل جزم بعضهم بوجوب تصويب الخطأ واللحن في الفتاوى ورقاع 
المستفتين» وهو الذي صرح به أصحابنا الحنابلة وغيرهم"''» فإصلاح الخطأ 
وتصويبه في المصحف واجب بطريق الأولى. 

على أن مِنْ أهل العلم مَنْ صرّح بوجوب إتلاف المصحف إذا كثر 
الغلط واللحن فيهء أو كان أخطة رديئًا عد معه الانفتاع يه أو يفضي إلى 
الوقوع في لبس على قارئه» ولم يلتفتوا إلى ما فيه من ماليّة إعمالا لقاعدة 
ارتكاب أخفٌ الضررين وأهون المفسدتين درءًا لأكبرهما”". 


لا لحن فى المصحف الإمام : 

لا يقال بأن اليسير من اللحن فى المصحف مغتفّرء وأن إصلاحه غير 
متعين؛ بدليل ما روي عن عثمان ويه من قوله حين رفع إليه المصحف بعد 
الفراغ من كتابته : (أرى فيه شيئًا من لحن ستقيمه العرب بألسنتها)”” . 


١67”ص المسألة الرابعة من «آداب المفتي»؛‎ ١54/١ #المجموع» للنووي‎ )١( 
المسألة الخامسة عشرة؛ وراجع: «الموسوعة الفقهية الكويتية» 714/1؛ و«أدب المفتي‎ 
والمستفتى» لابن الصلاح» ص/١١؛ و«معيد النعم» للسبكى.ء» ص55" فى حك أباطيل‎ 
وكان السبكي يكتب على ما ظهر بطلانه ولو لم يأذن صاحبه ويحبسه في ديوان‎  فاشكلا‎ 
وقد صرح ابن مفلح في‎ - 1٠0 الحاكم ليراه كل قاض على ما في «الترشيح'؛ ص‎ 
0 00 «الآداب 00 00 بوجوب 7 اح ال ال‎ 
١753" 1١1١5 القناع» 8/6 ؟؛ و«#روضة الطالبين»» ص960١٠2 كعل فحدل أكثك‎ 

(؟) وقد مر في مسألة إتلاف المصحف. حاشية رقم (؟) ص(55) و(١)‏ ص(47). 

(9) قال ابن أبي داود في كتاب «المصاحف». ص !؛ : [باب المصاحف العثمانية 
اختلاف ألحان العرب فى المصاحف] قال: (والألحان: العاف وقال عمر بن 
الخطاب 4ك إنا لنرغب عن كثير مِنْ لحن أبي؛ يعني: لغة أبي). ثم روى الأثرٌ 
المذكورٌ أعلاه عن عثمان من جملة طرق؛ إحداها عو اضد الأعلن حجن عد الايد 
عامر القرشي»ء والأخرى: عن قتادةء والثالثة: من طريق يحيى بن يعمر. وقال ابن ني 
داود في الرواية الأولى: (حدثنا المؤمل بن هشامء. حدثنا إسماعيل عن الحارث بن 
عبد الرحمن عن عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر القرشيء قال: لما قُرغ من المصحف - 


إصلاح الخطأ في المصحف وتصويبه 


وفي لفظ عن عكرمة قال: اننا فقي لماعك فرص عن 
عثمان» فوجد فيها حروفًا من اللحنء فقال: لا تغيّروها؛ فإن العربَ 
ستغيّرهاء أو قال: ستُعربها بألسنتهاء لو كان الكاتب مِنْ ثقيف والمملي مِنْ 
هذيل لم توجد فيه هذه الحروف"''. 


الى يدان ياد لطر ليده فقال: قد أحسنتم وأجملتم» أرى فيه شيئًا مِنْ لحن 
ستقيمه العرب بألسنتها). ثم قال ابن أبن داود: حدثنا شعيب بن أيوب» حدثنا يحيى 
[يعني: ابن آدم]ء حدثنا ل بهذا وقال: ستقيمه العرب بألسنتها. [قال أبو بكر بن 
أبي داود: هذا عندي يعني بلغتهاء وإلا لو كان فيه لحن لا يجوز في كلام العرب 
جميعاء لَمَا استجاز أن يبعث به إلى قوم يقرأونه]. 

وسيأتي ف فى التعليق على الآثار التالية لهذا مزيدٌ من أجوبة أهل التحقيق عن هذه 
الآثار وأسانيدها ومواطن القدح فيها. 

وقد أخرج ابن أبي داود أيضًا جوابًا لابن عون يخصّ هذا الأثر؛ قال: (حدثنا 
عمرو بن عثمان» حدثنا بقية عن أرطاة» قال: حدثنى ابن عون, قال: ربما اختلف 
الناس في الأمرين» وكلاهما حق). وقد عقد ابن قتيبة في كتابه «تأويل مشكل القرآن». 
ص٠0‏ وما بعدها بابّا فيما ادّْعي على القرآن من اللحن» كما تعرّض للمسألة ذاتها أبو 
بكر الباقلاني في كتابه «الانتصار لنقل القرآن»» وهو وإن لم يطبع بعد فإن القارئ 
يمكنه الاطلاع على مختصره المطبوع» والمسمى «نكت الانتصار»» اختصار أبي عبد الله 
الصيرفي وترتيب عبد الجليل بن أبي بكر الصابوني» بتحقيق الدكتور محمد زغلول 
سلام» والناشر منشأة المعارف في الإسكندرية من ص/5١‏ - 14. 

)١(‏ أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن»» ص159١».‏ ح(١7‏ - 44)؟ وابن أبي داود 
في «المصاحف», ص 24١‏ 47» واللفظ لأبي عبيد» قال: (حدثنا حجاج عن هارون بن 
موسى» قال: أخبرني الزبير بن خريت عن عكرمة» قال: لما كُتبت المصاحف عُرضت 
على عثمان» فوجد فيها حروقًا مِنَ اللحن» فقال: [لا تغيروها؛ فإن العرب ستُعربها 
بألسنتهاء ولو كان الكاتب من ثقيف والمملي من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف]. 

قال أبو عمرو الداني في «المقنع»» ص5١1١:‏ [هذا أثر لا يقوم بملة ‏ حجة ...ولا 
يصح به دليل من وجهين: أحدهما : أنه مَعَ تخليط في إسناده واضطراب في ألفاظه - 
مرسل؛ لأن ابن يعمر وعكرمة لم يسمعا مِنْ عثمان شيئّاء ولا رأياه. وأيضّاء فإن ظاهر 
ألفاظه ينفي وروده عن عثمان طن ضيب لِمَا فيه من الطعن عليه» مع محلّه من الدين» 
ومكانته من الإسلام» وشدة اجتهاده في بذل النصيحة» واهتباله بما فيه الصلاح للأمة 
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وعن عنام بن عرز عن بيه قال: (سألت عائشة شة عن لحن القرآنء 
عن قوله: لِقَالواً إن هدان لحرن 6» [طه: 57]ء وعن قوله: # وَالقِيمِين لكر 
والْمؤوورت اكره » [النساء: »]١55‏ وعن قوله: إن أَلَنِنَ امنا والزرت 
هادوأ وَاَلْصَبِعُون # [المائدة: 2119 فقالت: يا ابن أختى » هذا عمل الكئَّابء 
أخطؤوا في الكتاب). ْ 

وروي ا 0 وسعيد بن جبيرء وفي 


اس ع 0 )1غ( 


الأخير زيادة وعن قوله: #اصّدو : صَُ لصَّدِلدِين» [المنافقون: ]٠١‏ 


فغير ممكن أن يتولى لهم جَمْعَ المصاحف مع سائر الصحابة الأخيار الأتقياء الأبرار» 
نظرًا لهم ليرتفع الخلاف في القرآن بينهم» ثم يترك لهم - مع ذلك ا 000 
بعتن يعد يما 9 داق فيه انه 0 براك اكوا يل قا لوز ايه امن كدا ندم 
هذا لا يجوز لقائن أن«يقولت :ولا يحل لأحد أن يعتقده.اه كلام أبي عمرو الداني. 

وسيأتي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الصدد في التعليق على الأثر المروي 
عن عائشة بعد هذا. 

وانظر: «الإتقان» للسيوطي 187/١‏ 4148 وراجع: «نكت الانتصار لنقل القرآن» 
لأبي بكر الباقلاني» ص78١.ء‏ قال إثر روايته لأثر عكرمة: (وإنما قصد بذلك َيه أن 
ثقيفًا كانت أبصرٌ بالهجاء؛ ولأن هذيلًا تظهر الهمزةً في ألفاظها. والهمزةٌ إذا ظهرت في 
لفظ المملي كتبها الكاتب على مخرج اللفظء ولذلك قال عثمان ذه : [لا يُمَكَنُ من 
مصاحفنا ولا يكتبُها إلا غلمان قريش]). 

)١(‏ أثر هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن», 
ص١٠١١‏ ح(١45-51)؛‏ وسعيد بن منصور في ااسئئه») 5//ا601١1»‏ ح0190؛ وعمر بن 
شبة في "تاريخ المدينة»؛ ”/ .1١17‏ 5١١٠4؛‏ وابن أبي داود في «المصاحف». ص”5 ؛ 
وابن جرير في «تفسيره» 5/ 90”. ح(8178١١)؟‏ وابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن», 
ص0١5.‏ 407 والداني في «المقنع»» ص8١١»‏ 9١١؛‏ والقرطبي في «تفسيره» 2١5/5‏ 
١5/١١ 65‏ !؛ والسيوطي في «الدر المنثور» 557/7؟؛ و«الإتقان» /١‏ 2187 وعزاه فيه 
إلى أبي عبيد وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي داود وابن المنذرء 
واللفظ لأبي عبيدء قال: حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه» قال: (سألت 
عائشة... .) فذكر الحديث أعلاه. وجل بد ابي عييد أخرسه سعد بن منصور» مع 
تقديم 0 في المتن؛ وأخرجه ابن شبة في «تاريخ المديئة»» قال: حدثنا أحمد بن 
إبراهيم » قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة... إلخ. 
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ومدار أسانيد أثر عائشة فى معظمها على أبى معاوية» وهو ضعيفء وقد عنعن في 
روايته على ما في «الميزان» 2010/4 وعنه تحقيق أبي عبيد قال السيوطي في الإتقان 
0١‏ 14 وما بعدها بعد نقله الروايات السابقة: (وهذه الآثار مشكلة جدّاء وكيف 
يظن بالصحابة أنهم أولًا يلحنون في الكلام فضلًا عن القرآن وهم الفصحاء اللدّد» ثم 
كيف يظن بهم ثانيًا في القرآن الذي تلَّره من النبي كما أنزل» وحفظوه وضبطوه 
وأتقنوهء ثم كيف يظن , بهم ثالثًا اجتمائمهم كلهم على الخطأ وكتابته» ثم كيف يظن بهم 
م ثم كيف يظن بعثمان أنه ينهى عن تغييره» فى 
يظن أن القراءة استمرت على مقتضى ذلك الخطأء وهو مروي بالتواتر خلفًا عن سلف»ء 
وهذا مما يستحيل عقلًا وشرعًا وعادة... إلخ). ثم قال: (وقال ابن الأنباري في كتاب 
«الرد على من خالف مصحف عثمان» في الأحاديث المروية عن عثمان» في ذلك لا 
تقوم بها حجة؛ لأنها منقطعة غيرٌ متصلة» وما يشهد عقل بأن عثمان إمام الأمة الذي هو 
إمام الناس في زمنه وقدوتهم يجمعهم على المصحف الذي هو الإمام» فيتبين فيه خللاء 
ويشاهد في خطه زللًا فلا يصلحه. كلا والله» ما يتوهم عليه هذا ذو إنصاف وتمييز 
ولا يعتقد أنه أخَر الخطأ في الكتاب ليصلحه من بعده» وسبيل الجائين من بعده البناء 
على رسمه». والوقوف عند حكمه» ومن زعم أن عثمان أراد بقوله: [أرى لحنًا] أرى في 
خطه لحا إذا أقمناه بألسنتنا كان لحن الخط غير مفسد ولا محرف من جهة تحريف 
الألفاظ وإفساد الإعراب» فقد أبطل ولم يصب؛ لأن الخط منبئ عن النطق» فمن لحن 
في كتبه فهو لاحن في نطقهء ولم يكن عثمان ليؤخر فسادًا في هجاء ألفاظ القرآن من 
جهة كتب ولا نطق» ومعلوم أنه كان مواصلا لدرس القرآن» متقًا لألفاظه» موافتًا على 
ما رُسم في المصاحف المنفدة إلى الأمصار والنواحي). ثم أيَّدَ بد ذلك بما أخرجه أبو 
عبيد» قال: حدثنا عبد الله بن هانئ البربري مولى عثمان» قال: كنت عند عثمان وهم 
يعرضون المصاحفء فأرسلني بكتف شاة إلى أبي بن كعب فيها [لم يتسنٌّ] وفيها [لا 
تبديل للخلق] وفيها [فأمهل الكافرين]» قال: فدعا بالدواة» فمحا أحد اللامين» فكتب 
[لخلق الله]» ومحا فأمهل» وكتب [فمهل]» وكتب [لم يتسنه] ألحق فيها الهاء). انتهى 
كلام السيوطي» وعنه «تحقيق الفضائل» لأبي عبيد. 

قال: قلت: ولو صح ما تُسب إلى عثمان وعائشة وأبانَ وغيرهم وَ» فمردود 
لمخالفته ذلك المتواتر من كتاب الله تعالى. وقال الداني في «المقنع»: (وقد تأوّل بعض 
علمائنا عن أم المؤمنين «أخطأ الكُتَّاب» أي: أخطؤوا في اختيار الأؤلى من الأحرف 
السبعة بجمع الناس عليهء لا لأن الذي كتبوا من ذلك خطأ لا يجوز؛ لأن ما لا يجوز 
مردود بإجماع. وإن طالت مدةٌ وقوعه» وعَظم قَدْرٌ موقعهء وتأول اللحن أنه القراءة - 





المُتَّحَفُ في أَحَكَام المُضَحَف 


فإن هذه الآثار لا تشّت» ولا يصح منها شيء عند المحققين من أهل العلم. 
وعلى فرض صحتهاء فقد أجابوا عنها بما يقتضي نفيَ اللحن المتوهم هناء 

٠.‏ و 8 5 37 2 5 سه ه. 
والذي يعد نوع خطأ في المصحف أقره الصحابة ومَنْ بعدهم مِنْ علماء 
السلف». وقد تضمن الحواشي السابقة طرفا من أجوبة أهل العلم عن ذلك» 
فلا حجة إِذَا بما رُوي في هذا الباب للقول باغتفار الخطأ أو اللحن اليسير 
فى خط المصحف. 


وقد ذكر غيرٌ واحد من أهل العلم توجية ما قيل عنه أنه لحن؛ كقوله 
تعالى : «#وَالمقِيمِينَ الصَكزة» [النساء: 78155 . 


واللغة؛ كقول عمر ذه : «أبى أقرأناء وإنا لندع بعض لحنه؛ أي: قراءته ولغته»).اه. 


وقد جاء في «نكت الانتصار لنقل القرآن» لأبي بكر الباقلاني ص179١2 ١١١‏ إثر 
روايته لأثر عائشة قوله: (وأما قول عائشة «#نا في تلك الحروف: «إنها غلط من 
الكاتب»» فقد بيّنا أنه من أخبار الآحاد» ولا حجة فيه» ولا يجوز لذي دين أن يعتقد 
أن عائشة رقنا كانت تُلَحَنُ الصحابة» وتخطئ كَتَبَةَ المصاحف, والأشبه فيما رُوي عنها 
وعن غيرها ‏ إن صح وسَّلِمَ سنده ‏ أن يكونوا قالوا: إن الوجه الظاهر المعروف في 
هذه الحروف غير ما جاء به المصحف, وأن استعماله على ذلك الوجه غامض أو غلط 
عند كثير من الناس» ولحن عند من لا يعرف الوجه فيه» فلم تضبط هذه الرواية عنهم» 
ولم يسمعوا تمامه» ولم يوردوه على وجهه لسهوهم». وأما أن يقطع عثمان وعائشة وكيا 
أن في القرآن لحا وغلظاء فذلك باطل). 
000( قال الفرطبى .فى اتفسيزه» 1/5 اوما بعدها عن قوله تعالى: «لكن سحن 
في اهل متهم وَالْوْموتَ يمون ين برل ِبِكَ م1 أل ين كيك وَاليِيينَ الشّكزة» [النساء: 
7 قال: «#وَالقِيمِينَ الصكر» - وقرأ الحسن ومالك بن ديئار وجماعة» والمقيمون - 
على العطفء وكذا هو في حرف عبد الله وأما حرف أبي فهو فيه «وَالِْبِرَ»؛ كما 
في المصاحف». واختلف في نصبه على أقوال ستةء ولاك عدي 
المدح؛ أي: وأعني المقيمين. قال سيبويه: هذا باب ما ينتصب على التعظيم»؛ و 
ذلك. «# ومين ضكري وأنشد: 
وكل قوم أطاعوا سيدهم إلا نميرًا أطاعت أمر غاويها 
ويروى «أمر مرشدهم). 


الَاعِنين ولما يُظِْنُوا أحدًا والقائلون لِمَنْ دارٌ ُخَلَّيها 
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رف م 


2 7 عه ع را سبره سم سوه ع ١‏ 
وقوله سبحانه : «وإنّ ألَنِنَ مُأ اديت هَادُوأ وَألصَِّعُوت) [المائدة: 7654" . 


وأنشد: 
لا ببميلن قومي الذين هم سمالعٌدة وآفة الجْرْرٍ 
التَازلين بكل مُمْئَرَكِ والطُّيِّبُونَ مَعَاقِد الأزر 

قال النحاس: وهذا أصح ما قيل في «المقيمين». وقال الكسائي: «وَالْقِيِمِنَ» 
[النساء: ]١77‏ معطوف على [ما]. 

قال النحاس : قال الأخفش: وهذا بعيد؛ لأن المعنى. يكون [ويؤمنون بالمقيمين]. 

وحكى محمد بن جرير أنه قيل له: إن «وَالْقِيمِينَ» ههنا الملائكة تكله. لدوامهم 
على الصلاة والتسبيح والاستغفار» واختار هذا القول. وحكى أن النصب على المدح 
بعيد؛ لأن المدح إنما يأتي بعد تمام الخبرء وخبر الراسخين في طوْلَيِكَ سَنْْتومَ برا 
عَفّك [النساء: .]١77‏ فلا ينتتصب «المقيمين» على المدح. 

قال النحاس : ومذهب سيبويه في قوله : «وَالْمُؤْنَتَ» [النساء: ]١77‏ رفع بالابتداء. 
وقال غيره: هو مرفوع على إضمار مبتدأ؛ أي: هم المؤتون الزكاة. وقيل: «وَالْقِيمِينَ» 
عطف على الكاف التي في [قبلك]؛ أي : من قبلك ومِنْ قبل المقيمين. وقيل: «المقيمين» 
عطف على الكاف التي في [إليك]. وقيل: هو عطف على الهاء والميم؛ أي: منهم ومِنّ 
المقيمين» وهذه الأجوبة الثلاثة لا تجوز؛ لأن فيها عطفٌ مظهّر على مضمّر مخفوض . 

والجواب السادس: ما روي عن عائشة وفنا لت 2ه هذه الآية» وعن قوله: 
«إن هْدَنِ سجرن [طه: 77]» وقوله: ظوَلصَّثُونَ» [19] في «االمائدة»» فقالت: يا 
ابن أخي, الكُتَّاب أخطؤوا. 

وقال أبان بن عثمان: كان الكاتب يُملَى عليه فيكتب» فكتب: #الكن سحن في 
لل ينهم وَنوْمِوَْ» [النساء: .]١77‏ ثم قال له: ما أكتب؟ فقيل له: اكتب «اوَالِمنَ 
لصّلَرةم [النساء: »]١77‏ فمن ثم وقع هذا. 

قال القشيري: وهذا المسلك باطل؛ لأن الذين جمعوا الكتاب كانوا قدوةً في 
اللغة» فلا يُطَنَّ بهم أنهم يدرجون في القرآن ما لم ينزل. 

وأصح هذه الأقوال قول سيبويه» وهو قول الخليل وقول الكسائي» هو اختيار 
القفال والطبري» [والله أعلم]. 

]19 قال القرطبي في «تفسيره» 757/5 وما بعدها: #وأضَّكُونَ» [المائدة:‎ )١( 
معطوف على المضمَّر في 8مَادواً» [المائدة: 19] في قول الكسائي والأخفش. وقال‎ 
النحاس: سمعت الزجاج يقول  وقد ذكر له قول الأخفش الكسائي -: هذا خطأ من جهتين:‎ 

إحداهما: أن المضمّر المرفوع يقبّحُ العطف عليه حتى يؤكدَ. 
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حم هلما 
وقوله تعالى: تالو إِنْ دن سجرن #6 تله ]237 





- والجهة الأخرى : أن المعطوف شريك المعطوف عليهء فيصير المعنى: أن 
الصابئين قد دخلوا فى اليهودية» وهذا محال. 

وقال القراء: إتما جاز الرفع في لوَأصَُّونَ» [المائدة: 14]؛ لأن «إن؛ ضعيفة» 
فلا تؤثر إلا في الاسم دون الخبرء طوَالرت» [المائدة: 14] هنا لا يتبين فيه 
الإعراب» فجرى على جهة واحدة الأمران» فجاز رفع الصابئين رجوعًا إلى أصل 
الكلام. قال الزجاج: وسبيل ما يتبين فيه الإعراب وما لا يتبين فيه الإعراب واحد. 

وقال الخليل وشيويه: الرفع محمول على التقديم والتأخير. والتقدير: (إن الذين 
آمنوا والذين هادوا مَنْ آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحًا فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون والصابئون والنصارى كذلك)» وأنشد سيبويه» وهو نظيره: 

وإلاناعلمواأناوأنتم بغاةمابقينافي شقاق 

وقال ضابئ البرجمي : 

فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بهالغريبٌ 
وقيل : «إِنْ» بمعنى «نعم». فالصابئون مرتفع بالابتداء» وحذف الخبر لدلالة الثاني 
عليه؛ فالعطف يكون على هذا التقدير بعد تمام الكلام وانقضاء الاسم والخبر. وقال 
قيس الرقيّات : 
بكر العواذل في الصباح يلمنني وألومنه ‏ ويقلن شيب قدعلاك وقد كبرت فقلت إن 

قال الأخفش : [إنه] بمعنى [نعما]ء وهذه [الهاء] أدخلت للسكت).اه. 

)١(‏ قال القرطبى فى «تفسيره» 7١5/1١‏ وما بعدها عند قوله تعالى: #«#إِنْ هَدَّنٍ 
يو زط ]فال : قرا أدى قمرو إن هدي لساطراوف وروي عن عفان 
وعائشة وها وغيرهما من الصحابة» وكذلك قرأ الحسن وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي 
وغيرهم من التابعين. ومِنَّ القّرّاء: عيسى بن عمر وعاصم ل فيما ذكر 
النحاس. وهذه القراءة موافقة للإعراب مخالفة للمصحف. وقرأ الزهري والخليل بن 
أحمد والمفضل وأبان وابن محيصن وابن كثير وعاصم: في رواية حفص عنهء إن هذان 
- بتخفيف [إن] [لساحران]» وابن كثير يشدد نون [هذان]ء وهذه القراءة سلمت من 
مخالفة المصحف ومن فساد الإعراب» ويكون معناها: ما هذان إلا ساحران. وقرأ 
المدنيون والكوفيون إن هذان ‏ بتشديد [إن] [الساحران] فوافقوا المصحف وخالفوا 
الإعراب قال النحاس: فهذه ثلاث قراءات قد رواها الجماعة عن الأئمة» وروي عن 
عبد الله بن مسعود أنه قرأ: «إن هذان إلا ساحران»ء وقال الكسائي في قراءة عبد الله : 
«إن هذان ساحران» بغير لام» وقال الفراء في حرف ا «إِنْ ذان إلا ساحران»» فهذه 
ثلاث قراءات أخرى تحمل على التفسير» ؛الالا نيا جائر أن قرا بوا لكالا المطيسية ت 
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قلت: وللعلماء في قراءة أهل المدينة والكوفة ستة أقوال» ذكرها ابن الأنباري في آخر 
كتاب الرد له والنحاس في إعرابه» والمهدوي في تفسيره» وغيرهم أدخل كلام بعضهم في 
بعض . وقد خظّأها قوم. حتى قال أبو عمرو: إني لأستحبي مِنّ الله [تعالى] أن أقرأ : (إن 
هذان». وروى عروة عن عائشة وَْيّنَا أنها سَيِلت عن قوله تعالى : «لكن حون في الل 
[النساء: ]١17‏ ثم قال: «#وَآلْقِيمِنَ» [النساء: »]١77‏ وفي المائدة: «إنَّ ألِينَ َامَنُوا وكرت 
هَادُوأ وَألصَِّعُونَ4 [194]» ولإنَ دن لَسَحِرنِ» [طه: 77]» فقالت: [يا بن أختي! هذا خطأ مِنَّ 
الكاتب]. وقال عثمان بن عفان وه في المصحف: [في المصحف لحن وستقيمه العرب 
بألسنتهم]. وقال أبان بن عثئمان : [قرأت هذه الآية عند أبي عثمان بن عفان» فقال “لعن 
وخطأء فقال له قائل : ألا تغيروه؟ فقال : دعوه؛ فإنه لا يحرّم حلالاء ولا يحلّل حرامًا]. 
القول الأول من الأقوال الستة: أنها لغة بني الحارث بن كعب وزبيد وخئعم 
وكنانة بن زيد يجعلون رفمٌ م الاثنين ونصبّه وخفضّه بالألف» ويقولون: جاء الزيدان» 
ورأيت الزيدان» ومررت بالزيدان» ومنه قوله تعالى: #إولة أَدَرسكُم به [يونس: ]1١١‏ 
على ما تقدم. وأنشد الفراء لرجل من بني أسد ‏ قال: وما رأيت أفصحٌ منه -: 
فأطرق إطراق الشجاع ولو يّرى مسافًا لناباه الشجاع لصَّمّما 
ويقولون: كسرت يداه وركبت علاه» بمعنى: يديه وعليه. قال شاعرهم : 
تزود منا بين أذناه ضربةً دعته إلى هابي التراب عقيم 
طاروا علاهنَّ فطر علاها 
وقال آخر: عليهن وعليها. وقال آخر: 
إن أباها ,وأبا أباها ‏ قد بلغافي المجد غايتاها 
أي: إن أبا أبيها وغايتيها. وقال أبو جعفر النحاس: وهذا القول من أحسن ما 
حملت عليه الآيةٌ؛ إذ كانت هذه اللغة معروفة» وقد حكاها من يُرتضى بعلمه وأمانته؛ 
منهم: أبو زيد الأنصاري» وهو الذي يقول: إذا قال سيبويه: حدثني من أثق به فإنما 
يعنيني» وأبو الخطاب الأخفش» وهو رئيس من رؤساء اللغة» والكسائي والفراء» كلهم 
قالوا هذا على لغة بني الحارث بن كعب؛. وحكى أبو عبيدة عن أبي الخطاب أن هذه 
لغة بني كنانة. المهدوي: وحكى غيره أنها لغة لخثعم. 
قال النحاس: ومِنْ أبين ما في هذا : قول سيبويه: واعلمٌ أنك إذا ثنّيت الواحد زدت 
عليه زاتدتين؛ الأولى منهما حرف مدّ لين» وهو حرف الإعراب. قال أبو جعفر: فقول 
سيبويه: وهو حرف الإعراب» يوجب أن الأصل ألا يتغير» فيكون (إِنْ هذان» جاء على 
أصله ليعلم ذلك» وقد قال تعالى: #اسْتَحودَ عَلبِهُمٌ أَلنَيِطَنُ» [المجادلة: 19] ولم يقل: - 
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- استحاذء فجاء هذا ليدل على الأصلء وكذلك: ظ«إن هدّنِ» [طه: 0177 ولا يفكر في 
إنكار من أنكر هذه اللغة؛ إذ كان الأئمة قد رووها. 
القول الثاني : أن تكون (إِنَ) بمعنى «نعم»؛ كما حكى الكسائي عن عاصم» قال: العرب 
تأتي ب(إِنَّ) بمعنى انعم»". وحكى سيبويه أن «إن» تأتي بمعنى أَجَلْ وإلى هذا القول كان 
محمد بن يزيد» وإسماعيل بن إسحاق القاضي يذهبان» قال النحاس: ورأيت أبا إسحاق 
الزجاج وعلي بن سليمان يذهبان إليه . الزمخشري: وقد أعجب به أبو إسحاق النحاس: وحدثنا 
علي بن سليمان» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد السلام النيسابوري» ثم لقيت عبد الله بن 
أحمد [هذا] فحدثني» قال: حدثني عمير بن المتوكل» قال: حدثنا محمد بن موسى النوفلي» 
من ولد حارث بن عبد المطلب» قال: حدثنا عمر بن جميع الكوفي عن جعفر بن محمد» عن 
أبيه عن علي وهو ابن الحسين عن أبيهء عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين» 
قال: [لا أحصي كم سمعت رسول الله يكلِ يقول على منبره: (إِنَّ الحمدٌ لله نحمده 
ونستعينه» ثم يقول: «أنا أفصح قريش كلهاء وأفصحها بعدي أبان بن سعيد بن العاص». 
قال أبو محمد الخفاف: قال عمير: إعرابه عند أهل اللغة والنحو (إِنَّ الحم لله؛ 
بالنصبء إلا أن العرب تجعل (إن» في معنى «نعم»؛ كأنه أراد كلِِ: نعم الحمد لله 
وذلك أن خطباء الجاهلية كانت تفتتح في خطبها بانعم». وقال الشاعر في معنى انعم): 
قالواغدرت فقلت إنَّ وربما نال العلا وشفى الغليلٌ الغادرٌ 
وقال عبد الله بن قيس الرقيات: 
بك رالعواذل في الصبا حيلمننيولومُهُتَة 
ويقلن شيبٌ قدعلاا ك وقد كبرت فقلت إنة 
فعلى هذاء جائز أن يكون قول الله كِيْكَ: «إِن هَدَّنِ لَسْحِرَنِ» [طه: 77] بمعنى 
نعم» ولا تنصب. 
قال النحاس: أنشدني داود بن الهيثم» قال: أنشدني ثعلب: 
ليت شعري هل للمحب شفاء ‏ من جوى حبهن إن اللقاءٌ 
قال النحاس: وهذا قول حسن. إلا أن فيه شيئًا؛؟ لأنه إنما يقال: نعم زيد خارج, 
ولا تكاد تقع اللام هاهناء وإن كان النحويون قد تكلموا في ذلك فقالوا: اللام ينوى 
بها التقديم» كما قال: 
خالي لأنت ومَنْ جريرٌ خالّه بِتَلٍ العُلاء ويُكرم الأخوالا 
اخر: 


أمْ الحليس لعجوز شَهْرَبِهُ ترضى من الشاة بعظم الرقبه - 
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قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية في كلام مبسوط له حول هذه 
المسألة: (... فلم يختلف لسان قريش والأنصار إلا في لفظ «التابوه» 
و«التابوت)"'' فكتبوه «التابوت» بلغة قريش. وهذا يبين أن المصاحف التي 
لمحف كاتف مصاحف متعددةً» وهذا معروف مشهور» وهذا مما يبين غلط 


أي: لخالي ولأم الحليس. وقال الزجاج: والمعنى في الآية: إن هذان لهما 
ساحرانء ثم حذف المبتدأ. المهدوي: وأنكره أبو علي وأبو الفتح بن جني. قال أبو 
الفتح: «هما» المحذوف لم يحذف إلا بعد أن عرف,. وإذا كان معروقاء فقد استخنى 
بمعرفته عن تأكيده باللام» ويقبُح أن تحذف المؤكد وتترك المؤكد. 

القول الشالث: قال الفراء أيضًا [قال]: وجدت الألف دعامة ليست بلام الفعل» 
فزدت عليها يونا ولم أغيرهاء كما قلت: «الذي» ثم زدت عليه نون فقلت: جاءني 
اللذين عندكء ورأيت اللذين عندكء ومررت باللذين عندك. 

القول الرابع: قاله بعض الكوفيين. قال الألف في «هذان» مشبهة بالألف في 
يفعلان» فلم تغير. 

القول الخامس: قال أبو إسحاق: النحويون القدماء يقولون: الهاء هاهنا مضمّرة» 
والمعى: إنههذان لساحران. قال اين الأنباري: فأضمرت الهاء الى :هي متصوت 
«إن»» وه«هذان» خبر (إن»» و«ساحران» يرفعها «هما» المضمرء [والتقدير]: إنه هذان 
لهما ساحران» والأشبه عند أصحاب أهل هذا الجواب أن الهاء اسم «إن»» و«هذان» 
رفع بالابتداء» وما بعده خبر الابتداء. 

القول السادس: قال أبو جعفر النحاس: وسألت أبا الحسن بن كيسان عن هذه 
الآية» فقال: إن شئت أجبتك بجواب النحويين» ليسي 0 فقلت: 
بقولك. فقال: سألني إسماعيل بن إسحاق عنهاء فقلت: القول عندي أنه لما كان 
يقال: «هذا١»‏ في موضع الرفع والنصب والخفض على حال واحدة» وكانت التثنية يجب 
ألا يغير لها الواحدء أجريت التثنية مجرى الواحد. فقال: ما أحسن هذاء لو تقدمك 
أحد بالقول به حتى يؤنس به. قال ابن كيسان: فقلت له: فيقول القاضي به حتى يؤنس 
بهء فتبسم). اه كلام القرطبي . 

)١(‏ مكرر: جاء في الحاشية رقم (5) من تحقيق يسري عبد الغني عبد الله رسالة 
«إن هذان لساحران» ما نصه: (وقد قرأت في طبعة لكتاب «المحرر الوجيز» لابن عطية 
17٠١/١‏ أن عثمان قال: اكتبوه بالهاء!! والذي نقرأه في القرآن بالتاء). رخ مناقب 
).ءات تفسير 19/9. 
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من قال فى بعض الألفاظ إنه غلط من الكاتب» أو نقل ذلك عن عثمان» 
فإن هذا ممتنع لوجوه)"" . 


)١(‏ جاء في «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 518/١0‏ وما بعدها فصل 
في قوله تعالى: #إن هَدَّنٍ لسْحِرَنِ» [طه: 17]: (فإن هذا مما أشكل على كثير مِنّ 
الحا إن الذى فى قمعت الكملمين از هذا انا لاله وديا قرا جنا كد 
القراء). ثم ذكر الأوجه في قراءة هذه الآية» وأشار إلى وجه الإشكال فيهاء ثم قا 
(فظن النحاة أن الأسماء المبهمة المبنية؛ مثل: «هذين؟ و«اللذين» تجري هذا المجرى» 
وأن المبني في حال الرفع يكون بالألف. ومن هنا نشأ الإشكال» وكان أبو عمرو إمامًا 
في العربية» فقرأ بما يعرف من العربية: «إن هذين لساحران»» وقد ذكر أن له سلفا في 
هذه القراءة وهو الظن به: أنه لا يقرأ إلا بما يرويه»ء لا بمجرد ما يراه» وقد روي عنه 
أنه قال: إني لأستحبي مِنَ الله أن أقرأ: «إن هذان»؛ ذلك لأنه لم ير لها وجهًا من جهة 
العربية» ومِنَ الناس مَنْ خطّأ أبا عمرو في هذه القراءة» ومنهم الرْجّاجء قال: لا أجيز 
قراءة أبي عمرو خلاف المصحف. 

وأما القراءة المشهورة الموافقة لرسم المصحف. فاحتج لها كثير من النحاة بأن هذه 
لغة بنئي الحارث بن كعب» وقد حكى ذلك غير واحد من أئمة العربية). ثم ذكر نحوًا مما 
نقله القرطبي» ومر قريبًا في الحاشية رقم )١(‏ ص(184)» إلى أن قال شيخ الإسلام 
ص ١07‏ على قول من زعم أن هذان بالألف خطأ من كُتَاب المصاحف: (وهذا مما يبين 
غلط من قال فى بعض الألفاظ : إنه غلط من الكاتب» أو نقل ذلك عن عثمان» فإن هذا 
ممتنع؛ لوجوه؛ منها: تعدد المصاحفء» واجتماع جماعة على كل مصحف» ثم وصول 
كل مصحف إلى بلد كبير فيه كثير من الصحابة والتابعين يقرؤون القرآن؛ ويعتبرون ذلك 
بحفظهم, والإنسان إذا نسخ مصحمًا غلط في بعضه عُرف غلظه بمخالفة حفظه القرآن 
وسائر المصاحفء فلو قُدّر أنه كتب كاتب مصحمًاء ثم نسخ سائر الناس منه من غير 
اعتبار للأول والثاني» أمكن وقوع الغلط في هذاء وهنا كل مصحف إنما كتبه جماعة» 
ووقف عليه خلق عظيم ممَّن يحصّل التواتر بأقلّ منهم. ولو قُدّرَ أن الصحيفة كان فيها 
لحن» فقد كتب منها جماعة لا يكتبون إلا بلسان قريش» فكيف يتفقون كلّهم على أن 
يكتبوا: «إن هذان» وهم يعلمون أن ذلك لحن له يجوز في شيء من من لغاتهم؛ أو: 
«المقيمين الصلاة» وهم يعلمون أن ذلك لحن» كما زعم بعضهم. قال الزجاج في قوله: 
«المقيمين الصلاة»: قول من قال: إنه خطأ بعيد جدًا؛ لأن الذين جمعوا القرآن هم أهل 
اللغة والقدوة» فكيف يتركون شيئًا يصلحه غيرهمء» فلا ينبغي أن ينسب هذا إليهم. وقال 
ابن الأنباري: حديث عثمان لا يصح؛ لأنه غير متصل» ومحال أن يؤخحر - 
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عفان شا مله تق بعنه فلك وقاييه كذنب ذلك أن عفمان لو قد ذلك فيه 
فإنما رأى ذلك في نسخة واحدة» فأما أن تكون جميعٌ المصاحف اتفقت على الغلط. 
وعثمان قد رآه في جميعها وسكتء. فهذا ممتنع عادةً وشرعًا: من الذين كتبواء ومن 
عثمان» ثم من المسلمين الذين وصلت إليهم المصاحف ورأوا ما فيهاء وهم يحفظون 
القرآن» ويعلمون أن فيه لحنًا لا يجوز في اللغة» فضلًا عن التلاوة» وكلهم يقر هذا 
المنكر لا يغيره أحدء فهذا مما يعلم بطلانه عادةٌ» ويعلم من دين القوم الذين لا 
يجتمعون على ضلالة» بل يأمرون بكل معروف» وينهون عن كل منكر أن يدَعُوا في 
كتاب الله منكرًا لا يغيره أحد منهم. مع أنهم لا غرض لأحد منهم في ذلك» ولو قيل 
لعثمان: مر الكاتب أن يغيره لكان تغييرٌه مِنْ أسهل الأشياء عليه 

فهذا ونحوه مما يوجب القطع بخطأ من زعم أن في المصحف لحنا أو غلطاء وإن 
قل ذلك عن بعض الناس ممن ليس قوله حجدٌء فالخطأ جائز عليه فيما قاله» بخلاف 
الذين نقلوا ما في المصحف وكتبوا وقرؤواء فإن الغلط ممتنع عليهم في ذلك» وكما 
قال عثمان: إذا اختلفتم في شيء, فاكتبوه بلغة قريش. وكذلك قال عمر لابن مسعود: 
أقرئ الثامن بلعة قريكن »ولا تقرقيع بلع متيل فزت القرآن لم ينزل بلغة هذيل. وقوله 
تعالى في القرآن: «وماً أَرُسَلْنَا من رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ هَوْمِهِ 5 تراه 45] يدل على 
ذلك» فإن قومه هم قريش»ء كما قال: #وكدّبٌ به قَرَمُكَ وهر لصي 4 [الأنعام : 55]ء وأما 
كنانة» فهم جيران قريش» والناقل عنهم ثقة» ولكن الذي ينقل» ينقل ما سمع» وقد 
يكون سمع ذلك في الأسماء المبهمة المبنية» فظن أنهم يقولون [ذلك] في سائر 
الأسماءء بخلاف من سمع بين أذناه» و«لناباه»؛ فإن هذا صريح في الأسماء التي 
ليست مبهمةً» وحينئذ فالذي يجب أن يقال: إنه لم يثبت أنه لغة قريش» بل ولا لغة 
سائر العرب: أنهم ينطقون في الأسماء المبهمة كما هو في سائر الأسماءء وإلا فليس 

فى القرآن شاهد يدل على ما قالوه. واس في القزان اسم مهم مبتي في موضع نصب 
أو خفض إلا هذا ولفظه «إن هذان». فهذا تَقْلُ ثابت متواتر لفظًا ورسما. 

ومن زعم أن الكاتب غلطء فهو الغالط غلظًا منكرّاء كما قد بسط في غير هذا 
الموضع» فإن المصحف منقول بالتواتر» وقد كُتبت عدة مصاحفء وكلها مكتوبة 
بالألف. فكيف يتصور في هذا غلط. وأيضّاء فإن القراء إنما قرؤوا بما سمعوه من 
غيرهم» والمسلمون كانوا يقرؤون «سورة طه» على عهد رسول الله كل وأبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وهي من أول من نزل من القرآن» قال ابن مسعود: [بنو إسرائيل والكهف 
ومريم وطه والأنبياء من العتاق الأول وهن مِنْ تلادي]. رواه البخاري عنه» وهي مكية - 
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باتفاق الناس. وقال أبو الفرج وغيره: هي مكية بإجماعهم. بل هي من أول ما نزل» 
وقد روي أنها كانت مكتوبة عند أخت عمرء وأن سبب إسلام عمر كان لَمّا بلغه إسلام 
أخته.» وكانت السورة قرأ عندهاء فالصحابة لا بد أن قد قرؤوا هذا الحرف» ومِنّ 
الممتنع أن يكوتوا كلهم قرؤوه بالبآء كأبي عمروء فإنه لو كان كذلك لم يقرأها أحد إلا 
بالياء ولم تكتب إلا بالياء» فعلم أنهم ‏ أو أغلبهم ‏ كانوا يقرؤونها بالألف كما قرأها 
الجمهورء وكان الصحابة بمكة والمدينة والشام والكوفة والبصرة يقرؤون هذه السورة في 
الصلاة وخارج الصلاة؛ ومنهم سمعها التابعون» ومن التابعين سمعها تابعوهم» فيمتنع 
أن يكون الصحابة كلّهم قرؤوها بالياء مع أن جمهور القراء لم يقرؤوها إلا بالألف» 
وهم أخذوا قراءتهم عن الصحابة» أو عن التابعين عن الصحابة» فهذا مما يعلم به قطعًا 
أن عامة الصحابة إنما قرؤوها بالألف كما قرأ الجمهورء وكما هو مكتوب. 

وحينئذ» فقد عُلِم أن الصحابة إنما قرؤوا كما علمهم الرسول» وكما هو لغة 
للعرب» ثم لغة قريش» فعلم أن هذه اللغة الفصيحة المعروفة عندهم في الأسماء 
المبهمة تقول: إن هذان» ومررت بهذان؛ تقولها في الرفع والنصب والخفض بالألف» 
ومن قال: إن لغتهم أنها تكون في الرفع بالألف طولب بالشاهد على ذلك. والنقل عن 
لغتهم المسموعة منهم نثرًا ونظمّاء وليس في القرآن ما يشهد له؛ ولكن عمدته القياس. 
وحينئذ فنقول: قياس هذا بغيرها من الأسماء غلطء فإن الفرق بينهما ثابت عقلًا 
وسماعًا: أما النقل والسماعء فكما 6 وأما العقل والقياس» فقد تفطن للفرق غير 
واحد من حذاق النحاة). ثم ذكر 1-9 نحوًا مما مر في الحاشية )١(‏ ص(187). انظر: 
«مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية») 758/١6‏ 556؟ و(اشرح شذور الذهب»» 
ص8: وما بعدها؛ و«دقائق التفاسير» 48/54" 05؛ وقد وجد كلام الشيخ ص 
العباس بن تيمية على مسألة قوله تعالى: «#إِنْ هَدنِ لَسْحِرِنِ» [طه: 77] في رسالة 
مفردة (١1١؟)‏ مجاميع تيمورء نقلت من مجموع (14) وطبعت مرتين إحداهما بعناية د. 
محمد حسن محمد يوسفء وثانيتهما بتحقيق يسري عبد الغني عبد الله» ط. دار 
الجيل» بيروت» ١51١ه-‏ ١199١م.‏ 

وجاء في ترضع من القاوى إيضا ما اتفندة 

فصل: وقد يعترض على ما كتبناه أولَا بأنه جاء أيضًا في غير الرقع بالياء كسائر 
الأسماءء قال تعالى: وَل الْدِنَ كفروا ريا أرنا الْدَبَنْ أصَلَانا مِنّ أن والاض » 
[فصلت: 19] ولم يقل: «اللذان أضلانا». كما بل في الذين أنه بالياء في الأحوال 
الثلاثة» وقال تعالى في قصة موسى: : «إِنّ أَرِيدُ أن ألككعلك إعدى انق مَنتيو» - 
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[القصص: ]١7‏ ولم يقل: 00 و«هاتان» تبع لابنتي» وقد يسمى عطف بيان» وهو 
يشبه الصفة؛ كقوله: «#وإلك تمر مور هم لحا [الأعراف : “الاء هود: ]1١‏ لكن الصفة 
تكون مشتقة أو في معنى 0 6 البيان يكون بغير ذلك كأسماء الأعلام واستعاء 
الإشارة» وهذه الآية نظير قوله: ظإِنْ هَدَّنِ لَسحِرّنِ» [طه: ]0 وأما قوله: يا الدب 
صَلَائع [فصلت: 14] فقد يفرق بين اسم الإشارة والموصول بأن اسم الإشارة على 
حرفين بخلاف الموصولء. فإن الاسم هو «اللذا» عدة حروف وبعده يزاد علم الجمع. 
فتكسر الذال وتفتح النون وعلم التثنية» فتفتح الذال وتكسر النون والألف. فقلت”* في 
النصب والجر؛ 0س الصسح إذا جنيع يق التصحيع كثير اخره في التصب والجر 
وفتحت ركف وإذا نُنّي قُتِحَ آخره وكسرت نونه في الأحوال الثلاثة. وهذا يبين أن 
الأصل في التثنية هي الألف. وعلى هذاء فيكون في إعرابه لغتان جاء بهما القرآن: تارة 
يجعل كاللذان» وتارة يجعل كاللذين» ولكن في قوله: طإِحَدَى أَبَتَق مَننَيَنِه [القصص: 

] كان هذا أحسنّ مِنْ قوله: هاتان» لما فيه من اتباع لفظ المثنى بالياء فيهماء ولو 
قيل: هاتان لأشبها** كما لو قيل: «إن ابنتي هاتان» فإذا جعل بالياء علم تابع مبين عطف 
بيان لتمام معنى الاسمء لا خبر تتم به الجملة. وأما قوله: طإِن مدان 1 سجرن [طه : 

5#] لآن الألك اخف من الياء» ولآن الخبو بالألفء فإذا كان كل من الاسم والخبر 
بالألف كان أتمّ مناسبة» وهذا معنى صحيحٌ» وليس في القرآن ما يشبه هذا من كل وجه 
وهو بالياء. فتبين أن هذا المسموع والمتواتر ليس في القياس الصحيح ما يناقضهء لكن 
بينهما فروق دقيقة» والذين استشكلوا هذا إنما استشكلوه من جهة القياس» لا من جهة 
السماع؛ ومع ظهور الفرق يُعرف ضعف القياس. قد يجيب من يعتبر كونَ الألف في هذا 
هو المعروف فى اللغة بأن يفرق بين قوله: ظإنَ هدَّنِ»» وقوله: «إحدى أبتَقَّ هَنَينِ» 
[القتصص: 0"] أن هذا تثنية مؤنث؛ وذاك تثنية مذكرء والمذكر المفرد منه «ذا» بالألف» 
فزيدت فوق نون للتثنية. وأما المؤنث فمفرده «ذي» أو «ذه) أو ١ته).‏ وقوله: 8إِحَدَى 
أبدَوََ هه هِدنَينِ#© تثنية «تي» بالياء» فكان جعلها بالياء في النصب والجر أشبة بالمفرد» 
بخلاف تثنية المذكر وهو «ذا» فإنه بالألفء فإقراره بالألف أنسب» وهذا فرق بين تثنية 
المؤنث وتثنية المذكرء والفرق بينه وبين اللذين قد تقدم. وحينئذٍ فهذه القراءة هي 
الموافقة للسماع والقياس» |ولم يشتهر ما يعارضها من اللغة التي نزل بها القرآن» والله أعلم. - 


(*) نوّه ابن قاسم في حاشيته على الفتاوى عن أن هنا بياضًا في الأصل. 
(**) بياض في الأصل. 
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ثم ذكرهاء إلى أن قال: (ومَنْ زعم أن الكاتب غلطء فهو الغالط 
غلطًا منكرًا كما قد بُسِط في غير هذا الموضعء فإن المصحف منقول 
بالتواتر»ء وقد كتبت عدة مصاحف. وكلّها مكتوبة بالألف. فكيف يتصور في 
هذا غلط. وأيضًاء فإن القراء إنما قرؤوها بما سمعده مِنْ غيرهمء 
والمسلمون كانوا يقرؤون «سورة طه» على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي» وهي من أول ما نزل من القرآن)"'2. إلى آخر كلامه كُلَنه. 
وإنما خص سورة طه بالذكر هنا؛ لأن كلامه من أصله كان يدور حول الآية 


الثالئة والستين منها ومن المواطن التي قيل بأن فيها لحا قوله تعالى: 
«نآصَّدٌ 6 ين أَلصَّلِحِينَ# [المنافقون: ٠‏ ] 0 وملخص المختار من تلك 


وقوله: «إِحَْدَى آبَنَقَ هديو [القصص: 77] هو كقول النبي كَلْ: «من أكل من هاتين 
الشجرتين الخبيثتين» فلا يقربن مسجدناء فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الآدميون». 
ومثله في الموصول قول ابن عباس لعمرً: «أخبرنى عن المرأتين اللتين قال الله فيهما: 
«رإن تَظهرًا عَِهِ ين لَه هْرٌ مله [التحريم: 4] الآية».اه كلام شيخ الإسلام ابن 
لاض المكيره الفتاوى») 75١/١١6‏ - 75355. 

)١(‏ لمجموع فتاوى ابن تيمية» 2500/١0‏ وراجع الحاشية رقم )١(‏ ص(188). 
وقد صرح غير واحد من أهل العلم بأن تعمّد اللحن في القرآن ممن يعلم بأن هذا 
اللحن يكون محيلًا للمعنى معدود فى المكفرات؛ لكونه إهانةً للقرآن. وتعمدٌ امتهان 
القرآن كفرٌء ويأتي لذلك مزيد بيان في غير موضع من هذا البحث. راجع: «مختصر 
الفتاوى المصرية»» ص4 6؛ والمجموع الفتاوى» 87”/0؟ وعنها «موسوعة فقه ابن تيمية» 
الا خا 

وراجع كلام الباقلاني على أثر عائشة في آخر الحاشية رقم )١(‏ ص(١18)‏ من هذا 
البحث. 

0( راجع ع أبي بكر الباقلاني في: «نكت الانتصاراء ص ١7١7١‏ في وجه الجزم 
في قوله تعالى: لتَأصّدّنَ وَآك ين ألصَّلِدِينَ» [المنافقون: ]٠١‏ حيث قال: (فإن وجه 
قراءته بالجزم هو أنه معطوف على موضع الفاء من «تَأسّدََ». فلما دخلت الفاء 
عملت فى نصب «تَضَّدَكَت» د د 4419 سل ستليا ثم ذكر بعد ذلك 
وجين النضب والرقع؟ وراجع أيهنا: “«نفسير الفرظبي 51/7 53 5 
الرحمن» للعكبري 777/7؛ وجاء في تفسير «فتح القدير» للشوكاني 7777/0. 
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التوجيهات: أن النصب ا ة في الموطن الأول كان على وجه المدح. والرفع في 
الموطن الثاني على سبيل الابتداء» مع افتراض التقديم والتأخير في الآية» 
والآلف في الموطن الثالث إنما كان إعمالًا للأصل في الأسماء المبهمة إذا 
ثيتء ومَنْ نْ قرأ بالياء» فإنما اعتمد على القياس المجرد. وأما وجه الجرم في 
الموطن الرابع» فقد جاء عطفًا على موضع الفاء في قوله: «اتَأصّدَنَت» 
[المنافقون: .]٠١‏ 

وقد جرى تفصيلٌ ذلك كله منقولًا مِنْ مصادره في الحواشي ذوات 
الأرقام )١(‏ ص(184). )١(‏ ص(188). )١(‏ ص(197)., (؟) ص(191)». 
)١( .)١195(ص )١(‏ ص(90١)»‏ فليطالعها فيها مَنْ رامه. 

وقد نفى غير واحد من أهل العلم الغلط في المصحف ام ولم 
7 بصحة المروي عن عثمان وعائشة وغيرهما في هذا الشأن» وردّه من 
عدة أوجهء نظير ما جاء في كلام طائفة من أهل العلم؛ كابن قتيبة في 
مشكل القرآن» وابن الأنباري في كتاب «الرد على من خالف مصحف 
عثمان»؛ وأبي بكر الباقلاني في «الانتصار لنقل القرآن»» وأبي عمرو الداني 
ىق «المقنع» والسيوطي في «الإتقان». وقد مر النقل عنهم في الحاشية )١(‏ 
ص(”187) من هذا البحث مما أغنى عن إعادته هنا. 

وهكذا يتبين من مجموع النقول التي مرّ ذكرها عن أهل التحقيق ألا 
0 بوجود لحن في المصحف الإمام. ولا بوغان لدية ون 
ثر أو نظر. . والله أعلم بالصواب. 


حلم 


لعسما 
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لا خلاف بين أهل العلم في تحريم إعارة المصحف من الكفار”''. 
وإنما الخلاف بينهم في حكم إعارة المصحف من المسلم» فبعد أن اتفقو تفقوا 
على جوازه» بل استحبابه؛ لكونه من التعاون على البر والتقوى» اختلفوا 
في كون هذه الإعارة واجبةٌ على الإطلاق» أم أنها لا تجب مطلمّاء أم أن 
الوجوب مقيّد بحاجة المستعير إلى المصحف. وفصل بعضهم بين إعارة 
تطول مدتهاء وبين إعارة يقصّر زمنها. فأوجبها في الثانية دون الأولى» 
وفرّقت طائفة أخرى من أهل العلم بين ما إذا توقفت صحة صلاة المستعير 
على ذلك المصحف» وبين ما لم يبلغ هذا الحد من الضرورة. فصرحت 
بالوجوب في الحالة الأولى دون الثانية» ولعله مراد من لم يصرح. وقد 
مضى في مسألة الاستئذان للنظر في مصحف الغير نحوٌ من هذا مفصلًا. 
الخلاف في إعارة المصحف: 

وقد ذهب إلى القول بوجوب إعارة المصحف من المسلم مطلقًا إذا 
طلبه جَمُْعٌ من أهل العلم من السلف والخلف. ولذا قال القرطبي: (ومن 
الغلول حبس الكتب عن أصحابهاء ويدخل غيرها في معناها. قال الزهري: 
إياك وغلولَ الكتب. فقيل له: وما غلول الكتب؟. قال: حبسها عن 


)١(‏ راجع في: «تحريم إعارة المصحف من الكافر» الدسوقي 574/9 ؛ و«البلغة» 
5 ول١تحفة‏ المحتاج» 8/”” لكنه عبّر عنها بالكراهة» والظاهر أنه أراد 
التحريمية؛ بدليل أنه جزم في موضع من «التحفة» 5١18/0‏ بحرمة إعارة المصحف 
للكافر وإن صحت. [قلت: الأصح صحة ارتهانه العبد المسلم والمصحف» ياج إلى 
عدل. وفي «الإعارة» وجه: أنها لا تجوزء وبه جزم صاحب «المهذب» و«التنبيه» 
والجرجاني» وهو ضعيف. والله أعلم]. راجع 478/5 في العبد خاصة. 
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أضها بها 

فإذا كان حبس الكتب غلولاء فحبس المصاحف كذلك من طريق 
الأؤلى. 

قال ابن رجب في «قواعده»: (تجب إعارة المصحف لمن احتاج إلى 
القراءة فيه ولم يجد مصحمًا غيره» نقله القاضي في «الجامع الكبير». وذكر 
ابن عقيل في كلام مفرد له: أن الأصحاب علْلوا قولهم: لا يقطع بسرقة 
المصحف. فإن له فيه حقٌّ النظر لاستخراج أحكام الشرع إذا خفيت عليه» 
وغلن ماحيه بزل لزللف)1 7 . 

وقال ابن مفلح: (ويلزمه بذلّه لحاجة» وقيل: مطلقًاء وقيل: عكسهء 
كغيره)”"'. وعبارة البهوتي: («ويلزم بذلّه؛؛ أي: المصحف لمن احتاج إلى 
القراءة فيه ولم يجد مصحمًا غيره للضرورة)”*'. 

قال أبو زكريا الأنصاري الشافعي في «شرح الروض»: (قال في 
«الكفاية»: ولو لم يكن بالبلد إلا مصحف واحدء ولم يمكن التعلم إلا منه» 
لم يلزم مالكّه إعارته» وكذا لو لم يكن إلا معلم واحد لم يلزمه التعليم؛ 
أي: بلا أجرة على ظاهر المذهب كما لو احتاج إلى السترة أو الوضوء ومع 
غيره ثوب أو ماءء فينتقل إلى البدل). قال الرملي في حاشيته على «شرح 
الروض»: «(«قوله: لم يلزم مالكه إعارته» قال شيخنا: شمل ما لو كان مالكه 


)١(‏ «تفسير القرطبي» 4/؟557. وقارن ب«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» 
للخطيب البغدادي 54٠/١‏ وما بعدها؛ و«”تقييد العلم» له أيضّاء ص55١.‏ هذا إذا فسر 
الغلول للكتب بحبسها عن مستحقيهاء على أن الخطيب قد قصد بالغلول كتم المستعير 
لها أو تباطؤه فى ردها على ملاكهاء وقد أفردت مسألة إعارة الكتب بمصئف وسميت 
«إعارة الكتب: آدابها وأحكامها في الفقه الإسلامي». 

() «قواعد ابن رجب»ء ص7547؛ و«تصحيح الفروع» 5/54١؛‏ و«الإنصاف» ه/ 
65 الفائدة الثالثة. 

(©) «الفروع» 5/5١؛‏ و«الآداب الشرعية» .١757/17‏ 

(5) «كشاف القناع» غ/5:١.‏ 


المُتَّحَكُ في أَحَكَام المُصَحَف 











غائباء فليس للعاجز عن القراءة إلا به فِعْلُ ذلك» حيث لم يغلب على ظنه 
رضا مالكه بما ذكرء ولو خالف وفعل كان ضامئًا للعين والمنفعة» وقد 
حكى صاحب «الجواهر» عن والد الروياني في ذلك احتمالين» ويؤيد ذلك 
ما ذكروه في باب التيمم أن المحتاج للطهارة إذا وجد ماءًٌ لغائب يتيمم 
ويصلي ول علبي أن للباء يدلا ومن لقناة من هذا القبيل)" "د وعازة 
الرملي في «النهاية»: (وقد تكون واجبةً كإعارة نحو ثوب لدفع مؤذٍ كحرٌء 
ومصحف على ما جزم به في العباب تبعًا للكفاية). وتعقبه الشبراملسي 
بحكاية ما مرّ في «شرح الروض» من عدم اللزوم» وأنه ظاهر المذهب» 
على ما اختاره الرملي في صفة الصلاة"" . 

وجزم الهيتمي الشافعي بوجوب إعارة المصحف. قال العبادي: 
(«قوله: ومصحف» على ما جزم به العباب تبعًا للكفاية كذا شرح م رء وفيه 
نظر. وفي «شرح الروض» في باب صفة الصلاة قال في «الكفاية»: ولو لم 
يكن بالبلد إلا مصحف واحدء ولم يمكن التعلم إلا منه لم يلزم مالكه 
إعارته). إلى أن قال: (وفى «العباب» فى صفة الصلاة: ولا تجب إعارثه 
أي: المصحف ‏ وإن 0-6 فإن 8 مالكه فيحتمل لزوم أخذه وأنه 
كالعارية» ويحتمل أن لا يضمنه). 

وقال الشرواني: («قوله: ومصحف أو ثوب» عبارة الشارح م ر في 
باب صفة الصلاة بعد قول المتن» فإن جهل الفاتحة إلخ» حتى لو لم يكن 
بالبلد إلا مصحف واحدء ولم يمكن التعلم إلا منه لم يلزم مالكه 


إعارته)9 , 
وقد تناقض كلام الرملي 8 «النهاية» كما مرء فقال بلزوم الإعارة في 


)١(‏ «اشرح الروض» ١07/١‏ بحاشية الرملي عليه. 

(؟) «نهاية المحتاج» ه/ ١7‏ حيث جزم بلزوم الإعارة» /0ظ22 حيث جزم بعدم 
اللزوم وإليه إشارة الشبراملسي في حاشيته عليه. 

(*) «التحفة» وحواشيها .5٠١/0‏ 


إعارة المصحف 





كتاب الاي في حين جزم بعدم اللزوم في صفة الصلاة. وهاك عبارته 
فيهما: («فإن جهل الفاتحة» ولم يمكنه تعلمها لضيق وقتء أو بلادة» ولا 
قراءتها في نحو مصحف». ولا العبسني إلى حصوله. بنحو شراء لو وجد ما 
يحصله به فاضا عما يعتبر ذ في الفطرديطي اول يكن الت 1 مصيقيب 
واحدء ولم ري يمكن التعلم إلا منه لم يلزم مالكه إعارتّه على ظاهر 
المذهب”"'؛ كذا فى صفة الصلاة. 

وقال في باب العارية: (وقد تكون واجبة؛ كإعارة نحو ثوب لدفع مؤذٍ 
كحر ومصحف على ما جزم به فى «العباب» تبعًا ل«الكفاية»). 

قال الشبراملسي: (عبارة الشارح في باب صفة الصلاة بعد قول 
واحد ولو لم يمكن التعلم إلا منه لم يلزم مالكه إعارثّه)”". إلى آخر العبارة 
في صفة الصلاةء فكأن الشبراملسي قد ساق هذه العبارة في باب العارية 
ال 


حلم 


.١١ا//6 «النهاية»‎ )١( 
.586 /١ (؟) «النهاية»‎ 
.١١ا//8 «النهاية» وحاشية الشبراملسى عليها‎ )( 


المَتَحَف في أَحَكَام الم 5900002 





الاعتكاف وأثره في كتابة المصاحف ('ظ 


صرّح غير واحد من شراح «الهداية»: أن للمعتكف أن يكتب الأمور 
الدينية» وليس له كتابة المصحف بأجر”"'. 

وقال الإمام مالك عن المعتكف: (يكتب المصاحف إن أحب). 

قال ابن رشد: (قوله: ويكتب المصاحف إن أحبء معناه: ويكتب 
المصاحف قبل أن يدخل إن أحبٌّء وهذا على مذهب ابن القاسم» وروايته 
عن مالكء والذي يرى أن الاعتكاف يختص من أعمال البر بذكر الله 
تعالى» وقراءة القرآن والصلاة» وأما على مذهب ابن وهب الذي يبيح 
للمعتكف جميع أعمال البر المختصة بالآخرة» فيجوز له أن يكتب 
المصاحف للثوابء لا ليتموّلّهاء ولا على أجرة يأخذهاء إلا ليقرأ فيهاء 
وينتفع بها مَنِ احتاج إليها)'". وعند خليل في مكروهات الاعتكاف: 
اشتغاله بعلم» وكتابته» وإن مصحمًا إن كثّر. وبالغ على المصحف لثلا 
يتوهّم أن كتابته كتلاوته. 

وقيّد العدوي الكراهة بما لم يكن الماش" موافقة للززقاني”*: 
ونقل المناوي نحوًا مما ذكر ابن رشدء ثم قال: وهو يدل على أن كُنْبَ 
المصحف لا يباح للمعتكف على المشهور”” . 

وفي «الإفصاح» عن الإمام مالك: لا بأس أن يكتب المعتكف'"''. 


.40٠ «فتح القدير) ؟/ ١5؟؛ و«البناية» "/ لاهلاء 5هلا؛ و«الدر المختار» ؟/‎ )١( 

(؟) «البيان والتحصيل» ؟5/7”١”.‏ (*) «الخرشى» ؟7/ 75؟. 

(5) «شرح الزرقاني على خليل» ؟/525. ْ 

(5) المرجع السابق» وقارن ب«الفواكه» /١‏ الا””. لالا"؛ و«بلغة السالك» /١‏ 
+ 050. 

69 «الإفصاح» لابن هبيرة .559١ /١‏ 





الاعتكاف وأثره في كتابة المصاحف 


وعند الشافعية: يباح للمعتكف كتابةٌ العلم ولو حِرّفَةَ وله المطالعة 
في مباح على ما اختار مووي والاتضارى 1 والستوط 0 
والهيتمي”*“» خلافًا لما ذكره الغزالي”©: والرافعي9 . 

وعند الحنابلة تجوز الكتابة للمعتكف على الصحيح من المذهب» 
وقيّده بعضهم بما لم يكن تكسبًا . قال حرب: (سئل الإمام أحمد عن العمل 
في المسجد؛ نحو الخياط وغيره» فكأنه كرهه ليس بذلك التشديد). 

وقال المروزي: سألته عن الرجل يكتب بالأجرة فيه؟ قال: أما 
الخياط وشبهه. فلا يعجبني» وإنما بنِيَ لذكر الله تعالى. وقال في رواية 
الأثرم : ما يعجبني مثل الخياط والأسكاف وشبهه. وسهّل في الكتابة. قال 
الحارئي: خص الكتابة؛ لأنه نوع تحصيل علم» فهي في معنى الدراسة» 
وهذا يوجب التقيّد بما لا يكون تكسّبّاء وإليه أشار بقوله: فليس ذلك كل 
223,0 

قال المرداوي: (وظاهر ما نقل الأثرم - وقد قطع المصنف في باب 

الاعتكاف أنه لا يجوز للمعتكف أن يتكسّب بالصنعة ‏ التسهيل في الكتابة 
مطلقًا)”*". ونقل ابن مفلح في الاعتكاف قول أبي بكر: لا يقرأء ولا يكتب 
الحديث» واقتصر عليه . وحكاه المرداوي في «الإنصاف»» ثم نقل قول 
أبي الخطاب: يُستحب إذا قصد به الطاعة. واختاره المجد وغيره» وذكر 
الآمدي في استحباب ذلك روايتين» فعلى المذهب: فعله لذلك أفضل من 
الاعتكاف لتعدي نفعه. 


يوم 


.575/١ «الروضة» ؟7907/7. (؟) «أسنى المطالب»‎ )١( 

() «الأشباه والنظائر»» ص١40.‏ () «تحفة المحتاج» 2458/7 459. 

(4) «إحياء علوم الدين» 5/ "151؛ وقارن ب١مغني‏ المحتاج» ١/107؛‏ و«فتح 
الوهاب» .١757/١‏ 

) وانظر رأي الرافعي في: «إعلام الزركشي». ص27:50 777. 

(7) «الآداب الشرعية» / 89460. (8) «تصحيح الفروع» 514/54. 

(9) «الفروع» 195/7. 


المُتّحَفُْ في أَحَكَام المُضَحَف 














قال المجد: (ويتخرج على أصلنا في كراهة أن يقضي القاضي بين 
الناس وهو معتكف. إذا كان يسيرًا: وجهانء بناءً على الإقراء» وتدريس 
العلم» فإنه في معناه)7" . 

وجزم البهوتي بعدم استحباب كتابة الحديث للمعتكف؛ لأنه كك كان 
يعتكف. فلم ينقل عنه الاشتغال بغير العبادات المختصة به ولأن 
الاعتكاف عبادة من شرطها المسجدء فلم يستحبٌ فيها ذلك كالطواف. ثم 
ذكر اختيارٌ أبي الخطاب السابق ووجهه”" . 

وقد يأتي لهذه المسألة مزيدٌ بسط وبيان عند الكلام على مسألة كتابة 
المصاحف بصفة عامة» باعتبار مسألتنا هذه أحد أفراد ذلك الموضوع. 


لل 


.7584 2787/9 «الإنصاف»‎ )١( 
.577/7” (؟) «الكشاف»‎ 





قال الفيروزابادي في «البصائر»: (أعجم الكتاب: نقطه فأزال عُجمته. 
كأشكيتة : أزلت شكايته. 


قال: : وحروف المعجم هي الحروف المقطعة. سويت ند لأنها لا 
تل على ها ذل عليه اروف الموضيولة)77 
وسيأتي في مسألة نقط المصحف لهذا مزيدٌ بيان. 


لحلل 


() «بصائر ذوي التمييز في لطاتف الكتاب العزيز» للفيروزابادي 76/5. 


المُتَّحَتُ في أَحَكَام المُْصَحَف 





خاي أحر المط و 1ه ل لقره راوز مايه لان 
مصلحة ديئية أو.ضزورة وقائية:: وأن من أغرق المضحفت عبًا يكون ائما 
مرتكبًا لكبيرة من الكبائرء بل قد يكفر بذلك إن فعله على سبيل الامتهان 
للمصحفء. وقد مر طرف من هذا في غير موضع من هذا البحث» وقد يأتي 


له ولنظائره مزيد بيان. 

أما لو كان إغراق المصحف لغرض دينى» على سبيل إتلاف ما 
ترجّحت مفسلة بقائه» فالظاهر من كلام السلف جواره» بل وجويّه درءًا 
لمفسدة بقائه المتمثلة بحصول فتنة تتحقق بعدم إتلافه مثلا . 

وقد أخرج ابن أبي داود بسنده عن حذيفة َه قال: (يقول أهل 
الكوفة: قراءة عبد الله» ويقول أهل البصرة: قراءة أبي موسىء والله لئن 
قدمت على أمير المؤمنين لأمرئّه أن يغرقها..."'. يعني: المصاحف 
المختلفة؛ كمصحف عبد الله بن مسعود» ومصحف أبي موسى و#ياء قال 
دللكة خليتة” كلها راى الطرلا ف تامور في القرآن» وخشي أن يفضي 
اختلاقهم هذا إلى فتنة تترئَّبِ عليها قرقةٌ زايا بين المسلمين؛ كالذي 
حدث في الأمم قبلهم حين .اختلفت في كتبها . 


)١(‏ أخرج ابن أبي داود في كتاب «المصاحف». ص١7‏ أثر حذيفة هذا قال: 
(حدثنا الحسن بن مدرك وإسحاق بن إبراهيم بن زيد قالا: حدثنا يحيى بن حماد قال: 
حدثنا ل ثابت عن أبي الشعثاء المحاربي قال: 
قال حذيفة: يقول أهل الكوفة: قراءة عبد الله» ويقول أهل البصرة: قراءة أبي موسى» 
والله لئن قدمت على أمير المؤمنين لآمرنه أن يغرقها. قال: فقال عبد الله: أما والله لئن 
فعلت ليغرقنك الله في غير ماء. [قال شاذان في سقرها] وشاذان هو إسحاق بن 
إبراهيم بن زيد). 


إغراق المصحف 





وقد تقتضي الضرورة الدنيوية؛ كالخوف على الروح مثلًا إغراق 
المصحف. وحينئذ يجوز ذلك على ما صرّح به بعضٌ فقهاء الشافعية؛ 
كالشبراملسي ومَنْ تابَعه»ه حيث قال في جواب له عن سؤال عما لو اضطر 
إلى مأكول وكان لا يصل إليه إلا بشيء يضعه تحت رجليه؛ وليس عنده إلا 
المصحف.». م ا ا 
(فأجبت عنه بأن الظاهر الجوارٌ معللّا ذلك بأن حفظ الروح مقدم ولو مِنْ 
غير الآدمي على غيره» ومِنْ ثم لو أشرفت سفينة فيها مصحف وحيوان على 
الغرق» واحتيج إلى إلقاء أحدهما لتخليص السفيئة ألقي المصحف حفظا 
للروح لو السفينة. لا يقال: وضع المصحف على هذه الحالة امتهان؛ 
لأنا نقول: كونه إنما فعل ذلك للضرورة مانع عن كونه امتهائاء ألا ترى أنه 
يجوز السجود للصنم والتصور بصورة المشركين عند الخوف على الروح» 
عل قد يقال + إنه إن موقت إنقاذ :روييةه على ذلك وعنن: وفييه يف3 
ويحتمل أنه لو وجد القوت بيد كافر ولم يصل ! ليه إلا بدفع المصحف له 
جاز له الدفع؛ لكن ينبغي له تقديمٌ الميتة ولو مغلّظة إن وجدها على دفعه 
للكافر)0" . 

وقد حكى ابن عابدين في «حاشيته» كلامً الشبراملسي واقتصر عليه”" . 
وقد صرّح غيرٌ واحد مِنْ أهل العلم بجواز إتلاف البالي من المصاحف وما 
لا نفع فيه لمجو أو الدفن» أو التغريق في الماء. أو التحريق على ما 
مقن تفضيل: في مسألة إتلاف المصحف,ء ومسألة إحراق المصاحف من 
هذا البحث» فليطلب فيها”" . 


)١(‏ الشبراملسي على «النهاية» ١//ا1١1»‏ ؛ والشرواني على «تحفة المحتاج» 
/١‏ “هك 65 ل. 

(؟) «حاشية ابن عابدين» .1١19/١‏ 

(3) «البناية» للعينى .158/1١١‏ 


١‏ لمُتَحَفٌ في أَحَكَام | لمَضحَك 





ضرع روا ديق امن اعدو ان المسكت 1 رتيل الفسعة ؛ لا 
بإرث ولا بشركة؛ لأن في قسمته تفريقًا له كيفك يَفرّق وقد جمعه اله ؟ 
وحينئذ يتم الانتفاع به بالمهايأة”" ب بين المستحقّين. وقد مر في مسألة إرث 
النضيك مو هنا السجك تفصيل ١‏ كملق يذلك الجاني: وأن مِنْ أهل 
العلم مَنْ نصٌّ على أن المصحف لا يورث» وإنما يبقى لمن يقرأ من أهل 
البيت» فلا يُباع في التركة» ولا يُجبر الورئة على ذلك» والظاهر من كلام 
الفقهاء أن الصدداي البصحه إنما م 1د كان مصحمًا واحدّاء بخلاف 
ما لو تعددت المصاحف بعدد رؤوس المستحقين» فإن القسمة حينئذٍ تجوز»؛ 
لانتفاء المحذور المتمثّل في مفسدة تفريق المصحف. 


وقد أفتى فريقٌ من أهل العلم بكراهة تفريق المصاحف أسداسًا 
وأسباعًاء كما مر عن الإمام مالك فى مسألة أجزاء المصحف وأثمانه 


)١(‏ المهايأة» ويقال: مهاياة ومهاناة» قال البعلي في المطلع على أبواب المقنع» 
ص/!60١:‏ (إن كان بينهما مهاياة» قال ابن عباد في كتابه «المحيط»: والمهاياة: يعنى: 
بغير همزة» أمر يتهايى القوم عليه فيتراضون. قلت: ويجوز أن يكون مهمورًا «مفاعلة» 
من الهيأة؛ أي : يتفقون على صورة معينة) . 

وقال الجرجاني في «التعريفات»» ص"0: (1609 - «المهايأة»: قسمة المنافع 
على التعاقب والتناوب). وفى شرح حدود ابن عرفة» لابن الرضّاع ؟/ 5غ 5ق 
وفيه: (ويقال: المهاناة والمهاياة» ومعناهما صحيح. قال الشيخ وئه: «اختصاص 
كل شريك بمشترك فيه عن شريكه فيه زمنًا معيئًا من متّحدٍ أم متعدد يجوز في نفس 
منفعتهء لا في غلته»)). ثم ذكر ابن الرصاع محترزات التعريف والإيرادات عليه 
وجوابها. وقارن ب«الطلبة» للنسفي » ص9 2750 وراجع الحاشية رقم 0( ص(”7١٠١)‏ من 
هذا البحث. 


اقتسام المصحف 





وأسباعه وأسداسه؛, على أن الضرر الناجم عن اقتسام المصحف بين 
المستحقّين يُقضي إلى حرمان كل واحد منهم من بعض المصحف الذي لم 
يكن في نصيبهء وهذا يعني أنه سيحرّم من بقية أجزاء القرآن» والتي هو 
بأمسٌ الحاجة إليهاء ولا يتصور استغناؤه عنها . 


و 
مو © 


قال في «الفتاوى الهندية»: (وفي «مختصر خواهر زاده»: ولا تقسم 
القوس والسّرج ولا المصحف. كذا في التتارخانية)"'2. إلى أن قال: (لا 
تقسم الكتب بين الورثة» ولكن ينتفع بها كل واحد بالمهايأة”"2» ولو أراد 
واحد من الورثة أن يقسم بالأوراق ليس له ذلك». ولا يسمع هذا الكلام 
منه» ولا تقسم بوجه مِنَ الوجوه ولو كان صندوقٌ قرآن ليس له ذلك أيضّاء 
وإن تراضًوًا جميعًاء فالقاضي لا يأمر بذلك ولو كان مصحفٌ لواحد وسهم 
من ثلاثة وثلاثين سهمًا منه للآخرء فإنه يعطى يومًا من ثلاثة وثلاثين يومًا 
حتى ينتفع» ولو كان كتابًا ذا مجلدات كثيرة كاشرح المبسوط»» فإنه لا 
يقسم أيضّاء ولا سبيل إلى القسمة في ذلكء وكذا في كل جنس مختلف» 
ولا يأمر الحاكم بذلك» ولو تراضيا أن تقوم الكتب ويأخذ كل واحد بعضها 
بالقيمة بالتراضي يجوز وإلا فلاء كذا في «جواهر الفتاوى»”". ويأتي له 
مزيد بيان في مسألة التنازع في المصحف. 


وذكر ابن القيم في «البدائع» أن الأئمة الثلاثة جعلوا كتب العلم حال 
التنازع بين الزوجين في نصيب الرجل» وخلافًا للشافعي الذي يقسم الكتاب 
الذي يقرأ فيه بيهم . وفي «الإقناع» وشرحه أن الشريك في الكتاب 7 
على البيع إذا طلب شريكه ذلك ليتخلّص الطالب من ضرر الشركة»ء فإِنْ أبى 
الممتنع البِيعٌ ١بيع»؛‏ أي : باعه الحاكم عليهما؛ لأنه حن عليه كما بِيعٌ 


.7١87/6 «الفتاوى الهندية»‎ )١( 

(1) «الفتاوى الهندية» 5/0١7؛‏ وانظر: «حاشية العبادي على تحفة المحتاج» 1/ 
5 في امتناع قسمة المصحف. 

() «بدائع الفوائد» .١6/54‏ وقارن ب«مختصر المزني على الأم؛ 774/4. 


١‏ لمُتّحَفُ في أحَكَام | امصَكَت 





الرهنٌ إذا امتنع الراهن» وقُسم الثمن بينهما بحسب الملك؛ لأنه عوضهء 
وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهم 0" . وذكر في موضع منه أيضًا أنه 
إذا تنازع رب البيت والمكتري في الكتب» فهي للمكتري؛ لأن العادة أن 
الإنسان يكري دارّه فارغة» ولو تنازع الزوجان في المصحف. فهو له إذا 
كانت لا تقرأء فإن كانت تقرأء فهو لهما. قال البهوتي: قلت: وكذا ينبغي 
في كتب العله”". ولم يبين كيفية انتفاع كلّ منهما بالمصحف. إلا أن 
يقال: بأن هذا ممكن بطريقة المهايأة كما مرّ. 

وقال العبادي في حاشيته على «التحفة»: («فرع» هل للعامل الكافر 
شراء المصحف للقراض؟ الذي يتجه الصحة إن صححنا شراء الوكيل الكافر 
المصحف لموكله المسلم لوقوع الملك للموكل دونه» ولا يعارض ذلك أنه 
يملك حصته من الربح بشرطهء فيلزم أن يملك جزءًا من المصحف؛ لأن 
حصول الربح أمر مستقبل غير لازم للعقد على أنه لا يملك حصته من الربح 
بمجرد حصول الربح على الصحيح» وظاهر أنه يمتنع قسمة المصحف وإلا 
لزم ملكه جزءًا منه وهو ممتنع. نعم؛ يمكن التوصل لملك حصته من الربح 
بنضوض المال مع فسخ العقدء فإن ذلك من الطرق التي تحصل ملك 
الحصة واستقراره بهاء فليتأمل)9 . 

وذكر ابن عبد السلام في «قواعد الأحكام» في تعارض الظاهرين أن 
الزوجين إذا اختلفا في متاع البيت» وكان الزوج فقيهّاء فنازعته في كتب 
الفقه» أو مقرًا فنازعته في كتب القراءة» أو طبيبّاء فنازعته في كتب الطب» 
أو محدّنًا فنازعته في كتب الحديث؛ فإن الشافعي كله يسوّي بينهما نظرًا 
إلى الظاهر المستفاد من اليدء وبعض العلماء يخص كل واحد منهما بما 
يليق به. نظرًا إلى الظاهر المستفاد من العادة الغالبة» وهذا مذهب ظاهر 


)١(‏ «كشاف القناع» ارة 
(؟) «كشاف القناع» 0 
(*) «حاشية العبادي على تحفة المحتاج» 5. 


اقتسام المصحف 





متجةء: اق كل واد ند فى تفيه فلك ل يحكده وقانه عن فيه :بآن من 
يختص بالأزواج الملكورين لهمة وما يختص بالنساء لهن» وما أبعد 
المشاركة بين الفقيه وزوجته في حمَيُهما”"". 

قال الشرواني في حاشيته على «التحفة»: («قوله: وبهذا أعني التصرف 
يفرق. . إلخ» قد يقال: من الأمتعة نحو كتب العلم» وتصرف الزوج العالم 
فيها أكثرء وقد يقال: إن ثبت تصرف الزوج فيها دونها فالقول قوله» وهذا 
لاهن به 

ثم وجدت المزنيٌ في «مختصره» يقول: (قال الشافعي: وإذا اختلف 
الزوجان في متاع البيت يسكنانه قبل أن يتفرّقاء أو بعد ما تفرقاء كان البيت 
لهما أو لأحدهماء أو يموتان أو أحدهماء فيختلف فى ذلك ورثتهماء فمن 
أقام بِينَةَ على شيء فهو له. وإن لم يُقم بينة» فالقياسن الاق لا يعدن انعد 
عندي بالغفلة عنه على الإجماع أن هذا المتاع بأيديهما جميعاء فهو بينهما 
نصفين» وقد يملك الرجل متاع المرأة» وتملك المرأة متاع الرجل» ولو 
استعملت الظنون عليهما لحكمت في عطّار ودباغ يتنازعان عطرًا ودباعًا في 
أيديهما بأن أجعل للعطار العطر وللدباغ الدباغ» ولحكمتٌ فيما يتنازل فيه 
معسر وموسر من لؤلؤ بأن أجعلّه للموسرء ولا يجوز الحكم بالظنون)””". 

والظاهر أن استحقاق المتنازعين في المصحف إذا اقتضى أن يكون 
بينهما مناصفة لا يفضي بالضرورة إلى قسمتهء بل يمكن الانتفاع به بالمهايأة 
كما مرء أو استخلاصه بالقيمة لواحد منهماء وقد مر في مسألة إرث 
المصحف فتوى الإمام مالك بجواز استخلاص الوصيٌ المصحف لليتيم 
الغلام دون أخواته من الإناث”؟' . 
)١(‏ «قواعد الأحكام» لابن عبد السلام 7//ا4. 
(1) «التحفة» وحواشيها .”770/٠١‏ 
(") «مختصر المزني» مع كتاب «الأم» للإمام الشافعي 774/9. 
(5) «البيان والتحصيل» 20١ 450/١‏ وقد مر نصه بتمامه في مسألة إرث - 


المُتّحَتُ في أَحَكَامِ المُضّحَف 





وقد وجدت الإمام الشافعي في «الأم) يقول ما نصه: (وقد رأيت 
امرأةً بيني وبينها ضبة''' سيف استفادته مِنْ ميراث أبيها بمال عظيم ودرع 
ومصحف. فكان لها دون إخوتها”“. ولم يظهر لي مراد الشافعي كله من 
هذا القول ولا الكيفية التي اقتضت اختصاص المرأة بالمصحف دون 
إخوتها . 


حلم 


- المصحف» وراجع الحاشية رقم 00( ص(5١٠)‏ والمتن الخاص بها. 
)١(‏ قال محقق «الأم»: (قوله: بيني وبينها ضبة. . . إلخ» كذا في «الأصول», 
ولعله محرف» وأصله: «وقد رأيت امرأة ببنى ضبة وبيدها سيف . 50 إلخ». 
(1) «الأم» للإمام الشافعي 2٠74/0‏ طبعة دار الكتب العلمية» بيروت. 





أخرج أبو عبيد فى «فضائل القرآن» قال: (حدثنا عبد الله بن صالح». 
عن قباث بن رَزِين» ا ل ل ل 7 
كتاب اله و واقتنوء» . قال: وحسبت أنه 50 «وتغنّوًا م 
بيده لهو أشدُ تفلا من المخاض م مِنَ العقل)”'' . 

قال: م ال د عي ا ا ا 
أبيه» عن عقبة بن عامرء» عن النبى كله مثل ذلك» إلا أنه قال: «واقتنوه. 
وتغنّوًا به) ولع رشك فيد 

قال: وحدثنا أبو اليمان عن أبي بكرء عن عبد الله بن أبي مريم» عن 
المهاجر بن حبيب» قال: قال رسول الله ككِهِ: «يا أهل القرآنء لا توّسَّدُوا 
القرآن. واتلوه حقٌّ تلاوته آناء الليل والنهار. تقر وتغرف واذكروا ما فيه 

1 إضرف 
لعلكم تفلحون»””". 


)١(‏ «فضائل القرآن» لأبي عبيد» ص75» ح( 5‏ ”7)؛ ورواه البخاري في «فضائل 
القرآن»» ولفظه عنده: (إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقّلة» الحديث. 
والمعقلة: المشدودة بالعقال» وهو الحبل الذي يشد في ركبة البعير.اه عن «فتح 
الباري»  9(‏ 50)؛ ورواه مسلم بزيادة» ورواه أحمد في «الفضائل»؛ وابن أبي شيبة في 
«مصنفه) (51/5) عن ابن عمر وعن أبي موسى وعن ابن مسعود َي :اها تيحقيق 
أبي عبيد؛ وقارن ب«فضائل القرآن» لابن كثيرء ص1١١.‏ 8١١؛‏ جاء في «النهاية» 
5 ط(المخاض اسم للنوق الحوامل). 

(؟) أبو عبيد»ء ص79 ح( 5‏ ")؛ ورواه أحمد  4(‏ 55)؛ والدارمي في «فضائل 
القرآن»» وابن كثير في «فضائل القرآن»ء» ص7١١» .1١8‏ 

(*) «فضائل القرآن» لأبي عبيدء ص79؟. ح( 7‏ )؛ ورواه أحمد بسندهء وفيه: 
أن شريحًا الحضرمي وه ذُكر عند النبي ككل فقال: «ذاك رجل لا يتوسّد القرآن». 


المُتّحَفُ في أَحَكَام المٌُضَحَف 





قال أبو عبيد: "تغْنُوه) يقول: اجعلوه غناكم مِنَ الفقرء ول عدوا 
الإقلال معه فقرًا. 


وقوله: (وتقَنُوه)» يقول اقتنوه كما 3 تفتنوا الأموال. اجعلوه الكو" . 


هلل 


ٍ- قال الشيخ البنا رحمه الله تعالى: قال صاحب «النهاية»: يحتمل أن يكون مدحًا 
وذمّاء فالمدح معناه: أنه لا ينام الليل 1 القرآن» ولم يتهجّد به» فيكون القرآن متوسدًا 
معهء بل هو يداوم قراءته ويحافظ عليهاء أو ذم؛ بمعنى: أنه لا يحفظ من القرآن شيئّاء 
ولا يديم قراءته» فإذا نام لم يتوسّد معه القرآن» وأراد بالتوسد: النوم. ومن الأول 
- يعني المدح -: «لا توسدوا القرآن» واتلوه حق تلاوته». والحديث الآخر: «من قرأ 
يه ا و0 للقرآن». ومن الثاني يعني: الل د أبي 
الدرداء» قال له رجل: إني أريد أن أطلب العلم وأخشى أن أضيعه. فقال: لأن تتو 
العلم خير لك من أن تتوسد الجهل .اه. «الفتح الرباني» (18 - ١١)؛‏ و«النهاية» ا 5 
187)؟ ومجمع بحار الأنوار  5(‏ 0١0)؛‏ وعنها «تحقيق أبي عبيدة» ص19؛ وقد يأتي 
لمسألة التوسد مزيد بيان عند الكلام على مسألة توسد المصحف. وراجع في حديث 
المهاجر «فضائل القرآن» لابن كثيرءه ص8١١» ١١9‏ من طريق أبى عبيد» وقال: [وهذا 
مرسل]» والظاهر أن خللا ما قد اعترى نص النهاية» أو أن قلم الناسخ قد زاد [لم] 
فاختل بها المعنى. 

."٠ «فضائل القرآن» لأبي عبيد»ء ص2.759‎ )١( 


التقاط المصحف 





التقاط المصحف 


قال الشبراملسي الشافعي في حاشيته على «النهاية»: (وقع السؤال في 
الدرس: هل يصح التقاظ الذميّ للمصحف أم لا؟ 

والجواب: الظاهر أن يقال فيه بالثاني؛ لأن صحة التقاطه تستدعي 
جوارٌ تملّكه» وهو ممنوع منه)""" . 

وعبارة الشرواني: (قال ع ش: والظاهر عدم صحة التقاط نحو الذمي 
للمصحف؛ لأن صحته تستدعي جوارٌ تملك وهو ممنوع منه)”"2. فظاهره 
جواز التقاط المصحفي للمسلم. 


حلل 


.5797/6 «النهاية»‎ )١( 
.770/5 (؟) «الشروانى»‎ 


المُتَّحَفُ في أَحَكَام المُضَحَف 





قال الشمس الرملي في «النهاية»: (ولو حمل مصحمًا مع كتاب في 
جلد واحدء فحكمّه حكمم المصحف مع المتاع في التفصيل المارء وأما 
مَسٌّ الجلد» فيحرّم مع مس الساتر للمصحف دون ما عداهء كما أفتى به 
الوالد رحمه الله تعالى) . 

وقال الشبراملسي في حاشيته على «النهاية»: (قوله: «مس الجلد» 
ومثل الجلد اللسان والكعب: أي: فيحرّم مِنْ كل منهما ما حاذى 
المصحف, وفي سم على حج: ويبقى الكلام في الكعب» فهل يحرم مسه 
مطلقًا أو الجزء منه المحاذي للمصحف إذا انطبق في جهة المصحف 
كذلك؟ فيه نظر.اه. قلت: ولا يبعد تخصيصٌ الحرمة بالجزء المحاذي 
نف 

«فرع» جمع مصحف وكتاب في جلد واحد. قال م ر: ففي حمله 
تفصيل حمل المصحف في أمتعة» وأما مسه فهو حرام إن كان من جهة 
المصحف لا من الجهة الأخرى.اه. ثم أفاد بحثًا أن كعب الجلد يلحق 
نه بالتمحقك نا جا )23 


هلل 


.١794/١ «النهاية» وحواشيها ١/05؟7١؛ وقارن ب«التحفة» وحواشيها‎ )١( 


إلقاء المصحف في القاذورات كضر 





صرح غير واحد من أهل العلم؛ كأبي الوفاء بن عقيل”''2» والقاضي 
عياض”". والقرافي””". والنووي”*©: وأبي العباس بن تيمية”” بكفر مَنْ 
ألقى المصحف أو بعضّهء ولو آية منه في قاذورة استخفافاء يستوي في ذلك 
كون القاذورة نجسة كالعَذِرَّة والبول» أو طاهرةً مستخبئّة كالمخاط والبزاق 


)١(‏ ذكر ابن مفلح في «الفروع» فين أن أبا الوفاء بن عقيل قال في الغزوة؟: 
(إن قصد بكثبه بنجس إقائعة فالواجق فتلت برقال + بآن من جد عمه انتيان للقرانة) 
أو خمص منهء أو طلب تناقضهء أو دعوى أنه مخْتلِفٌ» أو مختلّق» أو مقدورٌ على 
مثلهء أو إسقاظ لحرمتهء كل ذلك دليل على كفرهء فيُقتل بعد التوبة). 

راجع: «الفروع» 2191/١‏ 158/5. 

:777 27١5ص وفي «الشفا» للقاضي عياض 5/5٠"؟؛ وعنه «التبيان»»‎ )١( 
(أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه. قال أصحابنا وغيرهم: ولو‎ 
ألقاه مسلم [والعياذ بالله تعالى] في القاذورات صار الملقي كافرًا). وحكى في‎ 
«التبيان»» ص23507 وتابعه ابن مفلح في 0 الشرعية» 1//ا279. 7918 قول‎ 
القاضي عياض: (اعلم أن من استخفٌ بالقرآن أو بالمصحف أو بشيء مما صرح اكه‎ 
من حكم أو خبرء أن اليك ها ناف أو نفى ما أثبته وهو عالم بذلك» أو شك في شيء‎ 
من ذلك. فهو كافر بإجماع المسلمين).‎ 

() ذكر القرافى فى «الفروق» :١777/١‏ أن إلقاء المصحف فى القاذورات كفر 
فعلي بالاتفاق. وذكر في 711/7 شرف الحروف الدالة على كلام الله وَبْكَء والطهارة 
لهاء والكفر بإلقائها في القاذورات. وحكم إخراجها إلى بلاد الكفر. 

وذكر في ١7/7‏ كون رمي المصحف في القاذورات منافيًا للإسلام» مبيحًا للدماء 
والأموال. 

(:) «التبيان» للنوويء» ص77”7ء2 وقد مر آنمًا . 

(0) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» "87/١7‏ في تكفير من ألقاه في 
قاذورة. 


المُتَّحَفُ في أَحَكَام المُصّحَف 





مثلاء لِمَا في ذلك مِنَ الامتهان للمصحف وأبعاضه» ولكونه دليلًا على 
لاط جرمتة وق مدقيل تن تنا البميسات تتابو كان مرتذا بانقا ف 
المسلمين. وأجمع العلماء على اعتبار ذلك الصنيع ضربًا من ضروب الكفر 
الفعلي الذي يذكره أهل العلم في أبواب الرّدَّة مِنْ مصنفاتهه”"' . 


)١(‏ وفي «الروض وشرحه؛ للأنصاري :١١7/5‏ (عرّف الردة بأنها قطع الإسلام؛ 
إما بتعمّد فعل ولو بقلبه استهزاءً وجحودًا؛ كسجود لصنمء وإلقاء مصحفيٍ أو نحوه؛ 
ككتب الحديث» في قذر استخفافًا؛ أي: على وجه يدل على الاستخفاف بهماء وكأنه 
احترز في الأولى عما لو سجد بدار الحربء فلا يكفرء كما نقله القاضي عن النص» 
وإن زعم الزركشي أن المشهورٌ خلاقه؛ وفي الثانية عما لو ألقاه في قذر خيفة أخذ 
الكفار له؛ إذ الظاهر أنه لا يكفرء وإن حَرّم عليه). وفي «حاشية الرملي» عليه: (ولو 
ألقى آية من القرآن؛ ك بسم الله الرحمن الرحيمء في القاذورات» فكالمصحف). 
وألحقّ كتبّ الفقه وكلّ علم شرعي؛ وما اشتمل على اسم الله تعالى بما سبق في 
الحكم . 

وفي «تحفة الهيتمي» 40/4: :4١‏ (والفعل المكمّر ما تعمّده استهزاءً صريحًا 
بالدين» أو عنادًا لهء أو جحودًا له؛ كإلقاء مصحف أو نحوه مما فيه شيء من القرآن» 
بل أو اسم معطم » أو من الحديث. قال الروياني: أو من العلم الشرعي بقاذورة 0 
طاهر؛ كمخاط وبصاق ومَنِيٌ؛ لأن فيه استخفائًا بالدين. وقضية قوله: كإلقاء: 
الإلقاء ليس بشرطء وأن مماسّة شيء من ذلك بقذر كفر أيضًاء وفي إطلاقه نظرء 5 
قيل: لا بد من قرينة تدل على الاستهزاء لم يبعد). 

قال الشرواني عن قول الهيتمي: «ولو قيل... إلخ» اعتمده المغني تبعًا لابن 
المقري. وقد يصرّح بذلك قول المصنف: استهزاءً صريحًا إلخ. قوله: «لا بد من قرينة 
تدل... إلخ». وعليه فيما جرت العادة به من البصاق على اللوح لإزالة ما فيه ليس 
بكفر» وينبغي عدم حرمته أيضاء ومثله ما جرت العادة به أيضًا من مضغ ما عليه قرآن 
أو نحوه للتبرّك بهء أو لصيانته عن النجاسة). 

قال العبادي في حاشتيه على «التحفة» .9١/9‏ 97: (قوله: «أو قذر طاهر كمخاط 
ويصاق. . . إلخ» اختلف مشايخنا في مسح القرآن من لوح المتعلم بالبصاق» فأفتى 
يعس يغرب ريا وبعضهم بحلّه مطلقّاء وبعضهم بحرمته إن بصق على القرآن» ثم 
مسحه» وبحلّه إن بصق على نحو خرققء ثم مسح بها). 

وانظر أيضًا في أصل المسألة: «الفتاوى الكبرى» للهيتمي ١/190؛‏ وافتح - 
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فكو اع عن عا وه كه لواو عه وات بف م لوه لأ هدق مغر 4 يد هد و ع بها ايها لشابو و هاه هك هذ يعباه قبع هك هل واف ضيه هر واه وها هذ بوك غا يع ودعت وف ره تع 


الوهاب» للأنصاري 7/ 00١؛‏ وهكفاية الأخيار شرح غاية الاختصار» للدمشقي 18/7» 


4 وفيه التصريح بأن إلقاء المصحف في القاذورة رِدهٌ وإن ادعى الإيمان؛ لأن ذلك 
استخفاف بالدين. 

وقد صرح فقهاء المالكية أيضًا بمثل ما مر عن الشافعية من كون الردة تحصل 
بإلقاء المصحف في القاذورة استخفاقاء ففي الخرشي 257/8 77 عند قول خليل: 
كإلقاء مصحف بقدذر) (ش) فثال للفعل الذي يتضمن الكفرء ومثل المضحف كتابُ 
الحديث إذا ألقاء بقذر أو حرقه استخفاقاء وأما حرُقُّه لكونه ضعيمًا أو موضوهًا فلاء 
وفي كلام (ز) نظرء وأما إلقاء كتب الفقه في القذرء فليس فيه إلا الأدب» ومثل 
المصحف الآية أو الحرف منهء» والمراد بالقذر: ما يُستقدّر ولو طاهر؛ كالبضاق لا 
خصوص العذرة). 

قال العدوي في «حاشتيه على الخرشي»: (قوله: «كإلقاء مصحف» ومما يرتد به 
وضعه بالأرض مع قصد الاستخفاف» ويجب على من وجده بالقذر أن يخرجّه منه ولو 
كان جُنْبًا. قوله: «يتضمن الكفر)؛ أي: قطع الإسلام؛ أي: زواله. قوله: «كتاب 
الحديث إذا ألقاه بقذر» في خط بعض الشيوخ: ولو لم يكن متواتواة ولا بد أن 3 
يكون إلقاؤه على وجه الخوف؛ كأن يخاف من القطع : القتل» فإِذًا لا يكون مرتدًا). 
إلى أن قال: (قوله: «وأما إلقاء كتب الفقه في القذر»؛ أي: على فرض أن لو خلَّتُ من 
اسم الله؛ أو اسم نبي؛ وذلك لأن مثل المصحف أسماء الله وأسماء الأنبياء لحرمتهاء 
وتصغير المصحف كفر إن قصد استهزاء» وإلا فلا. قوله: «المراد بالقذر ما مسقلاو 
إلخ». في بعض الشُرّاح ما نصه: ويتبغي لمؤدب الأطفال أن ينهاهم عن مسح الألواح 
بالبصاق. انتهى. والظاهر أن ااينبغي) هنا بمعنى الوجوب» وقضيته أن لا كفرء وظاهره 
سواء طرح البصاق مِنْ فمهء أو أخذه ولطخه به» مع أنه قال: كإلقاء مصحف بقذر؛ 
أي: فيه. وظاهره: ولو كان القذر طاهرًا. ويجاب بأن التلظخ المقتضي للكفر ما كان 


لمكن 


تلطيحًا يُسّمْ منه الاستخفاف). 

وقارن ب«فتح العلي المالك» للشيخ عليش المالكي /1١‏ 07. والحكم بكفر من ألقى 
مصحمًا أو بعضّه في القاذورة استخفاقاء وكونه بذلك مرتدّاء هو الذي صرّح به غير واحد 
من فقهاء الحنفية» فقد قال ابن عابدين في «حاشيته على الدر» ”/ 784 بكفر مَنْ ألقى 
مصحمًا في قاذورة استخفاقاء لدلالتها على زوال التصديق حكمًا. قال: لأن الشارع جعل 
بعض المعاصي أمارةً على عدم وجوده؛ كالهزل المذكورء كما لو سجد لصنم» أو وضع 
مصحمًا في قاذورة» فإنه يكفر وإن كان مصدقًا؛ لأن ذلك في حكم التكذيب. 








كح اكمة ف فى أحَكَام الم ا 


وقد صرّح بعضهم بأن الحكم المذكور شامل لكل كيفية حصل بها 
تعريض المصحف أو بعضه لتلويث بقذرء ذا ندر السك المذكور على 
الإلقاء في القاذورة» بل يتناول كافة أنواع التعريض إذا شم منه 
الاستخفافٌء ولو ادعى فاعلّه الإيمانَ؛ لأن الاستخفاف بالمصحف نفيٌ 
لحكم التصديق» وتكذيبٌ لدعوى الإيمان”''. ثم إن بعض أهل العلم قد 
عبّر عن حكم الاستخفاف بالمصحف بكونه كبيرةً من أكبر الكبائر» وهو 
مسلك العز بن عبد السلام في قواعده”"'2. وهذا لا يعني مخالفة للإجماع 
الحاصل من أهل العلم على كون الاستخفاف رِدَّة؛ِ لأن من الكبائر ما هو 
كفر كالشرك بالله» وقد وردت السنة بذلك؛ من مثل قوله 2ذ: «ألا أنبتكم 
بأكبر الكبائر؟ الاشراك بالله»", على أن بعض الفقهاء قد قيّد الحكم 
بحصول الردة الفعلية بالإلقاء المذكور مصحويًا بقصد الامتهان. لا أن يكون 
الحامل عليه خوفًا من تلف جزئئ أو كه مهودة يه غادر ملن كله أ عيلة 
على مثل هذا الصنيع ضرورةٌ ا قلا كفن إدا. 

ثم اختلفوا في تأثيمه والحالة هذهء واَلْحَقَ بعض الفقهاء بهذه الصورة 
مَحْوّ مكتوب القرآن بالبّزاق مثلًا؛ كصنيع غلمان الكتاتيب بألواحهم: وكون 
مؤدبهم يأثم بتركهم يفعلون ذلك» أو يقصّر في منعهم منه. 
وقد فرّق بعض الفقهاء في التحريم بين ما لو بصق على اللوح مباشرة 


010( «الخرشي وحاشية العدوي عليه» 71/8؛ و«فتح العلي المالك» للشيخ عليش 
01/7"؛ واتحفة المحتاج وحواشيها» .9١/9‏ 97؛ ار الكبرى» للهيتمي /١‏ 
4٠‏ ؛ واحاشية ابن عابدين» / 784؛ و«الآداب الشرعية» لابن مفلح 2791/١7‏ 4798 
و«الفروع» له ١191/١‏ 2195 158/5١؛‏ و١كشاف‏ القناع» 2157/١‏ 2165 158/5. 

(؟) «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز بن عبد السلام السلمي .19/١‏ 

(؟) حديث: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ...» أخرجه الإمام أحمد في «المسند» "/ 
,١‏ 6/0" 58 من حديث أبي بكرةء وأخرجه أيضًا الشيخان على ما في «الفتح» 
5/٠١ 6‏ 40. ح( 5915-7564‏ "511/7 57174 -5919)؛ و«شرح مسلم» 
0/١‏ 
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لغرض محوهء وبين ما لو بصق على نحو خرقة مثلاء ثم محا بها اللو 
لحصول صورة ا دون الثانية. 

وقد بالغ بعضٌ الفقهاء في التشنيع على من اعتاد يَلَّ أصبعه بريقه عند 
تقليب صفحات المصحف. واعتبر ذلك ضريًا من المنكرات الواجب 
تغييرها . 

وسيأتي في غير موضع مِنْ هذا اليتحف ليذه السعبالة مزيد بيان 
إن شاء الله تعالى . 


حلم 


المُتَّحَفٌ في أَحَكَام المُضَحَف 





لا يخلو إملاء المصاحف من أن يكون عن أصول ينظر فيها المملي 
حال الإملاء» أو أن يكون إملاؤه عن ظهر قلب. فإن كان الإملاءٌ معتمدًا 
على أصل ينظر فيه المُمليء فإن المأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم 
اشتراظ كون الأصل الذي يعتمد عليه عند الإملاء أصلًا مضبوطًا متقَنّاء وأن 
بكرن العملن قصب اللسشاكة سيد الله ست يان لحني بولك لا بد 
الكاتبٌ عنه الفهم إذا كان نطقّه غير فصيح. 

وقد أخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور وابن أي داود عن عمر بن 
الخطاب ذه قال: (لا يُمِلِيَنّ في مصاحفنا هذه إلا غلمانُ قريش» أو 
غلمان تعزفت)217. 


)١(‏ أثر عمر أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن»» ص؛ 2.7١‏ ح(5١ ‏ 07)؛ 
وسعيد بن منصور في «التفسير من السئن» ,57/١‏ /9794؛ ح(519)؛ وابن بي داود 
في «المصاحف». ص7١.‏ 218 واللفظ لأبي عبيدء قال: حدثنا يزيد عن جرير بن 
حازم عن عبد الملك بن عميرء عن عبد الله بن معقل. قال: قال عمر: (لا نمكنُ في 
مصاحفنا إلا غلمانَ قريش وثقيفٍ). 

قال أبو عبيد: وكان أبو عوانة يحدث بهذا الحديث عن عبد الملك بن عمير» عن 
جابر بن سمرة» عن عمر. وذكر محشَّي سنن سعيد أن في أسانيدهم جميعًا عبدٌ الملك بن 
عميرء وهو متكلّم فيهء كما أن في لفظ كل منهم اختلاقًا عن الآخر؛ إذ جاء عند أبي 
عبيد (لا نمكنكء وعند سعيد (لا يلين»» وعند ابن أ داود «لا يملين»» مع اتحاد 
مخرجها جميعًاء وكون مدارها على عبد الملك بن عمير. 

وأخرجه في «الكنز» 07/7,. ح(5١77):‏ «لا يلي مصاحفنا إلا غلمان قريش» أو 
غلمان ثقيف» الخطيب عن جابر بن سمرة» وقال: تفرّد برفعه أحمد بن أبي العجوزء 
وهو محفوظ من قول عمر بن الخطاب. راجع: «الكنز؛ ؟/ دلاه. ح(١415)؛؟‏ وراجع: 
«المزهر» للسيوطي .”77/١‏ 
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وفي رواية عنه أيضًا أنه قال: (إذا اختلفتم في اللغة» فاكتبوه بلغة 
ع 2 له 4 0 : 22 
مصر » فإن القران نزل على رجل مِنْ مضر) 5 


000 
مصرىق 3 


أخرج ابن أبي داود في المصاحف - وعنه الحافظ في الفتح ‏ في قصة 
كتابة المصحف الإمامء وذكر حديئًا مطولًا وفي آخره: (فلما فرغ مِنْ ذلك 
عكمآن قال: من اكش الناسن؟ قالوا: كانت وسؤل الله ويدديق تابعاء قال 
فأي الناس أعربٌ؟ قالوا: سعيد بن العاص. قال عثمان: فَلْيعْل سعيدٌء 
وليكتث زيدٌ:: فكتب زيد)”" إلى آخر الآثرء -ويآتي بتطامه في مسألة توحيد 
المصاحف. 


الاملاء عن ظهر قلب : 
فإن كان المملي د حول في إملائه على حفظه. فالظاهر م مْنَ المروي عن 


)١(‏ أخرج ابن أبي داود في كتاب «المصاحف»,» ص,1١‏ قال: (حدثنا إسماعيل بن 
أسدء قال: حدثنا هَؤْدّةَه قال: حدثنا عرف عن عبد الله بن فضالة» قال: لما أراد عمر 
ا يكتب الإمام أقعد له نفرًا من أصحابهء وقال: (إذا اختلفتم في اللغةء فاكتبوها بلغة 
مُضْرّء فإن القرآن نزل على رجل من مضر». قال أبو بكر ابن أبي داودء ص ١١١‏ (هذا 

ا اللغات) . 
() أخرج أبو عبيد في «فضائل القرآن»؛ء ص5 »7١‏ ح(18 - 07)؛ وابن أبي داود 
في «المصاحف». ص١19»ء‏ واللفظ لأبي عبيدء قال: (حدثنا هشيم عن العوام عن 
إبراهيم يم التيمي» قال: كان عبد الله بن مسعود يحب أن يكون الذين يكتبون المصاحف 
من 0 وعقد ابن أي داود في كتاب «المصاحف» بابًا بعئوان مَنْ ؟ أحَن بكتابة 
المصاحف» ثم روى فيه أثر ابن مسعود من طريق هشيم... إلخ بلفظ: (قال: قال 
عبد الله: «لا يكتبُ المصاحف إلا مضريً». قال أبو بكر بن أبي داود: (وهذا من أجل 
اللغات). ١‏ 7 

(*) كتاب «المصاحف» لابن أبي داودء ص١"7؛‏ وعنه الحافظ في «الفتح» »١0//4‏ 

من طريق مصعب بن سعد بن أبي وقاص. 


١‏ لمُتََحَفُ في أحَكام | لكضحف 





عمر ذه أن ذلك لا يجوز لكل أحدء حاشا من شهد له النبي يله بالحفظ 
والإتقان» وأوصى بأخذ القرآن عنه”'' كابن مسعود مثلًا؛ فقد عقد ابن أبي 
داود في كتاب المصاحف بايًا في كتابة المصاحف حفظًا""» ذكر فيه أثر 
عمر ذه في هذا الشأنء واللاق | رضن الإمام أحمد في المسندء واللفظ 
له قال: (حدثنا أبو معاوية» ثنا الأعمش عن إبراهيم» عن علقمة» قال: 
جاء رجل إلى عمر وُه وهو بعرقة. قال [أبو] معاوية: وحدثنا الأعمش 
عن خيثمة» عن قيس بن مروان أنه أتى عمرٌ ونهء فقال: جئت يا 
أمير المؤمنين من الكوفة» وتركت بها رجلًا يملي. المصاحف عن ظهر قلبه. 
فغضب وانتفخ حتى كاد يملا ما بين شعبتي الرَّحْل. فقال: ومن هو ويحك؟ 
قال: عبد الله بن مسعود. فما مكل لها وى عدا الشف سن نالل 
حاله التي كان عليهاء : ثم قال: وجغاراة عست ول لدي عد 
ه أحن بذلك منه» و كان رسول الله كلل لا يزال يسمر 

عند أبي بكر وه الليلة كذاك في الأمر من أمر المسلمين» وإنه سمر عنده 
ذات ليلة وأنا معه. فخرج رسول الله كل وخرجنا معهء فإذا رجل قائم 
يصلي في المسجدء فقام رسول الله كله يستمع قراءته. فلما كدنا أن نعرفه 
قال رسول الله كك : «مَنْ سرّه أن يقرأ القرآن رطبًا كما أَنزِلٌ» فليقرأه على 
قراءة ابن م عبدِ». قال: ثم جلس الرجل يدعوء فجعل رسول الله كله يقول 


)١(‏ أخرج أبو عبيد في «فضائل القرآن»» ص770. ح( 0‏ 07)؛ الإمام أحمد في 
«المسند؛ 184/75. 90١؛‏ والبخاري في «فضائل القرآن» 7ت ح(1:149)؛ 
و«فضائل الصحابة» /ا//ا١١21»‏ ح(7758 - 77/60)؛ ومسلم في «فضائل الصحابة» /١7‏ 
/ا 27 ح(1155)؛ والترمذي «المناقب» 2577/6 ح(١0781)؛‏ والنسائي في «الكبرى» 
فضائل القرآنء ص””اء ح(737)؛ والبزار 708/7؛ ح-(4)770؛ وابن كثير في «فضائل 
القرآن؛» ص95؛ والهيثمي في «مجمع الزوائد» 2١١/9‏ واللفظ لأبي غيل عن 
عبد الله بن عمر: (خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعودء وأبيَ بن كعب» 
ومعاذ بن جبل» وسالم مولى أبي حذيفة). 


.١167ص «المصاحف» لابن أبى داودء‎ )١( 


إملاء المصحف 
5١‏ 


له: «سل تعْطّهء سل تُعْطّه). قال عمر وَيه: قلت: والله لأغْدُوَنَ إليه 
فلأبِسُرّنّهِ. قال: فغدوت إليه لأبسّرّه فوجدت أبا بكر ويه قد سبقني 
لقره ول بالك ما مق إلى حين نكل الاو 1 . 

فبسر ٠‏ ع ير ع سبي 2 


حلم 





)١(‏ أثر عمر َيه أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 21١4/١‏ ١٠٠ء2‏ مطابع 
الأهرام التجارية» تحقيق عبد القادر أحمد عطاء ود. محمد أحمد عاشور. 

وأخرجه أيضًا ابن أبي داود في كتاب «المصاحف». ص ١0!‏ من طريق أبي معاوية 
كما في «المسند»؛ وأخرجه من طريق أخرىء قال: (حدثنا محمد بن بشارء حدثنا 
محمد حدثنا شعبة عن الحكمء عن خيثمة» قال: قال عمر بن الخطاب: ماني 
على رجل؟ فقال له رجل: هل لك في رجل يقرأ القرآن عن ظهر قلبه؟ قال: فتطاول 
عمرء وقال: من هو؟ قال: ابن أم عب فتقاصر عمرء وقال: إنه لأحراهم بذلك). 
(قال أبو بكر: قيل في هذا الحديث: يملي القرآن عن ظهر قلبه). 

وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» 755/5 ح(/75171) في باب الجهر بالقراءة في 
صلاة الليل» قال: (حدثنا امو قر احا عا قال: ثنا أبو نعيم» قال: ثنا الأعمش 
عن إبراهيم عن علقمة» قال: جاء رجل إلى عمرء فقال: جئتك من عند رجل يملي 
المصحف عن ظهر قلبه. ففزع عمرء فقال: ويحك؛ انظر ما تقولء» فقال: ما جئتك 
إلا بالحق. قال: ومن هو؟ قال: عبد الله بن مسعود. قال: ما أعلم أحدًا أ حىٌّ بذلك 
منه» وسأحدثك عن عبد الله بن مسعود. ..) فذكر بقية الأثر. 

وأخرج هذا الأثر أيضًا ابن خزيمة في «صحيحه) 187/7. )١١1957(-‏ باب الجهر 


بالقراءة في صلاة الليل. 
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استشكل بعض الطلبة ما تفشَّى فى أوساط الخلف مِنْ ظاهرة إهداء 
المصاحف ولاشيما قن التخافن- عن سيل التكريم أو الككترنت للآحاد 
من الناس أو الجماعاتء أو للرمز عن تأكيد الولاء» أو التذكير بالعهود إذا 
كان المهدى إليه مسلمًا من ذوي الرئاسات. 

ووجه الاستشكال أنه محدّثٌ لا أصل له» أو استعمال للقرآن في غير 
ما أنول المع ثاهيث عن معاد فعه لكا اهو مسرن قرعا 0 الدين اتباعًا 
وليس ابتداعا . نعم قد رُوي عن أبي موسى الأشعري م وُه أنه لَمّا فتح تُسْتَرَ 
وجد في غنائمها كتابًا يقال بأنه كتاب دانيال» فوهبه رخن عو أحلها”. وهذا 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق في «مصنفه» »1١١/8‏ ح(115018١)‏ قال: (أخبرنا معمر عن 
أيوب» عن ابن سيرين» عن أبي الرباب القشيري» قال: كنت في الخيل الذين افتتحوا 
تسترّء وكنت على القبض في نفر معي» فجاءنا رجل بجونة» فقال: تبيعوني ما في هذه؟ 
فقلنا: نعم» إلا أن يكون ذهبًا أو فضةء أو كتابّ اللهء قال: فإنه بعضٌ ما تقولون» فيها 
كتاب من كتب الله» قال: ففتحوا المجونة» فإذا فيها كتاب دانيال» فوهبوه للرجل» 
وباعوا الجونةً بدرهمين. قال: فذكروا أن ذلك الرجل أسلم حين قرأ الكتاب).اه. 

وأخرجه المروزي فى زيادات كتاب «الزهد» لابن المبارك من طريق ابن عون عن 
ابن سيرين في حديث طويل رقم (117)» وذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء» عن 
ابن سيرين عن أبي الرباب "/ 7377. 

وأخرج 5 داود في كتاب «المصاحف»» ص75١.,‏ //1. 1178 قال: (حدثنا 
محمد بن عبد الملك الدقيقي» جاصا ا بجدثنا قهاء قن جد عن 
زرارة بن أوفى» عن مطرف,ء قال: شهدت فتح تسترٌ مع الأشعري». فأصبنا دانيال 
بالسّوسء وأصبنا معه رَيُطتين من كتان» وأصبنا معه ربعةً فيها كتاب» وكان أول من 
وقع عليه رجل من بلعنبر يقال له: حرقوص» فأعطاه الأشعري الريطتين» وأعطاه مائتي 
درهمء وكان معنا أجيرٌ نصراني يُسَمَى نعيمّاء فقال: تبعيوني هذه الربعة بما فيها؟ 
قالوا: إن لم يكن فيها ذهب أو فضة أو كتاب الله. قال: فإن الذي فيها كتاب الله 


إهداء المصحف 





- إِنْ صَحّ ‏ أمكن الاستئناس بهء وإن لم يك دليلًا في المطلوب على أن مِنْ 
أهل العلم مَنُْ صرح بصحة هبة المصحف, وهو اختيار القاضي أبي يعلى''', 
وابنه أبي الحسين”" على ما حكاه عنهما ابنُ مفلح في غير موضع من 


فكرهوا أن يبيعوه الكتابٌ. فبعناه الربعة بدرهمين» ووهبنا له الكتاب) إلى آخر الأثر. 
وقارن ب١مصنف‏ ابن أبي شيبة) /ا/ 20317 ح(778017). 

وأخرج ابن أبي داود في كتاب «المصاحف». ص185 قال: (حدثنا عبد الملك بن 
شعيب بن الليث» حدثني أبي عن جدي» قال: حدثني عقيل عن أبي شهاب» عن 
سعيد بن المسيب بأنه قال في بيع المصاحف: إنه يكره ذلك كراهيةً شديدةً» وكان 
يقول: «أعِنْ أخاك بالكتاب. أعِنْء أو هَبْ له)»). والأثر المروي عن أبي الرباب قد 
أخرجه ابن أبي داودء ص756١.,‏ لاا1. 178 أثر أبي الرباب في المسألة» وأخرج نحوًا 
منه ص/77١‏ عن أبي الديلم من طريق محمد بن إسماعيل الأحمسيء قال: (حدثنا 
أسباط عن المغيرة بن مسلم» عن مطر الوراق» عن ابن سيرين» عن أبي الديلم» وكان 
أحدّ الأربعة الذين بعثهم عمر َيه على قبض تُسترّء فقال: إنا لفي جمع القبض» إذ 
جاء رجل قد اشتمل على شيء» فقال: أتبيعوني ما معي؟ قالوا: نعمء إلا أن يكون 
ذهبًا أو فضة أو كتابٌ الله. فإنا لا نبيعّه» فأخرج كتابًا معهء فإذا هو كتاب دانيال» وهو 
كتاب اللهء وليس أحدٌ يدري ما هوء فوهبوا الكتاب لهء وباعوا كذا وكذا بدرهم). 
(قال أسباط: الذي كان فيه الكتاب). 

وراجع في قصة العثور على قبر دانيال: كتاب «الأموال» لأبي عبيد» ص2»479 
ا والبلاذري في «فتوح البلدان». ص١/7؛‏ وعنه «الوثائق السياسية»» ص077؛ 
و«الفتوح» لابن أعثم ١/١77؛‏ و«السئن الكبرى» للبيهقي 7/7١؛‏ و(إغاثة اللهفان» لابن 
القيم 177/١‏ وفيه: (وقد ذكر محمد بن إسحاق في «مغازيه» من زيادات يونس بن بكير عن 
أبي خلدة خالد بن دينار» قال: حدثنا أبو العالية» قال: (لما فتحنا تستر وجدنا في بيت 
يآن الهو اذ عرزن سردل موده قن زابية ميعن لد تا عدن المصحفت» تحملناء 
إلى عمر بن الخطاب به فدعا له كعبّاء فنسخه بالعربية. .. إلخ). والظاهر أن رواية 
المحدّثين أرجحٌ وأصحٌ مِنْ هذه الرواية» للكلام في محمد بن إسحاق من ناحية» ولكون 
النبي يل قد أنكر على عمر نظرّه في صحف أهل الكتاب. وتستر والسوس الوارد ذكرهما 
من الأهواز في فارس. راجع البكري في : «معجم ما استعجم؛ 7017/١‏ 8/ 751 

)١(‏ قال ابن مفلح في «فروعه» 5//!ا١:‏ (قال القاضي: ويجوز وقفه وهبته والوصية 
به واحتج بنصوص أحمد) . 

(؟) وقال ابن مفلح أيضًا في «النكت على المحرر» :185/١‏ (قال القاضي - 
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كتبه”)» وجزم به في الإقناع وشرحه”"» بيد أني لم أقف على مسد نقلي 
لهم في هذا الباب» وإن علّلوا قولّهم بجواز هبة المصحف بأن ذلك لا يعود 
بنقصه. ولا يدل على الرغبة عنه» ولأن هبة المصحف لا اعتياضَ فيها . 

والقول بجواز هبة المصحف هو ظاهر كلام صاحب خزانة المفتين 
الحنفي» حيث عد تَقْط المصحف من قبل الموهوب له مانعًا من الرجوع في 
الهبة"". ثم إني لم أجد عن غير هؤلاء خلافا لِمَا ذهبوا إليه في حدود ما 
اطلعت عليه. . . والله أعلم بالصواب. 


حللم 


- أبو الحسين: تصحٌ هبته ووقفه روايةً واحدةٌ؛ لأنه ليس من هذه الأشياء ما يعود بنقصهء 
وكذا ذكر القاضي أبو يعلى). 
)١(‏ المصادر السابقة. 
(1) وعبارته في «كشاف القناع» */ ١55‏ : (ويجوز وقفه ‏ أي: المصحف - وهبته 
والوصية به؛ لأنه لا اعتياض في ذلك عنه). 
(*) قال في «الفتاوى الهندية» 2789/54 :794٠‏ (هبة المصحف يمنع الرجوع فيها 
نقطه بإعراب كذا في «خزانة المفتين»). 





يقيت: لأوراق المصحف حكم المصحف في الخرمة عند جماهير أهل 
العلم» يستوي في ذلك منها ما كان متصلًا به أو منفصلًا عنهء ما دام 
نشتملا على قىء من القرآن:: قإن كان :متصسكة بالمضحفت: افلا غيرة فى 
إثبات الخرمة لوت جود الكعا فيه أ خلوه عيواة لأن مره اتصاله 
بالمصحف يعطيه ذلك القَدْرَ مِنَ الحخرمة عند جماهير أهل العلم”©2. خلانًا 
لمن قصّر الحكم على النقوش فحسبء على ما سيأتي بيانه في مسألة 
الطهارة لمسسٌ المصحف من هذا البحث إن شاء الله تعالى. فمن مقتضيات 
الحرمة المذكورة ألا تُمْتَهِن أوراقٌ المصحف بأي نوع من أنواع الامتهان؛ 
كتعريضها لنجس أو قذر”"». أو رميها على الأرض» أو وضعها في شقٌ 
ونحوه مما يجعلها عرضة للسقوط9, أو جعلٍ ورق المصحف وقاية أو 


2”8١/١ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرحه على «العمدة في الفقه؛»‎ )١( 
(وأما المصحف. فإنه لا يمس منه موضع الكتابة ولا حاشيته ولا الجلد أو‎ "857 
الدف أو الورق الأبيض المتصل به).‎ 

قال في «تحفة المحتاج» وحواشيها ١51/١‏ إثر قول الهيتمي عطفًا على حرمة مس 
المصجف حال الحدث: (ومَسٌ ورقه. ولو البياض للخبر الصحيح: «لا يمس القرآن 
إلا طاهر»). وقال المحشّي : : (وظاهر أن مسّه مع الحدث ليس كبيرةً «سم» على المنهج. 
بخلاف الصلاة ونحوها؛ كالطواف وسجدة التلاوة والشكرء فإنها كبيرة». إلى أن قال: 
(وقال «سم»: ولو انفصل من ورقه بياضهء كأن قصّ هامشه. فهل يجري فيه تفصيل 
الجلد؟ فيه نظرء ولا يبعد الجريان.اه وأقرّه اع ش)2). 

(1) قد مر في مسألة إلقاء المصحف في قاذورة. 

(9) قال في «التحفة» وحواشيها ١550/١‏ بحرمة ترك رفعه عن الأرض» وينبغي أن 
لا يجعلّه في : شق؛ لأنه قد يسقّط فيُمتهن. قال الشرواني في حاشيته على «التحفة»: 
(قوله: «وترك رفعه إلخ» المراد منه: أنه إذا راعجاورة انرو على الأرف 2 هليم 
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ا ل لِما في ذلك من صورة الامتهان. ويلحق بذلك وضع 
شيء بين بين أوراق المصصت ولو كان هذا الشيء نفيسًا ؛ كطيب ومسك ووّرق 
وونة: أو كان ذهنا أو فقي :أو نورق قر 


تركهاء بقرينة قوله بعد: «وينبغي. .. إلخ». وليس المراد كما هو ظاهر أنه يحرم عليه 
وضع المصحف على الأرض والقراءة فيه (ع ش) قوله: : «ورقة... إلخ» أي: فيها شيء 
من نحو القرآن. قوله : «وينبغي أن لا يجعلّه. .٠‏ إلخ2. وطريقه أن يغسلّه بالماء» أو 
يحرقه بالنار قَينانة لاسم الله تعالى عن تعرضة للامتهان. «شرح الروض»» وانظر هل 
المراد بالانبغاء هنا النَّدْبُ أو الوجوبء والأقرب الأول). 

)1( أخرج ابن 9 داود بسنده في كتاب «المصاحف». ص١7١؛‏ والداني في 
«المحكماء ص١١‏ عن مجاهد أنه كان يكره وضع شيء بين ورق المصحف حتى 
المسك وورق الورد. 

وقال في «الفتاوى البزازية» 5/ 7”05: (ويُكره أن يجعل في قرطاس كتب فيه 
اسم الله تعالى شيء» كانت الكتابة في ظاهره أو باطنه» بخلاف الكيس؛ لأن الكيس 
يُعظم والقرطاس يستهان). وقال في «الفتاوى الهندية» 777/0: (ويكره أن يجعل شيئًا 
في كاغدة فيها اسم الله تعالى؛ كانت الكتابة على ظاهرها أو باطنهاء بخلاف الكيس 
عليه اسم الله تعالى» فإنه لا يكره. كذا في «الملتقط») إلى أن قال: (ولا يجوز لفٌ 
شيء في كاغد فيه مكتوب من الفقه. ا وفي كتب الطب 
ب أو اسم النبي يَكِل. يجوز محوه ليُلَفٌ فيه شيء. 
كذا في «القينة». إلى أن قال: (سُّئل أبو حامد عن الكواغد من الأخبار ومن التعليقات 
يستعملها الوراقون في الغلاف» فقال: إن كان في المصحف أو في كتب الفقه أو في 
التفسيرهء فلا بأس بهء وإن كان في كتب الأدب والنجوم. يكره ه لهم ذلك. كذا في 
«الغرائب»). وفي ص77 قال: (لا يجوز أن يتخذ قطعة بياض مكتوب عليه اسم الله 
تعالى علامة فيما بين الأوراق» لِمَا فيه مِنَ الابتذال باسم الله تعالى). 

وقارن ب١حاشية‏ ابن عابدين» 0//ا75) 58؟؛ جزم في «التحفة» ١054/١‏ بحرمة 
وضع شيء في المكتوب الشرعي» خلاقًا لِمَن أفتى بحلّه؛ كالشهاب الرملي. قال 
الهيتمي بحرمة وضع نحو درهم في مكتوبه» وجغله وقاية ولو لِمَا فيه القرآن فيما يظهر. 
قال: ورأيت بعضهم بحث حل هذاء وليس كما زعم. 

وي شائية السادي على 7 التي (قوله : «وجعله وقايةً» هذا يفيد خرمة جِعْل ما 
فيه اسمٌ النبي كل وقاية» ولو لِمَا فيه قرآن» بناءة على أن قوله سابقًا ككل اسم معظم 
ملاحظ في هذه المعطوفات أيضًاء فليحرر. وقوله: «ثم رأيت بعضّهم بحث حِلَ - 


أوراق المصحف 











البالي من ورق المصحف : 
للكتب فإن ذلك جماء عظيم ) ولكن يمحوها بالماء) 7 


- هذا... إلخ» أفتى به شيحُنا الشهاب الرملي» فقال: يجوز وضع كراس العلم في ورقة 
كتب فيها القرآن. .) انتهى. وظاهر أن محله إذا لم يقصد امتهائّه. أو أنه يصيبها الوسخ 
لا الكراس» وإلا حرّمء بل قد يكفر. 

قال الشمس الرملي في «النهاية» :١77/١‏ (ولا يجوز جعل نحو ذهب في كاعد 
كُتب عليه بسم الله الرحمن الرحيم). قال الشبراملسي: (قوله: في كاده بتع الثين 
كما في «المصباح' . قوله: : #كتب عليه بسم الله الرحمن الرحيم؛؛ أي: أو غيرها مِنْ 
كل معظم كما ذكره ابن حجر في باب الاستنجاء ومن المعظم : ما يقع في المكاتبات 
ونحوها مما فيه اسم الله واسم رسوله مثلاء فيحرّم إهانته بوضع نحو دراهم فيه) . 

وراجع «فتاوى الشمس الرملي بهامش الكبرى» .7/١‏ 15: (وسّئل عما لو جعل 
0 بسم الله الرحمن الرحيم»؛ أو اسم مِنْ أسماء الله تعالى لغير الدراهم 
والدنانير» هل يحرّم أو لا؟ 

فأجاب بأنه لا يحرم ما دُكر لعدم الامتهان. 

وسئل: هل يجوز جعل الورقة المكتوبة فيها البسملة الشريفة ظرفًا للذهب والفضة 
أو لا؟ 

فأجاب بأنه لا يجوزء لِمَا فيه من امتهان). 

ففرّق الشمس الرملي بين الصورتين؛ حيث أفتى بعدم الجواز في الثانية دون 
الأولى» لكن الهيتمي في «الفتاوى الكبرى» "5/١‏ حين سئل عن حكم استعمال الورق 
البالي من الكتب أغشيةٌ لها. 

أجاب بأن استعمال ما ذكر من الورق أغشيةٌ جائرٌ إن لم يكن فيها قرآن» ولا علم 
شرعيء ولا اسم الله أو نبيه» أو غيرهما من كل اسم معظمء وإلا فهو حرام. قال: 
ومَنْ أطلق الإفتاء بالجوازء فقد أبعدَ» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

وفي «الفتاوى الحديثية» للهيتمي أيضًا ص17 : منع من جعل الكتاب خزانة لنحو 
كراريس . 

وقال الشيخ عليش المالكي في كتابه «فتح العلي المالك» :5١5/١‏ (لا يجوز 
وضع شيءء ولو من كسوة الكعبة» بين أوراق المصحف). 

.١78ص «التذكار» للقرطبي»ء‎ )١( 


المُتَحَفُ في أَحَكَامِ المُصَحَف 











وقال الزركشي في البرهان: (وإذا احتيج لتعطيل بعض أوراق 
المصحف لبلاء ونحوه فلا يجوز وضعه في شق أو غيره ليحفظ؛ لأنه قد 
يسقط ويوطأء ولا يجوز تمزيقها لما فيها من تقطيع الحررب وتفرقة الكلم» 
وفي ذلك إزراء بالمكتوب كذا قاله الحليمى» قال: وله عَسْلْها بالماء» وإن 
أحرقها بالنار فلا بأس» أحرق عثمان مصاحف فيها آيات وقراءات منسوخة 
ولم ينكر عليه. وذكر غيره أن الإحراق أُوْلَى من الغسل لأن العُسالة قد تقع 
على الأرض» وجزم القاضي الحسين في «تعليقه» بامتناع الإحراق» وأنه 
خلاف الاحترام» والنووي بالكراهة فحصل ثلاثة أوجه. 

وفي «الواقعات» من كتب الحنفية أن المصحف إذا بلي لا يحرق بل 
يحفر له في الأرض ويدفن. 

ونقل عن الإمام أحمد أيضًا: (وقد يتوقف فيه لتعرضه للوطء 
بالأقدام))”" . 

ونقل السيوطي في «الإتقان» كلام الزركشي هذا حرفًا بحرف'" . 

وروى أبو عبيد في «فضائل القرآن» بسنده عن إبراهيم أنه كان يكره أن 
يكتب المصحف بذهب. قال: (وكانوا يأمرون بورق المصحف إذا بَلِيَ أن 
ل 

وقال الشيخ تقي الدين بن تيمية في «الفتاوى المصرية»): (المصحف 
العتيق والذي تخرّق وصار بحيث لا ينتفع به بالقراءة فيه» فإنه يُدفْنُ في 
مكان يُصَانُ فيه» كما أن كرامة بدن المؤمن دفتُه في موضع يُصَانُ فيه)'*" . 

وقال ابن مفلح في «الفروع»: (وذكر القاضي أن أبا بكر بن أبي داود 


. 0 «البرهان» للزركشي‎ )١( 

(؟) «الإتقان» للسيوطي .١77/”‏ 

() «فضائل القرآن» لأبي عبيد»ء ص57 27 ح( 0‏ 190). 

(5) «الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ١/7054؛‏ وقارن بلمجموع 
الفتارى» .094/١7‏ 








أوراق المصحف 
0 
روى بإسناده عن طلحة بن مصرف قال: (دفن عثمان المصاحف بين القبر 
والمنبر)). قال ابن مفلح: (ذكر أحمد أن أبا الجوزاء بلي مصحف له فحفر 
له في مسجده فدفنه). ثم ذكر ابن مفلح دفن الكتب» وعبر عنه بقيل كما لو 
بلي المصحف أو اندرس » لعن هلن” 7 . 
ويأتي في مسألة دفن المصاحف مفصلًا إن شاء الله تعالى. 


دحلل 





)١(‏ «الفروع» لابن مفلح ١/197١؛‏ وقارن ب«الآداب الشرعية» له ”/795؛ 
و«كشاف القناع» . 


المُتَّحَفُ في أَحَكَام المُصَحَف 





الظاهر مِنْ كلام أهل العلم أن جواز إيداع المصحف عند المسلمء 
إذا كان المودع هو المالكٌ لهء محل وفاق بينهم» وإ وإئما اختلفوا في جواز 
قراءة الوديع في المصحف الوديعة إذا لم يأدَنْ مالكّه له 0 وقد 


- إلى أن الانتفاع بكتاب الغير - وإن قل‎ ٠١4/7 ذهب الغزالي في «الإحياء»‎ )١( 
مشروط بإذن صاحبه. وقال الهيتمى فى «الفتاوى الكبرى» 57/7 : (مطالعة الشريك‎ 
للمحجور في الكتاب المشترك غير جائزء وكذا الوالي والوديع ما لم يخف الوالي نحو‎ 
/" أرَضْةَ لا تندفع إلا بالمطالعة» خلافًا للجويني). وقال الهيتمي أيضًا في «الفتاوى»‎ 
(ليس للوديع العطالعة في الكتب المودعة» وإن خاف عليها الأرضة» خلافًا‎ 7 
للجويني في جواز ذلك للعلة المذكورة» وهو وَهُم م منه).‎ 

وقارن ب«التحفة» .١717/1/‏ 57١؛‏ وذكر الونشريسي في «المعيار) 575/84: ( 
الح افير العا سكل عن كار في حيي الاير ل 
نظر من هي مَؤْتمَنَةَ بيده فيهاء فذلك مِنْ صيانتها وحفظها؛ لأن الكتب إن لم تُتعاهد 
بمثل المطالعة وترديدها بين الأيدي يُسرع لها السوسء وأما إخراججها لسائر الناس» لا 
لهذا القصدء فغير سائ تغ؛ لأنها قد تقع في يد مَنْ لا يؤمَنُ» فتضيع) . 

وقال ابن عبد الهادي في «مغني ذوي الأفهام»» ص7؟: (ويجوز: أن يقرأ في 
مصحف غيره بغير إذنه» ولا يجب بذلّه لمن يطلب القراءةً فيه). ورمز إلى ما جزم به 
من جواز القراءة بمصحف الغير من غير إذن برمز () إشارةً إلى المسائل الغريبة التي 
عِذَّنُها أربعة آلاف. 

وفي «كشاف القناع» 147/7 : (ولا يقرأ الوليُ ولا غيره في مصحف اليتيم إن كان 
ذلك يُحُلِقه؛ أي: يُبلى المصحف. لِمّا فيه من الضرر عليه). وقد مر قوله في 
«الكشاف» أيضًا ١44/7‏ عند كلامه عن بعض أحكام المصحف: ««ويلزم بذله» - أي: 
المصحف ‏ «لمن احتاج إلى القراءة فيه ولم يجد مصحمًا غيره» للضرورة» «ولا تجوز 
القراءة فيه بلا إذن» مالكه «ولو مع عدم الضرر»؛ لأن فيه افتيانًا على ربه). 


إيداع المصحف 











مضى في مسألة الاستئذان للقراءة في مصحف الغير مفصلا 

فإن لم يكن الوديع مسلمّاء فالظاهر مِنْ كلام الفقهاء أنَّ إيداعّه 
المصحف لا يجوز مطلقًاء يستوي في ذلك كون المصحف الوديعة تحت 
يد أو كونه في يد عَدْلِ؛ لأن الكافر ليس أهلا لاستيداع المصحف,. ولا 
تعد تيكيله هه اله بحقيقة وله سكم . ويأتيى في مسألة الكافر والمصحف 
موضّحًاء وكذا في مسألة المُسَافَرة بالمصحف إلى بلاد الكفر. 


الكافر» بشرط أن يوضع بيد عدلء» فلا يُمَكَنُ الكافرٌ مِنَ المصحف لكونه 
2000 


وجاء في «الفتاوى الهندية» :!١1/0‏ (قراءة القرآن مِنَ الكراسة المودّعة عنده لا 
ينبغي ذلك. وأما الكراسة المغصوبة لا تجوز القراءة منها بالإجماعء» والكراسة 
لسار إن كانت للبالغ تجوز القراءة منهاء وإن كانت للصبي» فلا ينبغي ذلك. كذا 
في «الغرائب»). وراجع الحواشي () ص(:١٠)‏ إلى )١(‏ ص12 )١١‏ من هذا البحث. 

)١(‏ جاء في «الروض وشرحه» 17/7: (فرع: «للكافر تجار المسلم» خُرًا أو 
رقيقًا (ولو إجارة عين» وله استئجار مصحف ونحوه؛ إذ لا د يثبت له على شيء منها 
تسلّط تام وإنما يسكوني لمعه يعرقق وقد أجر عليٌّ 5ه نفسه لكافر. قال 
الزركشي : (وينبغى ي أن يكون محل ذلك في غير الأعمال الممتهنة» أما الممتهّنة؛ كإزاحة 
قاذوراته» فيمتنع قطءًا . «وله ارتهانه؛ - أي: الرقيق المسلم ‏ «وارتهان مصحف»؛ لأنه 
مجرد استيثاق» اوتُرفع يده» عنهماء «فيوضعان عند عدل». قضيته أنه يتسلمهما أولّاء 
وقضية كلام الروضة أنه لا يمكن من ذلك». بل يسلم أولًا للعدل. وقد ذكرهما ابن 
الرفعة احتمالين. قال السبكي: وينبغي أن يكون أصحّهما الثاني. قال الأذرعي 
ويحتمل أن يقال: يسلم إليه الرقيق ثم ينزع حالا؛ إذ لا محذورٌ كما في إبداعه منه 
بخلاف المصحف؛ لأنه محديثء» فلا يلم إليه. وما قاله منّجة) . 

وقال الرملي في حاشيته عليه» صل/اء 8: (قوله: «وذكر هنا جواز إيداعه عنده» 
قال بعضهم ‏ أي: السبكي -: والصواب أنه لا يجوز إيداع المصحف عنده. قلت: 
وكذا كتب العلم؛ لأنه لا يؤمَنٍ مِنْ إفسادها والإعارة مثله» وقد أفتى الشيخ عز الدين 

بمنع دفع المصحف إلى من يجلّده وقال: لا يدفع المصحف والتفاسير وكتب الحديث 
إلى كافر لا يرجى إسلامه» وينكرٌ على فاعله). 


المُتَحَفُ في أَحَكَام المُضَحَف 











لاد اميق االدودس عاق اعت ٠‏ فالظاهر مِنْ كلام أهل العلم أنه 
لا يجوز له إيداعه» وقد ذكر الهيتمي في الفتاوى الحديثية ‏ نقلّا عن البدر بن 
جماعة - أنه لا يجوز لمستعير المصحف إيداعُه لغير ضرورة» حيث يجوز 
شرعًاء ولا ينسخ منه بغير إذن صاحبه؛ للق الاسعمازة لا تتناول 
النسخ» إلا إذا قال له المالك: لتنتفع به كيف شئت. ولا بأس بالنسخ مِنْ 
موقوف على مَنْ بحن ا رمد لد هذا في الكتاب على وجه 
العموم» وقد يمتنع قياس المصحف على الكتب لما بينهما من الفرق» 
شك 2د السحل فى انراق على الخلاف الذي مرّ تفصيله في مسألة 
الاستئذان للنظر في مصحف الغير... والله أعلم بالصواب. 


حللم 


- > قال الهيتمي في «التحفة) 5 77: (ويجوز - بلا كراهة ‏ ارتهانٌ واستيداع 
واستعارة المسلم ونحو المصحف. وبكراهة إيجار عينه وإعارته وإيداعه» لكن يمر 
بوضع المرهون عند عدل» وينوب عنه مسلم في قبض المصحف؛ لأنه محيث). 
كذا خلت عبارته عن ذكر الكافر. والظاهر أن م العبارة: (وبكراهة إيجار عينه 
ا فم اه ولم ينيّه في الحاشيتين على مثل هذاء فلعله سقط من 
سخ.. وذكرا في الحواشي نحوًا مما مراة في الرودر) وشرحخه؛ واقتصرا غليه:. بيد أن 
م «التحفة» /ا/ ٠ ١‏ قد صرح بعدم جواز إيداع المصحف للكافر» 
حيث قال: (فلا يجوز إيداع محرم صيدّاء ولا كافر نحو مصحف. ومرت شروطهما في 
الوكالة» مع ما يستثنى منهما لمعنى لا يأتي هناء فلا يرد عليه). واكتفى العبادي 
بالإحالة على نصه الأول هناء وحذا حذوه الشرواني» وزاد: (وقال شيخنا الزيادي: 
ويحمل ما هنا على وضع اليد وما هناك على العقد .اه. لكن يتأمل هذا الجواب 
بالنسبة للوديعة؛ فإن الوديع ليس له الاستنابة في حفظها) .اه (ع ش). 
)١(‏ «الفتاوى الحديثية» للهيتمي» ص77١.‏ 





تفسَّت في بعض المجتمعات عادة سيئة» أنكرها بعض أهل العلمء 
وعدَّها صورةً من صور امتهان المصاحف, ناهيك عن منافاتها لمقتضيات 
الصحة والذوق السليم» تلك هي عادةٌ بل الأصبع بالريق عند تقليب 
صفحات المصحف أو الكتاب» بدعوى أنَّ في ذلك تسهيلا على القارئ. 
وتيسيرًا لتقليب الصفحات. وقد تنبّه لسوء هذه العادة غيرٌ واحدٍ مِنْ متقدّمي 
أهل العلم؛ كابن العربي مثلاء ففي حاشية الشيخ العدوي المالكي على 
«شرح الخرشي»: ((فائدة) ذكرها التتائي في الشرح الصغير: البصاق طاهرء 
ولكنه مستقدّر. ولذا اشتد نكيرٌ ابن العربي في العارضة على ملتلخ صفحات 
أوراق المصحف بهء وكذا كلّ كتاب ليسهّل قلبّهاء قاتلا : إنا لله على عَلَبَة 
الجهل المؤدّي للكفر)”"' . 

وأفتى الهيتمي بحرمة ذلك. قال الشرواني في حاشيته على «التحفة» 
للهيتمي أيضًا : (وفي فتاوى الشارح: يحرم مسٌ المصحف بأصبع عليه ريق؟؛ 
إذ يحرّم إيصالٌ شيء مِنَّ البصاق إلى شيء مِنْ أجزاء المصحف”" . 


محو الألواح بالريق : 
وقد اختلفت كلمةٌ أهل العلم في مسالة محو ألواح القرآن بالريق؛ 
فمنهم مَنْ منعه لصورة الامتهان» ومنهم مَنْ أجازه لدعاء الحاجة إليه» وعدم 
قصد الاستخفاف به. على أن أهل العلم قد اتفقوا على القول بتحريم 
تعريض القرآن للبزاق في غير مسألة الألواح» كما اتفقوا على القول بتكفير 
)١(‏ «حاشية العدوي على الخرشي» /١‏ 5لا .15١‏ 
(1) «حاشية الشرواني على تحفة المحتاج» /١‏ 157. 


المُتَّحَفُ في أَحَكَام المُصَحَف 





مَنْ فعل شيئًا مِنْ ذلك على سبيل الاستخفاف. وقد مرّ في مسألة إلقاء 
المصحف في القاذورات إجماعٌ أهل العلم على اعتبار أنه باب من أبواب 
الرّدّة في حق مَنْ صدر عنه شيء مِنْ ذلك على وجه الاستخفاف والامتهان 
للقرآن. 

وأما مسألة محو الألواح بالريق» والتي اعتادها بعض غِلمان 
الكتاتيب» فإن مِنْ أهل العلم مَنْ شدد فيهاء وأفتى بوجوب منع الصبيان 
منها لحصول الامتهان بها ولو صورة؛ ومنهم من سَّهّلَ فيها لعدم قصد 
الامتهان. ولدعاء الحاجة إليها . 

قال القرطبي في «التذكار»: (ومن صيانة القرآن: أن لا يمحُوّه من 
اللوح بالبُْصاق» ولكن يغسله بالماء ويتوقّى النجاسة من المواضع النجسة 
والمواضع التي توطأء فإن لتلك الغسالة حرمة)"'". 

وقال ابن الحاج في المدخل منبهًا المؤدبّ إلى تحريم مسح القرآن أو 
بعضه بالبصاق ونحوه من كل مستقذرء قال: (ويتعيّن عليه أن يمنع الصبيان 
مما اعتاده بعضهم من أنهم يمسحون الألواح أو بعضّها ببصاقهم». وذلك لا 
يجوز؛ لأن البصاق مستقذَرٌء وفيه امتهان» والموضع موضع ترفيع وتعظيم 
وتبجيل» فَيْجَلَ عن ذلك وينرّمم”". 

وفي «المجموع» للنووي؛ وعنه الشرواني» قال: (قال القاضي: ولا 
ُمَكَنُ الصبيانُ من محو الألواح بالأقذارء ومنه يُوْخَذْ أنهم يُمنعون أيضًا من 


محوها بالبُصاق» وبه صرّح ابن العماد).اها". 


وقال العبادي فى حاشيته على «التحفة»» تعقيبًا على قول الهيتمي بكفر 
مَنْ قذر المصحفء. ولو بطاهر؛ كمخاط وبصاق ومنِئ؛ لأن فيه استخفاقًا 


.١9كا/لص «التذكار» للقرطبى؛‎ )١( 

زفهة «المدخل» لابن الحاج 0 وعنه «العدوي على الخرشي» 1ق .١6٠‏ 

(*) «المجموع» للنووي 7507/9؛ وعنه «حاشية الشرواني على التحفة» 2197/١‏ 
1617. 





بالدين» قال العبادي: (اختلف مشايحُنا في مسح القرآن مِنْ لوح المتعلم 
بالبصاق؛ فأفتى بعضهم بحرمته مطلقاء وبعضهم عله مطلقاء وبعضهم 
بحرمته إن بصق على القرآن ثم مسحه وبحِلّه إن بصق على نحو خرقة ثم 
لعي : 

وقال الشرواني: (فما جرت العادة به من البصاق على اللوح لإزالة ما 
فيه ليس بكفرء وينبغي عدم حرمته أيضّاء ومثلّه ما جرت العادة به أيضًا مِنْ 
مضغ ما عليه قرآن أو نحوه للتبرك به أو لصيانته عن النجاسة)”"' . 

وقال في «الفتاوى الهندية»: (قد ورد النهي عن محو اسم الله تعالى 
بالبزاق. كذا فى الغراتب ومحو بعفن الكتابة بالريق يجوز. كذا فى 
القنية)”". ولم كر تع النهي المشار إليه. فإن أراد به ما أخرجه التيلني 
من حديث عائشة: (أكرموا القرآن» ولا تكتبوه على حجر ولا مدرء ولكن 
اكتبوه فيما لا يُمحى» ولا تمحوه بالبّزاق» ولكن امحُوه بالماء”*'» فهو 
معدود في الموضوعات, على ما ذكره غيرٌ واحد من أهل التحقيق)*'. 

وفي القليوبي على «المحلي»: (يجوز ما لا يشعر بالإهانة؛ كالبصاق 


)١(‏ «حاشية العبادي على تحفة المحتاج» .»4١/4‏ 4؛ «حاشية الشرواني على 
التحفة» 294١/9‏ #ة. 

(؟) «حاشية الشروانى على التحفة» 24١/9‏ 

() «الفتاوى الهندية» 4877/0 وقارن ب«الدر وحاشيته» 187/0 47448 وراجع 
أيضا: «حاشية ابن عابدين» .17١/١‏ 

(5) «الفرودس بمأثور الخطاب» للديلمي ١/1لاء‏ ح(119)؛ وقارن ب١جمع‏ 
الجوامع»؛ حديث رقم )1091١(‏ بمثله عن عائشة؛ و«كنز العمال» رقم (1141) بمثله 
0 

(05) قال ابن عراق في «تنزيه الشريعة» 714/١‏ بعد أن ذكر الحديث «مى» من 
حديث عائشة. وفيه الحكم بن عبد الله بن خطاف, والرمز «مي» إشارة إلى التبلمن. 
وفي «تذكرة الموضوعات» للفتني ذكر الحديث» ثم قال: (فيه الحكم» كذاب يضع). 

وقال الشوكاني في «الفوائد المجموعة»» ص١٠”7:‏ (حديث أكرموا القرآن ولا 
تكتبوه على حجر ولا مدر... إلخ. قال في «الذيل»: في إسناده وضاع). 


المُتَّحَفُ في أَحَكَامِ المُضَحَف 





7ك الكل 
على اللوح لمحوه؛ لأنه إعانة).اه"'". 

وفي فتاوى الجمال الرملي جواز ذلك» حيث قصد به الإعانة على 
محو الكتابة”"2. وفي «مسائل أحمد برواية إسحاق بن هانئ النيسابوري»: 
(ومحوت قدامه لوحا بثوبي» فقال: لا تملا ثيابك سوادّاء امح اللوحَ 
برجلك)”””“. فظاهره جوارٌ ما لا يسم منه قصد الامتهان. 


ملل 








)١(‏ «حاشية القليوبى على المحلى» "0/١‏ /ا؛ وعنه «حاشية الشرواني على 
التحفة» .١6" 2367/١‏ 1 

(7) «فتاوى الرملى بهامش الكبرى» 7١/١‏ ال؛ وعنه «الشرواني» »1١57/١‏ 
١ .16‏ 

(9) الرّجْل: القرطاس الخاليء أو السراويل الطاق» وهي التي بغير جيب» كذا 
في حاشية «مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن هانئ النيسابوري» ؟/ 184» 
م(500)ء تحقيق زهير الشاويش» ط. المكتب الإسلامي؛ وراجع: «لسان العرب» 05/ 
٠‏ مادة: «رجل». 

(5) «مسائل ابن هانئ» 7/ 2185» ه(١٠73)؛‏ وحكاه ابن القيم في «بدائع الفوائد) 
١ /:‏ في جملة من مسائل ابن هانئ. 


بلع شيء من المصحف أو شرب محوه 





الظاهر من كلام أهل العلم أنه لا يجوز لأحد أن يبتلع شيئًا من 
المصحف؛ لا على سبيل الاستشفاء» ولا غيره؛ لكون ذلك بدعة في 
الدين» وامتهانًا للكتاب المبين» وذلك بتعريضه لأخلاط الجوف المستقذرة» 
فضلًا عن القول بنجاستها في معدنهاء أو أنها لا تنس إلا باتصالها 
بالخارج أو انفصالها. وقد صرّح غير واحد من أهل العلم بتحريم بلع 
قرطاس كُتب فيه قرآن أو اسمٌ من أسماء الله . وممن صرح بذلك: 
الهيتمي والرملي والعبادي من علماء الشافعية. 

قال الهيتمي في «التحفة».» وهو بصدد عد المحرمات: (وبَلعٌ ما كتب 
عليه» بخلاف أكلهء لزوال صورته قبل ملاقاته للمعدة» ولا تضرٌ ملاقاته 
للريق؟ لأنه ما دام بمعدنه غير مستقدّرء ومن ثم جاز مصّه من الحليلة كما 
يأتي في الأطعمة). إلى أن قال: (ولا يُكره شرب محوه»ء وإن بحث ابن 
عبد السلام خرمته). 

قال العبادي فى حاشيته على «التحفة»: (قوله: «لزوال صورته» قد 
يَوْحَذْ من هذا أنه لو ميا نحو اللوح الذي فيه قرآن بماءء جاز إلقاءُ ذلك 
الماء على النجاسة» فليتأمل» فإنه يحتمل الفرق احتمالا في غاية القوة» 
ومنه أن إلقاءه هنا على النجاسات قصدي)0"'. 

وقال الهيتمي في «الفتاوى الحديثية»: (ويحرّم بلع قرطاس كُتب فيه 
نحو قرا نيا 2 لذ شرت 7 

وقال الرملي في «النهاية»: (ويجوز محوٌ ما كُتب عليه شيءٌ مِنَّ القرآن 


.١105 2١68/١ «التحفة» وحواشيها‎ )١( 
.١56 «الفتاوى الحديثية» للهيتمى » ص‎ (0,0 


المُتَحَفُ في أحَكَامِ المُضَحَف 





وشربه» بخلاف ما لو ابتلع قرطامًا فيه اسم الله تعالى؛ لأنه ينجس بما في 

الباطن. وإنما جوّزنا أكله؛ لأنه لا يصل إلى الجوف إلا وقد زالت صورة 
000 

.  )ةباتكلا‎ 


قال الشبراملسي في حاشيته على «النهاية»: (قوله: «وشربه» توقف سم 
على حج في جواز صبّه على نجاسة. أقول: وينبغي الجوارٌ ولو قصدًا؛ لأنه 
َمّا مُحيث حروفهاء ولم يبق لها أثرء لم يكن في صبّها على النجاسة 
إهانة» وعبارة اشاب في العداو الأذلى 0 غسله وصبٍ ماء غباله 
الأنبياء حيك :دلت نري على إزأدتي معدا شعراك فنه: (قوله: «لأنه 
ينجس» قد يشكل بأن ما في الباطن لا يُحكم بتنجيسه إلا إذا اتصل 
بالظاهر. وعبارة حج بعد قول المصنف السابق أحدها خروج. .. إلخ 
نصها : ولا يضر إدخاله؛ أي نحو العود. وإنما امتنعت الصلاة لحمله 
متصلًا بنجس؛ إذ ما في الباطن لا يحكم بنجاسته إلا إن انَصل به شيء مِنَّ 
الظاهر.اه. ثم رأيت في سم على منهج الإشكال وجوابه» وعبارته: فرع: 
يحرم ابتلاع ورقة فيها شيءٌ من القرآن». لملاقاتها للنجاسة؛ بخلاف محو ما 
عليها بالماء وشربه) فيجوز. هكذا قرره م ر. لا يقال: تعليله الأول 
مشكل؛ لأن الملاقاة في الباطن لا تنجّسء لأنا نقول: فيه امتهان» وإن لم 
تدبر.اه. فقول الشارح: لأنه لا يتنجس معناه: يلاقي النجس”" . 

وقال الرشيدي في حاشيته على «النهاية»: (قوله: «لأنه ينجس بما في 
الباطن» صريح في نجاسة الباطن. مع أنهم مصرّحون بعدم نجاسته ما دام 
في الباطن» نعم فيه امتهان كما قاله اباب ب مي 


.١75/١ «نهاية المحتاج» للرملي‎ )١( 
.١1777/١ (؟) «حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج»‎ 
.١757/١ «حاشية الرشيدي على النهاية»‎ )7*( 


بلع شيء من المصحف أو شرب محوه 





قال النووي في «التبيان»» وتابعه السيوطي في «الإتقان»: (قال 
القاضي حسين والبغوي وغيرهما: لو كتب قرآن على حلوى وطعامء فلا 
بأس بأكله)”".اه. 

والقول بجواز كتابة القرآن على سبيل الاستشفاء ومحوه بالماء وشرب 
غسالتهء وحكم إلقائها على نجس محل خلاف بين أهل العلم. قد فصّلبه 
في بحث مفردء وَسَمْتُه بالرّقى الخطية ومدى حظها مِنَ المشروعية. 


حلم 


)١(‏ «التبيان»» ص55١ء‏ و«الإتقان» 777/7١؛‏ وانظر فى كتابة القرآن وشرب 
غسالته: «مغنى ذوي الأفهام». ص9"؛ وافتح العلى المالك» ”7/١5"؛‏ و«الهندية» ه/ 
05"؟؛ واحاشية ابن عابدين» 777/60. 


الم 0 في أَحَكَام الم 2 





بيع المصحف وشراؤه 


لأهل العلم في مسألة بيع المصحف وشراته ثلاثة أقوال في الجملة: 

أحدها: منع البيع والشراء معّاء على اختلاف بين القائلين بذلك في 
كون المنع على التحريم أو الكراهة» وهل المراد بالكراهة عند القاتلين بها 
كراهةٌ تحريم أم كراهةٌ تنزيه؟ على ما يأتي تفصيله عند تسمية القائلين 
بالمنع . 

والقول الشاني: الترخيص في الشراء دون البيع. 

والقول الثالث: من أقوال أهل العلم الترخيصٌ في بيع المصاحف 
وشرائعها معّاء ثم إن القائلين بالترخيص في الشراء والبيع معًا منهم من 
جعل ذلك على الإطلاق» ومنهم من قيّده بالحاجة» ومنهم مَنْ رخص فيه ما 
لم يُنَخذ متجرًا . 
تسمية القائلين بمنع بيع المصاحف وشرائها: 

وقد ذهب إلى القول بمنع بيع المصاحف وشرائها معًا فريقٌ من أهل 
العلم» حتى قيل بأنه مذهب الصحابة رضوان الله عليهم جميعًا. 

وقد غلَّظ فيه جماعةٌ» منهم: عمر بن الخطاب َيه وكان يقول: 
(لا تعوا التضاعن ولا تشعروه)31 2 


)١(‏ أثر عمر أخرجه ابن أبي داود في «المصاحف». ص179» قال: (حدثنا 
عمرو بن عثمان» حدثنا بقية عن كثير - يعني ابن عبد الله بن يسار عن عبادة بن أنس 
أن عمر كان يقول: لا تبعيوا المصاحف ولا تشتروها). وذكر النووي في «التبيان»» 
ص0778 74 أثر عمر ولم يعْرُه؛ وذكره ابن مفلح في «النكت على المحرر» /١‏ 1586: 
7 وعزاه إلى ابن أبي داود. وانظر في اختيار عمر المنع في: «المحلى» 41/4» لكن 
البلاذري في «أنساب الأشراف» قد روى بسنده عن عمر به قال: (مكسبةٌ فيها بعض - 


بيع المصحف وشراوّه 


0 


ح١‎ ١ 





وفي رواية عنه ضيه أنه كره بيع المصاحف». قال: (لو لم يجدوا هن 
يكفريها ا 7 


وهو مذهب عبد الله بن عمر بن الخطاب وِقْهاء فقد أخرج عبد الرزاق 
بسنده عن سعيك بن جبير » قال: سمعت ابن عمر: (وددت أنى قد رأيت فى 
الذين يبتاعون المصاحف أيدي تقطع)”” . 


وأخرجه البيهقي بسنده عن سالم بن عبد الله» قال: قال ابن عمر: 
(لوددت أن الأيدي قُطعت في بيع المصاحف”". وأخرجه ابن أبي داود 


- الدنية خيز من-مشألة التاسن). 

قال البلاذري: (قال عمر بن شبة: مثل بيع المصاحف,. وتعليم الناس الصبيان 
بكراء» وعسب الفحلء وما أشبه ذلك)» ص,777» الشيخان أبو بكر وعمر وولدهما 
برواية البلاذري. 

)١(‏ أخرج ابن أبي داود في كتاب «المصاحف». ص179. 18١‏ قال: (حدثنا 
عبد الله بن سعيدء حدثنا يونس بن بكير عن خالد النبلي» عن أبي معشر وأبي هاشم 
أو أحدهما شك خالد عن إبراهيم ‏ عن عمر أنه كره بيع المصاحف. . . . إلخ). 

وأخرج ابن أبي داود بعضّه من طريق ابن سيرين» قال: (حدثنا محمد بن مسكين» 
حدثنا الفريابي» حدثنا سفيان عن خالد الحذاء» عن ابن سيرين» عن عمر أنه كره بيعها 
وشراءها). 

(؟) «مصنف عبد الرزاق» .1١ 21١5/8‏ ح(5576١):‏ (أخبرنا عبد الرزاق: 
أخبرنا إسرائيل عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» قال: سمعت ابن عمر) فذكره. 

وقد أخرج أثر ابن عمر هذا سعيد بن منصورء ص7850, ح(14١)‏ في «التفسير من 
سئنه»؛ وابن أبى شيبة 77/5. 184/8١؛‏ وابن أبى داود فى «المصاحف». ص9/١2‏ 
+٠‏ والطحاوي في «مختصر اختلاف العلماء» من طريق الثوري عن سالم الأفطس 
عن سعيد بن جبير عن ابن عمر؛ كذا ذكره الجصاص فى «مختصر اختلاف العلماء» 
للطحاوي 41/8 288 +(1177)؛ وأخرجه أيضًا البيهقي في «السئن» 415/1 وابن 
حزم في «المحلى» 9/ 45. 4؛ وضعًّفه الألباني في «الإرواء» 177/0؛ والإفصاح 
لابن هبيرة ١/7"07؛‏ و«المغني» لابن قدامة 705/5؛ و«الفروع» 0/5 ١‏ لابن 

00 البيهقي 17/5. 


المُتّحَفٌ فى أَحَكَام المُضَحَف 





بسنده عن نافع» عن ابن عمرء قال: (وددت أني رأيت الأيدي تُقَطعٌ على 
بيعها [يعني المصاحف])”''. 


وبسنده عن سعيد بن جبيرء قال: قال ابن عمر: (ليتني لا أموت حتى 
أرى الأيدي تُقطع في بيع المضاخن) 3 وأخرج عبد الرزاق في 
«المصنف» وابن أبي داود في «المصاحف» عن سالم بن عبد الله بن عمرء 
قال: (كان ابن عمر إذا مر بالمصاحف قال: بئس التجارة)9" . 

والقول بالمنع من بيع المصاحف 9 مرويّ عن عبد الله بن 
مسعود #ه؛ فقد أخرج عبد الرزاق وابن أبي داود والبيهقي وابن حزم عن 
فلقمة عن غيل الل "أنه كر شراء' المما بوي 


)١(‏ أخرجه ابن أبى داود فى كتاب «المصاحف»» ص١18»‏ قال: (حدثنا عبد الله بن 
سعيد » حدننا أبو بحن عن ابن ساف عن ليث» عن نافع » عن ابن عمر. . .) فذكره. 

(0) «المصاحف». ص١18.ء‏ قال: (حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داودء 
حدثنا شريك وقيس عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير....) فذكره. 

أثر سالم أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .1١4/8‏ ح(5519١)»‏ قال: 
أخبرنا عبد الرزاق» قال: (أنا إسرائيل عن 00 قال: سمعت سالم بن عبد الله» ومر 
بالذين يبيعون المصاحف. فقال: بعس التجارة هذه. فقال رجل: ما تقول 
أصلحك [الله]؟ قال: سمعت ابن عمر يقوله). 

وأخرجه ابن أبي داود في كتاب «المصاحف»» وفي غير موضع منه من عدة طرق» قال 
ص179١:‏ (حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود» حدثنا شعبة عن جابر» قال: سمعت 
سالمًا يقول: كان ابن عمر إذا أتى على الذي يبيع المصاحف قال: بئست التجارة) . 

وقال ابن أبي داود فى ص١18:‏ (حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي», حلثنا 
وكيع» وحدثنا أسيد بن عاصمء. حدثنا الحسن» وحدثنا يعقوب بن سفيان» قال: أخبرنا 
أبو نعيم» جميعًا عن سفيانء عن جابرء عن سالمء قال: كان ابن عمر إذا مر 
بالمصاحف قال: بئس 0 وقال ابن أبي داود أيضًا في ص1850١:‏ (حدثنا أسيد بن 
عاصمء ا يعني: ابن بكير ‏ قال: سمعت عكرمة قال: سمعت سالم بن 
عبد الله يقول: كن لسار المصاحف). وقارن بالبيهقي في «السنن» 5/5 . 

(4) قال عبد الرزاق في «المصنف» 21١7/8‏ ح(5077١):‏ (أخبرنا عبد الرزاق عن 
الثوري عن الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة» قال: سُّئل: أشتري مصحفًا؟ قال: لا). - 


بيع المصحف وشراؤه 





والقول بالتغليظ في بيع المصاحف محكيٌّ عن أبي موسى الأشعري 
وأصحابه”"2» فمن ذلك: ما رواه قتادةٌ عن زُرارة بن أوفى الحرشي عن 
مطرّف بن مالكء. قال: (شهدت فتح تُسئَرَ مع أبي موسى الأشعري» فأصبنا 
دانيال بالسُّوسء ومعه ربعة فيها كتاب» ومعنا أجير نصراني» فقال: تبيعوني 
هذه الربعة وما فيها؟ قالوا: إِنْ كان فيها ذهب أو فضة أو كتابٌ اللو» لم 
نبعك . قال: فإن الذي فيها كتاب الله تعالى» فكرهوا بيعه. قال: فبعناه 
الربعة بدرهمين» ووهبنا له الكتاب. قال قتادة: فمن نَم كره بيع المصاحف» 
لأن الأشعري والصحابة كرهوا بيع ذلك الكتاب). وهذا لفظ المحلى. 

ثم قال ابن حزم إثر روايته لهذا الأثر: (قال أبو محمد: إنما كرهوا 
البيع نفسه ليس من أجل أن المشتري كان نصرانيّاء ألا ترى أنهم قد وهبوه 
اننا 

والقول بمنع بيع المصاحف وشرائها رواية عن جابر بن عبد الله مَهّْاء 
فعن ابن الزبير عن جابر: (أنه كره بيعها وشراءها)”" . 


- وقال ابن أبى داود فى كتاب «المصاحف». ص79١:‏ (حدثنا عبد الله بن سعيدء 

حدثنا ابن علية والمخارتي ميقا عن ليث» عن حماد» عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
عبد الله: أنه كره بيع المصاحف وشراءها). 

وقارن ب«سئن البيهقي» 5/ ؛ والمحلى 4/ 55. قال النووي 2 «المجموع» / 
7 رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح . 

.١178ص «المصنف» 8/١١1ء ح(5518١)؛ و«المصاحف» لابن أبي داودء‎ )١( 
من هذا البحث.‎ )5١797(ص‎ )١( وقد مر الأثر عنه في ذلك مع تخريجه في الحاشية رقم‎ 
.5794 وقارن ب«المغني» 57/15٠7؛ و«التبيان»» ص778:‎ 

)١(‏ أثر مطرف بن مالك أخرجه في «المحلى» 15/4 من طريق الحجاج بن 
المنهال» نا همام بن يحيى» أنا قتادة. . . فذكره. 

(") الأثر عن جابر أخرجه ابن أبى داود فى #المصاحف». ص18608» قال: 
(حدثنا عبد الله بن سعيد» حدئنا ابن ا عن ابن ويخ عن ابن الزبير عن جابر أنه 
كره بيعها وشراءها). وقارن.ب«الفروع» لابن مفلح ١5 2١5/54‏ وعزاه إلى ابن أبي داود 
في «المصاحف». 


ك2 المُتَّحَفْ في أحَكَام المُصَحَذْ 


ونُسِب القول بكراهة بيع المصاحف وشرائها إلى أبي هريرة» وعزاه 
ابن مفلح في النكت إلى ابن أبي داود في المصاحف”"'. 

وقال عبد الله بن شقيق العقيلي: (كان أصحاب رسول الله يَكَهِ يرون 
بيع م المصاحف عظيماء» وكانوا يكرهون أرش نّ الصبيان» إلا أن يجيء بالشيء 

“د 
من عنده 4 





قال ابن حزم في «المحلى) : (فهؤلاء أبو موسى الأشعري» وكل مَنْ 
07 الج ا لوب جو ا ار 
ا ثم جميع الصحابة بإطلاق» لا مخالت لهم 00 


مسروق وشريح وعبد الله بن يزيدا لخطمي”*2 ومطرّفٌ بن مالك”* 2 و 7 ل 


)١(‏ «النكت على المحرر؛ 2786/١‏ 27585 ولم أجده في النسخة المطبوعة من 
«المصاحف» لا بن أي جارد 

(0) أثر عبد الله بن * شقيق العقيلي أخرجه عبد الرزاق فى «المضصنف» 2١١6/8‏ 
ح(5075١1)؛‏ وسعيد بن منصور في «التفسير من سنن 7/ ولا ح(5١203؛‏ وابن أبي 
شيبة في (مصنفه) 2114/5 1750. ح(880)؛ وابن أبي داود في «المصاحف)»ء 
ص ١86‏ ؛ والبيهقي في «(السئن» 57/5١؛‏ وابن حزم في «المحلى) 2١96/48‏ 55/4. 

6) «المحلى» 55/9. 

(5:) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» 00 ؛ وأبو عبيد في «فضائل 
القرآن», ص778. حل( 4)17؛ وسعيد بن منصور في «التفسير من سئنه» 2355/1 
اح )٠‏ وابن أبي شيبة في «المصنف'» 0 ح(168)؛ وار يفنأ كي داود في 
«المصاحف». ص85١ء‏ 147 4188 وابن حزم في «المحلى» 45/4 واللفظ لأبي 
عبيد» قال: (حدثنا خالد بن عمرو عن إسرائيل» عن أبي حصينء عن أبي الضحى» 
قال: سألت ثلاثة من أهل الكوفة عن شراء المصاحف: عبد الله بن يزيد» ومسروق بن 
الأجدع. وشرنكاء فكلهم قال: (لا تأخذ لكتاب الله وَيَك ثمنًا). 

(6) «المصاحف» لابن أبي داودء ص78١؛‏ و«المحلى» لابن حزم 55/9. 

() «المصاحف». ص7798١.‏ /ا4١ء‏ 189ء. 90١؛‏ و«المحلى» 55/9 ؛ و«التبيان» - 


بيع المصحف وشراؤه 





وإبراهيه”'؛ وعّبيدة السّلماني”"'» وابنُ سيرين”": وسالم بن عبد الله بن 


دق )2 : ) ءِ 
عمر "2 وسعيد بن المسيب "2 وسعيد بن جبير في رواية عنه ٠»‏ وأبو 


للنوويء ص27”8 7794. 

)١(‏ قول إبراهيم بالمنع أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ,1١75/8‏ ح(11571ء 
١‏ )4 وأبو عبيد في «الفضائل». ص2.77”8 ج00 ؟57)؛ وابن أني داود في 
«المصاحف». ص1487١.‏ 4لا( 2.3448 149. 190, 2.195 155ء واللفظ ا 
عبيد» قال: (حدثنا هشيم» أخبرنا مغيرة عن إبراهيم: أنه كره بيعها وشراءها). 

(؟) حكاية المنع عن عبيدة السّلماني أخرجها سعيد بن منصور ف فى «التفسير من 
سئنه» 7/ 785 ح(177)؟ وابن أبي شيبة في «المصنف» 25١/5‏ ح(149)؛ اين أبي 
داود في «المصاحف». ص95١؛‏ وابن حزم في «المحلى» 9/ 55» واللفظ لسعيد بن 
منصورء قال: (نا هشيمء قال: نا خالد عن ابن سيرين» عن عبيدة السّلماني: أنه كان 
يكره بيع المصاحف واشتراءها). 

وأخرجها ابن أبى داود من طريق عبد الله بن سعيد» حدثنا عقبة عن سفيان عن 
خالد الحذاء عن ابن 0 عن عبيدة: (أنه كره شراء المصاحف وبيعها). 

(؟) أخرج أبو عبيد في «الفضائل»» ص2778 ح(5 - 57)؛ وسعيد بن منصور ؟/ 
58 ح(111)ء وأد نن أبي تسيحبة 11/5 رقم 260)؛ وابن أبحي داود فسي 
«المصاحف)اء ص58١.‏ 1894. 197. 2197 عن ابن سيرين: (أنه كان يكره بيعها 
وشراءها). 

(5) أخرج عبد الرزاق 21١١/8‏ ح(5579١)؛‏ وابن أبي داود في «المصاحف»» 
ص7/9١.‏ 185. 4187 وابن حزم في «المحلى» 55/9» واللفظ لعبد الرزاق» قال: 
(قال: أنا إسرائيل عن جابرء قال: سمعت سالم بن عبد الله» ومر 1 يبيعون 
المصاحف. فقال: بئس التجارة هذه. فقال رجل: ما تقول أصلحك الله؟ قال: 
ابن عمر يقوله). 

(0) حكاية المنع عن سعيد بن المسيب أخرجها عبد الرزاق ب«المصنف» 21١١/8‏ 
١‏ ح(1517١)؛‏ وابن أبي داود في «المصاحف». ص78١1.‏ 41875 وابن حزم في 
«المحلى) 9/ 56. 

030 والرواية في المنع عن سعيد بن - جبير أخرجها عبد الرزاق في 2١١5/8‏ 
ح(5575١)؛‏ وابن أبي داود في االمصاحف», ص١18١؛‏ و«المحلى» لابن حزم 9/ 
0 


الم كا في أَحَكَام المُصٌّ حف 


5 وقتادة(” 5 “» والزهري 0 لشي 
1 كو العائية 02 وحماد بن ا 5 وابن 
عليه" اوأرو 03 وأيوب السختياني'"''» وحكاه الطحاوي في 





.45/9 «المحلى»‎ )١( 
(؟) حكى ابن أبي داود القول بتحريم بيع المصاحف عن قتادة ص178 قياسًا على‎ 
كراهة الأشعري وأصحابه بيع كتاب دانيال» كما في قصة فتح السوس وفتح تسترء بل‎ 

المصحف أولى. وراجع: «المحلى» 55/4. 

() أخرج عبد ا في «المصنف» )١5515(- 2٠١١/8‏ عن معمرء قال: 
(سألت الزهري عن بيع المصاح فكرهه. ثم قال: أجز الناس عليه» وكانوا لا يفعلونه). 
كذا في «ص». ولعله «اجترأ الناس». وراجع: ابن أب داود في «المصاحف». 
ص97١؛‏ و«المحلى») 55/94. 

(5) «المحلى» 55/4. 

(4) أخرج ابن أبي داود في «المصاحف». ص١١٠5‏ قال: (حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم؛ حدثنا حجاج» حدثنا حماد عن حميد» عن الحسن: أنه كان يكره بيع 
المصاحف. فلم يزل به مطرٌ الوراق حتى رخص فيه). ورا جع: «المحلى» 55/4. 

(5) «المحلى» 55/94. 

0) أخرج ابن أبي داود في «المصاحف». ص١19١:‏ (حدثنا محمد بن بشارة» 
حدثنا عبد الرحمن» حدثنا شعبة عن عاصم الأحول. عن أبي العالية» قال: وددت أن 
الذين يبيعون المصاحف ضربوا). وراجع: «المحلى» 55/4. 

(8) أخرج ابن أبي داودء ص78١‏ قال: (حدثنا أبي» حدثنا أبو ظفرء حدثنا 
موسى (وهو ابن خلف) قال: سألت حماد بن سليمان عن بيع المصاحف» قال: كان 
إبراهيم يكره بيعها وشراءها). وراجع : «المحلى») 55/9. 

(9) «المصاحف» لابن أبي داود» ص174١‏ ورواه عن علقمة؛ وراجع: «المحلى» 
5ظ22 

)٠١(‏ أخرج أبو عبيد في «الفضائل»» ص778. ح(8 - 17) بسنده عن عمران بن 
خديرء قال: (سألت أبا مجلز عن بيع المصاحف؟ فقال: إنما بيعت في زمن معاوية. 
قال: قلت: أفأكتبها؟ قال: استعمل يدك فيما شئت). وراجع: «المصاحف» لابن أبي 
داود»ء ص99١‏ وفيه.... فقال: لا تبعها . 

.7٠١١ »١58ص «المصاحف» لابن أبي داودء‎ )١١( 


بيع المصحف وشراوّه 





اختلاف العلماء عن ابن سَبُرْمة7'. 
وهو مذهب الأئمة ا والشافعى» وقيّده بعض أصحابه بما لم 
يحتج إليه' "2 والمنع مطلقًا مذهب أحمد”*' وإسحاق. 


)١(‏ جاء ذ في (بتتصر اختلاف العلماء؛ للطحاوي ”“/ا4, 2488 م(55١١)‏ ما 
نصه: (وقال اق يو لا يباع المصحف. ولا يؤخذ على كتابته أجرّ بشرطه» وإن 
أعطي بغير شرط» فلا بأس). 

إفة وفي «البيان والتحصيل» لابن رشد 7/١١‏ ذكر عن مالك كانه في بيع 
المصحف والكتب روايتين: إحداهما: الكراهة» على ما في «المدونة»» والثانية: 
الجوازء أخدًا من تجويزه رهنها؛ إذ لم يمنع غير الانتفاع بها حال الرهن» وما جاز 
رهنه جاز بيعه 0١ 20٠/١7‏ في استخلاص المصحف لليتيم لينتفع بثمنه» وراجع 
الحاشية رقم (؟) ص(0١٠).‏ 

(") ذكر الأنصاري في «أسنى المطالب» »4١/7‏ 5 أن المنصوص كراههةٌ بيعه؛ 
لأنه ابتذال؛ وصحححه في «المجموع»» واقتضى كلامّه فيه كراهة شرائه أيضّاءٍ لأنه إعانة 
على مكروه. 

وفي «حاشية الرملي عليه»: (قوله: «واقتضى كلامه في كراهة شرائه أيضًا. . 
إلخ». قال الأذرعي: وينبغي أن يقال: إِنّْ باعه من غير ضرورة أو حاجة إلى بيعه كُره» 
وعليه ينزل النص؛ لأنه كالكراهة فيه» وإن باعه لحاجة لدَيّن أو نفقة لم يُكرهء وعليه 
يحمل كلام الروياني وغيره.اه. وقال في «المجموع»: الأصح كراهةٌ البيع دون 
الشراء). وقارن ب«الإتقان» للسيوطي 177”/5. قال الهيتمي في «التحفة» :1731١/5‏ 
(ويكره لغير حاجة بيع المصحف دون شرائه). 

(5) جاء في «مسائل الإمام أحمد» برواية ابنه عبد الله /٠"‏ 971, م(15417١)»2‏ قال 
عبد الله: (سألت أبي عن بيع المصاحفء. قال: أحبٌ إلىّ أن لا يبيعهاء كرهه ابن عمر 
وابن عباس؛ يعني: بيع المصاحف). وم(158١):‏ (سألت أبي عن بيع المصاحف». 
قال: اشتر ولا تبعغ» وقال: أذهبٌ إلى حديث ابن عباس وجابر). وفي المسائل أيضًا 
ص91"9. م(17170) قال عبد الله: (سألت أبي عن الرجل يكتب التعاويذ من القرآن 
وغيره يبيعها؟ قال: أكرههء وأكره بيع المصاحف» وشراؤها أسهلّ عندي من بيعها. 
وقال بعضهم : وددت أن الأيدي قُطعت في بيع المصاحف). 

وفي كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى :١157/*‏ (مسألة: لا تختلف الرواية أنه 
يكره بيع مصحف بثمن أو بعِرّض» واختلفت في بيعه بمصحف مثله). ثم فصّل في - 


المُتَّحَفُ في أَحَكَام المُضَحَف 





- .مسألة الإبدال وقد مضت في موضعها من هذا البحث» مع تخريج آثارها ص(8١)‏ 

الحواشي رقم ,)١(‏ (5). (7), (5). مما أغنى عن إعادتها هنا . 

وقال ابن قدامة في «المغني» ومعه «الشرح الكبير» 705/5: (قال أحمد: لا أعلم 
في بيع المصاحف رخصة. ورخحص في شرائهاء وقال: الشراء أهون). ثم سمى 
القائلين بذلك من علماء السلف والخلفء مع ذكر المرخصين منهم وطرف من حجة كل 
فريق. وقارن ب«الكافي» له أيضًا 8/7 و«الشرح الكبير» للشمس ابن أبي عمر بهامش 
«المغني» 7/5 . 

وقال الشيخ مجد الدين ابن تيمية في «المحرر» 2780/١‏ 187: (ويُكره بيع 
المصحف تنزيهاء وعنه: يحرم » وكذلك إجارته» ويجوز شراؤه وإبداله» وعنه: يكره). 
قال ابن مفلح في «النكت على المحرر) .78860/١‏ 785: (ويجوز شراؤه وإبداله., 
وعنه: يكره ذكره أكثرهمء وقد علل الشيخ موفق الدين رواية كراهة شرائه: بأن 
المقصود منه كلام الله» فيجب صيانته عن الابتذال» وفي جواز شرائه التسببٌ إلى ذلك 
والمعاونة عليه» وذكر القاضى أبو الحسين فى جواز شراء المصحف وإبداله روايتين: 
إحذاهها:. الجواز. .والثائية:. لا يجون-وكذا ذكره القاضي أب يغلئ»: قال* إذا قلنا: 
يصحٌ بيعه» فأولى أن يجوز شراؤه. وإن قلنا: لا يجوز بيعه» فهل يجوز شراؤه؟ على 
روايتين: 

إحداهما: لا يجوز أيضًاء نص عليه في رواية حنبل وحربء فقال في رواية 
حنبل: أكره بيع المصاحف وشراءهاء فإذا أراد الرجل مصحمًا استكتب» وأعطى 
الأجرة. وقال في رواية حرب» وقد سئل عن بيع المصاحف وشرائهاء قال: لاء 
وكرهه. 

والفانية: يجوز. قال في رواية المروزي: لا بأس بشراء المصحف, ويكره بيعه. 
وقال في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث: الشراء أسهل» ولم نر به بأسًا. وقال في 
رواية ابن منصور في بيع المصاحف: لا أعلم فيه رُخصة» والشراء أهون. وقال في 
رواية ابن الحارث: بيع المصاحف لا يعجبني» وشراؤها أسهل). ثم ذكر ابن مفلح 
طرفًا من أقوال السلف نقلًا عن ابن أبي داود والأثرم» ثم ذكر قول أحمد في منع بيع 
الكتب. ثم قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين ‏ بعد أن ذكر الكلام في المصحف -: 
وكذلك في المعاوضة على المنافع الدينية من العلم ونحوهء وكذلك الاستئجار هناك 
مثل الابتياع هناء وإبداله منفعة دينية بمنفعة دينية» إذ لا فرق بين الأعيان الدينية 
والمنافع كما هناء ويتوجّه في هذا وأمثاله: أنه يجوز للحاجة كالرواية المذكورة في - 
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وقد رخحص في شراء المصحف دون بيعه فريقٌ من أهل العلمء وهو 
5 زلف 
رواية عن ابن عباس”3 مانو اممو ل سس و اسه وم ل توه لت عمطي ولوقي جا اواو باتعا جر لاف لمات 


- التعليم» فينبغي أن يفرق في الأعيان بين المحتاج وغيره» كما فرّق في المنافع). وقارن 
ب«مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 11/ 27517 "711. 

وقال ابن مفلح أيضًا شٍ افروعه» 5/5١ء :١5‏ (وفي جواز بيع المصحف «و 6». 
وكراعتة اوعرشن»: بوتسريمه زرواياته فزن جرم قطع بسرقتهء ولا يباع في دين» ولو 
وضَّى ببيعه لم يبع» نص عليهما). ثم ذكر طرفًا مما رُوي عن السلف في ذلك. قال 
اموي ا عسي لمرو عن روا تلن جراخ المسيعات: (وهو الصحيح على 
ما اصطلحناه. قال الإمام أحمد: لا أعلم في بيعه رخصة). 

وقال المرداوي أيضًا في «المصاحف» 778/5. 779 وذكر الروايات الثلاث في 
المسألة: (إحداها: أنه لا يجوز ولا يصحء وهو المذهب. والرواية الثانية: الجواز مع 
الكراهة. وهي من المفردات. والثالثة: الجواز مطلقًا). ا قولًا بجواز بيعه إذا 
تعطلت منافعه قياسًا على الوقف إذا كان كذلك لمسلمء وذكر أيضًا في شرائه روايتين: 
الجواز في غير كراهة وهي المذهب. والرواية الثانية: الجواز مع الكراهة. ونبه 
المرداوي على أن الخلاف في بيع المصحف إذا كان لمسلمء وأما بيعه من الكافرء فلا 
يجوز قولًا واحدّاء بل لا يجوز أن يمكن الكافر من تملك المصحف بأي سببء فإن 
ملكه يإرثك معلة أجير على 'إزالة ملكه عنه. 

وراجع في مسألة بيع المصحف والخلاف فيها كتاب «الإفصاح» لابن هبيرة /١‏ 
«ولاء #ه؛ و«المبدع» للبرهان بن مفلح 7877/7؛ و«شرح المفردات منح شفاء 
الشافيات» للبهوتي .59١ .590/١‏ 

وجزم في «الإقناع» وشرحه ١55 2154/7 .١55/١‏ بحرمة بيع المصحف وإن 

صم البيع» كما جزم بأنه لا يكره شراؤة؟" لأنة استقاذ له كشراء الأسير. 

وكذا جزم بتحريم بيع المصحف في المنتهى» وقدم في شرحه الروات 
المقتضية للتحريم مع ذكره بقية الروايات» وجرّمه بعدم كراهة الشراء استنقادًا 
للمصحف . 

)١(‏ أثر ابن عباس في الترخيص في الشراء دون البيع أخرجه عبد الرزاق في 
«المصنف» .١١7/8‏ -(١507١)؛‏ وأبو عبيد في «الفضائل»؛ ص2777 ح(؟ ‏ 57)؛ 
وسعيد بن منصور في «التفسير من سننه» 9/7لالاء ح(9١21‏ ١١1)؛‏ وابن أبي شيبة في - 
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وابن ب وجابر بن عبد الله" وتاعرله بو الفشيت 7 وسعيد بن 
فق 5 5 . (ه6) 
جبير ٠‏ وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف "*. والحكم بن 


- ل(مصنفه) 197/4. ح(15١7١3)؛‏ وابن أبي داود في «المصاحف)». ص!9١؛‏ 
والطحاوي في «اختلاف العلماء على ما في مختصره) */ لالم 2438 م(155١)؛‏ 
والبيهقي في «السئن» 4١57/5‏ وابن حزم في «المحلى» 9/ 5: ؛ وابن قدامة في «المغني» 
4 والنووي في «التبيان»» ص778. 779؛ والسيوطي في «الإتقان» ؟/197؛ 
والألباني في «الإرواء» ه//1. واللفظ لعبد الرزاق» قال: (أخبرنا عبد الملك بن أبى 
سليمان عن عطاء» عن ابن عباس » قال في بيع المصاحف: «اشترها ولا 0 قال: 
وقال ذلك ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابنّ عباس يقوله. قال النووي في «المجموع» 
70784: إسناده ضعيف . 

)١(‏ أثر ابن عمر أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ا مم 
(أخبرنا عبد القدوس بن حبيب عن نافع» عن ابن عمر مثله)؛ أي: بمثل حديث ابن 
عباس السابق. 

(0) أثر جابر رواه أبو عبيد في «الفضائل». ص/777. ح(7 - 57)؛ وأخرجه 
البخاري في «خلق أفعال العباد» (77)؛ وابن أبي داود في «المصاحف)». ص2198 
واللفظ لأبي عبيد» قال: (حدثنا حجاج عن ابن جريج» قال: أخبرنا أبو الزبير أنه سمع 
جابر بن عبد الله يقول في بيع المصاحف: أبتاعها أحبٌّ إلىّ مِنْ أن أبيعها). وقارن 
ب«المحلى» 55/9؛ و«المغني» 2705/5 وفي الأثر عن عبد الله بن شقيق: (كان 
أصحاب رسول الله يكلهِ يكرهون بيع المصاحف). 

صححه في «المجموع) 0/9 7. 

() الرواية عن ابن المسيب أخرجها عبد الرزاق فى «المصنف» 21١ 21١١/8‏ 
ح(15017)؛ وابن أبي داود في «المصاحف». ص198» واللفظ لعبد الرزاق» قال: 
(أخبرنا معمر عن قتادة» عن ابن المسيبء قال في بيع المصحف: ابتعه ولا تبعْه 
واكتتبه ولا تكتبه بأجر). 

وراجع: «المحلى» 55/9؛ و«المغني» 705/5. 

)2 0 شترها ولا تبعها) أخرجها أبو عبيد في «الفضائل»» 
ص/717. ح( 5‏ 57)؛ وسعيد بن منصور 787/7 ح(2151 157)؛ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» 275998/5 ح(5١51‏ 300 والبيهقي في «السنن» 5/؟؛؟ وابن حزم في 
«المحلى») 585/9؛ وراجع: المغني 1/5 ؟؛ و«المجموع» للنووي .7”١7/9‏ 

(5) الرواية عن 8 سلمة أخرجها ابن حزم في «المحلى» 45/9 من طريق - 
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عتيبة"'"؛ ومحمد بن علي بن الحسين”'". وإبراهيم ار ل ب عنه» 
وهو رواية عن الإمامين الشافى (©» واحند ا وهو د قولى إسحاق بن 
رفون , 


المرخصون في بيع المصاحف وشرائها معًا: 
رُوي القولٌ بجواز بيع المصاحف وشرائها مطلقًا عن طائفةٍ من أهل العلم؛ 


- ابن أبي شيبة» -(230770»: نا عفان» نا همام عن يحيى بن أبي كثير» قال: سألت 
أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن بيع المصاحف» قال: (اشترها ولا تبعها). 

)١(‏ حكى القولٌ بالترخيص في شراء المصاحف دون بيعها ا 
ابن حزم في «المحلى» 48 . 

(؟) الرواية عن محمد بن علي أخرجها ابن أبي داود في «المصاحف») ص5١7‏ 
وابن حزم في «المحلى» 55/4» واللفظ لابن أبي داود» قال: (حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم بن حبيب» حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه» قال: لا بأس بشراء المصاحف». 
وأن يُعطى الأجر على كتابتها) . 

(5) أخرج ابن أبي داود في كتاب «المصاحف». ص184 قال: (حدثنا محمد بن 
بشار» حدثنا يحيى» حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم ؛ قال: 0 0 
المصاحف. ويقولون: إد كعم ل بل فاعلين؟ فمن يهودي أو نصراني - 57 
لأنه يكون حيتئذ استنقادًا للمصحف). 

(5) «أسنى المطالب» ؟5/١4»‏ 47» وراجع الحاشية رقم (”) ص(!514)؟ 
و«مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي 7/ لال4» 38, م(55١١).‏ 

(4) قال في «المغني» 705/4: (قال أحمد: لا أعلم في بيع المصاحف رخصة. 
ورشحص في شرائهاء وقال: الشراء أهون). وفي «النكت على المحرر؛ 7١87 2580/١‏ 
أن الإمام أحمد قال في رواية المروزي: (لا بأس بشراء المصحف, ويكره بيعه). وقال 
في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث: (الشراء أسهل ولم نر به بأسًّا). وقال في رواية 
ابن منصور في بيع المصاحف: (لا أعلم فيه رخصةً» والشراء أهون). 

وقال في رواية ابن الحارث: (بيع المصاحف لا يعجبني» وشراؤها أسهل). 
وراجع الحاشية رقم (5) ص(47١).‏ 

(1) حكى القول ‏ في الترخيص بالشراء دون البيع عن إسحاقٌ - ابن المنذر» على 
ما في «التبيان» للنووي» ص2778. 779؛ وراجع : «المغني مع الشرح الكبير» 5/4٠7؛‏ 
و«الشرح» 5/؟١.‏ 
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تزفرف 
منهم: اويا ' في رواية عنه» وابن جبير' '' في رواية عنهء وعكرمة 


ومتحاهد 2 "اران ال والحكو'"" . و العف ان والتحيية الله ل 


)١(‏ أخرج ابن أبي داودء ص47١‏ عن ابن جبير» قال: (سُئل ابن عباس عن 
كتاب المصاحف. فقال: إنما هو مصور)؛ وأخرج ابن أبي داود في «المصاحف»» 
ص99١‏ رواية الترخيص في بيع المصاحف صريحة عن ابن عباسء قال ابن أبي داود: 
(حدثنا الحسن بن علي بن عفان» حدثنا ابن نمير عن الأعمش» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس: أنه سُئل عن بيع المصاحفء. فقال: (لا بأس. إنما يأخذون أجور 
أيديهم). راجع: «المحلى» 8/ 197؛ و«التبيان»» ص778. 719؛ و«الفروع» .١15/4‏ 

0( 0 الترخيص عن ابن جبير أخرجها أبو عبيدء ص9١25 ١10‏ 67)ء 
وسعيد بن منصور 7487/7 ح(١111.‏ 717١)؛‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 37/56”؛ 
وابن أبى داودء ص98١؛‏ والبيهقى .١15/5‏ 
“/1ا؟ واب ا داودء ص١٠275‏ والبيهقتي 1 «السنن» 0 

(5) أخرج ابن أبي داود في «المصاحف». ص142١:‏ (أن مجاهدًا دفع أجرةً لمن 
كتب له مصحمًا). 

(5) أخرج ابن أبي داود في «المصاحف»ء ص99١‏ بسئده: (أن ابن الحنفية سُئل 
عن بيع المصاحف. قال: لا بأسء» إنما تبيع الورق). 

(1) أخرج ابن أبي داود في «المصاحف». ص189 بسنده عن شعبة» قال: (كان 
الحكم يقول: لا بأس بشرائها؛ يعني: المصاحف). وأخرج أيضًا في ص١7‏ بسنده 
عن شعبة عن الحكم ا بشراء المصاحف وبيعها. وراجع المغني 4/ 
5 *"؛ ول«التبيان»» ص2778 7794. 

(0) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» 2١١7/8‏ ح(0ا557١)؛‏ وأبو عبيدء 
ص9 277 ج10١‏ 575 واسن و شيبة فى «المصنف» 279“/5 4007770 
وسعيد بن منصور فى (سئئهة) ؟/ لالالا. ح0اقكء )4 والبخاري فى «خلق أفعال 
العباد»؛. ص/الاء رقم (777)؛ وابن أبي داود في «المصاحف)»ء ص5؟2195 7١7؛‏ 
والبيهقي في «السنن» 5 جميعهم عن الشعبي أنه رخص في بيع المصاحف. قال: 

0 الروك عن لحمل ليقن اليا سافن «المصنف» 1 
ح(15578١)؛‏ وأبو عبيد في «الفضائل».» ص7782. 2779 90 575) 075-10 
واد بن أبي شيبة في «المصنف» 7770 الرط 362 وسعيد بن منصور في - 
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ومطر الوزاف 7 وأبو حكيمة العبدري وأصحاب الرأي» وفيهم 


(سئنه» 1/5/7 ح(7١١)؛‏ وابن أبي داود في «المصاحف)ء ص2147 73٠٠١‏ 1١7؛‏ 
والبيهقي في «السئن» 217/5 واللفظ لأبي عبيدء فبسنده عن مطر الوراق: أنه سئل عن 
بيع المصاحفء فقال: (كان حبرا أو خيرا هذه الأمة لا يريان ببيعها بأسّا: الحسن 
والشعبي). 

)١(‏ وأما ما رُوي عن جابر بن زيد من الترخيص» فقد أخرجه عبد الرزاق في 
المصنفه) 111/8 ح(5078١)؛‏ وسعيد بن منصور 5/ ٠/الاء‏ ح(17١)؛‏ وابن أبي داود 
في «المصاحف». ص”55١؛‏ والبيهقي في «السنن» 2107/5 واللفظ لعبد الرزاق» قال: 
(اخبرا سير ون لكان عن مالك بن :ديناوة قن مغل عدم جار ينزيد وأنا اكد 
مصحمّاء فقال: نعم العمل عملّك؛ هذا الكسب الطيب» تنقل كتاب الله مِنْ ورقة إلى 
ورقة. قال مالك: وسألت عنه الحسن والشعبي» فلم يريا به بأسًا). 

(؟) راجع الحاشية السابقة» وأخرج ابن أبي داود في «المصاحف».» ص47١‏ 
قال: (حدثنا عبد الله بن سعيدء حدثنا عيسى بن حنيفة» قال: (كان مالك بن ديئنار 
يكتب المصاحف ولا يشارطء يكتب المصحف في بيتهء فإذا أتي بأجره أخذ ما يعلم 
آنه أجزتةة وير ا سوق ذلك). 

(*) راجع الحاشية رقم (8) ص(7507)» وأخرج ابن أبي داود في «المصاحف». 
ص57١‏ قال: (حدثنا أحمد بن هاشم الرمليء حدثنا ضمرة عن ابن شوذب» قال: 
(كان مطرٌ ومالك بن دينار يكتبان المصاحف ولا يشارطان» فما أعطيا من شيء قبلاه). 

وأخرج ابن أبي داود في «المصاحف», ص١ 7١‏ قال: (حدثنا يحيى بن حكيم 
ويونس بن حبيب) قالا: حدثنا أبو داودء حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة الإيادي» 
قال: سمعت مطرًا الوراق يقول: ما أبالي مَنْ قال في بيع المصاحف شيئًا بعد قولَّي 
فقيهي العراق الحسن والشعبي» كانا لا يريان يبيعها ولا شرائها بأسًا). 

(5) الرواية عن أبي حكيمة عند أبي عبيدء ص55. ح(4 ١٠)ء‏ لكنه فيه أبو 
حكيم بالتذكير» وعند غيره بالتأنيث؛ كمصنف ابن أبي شيبة في «الفضائل» ؟/118» 
0/٠‏ 5 » ح(772١1)؛‏ وسعيد بن منصور في «التفسير من سننه) 2795/7 
ح(60)؛ وابن أبي داود في «المصاحف», ص0١‏ من عدة طرق؛ والحكيم الترمذي 
في «نوادره»» ص75 وفيه: (أبو حليمة) ولعله سبق قلم من ناسخ. وأخرج خبر أبي 
حكيمة البيهقي في «الشعب) 4097/6 والخطيب في «الجامع» ح(0175)؟ 
والقرطبي في «تفسيره» ١/14؛‏ وفي «التذكار» له ص 2184 وقد مضى في مسألة إجادة - 
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الحنفكة0© ؛ وهو رواية ثانية عن الإمام مالك”""'» ورواية ثالثة عن الإمام 
و 
أحمد 2 لوف ات م اق وم الأما أقى اظا دجأو مضع ات ا سا مامه لو شك اتوم وو لف ل يه 


2-1 


- المصاحف وتحسينهاء وذكر ابن أبي داود في «المصاحف»: أن أبا حكيمة كان لا 
يشارط . 

000( ذكر الجصاص فى «مختصر اختلاف العلماء»؛ للطحاوي “الى لل 
م15571١)‏ قوله: (قال أصحابنا ومالك والثوري: لا بأسن تببع المصاحف وشرائها). 
قال أبو جعفر: (كما جاز بيع الدرامم والدنانير التي عليها آي من القرآن جاز بيع 
المصحف؛ لأن حكم الآية والجميع متفق» ألا ترى أن الجنب لا يقرأ آية كما لا يقرأ 
الجميع؟ بل صرح في «المبسوط») يتفسسن بصحة شراء الكافر للمصحف». لكن يجبر 
على إخراجه عن ملكه. بيد أن كلام الكاساني في «البدائع» ١110/4‏ 28/17 في منع 
إجارة المصحف والقطع بسرقته يقتضي أنه يقول بمنع بيعه. 

ورا جع: «المغني» 5:/> ١؛‏ حيث ذكر القول بجواز بيع المصحف مطلقًا قولًا 
1 الرأي» ونسبه ابن مفلح في «الفروع» ١7/4‏ إلى أبي حنيفة. 

وقد نص فقهاء الحنفية على القول بصحة شراء الكافر للمصحف مع قولهم بإجباره 

راجع : «المبسوط» 7١/177؛‏ وراجع: البزازية 225/5 ككل 7 5؛ و«الدر 
بالحاشية» “/ ”ا 5/ .2١75‏ 60١5؛‏ والهندية 0/ 2591 2597 7 في بيع المصحف في 
تجهيز الميت ووجوب الأضحية على من عنده مصحف لا يحسن القراءة فيه إذا وفى ثمنه. 

() «البيان والتحصيل» روه وراجع الحاشية رقم 0( ص(7: ؟7)؛ وفي 
«الخرشى يي 7/ 780 جزم ببيع المصحف في الحج الواجب قياسًا على بيعه في دينه إذا 
أفلس . 

وصرح «العدوي على الخرشي» ه/١‏ بعدم صحة بيع مصحف كتب بدواة ماتت 
فيه فأرة» فظاهره جواز بيع ما كتب بمداد طاهر. 

راجع ص5:78 فى بيع المصحف «المحلى». وراجع ص١7١17‏ 2 ١6١‏ في بيع 
المصحف المعيب؛ وجور خليل بالخرضي 7١/0‏ إجارة المصحف» وقاسه الخرشى 
على جواز بيعه» وإن فرق أبن حبيب بين الإجارة والبيع» فمنعه في الأول دون الثاني» 
وعللة العدوي بأن إجارته كأنها ثمن للقرآن وبيعه ثمن للورق والخطء فابن حبيب يوافق 
على جواز بيعه ويخالف في إجارته, فقد بيعت المصاحف في أيام عثمان ذه ذه فلم 
ينكر أحد من الصحابة ذلك» فكان إجماعًا. كذا في «العدوي على الخرشي». 

(9) قال ابن مفلح في «الفروع» :١5 ١١5/5‏ (في جواز بيع المصحف «و ها)). - 


بيع المصحف وشراؤه 


رص 





وهو الذي نصره ابن حزم في المحلى"''"» وعليه العمل في زماننا. 
قال المرداوي في «تصحيح الفروع عن القول بجواز بيع المصاحف»: 
(قلت: وعليه العمل» ولا يسع الناسَ غيره. إلا أنه قد مال إلى القول 


هلل 


- وذكر المرداوي في تصحيح الفروع أن جواز بيع المصحف من غير كراهة روايةٌ ثالثة 
عن الإمام أحمدء وذكرها في الإنصاف أيضًا 2778/54 2774 وراجع الحاشية رقم 
ص(5) ص«(747). 
)١(‏ «المحلى» 55/9 !5؛ وراجع «المحلى» 187/8؛: 197, م(17017) حيث 
نصر هناك القول بجواز عقد الإجارة على كتابة المصاحف, ورد أدلة المانعين. 


المُتَّحَفُ في أَحَكَام المُضَحَف 






الاستدلال في مسألة بيع المصحف 


أ حجة مَنْ لم يرخص في بيع المصاحف: 

فقد احتج المانعون من بيع المصاحف بأنه إنما منع مِنْ بيعه بِعِوّض أو 
بثمن2 لِمَا فيه من أخذ العوض على القرآن» وقد وردت الأخبار بالنهي عن 
ذلك بقوله ككِةِ: «لا تأكلوا به)”''. 

وقوله: «مَنْ أخذ على القرآن أجرّاء فقد تعجّل أجرّه في الدنيا»””". 

وقول لأبيمن كحين؟ (إن احييك آنا يقوتك اله يقوس ين كار 
لد 


)١(‏ أخرج أبو عبيد في «فضائل القرآن».» ص©9١٠. ,.٠١5‏ ح(١-59)؛‏ والإمام 
أحمد في «المسند» ”578/7 ؛ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 218/7 واللفظ لأبي 
عبيد» قال: (حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام الدستوائي» عن يحيى بن أبي كثير» 
عن أبي راشد الحبراني» عن عبد الرحمن بن شبل» قال: سمعت رسول الله َكِةِ يقول: 
«اقرؤوا القرآنء ولا تغلّوا فيهء ولا تجمُوا عنه. ولا تأكلوا به؛ ولا تستكثروا به أو تستكبروا 
به). شك أبو عبيد. ٠‏ راجع : «سلسلة الأحاديث الصحيحة) للألباني 205١/١‏ ح(550). 

زنك١و ؛ و«مجمع الزوائد» للهيثئمي 105/5؛‎ 45/١ ٠٠4 «حلية الأولياء»‎ )١( 
العمال» ١/57١0ك2 ح(275845 58594)؛ ولي 5259 من حديث أبي هريرة.‎ 

ف أخرج أبو عبيد في «الفضائل»» ص ٠١7‏ ح(/7 8()59 -559): (حدثنا 
كقام بن ععار عن عمر ين وائد مولي يريان؛ قال: حدثني إسماعيل بن عبيد الله 
قال: حدثتني أم الدرداء عن أبي الدرداء أن أبيّ بن كعب أقرأ رجِلةه من أهل اليمن 
سورة» فرأى عنده قوسّاء فقال: بعنيها . فقال: لا بل هي لك. فسأل رسول الله علد 
عن ذلك» فقال: «إن كنت تريد أن تَقَلّدَ قوسا من نارء فخذها». 

وحدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن النبي يل قال ذلك لأَبيَ بن كعب» 
إلا أنه قال: «لو تقوّستها لتقوّستٌ قوسًا من نار». وانظر في حديث أبيّ «التبيان» - 


الاستدلال في مسألة بيع المصحف 





واحتجوا للمنع أيضًا بما روي عن جَمْع مِنَ الصحابة مِنْ كراهة بيع 
المصاحف وشرائها؛ كالمروي عن عمر بن الخطاب”"“. وابنه عبد الله”", 
وعبد الله بن كو 0 وأبئق مو سى الأشعري متا 0 وجابر بن 
عبد اشلعل وأبى ا وعبد الله بن 0 رضى الله عنهم 
أجمعين » قالوا: ولا مخالفت لهم من الصحابة» حتى قال الإمام أحمد: (لا 
أعلم في بيع المصاحف رخصةً)©. 

قال ابن قدامة في «المغني» وهو في معرض الاحتجاج للقول بالمنع: 
(ولنا قول الصحابة ل ولم نعلم لهم متخالقًا في عصرهم» ولأنه يمن 
على كلام الله تعالى» فتجب صيانته عن البيع والابتذال0©©. 


ب - حجة مجوّزى الشراء دون البيع : 
واحتج أصحاب هذا الرأي بكونه مرويًا عن بعض الصحابة؛ كابن 


- للنووي.» ص"76ء لالا؛ و«اسلسلة الأحاديث الصحيحة» للألبانى 21١/١‏ 7١١؛‏ 
و«الإرواء» له أيضًا 2715/0 ح(597١).‏ وراجع: كتاب «الروايتين والرجييةة للقاضي 
أبي يعلى 7/ 47١؛‏ وراجع في الآثار الثلاثة: «المحلى» 194/8. 1945 ص(759) 
والحواشي رقم .)١(‏ (5). (7) من هذا البحث. 

)١(و‎ )١1٠(ص‎ )١( راجع في المروي عن عمر بن الخطاب طبه الحاشيتين‎ )١( 
من هذا البحث.‎ )١1١1(ص‎ 

(0) راجع في المروي عن ابن عمر '#ها الحواشي (5). (”) ص(551١)‏ و(١)»‏ 
(؟)» ("7) ص(57١)‏ من هذا البحث. 

(9) راجع في الرواية عن ابن مسعود ذَيْه الحاشية (4:) ص(557١).‏ 

(5) راجع في المروي عن أبي موسى وأصحابه الحاشيتين )١(‏ و(؟) ص(”157). 

(5) راجع في الرواية عن جابر بن عبد الله وكيا الحاشية () ص(757). 

(7) راجع في المروي عن أبي هريرة ذَبه الحاشية )١(‏ ص(555١).‏ 

(0) راجع في الرواية عن ابن عباس و'#ا: «المحلى» 55/4 ؛ و«المغني» ."٠05/4‏ 

(8) راجع الحاشية (5) ص(2»)747 و«الروايتين والوجهين» لأبي يعلى */ 157 ؛ 
و«المغنى) .5١٠57/5‏ 

)0( «المغني» 0/5 
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عباس”'' وابن عمر”” وجابر بن عبد الله" رضي الله عنهم أجمعين. 

قالوا: والشراء أسهل؛ لأنه استنقاذٌ للمصحف وبذلٌ لماله فيه» فجاز 
كما أجاز شراء رباع مكة واستفتجان دورها من لا برق نبغها ولا أحد 
أجرتهاء وكذلك أرض السواد ونحوهاء وكذلك دفع الأجرة إلى الحجام لا 
يكرة تمع كراعة كيه 


ج ‏ حجة من رخص في بيع المصاحف وشرائها معًا: 
احتج المرخصون على الإطلاق بعموم قوله تعالى: «وَعلٌ أَلَهُ أَلبْيم» 
[البقرة: ه707]ء وقوله وين : #وَمّدٌ صَصَّلَ لْكْم ما حَرّمْ عَليكُمْ» [الأنعام: 21114 فبيع 
المصاحف كلها حلال؛ إذ لم يفصّل لنا تحريمه #ومًا كن ريك ياك [مريم: 174]» 
ولو فصّل تحريمه؛ لحفظه الله تعالى حتّى تقومٌ به الحجةٌ على عباده” . 
قالوا: وقد ثبت عن النبي كَلِةِ أنه أقرّ أصحابّه على أخذهم العوض 
عن الرّقية بكتاب الله يكْء وقال: (إِنَّ أحقّ ما أخذتم عليه أجرًا 
كتاب الله2"00. والخبر المشهور: «أن رسول الله يكل زوّج امرأة مِنْ رجل بما 
معنه هن القرآن)9© أى: ليعلمهنا إياه. قالواة ولا تسلم:بتضحة الآثار 


)١(‏ راجع في المروي عن ابن عباس و الحاشية )١(‏ ص(559). 

.)55١0(ص‎ )١( راجع في الرواية عن ابن عمر وق الحاشية‎ )١( 

(6) راجع في الرواية عن جابر بن عبد الله وكا الحاشية (؟) ص(0١55).‏ 

(5) «المغني» 4 و«احاشية ابن عابدين» .50١/6‏ 

(5) «المحلى) 9//!؟. 

(9) حنيف - فإن احن ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله متفق عليه من حديث أبي 
سعيد وابن عباس» على ما في «الفتح» »2٠‏ 4ء؛ واشرح مسلم» 15/5" وما 
بعدها؛ وقارن ب«المحلى» لابن حزم 197/8.: 195. 

0) الحديث متفق عليه من رواية سهل بن سعد َيه في قصة الواهبةء وفيه: 
«زوجتّكها بما معك من القرآن». ْ 

وراجع تخريجه في: «إرواء الغليل) .”١5/5‏ ح(1877. 6٠197)؛‏ وقارن 
ب«المحلى» .١954/4‏ 
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المرفوعة إلى النبي كَكهْ المقتضية لمنع المعاوضة على تعليم القرآن؛ كحديث 
عبد الرحمن بن شِبْل: «لا تأكلوا به:”'» وحديث أبى هريرة: (مَنْ أخذ 
على القرآن أجرّاء فقد تعبّل أجره فى الدنيا) . 

وحديك أت ::(إن أحبيك أن يقر شاك بقرتن عن تاروع اله" :إن 
فى أسانيدها جميعا مِنَ المقال ما يمنع الاحتجاجٌ بها . 


3 


قالوا: ولأن المبتدّل ما لا يُباع» وأنفس الجواهر تثباع» وأنّ بيعه 
يسهّل على الناس الانتفاعَ به وتعميم هدايته”؟'. 

وقالوا: ولأن ما يُوْحَذْ في بيع المصاحف إنما هو ثمنٌ للورق والخط 
والأنقاش والدفتين”': ولأن العمل عليه فى زمانناء وقد عمّت البلوى به 


)١(‏ راجع تخريجه في الحاشية رقم )١(‏ ص(07١)‏ وقال عنه ابن حزم في «المحلى» 
: ر(وأما حديث عبد الرحمن بن شبل ففيه أبو راشد الحبراني وهو مجهول). 

(؟) «من أخذ على القرآن أجرًا....؟ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» من حديث أبي 
هريرة. راجع الحاشية رقم (8) ص(5075): قال العجلوني في «كشف الخفاء» 0/١‏ 
(روى أبو نعيم عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ : «من أخذ أجرًا على القرآن» فذاك حظه من 
القرآن»؛ والديلمي وأبو نعيم أيضًا عن ابن عباس بلفظ : «فقد تعجّل حسناته في الدنيا», 
وقبيل: فيحمل - إن ثبت على من تعيّن عليه التعليم فتدبر). 

(؟) حديث أَبّي في قصة القوس قد رده ابن حزم في: «المحلى» 140/8 ونفى 
صحته» لكن الألبانى قد صححه بشواهده على ما فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» /١‏ 
711 وما بعدها ح(107؟)؛ و«الإرواء» 8197/0 -(1441) حيث خلص إلى القول: 
(وجملة القول: أن الحديث بهذا الإسناد ضعيف. لكن له شاهدان من حديث عُبادة بن 
الصامت وأبي الدرداء» يرتقي الحديثٌ بهما إلى درجة الصحة» وقد كنت خرجتهما في 
«سلسلة الأحاديث الصحيحة»» فأغنى ذلك عن الإعادة». ولا يتسع المقام لذكر كلام 
الألباني في «الصحيحة» 21١١7 ١١7/١‏ ح(7507)» فليطالعه فيها من رامه. 

(:) ذكر ذلك الشيخ محمد رشيد رضا ككُلَنْهُ في «تعليقه على الشرح الكبير 
بالمغني» 5/ ؟١؛‏ وقارن ب«المهذب في الفقه الشافعي» لأبي إسحاق الشيرازي ١/757؛‏ 
وراجع: «المجموع في شرح المهذب» للإمام النووي 49/ 707. 

(5) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» لأبي زكريا الأنصاري الشافعي - 


المُتّحَفُ في أَحَكَامِ المُصَ 00 











ولا يسع النامنَّ غيرهء ولكون المنع من بيع المصاحف يفضي إلى انسداد 
باب الحصول عليها لكل أحدء لا سيما مع ندرة المحتسبين» وتمكن 
الكسل مِنْ نفوس الكثيرين»؛ وقصور الهمم لدى السواد الأعظم من 
المسلمين» ولكون الأخذ بالترخيص في بيع المصاحف رفعًا للحرج 
وتيسيرّاء وذلك مطلبٌ مِنْ مطالب الشرعء ومقصد من مقاصد الدين... 
والله ## أعلم بالصواب. 


حلل 


- 7/١41غ»‏ 47؛ وقارن باشرح الخرشي على مختصر خليل المالكي» ومعه حاشية الشيخ 
العدوي 47١/1‏ وقد حكى الأخيرٌ إجماع الصحابة على ذلك» قال: (فقد بيعت 
المصاحف في أيام عثمان ذه فلم ينكر أحد من الصحابة ذلك» فكان إجماعًا)» ولم 
أره لغيره» ولا أدري ما مستنده في ذلك. ومِنْ هنا ضربت عن ذكره صِمُحًا في المتن» 
بيد أني آثرثٌ التنبيه عليه هنا ليعلم» وليتسنى لي إضافة ما قد يجد إليه. 





مرّ في غير موضع من هذا البحث الكلام على مسألة تأريخ كتابة 
المصحف الأول في عهد أبي بكر الصديق» وقصة اختيار اسم المصحف. 
ويأتي أيضًا في مسألة جمع المصحف أن الصٌّدَّيق أول مَنْ جمعه بين 
لوحين» وأن عثمان ذه أول مَنْ جمع الناس على مصحف واحد بعد أن 
كانت مصاحفٌ الصحابة مختلفةً في ترتيبها ورسمهاء فوحًحد ضيه تلك 
المصاحف في المصحف الذي غرف فيما بعد بالمصحف الإمام» والذي 
اتفق على ترتيبه ورسمه سائرٌ الصحابة وقّ» كما اتفقوا أيضًا على إتلاف ما 
سواه. وقد لات كله فك عند الكلام على إتلاف المصاحف 
وإحراقهاء ومسألة اسم المصحف. ومسألة جمع المصحف مما أغنى عن 
إعادته هنا" . 


لل 


)١(‏ راجع المقدمة» وبخاصة الحاشيتين )١(‏ ص(72) و(١)» )7١(‏ ص )٠١(١‏ وما 
بينهما من المتن والحواشي» وراجع أيضًا الحاشية رقم 00 ص(55) وما بعدها في 
مسألة إتلاف المصاحف. وراجع أيضًا الحاشية )١(‏ ص(41) وما بعدها في مسألة 
إحراق المصحف,. والحاشية رقم (7) ص(77١)‏ ورقم )١(‏ ص(19١)‏ وما بينهما من 
الحواشي في مسألة اسم المصحف,. وراجع من مسألة ين المصحف الفقرة الخاصة 
بتاريخ جمع المصحف الأولء والباعث عليه» وفقرة تسمية المصحف وكيف تمت» 
والفقرة الخاصة بتاريخ جمع المصحف الإمام والتوققتن بين الروايتين المتعارضة في 
ذلك. 
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جرت عادة بعض الناس بأن يضع مصحمًا في مكتبه أو سيارته مثلا 
على سبيل التبرك به» لا لغرض العراءة بيده وقد استشكل بعضٌ الناس 
هذاء “بعد ضربا من يي وصورة من ا + واستعمالا 


(اقرؤوا القرآن» ولا نفو هذه المصاحف المعلّقة قاذ الله لا يعذب قلي 
زفق 
وعى القرآن) '. 


وأخرج 0 أب داود يسئده عن سفيان أنه كره أن تعلق 
المصاحف”" . 

وسيأتي في مسألة تعليق المصحف بيانَُ الفرق بين ما كان تعليقّه على 
طاهر وبين ما لم يكن كذلك» وحكم اتخاذ المصحف حِرزًاء غير أن بعض 
فقهاء الحنفيّة قد سهّل في إمساك المصحف على سبيل التبرّك؛ فقد جاء في 
فتاوى قاضي خان» وتابعه في الهندية» وابن نجيم في الأشباه» قال: «رجل 
أمسك المصحف في بيته ولا يقرأ؟ إن نوى الخير والبركة لا يأثم» ويُرجى 
له الغواثُ)!*' . 


.١177 ء1٠١/؟ «الإتقان» للسيوطي‎ )١( 

(0) «سنن الدارمي» 7 7؛؛ و«المصاحف» لابن أبي داود؛ وعنه الحافظ في 
«فتح الباري» 4/94!؛ وراجع: «مصنف ابن أبي شيبة) 2014/5 -(0700170. 

(9) «المصاحف» لابن أبي داودء» ص5 .5١6 25١‏ 

(:) «الفتاوى الخانية» “/577غ» وفيه: (ويرجى به)؛ و#فاليعتية» /.؛ 
و«الأشباه والنظائر» لابن نجيم»ء ص158. 





قال الحموي في «شرح الأشباه»: (هل يتأنّى هذا في كتب العلم إذا 
أمسكها؟ لم أره. أقول: الذي يظهر لي أنها ليست كالمصحف؛ لأن 
المصحف مِنْ شأنه أن يتبرك به وإن لم يقرأ فيه بخلاف كتب العلم» فإنه 
ليس من شأنها أن يُتَبّركُ بها دون قراءتها. وعلى هذاء فيحرمٌ حبسّها 
خصوصًا إذا كانت وققًا)2.اه. كلام الحموي. 

وقال ابن الجوزي: (وينبغي لمن كان عنده مصحف أن يقرأ فيه كل 
يوم آياتٍ دا لئلا يكون مهجورًا). حكى ذلك عنه ابن مفلح في 
ا 

وقد يأتي له مزيد بيان في مسألة هجر المصحف. وراجع مشالة 
«اصطحاب المصحف» من هذا البحث أيضًا. 


حلم 


.٠١١/١ «غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر»‎ )١( 
/١ «الآدب الشرعية» لابن مفلح094/7؛ وراجع: «المدخل» لابن الحاج‎ )١( 
في حكايته أن العلماء رحمة الله عليهم كرهوا التمسّح بالمصحف.‎ 7١8 17 
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ماهية التجريد: 
قال أرباب اللغة: جرّد الكتاب والمصحف: عرّاه مِنَ الضبط 
والزيادات والفواتح”'". 


الأثر المروى فى ذلك: 

أخرج عبد الرزاق في ال وأبو عبيد في «فضائل 
القرآن)20", وغريب الحديث ا" وسعيد بن منصور في 10 وابن 
أبي شيبة في 170 وابن أي داود في ال ل وأبو عمرو 
الداني في «المحكم)0": والحاكم في «المستدرك»”""» والبيهقي في اشعب 
الإيمان)230, واللفظ لأبى عبيذ » قال: (حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة » 


/5 «لسان العرب» لابن منظور 7757/7؛ وقارن ب«غريب الحديث» لأبي عبيد‎ )١( 
؛1/١ 8؛ و«الفائق» للزمخشري ١/85١؛ و«اغريب الحديث» لابن الجرق‎ 
.7077/١ و«النهاية» لابن الأثير‎ 

)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» 777/5 ح(07151. 

.0)" 2 ١1(ح «فضائل القرآن» لاي عبيد»ء ص ؟7؛‎ 2١ 

(:) و«غريب الحديث» لأبى عبيد أيضًا 55/5 وما بعدها. 

(0) «التفسير من سنن سعيد بن منصور» 798/7 704 ح(247 875). 

(5) «مصنف ابن أبي شيبة» 7/ 237141 ح(4)8019. 5/ 6ك ح(00715. 

(0) كتاب «المصاحف» لأبى بكر بن أبى داودء ص905١ ‏ ا16١.‏ 

(8) «المحكم في نقط المصاحف؛ لأبي عمرو الداني» ص١٠.‏ 

(9) «مستدرك الحاكم» /030,. 

)٠١(‏ «شعب الإيمان» للبيهقي 598/5,. ح(175١)؛‏ وراجع أيضًا: «سئن الدارمي 
في فضائل القرآن»؛ وراجع: «البناية» للعيني 514/١١‏ وما بعدها. 


تجريد المصحف 





عن َه لمة بن كهيأ 35 عن أبن الحو أل عن عبد الله - يعني ابن مسعود - 
قال: (جرّدوا القرآن ليربو'" فيه صغيركمء ولا ينأى'" عنه كبيرُكم» فإن 
| لشيطان فر من البيت يسممع فيه سورة البقرة) 

هذا الأثر بلفظ: (جردوا المصاحف). 


أخرجه ابن أبي داود بهذا اللفظ من كلام إبراهيم النخعي” »: وذكره 
المرغيناني الحنفي في كتابه «الهداية» بصيغة التمريض (روي)» وتعقّبه العيني 
في البناية بأن هذه رواية غريبةٌ» ليس لها وجودٌ في الكتب المشهورة"" . 


010( وأخرجه من طريق أب بى اللأحوص أيضًا ابن أبى داود في «المصاحف». 
ص 66 ١؛‏ وأخرج عبد -- فى «العمنيك: ل 16ظآ ح(007/455 عن الثوري» 
عن سلمة بن كهيل» عن ني بى الزعراء: قال: قال ابن مسعود: (جرّدوا القرآن. يقول: لا 
تلبسوا به ما مر 

وأخرجه أيضًا من هذا الطريق: ابن أبى شيبة فى «مصنفه» 491//7. 2498 /٠١‏ 
)اين أبن ذاؤد نكن «السما ماس 8161 واخركيه ابن أبن شي عق ريق 
آخرء قال: (حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمشء عن إبراهيمء قال: قال عبد الله....) 
فذكره. وقال ابن أبى شيبة أيضًا: (حدثنا سهيل بن يوسف عن حميد الطويل» عن 
مغاوية بن قزة ضن: أي المغيرة عن اتن يعرف ... فذكرة: 

وأخرج ابن أبي داود أيضًا الأثر من طريق خامسء قال: (حدثنا هارون بن 
إسحاق» حدثنا أبو خالد عن جويبرء عن الضحاكء قال: قال عبد الله: جردوا 
القرآن). «المصاحف»ء» ص/07١.‏ 

(5)(”) قال الزمخشري في «الفائق» :187/١‏ (ومعناه: حضوا القرآن بأن ينشأ 
على تعلمه صغاركم» وبأن لا يتباعد عن تلاوته وتدبره كباركم» فإن الشيطان لا يقر في 
مكان يقرأ فيه القرآن) . 

(5) «غريب الحديث» لأبي عبيد 594/5. 

(5) أخرج ابن أبي داود في «المصاحف». ص6 ١9١‏ قال: (حدثنا أبو عبد الرحمن 
الأذرمي. حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم» قال: كان يُقال: جردوا المصحف ولا 
تخلطوا فيه ما ليس منه). 

(1) «البناية في شرح الهداية» للعيني 2775/١١‏ 556؛ وقال الزيلعي في «نصب - 


جمد المُتَّحَفٌ في أَحَكَام المُصَحَف 


المراد بتجريد القرآن: 

قال أبو عبيد: (قد اختلف الناس فى تفسير قوله: «جردوا القرآن»» 
فكان إبراهيم يذهب به إلى تقط التساسة ويقول: جرّدوا القرآن ولا 
تخلطوا به غيرّه. قال أبو عبيد: وإنما نرى أن إبراهيم كره هذا مخافةً أن 
ينشأ نشوءٌ يدركون المصاحف منقوطةً» فيرى أن النقّط من القرآنء ولهذا 
المعنى كره من كره الفواتحٌ والعواشرء وقد ذهب به كثير مِنّ الناس إلى أن 
يتعلّم وحده ويترك الأحاديث. قال أبو عبيد: وليس لهذا عندي وجهء 
وكيف يكون عبد الله أراد هذا وهو يحدّث عن النبي يَلِِ بحديث كثيرء 
ولكنه عندي ما ذهب إليه إبراهيم» وما ذهب إليه عد الله تيف و فيلا عه 
آخر» وهو عندي من أبين هذه الوجوه أنه أراد بقوله: جردوا القرآن: أنه 
حنّهم على أن لا يتعلم شيء من كتب الله غيره؛ لأن ما خلا القرآن من 
كتب الله إنما يؤخذ عن اليهود والنصارى» وليسوا بمأمونين عليهاء وذلك 
بين في حديث آخر عن عبد الله نفسه. عن عبد الرحمن بن الأسود» عن 
أبيه» قال: أصبت أنا وعلقمةً صحيفة» فانطلقنا إلى عبد اللهء فقلنا: هذه 
صحيفة فيها حديث حسن. قال: فجعل عبد الله يمحوها بيده» ويقول: 
لعن نَقْصٌ عَلَيَكَ أَحَسَنّ لقصّصِ» [يوسف: *]. ثم قال: إن هذه القلوبَ 
أوعيةٌء فأشغلوها بالقرآن» ولا تشغلوها بغيره. وكذلك حديثه الآخر: لا 
تسألوا أهل الكتاب عن شيء؛ فعسى أن يحدثوكم بحقٌ فتكذبوا به» أو 
بباطل فتصدقوا بهء» وكيف يهدونكم وقد أضلوا أنفسَّهم؟ ومنه حديث 
النبي ككل حين أتاه عمرٌ بصحيفة أخذها من بعض أهل الكتاب» فغضب 
فقال: «أمتهرّكون”'' فيها يا ابنَ الخطاب». والحديث في كراهة هذا كثير. 


- الراية» 759/54: (ورواية: «جردوا المصاحف» غريبة). وراجع: «نصب الراية مع 
الهداية؛ 5/ 9/5ا١.‏ 
)١(‏ أخرج البيهقي في «شعب الإيمان» 4177/١‏ وعنه الألباني في «الإرواء» في 
تخريج الحديث» ح(1089١).‏ 4/5 - 78 أن الحسن فسر المتهوكين بالمتحيرين» وقد 
أطال وأطاب الألباني في تخريجه وحسنه. 


تجريد المصحف 





فأما مذهب مَنْ ذهب إلى ترك أحاديث النبي :8. فهذا باطل» لأن 
فيه إبطال السنن. ومما يبين ذلك: احديثُ عمر حين وبَّه الناسَ إلى 
العراق؛ فقال: «جرّدوا القرآن. وأقِلُوا الرواية عن رسول الله يَكِةٍ وأنا 
شريككم؟ ؛ ففي قوله: «أقَلُوا الرواية عن رسول الله يلا ما يبين لك أنه لم 
يرد بتجريد القرآن ترك الرواية عن رسول الله يَكِيةِ» وقد رخص في القليل 
منهء وهذا يبين لك أنه لم يأمر بترك حديث رسول الله يك ولكنه أراد 
عندنا علم أهل الكتب» للحديث الذي سمع من النبي يك فيه حين قال: 
«أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟؟ ومع هذا أنه كان يحدّث عن النبي :لا 
بحديث كثير)"" . انتهى كلام أبي عبيد. 

وذكر الزيلعي في نصب الراية» وتابعه العيني في البناية» أنّ إبراهيم 
الحربي أخرج في غريب الحديث له أثرَ ابن مسعود السابق من طريق ابن 
أبي شيبة» وقال: (قوله: «جردوا القرآن» يُحتمل فيه أمران: 

أحدهما: أي جرّدوه في التلاوة» ولا تخلطوا به غيره. 

والثاني: أي جرّدوه في الخط من التَّقْط والتعشير. 

قال الزيلعي: قلت: التأويل الثاني أؤْلى؛ لأن الطبراني أخرج في معجمه 
عن مسروق» عن ابن مسعود أنه كان يكره التعشير في المصحف). اها" . 


الرواية عن التابعين في تجريد القرآن: 
وقد حُكِيّ القولٌ بتجريد المصاحف عن جمع منّ التابعين؛ كإبراهيم 


)١(‏ «غريب الحديث» لاض عبيد 5//ا؟ وما بعدها. 

(0) «نصب الراية» للزيلعي مع «الهداية» 4١74/7‏ و«البناية في شرح الهداية» /١١‏ 
4 وأخرجه فى المصاحف من خمسة طرق عن عبد الله» ص©1500١. 4١1055‏ وعنه 
«الكنز؛ ؟/ 740 )471١(-‏ [يكره التفسير] ولعله تصحيف. 

(©) أخرج ابن أبي داود في «المصاحف». ص6 ١١‏ قال: (حدثنا هارون بن 
إسحاق وعلي بن أبي الخصيبء قالا: حدثنا وكيع عن سفيان» عن الأعمش» عن - 
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2000 ع - . (68 1 
وابن سيرين2©0» والحسن البصري”"» وأبي العالية""» وأبي رَزِين”* ٠‏ وأبي 
الاح كلهم يقول: جرّدوا القرآن» ولا تخلطوه بشىء . 
فترة بقاء المصحف مجردًا: 

مر فى مقدمة هذا البحف عن أبن ] حود ال وأبى عمرو 
الداني أن المصحف ظل بضعًا وأربعين سنة لم يطرأ عليه أي إضافة في 
عهد عبد الملك بن مروان» ومسّت الحاجة إلى إحداث شيء مِنْ ذلك 
بسبب زيادة العجمة» ووقوع الناس في أخطاء لا تغتفر ) غير أن الداني في 
المحكم قد ذكر من الروايات ما يدل على أن ذلك قد حدث في عهد 


مغيرة» عن إبراهيم» قال: (جرّدوا القرآن). 

)١(‏ وأخرج ابن أبي داود في «المصاحف». ص507١‏ قال: (حدثنا محمد بن آدمء 
حدثنا مخلد بن حسين عن هشام؛ عن ابن سيرين أنه كان يكره أن يكتب في المصاحف 
هذه العواشر والفواتح» ويقول: (جرّدوا القرآن). 

(؟) وأخرج ابن أبي داود في «المصاحف». ص07١‏ قال: (حدثنا عبد الله بن 
محمد بن خلادء حدثنا يزيدء قال: أنبأنا مبارك عن الحسن أنه كان يكره التعشير 
والنقطء وقال: (جرّدوا القرآن ولا تلبسوه بشىء). 

فرق وأخرج ابن أ داود في المع اح ص/!6١:‏ (حدثنا عبد الله بن محمد بن 
النعمان» حدثنا عارم» حدثنا حماد بن زيد عن شعيب» يعني ابن الحبحاب» عن أبي 
العالية أنه كره الجمل في القرآن» وكان يقول: «جرّدوا القرآن». 

62 وأخرج ابن ع داود في «المصاحف». ص4 ١9١‏ قال: (حدثنا محمد بن 
بشارء حدثنا يحيىء حدثنا أبو بكر قال: قلت لأبي رَزِين: أكتب في مصحفي خاتمة 
سورة كذا وكذا؟ قال: أخشى أن ينشأ نشوءٌ يحستون أنه أنرلة من السماء. [قال ابن أبي 
داود: أبو بكر هو الزبرقان السراج]). 

(5) وأخرج ابن أبي داود في «المصاحف». ص/107: (حدثنا إبراهيم بن الحسن 
المقسمي» حدثنا حجاج عن شعبة» قال: قال أبو التياح وكان عربيًا فصيحًاء قلت له: 
(آمر أن يجردوا القرآن؟ قال: لا تخلطوا به غيره». وراجع في هذه المسألة: مصنف 
ابن أبي شيبة ؟/ 51٠١‏ وما بعدها 5/ ١6١‏ وما بعدها. 

.)١15(ص راجع الحاشية رقم (؟)‎ )١( 





معاوية طلينه » وأن الحامل عليه كثرةً اللحن الذي سمعه من عبيد الله بن 
زياد» حتى كتب معاويةٌ بذلك كتابًا إلى أخيه زيادٍ يتضمن معاتبةً له على ما 
ا اللخريتي لقا وأن اي 
اناه زمئاء 00 عمرو فى مقدمة المح بان فى هذا الشأن 
آثرتٌ إيرادّه فى الحاشية هنا برمته نظرًا إلى أهميته ونفاسته7". 


)١(‏ قال أبو عمرو الداني» في لم0 ص" وما بعدها: (باب في ذكر 
المصاحف. وكيف كانت عاريةً من التَّقْطء 'وخاليةً مِنَ الشَّكْلء ومَنْ نقظها أولًا مِنَّ 
السلف» والسبب في ذلك: 

كان القرآن مجردًا فى المصاحف. فأول ما أحدثوا فيه النقط على الياء والتاء» 
وقالوا: لا باس يه هو تون لهء قم اتعلائوا فيهنا'ننظا عند معو !الآي قم أحذثوا 
الفواتح والخواتم. حدثنا فارس بن أحمدء قال: ثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أبو 
بكر الرازي» قال: ثنا أبو العباس المقرئ» قال: حدثنا أحمد بن يزيدء قال: ثنا 
العباس بن الوليد» قال: ثنا فديك. من أهل قيسارية» قال: حدثنا الأوزاعي» قال: 
سمعت قتادة يقول: (بدؤوا فنقطواء ثم خمّسواء ثم عشّروا). قال أبو عمرو: هذا يدل 
على أن الصحابة وأكابرَ التابعين رضوان الله عليهم هم المبتدئون بالنقط ورسم الخموس 
والعشور؛ لأن حكاية قتادة لا تكون إلا عنهم؛ إذ هو من التابعين. وقوله: «بدؤوا.. إلى 
آخره» دليل على أن ذلك كان عن اتفاق مِنْ جماعتهم. وما اتفقوا عليه؛ أو أكثرهمء فلا 
شكولٌ في صحته. ولا حرج في استعماله. وإنما أخلى الصدر منهم المصاحف من 
ذلك» ومن الشكل مِنْ حيث أرادوا الدلالة على بقاء السّعة في اللغات» والفُسحة في 
القراءات التي أَذِنَ الله تعالى لعباده في الأخذ بها والقراءة بما شاءت منهاء فكان الأمرٌ 
غلى ذلك إلى أن عدك فى اكاين نا أوجو«نتطيا وشكلياء: وذلك' ها حدثناة محمد ين 
أحية يو عان العدادي قال: ثنا محمد بن القاسم الأنباري» قال: ثنا أبي» قال: 

حدثنا أبو عكرمة» قال: قال العتبي : كتب معاويةٌ ينه إلى زياد يطلب عبيدٌ الله ابئه» 
فلما قدم عليه كلّمه فوجده يلحن» » فردٌه إلى زياد» وكتب إليه كتابًا يلومه فيه» ويقول: 
أمثل عبيد الله يضيع؟ فبعث زيادُ إلى أبي الأسود الدؤلي» فقال: يا أبا الأسودء إن هذه 
الحمراء قد كثّرت» وأفسدت مِنْ ألسّن العرب» فلو وضعت شيئًا يُصَلِحٌ به الناسٌ 
كلامّهم» ويُعربون به كتابّ الله تعالى. فأبى ذلك أبو الأسودء وكره إجابةً زيادٍ إلى ما 
سأل. فوجّه زيادٌ رجلاء فقال له: اقعٌد في طريق أبي الأسودء فإذا مرّ بك. فاقرأ شيئًا 
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وسيأتي في غير موضع من هذا البحث ما يتعلق بالمنقول عن أهل 
العلم في شأن ما أضيف إلى المصحف الإمام من الرموز المتعلقة بإعرابه 
وفواتحه وخواتمه وعواشره ونحو ذلك. واختلافهم فيه بين مشدّد ومرخخص. 
حكم تجريد المصحف : 

ظاهر ما مر أن تجريد المصحف واجبٌ. إلا أنْ مِنْ أهل العلم مَنْ 
صرّح باستحبابه. قال الزركشي في «البرهان»: (ويستحبٌ تجريدٌ المصحف 
عمًا سواه» وكرهوا الأعشار والأخماس معهء وأسماء السور وعدد الآيات» 
وكانوا يفولون: حادوا التصحف: «وقال الكليين : (يهوز4: لأن التقط ليس 
له قراءةٌ» فيتوهم لأجلها ما ليس بقرآن قرآناء وإنما هي دلالات على هيئة 
المقروء. فلا يضرٌ إثباتها لمن يحتاج إليها)"" . 

ويأتي في مسألة تخميس المصحف مزيدٌ من النقل عن أهل العلم 
وذكر اختلافهم في ذلكء. فليطلب في موضعه'"' . 


مِنَّ القرآن» وتعمَّدٍ اللحنّ فيه. ففعل ذلك» فلما مرّ به أبو الأسود رفع الرجل صوتهء 
وجه الله أن يبرأ مِنْ رسوله. ثم رجع مِنْ فوره إلى زيادء فقال: يا هذاء قد أجبتّك إلى 
ما سألتَ» ورأيت أن أبدأ بإعراب القرآن» فابعث إلى ثلاثين رجلًا. فأحضرهم زياد 
فاختار منهم أبو الأسود عشرةً» ثم لم يزل يختار منهم حتى اختار رجلًا من عبد 
القيس» فقال: خذ المصحف وصِيْعًا يخالف لون المداد» فإذا فتحت شفتي فائْقُظ 
واحدةً فوق الحرف, وإذا ضَمَمْتُهماء فاجعل النقطةً إلى جانب الحرف» وإذا كسرتُهما 
فاجعل النقطة في أسفلهء فإن أتبعت شيئًا من هذه الحركات عُنَّةَ فانقط نقطتين. فابتدأ 
بالمصحف حتى أتى على آخره» ثم وضع المختصر المنسوب إليه بعد ذلك).اه كلام 
الداني في «المحكم». وقد ذكر محققه أن أبا بكر ابن الأنباري قد أخرج في كتابه 
«الإيضاح في الوقف الابتداء» ١1‏ - 17أ] الحكاية الآنفة الذكر. 

.7577/7 وقارن ب«المنهاج» للحليمي‎ ؛٠١5‎ 2٠١8/7 «البرهان» للزركشي‎ )١( 

(0) راجع الحاشية رقم )١(‏ ص(١٠")‏ وما بعدها. 





المراد بتجليد المصحف: تغليقُه بغلاف متصل به» مشرز عليه يصونه 
ويحفظه. ويكون بمثابة الدفتين له» ويتصل به حتى يتبعه في البيع» ويأخذ 
حكمّه عند جمهور الفقهاء. فلا يُمَسّ حال الحدث. ولا يُمَكُنُ منه كافر 
بحال» حتى ولو كان ذلك التمكينُ لمصلحة المصحف, على ما صرح به 
بعض فقهاء الشافعية. 


قال الرملي في «النهاية»: (ويُمنع الكافر من وضع يده على المصحف 
لتجليده» كما قاله ابن عبد السلام» وإن رَحِيَ إسلامه» بخلاف تمكينه مِنّ 
القراءة» لِمَا في تمكينه من الاستيلاء عليه مِنَ الإهانة). 


قال الشبراملسي في حاشيته على النهاية: «(قوله: لتجليده» ظاهره وإن 
احتيج للتجليد» وانحصر في الكافرء وهو ظاهر؛ لأن غاية ما يترتب على 
عدم تمكينه منه نقصانُ ورقه أو تلفه» ولم ينظروا له في غير هذه الصورة. 
«قوله : بخلاف تمكينه من القراءة» إذا رجي إسلامه بأن فهم ذلك مِنْ حاله» 
أما إذا لم يُرْجَ إسلامه. فإنه يُمنع منهاء والمخاطب بالمنع الحاكم لا 
الآحادء لِمَا فيه من الفتنة)7'. 


قالوا: ويحرم مع عدم الحاجة» ومعها 0 


/4 «فتاوى ابن عبد السلام»» ص 475 » تحقيق الكردي؛ و«مغني المحتاج»‎ )١( 
؛71١‎ /5 ؛ وانهاية المحتاج وحواشيها» 7/7 789؛ و«حاشية الشرواني على التحفة»‎ 
حيث حكيا نص النهاية وحواشيها.‎ 7١5 و#ترشيح المستفيدين1» ص‎ 

(؟) «الترشيح»» ص5١5.‏ 
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تجليد المصحف قُربةٌ : 


عقد ابن الحاج في المدخل جملة فصول تختص مَنْ يتعاطى صنعة 
التجليد» وما ينبغي فيها مِنْ مراعاة آدابهاء بكونها قُربةَ من القُرّب بِنيّتهاء 
وما يلزمه من التحرّز واتخاذ الحَيّْطة فيما يحل ويحرّم في بابهاء وقد استهل 
تلك الفصول بقوله: («فصل» في نية الصانع الذي يجلد المصاحف والكتب 
وغيرها. اعلم ‏ وفقنا الله وإياك ‏ أن هذه الصنعة مِنْ أهم الصنائع في 
الدين؛ إذ بها تُصانُ المصاحف وكتب الأحاديث والعلوم الشرعية» فيحتاج 
في ذلك إلى النية المتقدم ذكرّها في الناسخ؛ لأنه مُعينُ بصنعته على صيانة 
ما تعِبّ فيه الناسخ وحصّلهء وفيه أيضًا جمالٌ للكتاب» وترفيمٌ له واحترامٌه 
وترفيعه متعيّن» فإذا خرج الصانع من بيته أخذ من نيات العالم والمتعلم ما 
يعتوره» وبحتاج إليه» ثم مع ذلك ينوي إعانة إخوانه المسلمين بصناعته على 
صيانة مصاحفهم وكتبهم» ثم يصحب مع ذلك نية الإيمان والاحتساب"'"' . 

ثم مضى في بيان ذلك». وسرد بقية الفصول المتعلقة بآداب التجليد 
مما لا يتسع المقام لذكره هناء وإن كانت فصولّه نفيسة يحسّن الرجوع إليها 
للاستفادة منهاء وقد تأتي بتمامها في موضعها من تجليد الكتب في مصنف 
أفردثُه في أحكام الكتابة والكتب. ‏ ْ 

ويتعين أن يكون الجلد المتخذ للمصحف طاهرٌ العين» لم يطرأ عليه 
حُبث ولا نجس» وأن يكون خاليًا عن كل ما لا يليق بالمصحف من تصاويرَ 
وكتاباتٍ أو نقوش محرّمة» فإن كانت النقوشُ والكتابات مباحةً» فالظاهر 
من كلام أهل العلّم أنه لا بأس بتغليف المصحف بمثلهاء على ما صرّح به 
بعض فقهاء الحنفية. قال فى «الفتاوى الهندية»: (سئل أبو حامد عن 
الكواغد من الأخبار ومن التعليقاك يستعملها الوراقون فى الغلاف» فقال: 
إن كان :فى المضحت رافق مقي الفقه :أن فق «السيرة: قل :بأ ايه وإن 


)١(‏ «المدخل» لابن الحاج وما بعدها. 


تجليد المصحف 








كان في كتب «الأدب والنجوم» يُكره لهم ذلكء كذا في «الغرائب»6''. إلى 
أن قال: (لا يجوز في المصحف الخلق الذي لا يصلح للقراءة أن يُجَلْد به 
القرآن)”" . 

ويأتي في مسألة جلد المصحف ما يتعلق بحكم الجلدء والفرق بين 
المتصل منه والمنفصل» كما يأتي في مسألة تحلية المصحف ما يتعلق 
بالنقدين في جلده وتحليته بهماء والكتابة عليه بالذهب مثلاء وتجليده 
بالحرير مفصلا . 


حلم 


)١(‏ «الفتاوى الهندية» 7717/0؟ وقارن ب«الدر وحاشيته») 0//ا75 حيث ذكر نحوًا 
مما في الهندية» وزاد ابن عابدين» فقال: (والظاهر أن المراد بالأخبار التواريخ دون 
الأحاديث). 

(؟) «الفتاوى الهندية») 77/60 7. 
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تحزيب المصحف 


وقد مر في مسألة أحزاب المصحف بان ماهِيّة التحزيب» وأنه تقسيم 
القرآن على طوائفت متقاربةٍ ومقاديرَ متماثلة» وأن تحديد تلك الطوائف 
والمقادير التي يصدّق على كل واحد منها لفظةٌ «حزب» تختلف بين السلف 
والخلف. وأن معنى الحزب في المصحف هو ما اصطلح عليه نُسَّاحْ 
المصاحف من وضع علامة بهذا المعنى عند كل وحدة من وحدات 
المصحف الستين» الأمر الذي يعني أنهم قد قسموا المصحف الكامل ستين 
حزبّاء بمعنى: أن في كل جزء من أجزاء المصحف الثلاثين حزبين اثنين» 
على ما مرّ تفصيله. . وقد مر أيضًا في مسألة أحزاب المصحف الخلافٌ في 
حكم التعبير بالحزب عن الطائفة من القرآن فليطلب هناك. وقد مر أيضًا في 
مسائل أتساع المصحف وأثمانه وأجزاته وأسباعه وأسداسه طرفٌ من كلام 
أهل العلم في مشروعيّة ذلك كلهء وماهيّة الرموز المتبعة في هذا الباب» 
وكراهة بعضهم تقسيم المصحف وحداتٍ منفصلةً» وكون ذلك تفريقًا للقرآن 
بعد أن جمعه الله وأن دعوى التسهيل في التجزئة والتقسيم لا تكفي مسوَّعًا 
لتفريق المصحف. . . والله أعلم بالصواب. 


حلم 





مر في مسالة إجادة المصاحف طرف من أقوالٍ أهل العلم في هذا 
الباب والآثار الواردة عن بعض الصحابة» المقتضية لتبجيل المصاحف 
وتعظيمها وتكبيرها وتفخيمهاء وإجلال خطهاء وتبيينها وتجريدها عما سوى 
القرآن. وحّهم على تزيينها وإجادة صنعتهاء وكراهيُّهم لضد ذلك كله حتى 
روي عن عمر َيه أنه عاقب بالضرب رجلا كتب مصحمًا دقيقّاء وعد ذلك 
نوعًا مِنِ امتهان القرآن» ومنافيًا لِمَا يستحقه من التعظيم والإجلال. وقد 
مضى ذلك مفصلًا في الحواشي (4) من ص(10) وما بعدها. 

وسيأتي في مسألة تحلية المصاحف مزيدٌ بيان لِمَا يتعلق بمسألة 
التحسين والتعظيم» واختلاف أهل العلم في مسألة كتابة المصحف بالذهب 
وزخرفته بالنقدين والحرير مثلا. 


ملل 
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مضى في مسألة تجريد المصحف جملةٌ آثار عن السلف تقتضي المنعّ 
من إضافة ما ليس بقرآن إلى القرآن» ولو على سبيل البيان» وأن المصحف 
الإمام قد ظل بضحًا وأربعين سنة خاليًا عن النقط والشكل فضلًا عن الفواتح 
والخواتم وأسماء السور والعواشرء إمعانا منهم وَقن في تجريد القرآن عما 
ليس بقرآن» حتى روي عن عمر َيِه أنه قال: (ألا إن ناسًا يقولون: ما بال 
الرجم كذاء وإنما في كتاب الله الجلدء وقد رجم رسول الله يلي ورجمنا معه» 
والله لولا أن يقول قائلون: زاد عمر في كتاب الله لأثبتّها كما أنزلت)”"©. 

وفي لفظ: «ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله» لكتبته في 
المصحف)»9”2" , 

وفي لفظ: «والذي نفسي بيده؛ لولا أن يقول الناس: زاد عمر في 
كتاب الله لكتبتها بيدي: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة». وهذا 
لفظ الموطأ. قال مالك: (الشيخ والشيخة: الثيب والثيبة)”". وفي لفظ: 
«لكتبثها في آخر القرآن)”*) 


)١(‏ أثر عمر أخرجه أبو عبيد في «الفضائل»» ص١19١»‏ ح(5 )١1-‏ من طريق ابن 
عباس عن عمر؛ وأخرجه البخاري ب«الفتح» (23859 548706). 157/١7‏ وما بعدها؛ 
وأخرجه مسلم بشرح النووي 2777/5 778؛ وأخرجه الألباني في «الإرواء» 8/لاء 
5780 ), 

راجع في مرويات آية الرجم «البرهان» ١77/7‏ حاشية رقم (0)» و«الفتح» .١57/17‏ 

2557/7 في «السئن»‎ ٠ أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» 4874/7 بالرمي‎ )١( 
.1 1" و«الفتح»‎ ؛)١555(ح‎ 

() «موطأ الإمام مالك برواية محمد بن الحسن» "/ دلاء لاء لالا» ح(5917). 

(:) ذكره الحافظ في «الفتح») ١57/١7‏ وعزاه إلى «الحلية». 


تحشية المصاحف 








قال صاحب «الكوكب الدري» عن قول عمر في رواية الترمذي: «ولولا 
أني أكره أن أزيد في كتاب الله» لكتبته فى المصحف»: (ليس المراد: أن 
أكتبّه حيث تكتب آيات الكتاب؛ لأنه غراء: فكيف يكتفي بالكراهة» وإنما 
يعني : أن أكتبه في حواشي المصاحف حتى ينظرٌ إليه من يقرأ المصحف. إلا 
أن الأمر بتجريد القرآن يمنعني عن ذلك لثئلا ينجر الأمرٌ بالآخرة إلى إدخاله 
فيه)27. قال في «تحقيق التعليق الممجد»: (قوله: لولا أن يقول. . . إلخ» 
قال الزركشي في «البرهان»: ظاهره أن كتابتها جائزةٌ» وإنما منعه قولٌ الناس» 
والجائز في نفسه قد يقوم من خارج ما يمنعه» وإذا كانت جائزةً لزم أن تكون 
ثابتةً. وقد يقال: لو كانت التلاوة باقية» لبادر عمرٌ ولم يعرّج على مقالة 
الناس؛ لأن مقالة الناس لا تصلح مانعًا. وبالجملة» فهذه الملازمة مشكلة» 
ولعله كان يعتقد أنه خبر واحد والقرآن لا يثبت به» وإن ثبت الحكمء انتهى . 
ورده السيوطي في «الإتقان» بأن قوله: لعله كان يعتقد أنه خبرٌ واحد مردود» 
فقد صم أنه تلقاها من رسول الله كلو انتهى. والأظهر في هذا المقام ما قاله 
الزرقاني وغيره في أن مرادٌَ عمر من هذا الكلام المبالغةٌ والحثٌ على العمل 
بالرجم؛ لأن معنى الآية باق وإن لم يبقّ لفظها)”". 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عامر الشعبي» قال: (كتب رجل مصحمًاء 
وكتب عند كل آية تفسيرّهاء فدعا به عمرٌء فقرضه بالمقراضين”". 

وأخرج ابن أبي داود في المصاحف من عدة طرق عن مسروقء» قال: 
(كان عبد الله بن مسعود يكره التعشير في المصحف)”*©. وقد مضى قولٌ 

)١(‏ «الكوكب الدري على جامع الترمذي» للشيخ الكنكوهي 7175/5؛ وعنه 
«التعليق الممجد» ”/ ل/الا. 

(؟) «البرهان» ”575/7١؛‏ و«الإتقان» ؟15/7. لا؛ و«مناهل العرفان» 27/١‏ 
وعنه (التعليق الممجد» ”/ /الا. 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة» 1//5, ح(700917)؛ وعنه «الكنز» 2919/9 


ح(05١٠41).‏ 
(:) «المصاحف» لابن أبى داودء ص©650١. 4١55‏ وعنه «الكنز» 7/ 560" بلفظ: - 
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ابن مسعود #ه: (جرّدوا القرآن. ولا تخلطوه بشيء) مخرّجًا في مسألة 
تجريد المصحف. 

وقال السيوطي في «الإتقان»: (قال الجرجاني من أصحابنا في 
الشافي: من المذموم كتابةٌ تفسير كلماتٍ القرآن بين أسطره)”" . 

وذكر السيوطي وغيره قول الحَلِيمي: (ثكره كتابةٌ الأعشار والأخماس 
وأسماء السور وعدد الآيات فيه؛ لقوله: «جرّدوا القرآن»)("' . 

وقال الهيتمي في «الفتاوى الحديثية»: (وأنه يجوز أن يُحشَّى المصحفٌ 
من التفسير والقراءات كما تُحشَّى الكتبُء لكن ينبغي أخدذًا مما مر في تحشية 
الكتب أن لا يكتب إلا المهم المتعلق بلفظ القرآن» دون نحو القصص 
والأعاريب الغريبة» قال الحليمى: ومن الآداب: أن لا يُخلط به ما ليس 
بقرآن؛ كعدد الآي والوقوف واعجلكف القراآت ومعاني الآيات وأسماء السور 
والأعشار. قال البيهقي: لأنه يك وأبا بكر وعمر وعثمان لم يفعلوا شيئًا من 
ذلك؛ وكتب الأحاديث المتعلقة بفضائل السور لا بأس به لمن علم أن لتلك 
الأحاديث أصلا؛ ككون الفاتحة تعدل ثلتّى القرآن» والإخلاص ثلث القرآن» 
والكافرون وما بعدها ربعّهء وإذا زلزلت والعاديات نصفهء وكونٍ آية الكرسي 
أعظمَ آية في القرآن؛ وكونٍ يس قلب القرآن» أو تعدله عشرّ مراتٍ» ونحو 
ذلك مما له أصلء وأما الأحاديث التي لا أصل لها؛ كالمذكورة في تفسير 
الواحدي والزمخشري والبيضاوي وغيرهم.» فلا يجوز روايتّهاء ولا كتابتها؛ 
لأنها كذبٌ موضوعةٌ مختلَقَةٌ» بل الأحاديث التي لا يعلم أن مخرّجها ممن 
يُعتمد عليه في أن الحديث له أصلء لا يجوز روايتّهاء ولا كتابتها)”" . 


- (كان يكره التفسير في المصاحف»)», وأحسبه خطأ من ناسخ صحف التعشير بالتفسير» 
لا سيما وقد أخرجه الطبراني بلفظ ابن أبي داود في «المصاحف». ونقله عن الطبراني 
العيننٌ فى «البناية .5515/1١١‏ 

)00 «الإتقان» ؟7/7١١.‏ 
(1) نفس المرجع السابق؛ و«البرهان» 8/7١٠١؛‏ وقارن ب«المنهاج» 777/7. 
() «الفتاوى الحديثية» للهيتمي» ص174١.‏ 


:م 





تطلق لفظة تحكيم المصحف ويراد بها دعوةٌ المختلفين إلى الاحتكام 
إلى كتاب الله تعالى» والرضا بما تقتضيه نصوص القرآن من الأحكامء 
والنزول على حكم الله وبْكَ في محل التنازع» وقد نتم الدعوة إلى تحكيم 
كتاب الله بالقول والفعل معّاء وذلك بتذكير المختلفين بضرورة الرجوع إلى 
حكم الله المبين في كتابه» ومناشدتهم ذلك بالقول إن تيسَّر ذلك بأن أمكن 
إسماع المتنازعين هذه المناشدة» أو برفع المصحف منشورًا على سبيل 
التذكير به في حقٌّ من لم يتأت تذكيره بالقول لبعدٍ أو لغلبة ضجيجء كما هو 
الحال عند احتدام النزاع» وتلاقي الصفوف في القتال بين الفئات المسلمة 
المتناحرة» وقد حكى المؤرخون وكنّاب السير أن المصاحف قد نشِرت 
ورفعت لمثل هذه الغاية في موطنين : أحدهما يوم الجمل» والثاني يوم 
الموطن الأول: 

وقد أخرج القاضي وكيع في كتابه أخبار القضاة في ترجمته لكعب بن 
سور الأزدي قاضي البصرة في عهدي عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان و 
قال: (حدثنا محمد بن العباس» قال: حدثنا هلال بن يحيى» قال: حدثنا 
حصين بن نمير عن حصين عن عمرو بن جاوان» قال: لما التقَوًا يوم 
الجمل قام كعب بن سور ومعه المصحف ناشره بين الفريقين» يناشدهم الله 
والإسلام في دمائهمء فلم يزل بذلك التبرك حتى قُتل» وإنه هناك. قال 
عمرو: رأيته ومعه المصحف يناشدهم)”"'. 


- «أخبار القضاة» لمحمد بن خلف بن حيان المعروف بوكيع» المتوفى سنة‎ )١( 
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وعبارة ابن الأقير فى «١‏ أبنو" لقانت إزان كتنب دن شور بوم اليعامل 
غرو ون الكتين زه ع رد 1 وجعل يناشد الاب فيي دكاتي 
وقيل: بل دعاهم إلى حكم القرآن فأتاه سهم غرب"'" فقتله. 

قيل : كان المصحف معه وبيده خطام الجمل» فأتاه سهم فقتله)”" . 





ونقل الحافظ ابن حجر في الإصابة عن تاريخ يعقوب بن سفيان: أن 
كعب بن سور رفع المصحفء وناشد الفريقين الله والإسلام» فلم ينشب أن 
قتل» وذلك يوم الجملء ثم التَقّى القومٌُ» فكان طلحةٌ بن عبيد الله أولَ 
ل 


5ه 8١/١‏ !؛ وراجع: «تاريخ الرسل والملوك» للطبري 5094/5 015. وأشار إلى 
ذلك ابن أبي شيبة في «المصنف» .51٠/7‏ ح(17/417”) ضمن أثر طويل في كتاب 
«الجمل»). 

)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» 77/5 !7 عند قول البخاري (باب من أتاه سهم 
غرْتٌ فقتله) قال الحافظ : (قوله: باب من أتأه سهم غرب» بتنوين سهم وبفتح المعجمة 
وسكون الراء بعدها موحدة هذا هو الأشهر). 

ثم قال العجافط بعد ذلك بقليل» ص77: (قوله: أصابه سهم غرب؛ أي: لا 
يعرف راميه» أو لا يعرف من أين أتى» أو جاء على غير قصد من راميه. قاله أبو عبيد 
وغيره. 

والثابت في الرواية بالتنوين وسكون الراءء وأنكره ابن قتيبة» فقال: كذا تقوله 
العامة» والأجود فتح الراء والإضافة» وحكى الهروي عن ابن زيد: إن جاء من حيث 
لا يعرف» 0 والإسكان. وإن عرف راميه» لكن أصاب من لم يقصدء فهو 
بالإضافة وفتح الراء» قال: وذكره الأزهري بفتح الراء لا غير. وحكى ابن دريد وابن 
فارس والقزاز وصاحب «المنتهى» وغيرهم الوجهين مطلقّاء وقال ابن سيل !: أصابه سهم 
غرّب وغرب إذا لم يُذْرَ من رماه» وقيل: إذا أتاه من حيث لا يدري» وقيل: إذا قصد 
غيره فأصابه» قال: وقد يوصف به. قلت: فحصلنا من هذا على أربعة أوجه). وقارن 
ب«لسان العرب» لابن منظور "5/٠‏ 

(؟) «أسد الغابة» لابن الأثير 578/5. 

(©) «الإصابة» لابن حجر القسم الأول حرف [ز] في ترجمة الزبير 5/7١,؛‏ 
وراجع في ترجمة كعب بن سور: "سير أعلام النبلاء» للذهبي ”574/7 010. 


تحكيم المصحف 


الموطن الثاني للتحكيم : 

اشتهر ذلك لدى عامة المؤرخين. وقد ذكر أبو منصور الثعالبي في كتابه 
الاقتباس قصة التحكيم هذهء فقال: (ولمًّا حمل أهل الشام المصاحفٌ على 
رؤوس الرماح ودعوا إليهاء تقدم رجل منهم على فرس أبلقّ في يده 
مصحف قل فتحه» ثم وقف بين الجمعين» وجعل يقرأ: «واذًا دعُوأ إلى َه 
مكل 40 يق زا نيك نك لنيكرة 60 من يك ل لذ اذا رد تذيية 


صو م ويه و .ى المسكر 17 004 20207 


© كِ فليم مَرَسُ ل توأ م ياف أن يِف أله علِم ورسول بل وليك هم 
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هه 


00 4ع 0 مجروء 2 ع 

سَمِعنا وأطعنا وأؤْلتيك هم الْمَفْلِحُنَ» [النور: 4؛ .]0١-‏ فكأنما كانت تلك 
الحرب نارًا صُبَّت عليها ماءٌ. ثم اتفقوا على نصب الحكمين» يتأولون 
قول الله تعالى: ظوَإِنْ حِفْثّمَ سْفَافَ دما فَأَبِمَنُاْ حَكُما مِنْ أَهلِو وَحَكَمَا من 
5 ع د ع م 2# سوس ٍَ 5 سر 
أَهْلِهَاً إن برِيدَآ صلا يوَوْقِ أَلَهُ بيتبم]» [الساء: 1*0]» وقوله تعالى: «يَكم 
و دَوَا عَدَلٍِ يَدَك [المائدة: 0]40). انتهى كلامه في «الاقتباس)"""2. وذكر ابن 
أبي شيبة في مصنفه رواية أخرى» وفيها: أن عمرو بن العاص َيه قد أشار 
على معاوية وه بإرسال المصحف إلى على َيِه طالبًا تحكيم المصحف 


5-0 5 2350 
بين الفريقين يوم صفين '". 


حلم 


.١“ 3177/١ «الاقتباس» لأبى منصور الثعالبى‎ )١( 
.)3 ١0 زفق ل(لمصنئف ابن أبى شيبة») // لاوم باب ما ذكر فى الخوارج»‎ 
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لا خلاف بين أهل العلم أحفظه في استحباب كون المصحف سادًجًا 
مجرّدًا عن أي حلية» خاليًا من أي زخرفة» فهكذا كان المصحف الإمام 
ومصاحف الصحابة الكرام» وإنما الخلاف بين أهل العلم في كون تحلية 
المصاحف بالنقدين أمرًا جائرًا أم محظورًا. وسبب الخلاف - والله أعلم - 
هو التعارض بين الأدلة نقليها وعقليها. 
حجة القائلين بجواز التحلية: 

احتحّ من قال بجواز تحلية المصاحف بما ورد من الآثار الدالة على 
جواز التحلية في الجملة؛ من مثل ما رواه أبو عبيد في «الفضائل»”'"» وابن 


)١(‏ قال أبو عبيد في «فضائل القرآن»» ص2757 ح(١ ‏ 5060): (حدثنا وكيع وأبو 
معاوية» عن الأعمشء عن أبي وائل» قال: مرّ على عبد الله بمصحف قد زيّن 
باللافية» لقال إن احم :ما زدوانه ا لسيكت تكرنه بالسق )واخرعه سيد نه 
منصور فى «التفسير من سئنه» 7/ 254/86 ح(154). قال: (نا سفيان وأبو معاوية عن 
الأعمش» عن شقيق» قال: أن عبد الله بمصحتا قد رين » فقال: إن أحسن ما زين به 
التعبحف خلاوته بالسق): قال سفن : (سكده صحيحء والأعمش - وإن لم يصرح 
بالسماع هنا فإن هذا عن أحد كبار شيوخه الذين أكثر عنهم» وهو أبو وائل شقيق بن 
سلمة» وهي محمولة على الاتصال. ومع هذاء فقد روى هذا الحديث عن الأعمش 
شنة كما سيأتي» وروايته عنه محمولة على السماع» وإن لم يصرّح الأعمشٌ بالسماعء 
ورواه من طريق سعيد: البيهقئٌ في «الشعب» 76 838 ١؛‏ وابن أبي شيبة 2159/5 
ح(030777)؛ والبخاري في «خلق أفعال العباد» ص177». رقم (0784)؛ وابن الضريس 
في «الفضائل»» ص”57» رقم (57)؛ وأبو نعيم في «الحلية» 2٠١6/4‏ جميعهم من 
طريق أبي معاوية» به نحوه؛ وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 737/4, ح(7 074 
من طريق سفيان الثوري عن الأعمش بنحوه؛ والفريابي في «فضائل القرآن»» ص2775 
رقم )١75(‏ من طريق أبي مسهر عن الأعمش به نحوه.اه كلام محقق «اسئن سعيد بن - 


تحلية المصاحف 





أبى داود فى «المصاحف». واللفظ له. بسنده عن ابن عون عن عبد الله بن 
مسعود أنه كان يُسأل عن حلية المصاحف. فيقول: لا أعلم به بأسّاء وكان 
يحب أن يزيّنَ المصحف ويُجادَ علاقته وصنعته» وكل شيء ا 

وأخرج أبو عبيد في «الفضائل» وابن أبي داود في «المصاحف» واللفظ 
لأبن عبيد) قال: (حدثنا يحيى بن سعيد ومعاذ عن ابن عون. عن ابن 
سيرين أنه كان لأ يرئ :باس بأن يرق المصحك ويحان)”. 

وأخرج البيهقي عن الوليد بن مسلم: (سألت مالكا عن تفضيض 
المصاحف. فأخرج إلينا مصحمّاء فقال: حدثني أبي عن بدي أنهم جمعوا 
القرآن في عهد عثمانء وأنهم فضَّضوا المصاحف)”" . 

وذكر ابن رشد نحوًا منه في «البيان» عن ابن القاسمء قال: (أخرج 
إلينا مالك مصحمًا لجده» فحدثنا أنه كتب على عهد عثمان بن عفان». فوجد 
حليته فضةً)”*2. واحتجوا بالمعقول؛ فقالوا: إن في تحلية المصحف تعظيمًا 
له وتكريمًا . 
ححة المان نعين من تحلية المصاحف: 

واحتج المانعون من تحلية المصاحف بخجج نقلية وعقلية أيضًاء ومِنْ 
حُججهم النقلية: جملة مِنّ الآثار عن جَمْع مِنّ الصحابة؛ كأبي الدرداء وأبي 
ذر وأبئ بن كعب وأبى هريرة» تتضمن الوعيدَ الشديد على تحلية المصاحف 
وزخرفتها . 

ح- منصورة. راجع: «الشرح والإبانة» لابن بطق ص17 7؛ وأخرج ابن أضي شيبة في 
«المصنف» 2159/5 ح(7171١72)‏ حكاية الترخيص عن محمد بن سيرينء قال: (حدثنا 
معاذ عن ابن عون» عن محمدء قال: لا بأس أن يُحلى المصحف). 

.١7١ص «المصاحف» لابن أبي داودء‎ )١( 

000 «فضائل القرآن» لأبي عبيد» ص17 27 ح50 560)؛ و«المصاحف» لابن أبي 
داودء ص596١.‏ 

() «الإتقان» ؛ و«كنر العمال» ؟/778. 

(5) «البيان والتحصيل» لابن رشد 2375/١١‏ 7"0. 


المُتَّحَفُ في أَحَكَام المُضَحَف 





فقد أخرج ابن المبارك في «الزهد»» وأبو عبيد في «فضائل القرآن», 
وسعيد بن منصور فى «التفسير) من سئئنه» واب ع الدنيا في «المصاحف» 
وا ننخ. أبن داود في (المماست؛ أيضًاء والحكيم الترمذي في «الأكياس 
والمغترين»؛ وفى «نوادر الأصول» له أيضّاء من حديث اق الدرداء» قال: 


(إذا ات شا وزخرفتم مساجدكم» » فالدبار عليكم). وفي لفظ : 
(فالدثار عليكم)؛ وفي لفظ: (فالدعاء عليكم)؛ وفي لفظ: (فالدمار 
عليكم). وفي لفظ: (إذا زخرفتم مساجدكم» وحليتم مصاحفكم» فعليكم 


الدبار)0" . 


)١(‏ أثر أبي الدرداء أخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد» رقم (07917: (أخبرنا 
يحيى بن أيوب عن عمرو بن الحارث» عن بكر بن سوادة به. ومن طريق ابن المبارك 
أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن»» ص757. ح( 4‏ 10)؛ وأخرجه سعيد بن منصور 
في «التفسير من سننه» 4941/7؟؛ وابن أبي الدنيا في «المصاحف»؛ وعنه «الكنز» /١١‏ 
4 ح(1ا/11)؛ والعجلوني في «كشف الخفا» /40؛ ونصه: (إذا زخرفتم 
مساجدكم» وحليتم مصاحفكم, فالدمار عليكم»» ورواه الحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول» عن أبي الدرداء.اه كلام العجلوني. 

قال الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 7157/7 في كراهة زخرفة المساجد 
والمصاحف» ح(1501): (/إذا زوقتم مساجدكمء وحليتم مصاحفكمء فالدمار عليكم». 
رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 7/٠١٠١ /١‏ مخطوطة الظاهرية: أبو خالد الأحمر عن 
محمد بن عجلان» عن سعيد بن أبي سعيد مرفوعًا. قلت: وهذا إسناد مرسل حسنء» 
وله شاهد موقوف برواية بكر بن سوادة عن أبي الدرداءء قال: فذكره مع تقديم وتأخير. 
وأخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد» رقم (7917) أخبرنا يحيى بن أيوب عن عمر بن 
الحارث» عن بكر بن سوادة» به. 

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم» ولكن لا أدري إذا كان بكر بن سوادة 
سمع من أبي الدرداء أم لا؟ ولكنه شاهد لا بأس به للمرسلء» وهو وإن كان موقوقاء 
فله حكم الرفع؛ لأنه لا يقال من قبل الرأي» لا سيما وقد روي عنه مرفوعًاء ذكره 
كذلك الحكيم الترمذي في كتاب «الأكياس والمغترين»» ص8لاء مخطوطة الظاهرية» 
وكذلك عزاه السيوطي في «الجامع» إلى الحكيم عنه؛ يعني في «نوادر الأصول». وذكر 
المناوي أن إسناده ضعيفء والله أعلم). وراجع: «فيض القدير؛ للمناوي 2575/١‏ 
/الا”'ء ح(5058)؛ وانظر في حديث أبئ الدرداء أيضًا: «الكنز») 27٠١/١5‏ ح(8470") - 


تحلية المصاحف 











مصاحفكم»ء وزوّقتم مساجدكم » فالدبار تا 


وعزاه إلى الحكيم الترمذي. وأخرجه أيضًا ابن أبي داود في «المصاحف»» ص18١‏ عن 
أبي الدرداء قال: (حدثنا عبد الله بن سعيدء حدثنا المحاربي عن عمرو بن عامر البجلي 
عن صخر بن صدقة:» «أو عن من حدثه عنه» عن رجل من أهل الشامء قال: قال أبو 
الدرداء : (إذا زخرفتم مساجدكم» وحليتم مصاحفكم » فعليكم الدثار) كذا بالمثلثة). 

قال في «النهاية» ٠٠١/7‏ : (دثر: بمعنى صدأ ودرس وانمحى) وهو خبرء أو دعاء 
عليه. وجاء في ااصحيح الجامع الصغير) للألباني 2,220 ح(019) ما نصه: ((إذا 
زخرفتم مساجدكم» وحليتم مصاحفكم.ء فالدمار عليكم» الحكيم. عن أبي الدرداء 
حسن . «الأحاديث الصحيحة» .)1١701١(‏ 

وقد تعقب عليه في هذا التحسين مع وصفه إياه بالإرسال» وغفلته عن التصحيف 
الحاصل في السند من شعيب إلى سعيد. وكذا وصفه إياه بالرفع مع كونه موقوفاء إذ إن 
شيخ ابن أبي شيبة في المواضع الثلاثة واحد. كذا في حواشي التفسير من «سنن 
سعيد بن منصور» 7/١441؛‏ وزاد فى الحواشي 'المذكورة قائلًا : (ورواه ابن أبي داود في 
«المصاحف». ص/77١: ١58‏ من طريقينة أحهها : من طريق محمد بن آدم عن أبي 
خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سعيد بن أبى سعيد» فهل تكرر التصحيف هنا؟ 
لا سيما والطريق الثاني عن عبد الله بن سعيد عن أبي خالد الأحمر عن ابن عجلان عن 
سعيد بن أبي شعيب). ْ 

قال أبو بكر بن أبي داود: (قال عبيد الله سعيد بن أبي شعيب هكذا قال أبو 
خالد). قال الشيخ الحميد في حاشيته المذكورة أعلاه بعد أن فصل في الكلام على 
أسانيد هذا الأثر وطرقه: (وبالجملة» فالحديث بمجموع ‏ هذه الطرق ‏ يكون حسئا 
لغيره» لكنه موقوف على هؤلاء الصحابة الذين رووه؛ وهم: أبو هريرة وأبو الدرداء» 
وأبو ذر. وأما رفعه» فلا يصح. إلا أن يقال: إنه مما يدخل في عداد ما له حكم 
الرفع؛ لأنه لا مجال للرأي فيه» والله أعلم). 

قلت: والذي وجدت ابنّ أبي شيبة قد أورده في «مصنفه)» 2714/١‏ ح(84١1")‏ 
كالآتي: (حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد» قال: 
قال أبي: إذا زوقتم مساجدكم» وحليتم مصاحفكمء فالدبار عليكم). 

)١(‏ «فضائل القرآن» لأبي عبيدء ص”2757 ح( ‏ 50): (حدثنا ابن بكير عن 
الليث بن سعيد عن شعيب بن أبي سعيد مولى قريشء» قال أبو ذر. .. فذكره). وراجع: 
«مصنف ابن أبي شيبة) 2159/57 ح(00778). 


المُتَّحَفُ في أَحَكَام المُضَحَف 





وأخرج ابن أبي داود في «المصاحف» عن أبيّ بن كعبء. قال: (إذا 
حليتم مصاحفكم» وزوقتم مساجدكم, فعليكم الدثار)”" . 

وأخرج أيضًا عن ابي هريرة» قال: (إذا زوقتم مساجدكمء, وحليتم 
مصاحفكم » و فعليكم الذنا1. 

وأخرج ابن ماجه عن عمر بن الخطاب». قال: قال رسول الله عل : 
«ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم»”" 

وأخرج ابن أبي داود في «المصاحف» عن برد بن سنان» قال: « 
أساءت أمة العمل إلا زينت مصاحمّها ومساجدّها)”'. 


وأخرج ابن اق داود في «المصاحف»: (عن عكرمة عن ابن عباس أنه 
كا وزكر أن على المستساته اله بترو ار 


وأخرج أبو عبيد واد ف أن داود في «المصاحف)». واللعم لأبي عبيد : 
(عن ابن عباس: أنه كان إذا رأى المصحف قد فُصُْضَ أو ذهب قال: 


)١(‏ قال ابن أبي داود في «المصاحف»). ص157. 158: (حدثنا محمد بن آدم 
وفند اله ان معيله قالا: حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان» عن سعيد بن أبي سعيدء 
عن أ بن كعب: (إذا حليتم مصاحفكم» وزوقتم فواجدم فعليكم الدثارة. وذكره 

في «الكنز» 747/7 ح(5140). عن أب معزوًا إلى ابن أبي داود في 0 
بلفظ : «إذا حليتم مصاحفكم» وزوقتم ما كن فعليكم الدعاء» يعنى : الهلاك» أو 
العذاب على حد قوله تعالى: #تدموأ مَنْ بر وول » [المعارج: 1 أ تعلسة. 
وراجع: «مصنف ابن 2 شيبة» /١‏ 5لالء ح(07154). 777/75 ح(494/ا2) كلوقك 

007770 

(1) قال ابن أبي داودء ص8١١‏ في «المصاحف»: (حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن 
زيدء حدثنا أبو داودء حدثنا فرح عن أي سعيدء قال أبو هريرة. . . فذكره). 

(9) ابن ماجه .755/١‏ 5568. ح(711)؛ و«نيل الأوطار» 7/١7١؛‏ وفي 
«الزوائد»: في إسناده أبو إسحاق كان يدلسء وبجبارة كذاب» وراجع: «تقريب 
التهذيب».) ص95١.‏ 

(5) «المصاحف». ص158. 

(5) «المصاحف». ص58١؛‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» 2158/5 ح(070775. 


تحلية المصاحف 





(أتغرون به السارق» وزينتّه في جوفه)"'' وأخرج ابن أبي شيبة في 
«المصنف» عن أبي أمامة (أنه كره أن يُحلَّى المصحف”" . 

وأخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور وابن أبي داود في المصاحف من 
طرق عن عبد الله بن مسعود: أنه مُرّ عليه بمصحف قد رين بالذهب» فقال: 
(إن أحسن ما زين به المصحف تلاوتّه في الحق'"» فظاهره إنكار التحلية. 

وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه)» بسنده عن الزبرقان» قال: قلت لبي 
رَزِينَ: إن عندي مصحمًا أريد أن أختمه بالذهب» وأكتب عند أول سورة آية 
كذا وكذا: تقال ابوك رزين: لال تزيداوا فيه شما من الدنيا قل أو كر 


حجتنهم من المعقول : 

واحتج المانعون بالمعقول أيضّاء فقالوا: إن تحلية المصاحف تضيبع 
للمال من دون غرضء لا نسلّم بأن في تحليتها تعظيمًا وإكرامًا لها؛ إذ لو 
كان الأمر كذلكء, لجاء الشرع بمثله» كيف وقد ورد الذمٌ لفاعله؟ لا يقال: 
إن ما ورد في هذا الشأن لم يثبت رفعه إلى النبي كل؛ لأن أقلّ أحوال 
المنقول أن يكون قولًا لصحابي في أمر ديني» وما هذا سبيله يأخذ حكم 
المرفوع؛ لأن الصحابي لن يقول ذلك من قبيل الرأي والاجتهاد المحض» 
ولا يقال أيضًا بأنه مغارّضٌ بمثله احتجاجًا بما روي عن ابن مسعود؛ إذ قد 


)١(‏ «فضائل القرآن» لأبي عبيدء ص757»؛ ح( 7‏ 150)؛ و«المصاحف» لابن أبي 
داودء» ص/ا315. 158. 

(0) أثر أبي أمامة أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 21491/56 ح(00779) 
قال: (حدثنا أبو أسامة عن الأحوص بن حكيمء عن أبي الزاهرية» عن أبي أمامة أنه 
كره أن يحلى المصحف). 

() «فضائل القرآن» لأبي عبيد» ص747» ح-(١ ‏ 596)؛ وسعيد بن منصور في 
«التفسير من سننه» 7/ 4485 » ح(177)؛ وابن أبي داود في «المصاحف»» ص157. 

(5) أثر الزبرقان أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» .71٠/7‏ ح(8041) قال: 
(حدثنا عبدة بن سليمان عن الزبرقان» قال: قلت لأبي رزين فذكرهء وراجع: 
«المصنف» أيضًا ح(0777"). 


المُتّحَتُ في أَحَكَام المُضَحَف 





روي عنه قول: را 0 لجع تراكيد 
وابن عباس 6 هريرة » رضي ا 

ولقائل أن يقول بالمنع من التحلية تغليبًا لجانب الحظرء ولكون 
التحلية من زينة الدنياء فتصان عنها المصاحف قياسًا على المساجدء. ولكون 
زخرفتها ضربًا من التشبه باليهود والنصارى. وقد أمرنا بمخالفتهه”". 

ثم لقائل أن يقول: إن ما طريقه القرب إذا لم يكن للقياس فيه مدخل 
لا يستحب فعله» وإن كان فيه تعظيمء إلا بتوقيف. ولهذا قال عمر عن 
الحجر: (لولا أني رأيت رسول الله يلِ يقبلك ما قبلتك)”". ولَّمّا قبّل 
معاوية الأركانَ كلّها أنكر عليه ابن عباس » فقال: (ليس شيء من البيت 
مهجورًا). فقال: إنما هى السّنة”*“» فأنكر عليه الزيادةَ على فعل النبى كَل 
وإن كان فيه تعظيم. ذكر ذلك القاضي أبو يعلى في الجامع الكبير» وحكاه 
عله ابن مفلح في غير موضع من «آدابه» و«فروعه) ”2 . 


)١(‏ أخرج سعيد بن منصور في اسئنه) 486/5 بسند صحيح؛ وا ذخ أ داود في 
«المصاحف». ص7١‏ من عدة طرق عن عبد الله بن مسعود: أنه مر عليه بالمصحف وقد زَيّن 
بالذهب» فقال: «إن أحسن ما زين به المصحف تلاوتّه في الحق»» فظاهره إنكار التحلية. 

(؟) «المهذب» للشيرازي ١/158١؛‏ و«المغني» لابن قدامة 7/١١5؛‏ و«الفروع» لابن 
مفلح /١‏ 165١؛‏ و«الآداب الشرعية» له /١‏ 740؛ و«تحفة المحتاج» للهيتمي وحواشيها ”/ 
0١‏ 85 1؛ و«كشاف القناع» للبهوتي ١/0577١؛‏ و«اشرح المنتهى» له /١‏ ”ل. 

(5) أثر عمر أخرجه الإمام أحمد في «المسند) ١//ا21‏ 055 4" هلا 24544 
07 05؛ والبخاري ب«الفتح» ”*/ 577 ؛ ومسلم ب«شرح النووي» "”/ 500. 501؛ وأبو 
داود في «السئن» (575) المناسك؛ والنسائى فى «المناسك من السنن»» ص”5 ١5‏ ؛ والترمذي 
قي «الحج) 2700 ؛ وابن ماجه في «المناسك» )4 والدارمي في «المناسك» (5؟14» 55). 

(5) أثر ابن عباس أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ١/5737؛‏ والبخاري ب«الفتح» 
*/ “57» باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين؛ وأخرجه أيضًا عبد الرزاق في 
«المصنف» 60/ 50؛ وراجع : «المغني» عم و«المجموع» 6 وعنها «(موسوعة 
فقه عبد الله بن عباس» 7 ٠ا”.‏ الال د. قلعجى. 

(6) «الآداب الشرعية» لابن مفلح 7/ 796؛ و«الفروع» له أيضًا .١946/١‏ 


الخلاف في حكم تحلية المصاحف 





5 القائلون بالمنع: 

لقد ذهب إلى القول بحظر تحلية المصاحف بالنقدين جمهورٌ أهل 
العلم» على اختلافبٍ بينهم في كون الحظر على سبيل التحريم أو على سبيل 
الكراهة» وهل يقتصر الحظر على التحلية بالذهب أم يشمل التحلية بالفضة 
أيضًا؟ وهل يختصٌ المنع ما كان من المصاحف في حق الرجال أم يتناول 
مصاحف النساء كذلك؟ وهل الكتابةٌ بالذهب تُعطى حكمّ التحلية» أم أن لها 
حكمًا يخصّها؟ وهل للتمويه بالنقدين حكم التحلية بهما؟ 

فقد صرّح جماعة من أهل العلم بتحريم ذلك كلّه؛ ففي المهذّب عد 
في محرّم الاستعمال ما يُحَلَّى به المصحف وأوجب فيه الزكاة؛ لأنه عدل به 
عن أصله بفعل غير مباح» فسقط حكم فعله» وبقي على حكم الأصل”" . 

وعدّه في المجموع الأصح”". وذكره في «روضة الطالبين» وجهًا من 
أربعة أوجه» ونقل التحريم عن نصّه في «سير الواقدي»”", وهو الذي جزم 
بهابن قدامة فى «المغنى». وقال: لا يجوز تحلية المصاحف ولا 
المعطا ريني دوكر في الأداكه ذو لك براك لأعيهانب انا وار ماده 
بقيل إشارةً إلى تضعيفه””» وذكر في الفروع نحوًا منه» وعزاه إلى الموقّق 
وعيره. 


.١158/١ «المهذب» لأبي إسحاق الشيرازي‎ )١( 
.57 «المجموع» للنووي 5/ ه"ا2‎ )6( 

(*) «روضة الطالبين» للنووي 775/7. 

.51١١ 7/5 «المغني»‎ )5( 

(5) «الآداب الشرعية» ؟/ 2757 55". 
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قال: قال ابن الزاغوني: (يحرّم كثّبه بذهب؛ لأنه مِنْ زخرفة 
المصحفء ويُوْمَر بحكّهء فإن كان تجمّع منه ما يتموّل زكّاه)""' . 

قلت: فظاهر كلام ابن الزاغوني تحريمٌ التحلية مطلقاء قياسًا على 
قوله بتحريم الكتابة بالذهبء. بل أؤلى؛ لأنه إذا قال بتحريم الكتابة 
بالذهبء والأمر فيها أوسع» فلأن يقول بتحريم التحلية من طريق الأؤلى. 

والقول بتحريم التحلية هو مقتضى الوعيد الذي انطوت عليه الآثارٌ 
السالف ذَكْرَها عن أبي الدرداء ا بن كعب وأبي هريرة وأبي ذر وعمر 
رضي الله عنهم أجمعين. 

ا فريق من أهل العلم إلى القول بكراهة تحلية المصاحف. وهو 

مقتضى المرويّ عن ابن عباس وابن مسعود وهاه على ما مر في حجة 

المانعين» والقول بكراهة التحلية محكيٌ عن أبي أمامة» وإبراهيم النخعي”") 
وأبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبَئْ أبي حنيفة'”» ورواية ثانية عن 
الإمام مالك وهي في مقابل العوون من وخق وج عند الشف 
وهو المذهب عند أصحابنا الحنابلة. وجزم في الإقناع وشرحه بالكراهة» 
قال البهوتي في «الكشاف»: (وثكره تحليته بذهب أو فضة ‏ نصًا لتضييق 


/١ «الفروع» 60 198؛ و«الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب‎ )١( 
تحقيق هنري لاووست» وسامي الدهان» طبعة المعهد الفرنسي » دمشق »2 و«بدائع‎ 7 
طبعة دار عالم الفوائد.‎ 0١1755 /5 الفوائد»‎ 

(0) الحكاية عن 0 أمامة ة وإبراهيم يم النخعي ا ابن أبي شيبة في «مصنفه) 
الحكاية عن ا أيضًا «المصاحف» لابن أبى داودء صلا2315 2196 195. 

زفرة «(بدائع الصنائع» للكاسانى 2157/7 /ا١؛‏ و«فتح القدير») لابن الهمام ,2250/١‏ 
/// 5 5 7. ش 

(5) «البيان والتحصيل» لابن رشد /١!‏ 5"» 5"؛ والخرشي على خليل 298/١‏ 14. 

(5) «روضة الطالبين» للنووي 7757/7؟؛ و«تحفة المحتاج» للهيتمي بحاشيتي ابن 

قاسم العبادي والشروانى م23 7 . 


الخللاف في حكم تحلية المصاحف 





النقديه 7 وقال فى موضع آخر من «الكشاف» بكراهة حلية المصحف» 
وأوجب فيها الزكاة''. 

وجزم به أيضًا في «شرح المنتهى». وحكى قولَ ابن الزاغوني في كتابة 
المصحف بالذهب» وأنه يؤمر بحكه. فإن تجمّع منه ما ول ا 


ب - القائلون بالتفصيل : 

وجوّز قوم تحلية المصحف إذا كانت من الفضة خاصة.» وهو مذهب 
المالكية”*“» وقول مرجوح عند الشافعية”*؟. والحنابلة29» والحنفية"', 
وفرّق بعض الشافعية وبعض الحنابلة بين مصاحف الرجال ومصاحف 
النساء.» فمنعوا تحلية مصاحف الرجالء ورخّصوا في تحلية مصاحف 
النساءء واعتبره النووي في الروضة أصمّ الأوجه عند الأكثرين. 

وجزم به الأنصاري في «أسنى المطالب»» وقال الزركشي: (ينبغي أن 
يُلحق بالمصحف في ذلك اللوحٌ المعدٌ لكتابة القرآن)2 . 

وجزم الهيتمي في «التحفة» بجواز تحلية المصحف وما فيه قرآن ولو 
للتبرك للمرأة بذهب» كتحليها به مع إكرامهء وجعلّه العبادي شاملا لِمَا إذا 


)١(‏ «كشاف القناع» ١06/١‏ للبهوتي. 

(؟) «الكشاف» ؟/77/7. 

(*) «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي أيضًا /١‏ “ا/. 

(5) «الخرشى» .948/١‏ 44؛ «حاشية الدسوقى» ١/"7؛‏ و«بلغة السالك» /١‏ 


لمق 44. 
(5) «الروضة» 7/7 7515؛ «الإتقان» للسيوطى 7/١7١؛‏ و«التحفة» وحواشيها ”/ 
4ت 185 


(1) «الآداب الشرعية» ؟/ 47 7544؛ و«الفروع» .197/١‏ 197. 

(0) «بدائع الصنائع» .١/5‏ 7!١؛‏ و«فتح القدير؛ ١/5994؟؛‏ و«مجمع الأنهر» ؟/ 
4؛ و(الهندية» 7/6 7؟"3,. 

(4) «روضة الطالبين» ؟/555. 

(9) «أسنى المطالب شرح روض الطالب» للأنصاري ."80/١‏ 


المُتّحَفُ في أَحَكَام المُصَحَف 











كانت التحلية بالتمويه» ولما إذا كانت بإلصاق ورق الذهب بورقه «م. د). 

قال: والطفل في ذلك كله كالمرأة شرح «م راء وألحق الشرواني 
بهما المجنون» واستقرب العبادي منعّ الرجل مِنّ القراءة في مصحف المرأة 
الجمان بالتسنه ولو مان ذلك على سبي الاعازة أو الإجارة أن 
الشراء”'. «قول تحلية ما ذكر» شامل لغلاف المصحفء. لذا قال: «باعشن» 
بحل للمرأة تحليةٌ ما فيه قرآن ولو لوحاء ولو للتبرك» وغلافه بذهب.اه. 
لكن قضية كلام المغني أنه لا يجوز باتفاق» عبارته» ويحلّ تحلية غلاف 
المصحف المنفصل عنه بالفضة للرجل والمرأة» وأما بالذهبء قال 
المجموع: فحرام بلا خلاف» نص عليه الشافعي والاضحابي ا وإنما 
لم يجز للمرأة ذلك؛ لأنه ليس حليةً للمصحف.اه. فليراجع قولُ المتد'" 
اخر كلام التحفة وحواشيها. 

وذكر موفق الدين بن قدامة في «المغني» أن القاضي قال: بإباحة 
علاقة المصحف ذهبًا أو فضة للنساء خاصة» قال: وليس بجيد؛ لأن حلية 
المرأة ما لبسته وتحلّت به في بدنها أو ثيابهاء وما عداه فحكمه حكم 
الأواني لا يُباح للنساء منه إلا ما أبيح للرجال» ولو أبيح لها ذلك لأبيح 
علاقة الأواني والأدراج ونحوها. ذكره ابن عقيل”" . 

وفي الآداب عبّر عنه بصيغة التضعيف» فقال: (وقيل: يباح علاقته 
للنساء دون الرجال» وليس بصحيح؛ لأن هذا جميعه لم ترد به اق ولا 
ثقل عن السلف مع ما فيه مِنْ إضاعة المال”*“'. وعبارته في الفروع: 
(وقيل ::.لا يكرء تجليتة للستاء)”” . 


.187 278١/7 «تحفة المحتاج» وحواشيها‎ )١( 

(6) «حاشية الشرواني على تحفة المحتاج» // 23481١‏ 787 ؛ وقارن ب«مغني 
المحتاج» للخطيب الشربيني ٠١‏ . 

.5١17 /7 «المغني مع الشرح» لابن قدامة‎ 2١ 

(:) «الآداب الشرعية» لابن مفلح 5/7" 555. 

(0) «الفروع» له أيضًا 2197/١‏ 1917. 


الخلاف في حكم تحلية المصاحف 





5 القائلون بجواز تحلية المصاحف : 

وذهب إلى القول بجواز تحلية المصاحف مطلقًا جمهورٌ الحنفية» 
اختيار أبي حنيفة» وأحد قولي محمد على ما ذكره قاضي خان”''. وحكاه 
الكاساني وابنٌ البزاز رواية عن أبي يوسف”". وهو الذي جزم به ابن 
العينة 0 والعيم 4 :و السك انما هدقن تعطاسه كما" فى فقي 
السيو "كذ قال 

وذكر ابن عابدين جواز تحلية المصحف بالنقدين خلامًا لأبى 
يوسف"" . وهو المشهور من مذهب مالكء بل قال في «البيان»: (قال 
الإمام القاضي: ولا اختلاف أحفظه في إجازة تحلية المصحف بالفضة» 
وأما تحليته بالذهب فأجيز وكره» وظاهر ما فى «الموطأ» إجازته» وقد أقام 
إجازة ذلك بعض العلماء مِنْ حديث فرض الصلاة قوله فيه: «فنزل جبريل 
وإيماناء فأفرغه في صدري ثم أطبقه)”". . والمعنى في إقامة ذلك منه خفي 

.417 /9 «الفتاوى الخانية بهامش الهندية»‎ )١( 

() «بدائع الصنائع» للكاساني »١57/7‏ 7١؛‏ و«الفتاوى البزازية» 559/5. 

(9) «فتح القدير» لابن الهمام 2794/١‏ 754/7 من «تكملة فتح القدير» لقاضي 
زاده. 

(:) «البناية على الهداية» للعينى 8555/7؛. .754/١١‏ 

(4) «الدر المختار» للحصكفى بهامش «رد المحتار» لابن عابدين 751//0. 

(5) «حاشية ابن عابدين» 741//6. 

0) أخرج الإمام مسلم في صحيحه ب«شرح النووي» 279454/١‏ ح(19١)‏ من كتاب 
الإيمان قال: (وحدئني حرملة بن يحيى التجيبئٌ؛ اخرنا ابن وهب» أخبرني يونس عن 
ابن شهاب» عن افق ب مالك» قال: كان أبو در يحدّثٌ أن رسول الله كي قال : : «فرج 
سقف بيتي وأنا بمكة. ٠‏ فنزل جبريل يكل ففرج صدريء ثم غسله من ماء زمزم » ثم جاء 
ا و ا 2 
(وليس في هذا ما يوهم جوارٌ استعمال إناء الذهب لناء فإن هذا فعلّ الملائكة 





المُتَّحَفُ في أَحَكَام المُصَحَف 











وذكر الونشريسي في «المعيار» جوارٌ التحلية بالنقدين على المشهور في 
مذهب 290 وجرم به ابن ججزي فى «قوانينه)”" 2 وعذه الخرشى 
المشهور فى المذهب إذا كان على جلده الخارجى» ومال إلى جوازه من 
الداخل أيضًا دون تجزئته وتعشيره فيكره*””*'» وجوّز البرزلي كتابة المصحف 
بالذهب على ما ذكره العدوي فى «حاشيته على الخرشى»» وجزم الخرشى 
يفنا نحواز تخلتة المصضحف بالذفت”* + .وشكن الززقاتى الخوار فى 
المصحف خاصة” . وهو الذي اختاره خليل» وصرح به شُرّاحه؛ كالحطاب 
فى «المواهب»"'"2» وصاحب «الجواهر)”"» وذكره الدردير في الشرح 
الصغيرء وتابعه الصاوي فى حاشيته عليه" . 


وجوّز النفراوي تحلية المصحف من الخارج بالنقدين» وكرهها من 
الداخل» وكذا كره كتابته وتعشيرّه بهما”''2. وذكر في «الروضة» الجلّ مطلقًا 
وجهًا ثالئًا عند الشافعية'©2. وهو رواية ثانية عن الإمام أحمدء على ما 


- واستعمالهم» وليس بلازم أن يكون حكمهم حكمّنا؛ لأنه كان أولَ الأمر قبل تحريم 

النبي يَكِ أواني الذهب والفضة). قلت: وينبغي أن يجري ذلك على مسألة التحلية بهما. . 

00( «البيان والتحصيل» لمحمد بن رشد لال/ر قت هل لما/رهلا؟. 

(؟) «المعيار المعرب» 2155/١١‏ /159. 

(”") «القوانين الفقهية» لابن جزي »2 ص .5١‏ 

):) «الخرشي على خليل») .»948/١‏ 19. 

(05) «الخرشى والعدوي عليه» 7؟/187. 

(5) «الزرقانى على خليل» 5/١‏ ؟/50١.‏ 

“4 تقراعت :الجلء » للحطاب 0178/١‏ 1705. 

(8) «جواهر الإكليل على خليل» .١78/١‏ 

(9) «الشرح الصغير على أقرب المسالك» للدرديرء ومعه «حاشية الصاوي» /١‏ 
44 44. 

.4١5/؟ «الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني»‎ )٠١( 

.5515 «الروضة» ؟7/‎ )١١( 


الخلاف في حكم تحلية المصاحف 





ذكره ابنُ مفلح في آدابه”'' وفروعه وفاقًا لأبي حنيفة؛ قال: كتطييبه» نصّ 
عليه ؛ ككيسه الحريرء نقله الجماعة. 

وقال القاضى وغيره: (المسألة محمولة على أن ذلك قدر يسيرء ومثل 
ذلك لا يحرم؛ كالطراز» والذيل» والجيب. كذا قالوا)”" , 
د تمويه المصاحف بالنقدين: 

ومنع جمهور أهل العلم التموية بالنقدين» ولم يسلَّموا قياسّه على 
التحلية» خلاقًا للحنفية””'» وبعض الشافعية في جواز التمويه””“. 

قال ابن البزاق :الحفن : (وأما التمؤيه الذى لا تخلصن كته شىء 
ل بآمن' )77 . والظاهر أنه أراد بالإجماع إجماع فقهاء الحنفية؛ لأن 
القائلين بمنع التحلية يقولون بمنع التمويه من طريق الأؤلى» بل قد صرّح 
الهيتمي الشافعي بمنع قياس التمويه على التحلية؛ فقال: (تنبيه: يُوْحَذْ مِنْ 
تعبيرهم بالتحلية المارٌ الفرقٌ بينها وبين التمويه» حرمةٌ التمويه هنا بذهب أو 
فضة مطلمًا لِمَا فيه مِنْ إضاعة المالء فإن قلت: العلة الإكرام» وهو حاصل 
بكلّ. قلت: لكنه في التحلية لم يخَلّفُه محظور بخلافه في التمويه. لِمَا فيه 
مِنْ إضاعة المال وإن حصلّ منه شيء. فإن قلت: يؤيد الإطلاقٌ قولٌ 
الغزالي: من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن, ولا زكاءةً عليه. قلت: يفرق 
بأنه يُغتفرٌ في إكرام حروف القرآن ما لا يُختفرٌ في نحو ورقه وجلده» على 
أنه لا يتأتى إكرامّها إلا بذلك. فكان مضطرًا إليه فيه» بخلافه في غيرها 
يمكن الإكرامٌ فيه بالتحلية» فلم يحت للتمويه فيه رأسًا)”'. 

وقيّد العبادي ُرمة المموّه في حق الرجل بما إذا كان يحصّل منه 
شيف« بالغرف على الحان» ولاه فلا يمكن غير النهز ) لأففدالة برجن على 


."55 2757 /” «الآداب الشرعية»‎ )١( 

(؟) «الفروع؛ 2197/١‏ 197. (*) «الفتاوى البزازية» 59/5*. 

62 ««حواشي تحفة المحتاج» 81 

(6) «الفتاوى البزازية» 597/5”. (5) «تحفة المحتاج» :2758١/7"‏ 187. 


المُتَحَفُ في أَحَكَام المُضْحَف 





اإناء المعو الذي لا يحصل منه شيء بالعرض على الثار. ل 
بحرمة التمويه» فقال: (الوجه عدم الحرمة» وإضاعة المال لغرض جائز 


)0 
الم اك 


ه ‏ كتابة المصحف بالذهب: 


حكى أبو عبيد في «الفضائل»» وابن بي داود في اليا عن 
إبراهيم يم النخعي أنه كان يكره أن تَكقت المصاحفث الذي 7 


وحكى الطرطوشي في الحوادث والبدع كراهة كتابة المصاحف 
بالذهب عن الإمام مالك”"» وهو الذي صرّح به جمهور فقهاء المالكية» 
خلاقًا للبرزلي في عدم الكراهة”*'. 

وقد صرح ابن الزاغوني من أصحابنا الحنابلة بتحريم كتابة المصحف 
بالذهب؛ حيث نقل غيرٌ واحد مِنَ الأصحاب قولّه: (يحرّم كتبه بذهب؛ لأنه 
من زخرفة المصحف ويؤمر بحكهء فإن كان تجمع منه ما يتمول زكاه)» ولم 
يذكر أصحابنا ما يخالفه مما يشعر بموافقتهم له وإقرارهم لفتواه””. وهو 


.781١ 7/7 «حاشية العبادي على التحفة»‎ )١( 

)١(‏ «فضائل القرآن» لأبي عبيد» ص747. ح( 0‏ 15)؛ وأخرجه سعيد بن منصور 
في (سنئنه) 21٠5/5‏ ح(87)؟ وابن أبى داود فى «المصاحف»)ء ص/17"١.‏ 2196 195. 

(©) «الحوادث والبدع» للطرطوشي.» ص .١66‏ 

(5) على ما ذكره «العدوي على الخرشي» ,.98/١‏ 49. ”/187١؛‏ و«الفواكه 
الدواني» */ 20 . 

(5) والقول بالكراهة مقتضى الرواية الثانية عن أحمد على ما جاء في «اقتضاء 
الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية ص(591)) 
ونصه : (أنه يحسن من بعض الناس» ما يستقبح من المؤمن المسددء ولهذا قيل للومام 
أحمد عن بعض الأمراء: إنه أنفق على المصحف ألف دينار» أو نحو ذلك فقال: د 
فهذا أفضل ما أنفق فيه الذهبء أو كما قال. مع أن مذهبه أن زخرفة المصاحف 
مكروهة. وقد تأول بعض الأصحاب أنه أنفقها فى تجديد الورق والخط. - 


الخلاف فى حكم تحلية المصاحف 15 


الذي نقله ابن القيم في «بدائع الفوائد»» وابن مفلح. في «الفروع"''» وابن 
رجب في «طبقاته”"'» وصاحب «المبدع””» والبهوتي في «الكشاف» 
ولاشرح الم 

ومع أن أبا حامد الغزالي في «الإحياء»"”' قد استشهد بحديث أبي 
الدرداء في معرض الإنكار على المغترين» إلا أنه ذكر في فتاويه خلاف 
ذلك» حيث اعت بأن من كتب القران بالذهب فقد أحسن » ولا زكاة عليه 
على ما نقله النووي في «الروضة» والأنصاري فى «أسنى المطالب)9', 
والهيتمي في «التحفة»» والعبادي والشرواني في حواشيهما عليها''". وتعقب 
العبادي نقل «التحفة» قول الغزالي من كتب القرآن بالذهب؛ أي: وإن لم 
يحصل بالكتابة شىء بالعرض على النار» وظاهره عدم الفرق فى ذلك بين 
كتابته للرجل أو المرأة وهو كذلك. وإن نازع فيه الأذرعي «شرح 
لبت 


و - زكاة حلية المصاحف: 
ولأهل العلم في وجوب زكاة حلية المصحف قولان في الجملة: 





وليس مقصود أحمد هذاء إنما قصده أن هذا العمل فيه مصلحة» وفيه أيضًا مفسدة كره 
لأجلها. فهؤلاء إن لم يفعلوا هذاء وإلا اعتاضوا الفساد الذي لا إصلاح فيه» مثل أن 
ينفقها في كتاب من كتب الفجور: ككتب الأسماء أو الأشعارء أو حكمة فارس والروم. 

)0غ( «الفروع» 4١# 0/١‏ و«بدائع الفوائد) 55/5. 

(؟) «الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب /١‏ 2.167 طبعة المعهد الفرنسي .١50/١‏ 

(9) «المبدع شرح المقنع» لبرهان الدين بن مفلح .١75/١‏ 

(:) «الكشاف» ١/50١؛‏ و«شرح منتهى الإرادات» /١‏ 'الا. 

))( «إحياء علوم الدين» للغزالي / 3 وراجع حاشية رقم )١(‏ ص(2581) في 
حديث أبي الدرداء. 

(5) «أسنى المطالب» .7"89/١‏ 0) «التحفة وحواشيها» 278١/7‏ 1587. 

(4) «حاشية العبادي على التحفة» 278١/7‏ 2787 وهي عبارة الشربيني في «مغني 
المحتاج» ٠/1‏ 


ارمة ررق في أحَكَام الم عد 





الكدينناة اموت روهز مدست السشية :4 والتكنا فضي 
وَاليحنايل"©2 وبه جزم ابن حزم في «المحلى)”*' . 

والقول الثاني: أن الزكاة غيرٌ واجبة في الحلية المذكورة» وهو مذهب 
المالكية””»: وبه أفتى الغزالي من الشافعية”» وفرّق قوم بين ما تُباح تحليئه 
وبين ما تحرّم» فأوجبوا الزكاةً في الثاني دون الأول» وهو اختيارٌ ابن جرّي 
الماك 7 

وقد بحثتٌ مسألة تحلية المصحف بنحو مما هاهنا مع بيان حكم تحلية 
سائر الكتب وآلاتها في كتابي الموسوم ب«المبسوط في أحكام الكتابة 
والكتب وحجية الخطوط». 


حلم 


)١(‏ ذكر الكاساني ١7 »1١7/7‏ وجوب الزكاة في الحلية ولو كانت الكواكب في 
المصاحف إذا كانت تخلص عند الإذابة إذا بلغت مائتي درهم» وتابعه ابن عابدين في 
الحاشية ؟/ .”١‏ 

هه جزم في «المهذب» ١‏ بوجوب الزكاة في حلية المصحف. 

(6) «المغني» 5١1١/7‏ قال بوجوب زكاة حلية الدواة والمقلمة بناءً على تخريمه 
فيهاء وفي «الفروع» .1977/١‏ 197 قال ابن الزاغوني: (إن تجمّع منه هد حكه نا 
يتموّل زكاه). وقال أبو الخطاب: (يزكيه إن كان تضائاء :وله تحكه وأخين): . وجزم في 
«الكشاف» ”777/7 بوجوب زكاة حلية الدواة والمقلمة. 

(4) جزم في «المحلى» 5/ 47», م(184) بوجوب الزكاة في حلية المصحف». 
ونسبٌ إلى مالك القول بعدم وجوب الزكاة في حلية المصحف. 

.١187/7” «الخرشى»‎ )5( 

(5) أفتى الغزالي أنها لا تجب على ما نقله عنه في «أسنى المطالب؟ .880/١‏ 

(0) ظاهر كلام ابن جُرّي في «القوانين»» ص١1‏ عدم وجوب الزكاة في جلية 
المصحف وكل ما جاز تحليته. 





الظاعرسن كلام أهل: العام المنخ ون تنكل المضبحقية مطلقاء لِمَا في 
ذلك من الامتهان ولو ضبورة» وقد قاس ابن مفلح في فروعه مسألة تخطي 
المصحف على مسألة توسّده ومد الرجلين إليه واستدباره في الحكم». قال: 
(وفي معنى ذلك التخطي ورميه على الأرض بلا وضعء ولا حاجة تدعو إلى 
ذلك "بل هو جنال الوك © ] ه00 . 

وفي توسّد المصحف وجهان للأصحاب: أحدهما: التحريمء 
والآخر: الكراهة ما لم يِحَفْ سرقتّه» والعلة مِنْ منع التخطّي كوه ابتذالا 
المصسنف كيهان له» فيجري عليه حكم نظائره الآتي تفصيل أحكامها في 
و يني 

وقال الهيتمي ذ فى «الفتاوى الحديثية»: (والأؤْلى أن لا يستدبره» ولا 
يتخطاءغ" .ولا يرميه بالارضن بالوضع ولا حاجة تدعو لذلك بل لو قيل 
بكراهة الأخير لم يبعد)”* . 

واستقرب ابن مفلح في آدابه تحريمَ مد الرجلين إلى المصحف؛ لِمَا 
في المد المذكور مِنْ إساءة الأدب مع المصحف””. 

وينبغي أن يكون للتخطي الحكمُ ذائه بناءً على قياسه السابق في 
الفروع . 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعل صوابه: التوسد. 

)0( «الفروع» ١‏ ؛ و«الإنصاف» ١/7؟77؟.‏ 

فرق «المبدع» 0١‏ ؛ ولاكشاف القناع» ١/؟؛‏ واشرح المنتهى؟ /١‏ ”لا. 
(5) «الفتاوى الحديثية» للهيتمي»ء ص55١.‏ 

(5) «الآداب الشرعية» 791//7. 


المُتَّحَتُ في أَحَكَام المُصَحَف 





المراد بتخميس المصخف: هو ما يجعلة كُثَّابِ المضاحف من كلمة 
خمس أو رأس «الخاء؛ حرفها الأول عند نهاية كل خمس آيات'١'‏ وهو مِنّ 
المحدّثات التي أنكرها العلماء أولَ الأمرء ثم انتهوًا إلى إباحتها أو 
انفيدابها ا 


وقد عقد أبو عمرو الداني في كتابه المحكم بايًا في ذكر ما جاء في 
تعشير المصاحف وتخميسهاء ومَنْ كره ذلك» ومَنْ أجازه؛ فروى بسنده عن 
الأوزاعي» قال: (سمعت قتادة يقول: «بدؤوا فنقطواء ثم خمّسواء ثم 
عشّروا». قال أبو عمرو الداني: وهذا يدل على الترخص في ذلك والسّعة 
فيه)”". :ركان قد متاق قبل عذا 'الآثر جيئلة آكان :فى كراعة المعشير عن 
عبد الله بن مسعود وعطاء ومجاهد وأبى العالية وابن سيرين» وقد تاتون 
بأسانيدها فى مسألة تعشير المصحف إن شاء الله تعالى. 

وقد ذكر أبو العباس ابن تيمية ما يدل على أن كتابة الأخماس وما 
شاكلها في المصاحف معدودةٌ في المحاذير التي يُفضي الوقوع فيها إلى 
اختلاط القرآن بغيره» والتباسه به ولو بعد حين» نظير ما حدث من أهل 
الكتب السابقة» وما كتبه الذين نسخوا الإنجيل مِنْ بعد وفاة الرسول 


.4٠08/١ «البرهان» ١/594"؛ و«مناهل العرفان»‎ )١( 

.48 «مباحث في علوم القرآن»» د. صبحي الصالحء ص!9؛‎ )١( 

(*) «المحكم في نقط المصاحف». تحقيق د. عزة حسن» ص5١»‏ 15. راجع 
كتاب «التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريقة الإتقان» للشيخ طاهر 
الجزائري الدمشقي. ص5١7.‏ 2715 7١1‏ في رموز الكوفيين والبصريين لأخماس 
المصحف وأعشاره. 


2-0 





عيسى لذ ومقدار عمره» ونحو ذلك ليس هو مما أنزل الله على الرسول» 
ولا مما أمر بهء ولا أخبر به» قال أبو العباس: (وقد يقع مثل هذا في 
الكتب المصئّفة» يصئّف الشخص كتابّاء فيذكر ناسحّه في آخره عمر 
المصنف ونسبه وسِئّه» ونحو ذلك مما ليس هو من كلام المصنف,. ولهذا 
أمر الصحابة والعلماء بتجريد القرآن» وأن لا يُكتبّ في المصحف غير 
القرآن» :فل يكدت أسماء السوره. ولا التفمسسن» والتعشير» ولا اميق ولا 
غير ذلك» والمصاحف القديمة كتبها أهل العلم على هذه الصفة» وفي 
المضاخف مر قن كتنه :ناسكيا اشنا السور والتسيسن والتعشير والوق 
والابتداء» وكتب في آخر المصحف تصديقه ودعاء وكتب اسمّه ونحو 
0 نا 

وقد عقد ابن مفلح في آدابه فصلا في كراهة نقُّط المصحف وشكلهء 
وكتابة الأخماس والأعشار وأسماء السور وعدد الآيات» وذكر فيه روايتين؟ 
قال فته يتقحيه تنه :وقال ابن مدان« ومظله شكله» ركه التطقيز 


فيه » وعنه : لد بابق واكك 


وذكر في «الفروع» نحوًا منه» وعلّل استحباب النقّط بقول أحمد بأن 
فيه منفعة للناس”"» وصوَّب المرداوي في التصحيح روايةَ عدم الكراهة في 
المذكورات» قال: وعليه عمل الناس فى هذه الأزمنة وقبلها بكثير» وإنما 
ترك ذلك في الصدر الأول. ْ 

قال: «والرواية الثانية»: يُكره لعدم فعله في الصدر الأول» ومنعهم 
من ذلك. قال الساموري في «المستوعب»: (ويكره أن يكتب في المصحف 
ما ليس من فرآن؛: كالأخماس. والأعشار وعذد آي السور)9؟. 


.1٠١6 /١7 «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 
.7960 /7 «الآداب الشرعية»‎ )١( 
.١196 2195/١ زفرف «الفروع وتصحيحه)‎ 


(5) «تصحيح الفروع» .١945/١‏ 195. 


١‏ لمُتََحَفُ في أحَكام | تصحف 





قال السيوطي في «الإتقان»: (قال الحَلِيمي: تكره كتابةٌ الأعشار 
والأخماس وأسماء السور وعدد الآيات فيه؛ لقوله: «جرّدوا القرآن». وأما 
النَقْطء فيجوز؛ لأنه ليس له صورة» فيتوهم لأجلها ما ليس بقرآن قرآناء 


200) 

وقد مر فى تجريد المصحف نص الحلِيمى فى النْقُطء وقد ساقه 
الزركشي في «البرهان”"» وذكر القرطبئنٌ في مقدمة تفسيره روايتين عن 
الإمام مالك في المسألة: 

إحداهما: الترخيصٌ فيما كان منه بالحبر خاصةً دون الحُمرة والصّفرة. 

والرواية الثانية: المنعٌ فى الأمهات مِنَ المصاحف مطلقًاء والتسهيل 
في المصاحف التي يتعلم منها الغلمان”” . 

وقدَّمَ الكاساني والمرغيناني من فقهاء الحنفية القول بكراهة كتابة ما 
ذكرء وعبروا عن الترخيص بقيل إشارة إلى تضعيفه» قال الكاساني: (ويكره 
التعشير والتّقْط فى المصحف؛ لقول عبد الله بن مسعود ذه : (جرّدوا 
مصاحفكم)». وذلك في ترك التعشير والنقط. ولأن ذلك يؤدي إلى الخلل في 
تحفظ القرآن؛ لأنه يتّكل عليهء فلا يجتهد فى التحفط». بل يتكاسل. لكن 
قيل هذا في بلادهمء. فأما في بلاد العجمء فلا يكره؛ لأن العجم لا 
يقدِرون على تعلّم القرآن بدونه» ولهذا جرى التعارفُ به في عامة البلاد من 
غير نكير» فكان ا لا و 

.١7١/7؟ «الإتقان» للسيوطي‎ )١( 

(؟) «المنهاج» للحليمي 7/ 777؛ و«البرهان» للزركشي .1١9 21١8/7‏ 

(9) «مقدمة تفسير القرطبى» ١/57؛‏ وقارن ب«البيان والتحصيل» لابن رشد /١‏ 
40/١١ ٠‏ ويأتي في تشكيل المصحف مفصلا. 

)05( ابدائع الصنائع» للكاسانى 6//ا7١١؛‏ و«الهداية مع البناية) 27515/١١‏ 755؛ 
ولمجمع الأنهر) ؟/ 005؛ و«الفتاوى الهندية» 0/ 777. 





مسعود َيِه كان يحكٌ ما يجده مِنْ هذه الرموز في المصاحف مخافةً أن 
ينشأ نشوءٌ يخلطون بالقرآن ما ليس منه. ومع أن القرطبي كُنْهُ قد حكى عن 
ابن عطية أنه قال: مرَّ بي في بعض التواريخ أن المأمون العباسي أمر 
بذلك» وقيل: إن الحجاج فعل ذلك"''. إلا أنه قال إثر حكايته للآثار 
السابقة: (قال الداني ونه: وهذه الأخبار كلها تؤذن بأن التعشير والتخميس 
وفواتح السور ورؤوس الآي من عمل الصحابة وّرء قادهم إلى عمله 
الاجتهاد. وأرى أن مَنْ كره ذلك منهم ومِنْ غيرهم إنما كره أن يعمل 
بالألوان كالحمرة والصّفرة وغيرهاء على أن المسلمين في سائر الآفاق قد 
أطبقوا على جواز ذلك واستعماله في الأمهات وغيرهاء والحرج والخطأ 
مرتفعان فيما أطبقوا عليه إن شاء الله)”" . 
أثر إنزال القرآن خمسًا خمسًا: 

جاء في «تنزيه الشريعة» لابن عراق: («أثر» علي: (أنزل القرآن خمسًا 
خمسّاء ومن حفظه هكذا لم ينْسّه إلا حور الاننان فإنها نزلت جملةً في 
ألف. فشيّعها من كل سماء سبعون ملكا حتى أآوَؤْها إلى النبي ككل ما 
قرئت على عليل قط إلا شفاه الله ويَ). «خط) من طريق سليم بن عيسى» 
قال الذهبي في «الميزان»: موضوع على سليم» وفيه بزيع بن عبيدة» لا 


و 


0) 


)١(‏ ١تفسير‏ القرطبى» 4/١‏ والزركشى فى «البرهان» 24/١‏ وراجع الحاشية 
رقم هم ص(5١).‏ وتجريد المصحف «فترة بقاء المصحف مجردًا»)» والحاشية رقم 000( 
ص(519). 


(0) «تفسير القرطبي» اي وقد مر النص من المحكم بتمامه ص" . ؟ في 
الحاشية رقم )١(‏ ص(579). 


المُتَّحَفٌ في أَحَكَام المُصٌّ َك 





وقال الشوكاني في «الفوائد المجموعة»: (قول علي َه لأبي 
عبد الرحمن السلمي لَمَّا قرأ عليه القرآنء فأخذ خمس آياتء» فقال: 
«حسبّك. هكذا أنزل القران: ينا خمسًا». ومن حفظه هكذا لم ينسّه. 5 
إلخ. قال في «الميزان»: موضوع”2 . 

وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن أبي العالية» قال: جلها 
القرآن خمس أآياتٍ خمس آياتء. فإن رسول الله كلٍ كان يأخذه خمسًا 
ا 

قال الشيخ طاهر الجزائري في «التبيان»: (وأما ما أخرجه ابن عساكر 
من طريق أبي نضّرّة أنه قال: (كان أبو سعيد الخدري يعلمنا خمسٌ آيات 
بالغداة» وخمسٌ آيات بِالعَشِيٌء ويخبر أن جبريل نزل بالقرآن خمسٌ آياتٍ 
خمس آيات)ء فإن معناه ‏ إن صم إلقاؤه إلى النبي 46 بهذا القدر حتى 
يحفظه. ثم يُلقي إليه الباقي لإنزاله بهذا القدر خاصةء ويوضح ذلك ما 
أخرجه البيهقنُ عن خالد بن دينار» قال: قال لنا أبو العالية: (علموا القرآن 
خمس أآياتٍ خمس آياتء فإن النبي يكَلةِ كان يأخذه مِنْ جبريلَ خمسًا 
خمسًا))7” . 


هلل 


)١(‏ «تنزيه الشريعة» ١/٠0٠7؛‏ و«تذكرة الموضوعات» للفتني» ص8/؛ و«الفوائد 
المجموعة» للشوكانى» ص 7١١‏ اح )2 

(') «مصنف ابن أبي شيبة» 247١/٠١‏ وعنه «سئن القراء ومناهج المجودين»» د. 
عبد العزيز القارئ. ص9 7؟. 

زفرف «التبيان» للشيخ طاهر الجزائري » ص 21٠٠١‏ وقد صنف ابن المسبك الحراني من 
أصحابنا الحنابلة كتابًا سماه «صرف الالتباس عن بدعة قراءة اللأخماس» على ما ذكره 
العُلَيمي في «الدر المنضد» 25١/١‏ ولم تظهر لي طبيعة مضامين هذا المصنف. 








مرّ في مسألة تحلية المصحف من هذا البحث ذكرٌ اختلاف العلماء في 
شأن استعمال الذهب في المصاحف. وتبيّن تَمّ أن الجمهور على القول 
بالمنع من استعمال الذهب في المصحف مطاقًا'' لا فرق عندهم بين كون 
التذهيب في الحروف أو على سبيل الزخرفة أو التحلية كما يستوي في المنع 
كونُ التذهيب في داخل المصحف أو خارجه على جلده؛ ولا فرق أيضًا 
عند الجمهور في المنع بين كون التذهيب في مصاحف الرجال أو النساء؛ 
لأن الوعيد الذي تضمّتنْه الآثار الواردة فى هذا الشأن يتناول بعمومه ذلك 
كله. ولأن التذهيب لو كان نحروعا لتعله الفيحانة ف النضحك الإمامء 
ثم إن التذهيب من زينة الدنيا وما هذا سبيله تتعيّن صيانة المصحف عنه 
كالمسجد. والله أعلم بالصواب. 


حلم 


)١(‏ جاء في كتاب «الحوادث والبدع» للطرطوشيء ما نصه: (قال مالك في 
مختصر ما ليس في المختصر: ولا تكتب المصاحف بالذهبء ولا تعشّر بهء ولا 
تزوق). 

راجع رقم الحاشية (”) ص(191) فيما يتعلق بنقل صاحب «الاقتضاء» في كلام 
الإمام أحمد في هذا الخصوص. 


المُتَّحَتُ في أَحَكَام المُضَحَف 





1-اترتيت الآبيات: 


ضرع جنغ من اهل العلمجاداثر” تيب الآيات في سورها على ما هو 
مشاهَدٌ في المصاحف التي في أيدينا البوم كان عن ترقت من النبي وك 
وبنصّه على ذلك» وأن كتابتها فى المصحف على هذا الترتيب أمرٌ متعيّن لا 
تحل مخالفته» ولا يجوز العذول عنه؛ لأن في ذلك إفسادًا لنظم القرآن. 
قال أبو بكر بن الأنباري: (ومَنْ أفسد نظم القرآن فقد كفر به» ورد على 
محمد كلٍِ ما الي 0 

قال مكي”'' وغيره: (ترتيب الآيات في السور هو من النبي ككل ولَمّا 
لم يأمر بذلك في 0 0 0 تسل : ذكر ذلك مكيٌّ في تفسير 
براءة . 

قال القاضي عياض - ونقله عنه الحافظ في «الفتح» -: (لا خلاف أن 
ترتيب آيات كل سورة على ما هي عليه الآن في المصحف توقيفٌ مِنّ الله 
تعالى» وعلى ذلك نقلَيّهِ الأمة عن ليوا 2 

قال الزركشي في «البرهان»: (فأما الآيات في كل سورة» ووضع 


)١(‏ حكى كلام ابن الأنباري هذا غيرٌ واحد من أهل العلم؛ كالقرطبي في 
#تفسيره» ١/77؛‏ وفي «التذكار» له أيضاء ص*2*”7 5". 

(؟) مكي بن أبي طالب القيسي (ت477ه) على ما في «معرفة القراء الكبار)» 
للذهبي "5/١‏ 

(") «البرهان» للزركشي ١/7657؛‏ و«تفسير القرطبي» .094/١‏ 

(5:) «فتح الباري» للحافظ ابن حجر العسقلاني »5٠/94‏ والقاضي عياض هو: 
عياض بن موسى اليبحصبي (ت::مه). 
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البسملة في أوائلهاء فترتيبها توقيفيٌ بلا شك». ولا خلاف فيه» ولهذا لا يجوز 
تعكيسّها”' . وقال السيوطي في «الإتقان»: (الإجماع والنصوص المترادفة 
على أن ترتيب الآيات توقيفيٌ لا شبهةً في ذلكء» أما الإجماع فنقله غير 
واحد؛ منهم الزركشي في «البرهان»» وأبو جعفر بن الزبير في فنا سمانة 7 
وعبارته: ترتيبٌ الآيات في سورة واقع بتوقيفه يكهِ وأمره من غير خلاف في 
هنذا نيز المصاندين )!+ وامتعدل السيوطن :على كوة ترتيت الآنات توقيقيا 
عله عن الأنار عن ينا ينا تن وانعاتى درطم ]ن كناك (لاستمالي! 


قال الشيخ الزرقاني في «المناهل»: (انعقد إجماع الأمة على أن ترتيب 
آيات القرآن الكريم على هذا النمط الذي نراه اليوم بالمصاحف كان بتوقيف 
من النبي كله عن الله تعالى» وأنه لا مجال للرأي والاجتهاد فيه» بل كان 
جبريل ينزل بالآيات على رسول الله كَل وبرشده إلى موضع كل آية من 
سورتهاء ثم يقرؤها النبي يلخِ على أصحابه» ويأمر كُنَّاب الوحي بكتابتهاء 
معينا لهج الطورة "الي تكون فيها الآية» وموضع الآية من هذه السورة. 
وكان يتلوه عليهم مرارًا وتكرارًا في صلاته وعِظاته» وفي حكمه وأحكامه. 
وكان يعارض به جبريلَ كلّ عام مرة» وعارضه به في العام الأخير مرتين» 
كل ذلك كان على الترتيب المعروف لنا في المصاحف؛ وكذلك كان كل 
من حفظ القرآن أو شيئًا منه مِنَ الصحابة حفظ الآيات على هذا النمطء 


)١(‏ «البرهان في علوم القرآن» للزركشي 2767/١‏ طبعة المعرفة» بيروت. 

() «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي 250/١‏ طبعة الثقافة» ببيروت. 

() أبو جعفر بن الزبير هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير» أبو جعفر الغرناطي؛ على 
ما فى «بغية الوعاة» للسيوطى .19١/١‏ 

والمراد بمناسباته كتابه «البرهان في مناسبات ترتيب سور القرآن»» يقوم بتجقيقه 
4ه - 1981م, نشرة أخبار التراث العربي» الكويت. ع(7١):)‏ ص©19١2‏ سنة 
ها ام وع(55), ص 275١‏ سئة 1505ه-1945م, وعنها «حاشية 
البرهان») .١7١/١‏ 


المُتَّحَفٌ في أَحَكَامِ المُصَحَف 





وشاع ذلك وذاع وملا البقاع والأسماع» يتدارسونه فيما بينهم» ويقرؤونه في 
صلاتهم» ويأخذه بعضهم عن بعض» ويسمعه بعضهم من بعض بالترتيب 
القائم الآنء فليس لواحد من الصحابة والخلفاء الراشدين يد ولا تصرّف في ٠‏ 
ترتيب شيء من آيات القرآن الكريم» بل الجمع الذي كان على عهد أبي 
بكر لم يتجاوز نقل القرآن من العسب واللخاف وغيرها في صحف,. والجمع 
الذي كان على عهد عثمان لم يتجاوز نة نقله من الصحف في مصاحف» وكلا 
هذين كان وفق الترتيب المحفوظ المستفيض عن النبى ككِةِ عن الله تعالى. 
أجل؛ انعقد الإجماع على للك كام لاو 1 


مستند الإجماع على كون ترتيب الآيات توقيفيًا: 

وقد استند هذا الإجماع إلى طائفة من الأحاديث القولية والفعلية» 
وجملة من الآثار عن الصحابة رضى الله عنهم أجمعين . فمن الأحاديث 
القولية ما أخرجه الإمام أحمد في «المسند» عن عثمان بن أبي العاص» 
قال: كنت جالسًا عند رسول الله كَلةِ إذ شخَصٌ ببصرهء ثم صوّبهء ثم قال: 
(أتاني جبريل» فأمرني أن أضعَ هذه الآية هذا الموضع مِنّ السورة: «#إإنَّ اله 
َأمُرُ مدل وَالدس وَإيتآي ذى الْتّر» [النحل: 00]:0©. 

وأخرج أيضًا هو وغيره من حديث عمر نه وسؤاله النبي يَكِلِ 
عن الكلالة» وفيه: «تكفيك آيةٌ الصيف التى نزلت فى آخر سورة 
النساء»9” , 

وأخرج ابن الأنباري بسنده عن أبن عباسء قال: «آخر ما أنزل من 

م روه مض ري اس 2 2 سل سام جد سار 

القران: #واتّقوأ يوم 0 فيه فيه إِلّ 3 ثم وو كل نفس ما حسبَتٌ وهم 
0 يظَلمُونَ 4 [البقرة: ١8؟7]»‏ فقّال جبريل للنبي عله : يا محمدء ضعها في رسن 


."577/١ «مناهل العرفان» لمحمد الزرقانى‎ )١( 

.1١8/4 «مسند الإمام أحمد»‎ )١( 

(9) «مسئد الإمام أحمد) 165/١‏ 05 4لاء 797/5 21940 ١1١؛‏ والمسند أبي 
عوانة» ١/094١5؛‏ و«اتفسير الطبري» 5/ ٠7؛‏ و«الدر المنثور» للسيوطي درك 
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5 
ثمانين ومائتين من البقرة»”". 

قال القرطبي في «تفسيره»: (وحكى مكيٌ أن النبي كَكهِ قال: «جاءني 
عتريل + 'فقال: اجعلها علق زاسن ماين وثمانين اهن البقرة !)قال القرطي : 
(ورُوي أنها نزلت قبل موته بثغلاث ساعات» وأنه قال: «اجعلوها بين آبة 
الربا وآية الدَّيْن»”2 ). 


قال: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه»”*". 
السّنّة الفعلية: 

قال"التسيوظ فى #الأتقان؟ : :لوم التسداض الدالة على ولك 
إجمالا: ما ثبت من قراءته وَل لسور عديدة؛ كسورة البقرة وآل عمران 
والنساء في حديث حذيفة*2» والأعراف في «صحيح البخاري» أنه قرأها 

)١(‏ الحديث بهذا السياق أخرجه أبو بكر بن الأنباري في كتابه «الرد على من 
خالف مصحف عثمان طلانه) » قال: (حدثنا حسن بن الحباب» حدثنا .أبو هاشم » حدثنا 
أبو بكر بن عياش عن 8 إسحاق» عن الجراعه قال فرحنا أنرل من القران: 
«شْنِيكُْ فى ا [النساء : 41 قال ل أبو بكر بن عياش : ولجنا أبو ! إسحاق؛ 
القرطبى فى «تفسيره» 25١650 /١‏ #/ هلا؛ وفى «تذكاره» أيضّاء ص "؛ -- 
الإمام أحمد في «المسند)» 7١8/5‏ بلفظ: «أتاني جبريل» فأمرني أن أضع هذه 
الآية...». وراجع أيضًا ابن كثير في «تفسيره» 017/5؛ و«الدر المنثور» 25"19/١‏ 
؟؛ والمجمع الزوائد» /548/1. 

0( القرطبي */ 0" في «تفسيره». (") المصدر السابق. 

(5) «مسند الإمام أحمد» .١7١/5‏ 177. وقال السيوطي في «الدر المنثور» /١‏ 
0 (وأخرج أبو عبيل وسعيد بن منصور وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الضريس والبيهقي في سئئه عن ابن مسعود عن 
النبي كَلْةِ قال: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه»). 

(5) أثر حذيفة أخرجه مسلم ب«اشرح النووي» 7/٠57؛‏ وراجع «نيل الأوطار» ”/ 
06© 5605. 
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في المغرب"'"', وقد أََم> [الأعلى: 14]» روى النسائي أنه قرأها في الصبح 
عق [ذاحعاء تذكر بودي :وهاروة عدت سبيلة فركع”". والروم؛ روى 
الطبراني أنه قرأها في الصبح"". و«الم 60 تَنيلُ» [السجدة: 2١‏ ؟]ء و#هّل 
أَىّ عَلّ الْإشن» [الإنسان: ١]؟‏ روى الشيخان أنه كان يقرؤهما في صبح 
ال و4 في (اصحيح مسلم) أنه كان يقرؤها في ال 
وطأيَممنَ4 في «المستدرك) وغيره أنه قرأها على الجن'' 2 ظوَالبج 4 في 
«الصحيح» أنه قرأها بمكة على الكفار» وسجد في آخرها”", و« فرت [القمر] 
عند مسلم أنه كان يقرؤها مع #قَ» في العيد'*» و(الجمعة) و(المنافقون) في 
مسلم أنه كان يقرأ بهما في صلاة الجمعة”*'» و(الصف) في «المستدرك» عن 
عبد الله بن سلام أنه يكلِ قرأها عليهم حين أنزلت حتى ختمها””''» في سُور 


)١(‏ أخرجه البخاري ب«الفتح» 2747/1 ح(9774). وأهل السنن عن زيدء 
وأخرجه النسائي 7/ ١07١‏ عن عائشة. 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف», -(71707)؛ ومسلم 8/7؛ والنسائي /١‏ 
7 عن عبد الله بن السائب. وهو في «الإرواء» ؟/ 21١76‏ 79170 . 

(*) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 1١7/7‏ ص1177. ح(10لاك 37)؛ 
والبزار والهيثمي في «المجمع» ١١4 1١5/7‏ عن الأغر المزني. 

(8) وقرأ «ألر 9 نَنيلُ4. وههّل أنَّ عل الإنتن» في صبح الجمعة. أخرجه 
البخاري ب«الفتح) معو ومسلم 5 عن ابن عمر. 

(4) وأنه كان يقرأ (ق) في الخطبة على ما في مسلم ب«شرح النووي» 5/7 207, ح(07). 

(5) أخرجه الترمذي ب«التحفة» 9/لالا١.‏ ح(7750)؛ والحاكم في «مستدركه» /١‏ 
هام لكالا 093 وصححه ؛ والشوكاني في «الفتح» ه/ ٠١٠١‏ عن جابر. 

(0) وأنه قرأ النجم في مكة وسجد فيها على ما في النسائي ١١/7‏ عن جعفر بن 
المطلب بن أبي وداعة عن أبيه . 

() وأخرج مسلم ب١«شرح‏ النووي» 047/7 أنه :828 قرأ «أفريتِ»ه مع «ق» في 
العيد. 

(9) أخرج مسلم ب«شرح النووي» ؟0458/7. 014 أنه قرأ ب«الجمعة' 
و«المنافقون» في الجمعة. 

- أثر عبد الله بن سلام أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 0/ 407؛ والترمذي‎ )9١( 
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شتى من المفصّل» تدلٌ قراءته تل لها بمشهد من الصحابة أن ترتيب آياتِها 
توقيفىٌ» وما كان الصحابة ليرَتُوا ترتيبًا سمعوا النبي كلل يقرأ على خلافه 
فبلغ ذلك مبلعٌ التواتر)”" . 
شبهة وتفنيدها: 

قال السيوطي في «الإتقان»: (نعم» يُشكل على ذلك ما أخرجه ابن أبي 
داود في «المصاحف» من طريق محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن 
عبد الله بن الزبيرء عن أبيه» قال: «أتى الحارثٌ بن خزيمة بهاتين الآيتين من 
آخر سورة براءة» فقال: أشهد أني سمعتُّهما من رسول الله يله ووعيتهما. 
فقال عمر: وأنا أشهد. ا ثم قال: لو كانت ثلاتّ آيات لجعلتها 
سورةٌ على حدة» فانظروا آخرٌ سورة من القرآن» فألحقوها في آخرها»”'. 


ب«التحفة؛ .5١5/9‏ ا١٠2‏ ح(5771)؛ والحاكم في «المستدرك» 485/7. 4817 
وصححه . 

.1١/١ «الإتقان» للسيوطي‎ )١( 

(؟) قال أبو بكر بن أبي داود في كتاب «المصاحف». ص78: (حدثنا محمد بن 
يحيىء قال: حدثنا هارون بن معروف» حدثنا محمد بن سلمةء قال: أخبرنا ابن 
إسحاق عن يحيى بن غباد عن أبيه عباة بن عبد الله بن الزبيرء قال: أتى الحارث بن 
خزيمة بهاتين الآيتين من آخر سورة براءة» #لقد بكم رسولك_ د ين شك عير 
عَلَيِهِ ما 0 عَنِسَرٌ حَرِسلٌ عَيَحكم بِالْمُْوؤّمينَ يو بد 409 إلى قوله: «#رَبٌ 
المرش لي » [التوبة: .١74‏ 594؟١]‏ إلى عمرء فقال: مَنْ معك على هذا؟ قال: لا 
أدري واللهء إلا إني أشهد أني سمعتّها من رسول الله كْهِ ووعيتها وحفظتها. فقال عمر: 
وأنا أشهد لسمعتها مِنْ رسول الله كلل. ثم قال: لو كانت ثلاتٌ آياتٍ لجعلتها سورةً 
على حدة» فانظروا سورةً مِنَّ القرآنء فألحقوهما فيها. فألحقتّها في آخر براءة). 

قال الحافظ في «الفتح» ١١/9‏ في شرحه لحديث زيد في جمع القرآن عند قوله: 
«حتى وجدت آخرٌ سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري». قال: (وقع في رواية 
عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن سعد «مع خزيمة بن ثابت» أخرجه أحمد 
والترمذي. ووقع في رواية شعيب عن الزهري - كما تقدم في سورة التوبة - «مع خزيمة 
الأنصاري»» وقد أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» من طريق أبي اليمان عن 
شعيب» فقال فيه: «خزيمة بن ثابت الاتشارىئاء وكذا أخرجه ابن أبي ا من طريق - 
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يونس بن يزيد ص71 عن ابن شهاب, وقول من قال: عن إبراهيم بن سعد «مع أبي 
خزيمة» أصحٌ . وقد تقدم البحث فيه في تفسير سورة التوبة» وأن الذي وجد معه آخر سورة 
التوبة غيرٌ الذي وُجد معه الآيةٌ التي في الأحزابء» فالأول اختلف الرواة فيه على 
الزهري. فمن قائل: «مع خزيمة»» ومن قائل: «مع أبي خزيمة»)» ومن شاك فيه؛ يقول: 
«خزيمة. أو أبي خزيمة»؛ والأرجح أن الذي وجد معه آخر سورة التوبة أبو خزيمة 
بالكنية» والذي وجد معه الآية من الأحزاب خزيمة. وأبو خزيمة؛ قيل: هو ابن أوس بن 
بن أصرمء مشهور بكنيته دون اسمه. وقيل: هو الحارث بن خزيمة. وأما خزيمة. 
ا الشهادتين» كما تقدم صريحًا في سورة الأحزاب). ثم ذكر الحافظ رواية 
ابن أبي داود السالفة» ثم قال: (فهذا ‏ إن كان محفوظًا ‏ احتمل أن يكون قول زيد بن 
ثابت: «وجدتها مع أبي خزيمة لم أجدها مع غيره»؛ أي: أول ما كُتبت؛ ثم جاء 
الحارث بن خزيمة بعد ذلك. أو أن أبا خزيمة هو الحارث بن خزيمة» لا ابن أوس). ثم 
ذكر الحافظ مقتضى قول عمر ذَبْه» والذي ساقه السيوطي على ما هو في المتن. 
قال الزرقاني في «المناهل» 0 * "00١‏ تعقيبًا عن ترلرصن اسشكل رواية ابن 
أي داود هذه. وجعل منها شُبِهةً يفهم منها الدلالة على أن تر تيب الآيات لم يكن في 
القرآن كله بتوقيف». إنما كان عن هوى مِنَ الصحابة» وعن لعن يم الوالى 
البعض» قال: (فنجيب عنها: 
أولا: بأن هذا الخبر معارِضٌ للقاطع؛ هو ما أجمعتٌ عليه الأمة» ومعارضٌ 
القاطع ساقط عن درجة الاعتبارء» فهذا خبر ساقط مردودٌ على قائله. 
اثانيّا: أنه معارض لِمَا لا يُحصى من الأخبار الدالة على خلافهء وقد تقدّم كئيرٌ 
منهاء بل لابن أن داود مخرّجه خبرٌ يعارضهء ذلك أنه أخرج أيضًا عن أبن أنهم 
جمعوا القرآن» فلما انتهوا إلى الآية التي في سورة براءة: الآية (111): ثم أرما 
مرَفت أنه قلويهم َم نَم هم لا يَنمَهُو» ظعوا أن هذا تعر ها أنرل» فقال أبى: «إن 
رسول الله كلِةِ أقرأني بعدها آيتين» لَقَدْ جَآمكُمْ رَسُولك + [التوبة: ]١178‏ إلى آخر 
السورة»).اه كلام الزرقاني. 
وقد أخرج ابن أبي داود في كتاب «المصاحف». ص١١‏ قال: (حدثنا عبد الله بن 
محمد بن النعمان» قال: حدثنا محمدء قال: حدثنا أبو جعفر عن الربيع» عن أبي 
العالية: أنهم جمعوا القرآن في مصحف في خلافة أبي بكرء فكان رجال يكتبون» 
ويملي علييم أبي + بن كعبء فلما انتهوا إلى هذه الآية من سورة براءة: الآية 1؟1١):‏ 


عر بي مهو 


ثم اصرف مره فت أله فلويهُم َم هوم لّا يَفْمَهُونَ» فظنوا أن هنا آخر ما أنزل من - 
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القرآن» فقال أَبِيَ: إن رسول الله يكل قد أقرأني بعدهن آبتين: طلْقَدْ جَهََكُمْ رساك 
وا فَشُلْ حَسّوس أله لآ إِلَهَ إلا هْهٌ عه بسكت وَهْوَ رَبُ الْصرْشٍ الْمَظِيو» [التوبة: 
4, 159!] قال: فهذا آخر ما أنزل من القرآن. فختم الأمر بما فتح به لقول الله جل ثناؤه : 
«ومآ أَسَلَّكا من قَبَلِلك من رَسُول إلا وى ليه أ لآ له إل آنأ فَأمْبْدُونِ؟ [الأنيياء : 5؟]. 

وقد أخرج ابن أبي داود في كتاب «المصاحف» أيضّاء ص١1‏ من طريق الزهري 
عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت في قصة جمع القرآن؟ وفيه: (تتيعت القراد 
أنسخه من الصحف والعسب واللخاف وصدور الرجال» حتى فقدت أية كنت أسمع 
رسول الله يكل يقرؤها: لْمَّدْ بكم ربوك يِنْ أَشركُمْ» فالتمستّهاء فوجدثها مع 
خزيمة بن ثابت» فأئبتّها في سورتها . 

وأخرجه من طريق الزهري أيضًا عن ابن السباق» عن زيد بلفظ: (فوجدت آخر 
سورة التوبة «براءة» مع خزيمة بن ثابت» فذكر الآيتين السابقتين). 

وأخرج أيضًا ص5١.‏ 75., لا من طريق الزهري عن ابن السَّبّاقء عن زيد ذه 
أثرًا في جمع القرآن؛ وفيه (ففقدت آية كنت أسمعها من رسول الله كه لم أجدها عند 
أحدء فوجدتّها عند رجل من الأنصار: ##مّن لْمَرْمنِينَ رِبَالٌ صَدَقُوا ما عهَدُوا لَه علَقّد)ه 
[الأحزاب: 7؟] فألحقتها في سورتها). 

وأخرج ابن أبي داود أيضًا في كتاب «المصاحف». ص71 من طريق الزهري عن 
خارجة بن زيد: أن زيد بن ثابت قال: (فقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع 
رسول الله ككل يقرؤها: «ِيَنَ لون َال صَدَفُوا مَا عَهَدُوا لَه علِنَهِ صْنْهُم من قَصَئ حب 
عنم من يَنتَظِدٌ»ه [الأحزاب: 7] فالتمستّهاء فوجدتها مع خزيمة بن ثابت - أو أبي 
خزيمة - وألحقتّها في سورتها). 

وأخرج ابن أبي داود في «المصاحف». ص772.» 758 قال: (حدثنا أبو الربيع» 
قال: أخبرنا ابن وهب» أخبرني يونس عن ابن شهاب» أخبرني ابن السَّبّاق أن زيد بن 
ثابت حدثه قال: «أرسل إليَ أبو بكر الصديق مقتلَ أهل اليمامة». ثم ذكر قصة جمع 
القرآن بطولهاء وفيها: (قال: فقمت أجمع القرآن مِنَ الرقاع والأكتاف والأقتاب 
والعسب وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة آيتين مع خزيمة بن ثابت 
الأنصاري لم أجدهما مع غيره طلَقَّدْ عََحَكُْمْ رَسُولك يِنْ أَشكُمْ» . 

وقد مرت قصة جمُع القرآن بتمامها مع تخريجها في الحاشية رقم ))١(‏ (؟) ص(١٠)»‏ 
فتبين أن متعلّقٌّ مَنْ تومّم أن ترتيب الآيات اجتهاديٌ رواياتٌ مضطربةٌ؛ فقد أخرج - 


المُتَّحَفٌ فى أَحَكَام المُضَححف 





قال ابن حجر: (ظاهر هذا أنهم كانوا يؤلفون آيات السور باجتهادهم. 
وستائق الأخبار بول على اه 1 يفعلوا شما بن ذلك إلا ا 


0 تعد ون يا يريس و 
العن الى اتؤرزة زاءة: 00 صرفأ م أله لويم يام ف 
[التوبة: ]١77‏ ظنوا أن هذا آخرٌ ما أنزل» فقال 5 (إن 0 الله يكل أقرأني 
بعد هذا آيتين: «لْقَدْ جَمَكمْ وك-» تالسوة: 3141 غ4 الى لخر 


الضووة))"" + قائر أبن بن كمعن :هذا تع :على كوة الأطين الجدكورف قن 


- ابن أبي داود في «المصاحف». ص7١‏ 9" قال: (حدثنا أبو الطاهرء حدثنا ابن وهب»ء 
قال: أخبرني عمر بن محمد بن طلحة الليثئي عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب» قال: أراد عمر بن الخطاب أن يجمع القرآن فقام في الناس» 
فقال: (من كان تلقّى من رسول الله كي شيئًا من القرآن» 00 وكانوا كتبوا ذلك في 
الصحف والألواح والعُسّبء وكان لا يقبل من أحد شيئًا حتى يشهد عليه شهيدان» فقّتل 
وهو يجمع ذلك إليهء فقام عثمان بن عفانء فقال: (مَنْ كان عنده مِنْ كتاب الله شيء» 
فليأتنا به). وكان لا يقبل من ذلك شيئًا حتى يشهد عليه شهيدان» فجاء خزيمة بن ثابت» 
فقال: إني قد رأيتكم تركتم آيتين لم تكتبوهما. قالوا: وما هما؟ قال: تلقيت من 
رسول الله عله : «لقَد بَكَحثْْ رسوفكفبت لك ين أَشيِحكُْ عَرِبرٌ عََكّهِ عليه وما عَنِمَّرٌَ» [التوبة: 
]إلى آخر السورة. قال عثمان: «فأنا أشهد أنهما 2200 فأين ترى أن 
نجعلّهما؟» قال: اختم بها آخرّ ما نزل مِنّ القرآن. فختمت بها براءة). 

000( «فتح الباري») 4/ 6١؛‏ وعنه «الإتقان») .5١/١‏ 

)١(‏ أخرج ابن أبي داود في كتاب «المصاحف». ص 5١ء‏ 8" قال: (حدثنا 
عبد الله بن محمد بن النعمان» قال: حدثنا محمدء قال: حدثنا أبو جعفر عن الربيع» 
عن أبي العالية أنهم جمعوا القرآن في مصحف في خلافة أبي بكرء فكان رجال 
يكتبون» ويملي عليهم أبن ع بن كعبء فلما 0 إلى هذه الآية من سورة براءة (التوبة): 
الآية )1١71(‏ «تُمّ صر ضرفت أَلَهُ قلويهم بِأَمَهُمْ قم لا يَفْقَهُونَ فظنوا أن هذا آخرٌما 
أنزل مِنَ القرآن» فقال أَبىَ: إن رسول الوك قد أقرأني بعدهن آيتين: جنقذ سكم 
رسولهك_ ِّ يَنْ أَشْكْ وي ع ما مر حَرِض نكم ِالْمَوْمنِيتَ 0 حم 9 


٠. 0 0000 


إن 117 كل حتيوت 20 453 1ل عقد وكتك رن رث المزق لطر هت 
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وضعتا فى مكانهما من سورة «براءة»» وأن هذا الوضع إتنا كان توفة لا 
اجتهادّاء وعلى مثله انعقد الإجماعء؛ فيندفع الإشكال الناجم عمًا عارض 
الإجماعَ لكونه مضطربًاء ولأن ما عارض الإجماعَ معارض للقاطع» وما 
عارض القاطع كان ساقطا. 
المأثور عن الصحابة في كون ترتيب الآيات توقيفيًا: 

فقد رُوي عن عدد مِنَ الصحابة رضوان الله عليهم جملة مِنَ الآثار 
تدل على اعتبارهم التوقيفت في ترتيب آيات القرآن عند كتابته؛ فمن ذلك: 
ما أخرجه الإمام أحمد وغيره عن زيد بن ثابت نه في قصةٍ جمع القرآن» 


. قال: (كنا عند رسول الله يكل نؤلف القرآن مِنَ الرقاع...) الحديث”"2. قال 


البيهقي: (وهذا يشبه أن يكون المرادٌ به تأليت ما نزل من الآيات المتفرقة 
في سورهاء وجمعها فيها بإشارة النبي 5" . 

وأخرج البخاري عن ابن الزبير» قال: (قلت لعثمان: ©«وَالدِينَ يُتوفونَ 
نكم وَيَدرُونَ روجا [البقرة: ٠9074؟‏ قد نسحُيّها الآيةُ الأخرى47) فلم تكتبها 


[التوبة: .4]١59 »١74‏ قال: فهذا آخر ما أنزل من القرآن» فختم الأمر بما فتح به لقول الله 
جل ثنافه: «وَمآ أَرسَلْكا ين َلك من رَسُولٍ إِلّا نيح إِليْهِ أ لا إِلَهَ إل أنأ مأعبْدُونٍ» 
[الأنبياء: ؟]. وراجع الحاشية رقم (؟) ص(١١7)»‏ وقارن بالسيوطي في «الإتقان» /١‏ 
45١‏ وامناهل العرفان» للزرقاني 2349/١‏ ورا البخائية 11 ٠‏ ) ص(9 )٠‏ في آخر 
الآيات نزولاء وقارن ب«فتح الباري» ٠١0/8‏ في آية «وآتقوأ يما جورت فيد + ِل ألد» 
[البقرة: ».]58١‏ وآية الكلالة ص275717 وآبة: لوم أَكمَلَتٌ لمم دِيتَك» [المائدة: ] على 
ما في «الفتح» 277١/8 , 41/١‏ 711؛ وآخر التوبة على ما في 8/ 2750 .١١/9‏ 

/5 أثر زيد أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 5/ 4186 والترمذي في «السئن»‎ )١( 
؛١51//ا/ 5؛ والحاكم ف في «المستدرك» ؟”/559؛ والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ 
«المدخل» لا‎ 

(؟) «دلائل النبوة» للبيهقي .١51///‏ ؟57١؛‏ وعنه «البرهان» .8504/١‏ قال 
«محققه»: (ولم نجده في القسم المطبوع من كتاب الال 

(©) «وَالدِينَ يُتَوَوو هنكم وِيَدَرُونَ أَْونجًا وصِيَّةٌ لَأروجهِم» الآية [البقرة: .]11١‏ 

(5:) أراد بالأخرى الآية (75؟) من سورة البقرة: «وَالَدِنَ يُتَوفَرْنَ مِنكُم وَيَدّرُونَ أَزْوجًا - 
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أو تدعها؟ قال: يا ابن أخى » لا أغر شيئًا من ا وذكره البخاري 
في موضع آخر بلفظ: (قال ابن الزبير: قلت لعثمان: هذه الآية في البقرة: 
وَالَدِينَ يُتَوفّنَ عِنَكُمَ وَيَدَرونَ نوج [البقرة: 4] إلى قوله: عير إحراج» 
[البقرة: ]14٠‏ قد نسحتّها الأخرى» فلم تكتبها؟ قال: تدعها يا بن أخي» لا 
أغير شنيكا من فكانه)"". قال الحافظ ابه حجر (وفى حوات عفان هذا 
دليل على أن ترتيب الآي توقيفئٌ» وكأن عبد الله بن. الزبير ظن أن الذي 
يُنسحُ حكمّه لا يكتب» فأجابه عثمان بأن ذلك ليس بلازم» والمتّبِعٌ فيه 
التوقيفُ). إلى أن قال: (وهذا الموضع مما وقع فيه الناسخ مقدمًا في 
ترتيب التلاوة على المنسوخ. وقد قيل: إنه لم يقع نظير ذلك إلا هناء وفي 
الأحزاب على قول مَنْ قال: إن إحلال جميع النساء هو الناسخ» وسيأتي 
البحث فيه هناك إن شاء الله تعالى» وقد ظفرت بمواضع أخرى”". ثم سرد 
الحافظ ذكر المواضع المشار إليهاء وقد آثرت إثباتها في الحاشية ليطلع 
2 
عليها من رامها . 
يويسْنَ بهن أَيمَةَ دمر وَعَكْرَا 4 [البقرة: 1] الآية. 

)١(‏ البخاري مع «الفتح» .١95 .١97/8‏ ح(5570). قال الحافظ: (قوله: «فلم 
تكتبها أو تدعها» كذا في الأصول بصيغة الاستفهام الإنكاريء» كأنه قال: لم تكتبها وقد 
عرفت أنها منسوخة. أو قال: لم تدعها؛ أي: تتركها مكتوبة» وهو شك من الراوي؛ 
أَئ: اللفظين» قال: ووقع في الرواية الآتية بعد بابين (فلم تكتبها؟ قال: تدعها يا ابن 
أخي)؛ وفي رواية الإسماعيلي: (لم تكتبها وقد نسختها الآية الأخرى) وهو يؤيد التقدير 
الذي ذكرته. 

وله من رواية أخرى: (قلت لعثمان: هذه الآبة: «وَالْدِنَ يُتَوَون هنحم وِيِدرونَ 
توك فيكة [التطيد كما إل الكل حي يغرام4ة [القر 14 فال سكنبا نالا 
الأخرى. قلت: تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخى. لا أغير منها شيئًا عن مكانه). 
وهذا السياق أوْلى من الذي قبله» و(أو) للتخيير لا للشك. 

(؟) البخاري مع «الفتح» .7١١/48‏ ح(1575). 

2 «الفتح» 8 . 

(5) قال الحافظ في «الفتح» 194/48: (وقد ظمَرتٌ بمواضعٌ أخرى؛ منها في - 
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تنبيه: 

يت المنتشرقون دعر إلى إغاذة ترفيت الفران حنب دول الآيات» 
كخطوة منهم في سبيل إفساد النظم القرآني» ورغبة منهم في طمس معالم 
إعجازه» وما ذلك منهم بعجيب؛ إذ هم الأعداء الذين نَكِنُ صدورهم الضغينة 
للإسلام وأهلهء وغاية ما يتمنؤن أن تُقطعَ كل رابطة تربط المسلمين بقرآنهم» 
إيقانًا منهم بأن عزَّ المسلمين وتآخيهم رهنٌ ببقاء هذا القرآن كأعظم آصرةٍ تربط 
بين أبناء الإسلام» حتى إذا فشل المستشرقون في بلوغ مرامهمء أو كادواء 
بسبب نظرةٍ المسلمين إلى كل ما يصدر عنهم». وحذرهم البالغ من كل فكر 
يطبع بطابعهم. كيف لاء وهم العدوٌ المتربص والحاقد المترصدء لجؤوا إلى 
اتخاذ واسطة ممن ينتسب إلى الإسلام» أو يُحسّبٌ عليه» ليقومٌ بنقل سمومهم 
وتمرير أغراضهم الخبيثة؛ مِنْ مثل صاحب كتاب ترتيب سور القرآن الكريم 
حسب التبليغ الإلهي بزعمه» والذي تصدّت له غيرٌ جهة إسلامية؛ كدار الإفتاء 
بلبنان» ورابطة العالم الإسلامي» وغيرهما من كل جهة إسلامية» رسمية 
كانت أو فرديةٌ» نذرت نفسها للذؤد عن هذا الدين ومقوماته» والتصدّي لكل 
مفسدء وإفشال كل مخطط يرمي إلى الإضرار بالإسلام وأهله”"". 


ب - ترتيب السور: 

ذكر غير واحد من الكاتبين في علوم القرآن أن لأهل العلم في ترتيب 
(البقرة) أيضًا: قوله: ظكَيَمَا يلوأ َم وَبَهُ أو [البقرة: »]1١5‏ فإنها محكمةٌ في 

. + - 020 0 و مده حر 9 

التطوع.ء مخصصة لعموم قوله: 8وَحَيْتُ ما كس كَوَلُوأ وُجُوسَكُ سَطْرَه» [البقرة: ]١55‏ 
كونها مقدمةً في التلاوة» ومنها: البقرة أيضًا. قوله تعالى: ما تَسَحَ مِنْ ايَة4 [البقرة: 
1 على قول من قال: إن سبب نزولها أن اليهود طعنوا في تحويل القبلة؛ فإنه 
يقتضي أن تكون مقدمة في التلاوة» متأخرة في النزول» وقد تتبعثٌ مِنْ ذلك شيئًا كثيرّاء 
وذكرته في غير هذا الموضعء ويكفى هنا الإشارةٌ إلى هذا القدر). 

)١(‏ راجع في تفصيل هذه القضية كتاب «المستشرقون وترجمة القرآن الكريم» 
للدكتور محمد صالح البنداق» ص؟١١21‏ *1ء» ومجلة رابطة العالم الإسلامى» الغدد 
(5)» السنة (؟) شعبانء 1788١هء‏ أكتوبر (تشرين الأول). 1958م,» ص"856. 
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السور على ما هي عليه اليوم في المصاحف التي بين أيدينا ثلا أقوال في 
الجملة: 

أحدها: أنَّ ترتيبَ السور على ما هو عليه الآن لم يكن بتوقيف من 
النبي كله إنما كان باجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم. 

وثانيها: أن ترتيب السورٍ كلّها توقيفئٌ بتعليم الرسول وَلِ؛ كترتيب 
الآيات» وأنه لم نُوضَعْ سورةٌ في مكانها إلا بأمر منه كَلن. 

وثالث هذه الأقوال: أنَّ ترتيبت بعض السور كان بتوقيف من النبي يكل 
وترتيب بعضها الآخر كان باجتهاد من الصحابة('. 
تسمية القائلين بالقول الأول: 

وقد ذهب ب إلى العرم بأن تر جنا انون بي المضحيي كان عن اجتهاد 


مالك م 


)١(‏ القرطبى فى مقدمة «تفسيره» 04/١‏ وما بعدهاء وفى «التذكار» له أيضّاء ص4" 
وما بعدها؛ والزركشى فى «البرهان» 6١‏ وما بعذها؛ مط فى «الإتقان» /١‏ 
5؛ والزرقاني في «المناهل» /١‏ ها 04؛ وطاهر الجزائري في «التبيان»: ص9١٠؛‏ 
وصبحي الصالح في «مباحث في علوم القرآن», ص١7‏ وما يعدها. 

(؟) أخرج الداني في «المقنع»» ص18 قال: (حدثنا خلف بن حمدان بن خاقان 
المالكي. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء قال: حدثنا عمي يحبى بن زكرياء 
تأل عدتنا بوسر قال ارقت يسك مالكا يفول (إفيا الف الفرات على ما 
كانوا يسمعون من قراءة رسول الله كَلنِ). وساق ابن رشد فى «البيان والتحصيل» /١8‏ 
4 نحوّامن قول مالك من سماع أشهب بن عبد العزيز من مالك من كتاب «الجامع»: 
وعبارته: (قيل له: أفرأيت تأليفت القرآن كيف جاء هكذاء وقد بدأ بالسور الكبار الأول 
فالأول. وبعضه نزل قبل بعض؟ فقال: أجل قد نزل بمكة» ونزل عليه بالمدينة» ولكن 
أرى أنهم ألفوه على ما كانوا يتبعون من قراءة رسول الله كَكل) . 

وعبارة القرطبي في «تفسيره» :5١/١‏ روى يونس عن ابن وهب» قال: سمعت 
مالكا يقول: (إنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعونه من رسول الله كَلل). ويأتي في 
المتن كلام الزركشي في «البرهان» "504/١‏ وتأوُله لكلام مالك هذا. 


ترتيب المصحف 








وهو اختيار أبي الحسين بن فارس"'' في كتابه «المسائل 
ال واعتمده أبو بكر الباقلانى فى أرجح ا" 


)١(‏ حكى الزركشي في «البرهان» ”01/١‏ أن أبا الحسين أحمد بن فارس قال في 
كتابه «المسائل الخمس»: (جُمِع القرآن على ضربين: أحدهما تأليف السور؛ كتقديم 
السبع الطوال وتعقبها بالمئين» فهذا الضرب هو الذي تولاه الصحابة رضوان الله 
عليهم). إلى آخر كلامه. 

(؟) كتاب «المسائل الخمس» لأبى الحسين أحمد بن فارس القزويني (ت960اه) 
ذكره السيوطي في «بغية الوعاة»), ص ."0١‏ 

(*) جاء في كتاب «نكت الانتصار» لأبي بكر الباقلاني» اختصار أبي عبد الله 
الصيرفي» وترتيب عبد الجليل بن أبي بكر الصابوني» ص١8»‏ 87: (أما اختلاف 
مصاحفهم في السورء فهو الظاهر المشهورء وما يقدر على دفعه» وإن كان من الناس 
من ينكر ذلكء لكنا نقول: إنه لم يكن من النبي يِل توقيف على ترتيبهاء بل إنما ألّفوا 
سور المصحف على الاجتهاد» وضم السور إلى مثلها وما يقاربها. ومن الناس من زعم 
أن تأليف السور كان بتوقيف من النبي وَل وهم لا يقولون مع ذلك: إن تأليفه وترتيبه 
في الصلاة يجب أن يكون على تر تيبه في المصحف» والذي نختاره ما قدمناهء وفيه 
سقوط ما ظنوا به القدح» وليس 560 تأليف السور في الكتابة» ولا في الصلاة» ولا 
في القراءة» ولا في التلقين» والذي يدل على صحة ذلك أنه لو كان من النبي يله 
توقيف على ذلك لظهر وفشا ونقل مثله. وفي العلم بعدم ذلك دليل على أنه لم يكن منه 
توقيف فيه» ويدل على ذلك قول عثمان ذه في حديث طويل: «وكانت الأنفال من 
أول ها 'تزل بالمديثة» وكانت براءة من آخر هنا نرل من 'القرآن وكانت قصئها تشبه 
قصتهاء فظننتّها منها». وهذا منه تصريح بعدم التوقيف» وقد تضمّن ذلك أنهما سورتان؛ 
لأنه سمى كل واحدة باسمها).اه كلام الباقلاني. وعبارة الزركشي في «البرهان» /١‏ 
8 (مذهب جمهور العلماء منهم مالك» والقاضي أبو بكر ابن الطيب» فيما اعتمده 
واستقر عليه رأيه من قوليه). وتابعه في «المناهل» ١/705؟؛‏ والجزائري في «التبيان»» 
ص8 ٠١9 .٠١‏ عن «الانتصار»اء» لكن حكاه السيوطي في «الإتقان» 0١‏ قولًا 
للباقلاني» وقال الحافظ في «الفتح» 57/9: (وأما ترتيب المصحف على ما هو عليه 
الآن. فقال القاضي أبو بكر الباقلاني: يحتمل أن يكون النبي كله هو الذي أمر بترتيبه 
هكذاء ويحتمل أن يكون من اجتهاد الصحابة» ثم رجح الأول). وراجع «نيل الأوطار)» 
/523 وحكاية عياض عنه. 


حج- حر المَتَّحَفْ في أَحَكَام المُصٌ 5 
الك 12 اا الا مستت اعت مكهت 

وهو ظاهِرٌ المحكيّ عن مكي بن أبي طالب”"'. وهو اختيار أبي 
العباس ابن تيمية» على ما حكاه عنه غير واحد من أصحابنا الحنابلة. قال 
ابن مفلح في «فروعه»: (وعند شيخنا”"' ترتيب الآيات واجب؛ لأن ترتيبها 


بالنص «ع2 وترتيب السور بالاجتهاد. لا بالنص في قول جمهور العلماء؛ 
منهم المالكية والشافعية» قال شيخنا: فيجوز قراءة هذه قبل هذهء وكذا ١‏ 
الكتابة» ولهذا تع مساج المحانة مزلي كتاقياء لكن لما اتفقو 
على المصحف في زمن عثمان صار هذا مما سلَّه الخلفاء الراشدون» وقد 
دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعُها)”” . 


)١(‏ هو الإمام المقرئ مكي بن أبي طالب حموشء أبو محمد القيرواني ثم 
الأندلسي» المتوفى سنة (477ه)» على ما في «معرفة القراء الكبار» للذهبي» وراجع 
في اختياره هذا: القرطبى فى «التفسير» ١/094؛‏ والزركشي فى «البرهان» /١‏ "اهلا 
3 ا 00 

(؟) «الفروع» .47١/١‏ 2477 وأراد بقوله: عند شيخنا شيم الإسلام أبا العباس 
ابن تيمية. وراجع «كشاف القناع» للبهوتي 15٠07 :5٠١/١‏ ونصه في الحاشية (؟) 
ص(3750). 

(6) «الفروع» لابن مفلح 257١/١‏ 477؛ و«المبدع» لحفيده برهان الدين /١‏ 
7؛ وقارن باشرح المنتهى» 18١/١‏ للبهوتي؛ و«كشاف القناع» له أيضًا »1٠0١/١‏ 
وعبارته فيه: (قال الشيخ - يعنى ابن تيمية -: ترتيب الآيات واجب؛ لأن ترتيبها 
بالنص إجماعاء وترتيب السور الا اده لا بالنص في قول جمهور العلماء؛ منهم 
المالكية والشافعية» فتجوز قراءة هذه السورة قبل هذه السورةء واختاره صاحب 
«المحرر» وغيره» واحتج أحمد بأن النبي يكهِ تعلم كذلك «وكذا في الكتابة» أي: تجوز 
كتابة هذه قبل هذه» ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة فى كتابتهاء لكن لما اتفقوا على 
المصخف زمن عتسان بن عفان يق ضان هذا مما ننه الخلفاء الراشدوة وقد دن 
الحديث ‏ أي : حديث العرباض بن سارية؛ الذي من جملته: الفليكم سكي ويه 
الخلفاء الراشدين المهديين؛ فوا عليها بالنواجذ» الحديث ‏ على أن لهم سنة يجب 
اتباغها لقوله: «فعليكم بسنتي وسنّة الخلفاء الراشدين»). حديث العرباض أخرجه الإمام 
أحمد في «المسند) 1755/5١ء‏ لا؟١؛‏ وأبو داود في «السنن» 2١/5‏ ح(550)؛ 
والترمذي (551/5)؛ وابن ماجه وابن حبان في «(صحيحه) )2 وغيرهم عن - 


ترتيب المصحف 





والقول بأن ترتيبَ السور في المصحف اجتهاديّ محكيٌ عن 
أبي جعفر بن الزبير"'"»: وهو اختيار الزركشي في «البرهان»”"2» والحافظ 
ابن حجرء على ما في «الفتح0”". وهو ظاهر كلام القاضي عياض» على 
ما ذكره النووي والحافظ ابن حجر”. وإليه مَيْل الزرقاني في 


العرباض بن سارية يه قال: وعظّنا رسول الله يه موعظة وَجلت منها القلوب» 
ودَّرّفت منها العيونء فقلنا: يا رسول الله» كأنها موعظة مودّعء فأوصنا. قال: 
«أوصيكم بتقوى اللهء والسمع والطاعة» وإن تأمّر عليكم عبدٌ وإنه مَنْ يَعْشْنْ منكم. 
فسيرى اختلانًا كثيراء فعليكم بسدّتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين: عَضُوا عليها 
بالنواجذ. إياكم ومحدثات الأمورء فإن كلّ بدعة ضلالةٌ». قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح» وراجع: «صحيح الترغيب» .5١/١‏ 

)١(‏ قال أبو جعفر أحمد بن إبراهيم الغرناطي (ت8٠/اه)‏ صاحب كتاب «البرهان» 
في مناسبات ترتيب سور القرآن باختيار مذهب الاجتهاد في ترتيب سور القرآنء» وذلك 
يفهم من تعقّبه لمن قال بحصر الاجتهاد في , بعض السور؛ كابن عطية مثلًا على ما في 
«البرهان» للزركشى ١/60"؛‏ و«الإتقان» للسيوطى ١/57؛‏ و«المناهل» للزرقاني /١‏ 
كه" هوخ" 0 : ١‏ 

(؟) قال الزركشي في «البرهان» :75١/١‏ (وترتيبٌ بعضها بعد بعض ليس هو أمر 
أوجبه الله» بل أمر راجع إلى اجتهادهم واختيارهم» ولهذا كان لكل مصحف ترتيب» 
ولكن ترتيب المصحف العثماني أكمل). 

(*) قال الحافظ في «الفتح» :١0/4‏ (نعم. ترتيب السور بعضها إِثْرَ بعض كان 
يقع بعضه منهم بالاجتهادء كما سيأتي في باب تأليف القرآن). ثم قال في 4٠/4‏ إثر 
كلامه على حديث يوسف بن ماهك فى سوال العراقى لعائشة عن تأليف المصحف. 
وترجيح الحافظ أن ذلك بعد بعث المصحف الإمام إلى الأمصار: (ولا شك أن تأليف 
المصحف العثماني أكثرٌ مناسبةٌ من غيره). 

وقال الحافظ أيضًا في «الفتح» د إثر ذكره لحديث حذيفة الثقفي في «تحزيب 
القرآن»: (قلت: فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما هو في المصحف الآن كان في 
عهد النبي كَلِة. ويحتمل أن الذي كان مرينا حيفل عوك المتفيل افق بخلاف ما 
عداهء فيحتمل أنْ يكون كان فيه تقديم» وتأخيرٌء كما ثبت من حديث حذيفة: «أنه كل 
قرأ النساء بعد البقرة قبل آل عمران»). 

(4) اشرح مسلم» 47١ 247١/7‏ في شرحه لحديث حذيفة» ح(191) من كتاب - 








المُتَّحَفٌ في أَحَكَام المُصَحَف 
حت 11 تلك 9 ِ 


«المناهل)200 ش 


- صلاة المسافرين وقصرهاء قال الحافظ في «الفتح» 94/ :5٠‏ (قال القاضي عياض في 
شرح حديث حذيفة: إن النبي كل قرأ في صلاته في الليل بسورة النساء قبل آل عمران: 
هو كذلك في مصحف أَبِىَ بن كعب» وفيه حجة لمن يقول: إن ترتيب السور اجتهادٌ 
وليس بتوقيف من النبي يله وهو قول جمهور العلماءء واختاره القاضي الباقلاني؛ 
قال: وترتيب السور ليس بواجب في التلاوة» ولا في الصلاة» ولا في الدرس» ولا في 
التعليم» ا ا ا 
الآنء فلذلك اختلف ترتيب مصاحف الصحابة. ثم ذكر نحو كلام ابن بطال» ثم قال: 
ولا خلاف أن تتيب آبات كل سورة على ما هي عليه الآن في المصسف توقيف من اه 
تعالى» وعلى ذلك نقلَتُه الأمةٌ عن نبيها كلِل) . قال الشوكاني ذ فى «نيل الأوطار» 557/7 
ا : (قوله: [ثم افتتح آل عمران] قال القاضي عياض : فيه دليل 
لمن يقول: إن تر مو ل لعو ا ون نه لم يكن 
ذلك ترتيا من النبي 26: بل وكّله إلى أمته بعذه. 0 وهذا قول مالك والجمهورء 
واختاره أبو بكر الباقلاني. قال ابن الباقلاني: هو أصحٌ القولين مَعّ احتمالهماء قال: 
والذي نقوله: إن ترتيب السور ليس بواجب في الكتابة» ولا في الصلاة» ولا في 
الدرس. ولا في التلقين والتعليم؛ وأنه لم يكن من النبي ككل في ذلك نصّء ولا يحرم 
مخالفته» ولذلك اختلف تر تِيبٌ المصاحف قبل مصحف عثمان. قال: وأما مَنْ قال مِنْ 
أهل العلم: إذا لك يتوقيتب من النبي ول كما اس" في مصينف عتمان؛ وإنما اختلفت 
المصاحف قبل أن لمهم التوقيك» فيتأول قراءته يَكلِةِ النساءة ثم آل عمران هنا على أنه 
كان قبل التوقيف والترتيب. قال: ولا خلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ ذ فى الركعة 
الثانية سورةً قبل التي قرأها في الأولى» وإنما يكره ذلك في ركعة زلمن يكلو فى عدن 
الصلاة. قال: وقد أباح بعضهمء وتأوّل نهيَ السلف عن قراءة القرآن منكوسًا على مَنْ 
يقرأ م من آخر السورة إلى أولهاء ولا خلاف أن ترتيب آياتٍ كل سورة بتوقيف مِنَّ الله 
على ما بُني عليه الآن في المصحف.ء وهكذا نقلَنُه الأمةٌ عن نبيها ككلله. اه. 

00 وَل كان كلام الزرقاني 0“ يُشعر باختياره للقول الثالث بوصفه إياه بأنه 
أمثلٌ الأقوال» وتوجيهه له على ما سيأتيء إلا أنه قد صرح في ص08" بأنه ينبغي 
احترامٌ الترتيب المجمّع عليه في المصحف العثماني» قال: (وسواءً أكان ترتيب السور 
توقيفيًا أم اجتهادياء فإنه ينبغي احترامه» خصوصًا في كتابة المصاحف؛ لأنه عن إجماع 
الصحابة والإجماع حجة؛ ولأن خلافة يجرٌ إلى المعو كر يد ذرائع الفساد 
واجبٌء أما ترتيب السور في التلاوة فليس بواجب, إنما هو مندوب). ثم ساق نص - 


ترتيب المصحف 





تسمية بعض القائلين بالقول الثاني: 

والقول بأن ترتيب السور كما هو مشامّد في المصحف اليوم توقيفيٌ 
محكييٌ عن ربيعة بن فرُوخ التيميئ”'' شيخ الإمام مالك رحمهما الله. قال 
القرطبي : (وذكر ابن وهب في «جامعه». قال: سمعت سليمان بن بلال 
يقول: سمعتُ ربيعةً يُسأل: لِمّ قدمت البقرة وآل عمران» وقد نزل قبلّهما 
بضعٌّ وثمانون سورة» وإنما نزلتا بالمدينة؟ فقال ربيعة: (قد قُدَّمتا وألف 
القرآن على عِلْم مِمّن ألفه.» وقد أجمعوا على العلم بذلك» فهذا مما ننتهي 
الف نولا سال عنه))0 

والقول بالتوقيف هو اختيارٌ الحسن ومحمد وأبي عبيد”"'» وهو اختيار 


النووي في «التبيان» في هذا الشأنء والذي سيأتي بتمامه في آخر هذه المسألة 
إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ ربيعة: هو المعروف بربيعة الرأي» أو ربيعة الرائى (ت75١ه)‏ وهو ربيعة بن 
فروخ التيمي بالولاء» المدني» أبو عثمانء إمام حافظ»؛ فقيه مجتهدء كان بصيرًا 
بالرأي» وأصحابٌ الرأي عند أهل الحديث هم أصحاب القياس؟؛ لأنهم يقولون برأيهم 
فيما لم يجدوا فيه حديئًا أو أثرّاء فَلْقَّب ربيعة الرأي. قال ابن الماجشون: ما 3 
أحدًا أحفظ لسنةٍ من ربيعة. وكان صاحب الفتوى بالمدينة» وبه تفقّه الإمامُ مالك. 
راجع ترجمته في «تذكرة الحفاظ» للذهبي ١/58١؛‏ و«ميزان الاعتدال» له أيضًا /١‏ 
5 ؟؛ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر 58/7؟؛ و«الأعلام» للزركلي ”57/7 والترجمة 
منه . 

(0) «تفسير القرطبي» ١/51؛‏ و«التذكار» له أيضّاء ص7”؛ والسيوطي في 
(الإتقان» 7/١‏ عن ابن أشته في كتاب «المصاحف» من طريق ابن وهب بمثل سياق 
القرطبي . 

() قال أبو عبيد فى «غريب الحديث» 5/ :٠١5 2٠١5 .٠١‏ (وقال أبو عبيد في 
حديث عبد الله تلك أنه قيل له: إن فلانًا يقرأ القرآن منكوسًا؟ فقال: «ذلك منكوس 
القلب». قوله: يقرأ القرآن منكوساء يتأوّله كثيرٌ من الناس [أنه] أن يبدأ الرجل من آخر 
السورةء فيقرؤها إلى أولهاء وهذا شيءٌ ما أحيب أحدًا يُطيقه. ولا كان هذا في زمن 
عبد الله» ولا أعرفهء ولكن وجهّه عندي أن يبدأ من آخر القرآن مِنَّ المعوّذتين» ثم 
يرتفع إلى البقرة؛ كنحو ما يتعلم الصبيان في الكتاب؛ لأن السنةً خلافٌ هذاء يعلم - 


١‏ لمُتَحَفٌ في أحَكام | تكصحف 











أبى بكر الأنباري''؟ حيث قال: (بأن اتّساقٌ السور كاتساق الآيات 


ذلك بالحديث الذي يحدّئه عثمان كانُه عن النبي ككلك: «أنه كان إذا أنزلت عليه السورةٌ 
أو الآية قال: ضعوها في الموضع الذي يُذكر فيه كذا وكذا». ألا ترى أن التأليف الآن 
في هذا الحديث من رسول الله يك ثم كُتبت المصاحف على هذا؟ ومما يبين لك أيضًا 
أنه ضم براءة إلى الأنفال» فجعلها بعدها وهي أطولء وإنما ذلك التأليف؛ فكان أول 
القرآن فاتحة الكتاب» ثم البقرة إلى آخر القرآن» [فإذا بدأ مِنَ المعوذتين صارت فاتحةٌ 
الكتاب آخرٌّ القرآن] فكيف تسمى فاتحئّه؟ رقن جورت خانم وقد روي عن الحسن 
وابن سيرين مِنَّ الكراهة فيما هو دون هذا. قال [أبو عبيد]: حدثني ابن أبي عدي عن 
أشعث» عن الحسن وابن سيرين : أنهما كانا يقرآن القرآن من أوله إلى آخرهء ويكرهان 
الأوراد. وقال ابن سيرين: تأليف الله خيرٌ مِنْ تأليفكم. قال أبو عبيد: وتأويل الأوراد 
أنهم كانوا أحدثوا أنْ جعلوا القرآنَ أجزاة» كل جزء منها فيه سور مختلفة من القرآن 
على غير التأليف. جعلوا السورةً الطويلة مع أخرى دونها في الطولء» ثم يزيدون كذلك 
حتى يتم م الجزءً. ولا يكون فيه سورة 2 ولكن تكون كلّها سَورًا تامةٌ ا 
الأوراد التي كرهها الحسنٌ ومحمدء والتكس أكثرٌ مِنْ هذا وأشدّه وإنما جاءت الرخصة 
في تعلّم الصبي والعَجَمي من المفصّل لصعوبة السور الطوال عليهماء فهذا عذر. فأما 
مَنْ قرأ القرآن وحفظهء ثم تعمّد أن يقرأه مِنْ آخره إلى أوله. فهذا النكس المنهئٌ عنهء 
وإذا كرهنا هذاء فنحن للنكس من آخر السورة إلى أولها شد كراهة إن كان ذلك 
يكون).اه. 


)١(‏ قال القرطبى فى «تفسيره» 50/١‏ و«تذكاره» ص4" وما بعدها: (ذكر أبو بكر 
عثمان ضَنها: أن الله الذي لا إله إلا هو تبارك وتعالى وتقدّس وتنرَّه عن كل عيب» 
أنزل القرآن جملةً إلى سماء الدنياء ثم فرّق على النبي كل ععشرين سنةء وكانت السورة 
تنزل في أمر يحدث» والآية جوابًا لمستخبر يسأل» ويوقف جبريل رسول الله كك على 
موضع السورة والآية. فانّساق السور عاق الآيات والحرزوف» فكلّه عن محمد خاتم 
النبيين عن رب المي فْمَنْ أخّر سوزة ادم أو قدّم سئورة مؤخَرةٌ فهو كمن أفسد 
نظ الآيات» وغيّر الحروف والكلمات» ولا حبَّةَ على أهل الحق في تقديم البقرة على 
الأنعام» والأنعامُ نزلت قبل البقرة؛ لأن رسول الله ككل أخذ عنه هذا الترتيب» وهو كان 
يقول: «ضعوا هذه السورة موضع كذا وكذا من القرآن»» وكان جبريل 2 يوقفه على 
مكان الآيات. حدثنا حسن بن الحباب» حدثنا أبو هاشم» حدثنا أبو بكر بن عياش عن 
أبن إستجاق: غنة التيراءة قال: «آخر ما نزل من القرآن: طِْيكُْ في الْككلر»ه - 


ترتيب المصحف 
#ك نرضا 


والحروف» 1" عن محمد خاتم النبيين عن رب العالمين). وتمام كلامه 
في الحاشية قبله. 

وقال أضو خسف التكام 0+ (المتعان أن تالنك الور على هذا 
الترتيب من.رسول الله )؛ ثم ذكر وجه اختياره هذ"2. والقول بالتوقيف 





حدثنا عن بي انك 0 0 قال: الآخر 5 نزل من القرآن: كا 6 
جورت فيه إِلّ ألو َه يق عل نين ا ما كسَبَت وهم ل لا يظلمون» [البقرة: .]18١‏ فقال 
جبريل للنبي وَيه: يا محمدء ضعها في رأس ثمانين ومائتين من البقرة). وقارن 
بالحاشية شية رقم )غ2( ص(5 الوك و«البرهان» للزركشي 081/١‏ وفيه: : (قال أبو بكر 
الأنباري* أنزل الله القرآن كله إلى سماء الدنياء ثم فرق في بضع وعشرين» فكانت 
السورة تنزل لأمر يحدث» والآية جوابًا لمستخبرء ويقف جبريل النبي وكيد على موضع 
السورة والاية: فاتساق السور كاتساق الآيات والحروفء كله عن النبي كَلَهِ فمن قدم 
سورة أو أخرها فقد أفسد نظم الآيات). 

قال القاضي أبو بكر: (ومن نظم السور على المكي والمدني لم يَدْرٍ أين يضع 
الفاتحة 0 في موضع نزولهاء ويضطر إلى تأخير الاية في راس خمس وثلاثين 

9 من البقرة إلى رأ من الأربعين» ومَنْ أفسد نظم القرآن» فقد كفر به). وقارن 
0 في «الإتقان» ١/7>؛‏ والزرقاني : سه 00/1 
العراق» 0 اين وأخذ عن على بن سليمان الأخفش وغيره» 
اشتغل بالتصنيف في علوم القرآن. من كتبه «إعراب القرآن» «ط) (ت/الالاه)ء ترجم له 
الداوودي فى «طبقات المفسرين» ١//77؛‏ وعنه حاشية «البرهان» للزركشى ."057/١‏ 

(0) قال الزركشيى فى «البرهان» :"67/١‏ (قال أبو جعفر النحاس: المختار أن 
تأليف السور على هذا الترتيب من رسول الله يَهِ وروي ذلك عن علي بن أبي طالب. ثم 
ساق بإسناده إلى أي داود الطيالسى: حدثنا عمران القطان عن قتادة» عن أي المليح 
الهُذليء عن واثلة بن الأسقع: أن النبي كل قال : «أعطيتُ مكانّ التوراة السبع الطوال. 
وأعطيث مكالا الزبور المثين» وأعطيت مكااً الانجيل المثاني» وقضمّلت بالمفصل»». ديأتي 
يدل على أن تأليف القرآن مأخوذ عن النبي يكَكلِةِ وأنه مؤلف من ذلك الوقت» وإنما جمع في 
المصحف على شيىء واحد؛ لأنه قد جاء هذا الحديث بلفظ رسول الله كه على تأليف 
القرآن» وفيه أيضًا دليل على أن سورة الأنفال سورة على جدة» وليست من براءة) . 


المُتَّحَفُ في أَحَكَام المُصَحَف 











هو أحدٌ قولي الباقلاني» بل حكاه الحافظ في «الفتح» الراجح منهما”"' . 
وهو اختيار برهان الدين الكرماني”'2 حيث قال في كتابه «البرهان؛ في 

توجيه متشابه القرآن9": ترتيب السور هكذا هو عند الله وفي النلوح 

المحفوظ. وهو على هذا الو بحيو 0 

: 7 : 3 ا 0 ( 

كان يجتمع عنده منه. وعرض عليه في السنة التي توفي فيها مرتين)”* 1 
وهو اختيار جماعة من المفسرين؛ كالقرطبي”*'. وحكاه السيوطي في 

«الإتقان» قولًا لأبى جعفر ابن الزبير الغرناطى'2 صاحب كتاب «البرهان في 

مناسبة ترتيب سور القرآن»”") 


)١(‏ راجع الحاشية رقم () ص(94١0)7‏ و«تفسير القرطبي» ١/09؛‏ والزركشي في 
«البرهان» ١//01ء‏ 808؛ والسيوطى فى «الإتقان» ١/77؛‏ و«أسرار ترتيب القرآن» له 
أيضّاء ص58؛ و«الفتح») ا 

(؟) هو محمود بن حمزة بن نصر الكرماني» تاج القراء» وأحد العلماء الفقهاء 
النبلاء» كان عَبَّا في دقة الفهمء وحُسن الاستنباط» صاحب التصانيف جليلة؛ أهمها: 
لباب التفسير» وغيره» توفي في حدود سنة (500ه). اياقوت معجم الأدباء» /١9‏ 
5؛ وعنه «حاشية الزركشي» .5١57/١‏ 

(*) وكتاب «البرهان» للكرماني قد طبع باسم «أسرار التكرار فى القرآن» بتحقيق بتحقيق 
عبد القادر أحمد عطاء ونشرته دار الاعتصام بالقاهرة عام 1ه :/اوامء وَأَعِيدَ 
طبعه باسم «البرهان» بدار الكتب العلمية ببيروت عام 505١ها‏ 1985م. 

(:) «البرهان» للكرماني أو «أسرار التكرار في القرآن», وه وقارن ب«البرهان» 
للزركشي ١//اه"8.‏ 

(5) «تفسير القرطبي» 04/١‏ وما بعدها؛ و«التذكار» له ص5” وما بعدها. 

(5) هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير أبو جعفر الغرناطي» كان محدث الأندلس» بل 
المغرب في زمانه» وهو صاحب «الذيل على الصلة». توفي سنة (8٠لاه)‏ على ما في 
ابغية الوعاة» للسيوطي .59١/١‏ 

(0) كتاب «البرهان» لأبى جعفر بن الزبير» تحقيق شعبانى محمد رسالة ماجستير 
ممشجلة في :دار الحديت التحينية بالرياظ «الحقرف» اع ٠1‏ 1]لك 804 مق تخيرة 
أخبار التراث العربي» الكويت» ع(7١)»‏ ص©9١2‏ سنة 5405اه ‏ 1985م, وع(2)50 
ص7ء سنة 15407ه -19875م؛ وعنها «حاشية البرهان» للزركشي .170/١‏ 


ترتيب المصحف 





وحكاه السيوطي أيضًا اختيارًا لابن الحصار”'؟ حيث قال: (ترتيب 
السور ووضع الآيات موضعها إنما كان بالوحي)”". والقول بالتوقيف في 
ترتيب السور هو احتمال للحافظ ابن حجر على ما في «الفتح)”". وحكاه 
السيوطي اختيارًا للظيبي أيضًاا'» وقطع به جَمْعٌ مِنَ المعاصرين؛ كالشيخ 
أحمد شاكر في تخريجه ل«مسند الإمام أحمد»””': وتابعه على اختياره هذا 
الشبحٌ صبحي الصالح في كتابه «علوم القرآن)(© 
تسمية القائلين بالتفصيل: 

وقد ذهب جماعة مِنْ أهل العلم إلى القول بأن ترتيب السور 
في القرآن بعضه توقيفي وترتيب بعضها الآخر كان باجتهاد مِنَ الصحابة 
على اختلافي بينهم في قَذَرٍ ما هو اجتهادي؛ فمنهم مَنْ قصّر 
الاجتهاديّ على سورتي الأنفال وبراءة؛ كالبيهقي”'".؛ ومَنْ تابعه؛ 


)١(‏ ابن الحصار: هو علي بن محمد بن محمد بن إبراهيم الخزرجي الأشبيلي» له 
مؤلفات؛ منها: «أصول الفقهك. و«الناسخ والمنسوخ» ... توفي سنة (١1١"ه).‏ 
«التكملة» لابن الأبار (585)؛ و«معجم المؤلفين» لكحالة 778/1. 

() «الإتقان» للسيوطي ١/77؛‏ و«أسرار ترتيب القرآن» له أيضًا .54/١‏ 

(9) «فتح الباري» 2١16/4‏ ”47, "4؛ و«الإتقان» .”57"/١‏ 

(5) «الإتقان» ١/؟57.‏ والطيبي: هو الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي» 
شرف الدين» المتوفى (47لاه). من آثاره: «الكاشف عن حقائق السنن النبوية»» 
و«التبيان في المعاني والبيان»)» و«فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب في التفسير». 
«معجم المؤلفين» لعمر كحالة 07/4. 

(5) تعليق الشيخ أحمد شاكر على «مسند الإمام أحمد» 2794/١‏ ح(799)؛ وعنه 
«حاشية مشكل الآثار» 0١‏ ؛ وراجع الحاشية رقم (؟) ص(07) من هذا البحث. 

(5) قال الشيخ صبحي الصالح في «مباحث في علوم القرآن»» ص١/:‏ (وأما ترتيب 
السورء فتوقيفيٌ أيضًاء وقد عُلمْ في حياته يَكهِ وهو يشمل السورٌ القرآنية جميعًاء ولسنا 
نملك دليلًا على العكسء فلا مسوّعٌ للرأي القائل: إن ترتيب السور اجتهادي مِنّ الصحابة» 
ولا للرأي الآخر الذي يفصّل : فمِنَ السور ما كان ترتيبه اجتهاديّاء ومنه ما كان توقيفيًا). 

(0) قال البيهقي في «المدخل»» وعنه السيوطي في «الإتقان» ١/77؛‏ و«أسرار - 


القمة ع في أَحَكَامِ الم 500 











والمفصل؛ كعبد الحق بن عطية”"'» ومنهم مَنْ ذهب إلى أن الاجتهاديّ 
منحصرٌ في الأقل من سور القرآنء لكنه يتعدَّى الأنفال وبراءة إلى غيرهما 
مِنْ سور القرآن؛ كالزهراوين مع النساءء وهذا اختيار أبي جعفر بن 
امير 


دحلل 


- ترتيب القرآن»» ص34 : (كان القرآن على عهد النبى يكل مرّبًا سوره وآياته على هذا 
الشرفيتة إلا الأشال وورادة الحتيت عتمان السايق). وقد مقى تطريحة فى العامة 
رقم (؟) ص(07). وراجع «مشكل الآثار» /١‏ كك #8 "250 5085. : 

)١(‏ قال السيوطي في «الإتقان» :77/١‏ (والذي ينشرح له الصدر ما ذهب إليه 
البيهقي» وهو أن جميع السور ترتيبها توقيفي إلا براءة والأنفال» ولا ينبغي أن يستدل 
بقراءته كه سورًاء ولا على أن ترتيبها كذلك» وحينئذ فلا يرد حديث قراءته النساء قبل 
آل عمران؛ لأن ترتيب السور في القراءة ليس بواجبء ولعله فعل ذلك لبيان الجواز). 

(؟) هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن المعروف بابن عطية» صاحب 
«الوجيز في التفسير»)» توفي سنة (١051ه).‏ الداوودي «طبقات المفسرين» .52١/١‏ 

(*) قال ابن الزبير على ما فى «البرهان» للزركشي :"50/١‏ (الآثار تشهد بأكثر 
نما لم هليه ابن عطبةء: وق منها قليل مكو أن قدي افيه اللكلوف عترل :افوا 
الزهراوين: البقرة وآل عمران». رواه مسلم في 507/١‏ عبن أبي أمامة الباهليء 
ولحديث معبد بن خالد: (صلى رسول الله كَل بالسبع الطوال في ركعة)» رواه ابن أبي 
شيبة في لمصنفه» 277/١‏ ح(2)7799 وفيه: أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع 
المفصل في ركعة. 

أخرجه من حديث عائشة ونا أحمد في «المسند» 5/7 ١7؛‏ وأبو داود في «السئن» 
»١‏ كتاب الصلاة (؟)» باب في صلاة القاعد (94/ا١)»‏ الحديث (405)). 


الاستد لال 
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ححة القول الأول: 


استدل القائلون بأن ترتيب السور في المصحف كان باجتهاد من 
الصحابة بدليلين: 

- أحدهما: أن مصاحف الصحابة كانت مختلفةً في ترتيب السور قبل 
أن يجمع القرآن في عهد عثمان» فلو كان هذا الترتيب توقيفيًا منقولا عن 
النبي 5 ما ساغ لهم أن يهملوه ويتجاوزوهء ويختلفوا فيه ذلك الاختللاف 
الذي صر لنا الروايات. فهذا مصحف بي بن كعب روي أنه كان مبدوءًا 
بالفاتحة» ثم البقرة» ثم النساءء ثم آل عمران... إلخ. على اختلاف 
شديد. وهذا مصحف علي كان مرتبًا على النزول» فأوله «اقرأف ثم 
«المدثر). ثم «قك4 ثم «المزمل». ثم «تبت2)4 م «التكوير»ء» وهكذا إلى آخر 
المكي والمدني”'' . | 

- والدليل الثاني: ما أخرجه ابن أشته في المصاحف من طريق 
إسماعيل بن عباس عن حبان بن يحيى» عن أبي محمد القرشي» قال: 
(أمرهم عثمان أن يتابعوا الطوال» صكل عررة نه وسورة التوبة في 
السبع» ولم يفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم). اها" . 


)١(‏ «تفسير القرطبي» 404/١‏ وراجع كتاب «نكت الانتصار لنقل القرآن»» تأليف 
أبي بكر الباقلاني؛ و«اختصار عبد الجليل بن أبي بكر الصابوني»» ص١8»‏ 47. 

)١(‏ أثر أبي محمد القرشي أن عثمان أمرهم أن يتابعوا الطوال... إلخ. حكاه 
السيوطي عن كتاب «المصاحف» لابن أشتهء وساقه في «الإتقان» 77/١‏ بسنئد ابن 
أشته؛ وأورده السيوطي أيضًا في كتاب «أسرار ترتيب القرآن».» ص588؛ وعزاه إلى ابن 
أشته من دون سندء ولم أقف عليه عند غير السيوطي» وحمله الزرقاني على أثر ابن 
عباس مع عثمان وها في تركه البسملة في أول براءة» وقد مضى هذا الأثر مع تخريجه - 


المُتَّحَفُ فى أَحَكَام المُصَحَف 








حجة القول الثاني : 

واحتج القائلون بأن ترتيب السور توقيفي بجملة حجج: 

إحداها: حديث واثلة بن الأسقع: أنه عليه الصلاة والسلام قال: 
«أعطيت مكان التوراة السبع الطوال. وأعطيت مكان الانجيل المثاني؛ 
وفُضَّلت بالمفصل"”'"2. قالوا: فهذا الحديث يدل على أن تأليف القرآن 
مأخوذ عن النبي كلل وأنه من هذا الوقت هكذا"" . 

الحجة الثانية: حديث أوس بن أبي أوس حذيفة الثقفي في تحزيب 
القرآن؛ قال: (كنت في وفد ثقيف. فقال رسول الله ككلّْ: «طرأ على حزبي 
من القرآن. فأردت ألا أخرجَ حتى أقضيّه)). وقد مضى هذا الحديث بتمامه 
في مسألتي «أجزاء المصحف وأحزابه»””'» وفيه: (فقلنا لأصحاب 


- في الحاشية رقم (؟) ص(07) من هذا البحث. 

قال أبو الحسين بن أحمد بن فارس في كتاب «المسائل الخمس»؛: (جُمِعَ القرآن 
على ضربين: أحدهما: تأليف السور؛ كتقديم السبع الطوال وتعقيبها بالمئين» فهذا 
الضرب هو الذي تولاه الصحابة رضوان الله عليهم. وأما الجمع الآخرء فضم الآي 
بعضها إلى بعض» وتعقيب القصة بالقصة» فذلك شيء تولاه رسول الله كلِِ كما أخبر به 
جبريل عن أمر ربه قَقَ). حكى ذلك عنه الزركشي في «البرهان» 0707/١‏ 8017. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ١15/7‏ عن واثلة بن الأسقع. وهو في 
«مسند الطيالسى» (7١١٠)؛‏ ومن طريقه أحمد فى «المسند» 4١١1/5‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير؛ 180/77 4181 وذكره الطحاوي في «مشكل الآثار؛ 2404/8 
ح(17174)؛ وذكره الهيثمي في «المجمع) 47/7؛ وفي الباب عن أبي أمامة عند 
الطبراني ذكره الهيثمي في «المجمع» .١1958/1‏ 

.57/١ «أسرار ترتيب القرآن» للسيوطي» ص58 ١7؛ و«الإتقان»‎ )١( 

() راجع الحاشيتين (4) ص(80)» )١(‏ ص(97) من هذا البحث. وأثر أوس بن 
حذيفة الثقفي أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن»» ص47؛ والإمام أحمد في «المسند' 
5 “5". وقارن ب«البرهان» للزركشي 0١‏ وافتح الباري» 57/9؛ 57؛ والسيوطي 
في «الإتقان» .57/١‏ وراجع: «مشكل الآثار» للطحاوي 949/7" .56٠‏ ح( الا( 
لالاللء #“/18)؛ وانظر ص١٠5». 1٠7‏ حيث سمى الطحاوي سور كل حزب» وذكرها 
أيضًا ابن رشد في «البيان والتحصيل» "0/١7‏ - 79. 


الاستدلال 





رسول الله يكلةِ: إنه قد حدثنا أنه قد طرأ عليه حزبه من القرآن» فكيف 
تحزّبون القرآن؟ قالوا : نحرّبه ثلاث سور» وخمس سورء وسبع سور» وتسع 
سور» وإحدى عشرة سورة» وثلااث عشرة سورة» وحزب المفصل ما بين 


«ق» فأسفل"'؟. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح) إثر هذا الحديث: (فهذا يدل على 
أن فوتضه السو على ما هو عليه في المصحف الآن كان على عهد 
النبي 0 


واحتجوا ثالئًا: بحديث معبد بن خالد أنه يلِ: (صلى بالسبع 
الطوال في ركعة» وأنه كان يجمع المفصّل 2.007 

واستدلوا رابعًا: بحديث غائشة عند البخاري وغيره أنه كَلِِ: (كان إذا 
أوى إلى فراشه قرأ قل هو الله أحد والمعوذتين)9' . 

واحتجوا خامسًا: بما أخرجه ابن أشته فى كتاب المصاحف عن 
كدان در كالم قال مجه ريد يان لا تدمف الب را عم انه 
وللاتب للهما بع وتجانوك سور يمح وإنما أنزلتا في المدينة؟ فقال: 
قُدّمتا الت القرآنُ على علم ممن أَلْفه ومن ل ل 
علمهم بذلك» فهذا مما ينتهى إليه ولا يُسأل عنه(*» 


- ١(ح‎ .97 الأثر بهذا اللفظ عند أبي عبيد في «فضائل القرآن»؛» ص97.‎ )١( 
ح(5 55). وراجع الحاشية السابقة» وللمزيد في تخريجه يراجع: «مشكل‎ 0) 
."49 7/7 الآثار» للطحاوي‎ 

(0) «فتح الباري» 47/9. 47. 

(”) حديث معبد بن خالد أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» 4758/١‏ وعنه 
السيوطي في «أسرار ترتيب القرآن»» ص ١‏ و«الكنز» 8/ 184. (1790). 

(4) حديث عائشة أخرجه البخاري فى «التفسير» 77/5؛ والترمذي ب١اتحفة‏ 
الأحوذي» 5/4 858. ١‏ 

(0) أثر ربيعة ذكره القرطبي في «تفسيره» 5٠ ,404/١‏ نقلًا عن جامع ابن وهبء 
وذكره السيوطي عن كتاب «المصاحف» لابن أشته من طريق ابن وهب أيضًا على ما في - 


المُتّحَفُ في أَحَكَامِ المُصحَف 








واستدلوا سادسًا: بما رُوي عن ابن مسعود وابن عمر: «أنهما كرها 
أن يقرأ القرآن منكوسّاء وقالا: ذلك منكوس لزي 

واستدلوا سابعًا: بتوالي الحواميم» وذوات «الر»؛» والفصل بين 
المسبّحات» وتقديم «طس» على القصص مفصولَا بها بين النظيرتين «طسم 
الشعراء» وطسم القصص» في المطلع والطول. وكذا الفصل ب بين الانفطار 
والانشقاق بالمطففين؛ وهما نظيرتان في المطلع والمقضده وهما أطول 
منهاء فلولا أنه توقيفي لحكمة لعوالت ‏ المستحاية: وخر «طس» عن 
القصص» وأخرت «المطففين»» أو قدمت» ولم يفصل بين «الر» 0 

واستدلوا ثامئًا: على التوقيف في ترتيب المصحف بكون ذلك 
مقتضى نظم القرآن ومخالفة الترتيب تفضي إلى إفساد ذلك النظم» وقد ذكر 


- «الإتقان» ١/77؛‏ وذكره أيضًا السيوطى فى «أسرار ترتيب القرآن»» ص١/‏ من طريق 

ابن أبي شنةه زاشبوه تضحينا عن ابن امد 

)١(‏ أخرج عبد الرزاق في «المصنف» 7377/5 ح(017/4417؛ وأبو عبيد في «فضائل 
القرآناء ص05؛ و«الغريب» له 54/١٠؟؛‏ وابن أبي شيبة في «الفضائل»): ص054؛ 
وابن أبي داود في «المصاحف». ص549١؛‏ «نكت الانتصار لنقل القرآن» لأبي بكر 
الباقلاني» ص١87؛‏ و«الحوادث والبدع؟ للطرطوشي» 0 حيث قال: (ومن قرأ 
كرب 1 والذي يقرأ السورة من آخرها إلى أولها يُؤدّب. قال أبو وائل: (جاء 
رجل إلى ابن مسعودء فقال: إن رجلا يقرأ القرآن منكوسًا. فقال: ذلك منكوس 
القلب)). وراجع: «فتاوى العز ابن عبد السلام»»ء ص07 حيث ذكر أن التنكيس إن 
وقع في آيات سورة واحدة فهو حرام» وإن وقع في السور في الصلاة أو غيرها كره. 

وذكره القرطبي في «تفسيره» ١/١5؛‏ واللفظ لعبد الرزاق في («المصنف» 717/4 
ح7947) عن الثوري» عن الأعمشء عن أبي وائل» عن ابن مسعود قال: (يا أيها 
الناس تعلموا القرآن. فإن أحدكم لا يدري متى يخيل إليه. قال فجاءه رجل فقال: يا 
أبا عبد الرحمن أرأيت رجلا يقرأ القرآن منكوسًا؟ قال: ذلك منكوس القلب)). 
وأخرجه الهيثمي في «المجمع» 178/17 [رواه الطبراني ورجاله ثقات]ء وقد مر في 
الحاشية رقم (1) ص(17371) تفسير التنكيس من غريب أبي عبيد. 

(0) «أسرار ترتيب القرآن» للسيوطىء ص7,7؛ و«الإتقان» له» ص”57؛ و«المناهل» 
للزرقاني ١ 000/١‏ 


الاستد لال 





أبو بكر بن الأنباري في كتابه الردٌّ على مَْ خالف مصحف عثمان ويه بأن 
جبريل كان يوقف رسول الله يهِ على موضع السورة والآية. قال ابن 
الأنباري: (فاتساق السور كاتساق الآيات والحروف» فكله عن محمد خاتم 
النبيين عليه السلام؛ عن رب العالمين» فمن أخَّر سورة مقدّمة» أو قدّم 
أخرى مؤخرة» فهو كمن أفسد نظم الآيات وغيّر الحروت: والكليات) 307 
إلى أن قال: (فمن عمل على ترك الأثر والإعراض عن الإجماع» ونظم 
السور على منازلها بمكة والمدينة لم يدر أين تقع الفاتحة؛ لاختلاف الناس 
في موضع نزولهاء ويضطر إلى تأخير الآية التي في رأس خمس وثلاثين 
ومائتين من البقرة إلى رأس الأربعين» ومَنْ أفسد نظم القرآن فقد كفرٌ بهء 
ورد على محمد يَكِِ ما حكاه عن ربه تعالى)”". 

واستدلوا تاسعًا: بعدم الدليل على كون الترتيب اجتهاديّاء قالوا: 
ولسنا نملك دليلًا على عدم التوقيفء. فلا مسوّعٌ للرأي القائل: إن ترتيب 
السور اجتهادي من الصحابة» ولا للرأي الآخر الذي يفصل: فمن السور ما 
كان ترتيبه اجتهاديّاء ومنه ما كان توقيفيًا لكون مستند كل واحد من هذين 
المذهبين غير مسلَّمِ؛ إذ منه ما هو غير محفوظ ولا وجود له في كتب السئن 
والاثار المعتمدة» ومنه ما في سنده مجهول لا يجوز التعويل على مرويه في 
ما هو أدنى من محل النزاع”". على ما سيأتي بيانّه عند مناقشة الأدلة. 

واستدلوا عاشرًا: بكون احترام ترتيب المصحف الإمام أمرًا مطلويًا 
ومحل وفاق بين الجميع. قال الحافظ ابن حجر: (ولا شك أن تأليف 


)١(‏ «تفسير القرطبي» ,.5١/١‏ و«التذكار) له ص27”5 270 76؛ والزركشي في 
«البرهان» ١760/8/1؛‏ والسيوطى في «الإتقان» ."57/١‏ 

(0) «تفسير القرطبى») .5١ /١‏ 57؛ و«التذكار» له ص2”5 ه0”, 7"5؛ و«البرهان» 
للزركشي ١/8ه؛‏ و«الإتقان» /١‏ 7. 

(*) تعليق الشيخ أحمد شاكر على الحديث رقم (799) من «مسند الإمام أحمد) 
١‏ والمشكل الآثار» .175١/١‏ 177. 240/8 ح(174)؛ و«علوم القرآن» 
لصبحي الصالح.» ص/7١.‏ 


المُتَّحَفُ فى أَحَكَام المُصَحَف 





المصحف العثماني أكثر مناسبة من غيره"' . ثم هو أمر حصل عليه مِنَّ 
الصحابة إجماع» أو شبه إجماع» فصار مما سنّه الخلفاء الراشدون» وقد 
دل الحديث على أن لهم سنّةَ يجب اتباعُها بار ع مالساو لي 
حديث العرباض بن سارية: 5 بسنتي وسُّنّة الخلفاء الراشدين 
المهديين؛ عَضُّوا عليها بالنواجذ»9© 

وعن قتادة» قال: قال ابن مسعود: (مَنْ كان منكم متأسّياء فليتأسٌ 
بأصحاب ارسول الله كل فإنهم كانوا أبرّ هذه الأمة قلوبّاء وأعمقها علمّاء 
وأقلّها تكلّفّا وأقومّها هديّاء وأحستها سالا اختارهم الله لصحبة نبيه عله 
وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضَلَّهِمء واتبعوهم في آثارهم ؛ فإنهم كانوا على 
الهدقالطشقيم)”: 
مآل الخلاف في رأي الزركشي: 

ومع أن الزركشي في البرهان قد مال إلى كون ترتيب السور 
اجتهاديًا” ؟: إلا أنه قد قال قّ موضع من البرهان أيضًا: (والخلاف يرجع 


)01( «الفتح») 564 . 


(؟) حديث العرباض عند الإمام أحمد في «المسند» 177/4. 4177 وأبي داود 
0 ح(5707)؛ والترمذي» ح(77175)؛ وابن ماجه (57)؛ وابن أبى بي عاصم في 
«السنّة» .794/١‏ ٠"؛‏ وابن حبان (7١٠)؛‏ وابن المنذر فى «الترغيب» 3 ما في 
««صحيح الترغيب» للألباني ١‏ والنص منه: عن العرباقو ين نار ضيه قال: 
وعظنا رسول لله يك موعظة وجلتٌ منها القلوبء. وذرّفت منها العيون. فقلنا: يا 
رسول الله كأنها موعظة مودّع فأوصنا. قال: «أوصيكمٍ بتقوى الله. والسمع والطاعة. 
وإن تأمّرَ عليكم عبد. وإنه مَنْ يَعِشنْ منكم. فسيرى اختلاقًا كثيرّاء فعليكم بسئْتي وسنّة 
الخلفاء الراشدين المهديين» عَضُّوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل 
بدعة ضلالةً». 

(9) القرطبي 2.56/١‏ وقد ذكر سُنيدء قال: (حدثنا معتمر عن سلام بن مسكين» 
عن قتادة» عن ابن مسعود) به. 

(5) قال الزركشي في «البرهان» :75٠/١‏ (وترتيب بعضها بعد بعض ليس هوأ 
أوجبه الله؛ بل أمرٌ راجع إلى اجتهادهم واختيارهم» ولهذا كان لكل مصحف ترتيب» 





الاستدلال 


إلى اللفظ. لأن القائل بالثاني ‏ أي: إن الترتيب متروك لاجتهاد الصحابة - 
يقول: إنه رمز إليهم بذلك لعلمهم بأسباب نزوله ومواقع كلماته» ولهذا قال 
الإمام مالك: إنما [ألّفوا] القرآن على ما كانوا يسمعونه مِنَ النبي كَل مع 
قوله بأن ترتيب السور اجتهاد منهم. فآلَ الخلاف إلى أنه هل ذلك بتوقيفي 
قوليٌ أم بمجرد استنادٍ فعليٌء وبحيث بقي لهم فيه مجالٌ للنظر. فإن قيل: 
فإذا كانوا قد سمعوه منه كما استقرٌ عليه ترتيبه» ففي ماذا أعملوا الأفكارء 
وأي مجالٍ بقي لهم بعد هذا الاعتبار؟ قيل: قد روى مسلم في «صحيحه) 
عن حذيفة» قال: (صليت مع النبي كلِ ذات ليلة فافتتح سورة البقرة» 
فقلت: يركع عند مائة» ثم مضى. فقلت: يصلي بها في ركعة فمضى» 
فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران...) 
الحديث”'". فلما كان النبي كل ربما فعل هذا إرادة للتوسعة على الأمة» 
وتبيانًا لجليل تلك النعمة كان محلا للتوقف. حتى استقرّ النظر على رأي ما 
كان من فعله الأكثرء فهذا محل اجتهادهم في المسألة. . 
حجة القول الثالث: 

واحتج القائلون بالتفصيل» وأن القرآن قد رنّبت بعض سوره بتوقيف 
من النبي كلوه وأن بعضها الْآخَرَ قد ترك ترتيبه لاجتهاد الصحابة بحديث 
عثمانء فقد أخرج أبو عبيد والإمام أحمد وأصحاب السئن وغيرهم عن يزيد 
الفارسي عن ابن عباس و«َ#ههاء قال: (قلت لعثمان: ما حملكم على أن 
عمدتم إلى الأنفال وهي مِنَ المثاني» وإلى براءة وهي من المئين» فقرنتم 
بينهماء ولم تكتبوا بينهما بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتموها في السبع 
ولكن ترتيب المصحف العثماني أكمل). وقد سبق للزركشي أن قال في ص05" بأن 
الخلاف يرجع إلى اللفظ . 


)١(‏ حديث حذيفة وه أخرجه مسلم فى صحيحه ب«اشرح النووي» ا 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ح19170)؟ وقارن ب«نيل الأوطار» للشوكانى 00 


5 » قال في «الفتح» "/ :7١‏ (وإنما لم يخرّجه البخاري لكونه على غير شرطه) . 
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الطول. ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: إن رسول الله كَهِ كان مما يأتي 
عليه الزمان» وهو ينزل عليه من السور ذوات العددء فكان إذا نزلت عليه 
سورة يدعو بعض من يكتب فيقول: «ضعوا هذه السورة في الموضع الذي 
يذكر فيه كذا وكذا». وكانت براءة مِنْ آخر القرآن نزولاء وكانت الأنفال مِنْ 
أوائل ما نزل بالمدينة» وكانت قصبّها شبيهةً بقصتهاء فظنئتُها منهاء وقفبض 
رسول الله كلد ولم يبيّنْ لنا أمرّها. . قال: فلذلك قَرنتٌ بينهماء ولم أجعل 
بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتها في السبع الطول)"" . 

قال البيهقي في المدخل: (كان القرآن على عهد النبي يَكِةِ مرتبًا سوره 
وآباثه على هذا" الترميك" إلة الأنقال ون #821 لحديث عنمات الشايق)”. 

مناقشة الأدلة : 

وقد توفكتت:بعفن الآدلة الى النتدل ها كل فريق تمتاقشات قفن لا 
تكون مقنعةً بالضرورة؛ لأن أكثرها يمكن للمخالت :رده والجوات عن 
لكنني مع ذلك كله - أجدني مضطرًا إلى إيرادها هنا على سبيل الاحتياط 
للموضوع. وإعمالا لقاعدة ما لا يُدرك كله لا يُترك عل وقد نوقشت قشت أدلةٌ 
القول الأول بأن احتجاجهم باختلاف مصاحف الصحابة من حيث الترتيب» 
وتنوعها ابتداءً وانتهاءة» وأن الترتيب لو كان توقيفيًا لم يقع بينها اختلاف كما 
لم يقع في ترتيب الآيات بأن هذا الاختلاف محمولٌ على ما كان مكتويًا من 
المصاحف قبل أن يستقر الترتيب في العرضة الأخيرة". قال السيوطي في 


»١198ص أثر ابن عباس مع عثمان وها أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن»»‎ )١( 
وأبو‎ 10 259/١ 494)؛ والإمام أحمد في «المسند» بتعليق أحمد شاكر‎ - 170 
ووالترمذي 5505/5؛ والنسائي في «فضائل القرآن» (5*)؛ وابن أبي داود‎ 0١ او‎ 

فى «المصاحفا.ء ص25395 ٠5؛‏ والطحاري في «مشكل الآثار) ال الاك "م 
0 ح(1717/5)؛ والحاكم في «المستدرك» 70/7 وصححه ووافقه الذهبي» وقد 
مضى تخريجه بأبسط من هذا في الحاشية رقم (؟) ص(07) من هذا البحث. 

)١(‏ «الإتقان» ١/77؛‏ و(أسرار ترتيب القرآن» للسيوطي أيضّاء ص19. 

(©) «تفسير القرطبي» 5١ . /١‏ ؛ و«التذكار» له» ص5” وما بعدها؛ و«الإتقان» - 


الاستدلال 








هف 


كتابه الأسرار ترتيب القرآن»: (وليس هنا شيء أعارض به سوى اختلاف 
مصحف أَبِيَ وابن مسعود» ولو كان توقيفيا الم يع نريها الجتادت كا 
يقع في #ترتيب» الآيات» وقد منّ الله علي بجوات نفيس: وهز أن القرآن 
وقع فيه النسخ كثيرًا للرسمء حتى لسور كاملةء وآيات كثيرة» فلا بدع أن 
يكون الترتيب العثماني هو الذي استقر فى العرضة الأخيرة؛ كالقراءات التي 
في مصحفهء مله ذلك أبثائوانة مسعوة خا الى طلنهما معن 
وضعاه في مصاحفهما من القراءات التي تخالف المصحف 0 
ولذلك كتب أبي في مصحفه سورتي الحفد والخُلع» وما مس ا 
فالحاصل أني أقول: ترتيبٌ كل المصاحف بتوقيف» واستقر التوقيف 
في العَرّضة الأخيرة على القراءات العثمانية» ورتب أولئك على ما كان 
عندهمء ولم يبلغهم ما استقر كما كتبوا القراءات المنسوخة المثبتة في 
مصاحفهم بتوقيف» واستقر التوقيف في العرضة الأخيرة على القراءات 





للسيوطى ١/57؛‏ و«(أسرار ترتيب القرآن» له» ص”7؛ و«المناهل» للزرقاني .559١/١‏ 


)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» 101/7. ح(77١17)‏ وما بعده» عن عمر 
وابن مسعود وعلي: أنهم دَعُوا في قنوتهم بسورتي الحفد والخلع» وهما: (بسم الله 
الرحمن الرحيمء اللهم إنا نستعينك» ونؤمن بك» ونتوكل عليك. ونثني عليك الخير» 
ولا نكفرك. ٠‏ ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إياك نعبد» ولك نصلي ونسجدء 

وإليك نسعى ونَحْفِد نرجو رحمتك» ولعخثى عذابك» إن عذابك الجدّ بالكفار ملحق» 
اللهم عَذَبْ كَمَرَّةَ أهل الكتاب الذين يصدُّون عن سبيلك). وراجع في هاتين السورتين: 
«سئن البيهقى» 7/ ١١7؛‏ و«نصب الراية» للزيلعى 7/ 1176. 4175 و«التلخيص الحبير) 
للحافظ ابن حجر ١/١١7؛‏ ولإرواء الغليل» للألباني 117١/1‏ -(478)؛ وكتاب 
«الآثار» لمحمد بن الحسن الشيباني مع شرحه لاس الوفاء الأفغاني ١//5417؛‏ وراجع 
فيما يتعلق ون «مراسيل أبي داوداء ص7؟١1.‏ 7١؛‏ وعنه اتخريج العدة»), 
ص9١٠؟؛‏ وكتاب «نكت الانتصار» للباقلاني» ص١٠‏ وما بعدها؛ وانظر في أثر عمر 
أيضًا كتاب: «الآثار» لمحمد بن الحسن الشيباني بشرح الأفغاني 0817/١‏ في رواية 
القنوت بسورتي أبِىّ عن ابن مسعود؛ وانظر أيضًا : كتاب «مختصر قيام رمضان» 
لمحمد بن نصر المروزي؛ والحاكم في «المستدرك» 11/7/7؛ و«مختصر الخلافيات» 
للبيهقي 2785/7 7817. 
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المنسوخات» ولم يهم النسخ)!©. 
وأجمل الزرقاني الاختلاف بين مصاحف الصحابة بنحو مما ذكره 
السيوطي» قال: (الجواب عنهم بأنهم اختلفوا فيما اختلفوا قبل أن يعلموا 
التوقيفت فيه» ولَمّا جمع عثمان القرآن على هذا الترتيب علموا ما لم يكونوا 
يعلمونه.» ولذلك تركوا ترتيب مصاحفهم» وأخذوا تريب عثمان. ويهوّن 
الأمرّ في اختللاف 10 أنها كانت مصاحت فردية» لم يكونوا يكتبونها 
للناس» إنما كانوا يكتبونها لأنفسهم» فبديهي أنْ الواحد منهم لم يُثبت فيها 
إلا ما وصل إليه بمجهوده الفردي» وقد يفوته ما لم يَقْثْ سواه مِنْ تحقيقٍ 
أدق» أو علم أوسع . ولهذا كان يوجد بتلك المصاحف الفردية بعض آياتٍ 
قد تكون منسوخة» وربما لم يبلغ صاحبّ ذاك المصحف نسْحُهاء وقد يهمل 
صاحبٌ المصحف إثباتَ سورة لشهرتها وغناها بهذه الشهرة عن الإثبات» 
لكا ور ومسو الب كر اك ل الماتيية وقد يكتب صاحب 
الممحتاطا وا بساك ا غير القرآن في نفس المصحف»ء كما . 
تقدم ذلك في قنوت الحنفية”" “» الذي رُوي أن بعض الصحابة كان قد كتبه 
بمصحفه» وسمّاه سورة الخلع والحفد)”” . 


ولقائل أن يقول: إن دعوى عدم العلم باستقرار الترتيب توقيفيًا في 
العَرْضة الأخيرة ما جاء فى رواية يوسف بن ماهك عن سؤال العراقى عائشة 


)١(‏ كتاب «أسرار ترتيب القرآن» للسيوطي. ص”؛ وذكر القاضي أبو بكر بن 
الباقلاني في كتاب «الانتصار لنقل القرآن» ما ينفي قرآنية سورتي الخلع والحَمّدء وأن 
أبيا كفن ها كان يعدذهما قرانا . 

قال الباقلاني: (قال الشيخ أبو الحسن الأشعري كُأَنْهُ: قد رأيتٌ أنا مصحف أنس 
بالبصرة عند قوم من ولدهء فوجدته مساويًا لمصحف الجماعة» وكان ولد أنس يروي أنه 
روى أنه خط أنس وإملاء أَبِيّ). راجع: «نكت الانتصار»» ص١8.‏ 

)١( '‏ راجع كتاب «الآثار؛ لمحمد بن حسن الشيباني مع شرحه لأبي الوفاء الأفغاني 
١/لامة؛‏ وانظر في سورتي الخلع والحفد الحاشية رقم )١(‏ ص(77”09). 
() «مناهل العرفان» ."59/١‏ 
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آنا ته وشنها ولتت ضله بع ة كور | مولت لآو دوست تن 
ماهك لم يدرك زمان أرسل عثمانُ المصاحف إلى الآفاق» فقد ذكر المزي 
أن روايته عن أبىّ بن كعب مرسلةٌء وأبيٌ عاش بعد إرسال المصاحف على 
الصحيح» وقد صرّح يوسف في هذا الحدية أنه كان عبد عاعة حين سالها 
هذا العراقئٌُ. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح» قال: (والذي يظهر لي 
أن هذا العراقيّ كان ممن يأخذ بقراءةٍ ابن ببعودة وكاق اب مشهرة لجا 
حضر مصحف عثمان إلى الكوفة لم يوافق على الرجوع عن قراءته» ولا 
على إعدام مصحفه. فكان تأليف مصحفه مغايرًا لتأليف مصحف عثمان» 
ولا شك أن تأليف المصحف العثماني أكثرٌ مناسبة من غيره» فلهذا أطلق 
العراقي ال ا مي وهذا كله على أن السؤال إنما وقع عن ترتيب 
انوي ندل قل ذلك قولها” لها اوها يف ك أنه :قراتة قي" در قم رذكر 
التخافظ نفية الاحتمالات» وقد توفكن آيضًا ذليل القائلين بالتفصيل» 
والمتمثل في قصة سؤال ابن عباس لعثمان يها عن. سبب قرنه سورة براءة 
نبور الأننا ل عمد :غير أن يقصضل نثهماة منطن ست اله الرحدن الرحيم 7 : 
ل ا ل ل 


)١(‏ «فتح الباري» 29/9 .5٠‏ قال الحافظ: (ويحتمل أن يكون أراد تفصيل آياتٍ 
كل سورة؛ لقوله في آخر الحديث: «فأملّتْ عليه آي السور» أي آيات كل سورة؛ كأن 
تقول له: سورة كذا مثلا كذا وكذا آية» الأولى كذا الثانية... إلخ. وهذا يرجع إلى 
اختلاف عدد الآيات» وفيه اختلافٌ بين المدني والشامي والبصري» وقد اعتنى آم 
القرّاء بجمع ذلك وبيان الخلاف فيه» والأول أظهرء ويُحتمل أن يكون السؤال وقع عن 
الأمرين والله أعلم). 

(0) أ ثر ابن عباس قد مضى بتمامه في غير موضع من هذا البحث» وقد سيق في 
حجة القائلين بالتفصيل قريبًا بتخريجه في الحاشية رقم (؟) ص(7778). وراجع أيضًا 
الحاشية رقم (؟) ص(07) من هذا البحث» وراجع أيضًا «مشكل الآثار» للطحاوي مع 
تخريجه للأرنؤوط 217١/١‏ 2177 #/ "2,40 ح(1705). 

(") قال البخاري في «التاريخ الكبير» /08/1: (عوف بن أبي جميلة أبو سهل 
العبدي الهجري» ويقال: الأعرابي» ولم يكن بالأعرابي» واسم أبي جميلة بندويه. قال - 
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القارش ”7 وفي كل واحد منهما كلام لأكمة الجرح والتعديل؛ فالأول 


- أحمد بن سليمان: عن أبي عبيدة الحدادء قال: سمعت عوفًا يقول: أنا أكبر من قتادةً 
بسنتين. قال يحيى القطان: مات سنة ست وأربعين ومائة). 

قال ابن سعد في «الطبقات»: وكان ثقةَ كثيرٌ الحديث. ونقل عنه بعضّهم يرفع 
أمره: إنه ليجيء عن الحسن بشيء ما يجيء به أحدء وكان يتشيّع . وقال محمد بن 
عبد الله الأنصاري: (رأيت داود بن أبى هند يضرب عوقًا الأعرابى» ويقول: ويلك 
يا قدري). وقال بندار: (واللهء لقد كان عوفٌ قدريًا رافضيًا شيطانًا). وقال النسائى: 
ثقة. كذا في هامش رقم )١(‏ من 48١ .48٠‏ الجزء الثاني من «التاريخ الصغير». نكن 
في ترجمة عوف: «الخلاصة» للخزرجي» ص798. 

)١(‏ قال البخاري في «التاريخ الكبير» 71/4: (يزيد بن هرمز مولى بني ليث 
المدني عن أبي هريرة» قال علي: قال عبد الرحمن: يزيد الفارسي هو ابن هرمز. قال: 
فذكرناه ليحيى» فلم يعرفه. قال: وكان يكون مع الأمراء. قال لنا موسى بن إسماعيل 
عن أبي هلال» عن مالك بن دينار» عن يزيد الفارسي كاتب عبيد الله بن زياد. وروى 
عوف عن يزيد الفارسي سمع ابن عباس» قلت لعثمان: كيف لم تجعلوا في سورة براءة 
بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لي إبراهيم بن موسى: أرنا هشام أن ابن جريج 
أخبرهم, قال: أخبرني عمرو بن دينار عن يزيد بن هرمز الذي كان أمير الموالي 
بالمدينة في الفتنة» قال: أخبرني أبان بن عثمان» قال: كنا نصلي يوم الجمعة مع 
عثمان» فنرجع فنقيل) . 

وفي حاشية «التاريخ الكبير»: (وفي كتاب ابن أبي حاتم: «قال عبد الرحمن بن 
مهدي فيما سمعت أبي يحكي عن على بن المدينى عنه أنه قال: يزيد الفارسى هو 
يزيد بن هوهر )ا وتي «التهذيب» 0١‏ (قال علي بن المديني: 50 
ليحيى بن سعيد قولَ ابن مهدي أن يزيد الفارسي هو ابنُ هرمزء فلم يعرفه). قال أبو 
حاتم محمد بن حبان البّستي في كتابه «مشاهير علماء الأمصار»» ص27 رقم الترجمة 
(0 (يزيد بن هرمز مولى بني ليث أبو عبد الرحمنء كان أميرٌ الموالي يوم الحَرّة 
وهو الذي يروي عنه عوف الأعرابي» ويقول: حدثنا يزيد الفارسي عن ابن عباس» 

قال الخزرجي في «الخلاصة»» ص 1790 : (يزيد بن هرمز المديني عن أبي هريرة 
وابن عباس» وعنه سعيد المقرئ والزهري» وثقه ابن معين» وتوفي في خلافة عمر بن 
عبد العزيز) . 

قال الأرنؤوط في «تخريج مشكل الآثار» للطحاوي 0171/١‏ 177. هامش رقم )١(‏ - 
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2-510 
مبتدِعٌ» والثاني مشتبه اشتباهًا يصيره في عِداد المجاهيل» ثم على تقدير 
صحة هذا الأثر؛ فإن عثمان ذه لم يقل ذلك رأيًا؛ إذ كان مثله لا يقال 
بالرأي» وأنه إنما قاله توقيمًا؛ لأن مثله لا يؤخذ إلا بالتوقيف" 
الترتيب حال القراءة وحكم التتكيس: 

لا خلاف بين علماء السلف في وجوب مراعاة ترتيب الآيات في 








- تعليقًا على أثر ابن عباس: (إسناده ضعيف من أجل يزيد الفارسي» قال عنه الحافظ : 
«مقبول» أي: إذا توبعء وإلا فليّن). ورواه أبو داود (85لاء 7410)؛ والترمذي 
الم 5 ,/١‏ والنسائي في «فضائل القرآن» (7؟”) من طرق عن عوف 
الأعرابي بهذا الإسناد. ومع كون يزيد الفارسي قد تفرد به» فقد صحكّحه الحاكم / 
ووافقه الذهبى. وقال الترمذي: «حديث حسن.ء لا نعرفه إلا من حديث عوف بن 
آبى تجميلة عن يزيد المارسيه عن ابن عباس؟. 

وقد قال الشيخ أحمد شاكر كلَنْهُ في تعليقه على «المسند» (799) بعد أن نقل 
كلام أئمة الجرح والتعديل في يزيد: (فهذا يزيد الفارسي الذي انفرد برواية هذا 
الحديف» كاد يكوق مجيولا: حنى كيه علن مقل انق عدي وأحمد والبخاري أن 
يكون هو ابنَ هرمز أو غيرّه» ويذكره البخاري في «الضعفاء»» فلا يُقبل منه مثل هذا 
الحديثٌ ينفرد به» وفيه تشكيك في معرفة سور القرآن الثابتة بالتواتر القطعي قراءةً 
وماق وكا ردي المتساعت + :وقيه تكله فى قات الشملة فى أرائل السورء كان 
عكمان كان يننا أده ويشيا رايت وحاقاد من ذلك مله عليها إذا قلا إند حليف 
لا أصل له تطبيقًا للقواعد الصحيحة. التي لا خلاف فيها بين أئمة الحديث). 

قال السيوطي في «تدريب الراوي»» ص49 في الكلام على أمارات الحديث 
الموضوع: (أن يكون منافيًا لدلالة الكتاب القطعية» أو السئّة المتواترة» أو الإجماع 
القطعي). 

وقال الخطيب البغدادي ذف فى «الكفاية»» ص”57"7 : (ولا يقبل < خبرٌ الواحد في منافاة 
حكم العقل. وحكم القرآن 2 المحكمء والسئّة المعلومة» والفعل الجاري مجرى 
السئّة» وكل دليل مقطوع به...). وراجع: «مشكل الآثار» أيضًا 2407/7 هامش رقم 
(١)؛‏ وانظر رأي أبى جعفر الطحاوي في هذا الحديث ”/ 6505 من نفس الكتاب إثر 
الحديث رقم 18/5 ؛ وقارن بالمسند الإمام أحمد)» تحقيق أحمد شاكر 2794/١‏ 
ح(2)0799 وراجع الحاشية (؟) ص(067) من هذا البحث. 

.407/”" «مشكل الآثار» لأبي جعفر الطحاوي‎ )١( 


المُتَّحَفُ في أَحَكَامِ المُصَحَف 





الكتابة 0 وأن تتكسها أمد يعم فقد جاء النص بترتيب الآيات» 
فصار ذلك الترتيبٌ توقيفيًاء وقد صرّح غيرٌ واحد من أهل العلم بوجوب 
مراعاة الترتيب في الآيات وخرمة تنكيسها . 

قال النووي في التبيان: (وأما قراءةٌ السورة مِنْ آخرها إلى أولهاء 
0 ماما كد فإنه يذهب بعض ضروب الإعجاز» ويزيل حكمة 

تيب الآيات. وقد روى ابن أبي داود عن إبراهيم النخعي الإمام التابعي 
0 والإمام مالك بن أنس أنهما كرها ذلك؛» وأن مالكا كان يَعِيبه 
ويقول: هذا عظيم)"" . 

وحكى أصحابنا الحنابلة نحوًا من ذلك عن الإمام أحمدء فقد سأله 
حرب”''' عمن يقرأء أو يكتب من آخر السورة إلى أولهاء فكرهه شديدًا. 
وقال القاضي في التعليق: (مواضع الآي كالآي أنفسهاء ألا ترى أن مَنْ 
رام إزالة ترتيبها كمن رام إسقاطهاء وإثباتٌ الآي لا يجوز إلا بالتواتر 
كذلك مواضعها)” . 

وقال القرطبي ‏ وهو بصدد الكلام على حرمة القرآن ووجوب 
صيانته -: (مِنْ حرمته: أن لا يُتلى منكوسًا؛ كفعل معلم الصبيان يلتمس 
بذلك أحدّهم أن يرى الحذق من نفسه والمهارة» وذلك محرّم ومجانة مِنْ 
فاعله» فَإنَّ فيه إخراجٌ القرآن عن وضعه ونظمهء وإبطالَا لإعجازه)© . 

وذكر القرطبي أيضًا كلامًا لأبي الحسن بن بطّال”*؟. وحمل فيه 


.١75”ص «التبيان» للنووي»‎ )١( 

هعم حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني أبو محمدء وقيل: أبو 
عبد الله نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرةً. كذا في «الدر المنضد» للعليمي ١/5لاء‏ 
رقم الترجمة .)٠١7(‏ 

(©) «الفروع» لابن مفلح 257١/١‏ ”47. 

(:) «تفسير القرطبي» ١/79؟؛‏ و«التذكار» له ص”8١‏ والنص منه. 

(5) هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي المالكي» ويعرف 
بابن اللجام (أب بو الحسن) محدث فقيه» وهو من شُرَّاح «صحيح البخاري»؛ وكثيرًا ما - 


الاستدلال 











المرويّ عن السلف من النهي عن تنكيس القرآن على تنكيس الآيات خاصة؛ 
قال: (وأما ما روي عن ابن مسعود وابن عمر أنهما كرها أن يُقرأ القرآن 
منكوسّاء وقالا: ذلك منكوس. القلب”"» فإنما عَنيا بذلك من يقرأ السورة 
منكوسة» ويبتدئ من آخرها إلى أولها؛ لأن ذلك حرام محظورء ومِنَ الناسٍ 
مَنْ يتعاطى هذا في القرآن والشعر ليدلّلَ لسانه بذلك» ويقدر على الحفظء 
وهذا حظّره الله تعالى» ومنعه في القرآن؛ لأنه إفساد لسورة» ومخالفة لِمَا 
1 . 

وقد مر في أول الكلام على هذه المسألة غيرٌ نص عن علماء السلف 
في هذا المعنى» ومرّ قولٌ أبي بكر بن الأنباري: (ومَنْ أفسد نظم القرآن» 
فقد كفر به ورد على محمد يَكِ ما حكاه عن ربه تعالى)”". 


وقد نصّّ على وجوب ترئيب الآيات» في الكتابة والقراءة معًا جمع 
من أهل العلم كأبي بكر الباقلاني» ومكي ب 50 طالب» والقاضي عياض » 
وأبي العباس بن تيمية قعية)ذوابن كدي وعبرهم على نا مر يانه في أول 


ع 


المسالة. 


- يعرّل على شرحه مَنْ جاء بعده مِنَ الشُرّاح. راجع في ترجمته ومصادرها (معجم 
المؤلفين» 2417/7 وقد قامت بطباعته مكتبة الرشد بالرياض بتاريخ ١57١ه‏ ١٠٠٠م‏ 
في عشر مجلدات. 

)١(‏ راجع في هذا الأثر وتخريجه الحاشية رقم )١(‏ ص(775)؛ وراجع في معنى 
التدكيس «غريب الحديث» لأبي عبيد 5/١٠؛‏ وراجع «الحوادث والبدع» للطرطوشي» 
صةة ١‏ في تأديب المنكسء وعيارته فيه: (قال مالك في امختصر ما ليس في 
المختصر) »: (ولا تُكتب المصاحفُ بالذهب» ولا تعشر به ولا تزوق». قال: «ومَنْ قرأ 
مكرما أذت: والذي نهرا السوزة من لحرها إن 0 فيك قال ابو وائل اجام جل 
إلى ابن مسعودء فقال: إن رجلا يقرأ القرآن منكوسًا. فقال: (ذلك منكوس القلب)). 
وراجع الحاشية (7) ص(7”77) حيث سقنا هناك كلام أبي عبيد في معنى التنكيس. 

)١(‏ «تفسير القرطبي» ١/١5؛‏ وحمله أبو عبيد في «غريبه» ٠١7/4‏ على تنكيس 
السورء لكون الأول غير معروف في عهد ابن مسعود. 

(") راجع الحاشية رقم )١(‏ ص(7"05) من هذا البحث. 


المُتّحَفُ في أَحَكَام المُصٌ َك 
حم 8غ" - 


وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن تيمية أن كتابة الآيات» أو السور مقلوبة 
الحروف إنما هو مِنْ صنيع الكهّنة المشركين يلتمسون به ما يُرضي الشياطين”" . 

قال في الفروع وغيره: (وتنكيس الكلمات محرّم مبطل”"''. قالوا: 
لِمَا فيه من مخالفة النص وتغيّر المعنى”” . 
الترتيب بين السور في الصلاة والقراءة وحكم تنكيسها: 

صرّح غيرٌ واحدٍ مِنْ أهل العلم ‏ كابن بطال والقاضي عياض - بكون 
القول بعدم وجوب الترتيب بين السور في الصلاة والتلاوة محل وفاق بين 
العلماء'*» إلا أن المأثور عن السلف مِنّ النهي عن تنكيس القرآن والإنكار 
على مَنْ نكّسه يشعر بأن القول بالاتفاق على عدم الوجوب محل نظر. نعم» 
قد حمل بعض أهل العلم النهي المذكور على تنكيس الآيات دون السور 
كما مرء وتأول ذلك بأن يقرأ السورة من آخرها إلى أولها*2. لكن أبا عبيد 
في غريبه لم يقبل هذا التأويل لكونه غير معروف في زمن من نقل عنهم 
النهي.كابن مسعود مثلا حين سثئل عن رجل يقرأ القرآن منكوسّاء فقال: 
«ذلك منكوس القلب26. وفسره أبو عبيد بأن يقرأ في الركعة الأولى 
سورة» ثم يقرأ في الثانية سورة قبلها في ترتيب المصحف”"2. وقد حكى أبو 
عبيد عن الحسن وابن سيرين التشديد في أمر التنكيس» واختاره وخصٌ 





."0 /١9 «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛‎ )١( 

(؟) «الفروع» 25/١‏ ؛ و«التنقيح», ص8؛ ؛ و«كشاف القناع» 0:. 

(9) المراجع السابقة. 

(5) «تفسير القرطبي» 256/١‏ ١5؛‏ و«الفتح» 9/9", ٠8؛‏ و«نيل الأوطار» ؟/ 
معدل 355, 

(5) القرطبي 279/١‏ ٠"؛‏ و«التذكار» لهء ص”18١؛‏ و«نيل الأوطار» ؟/ 7680 
7؛ وراجع أيضًا: «نكت الانتصار لنقل القرآن» للقاضي الباقلاني» ص87. 

(5) «غريب الحديث» لي عبيد 5/ *١٠؟‏ وراجع الحاشية رقم (”) ص(0777) في 
نص أبي عبيد في هذا الشأن» والحاشية رقم )١(‏ ص(7737) في تخريج أثر ابن مسعود. 

(010) «غريب الحديث» لأبي عبيد .١١7/5‏ 


الاستدلال 











الرخصة في ذلك بحال تعليم الصبيان للحاجة”'". 

قال النووي فى التبيان: (وروى ابن أبى داود عن الحسن: «أنه كان 
يكره أن يقرأ القرآن إلا على تأليفه في لمعت وبإسناده الصحيح عن 
عبد الله بن مسعود وه أنه قيل له: إن فلانًا يقرأ القرآن منكوسًا؟ فقال: 
(ذللك مكوسن القلت))7 . 

والقول بكراهة التنكيس في القراءة والصلاة هو مذهب الحنفية”" 


)١(‏ المصدر السابق. بل حُكي عن ابن سيرين القول بالتحريم على ما في «تحفة 
المحتاج» اه 

(0) «المصاحف» لابن أبي داودء ص179١؛‏ وعنه «التبيان» للنووي؛ ص5١1»‏ 
7. وحكى أبو بكر الباقلاني في «الانتصار» القول بكراهة التنكيس موقوفًا على ابن 
مسعود وابن عمر نا وأن ابن عمر قال: «لو رآه السلطان لأذّبه)» كذا في «نكت 
الانتصاريءء» ص87. وراجع: «الحوادث والبدع» للطرطوشي » ص 66. 

(9) «فتح القدير» لابن الهمام ١/57؟؛‏ و«البناية» للعيني ؟/ 2755 157؛ و«الدر 
المختار» و«حاشية ابن عابدين» عليه .75577/١‏ 7517؛ وعبارة ابن الهمام في «الفتح» : (وإن 
قرأ في ركعة سورة وفي الثانية ما فوقها أو فعل ذلك في ركعة فهو مكروه؛ وإنّ وقع هذا مِنْ 
غير قصد» بأنْ قرأ في الأولى باقلي أعوذ برب الناس» يقرأ في الثانية هذه السورة أيضًا) . 

قال في «الخلاصة»: هذا كله في الفرائض» أما في النوافل فلا يكره» وعندي في 
الكلية نظرء فإنه يلل نهى بلالا عن الانتقال من سورة إلى سورة» وقال له: «إذا ابتدأت 
بحورة :ناته على تنخوها» صين عينص يقل دق سور إلى ضررة ف الفهودد ا : ولو 
قصد سورة وافتتح غيرهاء فأراد تركها إلى المقصود كُره ذلك» ولو كان حرقًا واحدًا). 

وعبارة العيني في «البناية»: (ويُكره أن يقرأ سورة أو آية في ركعة» ثم يقرأ في 
الثانية ما فوقهاء وعليه جمهور الفقهاء). قال ابن بطال في «شرح البكاري: (وعن 
عبد الله أنه سّئل عمن يقرأ القرآن منكوسًا؟ قال: «ذلك منكوس القلب». سيان يقرأ 
سورة» ثم يقرأ بعدها سورة قبلها في النظمء وبه قال أحمدء ولم يكرمة مالك). وراجع 
لإعلاء السنئن» 87/5. وقد مر في الحاشية رقم )١(‏ ص(757) نقل الطرطوشي في 
«الحوادث والبدع» كراهة مالك للتنكيس. 

(*) أثر بلال أورده السرخسى أيضًا فى المبسوط مطولًا 77/١‏ من دون سند أو عزوء وأورده 
الباقلاني في الانتصار ١95/١‏ يلفط بقارت والدرية ابن أبي شيبة في المصنف 2100/56 ١0١‏ باب 
(09) من كتاب فضائل القرآن ح(0٠27076 0١17017‏ بنحوه. 


المُتَّحَفُ في أحَكَام المُصَحَف 








ل والحنابلة”"'» وإليه مَيْلُ متأخري الشافعية”” . 


)١(‏ راجع: «الذخيرة» 2 5 وعبارته فيها: (وإذا قرأ سورة قرأ ما بعدها 
اتباعا لترتيب المصحفء. فلو قرأ ما قبلها جاز). 

وعبارة الزرقاني في «شرحه على خليل» الراك ل 05: (وكره تنكبيس سورتين أو 
سور بصلاة وغيرها إن قضد القرآن» فإن قصد الذُكْرٌ المجرد؛ كالجمع بين تهليل القرآن 
أو تسبيحه؛ فخلاف الأؤْلى فقطء والأؤلى ترتيبُه على ما في القرآن). وراجع: «العدوي 
على الخرشي» ."08/١‏ 

(0) قال القاضي أبو يعلى في كتابه «الروايتين والوجهين: المسائل الفقهية منه»: 
(قال أبو حفص: إن قرأ سورة من المفصّل وآخر سورة آل عمران والفرقان أكرمه؛ لِمَا 
فيه من تنكيس القرآن)» إلى أن قال: (وقال أبو عبد الله الصنابحي: قدمت المدينة في 
خلافة أبي بكر هه فصليتٌ وراء أبي بكر رضوان الله عليه المغرب» فقرأ بالأولى 1 
القرآن وسورة من المفصّلء ثم قرأ في الثانية بأمّ الكتاب وبهذه الآية» «#رينًا لا 
وين # [آل عمران: 8]). 

وقال الموفق في «المغني» (والمستحب أن يقرأ ذ فى الركعة الثانية بسورة بعد السورة 
التي قرأها في الركعة الأولى في النظم؛ لأن ذلك هو المنقولُ عن النبي يُْ. وقد روي 
عن ابن مسعود أنه سَّئل عمن يقرأ القرآن منكوسًا؟ قال: (ذلك منكوس القلب). وفسّره 
أبو عبيد بأن يقرأ سورة» ثم يقرأ بعدها أخرى هي قبلها في النظمء فإن قرأ بخلاف 
ذلك فلا بأس. 

قال أحمد لما سُئل عن هذه المسألة: لا بأس بهء أليس يعلّمُ الصبي على هذا؟ 
وقال في رواية مهنا: أعجب إلى أن يقرأ من البقرة إلى أسفل» وقد رُوي أن الأحنف 
قرأ الكهف في الأولى» وفي الثانية بيوسف,. وذكر أنه صلى مع عمر الصبح بهماء 
استشهد به البخاري). 

راجع «الروايتين والوجهين» لأبي يعلى 4١5١ 01١9/١‏ و«المغني بالشرح الكبير» 
مم /ا5؛ و«الفروع» 245١/١‏ ”47؛ و«الإنصاف» 1/5؟5؟؛ و«التنقيحء 
ص8؛ ؛ و«كشاف القناع» اا 5ق 

(*) وقد مرّ كلام النووي في «التبيان» قريبًا؛ وقال في الكدار» (قال 
أصحابنا: والسنّة أن يقرأ على ترتيب المصحف متواليّاء فإذا قرأ فى الركعة الأولى 
سورة قرأ في الثانية التي بعدها نتصلة ها قال المتولي : ل 1 في الأولى طقل 
أَعُودٌ يرت ألتاين» [الناس] يقرأ في الثانية من أول البقرة» ولو قرأ سورة» ثم قرأ في 
الثانية التي قبلهاء فقد خالف الأؤلى» ولا شيء عليه والله أعلم). 


الاستدلال 





فقد نقل البيهقي في مناقب الإمام الشافعي أن القراءة على غير تأليف 
المصحف خلافُ الأؤلى”"' . 

وذهب فريقٌ من أهل العلم إلى القول بجواز القراءة على غير ترتيب 
الفصحب» زوفو وزانة عن الإمام أحمد”" لِمَا ثبت في الصحيح من حديث 
حذيفة ده أنه بل في تنمّله ذاتٌ ليلة: فقرأ البقرة» ثم النساءء ثم آل 
عمران” 3 وقرأ عمر ظَيِيِهِ في صلاة الصبح بالكهف في الأولى» وفي الثانية 


٠‏ أ دق 
بيو سف و هود ٠.‏ 


- وقد جاء في «فتاوى العز بن عبد السلام»» ص2707 701: (بحث في حكم قراءة 
القرآن بالتنكيس. وفيه الجواب: أما جمع التهليل إن قصد به القراءة» فإن رتبه على 
السورء فلا بأس بهء وإن نكسه كُره؛ لأن التنكيس إن وقع في آيات سورة واحدة فهو 
حرام» وإن وقع في السور في الصلاة» أو غيرها كره»ء وإن قصد الذكر المجرد عن 
القراءة فلا بأس بذلك» غير أن مثل هذا لا يفعله إلا العامة» والاقتداءٌ بالسلف أوْلى 
من إحداث البدع). وراجع: «تحفة المحتاج وحواشيها' !/44. لاه 457؛ 
و«الفتاوى الكبرى» للهيتمي ١/8”ء .١5٠‏ 07١؛‏ و«نهاية المحتاج» للرملي ١/590؛‏ 
و«حاشية قليوبي» 5 . 

)١(‏ وعنه ابن حجر في «فتح الباري» ؟101//1. 

(0) «المغني مع الشرح الكبير» .075/١‏ 

() الحديث أخرجه مسلم عن حذيفة ذه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
ح197) على ما في «شرح مسلم» للنووي 0570/7 ولم يخرجه البخاري؛ لكونه على 
غير شرطه على ما في «الفتح) "/ ١7؛‏ و«نيل الأوطار» ”/ 27668 505. 

(5) أثر عمر ذكره البخاري تعليقًا على ما في «الفتح» 708/7 باب الجمع بين 
السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم» وبسورة قبل سورة» وبأول سورة» وقال: (وقرأ 
الأحنف بالكهف في الأولى» وفي الثانية بيوسف أو يونس» وذكر أنه صلى مع عمر د 
الصبح بهما). قال الحافظ: (وأما تقديم السورة على السورة على ما في ترتيب 
المصحف. فمن حديث أنس أيضّاء ومن فعل عمر فى رواية الأحنف عنه). وقال 
الحافظ أيضًا: (قوله: «وقرأ الأحنف» وصله جعفر الفريابي في كتاب الصلاة له من 
طريق عبد الله بن شقيق» قال: «صلى بنا الأحنف» فذكره. وقال: «في الثانية يونس» 
ولم يشكّ. قال: «وزعم أنه صلى خلف عمر كذلك». ومِنْ هذا الوجه أخرجه أبو نعيم 
في «المستخرج»)؛ وراجع أيضًا: «تغليق التعليق» ؟/ 27311 ."١5‏ 


المُتَّحَفُ في أَحَكَام المُصْحَف 








[النصر: ]١‏ في أول ركعتي الفجرء وقرأ في الثانية بالكوثر”'؟. وحكي أيضًا 
عن إبراهيم النخعي أنه قرأ بالزلزلة والقدر”" . 


واحتج بعضهم بقول أبي عبد الله الصنابحي: (قدمت المدينة في 
خلافة أبى بكر ونه فصليت وراء أبى بكر رضوان الله عليه المغرب» فقرأ 
بالأولى بأم القرآن وسورة مِنَ المفصّلء ثم قرأ في الثانية بأم الكتاب» 


امم 


وبهذه الآية: «رينًا لا تع لين [آل عمران: 2"7..]4. لكن لا حجّةَ فى هذا؛ 


ٍِ وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» .1١/5‏ ح(١0٠77)‏ قال: (عن معمر عن 
أيوب» عن نافع» عن صفية بنت أبي عبيد: «أن عمر قرأ في صلاة الفجر بالكهف 
وتوميفب أو يوسف وهردة. قال: فتردّد في يوسفء فلما تردد رجع إلى أول السورة 
فقرأء ثم مضى فيها كلها). وذكره في «الكنزا .٠١8/4‏ ح(17١171)‏ عن عبد الرزاق. 

ء1٠١/؟ أثر عبد الرحمن بن عوف أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 
عن الثوري عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون» قال: «صليت يوم قتل عمر‎ 774٠0ح‎ 
الصبحَ» فما منعني أن أقوم مع الصف الأول إلا هيبةٌ عمرّء قال: فماج الناسء فقدّموا‎ 
و«إنا أعَطَبتك‎ ]١ عبد الرحمن بن عوف. فقرأ: «إدًا جآء ضر لَه والْمَنْحُ» [النصر:‎ 
. وأخرجه البيهقي من طريق زيد بن الحُباب عن سفيان الثوري‎ .]١ ألْكَوْتَرَ» [الكوثر:‎ 

(0) والآثر عن النخعي أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 2119/75 ح(7778) 
عن الثوري؛ وابن عيينة عن الصلت بن بهران: «أن إبراهيم النخعي أمهم في السفرء فقرأ 
في صلاة الغداة: ##إدًا رُلَزتِ» [الزلزلة: »]١‏ وي#إإنًا أَنرَْتَهُ في لَلَهِ ألَقَدرِ» [القدر: .]١‏ 

() وأثر أبي عبد الله الصنابحي بهذه الصيغة أورده القاضي أبو يعلى في كتابه 
«الروايتين والوجهين على ما في المسائل الفقهية منه) / ١١‏ وهي 1 لا 
تتفق مع الرواية عن الصنابحي التي أخرجها عنه الإمام مالك ومّنْ تابعه» فهل حصل في 
صيغة أبي يعلى سَبْقُ قلم من ناسخ أو طابع؟ 

فقد أخرج الإمام مالك في «الموطأ»» ص”57.» باب القراءة في المغرب والعشاءء 
ح(170) عن أبي عبد الله الصنابحي» قال: قدمت المدينةً في خلافة أبي بكر الصديق» 
فصليت وراءه المغرب. فقرأ في الركعتين الأوليين بأمّ القرآن وسورة من قصار المفصل. ثم 
قام في الثالثة» فدنوت منهء حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثياته» فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه 


ع6 


سح سجس اح سس لم مه 


الآية : ريا لا يح فلُوبنا بِعَدَ إِدْ هَدَيْئََا وَعَبْ كنا مِن لَدْنكَ رحَمَةَ إِنّكَ أت الْوَمَابُ» [آل عمران: 8]). - 


الاستدلال 
ا 5 ل ا ا 1113 0 5 
لأن الرواياتٍ الصحيحة تفيد أن قراءته لللآية المذكورة إنما كانت في الركعة 
الثالثة» وهمى مول على الوعا0 

قال الإمام أحمد لَمّا سُّئل عن مسألة التنكيس وقراءة المصحف من 
آخره: إلى" أولة* (لا "باس به اليس بعك الضيك على هذا ؟) : 

وقال في رواية مهنا: (أعبجبُ إليّ أن يقرأ من البقرة إلى أسفل)؟" . 





وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .٠١9/7‏ ح(1198) عن مالك. عن اق عبيد 
مولى سليمان بن عبد الملك: أن عبادة بن 0 أخبره أنه سمع القيس بن الحارث 
يقول: أخبرني أبو عبد الله الصنابحي أنه: «صلى وراء أبي بكر الصديق المغرب» فقرأ 
في الركعتين الأولَيَيْن بأم القرآن وسورتين من قصار المفصلء. ثم قام في الركعة الثالثة. 
قال: فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمسسّ ثيابه» فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية: 
«ريا لا يع هونا بندَ د عَدَيئنَا4 حتى : الْوَمَابُ» [آل عمران: 8]. 

قال أبو عبيدة: وأخبرنى عبادة أنه كان عند عمر بن عبد العزيز فى خلافته» فقال 
عمر لقيس: «كيف أخرنتى عع أبن عبد الله فحدثهء فقال عمر: 3 تركناها منذ 
تتمحافا م وإن كدت قل :قلف على غير القن تقال تيجل وطن أ شي كان امير 
المؤمنين قبل ذلك؟ قال: كنت أقرأ: #قل هْوَ أنَّهُ أَحدٌّ» [الإخلاص: .)]١‏ وأخرجه 
البيهقي أيضًا في «السئن» 2741/7 54 من طريق مالك. 

وروى أثرٌ عمرّ بن عبد العزيز أيضًا ابن أبي شيبة عن ابن المبارك» ووكيع عن ابن 
عون عن رجاء بن حيوة» عن محمود بن الربيع» عن الصنابحي» وانظر الحاشية التالية. 

)١(‏ أخرج عبد الرزاق في «المصنف» 5/ 2.1١١‏ ح(51194) عن إسماعيل بن 
عبد الله أبي الوليد عن ابن عون عن رجاء بن حيوة عن محمود بن ربيع أن الصنابحي قال: 
«صليت خلف أبي بكر المغرب» حيث يمس ثيابي ثيابّه» فلما كان في الركعة الأخيرة قرأ 
فاتحة الكتاب. ثم قرأ: «إريًا لا يح فيا بد ه45 إلى : آلْوَمابُ4 [آل عمران: 1]8. 

قال أب كرا (و اشرق “سمه بن رشي 013 :سمطك رجا يحدت :ين مكسورلا 
عن سهل بن سعد الساعدي: أنه سمع أبا بكر قرأها في الركعة الثالثة؛ فقال له 
مكحول: إنه لم يكن من أبي بكر قراءة» إنما كان دعاءٌ منه). 

(5) «المغني مع الشرح الكبير» ١/لا5؛‏ و«الفروع» 257١/١‏ ”47؛ و«المبدع» 
١‏ ؟؛ و«الإنصاف» ؟5//ا؟١7؟؛‏ و«التنقيح»؛ ص8 : ؛ واشرح المنتهى» 418١/١‏ 
و«الكشاف») .24:1١/١‏ ”٠١5؛‏ و«مختضر الإنصاف» .8١/١‏ 


المُتَّحَفُ في أَحَكَامِ المُضَحَف 








والمتأمل في كلام أهل العلم على مسألة مراعاة ترتيب المصحف حال 
الصلاة والقراءة يلْحظ اتفاقّهم على أولوية مراعاة الترتيب المذكور؛ لكونه 
يتفق مع غالب قراءته كَل ومواظبته على ذلك» وهكذا كانت قراءةٌ أصحابه 
رضوان الله عليهم في الغالب الأعمٌّ من أحوالهم. نعم» قد رُوي عن 
النبي كَل وعن أصحابه خلافٌ ذلكء لكنه في النادر من قراءتهم» وهو 
محمول على بيان الجواز. 

وقد يستدل به على نفي كراهة التنكيس بين السورء ولهذا مال فريق 
من أهل العلم إلى القول بِسُئية القراءة على ترتيب المصحف""'. 

وعبّر فريق آخر عن ذلك بالاستحباب”": وما هذا سبيلّه لا ينبغي 
العدولٌ عنه. .. والله أعلم بالصواب. 


/؟١ وهو الذي جزم به الهيتمي في «تحفة المحتاج بحاشية العبادي والشرواني»‎ )١( 
وعبارته: (وَسٌنَّ له أن يقرأ على ترتيب المصحف؛‎ 440 /١ ؛ وانهاية المحتاج» للرملي‎ 5 
لأنه إن كان توقيمًا وهو ما عليه جماعة فواضح.ء أو اجتهاديًا وهو ما عليه الجمهور فقد‎ 
. وقع إجماع الصحابة ومن بعدهم عليه» وقراءته كل خلاف ذلك لبيان الجواز)‎ 

(؟) قال القاضي أبو الحسين بن أبي يعلى في كتابه «التمام» :١65/١‏ (المستحب 
أن يقرأ السور في الصلاة على الترتيب» فإن خالف جاز في إحدى الروايتين). وفيه 
رواية أخرى: (يكره)؛ اختارها أبو حفص العكبري. 

ووجه الأولى: ما روى أحمد بإسناده» قال: «صلى أنس بن مالك المغرب» فقرأ 
في الأولى: فل هو اللَّهُ أُمد»>. وفي الأخرى ب: #ثل يتما الكيررن»1. 

ووجه الثانية: أن فيه مخالفة لترتيب القرآن الذي ريّبه الصحابة» فهو كما لو خالف 
ترتيب السورة الواحدة.اه. 

قال محققاه: (لم نعثر على أثر أنس في المسند رغم البحث» فلعلّه في غيره من 
كتبه التي لم تقع في أيدينا). 

وقد مر في الحاشية رقم (4) ص(57”) كلام الحافظ ابن حجر في «الفتح» ؟/ 75060 
على أثر عمر ذه وقال: (وأما تقديم السورة على السورة ‏ على ما في ترتيب المصحف - 
فمن حديث أنس أيضّاء ومِنْ فعل عمر في رواية الأحنف عنه). فهل أراد الحافظ بحديث 
أنس الأثر الذي ساقه أبو الحسين في التمام؟ أم أنه أراد حديًا مرفوعًا؟. . 





الكلام على قضية الترجمة في المصحف يتناول مسائل : 

« إحداها: ماهِيّة الترجمة على وجه العمومء والترجمة في 
المصحف على وجه الخصوص . 

« المسألة الثانية: تتعلق بالأثر الوارد في ابن عباس وقْياء 
وتسميته بترجمان القرآن. ا 

« والمسألة الثالثشة: فى مدى إمكان ترجمة القرآن» وموقف العلماء 
من ذلك» وما الذي يثبّت لتلك الترجمة من أحكام القرآن على تقدير إمكانها 
وجوازها. 

« والمسألة الرابعة: التعرّف إلى أول ترجمة للقرآن وُجدت في 
تاريخ الإسلام» ومدى صحة المروي عن سلمانَ الفارسي نه في ذلك» 
وكيف تأوّلها أهل العلم على تقدير ثبوتها. 

« والمسألة الخامسة: فى الفرق بين قراءة القرآن بغير العربية وبين 
كتابته بالأعجمية. ش 

« والمسألة السادسة: في ذكر طائفة مِنَ النقول عن أهل العلم 
المقتضيةٍ لمنع الترجمة للقرآن مطلقّاء وحكم تعاطيهاء وأثرها على صحة 
الصلاة ونحوها. 

« المسألة السابعة: في ذكر طائفة من النقول عمّن رخص في 
الترجمة من أهل العلمء و القدر المرخخص فيهء وحال مَنْ يرخص له 
ومستندهم في ذلك. 

« والمسألة الثامنة: فى كتابة القرآن بالأعجمية وبشكل يمكن معه قراءة 
القرآن بالعربية» مع التنويه عن شبهة مروّجي هذا التوجهء وتفنيد تلك الشبهة. 


المَتَّحَفْ فى أَحَكَام الم اله 





« المسألة التاسعة: التمييز بين ترجمة القرآن وبين ترجمة تفسيره 
ومعانيه» وكون ذلك في حدود ضرورات التبليغ» وتقدير تلك الضرورات 
بقدرهاء وبيان التدابير التي يتعين اتخاذها في هذا الباب رعاية لوحدة 
المسلمين» وحذرًا من مكائد الساعين للتفريق بين المؤمنين من مستشرقين» 
ا ل ود نير جرد مِنَ المسلمين» أو انطلت عليه أراجيفٌ 
الزنادقة» والملحدين. 


ماهية الترجمة: 

الترجمة: مصدر ترجمء ويقال: ترجَمَ كلامه: إذا بيِّنهء ويقال: ترجم 
كلام غيره: إذا عبّر عنه بلسان آخرء ومنه التَّرَجَمان والتَرَجَمانَء وهو 
المفسر للسان» وهو بالضم والفتح هو الذي يترجم الكلام؛ أي: ينقله مِنْ 
لغة إلى لغة أخرى''". قال ابن الأثير في النهاية «ترجم) «ها في حديث 
هرقل «أنه قال 00000 الترجمان القت والفتح: هو الذي يترجم 
الكلام؛ أي: ينقله من لغة إلى لغة أخرى» والجمع, التراجم. التاء والنون 
وتان 7 


)١(‏ «لسان العرب» ”56/7؛ و«تهذيب الصحاح) 7//لاا؛ و«المصباح المنير» 
مادة: «ترجمة»)ء ومتن اللغة مادة: «ترجمة»؛ و«كشاف القناع» 0/5 

(؟) راجع في قصة هرقل البخاري ب«الفتح» 7١/١‏ 737؛ ح(7) أطرافه في: ١‏ 
4---7804-١1؟ة1”_إللة؟  7١/14‏ "دمغ _اؤزوه- 57556 5ؤالا_ ١ئهلا.‏ 
فقد أخرج البخاري الحديث بطوله في الموضع الأول» قال: (حدثنا أبو اليمان الحكم بن 
نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبر أن هرقل أرسل إليه في ركب من 
قريش» وكانوا تجارًا بالشام في المدة التي كان رسول الله يكِ مادّ فيها أبا سفيان وكفار 
قريش » فأتوه وهم بإيلياء» فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم» ثم دعاهم ودعا 
بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبًا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت: 
أنا أقربهم نسبًا. فقال: أدنوه مني » وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال 
لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه. . . .) إلى آخر القصة. 

() «نهاية الخبر في غريب الحديث والأثر؛ لمجد الدين بن الأثير .187/1١‏ 


الترجمة في المصحف 





قال الذهبي: (والترجمة في اللغة تطلق على معنيين: 

الأول: نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى بدون بيان لمعنى الأصل 
المترجم. وذلك كوضع رديف مكان رديف من لغة واحدة. 

والثاني: تفسير الكلام وبيان معناه بلغة أخرى. 

قال في تاج العروس: (والترجمان: المفسّر للسان» وقد ترجمهء 
وترجم عنه: إذا فسّر كلامّه بلسان آخر). قال الجوهري: (وقيل: نقله من 
لغة إلى لغة أخرى)"'". وعلى هذاء فالترجمة تنقسم إلى قسمين: ترجمة 
حرفية» وترجمة معنوية» أو تفسيرية. 

أما الترجمة الحرفية» فهي نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى مع 
مراعاة الموافقة في النظم والترتيب والمحافظة على جميع معاني الأصل 
المترجم . 

وأما الترجمة التفسيرية» فهي: شرح الكلام» وبيان معناه بلغة أخرى 
بدون مراعاة لنظم الأصل وترتيبه وبدون المحافظة على جميع معانيه المرادة 
30 

وذكر الزرقانى أن الترجمة فى اللغة العربية وُضعت لتدلّ على أحد 
معان أربعة: ْ ْ 

«أولها»: تبليغ الكلام لمن لم يبلّمْهه ومنه قول الشاعر: 

إن 'العمنانين د وفلنتها “قد اوه فم إلى ا 


)١(‏ «تاج العروس في جواهر القاموس» للزبيدي 8/١١7؛‏ وعنه «التفسير 
والمفسرون» للذهبي . 

() «التفسير والمفسرون» للدكتور محمد حسين الذهبي 277/١‏ 15. 

() هذا البيت من قصيدة لأبي المنهال عوف بن محلّم الحُزاعي الشيباني» يقولها 
في مدح عبد الله بن طاهرء وكان قد دخل عليه فسلم» وأجابه عبد الله فلم يسمعء 
فلمًا أعلم بذلك دنا منه» وارتجل قصيدة أولها : 

يابن الذي دانَ له المشرقان طرّاء وقد دان لهالمغربان 
وبعده البيت المذكور أعلاف وانظر الترجمة رقم (10”) من «فوات الوفيات» - 
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«ثانيها) : تفسير الكلام بلغته التي جاء بهاء ومنه قيل في ابن عباس : 
إنه ترجمان القرآن2'7. ولعل الزمخشري في كتابه أساس البلاغة يقصد هذا 
المعنى؛ إذ يقول: «كل ما ترجم عن حال شيء» فهو تفسرتة». 

«ثالثها»: تفسير الكلام بلغة غير لغته. 5 ثم ذكر كلام صاحب اللسان 
وصاحب التاج بنحو مما مرء وذكر أن راب بع معاني الترجمة هو تقل الكلام 
من لغة إلى أخرى » واستشهد بكلام ابن منظور والزّبيدي السالف ذِكرة» ثم 7 
قال: ولكون هذه المعاني الأربعة فيها بان جاز على سبيل التوسع 3 
ا فشان يما عدا هذه الأربعة» فقيل : ترجم لهذا الباب 
بكذا؛ أي: عَنْوَنَ له وترجم لفلان؟ أي : بين تاريخه» وار حيايه أي : 
بسن فنا كان فيها» وترجية هذا الباب؛ أع بيان المقصود منه » وهلّمٌ جرا. 

ثم مضى كَنْهُ في الكلام عن الترجمة في العرفء وبيان المراد 
بالعرف هناء وأنه عرف التخاطب العام؛ لا عرف طائفة خاصة. ولا أمة 
معينة» إلى أن قال: ويمكننا أن نعرّفَ الترجمة في هذا العرف العام بعبارة 
مبسوطة» فنقول: هي التعبير من معنى كلام في لغة بكلام آخر مِنْ لغة 
كرك يت ا 0 0 0 هذا 
قسمين: حرفية وتفسيرية. قالترجمة الحرفية هي الي ُراقى فيها مساك 
الأصل في نظمه وترتيبه» فهي تشبه وضع المرادف مكانّ مرادفه» وبعض 
الناس يسمى هذه الترجمة لفظيةٌ وبعضُهم يسميها مساوية. 


والترجمة التفسيرية: هي التي لا ترُاعى فيها تلك المحاكاةٌ؛ أي: 
بتحقيق محمد محيبي الدين عبد الحميد؛ وراجع أيضًا: «منتهى الأرب بتحقيق شرح 
شذور الذهب» لنفس المحقق» ص 45 2 ففى البيت المذكور يعتذر الشاعر عن عدم 
سماعه تحية الممدوح بأنه قد طَعَنّ فى السن» وطال به العمر» ويدعو للممدوح بأن 
ينسأ الله له فى أجله ويطيل بقاءه. 

)١(‏ راجع الحاشية رقم (؟) ص(601*). 
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محاكاة الأصل في نظمه وترتيبه» بل المهم فيها حُسنٌ تصوير المعاني 
والأعراض كاملة» لهذا تسمى أيضًا بالترجمة المعنوية» وسُمٌّيت تفسيرية؛ 
لأن حسن تصوير المعاني والأغراض جعلها تشبه التفسير» وما هي بتفسير 
كما يتبين لك بعدء فالمترجم ترجمة حرفية يقصد إلى كل كلمة في الأصل 
فيفهمهاء ثم يستبدل بها كلمة تساويها في اللغة الأخرى» مع وضعها 
موضعها وإحلالها محلّهاء وإن أذَّى ذلك إلى خفاء المعنى المراد من 
الأصل بسبب اختلاف اللغتين في مواقع استعمال الكلام في المعاني المرادة 
إلا واستحسائاء أما المترجم ترجمةً تفسيرية» فإنه يعمّد إلى المعنى الذي 
يدل عليه تركيبٌ الأصل فيفهمه. ثم يصبّه في قالب يؤديه من اللغة الأخرى» 
موافقًا لمراد صاحب الأصلء من غير أن يكلف نفسه عناءً الوقوف عند كل 


مفردء ولا استبدال غيره في موضعه”"'. 


اعتراض على تعريف الترجمة الحرفية : 

وقد تُعقّبَ الزرقانيُ ومَنْ تابعه في تعريف الترجمة الحرفية بأنها ليست 
كما ذكروا آنقّاء انان اللدسيد التي تُعنى بالضبط الدقيق عند إيراد النص 
الأصلي» وليس معنى ذلك أن يعمّد المترجمٌ إلى كلّ كلمة» أو حرف»ء 
فيضع مقابلها من اللغة الأخرى بلا مراعاة لأصول اللغة المنقول إليها؛ لأن 
هذا يولّد الاضطرابّ فعلًا. ومضى صاحب الاعتراض قائلًا: ولم أورد 
ذلك؛ لأن الترجمة الحرفيه ممكنةٌ فى نظري» ولكنى أوردته للتنبيه على أن 
فتالوكة: امعتعاله القرصيهة بيده الكيقية داقعنا في اول انك فق 
الآخرين» وقد يلزمنا الحجة في النهاية لعدم تعرفنا على الترجمة الحرفية» 
فنكون قد سلّمنا سلاح الانتصار علينا بأيدينا إلى أعدائنا؛ وهذا أمرٌ غير 
مراد للكاتبين» ولو كان كذلكء لمنعنا الترجمة بهذا المفهوم من اللغات 
الأخرى إلى اللغة العربية لعدم الوفاء بالشروط التي ذكروها والضوابط التي 


.١177 21١9/9 «مناهل العرفان» للزرقانى‎ )١( 
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سم كه" - ِ 


ارتضُؤهاء وليس لها في الواقع المُعاش وجودٌ؛ لأن الترجمة الحرفية 
بالمعنى المتعارّف عليه عند علماء اللغات أمرٌ يجري عليه العمل في كل 
فاثاء توما ترسية التعاعدات والرقاتق: إلا سال للك 27 والظاهر أن كلام 
الزرقاني ومَّنْ وافقه في بيان حد الترجمة ينسجم مع المنقول عن أسلافهم 
من علماء هذه الأمة؛ كالإمام الشافعي في الرسالة» وابن قتيبة في مشكل 
القرآن» وابن تيمية في غير موضع من كتبه. والشاطبي في موافقاتهة". 
١‏ ماهِيّة الترجمة المتعلقة بالقرآن على وجه الخصوص: 

وتزتفنة القرانا أل العرعمة فى المضعق مشدرك لفطل -يضدق :عل 
عدة معانٍ: ْ ْ 

أحدها: الترجمة بمعنى التبليغ: وذلك بإيصال ألفاظه ومعانيه إلى مَنْ 
يقع عليه البلاغ» وقد مر قريبًا قول الشاعر: 

إن الثمانين وبُلَفُْتَها قدأحوجت سمعي إلى تَرْجُمان" 

أي : مبلغ . 

وثاني هذه المعاني: النقل؛ أي: نقل الألفاظ مِنْ لغة إلى لغةء 
ومِنْ لسان إلى لسان. 

وثالثها: التفسير والبيان» ومنه تسمية ابن عباس بترجمان القرآن”' . 

ورابعها: ترجمة التفسير: بمعنى نقل معانيه مِنْ لغة إلى لغة. 














)١(‏ راجع مجلة «كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية» في الجامعة الإسلامية 
فى المدينة النبوية» العدد الأول 407١50/1١هء‏ ص157» وما بعدها ترجمة القرآن 
الكريم بين واقعنا المعاش ومستقبلنا المنشودء د. عبد العزيز محمد عثمان. 

(6) «الرسالة»)» ص58١؛‏ و«مشكل القرآن»» ص١٠7».‏ ١1؛‏ و«اقتضاء الصراط 
المستقيم»ء ص”١٠7؛‏ و«الرد على المنطقيين»» ص4:86 ؛ و«منهاج السنّة») 4087/١‏ 
و«نقض المنطق» ١/91؛‏ ولامجموع الفتاوى»  ”5”/5 21١١5 2١١6/5‏ 50 2657 
“5ه؛ و«الموافقات» ”/ 55». 05غ. "5. 

() راجع الحاشية رقم (؟) ص(07"). 

(5) راجع الحاشية رقم )١(‏ ص(0778. 
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وخامسها: كتابة القرآن بغير العربية» مع المحافظة على نَظمه وترتيبه» 
والاعتياض برموز ومصطلحات عمًا يترتب على مثل هذه الترجمة من فوات 
لحروف وحركات ليس لها نظيرٌ في رسم اللغة المنقول إليهاء وبعض هذه 
المعاني غير مسلمة؛ بل يكاد ينعقد الإجماع على استحالتها وتعذّرها("2 على 
ما سيأتي موضحًا قريبًا. 


" - أثر تسمية ابن عباس بترجمان القرآن: 

وقد ورد الأثر بتسمية ابن عباس بترجمان القرآن مرفوعًا وموقوفًا؛ فقد 
أخرج المرفوع أبو نعيم في الحلية» قال: (حدثنا أبو بكر الطّلحي» قال: 
حدثئنا جعفر بن أحمد بن عمران» قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف الصيرفي 
الكوفي؛ قال: حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب». عن 
مجاهدء عن ابن عباس وَله» قال: «دعا لي رسول الله ككلهِ بخير كثيرء 
وقال: نِعُمّ ترجمانٌ القرآن أنت)0 . وأما الموقوف؛ فقد أخرجه ابن سعد 
في طبقاته"" 2 ويعقوب الفسوي في تاريخه”*'» والحاكم في المستدرك؟ أن 
عبد الله بن مسعود قال: «ولنعم ترجمان القرآن ابن عباس)”" . 


)١(‏ راجع الحاشية رقم (؟) ص(755)؛ والزرقاني في «المناهل» ١١9/7”‏ وما 
بعدهاء ص7١‏ - 155 2185 1417. 

(؟) «حلية الأولياء» لأبي نعيم 7١/١‏ لكن في سند أبي نعيم هذا عبد الله بن 
حوشب. قال عنه الحافظ في «التقريب»» ص١27"”0‏ رقم الترجمة (7797): (عبد الله بن 
خراش - بالخاء المعجمة ‏ ابن حوشب الشيباني أبو ور ضعيف» وأطلق 
عليه ابن عمار الكذب. مات بعد الستين). وأخرجه أيضًا الطبراني في «الكبير» /١١‏ 
٠‏ وراجع «مجمع الزوائد» 7157/9؛ و«الكنز) ح(717085) . 

(*) «طبقات ابن سعد) 7557/7. 

(5) «تاريخ يعقوب الفسوي» /١‏ 5410؛ وعنه الحافظ في «الفتح» لا/ .٠٠١‏ 

(6) «المستدرك» السادم “"/لالاه؛ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي ف فى «التلخيص». 

69 راجع أيضًا في الأثر الموقوف عن ابن مسعود: «سير أعلام النيلاء» للذهبي ث 





المُتَّحَفَ في أَحَكَام المُصَ 2 








مدى إمكان ترجمة القرآن الكريم: 


المنقول عن الحتدين من أهل العلم» وفيهم الأئمة الثلاثة : ال 
والشافعي”"'؛ و 1 أن ترجمة القرآن 100 متعفيل : وأن الإقدام 


ع/لاع م وراجع أيضًا الهامش رقم 10 من :صن 711:1 من نفس الجزعء وراجع أيضًا في 


دعاء النبي كَل لابن عباس : «اللهم فقّهه في الدين: وعلّمه 211 «الفتح» ١/٠لااء‏ 
/ه/ 4٠٠١‏ ولمجمع الزوائد» 71/57/49. 

لاع ف فى «المدونة الكبرى» :57/١‏ (سألت ابنّ القاسم عم عمّن افتتح الصلاة 
بالأعجمية» وهو لا يعرف العربية: ما قول مالك فيه؟ فقال: سئل مالك عن الرجل 
يحلف بالعجمية» فكره ذلك» وقال: أما يقرأ؟ أما يصلي؟ إنكارًا لذلك؛ أي: ليتكلم 
بالعربية» لا العجمية» وقال: وما يدريه الذي قال؟ أهو كما قال؟ أي : الذي حلف به 
أنه هو الله» وما يدريه أنه هو أم لا؟ قال: قال مالك: أكره أن يدعو الرجل بالعجمية 
في الصلاة» ولقد رأيت مالكًا يكره العجمي أن يحلف ويستثقله. قال ابن القاسم : 
وأخبرني مالك: أن عمر بن الخطاب ويه نهى عن رطانة الأعاجم» قال إنها ححتٌ؛ 
أي: خبث وغش). 

وقال البيهقي في «شعب الإيمان» ؟/779» 470: (سمعت أبا القاسم حيث 
يقول: سمعت أبا عبد الله الميداني الخطيبي يقول: سمعت أبا قريش الحافظ يقول: 

سمعت يحيى بن سليمان بن نضلةً يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: لا أُوتى برجلٍ 

غير غالم بلغات العرب يفسر ذلك؛ إلا جعلته نكالا) . 

وعبارة الزركشي في «البرهان» :7975/١‏ (قال يحيى بن نضلة المديني: سمعت 
مالك بن أنس يقول: لا أوتى برجل يفسر كتاب الله غير عالم بلغة العرب إلا جعلته 
نكالا. وقال مجاهد: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا 
لم يكن عالمًا بلغات العرب). 

وقارن ب«الإتقان» للسيوطي 187/4١؛‏ وراجع في فى أصل المسألة: «تفسير آيات 
الأحكام» لابن العربي 5/ 774١؛‏ و«تفسير القرطبي» ا اك مارمامم 
و«الذخيرة» للقرافي 5 /1؛ و«المدخل» لابن الحاج 85/5. 87؛ و«مناهل 
العرفان» للزرقاني 7/1 . 

(؟) «الرسالة»» ص18١‏ للإمام الشافعي؛ وراجع أيضًا: «الحاوي الكبير» 
للماوردي ”/ 55١ء‏ 55١؛‏ و«التبيان» للنووي ص75؟١؛‏ و«المجموع» له #/ ةلالا 
٠‏ و«البحر المحيط» للزركشي ../ ..؛ وعنه «المناهل» للزرقاني 7/ 231075 /الا١.‏ 

() «الانتصار» 188/7» 8(6) لأبي الخطاب الكلوذاني؛ و«المغني مع الشرح 
الكبير» لابن قدامة ١/077؛‏ و«منهاج السنّة» لأبي العباس بن تيمية /١‏ 047؟ و«اقتضاء - 
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عليها أمرٌ محرّم؛ لكون القرآن معجرًا بلفظه ومعناه؛ فالترجمة إخراحٌ للقرآن 
عن إغجازهء وإفسادٌ لنظمه وترئيبه وإخلالٌ بمقاصده .ومعائيه: وانتهاك 
لحرمته 00000 قال ابن قتبية 217 وهو بصدد الكلام عن خصائص اللغة 
العربية: (وللعرب «المجازات» في الكلام ومعناها: طرق القول ومآخذه؛ 
ففيها الاستعارة» والتمثيل» والقلب, والتقديم» والتأخيرء والحذف». 
والتكرار» والإخفاء والإظهارء والتعريض» والإفصاح. والكناية» 
والإيضاح» ومخاطبةٌ الواحدٍ مخاطبةً الجميع» والجميع خطابٌ الواحدء 
والواحد والجميع خطاب الاثنين» والقصد بلفظ الخصوص لمعنى العموم. 
وبلفظ العموم لمعنى الخصوص . وبكل «هذه المذاهب» نزل القرآن؛ ولذلك 
لا يقير أحد من التراجم على أن ينقلّه إلى شيء مِنَ الألسنة» كما نُقل 
الإنجيل عن السريانية إلى الحبشية والرومية» وترجمة التوراة والزَّبور» وسائر 


الصراط المستقيم»» ص١7؛‏ و«الرد على المنطقيين» 497/١‏ و«مجموع فتاوى ابن 


تيمية) أيضًا 11١5 21١6/5‏ 5/5" 6 5147 547؛ و«الفروع» لابن مفلح ١/لااء.‏ 

»”١ 7١ص وراجع في هذا المعنى أيضًا: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبةء‎ )١( 
ص”77؛ و«الصاحبي» لابن فارس. ص5١١. 7١؛ و«المحلى» لابن حزم ؟/ 5 70؛‎ 
/١ و«تفسير الفخر الرازي»‎ ؛)١5554(ه‎ »5١١ 5٠١/8 م0950 159/5 م(557).‎ 
و«الموافقات» للشاطبى ”/ 55. 50». 57؛ و«البحر الزخار؛ للمهدي حيث‎ ؛5١814‎ 
حكى الإجماع على تحريم قراءة القرآن بالمعنى. وراجع أيضًا كتاب «القول الفصل في‎ 
ترجمة القرآن إلى اللغات الأجنبية» للشيخ محمد شاكر وكيل الأزهر سابقًا؛ وراجع أيضًا‎ 
«مجلة الأزهر) 7/7, 77 77. 57 في إجماع الأئمة على أنه لا تجوز قراءة القرآن‎ 
بغير العربية خارج الصلاة» ويُمنع فاعلٌ ذلك أشدَّ المنع؛ لأن قراءته بغيرها من قبيل‎ 
التصرف في قراءة القرآن بما يخرجه عن إعجازه؛ بل بما يوجب الركاكة. . . . إلخ.‎ 

وراجع «فتاوى اللجنة الدائمة» بالمملكة العربية السعودية» فتوى رقم (281 
١‏ في السؤال الثاني منها؛ وراجع أيضًا «مجلة البحوث» /١‏ 5لالا, 231١/٠١‏ 
/الالاء “, 504؛ وقارن أيضًا ب«مناهل العرفان» للزرقاني .١15/7‏ لالا١؛‏ 
و«مباحث في علوم القرآن» لصبحي الصالحء ص7١٠؛‏ وراجع الحاشية رقم (؟) 
ص(/7"7/7) من هذا البحث. 

(؟) «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» ص 273١ 27١‏ 57. 
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كتب الله تعالى بالعربية؛ لأن «العجم» لم تنّسع في «المجاز اتساعَ 00 
ألا ترى أنك لو أردت أن تنقل قوله تعالى: وما ات ون َو حَْانَةُ 5 أَيْذْ 
ِلَيْهِمَ عل سَوَآةِ» [الأنفال: 54]» لم تستطع أن تأتيّ هذه الألفاظ مؤدية عن 
المعنى الذي أودعته حتى تبسُظ مجموعها وتصِلّ مقطوعهاء وتظهرٌ مستورهاء 
فتقول: إن كأن بيدك وبين قوم هدنةٌ وعهدٌ» فَخِفْتَ منهم خيانةً ونقضاء 
فأعلمهم أنك قد نقضتّ ما شرطتّ لهمء وآَذِنْهم بالحرب» لتكون أنت وهم 
في العلم بالنقض على استواء. وكذلك قوله تعالى: فَصَرَيمَا علج عَادَانِهِمْ في 
لْكَهْفٍ سني عَدَدَا [الكهف: 2]١١‏ إن أردت أن تنقله بلفظه لم يفهّمُه المنقول 
إليه» فإن قلت: أنمناهم سنينَ عددّاء لكنت مترجمًا للمعنى دون اللفظ . 
وكذلك قوله: «وَالريت إدَا مُكرُوا ِكَايتٍ رَيْهِرْ لرَ يَخِرُوأ علَيْهًا صما وعميان» 
[الفرقان: 07] إِنْ ترجمته بمثل لفظه استغلق». وإن قلت: لم يتغافلوا أديتَ المعنى 
بلفظ آخر)”'". وذكر ابن فارس طرفًا مِنْ كلام ابن قتيبة هذا في كتاب فقه 
اللغة» المعروف بالصاحبي”"'. وصدّره بقوله: قال بعض علمائنا. وكان ابن 
فارس شافعيّ المذهبء ثم تحوّل إلى المذهب المالكي”" . 





هج 


)١(‏ «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» ص١27. 7١‏ 477 وقارن ب«الموافقات» 
الشاطبي / 45 450 و«الصاحبي» لابن فارس.» ص؟١».‏ 3؟١.‏ 

(؟) و«الصاحبي» لابن فارس هو كتاب في فقه اللغة» صِنَّفه للصاحب بن عبادء 
فسُّمّي بالصاحبي, وقد كُني بنشره محب الدين الخطيب بمطبعة المؤيد بالقاهرة سنة 
4ه وقد اقتبس الثعالبئُ اسم هذا الكتاب «فقه اللغة»» كما اقتبس كثيرًا من فصوله 
الأخيرة في «سر العربية»» وإن كان الثعالبي قد أربى على ابن فارس. ذكر ذلك الأستاذ 
عبد السلام هارون في تقدمة تحقيقه لكتاب «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس 27”3١7/١‏ 337. 

(؟) قال الأستاذ عبد السلام هارون في مقدمة «معجم مقاييس اللغة» ١/لاء‏ 
1 (مما هو جدير بالذكر: أن ابن فارس ظل دهرًا شافعيّ المذهبء ولكنه في آخر 
أمره حين استقرٍ به المقام في مدينة الري»ء بحر إلى مذهب المالقة دولا سئل في 
ذلك» قال: أخذئني الحميّة لهذا الإمام أن يلو مثل هذا البلد عن مذهبه» فعمرت 
مشهد الانتساب إليه حتى يكمل لهذا البلد فخرهء فإن الري أجمع البلاد للمقالاات 
والاختلافات في المذاهب على تضادّها وكثرتها. انظر: «نزهة الألباء» (795) . 


الترجمة في المصحف 








شك 


وقال أبو العباس ابن تيمية في غير موضع مِنْ كتبه: (فأما القرآن» فلا 
يقرؤه بغير العربية» سواء قدّر عليها أو لم يقر عند الجمهورء وهو الصواب 
الذي لا ريب فيه؛ بل قد قال غير واحد: إنه يمتنع أن يترجم سورة أو ما 
يقوم به الإعجاز) . 

وقال الزركشي في كتابه «البحر المحيط». وعنه الزرقاني في 
«المناهل»”'': («مسألة»: لا يجوز ترجمة القرآن بالفارسية وغيرها؛ بل يجب 
قراءته على هيئته التي يتعلّق بها الإعجازء لتقصير الترجمة عنه» ولتقصير غيره 
من الألسن عن البيان الذي خصٌّ به دون سائر الألسن. قال الله تعالى: 
«يِِسَانٍ عَرَهِ مين [الشعراء: 140]» هذا لو لم يكن متشرى بنظمة :وأسلوية ' وإذا 
لم تَجْرْ قراءته بالتفسير العربي المتحدى بنظمه» فأحرى ألا تجورٌ بالترجمة 
بلسان غيره» ومِنْ هنا قال القفال فى «فتاويه»: «عندي أنه لا يقدر أحد أن 
يأتي بالقرآن بالفارسية : قبل له فإذذ لا يقدر أحدّ آن يفسر القرآن؟ قال 'ليسن 
كذلك؛ لأن هناك يجوز أن يأتيّ ببعض مراد الله» ويعجز عن البعضء أما إذا 
أراد أن يقرأه بالفارسية» فلا يمكن أن يأتي بجميع مُرادٍ الله». 

وفرّق غيرّه بين الترجمة والتفسيرء فقال: (يجوز تفسير الألسن بعضها 
ببعض ؛ ١‏ لان]افتس عارة يعن تادالى التفين رون المجن الجا والدوزنة) 
والترجمة هي إبدالٌ اللفظة بلفظة تقوم مقامّها في مفهوم المعنى للسامع المعتبر 
لتلك الألفاظء فكأن الترجمة إحالةٌ فهم السامع على الاعتبار» والتفسير 
تعريف ت السامع ب بما فهم المترجم» وهذا فرق حسن)) ا 


وقد عذّه ابنُ فرحون في 7 المالكية على ما في «الديباج»» ص7”5؛ وانظر في 
ترجمة ابن فارس ومصادرها أيضًا: معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة ٠/7‏ غير أن 
تاريخ وفاته قد طرأ عليه شيء من 20 فابن فرحون ده في وفيات إحدى 
وتسعين ومائتين » بينما تذكر أكثر المصادر أن وفاته سنة ثلاث مائة وخمس وتسعين. 

.14817 2185/15 «البحر المحيط» للزركشي؛ وعنه «مناهل العرفان» للزرقاني‎ )١( 

(6) «البحر المحيط» للزركشى؛ وعنه «مناهل العرفان» للزرقانى ؟/1857» /ا4١1؛‏ 
وراجع «المناهل» أيضّاء ص150. الحكم على هذه الترجمة بالاستحالة العادية» 
ص158١.»‏ الحكم على هذه الترجمة بالاستحالة الشرعية. 
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أولا: النقول عن المانعين: 

ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن ترجمة القرآن غيرٌ جائزة» وأن 
الصلاة تبظل بهاء وأن المترجَم على تقدير جواز الترجمة لا يكون قراآناء 
ولا يقت له شيء من أحكام القرآن؛ إذ هو كلام آدميين كسائر كلامهم. 
والقول بمنع ترجمة القرآن يتناول كافة ضروب الترجمة عند أكثر أهل العلم» 
ولم بجر فيه خلاف بينهم في الصدر الأول» ولم يُنقل تجويرٌ الترجمة عن 
أحدٍ مِنْ فقهاء السلف قبل أبي حنيفة وأصحابه» ولذا اشتد نكير أهل العلم 
عليه» واعتبروا القول بجواز الترجمة بدعة من البدع. . وهاك طائفة من 
النتقول في هذا الباب يتجلى من خلالها موقف المانعين» ومستندهم في هذا 
المنع»ء وردهم لحجج المجوزين» وتفنيدهم لكافة شبه المروجين للترجمة : 

:١‏ قال ابن المنذر في «الأوسط»: (اختلفوا فيمن قرأفي صلاته 
بالفارسية وهو يحسن العربية» ففي مذهب الشافعي: لا يجوز وكذلك نقول. 

وكذلك قال يعقوب ومحمد: إذا كان يحسن العربية» وإن كان لا 
يحسن العربية أجزأ فى قول النعمان ويعقوب ومحمد. وقال النعمان: 
(تعريه القراء :جا لفاريطية إن | مجم لعي 

قال أبو بكر: وليس كما قال: لا يكون المرء قارًا إلا أن يقرأ كما 
أنزله الله جل ثناؤه» فمن قرأ على غير ما أنزل الله» فغير مجزئ عنه صلاته؛ 
إذ قارئه قارئٌ خلاف ما أنزله الله في كتابه» وقرأ رسولٌ الله ككله) اه" . 


/١ «الأوسط» لابن المنذر 117/7 117 م097 وراجع الشافعي في «الأم»‎ )١( 
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وقد بحث القاضى أبو بكر الباقلانى فى كتابه «الانتصار» لنقل القرآن 
مسألتى قراءة القرآن على المعنى دون اللفظء وقراءة القرآن بالفارسية» 
وفصّل في تفنيذ وإبطال القول بجواز كلّ منهما"'2. وقد أجمل أبو عبد الله 
الصيرفي في نكت الانتصار كلامٌ القاضي واختصره» بيد أنه لم يكن في 
اختصاره له مبالعًا؛ فقد وقع البحث عنده في اثنتين وثلاثين صحيفة تقريبًا. 

؟: قال الإمام أبو الحسن الماوردي في كتاب «الحاوي الكبير»: 
(فصل: فإذا ثبت ما وصفنا من وجوب الفاتحة واستحباب السورة» فلا 
يجوز أن يقرأ بالفارسية» ولا بلغة غير العربية» وأجازه أبو حنيفة إِنْ أحسن 
العربية أو لا يحسنهاء وأجازه أبو يوسف ومحمد لمن لا يُحسن العربية دون 
مَنْ يحسنها . بالسيدانا بقوله تعالى : «إنَّ َدًا لَتى أَلصّحُفٍ الأول ©) مف ابه 


رو معءم لس 


وموس [الأعلى: 18 14]» وبقوله: #9وَإِنه لَتى زبرٍ الْأَولِينَ4 [الشعراء: 195]» 
فأخبر أنه كان في صحفهم ورزُبُرهم. ومعلوم أنها لم تكن بالعربية» وإنما 
كانت بلغتهم؛ فبعضها عبراني» وبعضها سرياني. وقال تعالى: توي إل 
هنا الْعَرْءَانٌ نرم و يل َبِتَك» [الأنعام: 14] فأخبر أنه إنذار للكافة مِنّ 
العرب والعجمء ولا يمكن إنذارٌ العجم إلا بلسانهم)”' . 

*: قال ابن حزم في «المحلى»: (ومَنْ قرأ 3 القرآن. أو شيئًا منهاء 
أو شيئًا من القرآن في صلاته مترجّمًا بغير العربية؛ أو بألفاظ عربية غير 
الألفاظ التي أنزل الله تعالى؛ عامدًا لذلك. أو قدَّمَ كلمة أو أخَرها عامدًا 
لذلك. بظلت صلانّه وهو فاسق؛ لأن الله تعالى قال: هرانا عَرييًا» [الزمر: 
4 وغير العربي ليس عربيّاء فليس قرآناء وإحالة رُتبة القرآن تحريٌث 
كلام الله تعالى» وقد ذم الله تعالى قومًا فعلوا ذلك. فقال: جرفت 
الجر عن مَوَاضِعِ- # [المائدة: 17]. ش 


أ أل 


)١(‏ «النكت» ص١5”‏ فى المسألة الأولى»ء وص7"” فى المسألة الثانية - أي من 
ص١5"‏ إلى ص 7607. 
(؟) الحاوي الكبير لأبي الحسن الماوردي 1١58/7‏ 155. 
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وقال أبو حنيفة: (تجزيه صلاته)» واحتجٌ له مَنْ قَلّده بقوله تعالى: 
وَإنَه لَتى بر الْأولين» [الشعراء: 155]. قال علي: لا حجة لهم في هذا؛ 
لأن القرآن المنرّكَ علينا على لسان نبينا كه لم ينزل على الأولين؛ وإنما في 
ذل الأوليق فكرهوالإقزا ويه ققطولن أنزل على خيرم لكل نما كان ار لنت 
ولا فضيلة له» وهذا لا يقوله مسلم. 


ومَنْ كان لا يحسن العربية» فليذكر الله تعالى بلغته» لقول الله تعالى : 
«لا مكلك أنَهُ دسا إلا وْسَمَها4 [البقرة: 0181 ولا يحل له أن يقرا آم 
القرآنء ولا شيئًا 0 ؛ لأنه 
غيرٌ الذي افترض عليه كما ذكرناء فيكون مفتريًا على الله تعالى). اه" . 

وقال في موضع من «المحلى» أيضًا : (ومَنْ أحال القرآن متعمّدًاء فقد 
كفرء وهذا ما لا خلاف فيه» ومن كانت لخنه قير الغربية جار ل 01 يدر بها 
في صلاته. ولا يجوز له أن يقرأ بهاء ومَنْ قرأ بغير العربية» فلا صلاة له). 

وقال أبو حنيفة: (مَنْ قرأ بالفارسية في صلاته جازت صلاثه. ا 

عليى: قال رسول الله كَلِلةِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بم القرآن»” “. وقالا 
تعالى: صَوَان عرَبيَا [الزمر: وقال تعالى: #وماً أَرُسَلْنَا من رَسُولٍ 
بلسَانٍ وعد لخبت ل > [إبراعيم: 2 فح أن غير الغربية لم يرسل به 
تعالى محمدًا َلِدُ. ولا أنزل به عليه القرآن. فَمَنْ قرأ , بغير العربية؛ فلم 
يقرأ ما أرسل الله تعالى به نبيه لذ ولا قرأ القرآن؛ بل لعب بصلاته» فلا 
صلاةً له؛ إِذْ لم يصل كما أمر. 

فإن ذكروا قوله تعالى: 9إوَإِنَكُ لَتى رُبْرٍ الْأَوينَ4» قلنا: نعم.. ذكر 
القرآن والإنذار به في زَبُر الأولين» وأما أن يكون الله تعالى أنزل هذا القرآن 
على أحد قبل رسول الله كَل فباطل وكذب مِمّن اذَّعى ذلك» ولو كان هذا 


)١(‏ المحلى لابن حزم 4/7 705. م(095. 
هم الحديث متفق عليه من رواية عبادة بن الصامت ولك 3 2 ذه . راجع الإرواء / 000 
ح(5١٠‏ 0 
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ما كان فضيلةَ لرسول الله ولا معجزةً له. وما نعلم أحدًا قال هذا قبل أبي 
حنيفة . 

ومن لم يحفظ أمَّ القرآن صلى كما هوء عله اهتيا ) ؟ لقول الله 
تعالى: «لا يُكَلْف أله نَفْسا إلا وسعها6 [البقرة: فهو غير مكلف ما لم 
يقر عليه» فإِنْ حفظ شيئًا من القرآن غيرها لَزِمّه فرضًا أن يصِلَّيَ به» ويتعلم 
أمّ القرآن؛ لقول رسول الله يكلِةِ: «لا صلاة إلا بقراءة»» ولقول الله تعالى: 
تافرموأ ما يسَّرَ من الْفْانِ» [المزمل: .)6٠١‏ اه""". 

بل إن ابن حزم في موضع من «المحلى» قد قال بوجوب الالتزام 
بالألفاظ الشرعية الواردة في العبادات والمعاملات» والبراءة ممن تعمّد ترك 
ذلك ومعله كتانة 'المصحك بعر رس لمات 

5: قال أبو الخطاب الكلوذاني”" في كتاب «الانتصار» في المسائل 


)١(‏ المحلى ه22 م110). 

0( المحلى لق أكاقى م(1555١).‏ 

() هو أحد أئمة الحنابلة في عصره. وهو محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني 
الحنبلي 5*7 ١٠5ه.‏ والكلوذاني نسبة إلى كلوذان: بفتح الكاف» وسكون اللام» وفتح 
الواو والذال المعجمة بين ألفين» وآخره نون. كذا في «الأنساب للسمعاني» »459/٠١‏ 
وفي بعض نسخ الأنساب إلى «كلواذى» آخره ألف مقصورة بعد المعجمة» وهي قرية في 
جنوب بغداد على الجانب الشرقى لنهر دجلة أدركها الخراب. وقد بسط ترجمته كل من د. 
سليمان بن عبد الله العميرء ود. عبد العزيز سليمان البعيمي» ود. عوض بن رجاء بن فريح 
العوفي. الأعضاء في هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية» وذلك في المقدمات التي كتبها 
كل واحد منهم لحصته في التحقيق لكتاب «الانتصار»ء القطعة الموجودة منه» والتي تمثل 
الطهارة والصلاة والزكاة» على ما هو موضح في الحاشية التالية. 

وراجع في ترجمة أبي الخطاب: ابن الجوزي في «المنتظم؛» 2190/9 199؛ 
ومناقب الإمام أحمد ص77”6؛ وياقوت الحموي في «معجم البلدان» 5/ لالا4» 51/8 ؛ 
وابن الأثير في «اللباب» 4٠١8 .٠١1//*‏ والذهبي في «سير أعلام النبلاء» 2344/19 
5"؛ وابن رجب في «الذيل على طبقات الحنابلة» 4١71 »١١77/١‏ والبغدادي في 
«هدية العارفين» 5/7؛ والمراغي في «الفتح المبين» في «طبقات الأصوليين» 7/١١؛‏ 
وكحالة في (معجم معجم المؤلفين» .١188/8‏ 


المُتَّحَفُ في أحَكَام المُضّحَف 





الكبار ف ذأء 0 الصلاة كرحم وله بالفارسية وغيرهاء 7 ا 


0 بالفارسية.. وبه قال مالك» 
والشافعي» وأبو يوسف » ومحمد. 


قال أبو حنيفة: م الصلاة بذلك». لنا: انعقاد الم على أن 


الواجبٌ في الصلاة قراءةٌ القرآن» قال 0 ا يسَرَ من الْفدِءان» 
[المزمل: »]٠١‏ وقال عليه الصلاة والسلام: «صلاتنا هذه لا ب فيها شيء 
من كلام الآدمبين» إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»» وترجمة القرآن 
ليست قرآنا؛ لأن القرآن نزل بلسان العرب على نَظْم مخصوص. قال تعالى: 


)١(‏ وكتاب «الانتصار في المسائل الكبار» لأبي الخطاب» وقد يُسمى بالخلاف 
الكتيرّة كذا فك ره ابن ريسي وغيرة ركذا داه با نيكة بفهما مرخ فول المولت في 
المقدمة: (... رغب إلى أصحابي.. في إفراد المسائل الكبار من الخلاف بين 
الأئمة ويرء والانتصار فيها لندهن. [ناننا 'الانضل: ..). والموجود من هذا الكتاب 
هو المجلد الأول منه فقطء وعدد أوراقه 454 ورقة» ججزئت ثمانية عشر جزءًاء عدة 
أوراق كل جزء ١١‏ ورقة تقريبّاء وقد اشتمل هذا المجلد على مائة واثنتي عشرة مسألة 
من أمهات المسائل الشهيرة» والتي يذكر أهل العلم أن جملتها أربعمائة مسألة» وعليه 
يكون هذا المجلد قد تضمن ربع المسائل الأمهات؛ أو زاد عليه قليلاء ومن هنا يتبين 
للناظر في «الانتصار» أنه من مطؤّلات الفقه الإسلامي على وجه العموم» والفقه الحنبلي 
على وجه الخصوص. وأنه مِنْ مظان الترجيح ومصادر الفقه المقارن. وقد نرّه عن 
أهميته غيرٌ واحد من أهل العلم؛ كأبي العباس ابن تيمية في كتابه «الاستقامة» 257/١‏ 
4» وغيره من مصنفاته كما هو منقول عنه في «مجموع فتاويه» ١7//ا77؛‏ وفي 
«الإنصاف» في معرفة الراجح من الخلاف ١/8١؛‏ وقد قام بتحقيق هذا المجلد ثلاثة 
من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية كما هو مبين في الحاشية السابقة» فكان 
من نصيب الدكتور العمير مسائل الطهارة وعدتها /ا5 مسألة» وكان من نصيب الدكتور 
العوفي مسائل الصلاة وعدتها اثنتان وخمسون مسألة 51, أما حصة الدكتور البعيمي 
فقد كانت بعض مسائل الزكاة الموجود منها فى المجلد المذكور وعددها ثلاث عشرة 
مسألة »١‏ وقد أفردت حصة كل واحد من التكيممة الثلائة فى مجلدة مستقلة» 
طبعت المجلدات الثلاث مكتبة العبيكان بالرياض» سنة 141١ه‏ - 19487م. 


النقول عن أهل العلم في ترجمة القرآن وحكمها 





و" 


«إنا أَرَلَهُ ينا عَرَيِا4 [يوسف: ؟]» وقال سبحانه: طوَلَوُ جَعَلَتَهُ انا عا 
لَقَانُوا ولا حلت 1 [فصلت: 144]» فدل على أنه لم يجعله أعجميًا . 

فإن قيل: فهذا يدل على أنه لو جعله بلغة أخرى لكان قرآنًا؟ قلنا: 
نعم.. ولكن لم يجعله. 

فإن قيل: فقد قال: وَكدلِكَ أنه حَكَا عي [الرعد: 7]» ولم يد 
على أنه لا يكون أعجميًا؟ 

قلنا: يحتمل إنا أنزلناه حكمًا بلفظ عربي» ويحتمل حكمًا؛ أي: 
محكمًا عربيّاء ولم يرد به القضاءء والله أعلم ؛ فإن ذلك لا يتغير بالعجمية 
والعربية أن يكون حكمًا؛ لأنه معنى مفهوم. فأما القرآن» فلا يكون 
بالترجمة قرآنّاء ولهذا تفسير القرآن لا يسمى قرآناء وترجمة الشعر لا تسمى 
شعرّاء ولهذا تحدّى الله سبحانه بالقرآن فى نظمه دون حكمهء ولهذا قال 
تعالى: ونا سَرْكَهُ بلِسَانِكَ» [الدخان: 08]ء والتفكن الذي هو المعنى ميسّر 
بلسان كل أحدء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «أَحِبُُوا العرب لأني 
عربي» ولأن القرآن عربي»"'". 

فإن قيل: فقد قال تعالى: #قل 


ع 


0 020 100 رمء ظ رب > ع 
ْنِ أَجِسَمعتٍ الإنس وآلجن عل أن يأنوا 
عربي» وكلام أهل الجنة عربي). وروي عن أبي هريرة بلفظ: «أنا عربي» والقرآن 
عربي » ولسان أهل الجنة عربي». وكلاهما ضعيف» أو موضوع. وممن رجّح ضعفهما: 
ابنُ عراق الكناني في «تنزيه الشريعة» ١ ٠/7‏ وممن جزم بوضعهما الألباني في 
«سلسلة الأحاديث الضعيفة» 2149/١‏ 19. ح(150١)‏ وأطال في تخريجهما بما تغني 
مراجعته عن غيره. كذا فى حاشية كتاب «الانتصار» ١897/7‏ حاشية 0. راجع تذكرة 
الموضوعات ص؟١١.‏ وانظر: حديث أبي هريرة في هذا المعنى الحاشية رقم )١(‏ 
ص(1"97) من هذا البحث. وقد أخرج الطبراني في«الأوسط؛ 39/9. ح(4149) 
حديث أبي هريرة على النحو التالى: (حدثنا مسعدة بن سعدء نا إبراهيم بن المنذرء نا 
عبد العزيز بن عمران» ثنا شبل بن العلاء عن أبيه» عن جذه» عن أبى هريرة» قال: 
قال رسول الله كله : «أنا عر بي ء والقرآن عر بي ١‏ ولسان أهل الحنة عربي1). 
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00 


بِمِثْل هذا لَْرَءِان ل« لا ينون يِمِثْله» [الإسراء: 184» فدل على أنهم يأتون بقرآن» 
لا مثلهء وفيهم العجم. 

وقال تعالى: 8«إإنَّ هنذا لِتى السُّحْفٍ الأول (©) مف نهم وثوسن» 
[الأعلى: 18 14]ء وقال: «#وَإِنّه لَنى زَبْرٍ الْأَوَلينَ» [الشعراء: 145]» ومعلوم أن 
الصحف والزّيْر لم تكن بالعربية. 

قلنا: الله تعالى نفى الإتيانَ بالمثل» وإذا لم يكن مثلّه لم يكن قرانًا. 
وقوله: إنه اف الصعتف الوم أراد به الأحكام والمعاني؛ مثل قوله: 


2 0-2 


لبر حر وبق ©) إِنَّ هنذا لنى السُحُفٍ الأول» [الأعلى: 0007 18]؛ إذ لو 
أراد اللفظء لما جاز أن يُوْمَرَ نبينا عليه الصلاة والسلام بالتحدّي» وقد قال 
تعسالئي: موقل فَأنْأ بسورق مو # [يونس: 8”]» «مأنأ عنس سور مُثْلِوء 
مفارر مفتريلتٍ6 [هود: ؟1]. وقد قيل: المزاة مملة نما والإخان نكس 


فإن قيل: فقد قال تعالى: #وَأوَ ِل عن الَّْانُ انيح بد ومن بل 
[الأنعام: 19]» ومعلوم أن مَنْ بلغه مِنْ غير العرب لا يمكنه أن ينذرّه به إلا 
بلغته» وقد فهمت الصحابة وَهُّ ذلك» فإنه رُوي عن سلمان: (أنه كتب إلى 
قوم مِنَّ الفرس فاتحة الكتاب بالفارسية)”" . ٠‏ 


)١(‏ أثر سلمان لم أقف عليه في شيء من دواوين السنة» وقد تناقلنه مطؤّلات 
الفقه الحنفىء وسِيقَ فيها بصيغة التمريض على ما أورده السرخسى فى «المبسوط» /١‏ 
”؛ وتاج الشريعة في كتابه «النهاية على الهداية» 487/١‏ والشرنبلالي في «النفحة 
القدسية» في أحكام قراءة القرآن وكتابته بالفارسية. وقد نوقش استدلالهم بأثر سلمان 
هذا بجملة مناقشات تأتي مفصلةً في موضعها من هذا البحث عند الكلام على الخلاف 
في كتابة القرآن بالأعجمية. وراجع المجلة العربية عدد؛. ص 7360 ترا جم القرآن الكريم 
إلى اللغات الأجنبية بقلم الدكتور محمد حَميد الله» وفيها: (وفي رواية تاج الشريعة 
الحنفي زيادة؛ إذ يقول: أن يكتب لهم الفاتحة بالفارسية. فكتب «بسم الله الرحمن 
3 «بنام يزدان بخشاونده» إلخ. وبعد ما كتب ذلك عرضه على النبي كل ثم بعثه 

34 ولم يدكر عليه النبي عه . «النهاية حاشية ية الهداية» لتاج الشريعة» طبع دهلي 
0 ا/إركتىل حاشسة شية رقم )20 والمجلة العربية العددءً بتاريخ 18 جمادي الأولى» 
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وقرأ ابن مسعود: : «وطعام لذي رِ» [الدخان: 55] (طعام الفاجر 


4 جمادي الآخرة /ا19١اههء‏ "7 آيار ‏ ل/ا حزيران /ا/191١م.‏ وسيأتى لهذا مزيد بيان في 
الحاشية رقم )١(‏ ص(505) من هذا البحث. 

)١(‏ ذكر ابن عبد البر في «التمهيد؛ 197/8 قال: (وذكر ابن وهب في كتاب 
«الترغيب») من جامعه... وأخيزني مالك» قال: أقرأ عبد الله بن مسعود رجلا : #إتّ 
عَجَرَتَ الزَّفْْرِ (© طعَامٌ الْذَيِرِ4 [الدخان: ”4» 44] فجعل الرجل يقول: طعام 
الي . فقال: «طعام الفاجر». فقلت لمالك: أترى أن يقرأ بذلك؟ قال: نعم... أرى 
ذلك واسعًا). 

وأخرجه أبو يوسف في كتاب «الآثار» له ص5 :» ح(7717)؛ ومحمد بن الحسن 
ص 2.66 00 كلاهما 7 طريق أب حنيفة عن حمادء عن إبراهيم» عن ابن 
مسعود وله : : أن رجلا كان يُقرئه ابن مسعود» وكان أعجميًا» فجعل يقول: وإ 
سجَرَتٌ زر © 2) طعام م الْذَيرِ»ك. » فجعل الرجل يقول: «طعام اليتيم»» فرد عليه» كل 
ذلك يقول: اطعام اليتيم؟. فقال ابن مسعود: قل طعام الفاجر). وهذا كلام أي 
يوسف. ويأتي بتمامه في الحاشية رقم (؟) ص(/اا”7). 

وقد روي عن أب الدرداء نظيرٌ المروي عن ابن مسعود؛؟ فقد جاء في «نكت 
الانتصار» للقاضي أبي بكر الباقلاني ص 7١6‏ ما نصه: : (وأما ما روي عن أبي الدرداء 
أنه أقرأ رجلا : «#إِت سَجَرَتَ لرَوْرِ © عَامٌ الْدَيِمِ»ه فجعل الرجل لا يقدر يقرؤها 
للّكنة به إلا (اليتيم)» فلما طال أمره عليه» قال له اقرأ : «طعام الفاجر)» فإنه إنما ضجر 
منه» فقال له ذلك وهو لا يعتقد أن يجيز له القراءةً» فذلك على وجه البيان» أخبره أنه 
طعام الفاجرء ليظهر له أنه الأثيم» فكأنه يقول: اعقل ما يقال لك. إنما هو الفاجر 
الأثيم ليس هو اليتيم . . وإن كانت اللغة لا تؤدي إلى اليتيم موضع الأثيم» والأحرى أن 
يكون الحديثُ لا يصحٌء وإن بع + فجتعناء ه ما ذكرناه). قال في "الحاضية ركم " من 
ص ١9١‏ من كتاب «الانتصار»: (روي أن ابن مسعود ويه أقرأ رجلا : «إِبَ سَّجَرَتَ 
َلرّفُورِ 9) طعام لذي رِ4. فقال الرجل: «طعام اليتيم»» فرددها عليه» فلم يستقم بها 
لسانه» فقال: أفتستطيع أن تقول: «طعام الفاجر»؟ قال: نعم. قال: فافعل). 

ونحوه عن أبي الدرداء دَبْه: أخرجه الحاكم؛ وصححه على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبى .40١/7‏ وانظر: الدر المنثور أيضًا 2518/17 لكنه في «المستدرك» قال: 
«طعام اليثيم» أي بالمثلثة» وهذا أقربُ لأصل الكلمة. 

وانظر: في الأثر عن أبي الدرداء تفسير ابن جرير الطبري 17١/75‏ طبعة الحلبي 
4 ه. وراجع الحاشية رقم )١(‏ ص(/71”) من هذا البحث. 
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وقرأ أنس: قوم قبلا [المزمل: 5] (وأصوب قيه)7' . 


قلنا: أما النذارة» فقال ابن عباس: «ومَنْ بلغ»» فالنبي عليه الصلاة 
والسلام نذيره بدعاته له؛ لأن لا يكلف ما لا يُحسن» ولوايكن يبحمين يخي 
العربية» ولأن النذارة تقع بالعلم بالترغيب والترهيب وما شرع مِنْ مكارم 
الأخلاق ومحاسنها وتعريف التوحيدء وذلك يقع بتفهم المعاني» وكلامنا 
فيما مجعل شرطًا في الصلاة من القرآن» وأن معناه لا يسمى قرآنًا؛ لأن 
التسمية توقيف. وأما الصحابةء فأرادوا بما ذكروا التفسيرّء ولهذا قال عمر: 
«إن الله تعالى أنزل القرآن عربيًا بلغة هذا الحي من قريشء لا بلغة هذيل» 
لما بلغه أن ابنَ مسعود أقرأ رجلا (ليسجننه عتى حين) [يوسف: 7”8]. 

وكذلك قال عثمان لما اختلفوا فى «التابوت والتابوه»”"' : (اكتبوه 
بالناء 6 فإنة ثزل ,بلغة فربيئن)9؟. ْ 


)١(‏ ولم يسلّم القاضي الباقلاني في «نكت الانتصار» ص74" القولَ بأن الصحابة 
قد جرّزت القراءة على المعنى» وفنّده من عدة وجوه. . . إلى أن قال: (وكذلك جوابنا 
عن أنس لما قرأ: «إن ناشئة الليل هي أشد وظئًا وأصوب قيلا» فقيل له: إنما هو 
(وأقرم) :قال وآافوم.واضوت واهنا سواء:فإنه “لا يقول ذلك الأ بعد توقيف عليه يأنه 
أنزل على الثلاثة أوجه» والجواب عنه والخلاف فيه حسب ما تقدم» ويحتمل أن يكون 
أنس فهم من الأخذ عليه أنه استصعب غلطه وشنع عليهء فأخبره أن هذا ليس بالسديدء 
وأن أصوب وأقوم وأهنا سواءء وإلا لم تَجْر القراءة عنده إلا بأقومء لأن القراءة عبادة» 
وليس هو كغلط مَنْ بِدَّل القرآن بما لا ينبئ عن معناه». وراجع الدر المنثور 11/8. 

(1) وردت كلمة «التابوت» في موضعين من القرآن الكريم» أولهما في سورة البقرة 
آية 114 في قوله تعالى: «إنَّ ايد ملحكددء أن يَأنِيكُمْ التَابُوْتُ فيه سَكيئةُ ين 
يكم الآية؛ وثانيهما في سورة طه آية ا أ َيِه في توت . 

(7) روى أصله البخاري من طريق الزهري عن أنس َه : «أن عثمان دعا زيد بن 
ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص ا ا 
فنسخوها في (المصاحف)»» وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا |< تم أنتم 
وزيد بن ثابت في شيء من القرآن» فاكتبوه بلسان قريشء» فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا 
ذلك». البخاري بالفتح 1/ لاله 4/4 .١١‏ 

رواه الترمذي مطولًا 5/ 784» 7806 وفيه ذكر اختلافهم في كلمة «التابوت» مرسلًا - 
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واحتج بما تقدم في مسألة التكبير أن المستحق عمل على اللسان 
يتأدّى به معنى القرآن» واللفظ ليس مقصود”'' على ما يعرف في سائر 
الأذكار من الخطبة والتسبيح والتسمية وغير ذلك. 


فلتا يل امسن قراءةٌ القرآن» وهو هذا اللفظ المخصوص بالنظم 
المعجزء والبلاغة الباهرة» وهو الذي تحدى الله به» فأما التفسير فمستحقه 
للحكمء ولهذا لا يحرّم على المحديث مس التفسير» ولا قراءثه» ولا يُسمّى 
قرآنّاء ولأنه تعالى أمر في الصلاة بالقرآن» وهذا هو المنزل بعينه» ولأن 
حفظّه بهذا النظم المخصوص واجبٌ في الجملة» لأنه حجة النبوة» كما أن 
معناه مقصودٌ للحكمء فكان بنظمه ومعناه هو الركن لا غيرء وأما سائر 
الأذكارء فقد تقدم الجواب فيها في المسألة قبلها بما فيه كفاية» والله أعلم 
بالصواب). آخر كلام أبي الخطاب”"'. 


©: قال الفخر الرازي في تفسيره - وهو بصدد ذكر المسائل الفقهية 
المستنبطة من الفاتحة -: (المسألة الحادية عشرة: قال الشافعي: ترجمة 
القرآن لا تكفي في صحة الصلاة» لا في حقٌّ من يُحسن القراءة» ولا في 
حق من لا يحسنهل”". وقال أبو حنيفة: «إنها كافية في حق القادر 
والعاجز». وقال أبو يوسف ومحمد: (إنها كافية في حق العاجز وغير كافية 
في حقٌّ القادرء واعلم أن مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة بعيد جدًا. 


- من قول الزهري عن عثمان وَهبهء وقد نبِّه على ذلك الحافظ في «الفتح» 94/ ."١‏ وانظر 

مزيدًا من تخريجه وشواهده في «الدر المنئور» ١/1/07ء‏ لادلاء كذا في الحاشيتين رقم 
)١(‏ و(؟) من 1977/7 من كتاب «الانتصار)ء وسيتكرر تخريج هذا الأثر في موضعه من 
مسألة جمع القرآن وجمع عثمان الناس على مصحف واحد. 

)١(‏ كذا: ولعل صوابه بمقصود. 

(؟) كتاب «الانتصار» في المسائل الكبار لأبي الخطاب الكلوذاني ١88/7‏ - 
17 (8) من مسائل الصلاة» تحقيق الدكتور عوض بن رجاء بن فريح العوفي. راجع 
الحاشية رقم (7) ص(50"). 

(") وقارن بالتبيان للنووي ص77١.‏ 


الى 0 في أحَكَام الم ا 











ولهذا السبب. فإن الفقيه» أبا الليث السمرقندي والقاضي أبا زيد الدبوسي 
صرحا بتركه. لنا حجج ووجوه: 

الحجة الأولى: اذ ل رقا لقن ا ا 
باللفظ العربي» وواظب عليه طوال عمره» فوجب أن يجب علينا مثله» لقوله 
تعالى : «#فَاتَمِعُو مو [الأنعام : 157 والعجب أنه احتج بأنه :4ه مسح على 
ناصيته مرة على كونه شرطًا في صحة الوضوءء ولم يلتفت إلى مواظبته طول 
عمره على قراءة القرآن باللسان العربي. 

الحجة الثانية: أن الخلفاء الراشدين صلّوا بالقرآن العربي. فوجب أن 
بر ار لقوله عليه السلام: «اقتدوا لذبن مِنْ بعدي أبي بكر 


وقهزةا ولقوله عليه السلام : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 

و قرا عه ا 0 

الححة الثالثة : أن الرسول وجميع الصحابة ما قرؤوا فى الصلاة إلا 
هذا القرآن العربي. فوجب أن يجب عليه ذلك لقوله عليه السلام: 
«استفترق أمتي على نيف وسبعين فرقة» كلهم في النار إلا فرقة واحدة». 
قيل: ومَنْ هم يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي»”". وجه 
الدليل: أنه ل هو وجميع أصحابه كانوا متفقين على القراءة في الصلاة 


)١(‏ حديث اقتدوا باللذين من بعدي صحيح ) روي من حديث عبد الله بن مسعود» 
وحذيفة بن اليمان» وأنس بن مالك» وعبد الله بن عمر. راجع الصحيحة "/ 2779 
ح1770). 

(؟) الحديث عن العرباض بن سارية» أخرجه حم 2١77/5‏ 177» د السنة به 
ت2755175 وقد مضى بتمامه فى الحاشية () ص(770). 

(") قوله 886: «ستفترق أمتي على نيف وسبعين فرقة...» أخرجه الإمام أحمد في 
المسند 0777/5 وأبو داود في السئن 0 من حديث معاوية بن أبي سفيان طكه. 
قال: «قام فينا رسول الله كل فقال: «ألا إِنَّ مَنْ كان قبلّكم مِنْ أهل الكتاب افترقوا 
على اثنتين وسبعين مِلَّةّه وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين. ثنتان وسبعون في 
النارء» وواعة في الحنة. وهي الجماعة») . راجع صحبح الترغيب .00/١‏ 
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بهذا القرآن العربي» فوجب أن يكون القارئ بالفارسية من أهل النار. 

الحجة الرابعة: أنَّ أهل ديار الإسلام مُطبقون بالكلية على قراءة 
القرآن في الصلاة كما أنزل الله تعالى» فمّن عَدَل عن هذا الطريق دخل 
تحت قوله تعالى: «#ويتَيِعَ عَيْرَ سَبيلٍ الْمُؤْمِننَ4 [النساء: .]11١6‏ 

الحجة الخامسة: أن الرجل أمر بقراءة القرآن في الصلاة» ومَنْ قرأ 
بالقازسة ليق | القران و :كربجي ذا لا يخرض عن الحمدةه إتما قولنا” إن 
أمر بقراءة القرآن لقوله تعالى: قفوأ ما يسَّرَ مِنَ الْفَرمانِ» [المزمل: »]١‏ 
ولقوله 8 للأعرابي: «ثم اقرأ بما تيسّر معك مِنّ القرآن». وإنّما قلنا: إن 
الكلام المرئّب بالفارسية ليس بقرآن» لوجوه: 

[الأول] قوله تعالى: «وإَهُ لتيل رت العلَبِينَه. إلى قوله: ظيِسَانٍ 
ع مُبِينِ؟ه [الشعراء: 197 1940]. 

[الثاني] قوله تعالى: «وَمآ أرسَلْنَا ين رَسُولٍ إِلّا بِلِسَانِ ضَرْمِهِ» 
لإراهيةة 1 

[الثالث] قوله تعالى: ##وَلو جَعَلْنَهُ ءانا َعِيَا4 [نصلت: 44]» وكلمة 
الو تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره» وهذا يدل على أنه تعالى ما جعله قرآنا 
أعجميّاء فيلزم أن يقال: إن كلّ ما كان أعجميّاء فهو ليس بقرآن. 

[الرابع] قوله تعالى: طقل بن حسمت الإدش وَألْحِنُ عل أن يأنوأ ييل هذا 
لْقُنِ لا ينون بمِنْلِهء ولو كت بَعْصْهُمْ لِبَمضٍ ظْهيرا» [الإسراء: 4ه]ء فهذا الكلام 
المنظوم بالفارسية إما أن يقال: إنه عينٌ الكلام العربي أو مثلّهء أو لا عينه 
ولا مثله» والأول معلوم البطلان بالضرورة» والثاني باطل؛ إذ لو كان هذا 
النظم الفارسي مثلًا لذلك الكلام العربي» لكان الآتي به آنيّا بمثل القرآن» 
وذلك يوجب تكذيب الله سبحانه في قوله: طلا ينون يمنْلدِ»» ولَمّا ثبت أن 
هذا الكلامَ المنظوم بالفارسية ليس عينَ القرآن ولا مثلّه» ثبت أن قارئه لم 
يكن قاركا للقران وهو المظلوت» قفنت أن :الفكلف أمن بقراءة 'القران »نولم 
يأتِ به» فوجب أن يبقى في العهدة. 


أ لمُتَّحَفُ في أَحَكَام | لمَصَححَف 





الحجة السادسة: ما رواه ابن المنذر عن أبي هريرة عن النبي كله أنه 
قال: ١لا‏ تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب»., فنقول: هذه الكلمات 
المنظومة بالفارسية؛ إما أن يقول أبو حنيفة: إنها قرآن» أو يقول: إنها 
ليست بقرآن» والأول جهل عظيم وخروج عن الإجماع» وبيانه من وجوه: 

[الأول] أن أحدًا منّ العقلاء لا يجوز فى عقله ودينه أن يقول: إن 
قول القائل: «دوستان دربهشت)”' قرآن. ْ 

[الثاني] يلزم أن يكون القادر على ترجمة القرآن آنيّا بقرآن مثل الأول» 
وذلك باطل. 

الحجة السابعة: روى عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا قال: يا رسول الله 
إني لا أستطيع أن أحفظ القرآن كما يحسّن في الصلاة. فقال رسول الله كَلِه: 
«قل سبحان الله والحمد لله...» إلى آخر هذا الذكر. وجه الدليل: أن الرجل 
لم سأله عما يُجزئه في الصلاة عند العجز عن قراءة القرآن العربي أمره 
الرسول 8 بالتسبيح» وذلك يبطل قول مَنْ يقول: إنه يكفيه أن يقول: 
(دوستان دربهشت). 

الحجة الشامنة: يقال: إن أول الإنجيل هو قوله: «بسم الاها رحمانا 
ومرحيانا» وهذا هو عين ترجمة بسم الله الرحمن الرحيم» فلو كانت ترجمة 
القرآن نفس القرآن» لقالت النصارى: إن هذا القرآن إنما أخذته من عين 
الإنجيل. ولَمّا لم يقل أحدٌ هذاء علمنا أن ترجمة القرآن لا تكون قرآنًا. 

الحجة التاسعة: أنا إذا ترجمنا قوله تعالى: «فعَووا مركم 
يوَرقِكم هنذءء إِكَ الْمَدِبمَةٍ فَإنظر أآ أرق طَمَامًا مليَأَتِحُم برِرْقٍ مَنْهُ» [الكهف: 
4 كان ترجمته: «بفر ستيديكي أزشمابا نقره بشهر بس بنكردكه كدام طعام 
بهترست باره ازان بياورد»» ومعلوم أن هذا الكلام مِنْ جنس كلام الناس 
لفظًا ومعنى» فوجب أن لا تجوز الصلاة به؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 


)١(‏ العبارة فارسية. 
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«إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس»"''» وإذا لم تنعقد 
الصلاة بترجمة هذه الآية» فكذا بترجمة سائر الآيات؛ لأنه لا قائل بالفرق. 
وأيضاء فهذه الحجة جاريةٌ في ترجمة قوله تعالى: ظمَمَزٍ مَثَلمْ بتِيوِ» إلى 
قوله: #عثل بعد دلِكَ زَيِرٍ »# [القلم: 01-١‏ فإن ترجمتها لا تكون شتمًا 
من جنس كلام الناس في اللفظ والمعنى» وكذلك قوله تعالى: قانع لنا 


و . وى ا سم مير 


ريك مُخْرِجَ آنا يما تيت الأرَسُ ين بَقَلِهَا وَوِنَإَهَا [البقرة: 2]7١‏ فإن ترجمة 
هذه الآية تكون من جنس كلام الناس لفظًا ومعنى» وهذا بخلاف ما إذا 
قرأنا عينَ هذه الآياتٍ بهذه الألفاظ؛ لأنها ‏ بحسب تركيبها المعجز. 
ونظمها البديع - تمتاز عن كلام الناس» والعجيب من الخصوم أنهم قالوا: 
إنه لو ذكر في آخر التشهد دعاءً يكون من جنس كلام الناس فسدت صلاته. 
ثم قالوا: تصحٌ الصلاة بترجمة هذه الآيات» مع أن ترجمتّها عينُ كلام 
الناس لفظا ومعنى. 

الحجة العاشرة: قوله عليه الصلاة والسلام: «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف؛ كلها شاف كاف»» ولو كانت ترجمة القرآن بحسب كل لغة قرآناء 
لكان قد أنزل القرآن على اك من سبيعة احرف؟ لآن على مذههع قد حصل 
بحسب كل لغة قرآن على حدة» وحينئذ لا يصح حصر حروف القرآن في 
الستبعة. 

الحجة الحادية عشرة: أن عند أبي حنيفة تصِحٌ الصلاة بجميع 
الآيات». ولا شك أنه قد حصل في التوراة آياتٌ كثيرة مطابقة لِمَا في القرآن 
مِن الثناء على الله» ومن تعظيم أمر الآخرة وتقبيح الدنياء فعلى قول الخصم 
تكون الصلاة صحيحةً بقراءة الإنجيل والتوراة» وبقراءة زيد وإنسان» ولو أنه 
دخل الدنيا وعاش مائة سنة لم يقرأ حرفا من القرآن» بل كان مواظبًا على 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام أحمد في «المسند) 441/0» 458؛ ومسلم في 


الاصحيحه) الل آال/7 وغيرهما من حديث معاوية بن الحكم السلفي طلفه ؟ وراجع 
الإرواء ح(510) .1١757 11/١‏ 


المُتَّحَفٌ فى أَحَكَام المُصَحَف 
حا باس هكد 


قراءة زيد وإنسان» فإنه يلقى الله تعالى مطيعًاء ومعلوم بالضرورة أن هذا 
الكلام لا يليق بدين المسلمين. 

الحجة الثانية عشرة: أنه لا ترجمة للفاتحة» ألا نقول: الثناء لله رب 
العالمين ورحمان المحتاجين» والقادر على يوم الدين» أنت المعبود وأنت 
المستعان» اهدنا إلى طريق أهل العرفان لا إلى طريق أهل الحُذلان. وإذا 
ثبت أن ترجمة الفاتحة ليست إلا هذا القدر أو ما يقرب منهء فمعلوم أنه لا 
خطبة إلا وقد حصل فيها هذا القدرء فوجب أن يقال: الصلاة صحيحة 
بقراءة جميع الخطبء ولَمّا كان باطلا علمنا فسادٌ هذا القول. 

الحجة الثالئة عشرة: لو كان هذا جائرّاء لكان قد أذن رسول الله يل 
لسلمانَ الفارسي في أن يقرأ القرآن بالفارسية ويصلَّي بهاء ولكان قد أَذْن 
لصهيب في أن يقرأ بالرومية» ولبلالٍ في أن يقرأ بالحبشية» ولو كان هذا 
اهن مشووعا لاشتهر جواره في الخلّق» نإئه بيعل :في بتعا أرباب اللغات 
بهذا الطريق؛ لأن ذلك يزيل عنهم أتعاب النفس في تعلم اللغة العربية» 
ويحصّل لكل قوم فخر عظيم في أن يحصّل لهم قرآن بلغتهم الخاصة» ومعلوم 
أن تجويزه يفضي إلى اندراس القرآن بالكلية» وذلك لا يقوله مسلم. 

الحجة الرابعة عشرة: لو جازت الصلاة بالقراءة بالفارسية لَمَا 
جازت بالقراءة بالعربية» وهذا جائرٌ وذاك غيرٌ جائزء بيان الملازمة: أن 
الفارسي الذي لا يفهم من العربية شيئًا لم يفهم فق القرآن شيئًا البتة» أما 
إذا قرأ القرآن بالفارسية قَهِمَ المعنى وأحاط بالمقصودء وعرف ما فيه مِنَّ 
الثناء على الله ومِنَ الترغيب في الآخرة» والتنفير عن الدنياء ومعلوم أن 
المقصدّ الأقصى من إقامة الصلوات حصولٌ هذه المعاني. قال تعالى: 
اقم َلصَّلَوءَ إزكرى» [طه: 21١4‏ وقال تعالى: ألا سَتَيَرُونَ الْمَرْءَاتَ آم 
عَلَ قُلُوبٍِ أَثََالُّهَآ4 [محمد: 4؟]. 

فثبت أن قراءة الترجمة تفيد هذه الفوائد العظيمة» وقراءة القرآن باللفظ 
العربي تمنع من حصول هذه الفوائد» فلو كانت القراءةٌ بالفارسية قائمةً مقامَ 
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القراءة بالعربية في الصحة» ثم إن القراءة بالفارسية تفيد هذه الفوائد العظيمة 
والقراءة بالعربية مانعة منهاء لوجَبَ أن تكون القراءة بالعربية محرمة» وحيث 
لم يكن الأمرٌ كذلك علمنا أن القراءة بالفارسية غير جائزة. 

الحجة الخامسة عشرة: المقتضي لبقاء الأمر بالصلاة قائمٌ» والفارق 
ظاهرٌ؛ أما المقتضيء فلأن التكليف كان ثانيّاء والأصل في الثابت البقاءء 
وَأما-الفاوق : :فيو أن القرآن الغو كينا أنه تطلت قراءة لمعناء كلالك: تطلت 
قراءته لأجل لفظهء وذلك من : 

[الأول] أن الإعجاز في فصاحته» وفصاحته في لفظه. 

[والثانى] أن توقيف صحة الصلاة على قراءة لفظه يوجب حفظ تلك 
الألفاظء وكثرة الحفظ من الخلق العظيم يوجب بقاءه على وجه الدهر 
مصونًا عن التحريف» وذلك يوجب تحقيق ما وعد الله تعالى بقوله: #إنًا 
عحْنٌ رََلَنَا ألذَّكْرَ وَإَِا أ فِظُوتَ» [الحجر: 4]. أما إذا قلنا: إنه لا يتوقف 
صحةٌ الصلاة على قراءة هذا النظم العربي» فإنه يختل هذا المقصودء فثبت 
أن المقتضي قائمء والفارق ظاهر. 

واحتج المخالف على صحة مذهبه بأنه أمر بقراءة القرآن» وقراءة 
الترجمة قراءة القرآن» ويدل عليه وجوه: 

[الأول] روي أن عبد الله بن مسعود كان يعلم رجلا القرآن» فقال: 
وت كَجَرَتَ الدَّفوْرِ (© طَعَامٌ الْدَيِوِ» [الدخان: *4: 44]» وكان الرجل 
عجميّاء فكان يقول: «طعام اليتيم». فقال: قل طعام الفاجر""©. 

2 قال عبد الله: «إنه ليس الخطأ في القرآن أن يقرأ مكان العليم 
الحكيم؛ بل أن يضعَ آية الرحمة مكانٌ آية العذاب”"“. 


)١(‏ الأثر مروي عن أبي الدرداءء أخرجه الطبري في «تفسيره» 1717/705؛ والحاكم 
في «المستدرك» ؟/١0‏ 2 وصححههء ووافقه الذهبي» وروي نحو منه عن ابن مسعود على 
ما في «الدر المنثور» /418/1. راجع الحاشية رقم )١(‏ ص(359) من هذا البحث. 

(0) أثر ابن مسعود أخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان» 2777/0 2777 رقم - 
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(3017)» حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال: قال عبد الله: (ليس 
الخطأ أن يقرأ [غفور رحيم] مكان [عزيز حكيم]ء ولكن الخطأ أن يقرأ ما ليس منهء أو 
يختم آية رحمة بآية عذاب» أو آية عذاب بآية 0 

وأخرج أثرَ ابن مسعود هذا أبو عبيد وأبنٌ ل أبي شيبة في «فضائل القرآن» لهماء 
واللفظ لأبي عبيد ص7١75.‏ ح(5١ ‏ 204) قال: (حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن 
إبراهيم» قال: قال عبد الله: (ليس الخطأ أن تدخل بعض السورة في الأخرىء ولا أن 
تختم الآية [بحكيم عليم] أو [عليم حكيم] أو [غفور رحيم]. ولكن الخطأ أن تجعل فيه 
ما ليس منهء أو أن تختم آية رحمة بآية عذابء أو آية عذاب بآية رحمة). قال أبو 
عبيد: إن عبد الله إنما أراد بهذا أنه إن سمع السامع مَنْ يقرأ هذه الحروف مِنَ الله ون 
لم بجر له أن يقول: أخطأت؛ لأنها كلّها من نعوت الل ولكن يقول هو كذا وكذا على 
ما قال أبو العالية» وليس وجهه أن يضع كلّ حرف من هذا في موضع الآخر وهو عامد 
لذلك». فإذا سمع رجلا ختم آية رحمة بآية عذاب» أو آية عذاب بآية رحمة» فهناك 
يجوز أن يقول: أخطأت؛ لأنه خلاف الحكاية عن الله ونَدَء فهذا عندنا مذهب عبد الله 
في الخطأ). انتهى كلام أبي عبيد. وأخرج أثر ابن مسعود هذا أيضًا عبد الرزاق في 
«المصنف» 7754/7 ح(20185) من طريق سفيان الثوري عن الأعمش به. 

وراجع أيضًا الآثار لاني يوسف ص44», ح(2577)» والآثار لمحمد بن الحسن 
غ91 0110102 كلا هما مواطريق ابي سعة عن يعاد عن إبراهويم» عن ابن 
مسعود َه : أن رجلا كان يُقرئه ابنُ مسعودء وكان أعجميّاء فجعل يقول: «#إِبَ عَجَرَتَ 
أَلرَحُورٍ © © طعَامُ الْيِِ4 [الدخان: “4» 45] فجعل الرجل يقول: «طعام اليتيم»» فرد 
عليه كل ذلك يقول: «طعام 0 فقال ابن مسعود: «قل طعام الفاجرا. ثم قال ابن 
مسعود: (إن الخطأ في القرآن ليس أن تقول [الغفور الرحيم] [العزيز الحكيم]» إنما الخطأ 
أن تقرأ آيةَ الرحمة آيةَ العذاب» وآية العذاب آيةَ الرحمة» وأن يُزاد في كتاب الله ما ليس 
فيه). هذا لفظ رواية أبى يوسف. ونحوه رواية محمد بن الحسن. وأخرجه الطبرانى فى 
«الكبير» 84 ح(817) من طريق زائدة» عن منصورء عن إبراهيم» به بلفظ : ا 
الخطأ أن يقرأ بعضّه في بعض. ولكن الخطأ أن تلحقوا به ما ليس منه). 

وللمزيد راجع تعليق الشيخ سعد الحميد على الحديث رقم (1794) من «فضائل 
القرآن» من سنن سعيد بن منصور 2570/7 وقد روي هذا المعنى مرفوعًاء فقد أخرج 
الإمام أحمد في «المسند» 0/4". والمتقي في «الكنز) .5١94/١‏ ح(5801) عن 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أبيه» عن جله أن النبي كك قال: «يا عمرء إن - 
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[ الثاني] قوله تعالى: «#وإِنه لَفى لقى 06 بر الْأولين» [الشعراء: »]1١95‏ فأخبر أن 


القران في' رثن الأرليق: _وقال تجالي : :ا« مدا تى لشن الأول © م 
هيم ومو موسق [الأعلى 18: 19]. ثم أجمعنا على أنه ما كان القرآن في زُبر 
الأولين بهذا اللفظ؛ لكن كان بالعبرانية والسريانية. 


القرآن كلَّه صوابء ما لم تجعل رحمةٌ عذايًاء أو عذابًا رحمة». 

وأخرج الطبري في «تفسيره» 2١5 /١‏ وابن النحاس في «القطع والائتناف» ص856: 
باب ذكر قراءة النبي وَل وقاسم , بن أضبغ في امصلفه» وعنه الزركتي في (البرغات "1 / 
0" من حديث المقبّري عن أبي هريرة : أن رسول الله يِكةِ قال: «إن هذا القرآن أنزل على 
سبعة أحرفء فاقرؤوا ولا حرج؛ ولكن لا تختموا ذكر رحمة بعذاب» ولا ذكر عذاب برحمة' . 
وأخرج البغوي وعنه المتقي في «الكنز؛ :»718/1١‏ ح(1807) عن إسحاق بن حارثة أو ابن 
جارية الأنصاري عن أبيه» عن جده أن النبي يك قال : : «أنفر الشيطان, أنفر الشيطان: أنفر 
الشيطان يا عمر القرآن» كله صواب ما لم يجعل المغفرة عذابًا والعذات مغفرة» . 

وقد استشكل الشيخ صبحي الصالح في كتابه «مباحث في علوم القرآن» ص١٠‏ 
المروي في 0 الباب لِمَا قد يفهم منه من جواز قراءة القرآن بالمعنى» وإن لم يكن 
مرادًا؛ بل قد أ جمع أهل العلم من المسلمين على أن قراءةً القرآن بالمعنئ غير جائزة؛ 
لأن القرآن لفظه ومعناه منزلٌ مِنْ عند الله و» وقد تواتر نقلّه» وتعبّدَنا الله بتلاوته, 
وصار الإعجارٌ منوظا بالمعتى واللفظ معَاء وما نظرية قراءة القرآن بالمعنى إلا اي 
دسّها المستشرقون في الفكر الإسلامي» راموا من ورائها التغييرٌ في القرآن» والتحريفت 
في ألفاظهء والتبديل والتقديم والتأخير؛ أملا منهم في نزع أيدي المسلمين عن حبل الله 
المتين» الذي اعتصموا به جميعًاء وصار سببًا في قوتهم وجيع كلمتهم وتراصٌ صفوفهم 
في ونه عدو الله وعدوهم» بيد أن صنيع المستشرقين لا يعدو أن يكون ضربًا مِنْ كيد 
الشيطان. وكان كيد الشيطان ضَعَيفا «إن كيد الشيطان كان ضعيفًا» . 

وراجع كلام القاضي 2 بكر الباقلاني في «نكت الانتصار» 0 على أثر ابن 
مسعود؛ حيث قال إثر إيراده له: (فإنه إن صحّ إنما أراد ليس الخطأ الفاحشّ أن يجعل 
عزيرًا حكيمًا مكان غفورًا رحيمّاء إنما الخطأ الفاحش أن يختمَ آيةَ رحمة بعذاب» 
ومُحالٌ أن يذهب ذلك على أعرابيٌ سمع قارئا يقرأ: ظوَالسَارِفُ وَألسَّارِفَة» [المائدة: 
8" الآية» فختمها بقوله: «وكان الله غفورًا رحيمًا». فاشمأزٌ الأعرابي مِنْ ذلك 
وأنكرهء فقيل له: «وَئّهُ عير حَكيهٌ» [المائدة: 8"]» فرجع واطمأنت نفسه. وكيف 
يذهب على ابن مسعودء. وهو من هُذيل ومكانه من اللسان مكانه؟). وراجع الحاشية 
)١(‏ ص(59") من هذا البحث. 
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[الثالث] أنه تعالى قال: #وأوَ ِل هذا الْفرْءَانٌ ندر © [الأنعام: 
6 ثم إن العجم لا يفهمون اللفظ العربي إلا إذا ذكر تلك المعاني لهم 
بلسانهم» ثم إنه تعالى سمّاه قرآنّاء فثبت أن هذا المنظوم بالفارسية قرآن. 

والجواب عن الأول: أن نقول: إن أحوال هؤلاء عجيبة جدّاء فإن 
ابن مسعود تُقل عنه أنه كان يقول: (أنا مؤمن إن شاء الله)» ولم يُنقل عن 
أحد من الصحابة المبالغةٌ في نصرة هذا المذهب كما قل عن ابن مسعودء 
ثم إن الحنفية لا تلتفت إلى هذا؛ بل : تقول: إن القائل به شالك في دينه 
والشاك لا يكون مؤمئاء فإن كان قولٌ ابن مسعود حجةًء قَلِمَ لم يقلو قولة 
في تلك المسألة؟ وإن لم يكن حجة, فَلِمَ عُوّلَ عليه في هذه المسألة؟ 


ولعمري هذه المناقضات عجيبةً. وأيضًاء فقد ثقل عن ابن مسعود 
حذفُ المعوذتين» وحذف الفاتحة عن القرآن». ويجب علينا إحسانُ الظنٌّ بى 
وأن نقول: إنه رجع عن هذه المذاهب. وأما قوله تعالى: َه ل سر 


و 6 


الأولين [الشعراء: 147]» فالمعنى: أن هذه القصص موجودة في زر الأولين» 
وقوله تعالى: «لاذرم 4 فالمعنى: لأنذركم معناه. وهذا القدر القليل مِنَّ 
المجاز يجوز تحمُّله لأجل الدلائل الغامرة القاطعة التي ذكرناها)2. اه 
كلام الفخر الرازي 

5: قال الكيا الهرَّاسي”" في «أحكام القرآن»: (قوله تعالى: «#إوَلَرٌ 


)١(‏ تفسير الفخر الرازي المسمى بالتفسير الكبير .5١8- 17١5/١‏ المسألة الحادية 
عَشَرة من الفسائن الفتهية المستنبطة من الفاتحة. 1 طبع هذا الكتاب ال ول مرة عام 
مولبد + ثم افتادك ده 0 الككر يوون عام (1. 0 011 ٠‏ 4ه 
القعيين ا الطبري الأصلء الرازي المولدء الفقيه الشافعى» المتوفى سنة 
(605ه) على ما في «طبقات ابن كثير» 8/7لالاء 2/85 وفيه أن له تمكنًا من الوعظ 
باللسانين العربي والتركي . 

(0) هو غناو" الدين أن لطي فلن محته بن على الطبزئ؛ المعروف - 
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لم" 


جَعَلنَهُ دنا ع4 [فصلت: 5:] وإذا فيه دليل على أن القرآن بلغة العرب» وأنه 
انيل اعجميًا,.: :وإذا هن عن اللنناة الغربي إلى غيره نم يكن )71 . 

7: وقال أبو بكر بن العربي في «أحكام القرآن» عند قوله تعالى: 
«وَلَرٌ جَعَلتَهُ هنا اكه [نصلت: 44]: (قال علماؤنا: هذا يُبطلٌ قولَ أبي 
حنيفة فى قوله: إن ترجمة القرآن بإبدال اللغة العربية بالفارسية جائدٌ؛ 
لأن الله تعالى قال: وَل جََلَتَهُ مانا أَححسيًا لمَانُوأ4 كذاء لنفي أن يكون 
للعُجمة إليه طريق» فكيف يُصرف إلى ما نهى الله عنهء فأخبر أنه لم ينزل 
به» وقد بيّنّاه في مسألة الخلاف”©2» وأوضحنا أن التبيان والإعجاز إنما 
يكون يلغة العرس فلن فلي إلى فين هذاه لما كان ران # ولا وبانام دولا 
اقتضى إعجارّاء فلينظر هنالك على التمام إن شاء الله» لا ربٌ غيره» ولا 
2 اللا ٠.‏ 00 
خير إلا خيره» . 

0 وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره عند ذكره للمسائل المتعلقة 
بأحكام الفاتحة: ا من الم :يواه لتناته إلى التكلم:بالعربية من 
الأعجميين وغيرهم. تُرجم له الدعاءٌ العربي بلسانه الذي يفقه لإقامة 
صلاته؛ فإِنْ ذلك يجزته إن شاء الله تعالى. 


بالكيا الهرّاسي» شيخ الشافعية في بغدادء ولد في ذي القعدة سنة (٠45ه)»‏ وتوفي سنة 
(0505ه). الكيا: بكسر الكاف» وفتح الياء المخففة معناه في لغة العجم: الكبير القدر 
بين الناس. اه. «طبقات الشافعية» للسبكى 78/4؛ و«طبقات الشافعية» للإسنوي /١‏ 
؛ و«وفيات الأعيان» .04٠/١‏ ْ 

ه١5407 «أحكام القرآن» للكيا الهراسي 2757/4 دار الكتب العلمية بيروت‎ )١( 
187م.‎ 

)١(‏ ذكر الزركلي في «الأعلام» 7/17١٠؛‏ «الإنصاف في مسائل الخلاف في الفقه) 
لابن العربي وأنه عشرون مجلدّاء وسماه كحالة في «المعجم) :147/٠١‏ الأصناف في 
مسائل الخلاف . 

(*) «أحكام القرآن» لأبي بكر محمد بن عبد الله» المعروف بابن العربي» المتوفى 
سنة 8557هء طبعة دار المعرفة» بيروت سنة 747١اه‏ 15750/5. 


573 المُتَّحَفُ فى أَحَكَام المُصَحَف 





التاسعة عشرة: لا تُجزئ صلاةٌ مَنْ قرأ بالفارسية وهو يُحسن العربية 
في قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: تُجزئه القراءةٌ بالفارسية وإن أحسن 
العربية؛ لأن المقصود إصابةٌ المعنى. قال ابن المنذر: لا يُجزئه ذلك؛ لأنه 
خلافٌ ما أمر الله به وخلاف ما علّم النبئُ يل وخلاف جماعات 
المسلمين» ولا نعلم أحدًا وافقه على ما قال)0©. 

وقال القرطبي في موضع من تفسيره أيضًا عند قوله تعالى: ونه لني 
بر الْأولين» [الشعراء: 195] (أي: وإن ذكر نزوله لفي كتب الأولين؛ يعني: 
الأنبياء. وقيل: أي: إن ذكر محمد ##ه في كتب الأولين» كما قال تعالى: 
#يجدوته. مَكنوبًا عِندَهُمٌ في التَوْرسةٍ وَالإنجيل» [الأعراف: 6167» والزبر: 
الكتب» الواحد: زبور كرسول ورسل وقد تقدم”". 

وقال القرطبي في موضع ثالث من تفسيره عند كلامه على قوله تعالى: 
«وَلَرُ جَعَلْنَهُ فُرَْانًا مياه [فصلت: 44] قال: (فيها ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «إوَلَوُ جَمَلْتَهُ كَُءَانَا أَعميا4 أي : بلغة غير العرب 
«لْتَانوأ لا ملت ينثهء4 افصت: 4؛:] أي: بيت بلغتنا؛ فإننا عرب لا نفهم 
الأعجمية. فبيّن أنه أنزله بلسانهم ليتقرر به معنى الإعجاز؛ إذ هم أعلم 
الناس بأنواع الكلام نظمًا ونثرّاء وإذا عبجَزوا عن معارضته كان مِنْ أدل 
الدليل على أنه مِنْ عند الله» ولو كان بلسان العجم لقالوا: لا علم لنا بهذا 
اللسان. 

الثانية : وإذا ثبت هذاء ففيه دليل على أن القرآن عربي» وأنه نزل بلغة 
العرب» وأنه ليس أعجسيّاء وأنه إذا قل عنها إلى غيرها لم يكن قرآنًا)”” . 

4: قال القرافي في «الذخيرة»: (فلو كان لا يقير على القراءة إلا 
بالعجمية لم يِجَُرْ له» خلافًا ل«ح" ' محتيجا بقوله تعالى: #إِنَّ مَنذًا لني 

.1755/١ «تفسير القرطبي» المعروف ب«الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


(0) «تفسير القرطبى» .١7/8/١7‏ (9) «تفسير القرطبى» .7”5/7/١6‏ 
(5) رمز بحرف الحاء إلى الإمام أبي حنيفة. 


النقول عن أهل العلم في ترجمة القرآن وحكمها 





لصحف الْأُوك» [الأعلى: ]1١‏ وَإئك لتى دُبْر الْأَوَلينَ4 [الشعراء: 143]» ولم تكن 
فيها عربية» ولأن الإعجاز يراد لإقامة الحجة». وليس ذلك مقصودًا في 
الصلاة؛ بل الثناءً على الله تعالى والاتعاظ» وهما حاصلان. 

وجؤايه: أن الأول معارض ,بقولة تعالى:: #ؤفائ اما بسر ين التنان4 
[المزمل: »]٠١‏ والقرآن في غرف الشرع: «العربي»). 

وعن الثاني : أن الإعجاز مراد في حقٌّ المصلي لاستصحاب الإيمان 
الذي هو شرظ في الصلاة» وهو منقوض بما لو نُظم للثناء على الله تعالى 
شعرًاء وبالثناء على الله تعالى بغير القرآن)7" . 

٠‏ : وقال النووي فى «التبيان»: (ولا تجوز قراءة القرآن بالعجمية؛ 
سواء أحسن العربية أو لم 01 سواء كان في الصلاة أم في غيرهاء فإن 
قرأ بها في الصلاة لم تصحّ صلاثّه. هذا مذهيّنا ومذهبٌ مالكِ وأحمدّ وداود 
وأبي بكر بن المنذر. 

وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك. وتصحٌ به الصلاة. وقال أبو يوسف 
ومحمد: يجوز ذلك لمن لم يُحسن العربية» ولا يجورٌ لمن يحسنها"" . 

وقال في موضع مِنَ التبيان أيضًا: (ولو قرأ آية السجدة بالفارسية لا 
جد نانك كما لو فشر آية“بحذة:«وفال أبنو عحيقة ؟ سخد 7 

وذكر في المجموع نحوًا مِما مرّء وقال: (وأما ما ثقل عن سلمانَ طلنه 
(أن قوماً مِنَ المُرس سألوه أن يكتب لهم شيئًا مِنَ القرآن» فكتب لهم فاتحة 
الكتاب بالفارسية) فأجاب عنه أصحابنا بأنه كتب تفسير الفاتحة لا حقيقتها)”*' . 

وجزم في الروضة بعدم جواز الترجمة”) 

)١(‏ «الذخيرة» لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي 2185/7 ا218 
طبعة دار الغرب الإسلامي. 
(0) «التبيان4؛ ص؟77١.‏ «التبيان4؛ ص؟187. 


5 «المجموع»‎ (١ 
- «روضة الطالبين» للإمام ع زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي» المتوفى‎ )5( 


اتلك ا لدج 5 مه. 
١ت‏ المُتَّحَف في أحَكام | لمُْصَحَف 


١‏ : وقال أبو العباس ابن تيمية فى اقتضاء الصراط: (وقد اختلف 
الفقهاء في أذكار الصلاة: هل تُقال بغير العربية؟ وهي ثلاث درجات: 
أعلاها القرآن» ثم الذكر الواجب غير القرآن» كالتحريمة بالإجماعء 
وكالتحليل والتشهّد عند مَنْ أوجبّه؛ ثم الذكرٌ غير الواجب مِنْ دعاء أو 
تسبيح أو تكبير وغير ذلك. 

فأما القرآن: فلا يقرؤه بغير العربية» سواء قدّر عليها أو لم يقير عند 
الجمهور. وهو الصواب الذي لا ريب فيه» بل قال غير واحد: إنه يمتنع أن 
يترجم سورةء أو ما يقوم به الإعجاز. 

واختلف أبو حنيفة وأصحايّه في القادر على العربية”"2؛ ثم تكلم عن 
ترجمة الأذكار والعقود بما يطول شرحه. 

لكن ابن تيمية قد مال في غير موضع من كتبه إلى القول بجواز ترجمة 
معاني القرآن لضرورة التبليغ على أن تقدَّرَ تلك الضرورةٌ بقدرهاء وأن يكون 
المترجم مستوفيًا لشروط المفسّر والمترجم معًا. قال وهو بصدد الكلام 
عن الانتفاع بكتب الكمار والأمم السابقة وترجمتها : (... والترجمة 
والتفسير ثلاث طبقات: 

أحدها: ترجمة مجرد اللفظ؛ مثل نقل اللفظ بلفظ مرادف؛ ففي هذه 
الترجمة تريد أن تعرف أن الذي يُعنى بهذا اللفظ عند هؤلاء هو بعينه الذي 
يعنى باللفظ عند هؤلاءء فهذا علم نافع» إذ كثيرٌ مِنَ الناس يقيد المعنى 
باللفظ» فلا يجرّده عن اللفظين جميعًا . 

والثاني: ترجمة المعنى وبيانه» بأن يصوّر المعنى للمخاطب» فتصوير 
المعنئ له» وتفهيمه إياه قدّرٌ زائد على ترجمة اللفظء كما يشرح للعربي كتابًا 
عربيًا قد سمع ألفاظه العربية» لكنه لم يتصور معانيه ولا فهمهاء وتصوير 
المعنى يكون بذكر عينه أو نظيره؛ إذ هو تركيبٌ صفاتٍ مِنْ مفردات يفهمها 


- سنة 1/5اهء طبعة المكتب الإسلامى للطباعة والنشر .555/١‏ 
)١(‏ «اقتضاء الصراط المستقيم» ص”7١7.‏ 


النقول عن أهل العلم في ترجمة القرآن وحكمها عو كك 








المخاظطث كرون ذلك المركب:فووز ذلك المفت: إما تعديدا وإما تقورنا: 

الدرجة الثالثئة: بيان صحة ذلك وتحقيقه بذكر الدليل والقياس الذي 
يحفق ذلك المعنى ؛ إما بدليل مجرد » وإما بدليل يبين علة وجوده» وهنا قد 
يحتاج إلى ضرب أمثلة ومقاييسٌ تفيدّه التصديقٌ بذلك المعنى» كما يحتاج 
في الدرجة الثانية إلى أمثلة تصو ل 
مفيدًا للعلم بصدقه. . وإذا كفى تصوّر معناه في التصديق به لم د يحتج إلى 
قياس ومثل ودليل آخر). إلين أن قال: (ومعلوم أن 0 
ال كما فق بذلك ره : يكون ن تبليغ رسالة الله إلا 
بحسب الإمكان» والترجمة قد تحتاج إلى ضرب أمثال لتصوير المعاني» 
فيكون ذلك من تمام الترجمة)” . 

7 : وقال شمس الدين بن مفلح في فروعه فيمن لم يُحَسِنْ شيئًا مِنَّ 
0 كعالم 0١‏ وخالفه صاحباه» مع أن عندهم يمنع مِنّ اعتياد القراءة 
وكتابة المصحف بغيرهاء لا مَنْ فعله في آيتين. قال أصحابنا: ترجمته 
بالفارسية لا تُسمّى قرآنّاء فلا تحرم على الجنب» ولا يحنث بها من حلف 


)2غ( راجع «نقض المنطق» ص/اة 2 طبعة دار المعرفة» تصحيح محمد حامد الفقى 
سنة 108١ه»ء‏ و«منهاج. السنة»6١/‏ 0557؛ و«مجموع فتاوى ابن تيمية») ١١77/5‏ وما بعدها 
كى“تى م”كى 175ه؛ و«الأخبار العلمية في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية» للبعلي 
ض ١‏ 6؛ أو «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ص 207 طبعة السنة 
المحمدية 8ه ٠196م.‏ قال البعلى فيها : (ويحسن ترجمه ة القرآن لمن يحتاج إلى 
تفهيمه إياه بالترجمة. قلت: وذكر غيره هذا المعنى والله أعلم). وقال شمس الدين بن 
. مقلح في اتفروعه» 414/1 منومًا عن الحتيار شيخة ابن ثيمية؛ اقال شيخنا: يحسن 
للحاجة ثر جمته لمن يحتاج إلى تفهمه إياه بالترجمة» وذكر غيره هذا المعنى). 

0( أي وفاقا لمالك والشافعي . (”) «ه) رمز به إلى أبى حنيفة . 


المُتَحَفُ في أَحَكَام المُصَحَف 











والمعنى» وفي بعض أيهء ذكره القاضي وغيرهء وفي كلامه في التمهيد في 
النسخ وكلام أبي المعالي لا. وهو في كلام الحنفية» وزاد بعضهم: والآية. 
قال ابن حامد في أصوله: الأظهر في جواب أحمد بقاء الإعجاز في 
الحروف المقطعة؛ وقيل للقاضي: لا نسلم أن الإعجاز في اللفظ» بل في 
المعنى» فقال: الدلالة على أن الإعجاز في اللفظ والنظم دون المعنى 
أشيات .منها» آذ الس يقد على :تقل كل اله نيدن ضحة هذا فول : 
طقل مَأَوأ بسَمْرِ سْوَرٍ مَنَلِوء مُفررَيئتِ» [هود: +011 وهذا يقتضي أن التحدي 
بألفاظهاء ولأنه قال مثله مفتريات» والكذب لا يكون مثل الصدق». فدل 
على أن المراد به مثله في اللفظ والنظم. قال شيخنا''': يحسن للحاجة 
ترجمته لمن يحتاج إلى تفهمه إياه بالترجمة» وذكر غيره هذا المعنى. 
وحصل الإنذار بالقرآن دون تلك اللغة كترجمة الشهادة)”" . 


١‏ : وقال ابن الحاج”" في المدخل وهو بصدد الكلام على ما يتعيّن 
على الناسخ مراعاته» قال: (وينبغي له» بل يتعين عليه» أن لا ينسح الختمة 
بلسان العجم؛ لأن الله وق أنزله بلسانٍ عربيٌ مبين» ولم ينزله بلسان 
العجم . 

وقد كره مالك كله نَسْحََ المصحف في أجزاء متفرقةٍء وقال إن الله كِب 
قال: «#إنّ عَلينا بمْعَهُ)ه [القيامة: ]١7‏ وهؤلاء يفرّقونه» فإذا كُره هذا في 
الأجزاءء فما بالك بتغييره عن اللسان العربى المبين» ولقد سرى هذا لبعض 
الناس في هذا الزمان» حتى إنهم تون قراءة القرآن بالعجمية ونسحَّ 
الختمة بها مِنَ الفضيلة» وبعضهم يجمع في الختمة الواحدة بين كتبها 


)١(‏ قوله: «قال شيخنا» أراد به شيخ الإسلام أبا العباس ابن تيمية. 

(؟) «الفروع» لابن مفلح .5١1/١‏ 

(*) هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي» الشهير 
بابن الحاج» المتوفى بالقاهرة سنة (/الالاه). راجع في ترجمته ومصادرها (معجم 
المؤلفين» لعمر كحالة .5854/١١‏ 


النقول عن أهل العلم في ترجمة القرآن وحكمها 





باللسان العربي واللسان العجمي» فيكتب الآيتين والثلاث باللسان العربي» 
ثم يكتبها بعدها باللسان العجمي. وهذا مخالف لِمَا أجمع عليه الصدر 
الأول» والسلف الصالح. » والعلماءً ل وإذا كان ذلك كذلك». فيتعين عليه 
أن لا يعرّجَ على قول مَنْ أجاز ذلك» فليحذر مِنْ ذلك. والله الموفق)”"". 

5 : وقال الزركشي في «البرهان»: (هل يجوز كتابة القرآن بقلم غير 
العربي؟ هذا مما لم أرَ للعلماء فيه كلامّاء ويحتمل الجواز؛ لأنه قد يحسنه 
من يقرؤه بالعربية» والأقربٌ المنعء كما تحرم قراءته بغير لسان العرب» 
ولقولهم : القلم! أحد اللسانين» والعرب لا تعرف قلمًا غير العربي [وقد] قال 
تعالى: 9 بِلسَانٍ عرض مُبينِ» [الشعراء: 7198© . 

ونقل السيوطيُ في «الإتقان» قولٌ الزركشي هذاء ولم يعقّبٍ عليه 
٠ 0‏ 
وقد مضى في مسألة مدى إمكان ترجمة القرآن كلام للزركشي في البحر 
المحيط». ونقله عنه الزرقاني ذ في «المناهل». فليراجعه في موضعه مَنْ رامه. 

6 : وقال ابن جر البتمن ف «الفقاوئ الكبرى»» وقد سثئل كُأَنْهُ: 
هل تحرّم كتابة القرآن 9 بالعجمية كقراءته؟ فأجاب بقوله: (قضية ما في 
0 عن الأصحاب التحريم؛ وذلك لأنه قال: وأما ما ثُقل عن 
سلمان به أن قومًا من الفرس سألوه أن يكتب لهم شيئًا من القرآن» فكتب 
لهم فاتحة : الكتاب بالفازييية” © :فاجاب عنة أضصحايها تأنه كعن تفسير 


/4 «المدخل» لابن الحاج 85/5. 487. قال ابن حجر في «الدرر الكامنة»‎ )١( 
(هو كثير الفوائد» كشف فيه عن معائتبٌ وبع 550 الناس ويتساهلون فيهاء‎ : 37 
وأكثرها مما يُنكرء وبعضها مما يُحتّمل» ماري اد حيضدا .لمعي كل اله ب أني‎ 
جمرة أشار إلى 5 الناس مقاصدهمء فكتبه وسماه المدخل إلى تتمة الأعمال بتحسين‎ 

0( 1 للزركشي ؟/6١.‏ () «الإتقان» للسيوطي ؟71/5١.‏ 

(:) أثر سلمان لا يثبت» وقد مضى الكلام عنه في الحاشية رقم )١(‏ ص(2»)758 
ويأتي في الحاشية رقم )١(‏ ص(05١5)‏ من هذا البحث. 


المُتَّحَتُْ في أَحَكَام المُصَحَف 





الفاتحة لا حقيقتها. اه. فهو ظاهر أو صريح في تحريم كتابتها بالعجمية. 
فإن قلتّ: كلام الأصحاب إنما هو جوابٌ عن حرمة قراءتها بالعجمية المترتبة 
على الكتابة بهاء فلا دليل لكم فيه» قلت: بل هو جواب عن الأمرين» وزعم 
أن القراءة بالعجمية مترتبة على الكتابة بها ممنوع بإطلاقه» فقد يكتب 
بالعجمية» ويقرأ بالعربية وعكسه. فلا تلازِّمَ بينهما كما هو واضح.ء وإذا لم 
يكن بينهما تلازم» كان الجواب عمًّا فعله سلمانُ ضْ في ذلك ظاهرًا فيما 
قلناه» على أن مما يصرح به أيضًا أن مالكًا ذه سّئل: هل يكتب المصحف 
على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ فقال: «لا... إلا على الكثبة الأولى»؛ 
أي : كتبة الإمام» وهو المصحف العثماني. قال بعض أثمة القراء: ونسبته إلى 
مالك؛ لأنه المسؤول عن المسألة» وإلا فهو مذهب الأمة الأربعة. قال أبو 
عمرو: «ولا مخالفٌ له في ذلك من علماء الأمة». وقال بعضهم: والذي 
ذهب إليه مالك هو الحقء إذ فيه بقاء الحالة الأولى إلى أن يتعلّمّها الآخرون» 
وفي خلافها تجهيل آخر الأمة أولّهم» وإذا وقع الإجماع ‏ كما ترى - على منع 
ما أحدث الناس اليوم من مثل كتابة الربو بالألف؛» مع أنه موافق للفظ 
الهجاء» فمنْعٌ ما ليس من جنس الهجاء أؤلى» وأيضًا ففي كتابته بالعجمية 
تصِرّف في اللفظ المعجز الذي حصل التحدي به بما لم يرد؛ بل بما يوهم 
عدم الإعجازء بل الركاكة؛ لأن الألفاظ العجمية فيها تقديم المضاف إليه على 
المضاف» ونحو ذلك مما يخلٌ بالنظم ويشوّش الفهم. وقد صرحوا بأن 
الترتيب من مناط الإعجاز وهو ظاهر في حرمة تقديم آية على آية» كما يحرم 
ذلك قراءة» فقد صرّحوا بأن القراءة بعكس السور مكروهة» وبعكس الآيات 
محرّمة» وفرّقوا بأن ترتيب السور على النظم المصحفي مظنون» وترتيب 
الآيات قطعينٌ» وزعم أن كتابته بالعجمية فيها سهولة للتعليم كذب مخالف 
للواقع والمشاهدة» فلا يُلتفت لذلك على أنه لو سلم صدقه لم يكن مبيحًا 
لإخراج ألفاظ القرآن عما كتب عليه» وأجمع عليها السلف والخلف)"" . 


)١(‏ «الفتاوى الكبرى الفقهية» لابن حجر الهيتمى الا 4"”,» طبعة دار الكتب 


النقول عن أهل العلم في ترجمة القرآن وحكمها 555 





5 : وقد جزم جَمْعٌ مِنْ أئمة الفقهاء بعدم جواز قراءته بغير العربية. 
قال ابن قدامة فى «المغنى»: («فصل» ولا تُجزئه القراءةٌ بغير العربية» ولا 
إبدالٌ لفظها بلفظ عربي» سواء أحسن قراءتها بالعربية أو لم يُحسنء وبه 
قال الشافعى وأبو يوسف ومحمد. وقال بو حليقة : (يجوزر ذلك)». وقال 
بعض أصحابه : إنما يجور لمن لم يُحسن العربية» واحتحّ بقوله تعالى : 


و ا ان 0101 - ل 5 ٠‏ م 
راق ِل هنا الْقَرءَانٌ ِدُدِرَم ىه ومن بلغ # [الأنعام: 14]» ولا ينذْرٌ كل قوم 


الما 


ولنا: قولٌ الله تعالى: #قََانًا عَرَبيّاه [الزمر: 14]» وقوله تعالى: بلِسَانٍ 
عرق من 46 [الشعراء: »]1١96‏ ولأن القرآن معجزة لفظه ومعناهء فإذا غير خرج 


عن نظمهء فلم يكن قرآنًا ولا مثلهء وإنما يكون تفسيرًا له» ولو كان تفسيره 
مثله لَمَا عبجزوا عنه لَمَّا تحداهم بالإتيان بسورة مثله. 


أما الإنذارء فإنه إذا فسّره لهم» كان الإنذار بالمفسر دون التفسير. . . 
«فصل» فإن لم يحسن القراءة بالعربية لزمه التعلم» فإن لم يفعل ‏ مع القدرة 
عليه - لم تصح صلاته. ..)237. 


والقول بعدم جواز قراءة القرآن بغير العربية هو الذي جزم به 
الأنصاري الشافعي في شرح ارو والتاج المحا و في «منهاج 
الطالبين»9" 2 والشمس الرملى ف «النهاية» © وهو الذي وح العلاء 


العلمية» بيروت 507١ه‏ - 1947م. وسُئل الهيتمي أيضًا في :07/١‏ هل يحرم كتابة 
القرآن بغير العربية؟ («فأجاب» بقوله: بعضهم بحرمة ذلك» وأطال في الاستدلال له 
لكن بما في دلالته لما أفتى به نظر ظاهر). وقد جزم الهيتمي في «التحفة» 44/7 بعدم 
جواز ترجمة القرآن. 

.07٠/١ وقارن ب«الشرح الكبير» بهامشه‎ 2576/١ المغني مع «الشرح الكبير»‎ )١( 

(؟) «شرح روض الطالب من أسنى المطالب» للإمام أبي يحيى زكريا الأنصاري 
الشافعي» طبعة المكتبة الإسلامية .١167 .11/١‏ 

(9) منهاج الطالبين .١6١/١‏ 

دع «نهاية المحتاج» للشمس الرملي .:557/١‏ 


المُتَّحَفُ فى أحَكَام المُضَحَف 











المرداوي في «الإنصاف)227, وجزم به في الإقناع 000 وعبارة ابن 

جَرَيٌ المالكي في كتابه «القوانين الفقهية» تدل على أن القول بمنع الترجمة 
ل وفاق عندهم. قال: (لا يجوز ترجمتها خلاًا 1 حنيفة)؛ ع 
الفاتحة. 


: بحوث معاصرة في ترجمة القرآن الكريم 
وقد أثيرت قضيةٌ ترجمة القرآن على نطاق واسع في منتصف القرن 


الماضي؛ وظهرت في تلك الآونة دراساتٌ تحرّمٌ ترجمة القرآن الكريم» ومِنْ 
هذه الدراسات: 


[:ؤراسة للشيخ محمد رشيد رضا بعنوان «ترجمة القرآن وما فيها من 
المفاسد ومنافاة الإسلام» أقام فيها البراهينَ على خخرمة ترجمة القرآن فى 


)١(‏ «الإنصاف» للمرداوي 201/7 وعبارته فيه: («قوله: فإن لم يُحسن شيئًا من 
القرآن لم يَجُرْ أن يترجم عنه بلغة أخرى» وهو المذهبء نصّ عليهء وعليه الأصحاب. 
وقطع به أكثرُهمء وقيل: يجوز الترجمة عنه بغير العربية إذا لم يُحسن شيئًا مِنَّ القرآن). 

)١(‏ «كشاف القناع» 0791/١‏ وعبارته فيه: («فإن لم يُحسن شيئًا مِنَ القرآن حَرمَ 
أن يترجمَ عنه)؛ أي: أن يقوله: «بلغة أخرى» غير العربية «كعالم» بالعربية؛ لأن 
الترجمة عنه تفسير لا قرآن؛ لأن القرآن هو اللفظ العربي المنزل على سيدنا محمد وَل 
قال تعالى: #إنًا أنرلنَهُ فنا عَرَبيا» [يوسف: ١]ء‏ وقال تعالى: ليان ء عرق مين #6 
[الشعراء : 06] «وترجمته»)؛ أى : القرآن «بالفارسية أو غيرها لا تسمى قرآناء فلا تحرّم 
على الجنب» ولاتيحتت ها ين عتلقة لذ يقرا لما تدم 

قال أحمد: القرآن معجز بنفسه؛ أي: بخلاف ترجمته بلغة أخرىء فإنه لا إعجارٌ 
فيها. فدل أن الإعجاز في اللفظ والمعنى» وفي بعض آية إعجازء ذكره القاضي وغيره؛ 
وفي كلامه في التمهيد في النسخ وكلام أبي المعالي: لا (وتَحْسُنٌ للحاجة ترجمته؛؛ 
أي: القرآن «إذا احتاج إلى تفهمه إياه بالترجمة» وتكون تلك الترجمة عبارةً عن معنى 
القرآن» وتفسيرًا له بتلك اللغة» لا قرآنًا ولا معجرًا كما تقدم. «و» على هذاء فإنما 
«حصل الإنذار بالقرآن»؛ أي: المعبر عن معناه بتلك اللغة «دون تلك اللغة 0 
الشهادة»؛ أي: كما لو ترجمت الشهادة للحاكمء فإن حكمه يقع بالشهادة, لا 
بالترجمة). 


النقول عن أهل العلم في ترجمة القرآن وحكمها 











الإسلام» وعلى عدم إمكانهاء وعلى سوء أغراض بعض الجانحين إلى هذا 
العمل مِنَّ الثّرك وغيرهم» ورد جميع الشُّبّه التي قد تخطر على البال في هذا 
الباب. 

ب - وكذلك فقد نشر محمد سعيد البانى دراسة بهذا المعنى بعنوان 
«الفرقدان النيران في بعض المباحث المتعلقة بالقرآن» حيث ضمَّنها البراهين 
على حظر ترجمة القرآن. 

ج ‏ وأصدر الشيخ محمد سليمان» القاضي بالمحكمة الشرعية العليا 
بمصرء كتابًا في هذا الموضوع بعنوان «حادث الأحداث في الإقدام على 
ترجمة القران» سنة (700١ه)‏ طبعة جريدة مصر الحرة. 

د وأصدر الشيخ محمد مصطفى الشاطرء القاضي بالمحكمة الشرعية 
لشبين الكوم» كتابًا حول قضية ترجمة القرآن الكريم بعنوان «القول السديد 
في حكم ترجمة القرآن المجيد) بمصر سنة (105١ه‏ - 1975م). 

ه ‏ وأصدر الشيخ محمد مصطفى المراغي بحدنًا في ترجمة القرآن 
الكريم وأحكامها نشر سنة (1975م) طبعة الرغائب» ثم نشرته مجلة الأزهر 
في السنة السابعة عام (150١ه).‏ ظ 

و- ونشر الشيخ محمود شلتوت دراسة بعنوان «ترجمة القرآن ونصوص 
العلماء فيها» نشرتها أيضًا مجلة الأزهر في السنة السابعة عام (104١ه).»‏ هذا 
بالإضافة إلى مجموعة من المقالات التي شرت في الصحف اليومية 
والمجلات العربية والإسلامية من قِبّلِ عدد من المفكرين حول هذا الموضوع 
الذي انقسموا فيه إلى فئتين: فئة تدافع عن وجهة نظرها القاضية بترجمة معاني 
القرآن الكريم» ذكر ذلك بنداق في كتابه «المستشرقون وترجمة القرآن الكريم». 

وقارن أيضًا بمقالة الدكتور عبد العزيز محمد عثمان فى مجلة القرآن 
بالجامعة الإسلامية» العدد الأول ص”7١‏ وما بعدهاء يدون اترجية القرآن 
الكريم بين واقعنا المعاش ومستقبلنا المنشود» وتعقيب هيئة التحرير على 
المقالة المذكورة ص١٠٠‏ وما بعدها. 


المُتّحَفُ في أَحَكَامِ المُصَحَف 





ومن الكتب التى عُنيت بدراسة الجدل الدائر حول ترجمة القرآن» أو 
ترجمة معائية» أو كبابثه بالأعجمية تاب فتزاسات حول ترجنة القرآن 
الكريم» للدكتور أحمد إبراهيم مهنا. 
ثانيًا: النقول عن مجوزي ترجمة القرآن: 

والقول بجواز ترجمة القرآن في الجملة محكيٌّ عن أبي حنيفة 
وأصحابه»ء على اختلاف بينهم في كون الترجمة مرهونةً بالعجز عن القراءة 
بالعربية» كما هو رأي الصاحبَّيْنء أم أن الجواز على إطلاقه» وهو القديم 
مِنْ قوليْ أبي حنيفة» على أن المحقّقين مِنْ فقهاء الحنفية قد حكوا رجوعّ 
المح وداه وترررص لمعي يي 1 قصر الجواز في حقٌّ مَنْ لا 

07 بالعربية . 

: قال السرخسي ذ فى «المبسوط»): (إذا ا في صلاته بالفارسية جاز 

0 1-9 و وعندهما: لا 3 إذا كان يحسن العربية» وإذا 
كان لا يبحستها يجوزء وعند الشافعى طبه : لا تجوز القراءة بالفارسية 
بحالٍء ولكنه إن كان لا يحسن العزئية وهو اسان شير ا وكذلك 
الخلا فيما إذا تشهّد بالفارسيةء أو غخطب الإمام يوم:الجمعة بالقارسية» 
فالشافجي كأنْهُ يقول: إن الفارسية غيرٌ القرآن» قال الله تعالى: «َإإنَا جَعَلْنَهُ 
م عَرَبيّا [الزخرف: *]» وقال الله تعالى: #وَلَو جَعَلَنَهُ 1 أَعِييَا)4 [فصلت: 
4] الآية» فالواجب قراءة القرآن» فلا يتأدّى بغيره بالفارسية» والفارسية من 
كلام الناس» فتفسّد الصلاة» وأبو يوسف ومحمد رحمهما الله قالا: القرآن 
معجزء والإعجاز ذ في النظم والمعنول» فإذا قدر عليهما فلا يتأدّئ الواجب 
إلا نهنا وإذاعصمر ا لك 
والسجود د يصلّي بالآيمات ايو حشقة كله اسعدل نيما زوع* (أن «الفرين 
كتبوا إلى سلمان 5 نه أن يكتب لهم الفاتحة بالفارسية» فكانوا يقرؤون ذلك 
في الصلاة حتى لايك ألستهم للعربية»”١‏ . 


)١(‏ الأثر المنسوب إلى سلمان ويه غير ثابت» وقد مضى الكلام عنه في الحاشية 
رقم )١(‏ ص(0758» ويأتي في الحاشية رقم )١(‏ ص(405) مفصلا. 


النقول عن أهل العلم في ترجمة القرآن وحكمها - 


ثم الواجبٌ عليه قراءةٌ المعجزء والإعجاز في المعنى؛ فإن القرآن 

حي الناس كافةٌ وعَجْرُ الفرس عن الإتيان بمثله إنما يظهر 0 
والقرآن كلام الله تعالى غيرٌ مخلوق ولا محدّث» واللناتم كلها محدثة 
فعرفنا أنه لا يجوز أن يقال: إنه قرآن بلسان مخصوصء. كيف وقد قال الله 
تعالى: «إوإنّه. لقى بر بر الْأولن» [الشعراء: 193] وقد كان بلسانهم. ولو آمن 
بالفارسية كان مؤمنّاء وكذلك لو سمّى عند الذبح بالفارسية أو لبّى 
بالفارسية» فكذلك إذا كبّر وقرأ بالفارسية» «وروى الحسنٌ» عن أبي حنيفة 
رحمهما الله أنه إذا أذن بالفارسية والناس يعلمون أنه أذان جازء وإن كانوا 
لا يعلمون ذلك لم ب ج00 المتعيزة الوعاك وام يكحا ب ثم عند أبي 
حنيفة كذَنْهُ إنما يجوز إذا قرأ بالفارسية إذا كان يتيقّن بأنه معنى العربية» فأما 
إذا صلى بتفسير القرآن لا يجوز؛ لأنه غيرٌ رَ مقطوع ا 

": قال الزمخشري في «رؤوس المسائتل»: (إذا عبّر فاتحة الكتاب أو 
القرآن بالفارسية أو بالعجمية» فقرأها في الصلاة» فإنه تصحٌ صلاثه عندناء 
وعند الشافعي لا تصحٌ. دليلّنا في ذلك: قوله تعالى: «إإنَّ هلدًا لَنى أَلصُّحْفٍ 
الأوك © صحف إِبرهِمَ وموم [الأعلى: 218 14]» وصحف إبراهيم وموسى 
لمن بن العرب. 





وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يلقّن الرجل هذه الآية قوله 
تعالى: ##إِنتٌ مُسيك الرقير طْعَام لْدَيمِ» [الدخان: “4 44]» وكان 
سان الرجل لا يقدر أن يقول هذه الكلمة» فعسجز عن الإتيان في لفظه» فقال 
له: «قل: طعام الفاجر)””" ». فدل على أنه يجوز بلغة أخرى. والدليل عليه؛ 
وهو أن النبي يَِ مبعوثٌ إلى العرب والعجم» وأمره بالإنذار» فكان يُنذر 
العرب بلغته وبلسانه» ويُنذر العجم بلسانه» دل على أنه يجوز. 


.37/١ «المبسوط» للسرخسي‎ )١( 
ص(/07/ا7), وراجع «التمهيد» لابن‎ )5( )*3*59( )1١( راجع الحاشية شية رقم‎ (00 
.5١6/١ عبد البر 797/48؛ والزركشي في «البرهان»‎ 


المُتَّحَفُْ في أحَكَام المُضَحَف 





0 انوسقف: ندل أذ القرآن عربي» فإذا عبّر 0 أخرى : تج 
صلاته؛ لأنه لم يقرأ القرآن» وقراءةٌ القرآن شرظ لجواز الصلاة)”"' . 


“"': قال الكاساني في «البدائع»”" "عدن كلامه عن القدر المجزئ في 
الصلاة قال: (ثم الجواز كما يثبت بالقراءة بالعربية يثبت بالقراءة بالفارسية 
عند أبي حنيفة» سواء كان يحسن العربية أو لا يحسن. وقال أبو يوسف 
ومحمد: إن كان يحسن لا يجوزء وإ كان لا بكسن بجر وقال 
الشافعي : لا يجوز أحسن أو لم يُحسن. وإذا لم د ا 
عندهء ولا يقرأ بالفارسية. وأصلّه قوله تعالى: #قفرءوأ ما يَشَرَ مِنَّ الْمرْءانِ» 
[المزمل: ]٠١‏ أمر بقراءة القرآن في الصلاة» 1 قالوا: إن ا هو المنزل 
بلغة العرب. قال الله تعالى: ##إنًا أله فَيْمنا عَرَبِيًا ريه فلا يكون الفارسي 
قرآاء فلا يخرج به عن عهدة الأمرء ولأن القرآن معجرٌء والإعجاز من 
حيث اللفظ يزول بزوال النظم العربي» فلا يكون الفارسي قرآنًا لانعدام 
الإعجازء ولهذا لم تحرّمٌ قراءته على الجنب والحائضء إلا أنه إذا لم 


و 


يُحسن العربية» فقد عبز عن مراعاة لفظهء فيجب عليه مراعاة معناه ليكون 
التكليف بحسب الإمكان» وعند الشافعي هذا ليس بقرآن» فلا يُؤمر بقراءته» 
وأبؤ حنيفة يقول: إن الواجب فى الصلاة قراءة القرآن مِنْ حيث هو لفظ دال 
على كلام الله تعالى» الذى هو علق فائمة به لما ينين من لعي والنمو عننة 
والترغيب والترهيب والثناء والتعظيم» واد عام لامر ومعنى 
الدلالة عليه لا يختلف بين لفظ ولفظء قال الله: «وَإِنَه لَتى زبْرٍ الْأَوليَ» 


5 سس لم 0 مء » > 
[الشعراء: 157]» وقال: «#إنّ هنذا لنى لصحف الأوكن ف برهم وموس ## 


)١(‏ رؤوس المسائل «المسائل الخلافية بين الحنفية والشافعية» للعلامة جار الله أبي 
4»: ه(2»)57 طبعة دار البشائر الإسلامية» بيروت ا50١ه-‏ 19417م. 
20 «البدائع» للكاساني 0 





النقول عن أهل العلم في ترجمة القرآن وحكمها 


[الأعلى: 218 19]» ومعلوم أنه ما كان في كتبهم بهذا اللفظء بل بهذا المعنى 
«وأما» قولهم: إن القرآن هو المنزل بلغة العرب «فالجواب» عنه مِنْ وجهين: 

أحدهما: أن كون العربية قرآنًا لا ينفى أن يكون غيرّها قرآناء وليس 
في الآية نفيه؛ وهذا لأن العربية سُمٌّيت قرآنًا لكونها دليلًا على ما هو 
القرآن»ء وهي الصفة التي هي حقيقة الكلام» ولهذا قلنا: إن القرآن غير 
مخلوق على إرادة تلك الصفة دون العبارات العربية» ومعنى الدلالة يوجد 
في الفارسية» فجاز تسميتُها قرآناء دلّ عليه قوله تعالى: #9وَلَوُ جَعَلْتَهُ كران 
عجمِيكه [فصلت: 4:] أخبر أنه لو عبّر عنه بلسان العجم كان قرآنًا . 


والثاني: إن كان لا يُسمّى غير العربية قرآناء لكن قراءة العربية ما 
وجبت؛ لأنها تسمى قرآنًا؛ بل لكونها دليلًا على ما هو القرآن الذي هو 
صفةٌ قائمة بالله» بدليل أنه لو قرأ عربية» لا يتأدّى بها كلام الله تفسد 
صلاتهء فضلًا من أن تكون قرآنًا واجبّاء ومعنى الدلالة لا يختلف,. فلا 
يختلف الحكم المتعلق به» والدليل على أن عندهما تفترض القراءة بالفارسية 
على غير القادر على العربية وعذرهما غير مستقيم؛ لأن الوجوب متعلق 
بالقرآن» وأنه قرآن عندهما باعتبار اللفظ دون المعنى» فإذا زال اللفظ. لم 
يكن المعنى قرآناء فلا معنى للإيجاب» ومع ذلك وجبء. فدل أنْ الصحيح 
ما ذهب إليه أبو حنيفة؛ ولأن غير العربية إذا لم يكن قرانًا لم يكن مِنْ 
كلام الله تعالى» فصار من كلام الناس». وهو يفسد الصلاة. 

والقول بتعلق الوجوب بما هو مفسِدٌ غيرٌ سديد. «وأما» قولهم: إن 
الإعجاز من حيث اللفظ لا يحصل بالفارسية» فنعم. لكن قراءة ما هو 
معجز النظم عنده ليس بشرط؛ لأن التكليف ورد بمطلق القراءة» لا بقراءة 
ما هو معجزهء ولهذا جوّز قراءةً آيةِ قصيرة وإن لم تكن هي معجزة ما لم 
تبلغ ثلاث آيات؛ وفصل الجنب والحائض ممنوعء ولو قرأ شيئًا مِنَ التوراة 
أو الإنجيل أو الزّبور في الصلاة إن تيقّن أنه غيرٌ محرف» يجوز عند أبي 
حنيفة لِمَا قلت» وإن لم يتيقّن لا يجوز؛ لأن الله تعالى أخبر عن تحريفهم 


المُتّحَف في أَحَكَام المُضَحَف 








حر ووم 


بقوله: رفون لْكِلِم عَن مواضْعِهِ ضصعة 4 [النساء: ة] فيحتمل أن المقروء 
محرّفٌء فيكون من كلام الناس» فلا يحكم بالجواز بالشكٌ والاحتمال. 
وعلى هذاء الخلاف إذا تشهدء أو خطب يوم الجمعة بالفارسية» ولو أمَّن 
بالفارسية» أو سمّى عند الذبح بالفارسية, أو لبَّى عند الإحرام بالفارسية أو 
بأي لسان كان يجوز بالإجماعء. ولو أذن بالفارسية» قيل: إنه على هذا 
الخلاف» وقيل: لا يجوز بالاتفاق؛ لأنه لا يقع به الإعلام حتى لو وقع به 
الإعلام يجوزء والله أعلم). اه”'' كلام الكاساني. 





4: وقال صاحب الفتاوى التاتارخانية”": (وإذا قرأ في الصلاة 
(يجوز » ويكره عند ل حنيفة )» وعندهما: لا يجوز إن كان يحسن») ويجور 
إن كان لا يحسن. . وذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب «الصلاة» وشمس 
الأئمة السرخسي في شرح «الجامع الصغير) جوع اف حنيفة را نه إلى 
قولهماء وفى «النصاب والخلاصة»: هو الصحيح» وعليه الاعتماد. وفى 
«الخلاصة الخانيّة»: وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل”" يقول 


)١(‏ «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» 21١ 2١١5/١‏ طبعة أولى القاهرة 
7ه لأ بكر ابن مسعود الكاساني علاء الدين (ت/0817ه) بحلب. 

(؟) وهو العلامة عالم بن العلاء الأنصاري الأندربتي الدهلوي الهندي الحنفي 
(ت85لاه) خلاقًا لمن قال بأنها سنة (17857ه) كحاجى خليفة» إذ هو سهو منه» أو من 
ناسخ على ما ذكرهء ذكره عبد الحي اللكنوي في كتابه «نزهة الخواطر) 253//7) 214 
والتتارخانية كتاب جمع فيه مؤلفه مسائتل المحيط البرهاني» و«الذخيرة» و«الخانية» 
و«الظهيرية»» وذلك بإشارة من الأمير تتارخان الأمير في بلاط محمد تغلق الثاني» ثم 
صار فى آخر أيامه حاكمًا لمدينة «تجارة» فى ولاية راجهستان بالهندء وكان 0 
ا حسين ط ١١5١ه‏ 1999م. 

() وعبارة العيني في البناية :5587/1١١‏ (قال الرازي «ره» أخاف أن يكون زنديقّاء 
أو مجنونًا؛ فالميجنون يعد والزنديق يقتل): راجع «الفوائد البهية») ص ١85‏ وص1860 في - 


النقول عن أهل العلم في ترجمة القرآن وحكمها ا 


الخلاف فيما إذا جرى على لسانه مِنْ غير قصده. أما مَنْ تعمّد ذلك يكون 
زنديقًا أو مجنوئاء فالمجنون يداوّى» والزنديق يُقتل. م. 

وقال الشافعي كأَنهُ: (لا يجوز قراءته على كل حال» وأجمعوا على 
أنه لا يفسد صلاته بالقراءة بالفارسية» إنما الخلاف في الجواز). قال الشيخ 
الإمام شمس الأئمة الخاراتي كه : إن أبا حنيفة إنما جرَّز قراءة القرآن 
بالفارسية إذا قرأ آيةَ قصيرةً؛ يعني: قرأ ترجمة آية قصيرة» ثم ذكر الشيخ 
الفقيه أبو سعيد البردعي أن أبا حنيفة إنما جوّز القراءة بالفارسية خاصة دون 
غيرها من الأنْسّن لقُربها من العربية على ما جاء في الحديث: «لسان أهل 
الجنة العربية والفارسية الدرية»”2. والأصح أنَّ الاختلاف في جميع الألسنة 
واللغات نحو التركية والرومية والهندية. 


ثم إنما يجوز عند أبي حنيفة كله إذا كان مقطوع القول بأن ما أتى به 





- ترجمة أ بكر محمد بن الفضل الكماري (ت الالاه) أو (7"81ه). 

254/4 لم أجده بهذا اللفظء. لكن قد أخرج الطبراني في «الأوسط»2‎ )١( 
ح(4147).: ومن طريقه السيوطي في «اللآلئ» ١/557؛ والهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
"0#؛ والعراقى فى «المحجة» ١/55؛ والفتنى فى «تذكرة الموضوعات»‎ ٠ 
واللفظ تلطبزاني؛ قال: (حدثنا‎ 7/١ والألباني في «الضعيفة) ح(151)‎ ؛١١7؟ص‎ 
مسعدة بن سعدء حدثنا إبراهم بن العيار. حدثنا عبد العزيز بن عمران» حدثنا شبل بن‎ 
العلاء عن أبيه» عن جدهء عن أب هريرة مرفوعًا: «أنا عربي: والقرآن عربي» ولسان‎ 
أهل الجنة عربي»). وهكذا ساقه السيوطي في «اللآلئ»» ثم تعقبه بقوله: (قال الذهبي‎ 

في «المغني»: شبل بن العلاءء قال ابن عدي: له مناكير). قال الألباني: (وأعلّه 
الهيثمي في «المجمع» بالراوي عنهء فقال: «وفيه عبد العزيز بن عمران» وهو متروك». 
قلت: وقال ابن معين فيه: «ليس بثقة»» فالحمل فى هذا الحديث عليه أوْلى» ولهذا قال 
الحافظ العراقى فى «المحجة): «لكن عبد القريا بن عمران الزهري متروك» قاله 
النسائي يشر وقال البخاري: لا يُكتب حديثه. وعلى هذاء فلا يصح هذا الحديث». 
وأقرّه ابن عراق في اتنزيه الشريعة» )...)7١9(‏ إلى آخر كلام الألباني وراجع «مجمع 
البحرين» ح(١794941)‏ // لالاء» وتراجع الحاشية )١(‏ ص(757) من هذا البحث في 
حديث:) أحبوا العرب لثلاث). 


المُتّحَتُ في أَحَكَام المُضَحَف 





هو المعنى» ويكون على نظم القرآن نحو قوله تعالى: #فَجَرَازٌ جَهَنَّم4 
[النساء: 97] «سثرائ وث دوزخ», وقوله: «ْبَعتهُم جمعا # [الكهف: 14] 
«فجمعناهم عندا» كذا. وقوله تعالى: #مَعِيسَّةٌ صَدَكا [طه: 4؟١]‏ فقال: 
«معيشت تنكا». فأما إذا لم يكن على نظم القرآن» فلا يجوز. قال الشيخ 
الإمام الصفار: «يجوز كيف ما كان). 

وقال بعضهم: (إنما يجوز إذا كان ثناءً كسورة الإخلاص» فأما إذا 
كان من القصص. فإنه لا يجوز؛ كقوله تعالى: #افئْلُوا يُوَسُفَ»ْه [يوسف: ] 
فقال: «بكشيد يوسف را»ء تفسّد صلانه. والصحيح أنه يجوز في الكل» 
وإن اعتاد القراءة بالفارسية» أو أراد أن يكتب المصحف بالفارسية مُنِْعَ مِنْ 
ذلك على أشدٌ المنع» وإن فعل ذلك في آية أو آيتين» لا يُمنع من ذلك"''. 

ذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي في «شرح الجامع الصغير»: 
(وإن كتب القرآن وتفسيرٌ كل حرف وترجمته تحته» رُوي عن الشيخ الفقيه 
أبي جعفر أنه لا بأس به في ديارناء وإنما يُكره في ديارهم؛ لأن القرآن نزل 


بلغ ل 


)١(‏ قال ابن الهُمام في «الفتح» في :7١١/١‏ (وفي «الكافي»: إن اعتاد القراءة 
بالفارسية» أو أراد أن يكتب مصحمًا بها يُمنع» وإن فعل في آيةٍ أو آيتين لاء فإن كتب 
القرآن» وتفسير كل حرف وترجمته جاز). 

وعبارة العينى فى «البناية» :7587/١١‏ (ويجوز كتابة الآية والآيتين بالفارسية» 
والاكبر منها لا يجوق.. .وفال«الرادئ ؤره؟ آخاف أن يكون زندينًا او معيونا + هالمستون 
يشدء والزنديق يقتل» ويكره كتابة التعشير بالفارسية في المصحف كما يعتاده البعض. 
ورخص فيه الهندواني «ره» وما كتب سلمان رضي الله تعالى عنه الفاتحة بالفارسية كان 
للضرورة لأهل فارس). 

وراجع في مسألة القراءة بالفارسية «النتف» اي الحسن السغدي ١/١0؛‏ و«مجمع 
الأنهر»' شرح ملتقى الأبحر لداماد أفندي ١/97؛‏ و«الدر» بحاشية ابن عابدين ١/0؟لاء‏ 
لكن البزدوي فى أصوله .77/١‏ 27565 طبعة الآستانة قد أنكر نسبةً القول بجواز قراءة 
القرآن بالفارسية إلى الإمام أبي حنيفة. 

(؟) الفتاوى التتارخانية .501//١‏ 


النقول عن أهل العلم في ترجمة القرآن وحكمها 





©: وجاء فى «مناهل العرفان»”'' ما نصه: (اختلفت تقول الحنفية في 
هذا المقامء )2 النقلُ بنوع خاصٌ عن الإمام» ونحن نختصر لك 
الطريق بإيراد كلمة فيها تلخيصٌ للموضوعء وتوفيقٌ بين النقول» اقتطفناها 
مِنْ مجلة الأزهر «ص”” و”” و57 و5 من المجلد الثالث» بقلم عالم كبير 
مِنْ علماء الأحناف؛ إذ جاء فيها باختصار وتصرّف ما يلي: 


أجمع الأئمة على أنه لا تجوز قراءةٌ القرآن بغير العربية خارجَ 
الصلاة؛ ويُمنع فاعل ذلك أشدّ المنع؛ لأن قراءته بغيرها مِنْ قَبيل التصرّف 
في قراءة القرآنٍ بما يُخرجه عن إعجازه؛ بل يوجب الرّكاكة. 


وأما القراءة فى الصلاة بغير العربية» فتحرم إجماعًا للمعنى المتقدم. 
لكن لو فرض وقرأ المصلي بغير العربية أتصحٌ صلاثه أم تفسّد؟ ذكر 
الحنفيّة في كتبهم أن الإمام أبا حنيفة كان يقول أولّا: إذا قرأ المصلي بغير 
العربية - مّعٌ قدرته عليها ‏ اكتفى بتلك القراءة. ثم رجع عن ذلك”", 


)١(‏ مِنْ ذلك ما رواه الإمام السرخسي في «المبسوط». قال: (وإذا قرأ في صلاته 
بالفارسية جاز عند أبى حتيفة. . . وأبو حنيفة ككُلَقُةُ استدلٌ بما رُوي أن الفرس كتبوا إلى 
سلمان 5ه أن يكتب لهم الفاتحة ة بالفارسية» فكانوا يقرؤون ذلك في الصلاة حتى 
لانت ألسنتُهم للعربية» ثم الواجبُ عليه قراءةٌ المعجزء والإعجاز في المعنى» فإن 
القرآن حجة على الناس كافة» وعجز الفرس عن الإتيان بمثله إنما بلهن يليناتهم؛ 
والقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق ولا محدّث» واللنات كليا محدّثة» فعرفنا أنه لا 
يجورٌ أن يقال: إنه قرآن بلسان مخصوصء كيف وقد قال تعالى: 9وَإنهُ لنى بر 
لْأَوَلينَ4 [الشعراء: »]١195‏ وقد كان بلسانهم؟ ثم عند أبي حنيفة ككُأَنّهُ إنما يجوز 
بالفارسية إذا كان يتيقن بأنه معنى العربية). 

انظر: «المبسوط» .”1/١‏ مثل هذا حكاه أيضًا صاحب البدائع علاء الدين 
الكاساني عن أبي حنيفة» وساق الأدلة التي ساقها السرخسي. انظر: «بدائع الصنائع» 
١١5 »0١‏ » الطبعة الأولى سنة (/151١ه).‏ 

(5) جاء في «الهداية»: ويُروى رجُوعه في أصل المسألة إلى قولهما؛ «أي: إلى 
قول صاحبيه محمد وأبي يوسف». وعليه الاعتماد» فلا تصح القراءة بالفارسية للقادر 
على العربية 230١/١‏ الطبعة الأميرية التي مع «فتح القدير». وجاء في «كشف الأسرار» - 


المُتَّحَفُ في أَحَكَام المُضْحَف 





وقال: متى كان قادرًا على العربية» ففرْضه قراءة النظم العربي» ولو قرأ 
بغيرها فسّدت صلاثه لخَلوّها مِنَ القراءة مع قدرته عليهاء والإتيان بما هو 
مِنْ جنس كلام الناس» حيث لم يكن المقروءٌ قرأنًا. ورواية رجوع الإمام 
هذه تعزى إلى الأقطاب في المذهب» ومنهم نوح بن أبي مريم''؟ وهو من 
أصحاب أبي حنيفة» ومنهم على بن الجعد. وهو من أصحاب أبي 
يوسف» ومنهم أبو بكر الرازي» وهو شيخ علماء الحنفية في عصره بالقرن 
الرابع. ولا يخفى أن المجتهد إذا رجع عن قوله لا يُعَذّ ذلك المرجوعٌ 
عنه قولا له. لأنه لم يرجع عنه إلا بعد أن ظهر له أنه ليس بصواب» 
وحينئذ لا يكون في مذهب الحنفية قولٌ بكفاية القراءة بغير العربية في 
الصلاة للقادر عليهاء فلا يصحٌ التمسّك بهء ولا النظرٌ إليه» لا سيما أن 
إجماع الأئمة ‏ ومنهم 0 حنيفة ‏ صريحٌ في أن القرآن اسم للفظ 
المخصوص الدال على المعنى» لا للمعنى وحدهء أما العاجز عن قراءة 
القرآن بالعربية» فهو كالأميٌ في أنه لا قراءةً عليه» ولكن إذا فرض أنه 
خالف وأدى القرآن بلغة أاخرق فإن كان ما يؤدّيه قصة أو أمرًا أو نهيًا 
فسدت صلاثّه؛ لأنه متكلم بكلام وليس ذكرّاء وإن كان ما يؤديه ذكرًا أو 
تقزيها لآ تنشد ضلاته !1 لأن الذكر نأي لسان لا :يفسد الصلاق لا لآن 
القراءة بترجمة القرآن جاكرةٌ؛ فقد مضى: القؤلٌ يأن. القراءة بالعرجمة 
محظورةٌ شرعًا على كل حال. 

5: وقد عقد الإمام البخاري في صحيحه بابًا في ما يجوز من تفسير 
التوراة وغيرها مِنْ كتب الله بالعربية وغيرها”" ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 


0١‏ طبع الآستانة: وقد صم رجوعُه إلى قول العامة. رواه نوح بن أبي مريم عنه. 
ذكره المصنف في «شرح المبسوط»» وهو اختيار القاضي أبي زيد وعامة المحققين. 
وجاء في «العناية على هامش فتح القدير» 27١١/١‏ المطبعة الأميرية: (روى أبو بكر 
الرازي أن أبا حنيفة رجع إلى قولهما). 

)١(‏ كذا بالأصل المطبوع» والصواب نوح بن أبي مريم. 

(0) البخاري بالفتح 017/1 كتاب «التوحيد باب .0١‏ 


النقول عن أهل العلم في ترجمة القرآن وحكمها 








أحدها: حديث ابن عباس» وقصته مع أبي سفيان”''» والثاني: حديث 
أبي هريرة في قراءة أهل الكتاب التوراة بالعبرانية وتفسيرها الع 
والثالث: حديث ابن عمر في رجم اليهوديّيّن اللَّذَيْن زنياء وأنَّ حكم الرجم 
ثابتٌ في التوراة”". وقد فهم بعض الناس من ذلك ميل البخاري إلى القول 
بجواز ترجمة القران. 

وأن وجه الدلالة مِنْ حديث ابن عباس أن فيه: أن النبي كله كتب إلى 
فرقل باللساك العربي» :ولساث عرفل روميء فلي إشهان. بان عمد في إبلاغه 
ما في الكتاب على مَنْ يترجم عنه بلسان المبعوث إليه ليفهمّهء والمترجم 
المذكور هو الترجمان» وكذا وقع. 

ووجه الدلالة مِنْ حديث أبي هريرة أنه إذا جاز تفسير التوراة التي هي 
بالعبرانية إلى العربية» وهي كتاب مِنْ كتب الله» فالذي بالعربية من كتب الله 
مثا يجوز التعبير عنه بالعبرانية وبالعكس» لكن الأكثر من أهل العلم قد قيّد 
الجوارٌ بمن لا يفقه ذلك اللسان. 

ووه الدلالة مز ديك ابن عنصي" أن "فيه قولة اتعالى : قل قاو 


ررصاس ل برسم 


ور و هَتَلُوهَآ إن كنم صديقِيت4 آآل عمران: *94]» فالتوراة بالعبرانية» وقد 
أمر الله تعالى أن تُتلى على العرب» وهم لا يعرفون العبرانية» فقضية ذلك 
الإذن في التعبير عنها باللغة العربية قال الحافظ في «الفتح»: في كلامه على 
حديث أبي هريرة هذا: (قال ابن بطّال: في هذا الحديث ‏ أي حديث أبي 
هريرة - استدل بهذا الحديث مَنْ قال: تجوز قراءة القرآن بالفارسية» وأيّد 


)١(‏ الحديث رقم »0754١1(‏ وقد مضى بطوله مقرونًا بذكر أطرافه في الحاشية رقم 
(0) ص(505). 

(0) الحديث رقم (15475). وقد مر في «الفتح» تحت رقم (5:486) 8/٠لااء‏ 
وتكرر فى (7/7717) 3078/17 

2 الحديث رقم (95017)» وقد مر في «الفتح) تحت ح(51750) 0 
ح(4005) 0/0 ح(5419) لة الراة ح(54841) اا لماكل 
ا ل اه 


المُتّحَفُ في أَحَكَام المُضَحَف 





ذلك بأن الله تعالى حكئ قولَ الأنبياء :4 كنوح 92 يل وغيره مِمُن ليس عربًا 
بلسان القرآن. وهو عربي مبين» وبقوله تعالى: طِلِأْنِيحٌ يد وَمَن عا ب 
[الأنعام: 19]» والإنذار إنما يكون بما يفهمونه من لسانهم». فقراءة أهل كل 
لغة بلسانهم حتى يقع لهم الإنذار به. قال: وأجاب من منع بأن الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام ما نطقوا إلا بما حكى الله عنهم في القرآن» سلمناء 
ولكن يجوز أن يحكي الله قولهم بلسان العرب» ثم يتعبدنا بتلاوته على ما 
أنزله» ثم نقل الاختلاف في إجزاء صلاة مَنْ قرأ فيها بالفارسي» ومَنْ أجاز 
ذلك عند العجز دون الإمكانء وعمّم وأطال في ذلك. 


والذي يظهر التفصيل؛ فإن كان القارئ قادرًا على التلاوة باللسان 
العربي» فلا يجوز له العدول عنه» ولا تُجزئ صلاثه. وإن كان عاجرّاء وإن 
كا اه الصلاة» فلا يمتنع عليه القراةه تانق لان سعدووا رجه 
حاجة إلى حفظ ما يجب عليه فعلًا وتركّاء وإن كان داخل الصلاة» فقد 
جعل الشارع له بدلا وهو الذكرء وكل كلمة من الذكر لا يعجز عن النطق 
بها مَنْ ليس بعربي» فيقولها ويكررهاء فتجزئ عن الذي يجب عليه قراءته 
في الصلاة حتى يتعلم. وعلى هذاء فمن دخل في الإسلام؛ أو أراد 
الدخول فيهء فقّرئ عليه القرآنُ. فلم يفهمهء فلا بأس أن يعرب له”) 
لتعريف أحكامه. أو لتقومً عليه الحجةٌ» فيدخل فيه. وأما الاستدلال لهذه 
المسألة بهذا الحديث. وهو قوله: «إذا حدثكم أهلّ الكتاب»» فهو وإن 
كان ظاهره أنْ ذلك بلسانهم» فيحتمل أن يكون بلسان العرب» فلا يكون 
نضًا في الدلالة. ثم المراد بإيراد هذا الحديث في هذا الباب ليس ما 
تشاغل به ابن بطال» وإنما المراد منه ‏ كما قال البيهقى ‏ فيه دليل على 
أن أهل الكتاب إِنّْ صدقوا فيما فسّروا مِنْ كتابهم بالعرية كان ذلك امها 
أنزل إليهم على :ظريق التعيين هما أنرلة وكلام الله واحد لا يختلف 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعل خللًا ما قد طرأ على العبارة. 


النقول عن أهل العلم في ترجمة القرآن وحكمها 





باختلاف اللغات» فبأي لسان قُرئ» فهو كلامُ الله» ثم أسند عن مجاهد 
في قوله تعالى: «لِأندرم بد ومن 03 [الأنعام: 14] يعني: ومن أسلم من 
العجم وغيرهم. 

قال البيهقى: (وقد يكون لا يعرف العربية» فإذا بلغه معناه بلسانه» 
فهو له تذي)20© , - 
ثالنًا: كتابة القرآن بالأعجمية» وكونها ضربًا من ترجمته: 

فجمهور أهل العلم على المنع من ذلك مطلقَاء بل صرّحوا بالمنع من 
مخالفة رسم المصحف الإمام» وقالوا بوجوب التزام ذلك الرسم على ما 
سيأتي بيانه في مسألة رسم المصحف في موضعها من هذا البحث إن شاء الله 
تعالى. بيد أن طائفة من أهل العلم قد رخصت في مخالفة رسم المصحف 
الإمام» وعدّت الرسم مجرد نقوش واصطلاحات وُضعت للدلالة على 
المراد منهاء فإذا قامت مقامٌ تلك النقوش والاصطلاحات نقوشٌ 
واصطلاحاتٌ أخرى يتأدّى بها الغرض المطلوب لم يكن في الشرع ما يمنع 
مِنِ اعتبارها والاعتداد بهاء والاعتماد عليها؛ لا فرق في ذلك في أن تكون 
تلك النقوش والاصطلاحات موضوعة مِنْ قِبَل عرب أو عجم» يستوي في 
ذلك كون اللغة فارسيةً أو تركيةً أو عربية أو هندية» وهكذا لا ضَيّر عندهم 
في اختلاف الأقلام والرسوم والاصطلاحاتء ما دام أنها تدل في آخر 
المطاف على مراد الشرع» ويتحقق بها نقل القرآن» ويمكن بواسطتها تلاوثه 
تلذوة صحييحة : 

وقد فرقت طائتفة من أهل العلم بين الألسن؛ فجوّزت القراءة بالفارسية 
الدرية خاصّةٌ ؛ لقربها مِنّ العربية؛. وقصَرّت طائفة مِن متأخري أهل العلم 
جوازٌ كتابة القرآن على ما كان بالقلم العربي والهندي خاصة.» وألحقت 
طائفةٌ أخرى القلمَ التركيّ بالهندي. ولا يخفى ما في مخالفة الجمهور في 


.١19١ 7/76 «فتم المارى» ١57/1١1ه2 /1١اه» وراجم «عمدة القارى» للعينى‎ )١( 
فتح الباري وراجع ي" للعيني‎ 


المُتّحَفُ في أَحَكَام المُضَحَف 





مسألة الرسم مِنَ المجازفات والتغرير بالدين» والفتح لباب الدسنٌ والتحريف 
على أوسع مصراعيه» ناهيك عما يترئَّب على الأخذ بمثل هذه الأقوال من 
التفريق بين المؤمنين» والتمزيق لوحدة المسلمين» والتي يُعدٌ فيها رسم 
المصحف الإمام والتزام الأمة به أعظمَ الدعائم لتلك الوحدة» وأقوى 
ا الجامعة لشمل الأمة. 
ثم إن المستقرئ لتاريخ التوجّه إلى ترجمة القرآن يخرج بنتيجة 

00008 الترجمة في أصلها ومبتدأ نشأتها كانت مكيدة كادها 
الكفار» وبخاصة الرهبان والأحبار من أهل الكتاب» فقد كانت 0 
والكنائين فنيثا لفكرة الترتجمة؛ ومنشاً لذلك التوجه. حتى يكون ذلك ثغرة 
ينقد منها الرهبان والأحبار إلى أغراضهم مِنَّ الطعن في الدين الإسلامي» 
والتحريف في القرآن إن استطاعواء فإن لم يكن هذا ولا ذاك» قتّعوا بما 
يترتب على الترجمة من التفريق بين المسلمين» والحيلولة دون اجتماعهم 
على قرآن برسم موحد ولغة واحدة. 

ولمًّا أدرك أولئك الكفار أن مكيدتهم المذكورة لن تلقى رواجًا بين 
المسلمينء إن كان الكفرة ‏ هم حملةً لوائهاء بادروا إلى اصطناع فئات من 
المحسوبين على الإسلام» ليقوموا بالترويج للترجمة في أوساط المسلمين» 
غير عابئين بأخطارهاء ولا مكترثين لأضرارهاء قد أعماهم حب الشهرة عن 
ذلك كلد أو أغرا هم الطمع والحرص على الدنيا في المضيٌ في سبيل 
الشيطان» وخدمة أعداء الدين. أضف إلى ذلك وجود فئاتٍ مِنَ الزنادقة 
والملحدين, وَزُمَرٍ مِنَ الباطنية والمنافقين» الذين يتربصون بأهل الإيمان 
الدوائرء» عليهم دائرةٌ السوء؛ وغضب الله عليهم ولعنهم» وأعد لهم جهنم 
وساءت مصيرًا. 
الخلاف في كتابة المصحف بالأعجمية 

إن أقدم نص وقفتٌ عليه يتطرق لحكم كتابة المصحف بغير العربية هو 
كلام الحاكم الشهيد الحنفي (ت4*هم) في كتابه «الكافي»» على ما نقله 


النقول عن أهل العلم في ترجمة القرآن وحكمها 





عنه ابن الهمام في «الفتح)''» حيث قال وهو بصدد النقل من الكتاب 
المذكور ‏ وفيه: (إن اعتاد القراءة بالفارسية» أو أراد أن يكتب مصحفا بها 
يُمنع» وإن فعل في آية أو آيتين لاء فإن كتب القرآن وتفسيرٌ كل حرف 
وترجمته جاز). ولم يتعقب ابن الهمام كلام صاحب الكافي بشيء؛ مما 
يدل على موافقته إياه. 

وقد جزم صاحب الفتاوى التتارخانية (ت45لاه) بمثل كلام الحاكم 
المتقدم» معزوًا إلى شمس الأئمة السرخسي في «شرحه على الجامع 
الصغير»» وهاك نص الفتاوى التتارخانية: (وإن اعتاد القراءةً بالفارسية» أو 
أراد أن يكتب المصحف بالفارسية» مُنع من ذلك على أشد المنع» وإن فعل 
ذلك في آية أو آيتين» لا يمنع مِنْ ذلك. 

ذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي في «شرح الجامع الصغير»: 
(وإن كتب القرآن وتفسير كل حرف وترجمتّه تحتّه» روي عن الشيخ الفقيه 
أبي جعفر”" أنه لا بأس به في ديارناء وإنما يُكره في ديارهم؛ لأن القرآن 
1 ا 

وعبارة العينى (ت860ه) فى كتابه «البناية»9؟؟: (ويجوز كتابة الآية 
والآيتين اننا رست والأكثر منها لا يجوز. وقال الرازي”*؟: «ره» أخاف أن 
كون زنضنا أو عمش + «فالتعتون تكد والكتديق قعل بويكره كناره اشير 


.5١١/١ «فتح القدير» لابن الهمام (ت541ه)‎ )١( 

(؟) أراد بأبى جعفر محمد بن عبد الله الهندوانى (ت757ه) على ما في الفوائد 
البهية ص4 ١7‏ وقارن برد المحتار اا 

(") «الفتاوى التتارخانية» لعالم بن العلاء الأندربتيى (ت5ذلاه) .408/١‏ 

(5) «البناية في شرح الهداية» 588/١١‏ لبدر الدين ا محمد محمود بن محمد 
العينى (تهملمهم). طبعة دار الفكر» بيروت. 
(١8ه).‏ راجع «الفوائد البهية في تراجم الحنفية» لأبي الحسنات محمد عبد الحي 
اللكنوي الهندي ص 2185 ه8١‏ . طبعة دار المعرفة. بيروت. 


المُتَّحَفُ في أَحَكَامِ المُصْحَفْ 








بالفارسية في المصحف كما يعتاده البعض» ورخّص فيه الهندواني «ره» وما 
كتب سلمان"'؟ رضي الله 'تغالى:عنة الفاتحة بالفارسية كان للضزورة لأخل 
فارس). 


)١(‏ أثر سلمان لم أجده في شيء من دواوين السنة» وإنما أوردَنُه بعض المصنفات 
الفقهية؛ ك«المبسوط» لشمس الأئمة السرخسي الحنفي؛ وأبي الخطاب الكلوذاني 
الحنبلي في «انتصاره» 188/7» م(8)؟ والنووي في «مجموعه» "/ هلالا ٠8"؛‏ و«اتاج 
الشريعة الحنفي في نهايته» الكت ح(1) وإن اختلفت هذه المصنفات - ولا سيما 
مصنفات فقهاء الحنفية ‏ في صيغة هذا الأثر» على ما سيتضح من سياق نصوصهم . 
الآتية» وقد بات هذا الاضطراب فى الروايات سببًا بين جملة أسباب اقتضت رد هذا 
الأثر على ما سيأتي بيانه عند ذكر مناقشة أثر سلمان 445. 

أ رواية المسوط: 

جاء في كتاب «المبسوط» لشمس الأئمة أبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي 
الحنفي المتوفى سنة (488ه) ما نصه: (وأنو +خدفة يَكَْنْهُ استدل بما روي: «أن الفرس 
كتبوا إلى سلمان ذه أن يكتب لهم الفاتحة بالفارسية» فكانوا يقرؤون ذلك في الصلاة 
حتى لانت ألسنتهم للعربية») . 

ب - رواية النهاية : 

وجاء في كتاب «النهاية» حاشية الهداية 247/١‏ ح(١)»:‏ طبعة دهلي» سنة 
(1915م) لتاج الشريعة عمر بن صدر الشريعة المحبوبي الحنفي (ت517ه) ما نصه: 
(إن أهل فارس كتبوا إلى سلمان الفارسي بأن يكتب لهم الفاتحة بالفارسية» فكتب 
[بسم الله الرحمن الرحيم]: «بنام يزدان بخشاونده» فكانوا يقرؤون ما كتب في الصلاة 
حتى لانت ألسنتهم» وقد عُرض ذلك على النبي كك ولم ينكر عليه). 

وقد نوقش الاستدلال بأثر سلمان هذا بجملة مناقشات: 

إحداها: مناقشة الشيخ محمد رشيد رضا في مجلة المنار عدد 57 ص54 ولالا”» 
وعنها مجلة البحوث الإسلامية عدد ٠١‏ ص"25 وما بعدهاء حيث قال: (فأثر سلمان إن 
أريد به أنه كتب لهم ترجمة الفاتحة بلغة الفرس» فكيف يكون ذلك وسيلةً لِلِينِ ألسنتهم 
وهم لم يقرؤوا إلا بلغتهم؟ وإن أريد به أنه كتبها بالخط الفارسي» فالخط الفارسي 
قريب مِنَّ العربي» ولا دخل له أيضًا بلين الألسنة. والصواب أن الأثر غير صحيح). 

ثانية هذه المناقشات: مناقشة الشيخ محمود أبو دقيقة في مقال له نشرته مجلة نور 
الإسلام 5١9/7‏ سنة (1751١ه-‏ 191737م)» وعنها كتاب «المستشرقون» وترجمة القرآن - 


النقول عن أهل العلم في ترجمة القرآن وحكمها 





- الكريم للدكتور محمد صالح بنداق ص77». حيث قال: (إن هذا الأثر لا يصِحٌ التمسك 

بهء ولا الاحتجاج به على جواز ترجمة القرآن؛ لأمور: 

[أولُا] أن رواة الحديث الذين احتاطوا في تمييز الحديث الصحيح من الضعيف من 
الموضوع؛ مثل البخاري ومسلمء والإمام مالك» والإمام أحمدء ل يذكروا ذلك 
الحديث في كتبهم» مع وجود الداعي إلى نقله لو كان صحيحاء وهو تعلق حكم شرعي 
به من جواز الصلاة بغير العربية ‏ وجواز ترجمة القرآن» ومن ذلك المترجمء» وغير 
ذلك من الأحكام. 

[ثانيًا] أنه حصل اختلاف في لفظه بالزيادة والنقص كما سمعتهء وهذا يوجب 
الاضطراب. 

[ثالنًا] أنه مخالف للمُجْمّع عليه من عدم جواز الترجمة. وحينئذ» فلا يصلّح 
التمسك بهذا الأثرء ولا النظر إليه). 

ثالثة هذه المناقشات: مناقشة الشيخ الزرقاني؛ حيث قال في كتابه «مناهل العرفان» 
؟ 7 وهو بصدد ذكر شُبّه مروّجى الترجمة وتفنيدهاء قال: (الشبهة السادسة ودفعها: 
يقولون: جاء في صريح السنة ما يؤيد القولٌ بجواز ترجمة القرآن؛ فقد قال الشرنبلالي 
في كتابه «النفحة القدسية» ما نصه: (روي أن أهل فارس كتبوا إلى سلمان الفارسي أن 
سي ا جر و ا د بسم الله الرّحمن الرخيم ب بنام يزدان 
بخشانيده. فكانوا يقرؤون ذلك في الصلاة حتى لانت ألسنتهم» وبعدما كتبه عرضه على 
البي ك: كذا في «المبسوط)ء قاله في «النهاية والدراية»). 

ونجيب على هذا من وجوه: 

[أولها] أن هذا خبر مجهول الأصل» لا يُعرف له سندٌء فلا يجوز العمل به. 

[ثانيها] أن هذا الخبر لو كانء لتْقِل وتواتر؛ لأنه مما تتوافر الدواعي على نقله 
وتواتره. 

[ثالثها] أنه يحمل دليل وهنه فيه» ذلك أنهم سألوه أن يكتب لهم ترجمة الفاتحة» 
فلم يكتبها لهم إنما كتب لهم ترجمة البسملة» ولو كانت التويية مفكنة وجائزةً» 
لأجابهم إلى ما طلبوا وجوبًا وإلا كان كاتمّاء وكاتم العلم ملعون . 

[رابعها] أن المتأمل فى الخبر يدرك أن البسملة نفسَها لم تُترجم لهم كاملة؛ لأن 
هذه الألفاظ التي ساقتها الرواية على أنها ترجمة للبسملة لم يَوْتَ فيها بلفظ مقابل للفظ 
«الرحمن»» وكان ذلك لعجز اللغة الفارسية عن وجود نظير فيها لهذا الاسم الكريم. 
وهذا دليل مادي على أن المراد بالترجمة هنا الترجمة اللغوية» لا العرفية» على فرض 


جيدةتب ا و . تحوات ديه 
يسن | المُتَحَفَ في احَكَام المُصَحَف 
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قال الحصكفي فى «الدر»”'' عن تجويز كتابة القرآن بغير العربية: 
(وكتكه البردضيبالفارسية لعريتها يديت الببان أهل الجدة العرسة والقارسية 
لوت بتشديد الراء» يعني الفصيحة» وهي إحدى اللغات الخمس 
للفرس) . 

قال ابن عابدين: («قوله: وخصّه البردعي... إلخ» ضعيف”", 
والظاهر أن كلام البردعي لا يتناول الكتابة؛ فقد جاء في نقل الفتاوى 
القاا ا ما نصه: «ذكر الشيخ الفقيه أبو سعيد البردعي أن أبا حنيفة 
إنما جوَّز القراءة بالفارسية خاصة دون غيرها مِنَ الألسنة لقربها من العربية 
على ما جاء في الحديث: «لسان أهل الجنة العربية والفارسية الدَّرّية)). 

وقال ابن الحاج”” (ت/ا"الاه) في كتابه «المدخل»» وهو بصدد 


[خامسها] أنه قد وقع اختلاف في لفظ هذا الخبر بالزيادة والنقص» وذلك موجب 
لاضطرابه وردهء والدليل على هذا الاضطراب: أن النووي نقله بلفظ آخر فى 
«المجموع»» هذا نصه: (أن قومًا من أهل فارس طلبوا من سلمان أن يكتب لهم شيعًا 
من القرآن» فكتب لهم الفاتحة بالفارسية). وبين هذه الرواية وتلك مخالفة ظاهرة» إذ إن 
هذه ذكرت الفاتحة وتلك ذكرت البسملة؛ بل بعض البسملة. ثم إنها لم تعرض لحكاية 
العرض على النبي كَْهِ أما تلك فعرضت له. 

[سادسها] أن هذه الرواية - على فرض صحتها ‏ معارضةٌ للقاطع من الأدلة 
السابقة» القائمة على استحالة الترجمة وحرمتهاء ومعارض القاطع ساقط). اه. كلام 
الشيخ الزرقاني. 

قلت: ولو سلم ثبوت الأثر المذكور عن سلمان» لكان محمولًا على التفسير كما 
ذكر ذلك النووي فى «مجموعه» 714/7 نقَلّا عن أصحابه الشافعية. وقارن ب«الفتاوى 
الكبرى» *//١‏ 0 

.770/١ «الدر المختار» بحاشية ابن عابدين‎ )١( 

فق راجع الحاشية رقم )١(‏ ص(777), )١(‏ ص(/797) من هذا البحث. 

(7) حاشية ابن عابدين .776/١‏ 

(5) «الفتاوى التاتارخانية» لأندربتي ١إلاةةع.‏ 

)0( هو أبو عبد الرحمن محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسى المالكى» 
الشهير بابن الحاجء المتوفى بالقاهرة سنة (ا"/اه). راجع في ترجمته ومصادرها - 


النقول عن أهل العلم في ترجمة القرآن وحكمها 











الكلام عما يلزم الناسخ: (وينبغي له بل يتعين عليه أن لا ينسح الختمة 
بلسان العجم؛ لأن الله و أنزله بلسان عربي مبين» ولم يدرلة بلسان 
العجم. وقد كره مالك كله 4 نسخ المصحف في أجزاء متفرقة» وقال: 
«إن الله وِبْكَ قال: «#إنَّ عَلينَا جمْعةّ»ه [القيامة: ]١7‏ وهؤلاء يفرقونه»ء فإذا كره 
هذا في الأجزاء. فما بالك بتغييره عن اللسان الغربي المبين؟ ولقد سرى 
هذا لبعض الناس في هذا الزمان» حتى إنهم لِيعُدُون قراءة القرآن بالعجمية 
ونسخ الختمة بها مِنَ الفضيلة» وبعضهم يجمع في الختمة الواحدة بين كتبها 
باللسان العربي واللسان العجميء» فيكتب الآيتين والثلاث باللسان العربي» 
ثم يكتبها بعدها باللسان العجمي» وهذا مخالف لِمَا أجمع عليه الصدر 
الأول والسلف الصالح والعلماءء ون . 

وإذا كان ذلك كذلكء» فيتعين عليه أن لا يعرّجَ على قول مَنْ أجاز 
ذلك» فليحذر من ذلكء والله الموفق)7'. 

وقال الزركشي («ت45لاه) فى كتابه «البرهان»: (هل يجوز كتابة 
القرآن بقلم غير العربي؟ هذا مِمّا لم أرَ للعلماء فيه كلامّاء ويحتمل الجواز؛ 
لأنه قد يحسّنه من يقرؤه بالعربية» والأقرب المنع. كما تحرم قراءته بغير 
لسان العرب» ولقولهم: القلم أحد اللسانين» والعرب لا تعرف قلمًا غير 
العربي قال تعالى: «يسَانٍ عرق بن 46 [الشعراء: 008198 . 

ونقل السيوطي في «الإنقان» قولَ الزركشي هذاء ولم يعمّبُ عليه 


و وقد مضى في مسألة مدى إمكانية ة ترجمة القرآن كلام للزركشي في 


- امعجم المؤلفين» لعمر كحالة .585/١١‏ 
)١(‏ «المدخل» لابن الحاج 14ك87. قال ابن حجر في «الدرر الكامنة» 5/ 
7 : (هو كثير الفوائد»ء كشف فيه عن معائب وبدع يفعلها الناس ويتساهلون فيهاء 
وأكثرها مما ينكر» وبعضها مما يحتمّل» لي ا ا 
أبي جمرة أشار إلى تعليم الناس مقاصدهمء» فكتبه وسمّاه المدخل إلى تتمة الأعمال 
بتحسين. النيات) . 
(؟) «البرهان» للزركشي ؟/6. (9) «الإتقان» للسيوطى ؟7/١9١.‏ 


المُتَحَفُْ في أحَكَام المُضَحَف 





البحر المحيط» ونقله عنه الزرقانى فى «المناهل»» فليراجعه فى موضعه مَنْ 
رامه. 000 ْ 

وقالابن حجر الهيتمى (ت”/ا14ه) فى «الفتاوى الكبرى»؛. وقد 
سئل كه : هل تحرم كتابة القرآن الكريم ال كقراءته؟ «فأجاب» بقوله: 
(قضية ما في المجموع”'' عن الأصحاب التحريمٌ؛ وذلك لأنه قال: وأما ما نقل 
عن سلمان به : «أن قومًا مِنَ الفرس سألوه أن يكتب لهم شيئًا مِنَ القرآن» 
فكتب لهم فاتحة الكتاب بالفارسية»» فأجاب عنه أصحاينا بأنه كتب تفسير 
الفاتحة لا حقيقتها. اه. فهو ظاهر أو صريح في تحريم كتابتها بالعجمية. 

فإن قلت: كلام الأصحاب إنما هو جواب عن حُرمة قراءتها بالعجمية 
المترتبة على الكتابة بهاء فلا دليل لكم فيه. قلت: بل هو جواب عن 
الأمرين» وزعم أن القراءة بالعجمية مترتبة على الكتابة بها ممنوع بإطلاقه 
فقد يكتب بالعجمية ويقرأ بالعربية وعكسه. فلا تلارّمَ بينهما كما هو واضحء 
وإذا لم يكن بينهما تلازمٌ كان الجواب عمًا فعله سلمان َيه في ذلك ظاهرًا 
فيما قلناه» على أن مما يصرح به أيضًا: أن مالكًا وه سئل هل يكتب 
المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ فقال: «لاء إلا على الكتبة 
الأولى»؛ أي: كتبة الإمام» وهو المصحف العثماني. قال بعض أئمة 
القراء #:وتشكة إلى بعالك" لأنه السموول عم المنيالة -وإلا فيو مهن 
الأئمة الأربعة. قال أبو عمرو: ولا مخالف له فى ذلك من علماء الأمة. 
وقال بعضهم: والذي ذهب إليه مالك هو الحنٌ؛ إذ فيه بقاء الحالة الأولى 
إلى أن يتعلمها الآخرون» وفي خلافها تجهيل آخر الأمة أولهم» وإذا وقع 
الإجماع كما ترى ‏ على منع ما أحدثه الناس اليوم مِنْ مثل كتابةٍ الرّبو 
بالألف. مع أنه موافق للفظ الهجاء» فمنع ما ليس مِنْ جنس الهجاء أؤْلى. 
وأيضًاء ففي كتابته بالعجمية تصرّف في اللفظ المعجز الذي حصل التحدّي 


)١(‏ أثر سلمان لا يثبت» وقد مضى الكلام عنه في الحاشية رقم )١(‏ ص(405) 
من هذا البحث. 


النقول عن أهل العلم في ترجمة القرآن وحكمها 





به بما لم يرِدُء بل بما يوهم عدم الإعجاز؛ بل الركاكة؛ لأن الألفاظ 
العجمية فيها تقديم المضاف إليه:على المضاف: ونحو ذلك مما يُيخْلُّ بالتظم 
ويشوّش الفهم» وقد صرّحوا بأن الترتيب من مناط الإعجاز وهو ظاهر في 
حرمة تقديم آية على آية» كما يحرّم ذلك قراءةٌء فقد صرحوا بأن القراءة 
بعكس السور مكروهة» وبعكس الآيات محرمة» وفرقوا بأن ترتيب السور 
على النظم المصحفي مظئون وترتيب الآيات قطعيء ورَعْم أن كتابته 
بالعجمية فيها سهولة للتعليم كذبٌ مخالف للواقع والمشاهدة» فلا يلتفت 
لذلك؛ على أنه لو سلم صدقه لم يكن مبيحًا لإخراج ألفاظ القرآن عما 
كُتبت عليه» وأجمع عليها السلف والخلف""". ‏ 

وسُئل الهيتمي أيضًا: هل يحرم كتابة القرآن بغير العربية؟ «فأجاب» 
بقوله: أفتى بعضهم بحُرمة ذلك» وأطال في الاستدلال له لكن بما في 
دلالته لِمَا أفتى به نظر اين 

وسّئل الشمس الرملي الشافعي: (هل تحرّم كتابةٌ القرآن العزيز بالقلم 
الهندي أو نحوه؟ «فأجاب»: بأنه لا يحرمء لأنها دالَةٌ على لفظه العربي» 
ولسن فته قير الةغ ببخلاق ركه بكي العزيية» لآن افنها تيز 23040 

وقال ابن قاسم العبادي الشافعي في «حواشيه على تحفة فة المحتاج»! ف 
للهيتمي: (أفتى شيخنا المذكور ‏ يعني الشهاب الرملي - بجواز كتابة القران 
بالقلم الهندي» وقياسه جوازه بنحو التركي أيضًا). وتعقّبه الشرواني» فقال: 
(«قولّه: بالقلم الهندي... إلخ» فيه تأمل؛ فإن المكتوبٌ بالقلم الهندي 
وكخره إنما هوت رجمة القرانف ل لفسة)ن 


)١(‏ «الفتاوى الكبرى الفقهية» لابن حجر الهيتمى ١/لا.‏ 278 طبعة دار الكتب 
العلمية» بيروت 40١ه ‏ 1941م. وقد جزم الهيتمي في «تحفة المحتاج» 44/7 بعدم 
جواز ترجمة القران. 

(؟) «الفتاوى» للهيتمى .57/١‏ 

() «فتاوى الرملي» هافن الكبرى .77/١‏ 

(:) «حواشي ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج» 5/ .15١‏ 


المُتَّحَفُ في أَحَكَام المُصَحَف 





وكان الشرواني في «حاشيته على التحفة"'2 قد حكى قول العبادي 
السالف الذكر» وتقله 5 حاشية الشبراملّسي على نهاية المحتاج”" . 

فتوى الشيخ بكري الصدفي”"". . . سُئل الشيخ الصدفي في ذي الحجة 
606ه: هل يجوز ترجمة القرآن الكريم باللغات المتداوّلة بين المسلمين؟ 
فأجاب بما نصه: (في الدر المختار ما نصه: ويجوز كتابة آية أو آيتين 
بالفارسية لا أكثرء ويكره كنْبٌ تفسيره تحته بها. انتهى. وفي رد المحتار ما 
نصه: في «الفتح» عن الكافي: إن اعتاد القراءة بالفارسية» أو أراد أن يكتب 
مصحمًا بها يُمنع» وإن فعل في آية أو آيتين» لاء فإن كتب القرآن وتفسيرٌ 
كل حرف وترجمته جاز. انتهى. ومنه يُعلم الجوابُ عن المسألة الأولى في 
السؤال» وأن كتابة القرآن جميعه بغير العربية ممنوعة؛ إذ الفارسية غير قيد 
كا ير ا 

فتوى الشيخ محمد بخيت المطيعي”'' مفتي الديار المصرية 
رت5ه7١اه).‏ 

وقد سّئل الشيخ بخيت: (ما قولكم علماءً الإسلام» ومصابيحَ الظلام 
- أدام الله وجودّكم : هل يجوز كتابة القرآن الكريم بالحروف الإنكليزية 


)00( «حواشي الشرواني على التحفة» 7/١‏ 165. 

(0) «حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج» للرملي 595/5. 

(©) بكري الصدفي: هو بكري محمد عاشورء مفتي الديار المصرية» ولد في سنة 
(75١1ه)‏ في صدفا التابعة لمديرية مدينة أسيوطء له عدة رسائل فلسفية في اللغة 
العربية. كذا في «معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة .١98/7‏ 

(5:) «الفتاوى الإسلامية» من دار الإفتاء المصرية» صادرة عن وزارة الأوقاف 
المصرية. طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية .245/١‏ ٠6٠5١اه-‏ 0٠198م.‏ 

(©) مجلة المنار 5/5/ا؟» 15”؟. وعنها مجلة البحوث الإسلامية عدد 2٠١‏ 
ص07 وما بعدهاء وقد نوّه عن هذه الفتوى الشيخ شلتوت في مقالة له في الجزء الثاني 
من المجلد السابع من مجلة الأزهر «صفر 7805١ه).‏ وراجع دراسة حول ترجمة القرآن 
الكريم للدكتور أحمد إبراهيم مهنا ص5 .١‏ 


النقول عن أهل العلم في ترجمة القرآن وحكمها 





والفرنسية؟ مع أن الحروف الإنكليزية ناقصة عن الحروف العربية» ومعلوم أن 
القرآن الكريم لعل ورم كر لاتكدري مد اراك ال عضي 
«مصر) بالإنكليزية تقرأ (مسر» أو (أحمد) تكتب (أهمدا» ويكتب «شيك) يعنى 
«شيخ2» لا سيما وإخواننا ل ل ا ري 
وبعض المسلمين في جنوبي أفريقية في جدال عنيف؛ منهم من يجوّز»ء ومنهم 
من يقول: غير جائزء أفيدوناء ولكم الأجر والثواب من الله تعالى. 


«فأجاب»: اعلم أن القرآن هو النظمٌ؛ أي: اللفظ الدال؛ لأنه 
الموصوف بالإنزال والإعجاز وغير ذلك من الأوصاف التى لا تكون إلا 
لعل وابنا"الجعدى ترسك لمق قر ان شيف »: وفلف إن القران كيت هو 
المعنى» ويطلق على اللفظ مجارّاء والحق هو الأول. وعليه». فلا يجوز 
قراءةً القرآن بغير العربية لقادر عليهاء وتجوز القراءة والكتابة بغير العربية 
للعاجز عنهاء بشرط أن لا يختلَّ اللفظ ولا المعنى. فقد كان تاج المحدثين 
الحسن البصري"'' يقرأ القرآن في الصلاة بالفارسية؛ لعدم انظلاق لسانه 
باللغة العربية» وفي ل الها والدراية: أن أهل فارس كتبوا إلى سلمان 
الفارسي بأن يكتب لهم الفاتحة بالفارسية» فكتب فكانوا يقرؤون ما كتب في 
الصلاة حتى لانت ألستتهم» وقد عُرض ذلك على النبي كَكهِ ولم ينكر عليه. 
وفي النفحة القدسية في «أحكام قراءة القرآن وكتابته بالفارسية»!" ما يؤخذ 


)١(‏ الحسن البصري الذي ذكره ليس هو الحسن التابعي المشهورء وكأنه أحد 
الفرس الحنفية» ولا حجة في قوله. فكيف يحتجٌ بعمله! كذا في مجلة المنار / 7174» 
/ا/ا”؟"» وعنها مجلة البحوث .07/٠١‏ 

(1) النفحة القدسية للشرنبلالي» وهو أبو الإخلاص حسن بن عمار بن يوسف 
الوقائ. المضري الكبرتبلالي يشم الشنين والراء :ونيكوق النوك والباء: الموخحدة» نسبة إل 
شبرى بلولة» الفقيه الحنفي المدرس بالأزهر» ولد سنة (9455ه)» وتوفي بمصر سنة 
(54ناه) ومن بتصائفية: التكقنات الندسة + والقحافة"الرعبانة اليه فى سنيت 
النتاذة البعقية .رفو يشتمل على على زمالة مها النفحة التدينة ني سكام اقزاءة 
القران وكتابته بالفارسية. 


المُتّحَفُ في أحَكَام المُضْحَف 





منه حرمة كتابة القرآن بالفارسية» إلا أن يكتب بالعربية» ويكتب تفسيرٌَ كل 
حرف وترجمته» ويحرم مسّه لغير الطاهر اتفاقًا7" . 


وفي كتب المالكية: أن ما كتب بغير العربية ليس بقرآن؟؛ بل يعتبر 
تفسيرًا له. وفي «الإتقان» للسيوطي عن الزركشي أنه لم يَرَ كلامًا لعلماء 
مذهبه في كتابة القرآن بالقلم الأعجمي» وأنه يحتمل الجواز؛ لأنه قد يحسّنه 
من يقرؤه بالعربية» والأقرب المنع» كما تحرم قراءته بغير العربية» ولقولهم : 
القلم أحدٌ اللسانين» والعرب لا تعرف قلمًا غيرٌ العربي» وقد قال تعالى: 
يِسَانٍ عرض مُبِينِ#ه [الشعراء: 156]. 


فتلخّص مِنْ ذلك: أن المنصوص عند الحنفية جواز القراءة والكتابة 
بغير العربية للعاجز عنها بالشروط المّارٌ ذكرّهاء وأن الأحوط أن يكتبّه 
بالعربية» ثم يكتب تفسير كل حرف وترجمته بغيرها كالإنكليزية)”"'. انتهى 


كلام الشيخ المطيعي. 


وقد نقل الشيخ محمد رشيد رضا في مجلة المنار فتوى الشيخ بخيت 
في معرض جواب له على أسئلة وردت إلى المجلة» ثم تعقّب جوابٌ بخيت 
هذا وناقشه من وجوه عذدة» وتأتي قريبًا عند إيراد رأي الشيخ محمد رشيد 


- راجع «هدية العارفين» للبغدادي 797/١‏ وما بعدها؛ و«معجم المؤلفين» ”/ 7560؛ 

و«الأعلام» 776/7. 

)١(‏ أراد بقوله: «اتفاقًا»؛ أي: عند فقهاء الحنفية. 

(؟) راجع مجلة المنار 2715/5 27775 وعنها مجلة البحوث الإسلامية عدد 2٠١‏ 
ص058 وما بعدها. وقد نقل الشيخ شلتوت في مقالة له في الجزء الثاني من المجلد 
السابع من مجلة الأزهر (صفر 1705١ه)‏ فتوى الشيخ بخيت المذكورة. وراجع في ذلك 
ص ١‏ من كتاب «دراسة حول ترجمة القرآن الكريم» للدكتور أحمد إبراهيم مهنا أحد 
منسوبي إدارة البحوث والثقافة بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر» طبعة دار الشعب 
بتاريخ /ا/191م. 
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رأي الشيخ محمد رشيد رضا"" : 

ذكر الشيخ محمد رشيد رضا في مجلة المنار أن بعض المسلمين في 
الترنسفال كتب إلى جريدة في مصر ثلاثة أسئلة لعرضها على بعض علماء 
الأزهرء فعرضتها على الشيخ محمد بخيت» فأجاب عنهاء ونشرت الجريدة 
00 

وذكر الشيخ رضا أن السؤال المهم هو ما جعلناه عنوانًا لهذه النبذة 
- أي كتابة القرآن بالحروف الإنكليزية -. ثم ذكر جواب الشيخ بخيت عن 
هذا السؤال» ثم بيِّن الشيخ رضا رأيّه في السؤال» وجواب الشيخ بخيت 
عليه ثم قال تعقيبًا على جواب الشيخ بخيت ما نصه: (عندنا مسألتان: 
إحداهما ترجمةٌ القرآن إلى لغة أعجمية؛ أي: التعبير عن معانيه بألفاظ 
أعجمية يفهمها الأعجمي دون العربي» وهذه هي التي سألنا عنها الفاضل 
الروسئٌ» ونشرنا السؤال والجوابَ َّ هذا الع والثانية: كتابة القران 
العربي بحروف غير عربية» وهذه هي التي يسأل عنها السائل الترنسفالي. 
وقد رأى القّرّاء أن جواب المجيب عنها مضطربء والنقول التي نقلها 
مضطربة» لذلك رأينا أن ننقله ونحرّر القول في المسألة تحريرًا. 

المقصود من الكتابة أداءٌ الكلام بالقراءة» فإذا كانت الحروف 
الأعجمية التي يراد كتابةٌ القرآن بها لا تُغني غناءَ الحروف العربية لنقصهاء 
كحروف اللغة الإنكليزية» فلا شك أنه يمتنع كتابة القرآن بهاء لِمَا فيها مِنْ 
تحريف كلمهء ومن رضي بتغيير كلام القرآن اختيارًا فهو كافر. وإذا كان 
الأعجمي الداخلُ في الإسلام لا يستقيم لسانّه بلفظ محمدء فينطق بها 
«مهمد»ء وبلفظ خاتم النبيين» فيقول: «كاتم النبيين»» فالواجب أن يجتهد 
بتمرين لسانه حتى يستقيم» وإذا كتبنا له أمثال هذه الكلمات بحروف لغته؛ 
فقرأها كما ذكرء فلن يستقيمَ لساثّه أبَد الدهرء ولو أجاز المسلمون هذا 
للرومان والفرس والقبط والبربر والإفرنج وغيرهم مِنَ الشعوب التي دخلت 


.06 205 265/٠١ مجلة البحوث الإسلامية‎ )١( 


المُتَّحَتُ في أَحَكَام المُضَحَف 





في الإسلام لعِلّةِ العجزء لكان لنا اليوم أنواعٌ مِنّ القرآن كثيرة» ولكان كل 
شعب مِنَ المسلمين لا يفهم قرآن الشعب الآخر. 

وإذا كانت الحروف الأعجمية التى يراد كتابة القرآن بها مِمّا تتأدّى بها 
القراءة على وجهها من غير تحريف ولا تبديل» كحروف اللغة الفارسية 
مثلاء ففي المسألة تفصيلء والذي نقطع به بأن الكتابة بخطها لا تكون 
إخلالا بأصل الدين ولا تلاعبًا به» وإن هو خالف الخطّ العربي» فالفرق 
بين الخط العربي والخط الكوفي أبعد من الفرق بين الخطين العربي 
والفارسي» ونرى علماء المذاهب متفقين على هذه الخطوط كلهاء ولكنهم 
يعتقدونها عربية» وإذا قيل: إنها مختلفة اختلافًا لا يكفي لمتعلم أحدها أن 
يقرأ الآخر كالكوفى والفارسى» نقول: قصارى ما يدل عليه ذلك: أن كل 
خم رجاف يشرط ون مقع نا ميا يدل خلى اناوس الاتقان الى يز 
واحدء فهم المسلمون هذا من روح الإسلام» فكانوا متحدين في كل عصر 
على كتابة القرآن بخط واحد يتبع فيه رسم المصحف الإمام» لا يتعدى إلا 
إلى زيادة في التحسين والإتقان. ذلك من آيات حفظ الله له» وهو عندي 
راخب نان القن هو الصلةٌ العامَّةٌ بين المسلمين» والعروة الوثقى التي 
يستمسك بها جميعٌ المؤمنين» ومن التفريط فيه أن يفِدَ المسلم القارئ على 
مصر قادمًا من الصين» فلا يستطيع قراءةً مصاحفهاء وكذا يقال في سائر 
الشعوب» وتصريحٌ كثير مِنَ الأئمة بأن خط المصحف توقيفيئ"'". وأنه لا 
يجوز التصرّف فيه يؤيد ما ذهيّنا إليه. 

ولقائل أن يقول: إن في هذا الرأي تضبيقًا على نشر القرآن» وتوسيع 
دائرة الدعوة إلى الإسلام» وإننا نرى النصارى قد ترجموا أناجيلهم إلى كل 
لغة» وكتبوها بكل قلم. حتى إنهم ترجموا بعضها بلغة البرابرة» فما بال 
المسلمين يضيقون» وغيرهم يتوسعون. 


ذا 


)١(‏ وقد جرى الكلام على هذه القضية في مسألة رسم المصحف في موضعها من 
هذا البحث. 


النقول عن أهل العلم في ترجمة القرآن وحكمها 





5-2 
ولنا أن نقول في الجواب: إننا جوَّزنا ترجمة القرآن لأجل الدعوة عند 
الحاجة إلى ذلك. ولا شك أن الترجمة تكتب باللغة التي هي بهاء ولكن 
المسلم الذي يقرأ القرآن بالعربية لا يحتاج إلى كتابته بحروف أعجمية؛» إلا 
في حالة واحدة» وهي تسهيل تعليم العربية على أهل اللسان الأعجمي الذين 
يدخلون في الإسلام» وهم قارئون كاتبون بحروف ليست من جنس الحروف 
العربية. وإذا وجد للوسلام دعاة يعملون بيجد ونظام كالدعاة من النصارى» 
فلهم أن يعملوا بقواعد الضرورات ككونها تبيح المختووات» وكوكها عدر 
بقذرهاء فإذا رأوا أنه لا ذريعة إلى نشر القرآن واللغة العربية إلا بكتابة 
الكلام العربي بحروف لغة القوم الذين يدعونهم إلى الإسلام ويدخلونهم 
فيه» فليكتبوه ما داموا في حاجة إليه» ثم ليجتهدوا في تعليم مَنْ يحسن 
إسلامهم الخط العربي بعد ذلك» ليقوٌوا رابطتهم بسائر المسلمين. 
وكما يعتبر هذا القائل بترجمة القوم لكتبهم. فليعتير بحرص الأمم 
الحية منهم على لغاتهم وخطوطهم. فاللغة الإنكليزية أكثرٌ اللغات شذوذا في 
كلمها وخطهاء ونرى أهلها يحاولون أن يجعلوها لغةَ جميع العالمين» وهم 
يبذلون فى ذلك العناية العظيمة» والأموال الكثيرة» فما لنا لا نعتبر بهذا) 








بحث اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بالمملكة العربية 
السعودية: 
وقد أعدت اللجنة المذكورة بحدًا في حكم كتابة المصحف بالأحرف 
اللاتينية نشرته في مجلة البحوث الإسلامية”'"2» وقد تضمّن هذا البحث: 
أ مقدمة في تكييف الموضوع وتصويره. 
)١(‏ مجلة البحوث الإسلامية ١١/6٠‏ وهم رجب - شعبان - رمضان - شوال 


اه تصدر عن الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - 
الرياض: ظ 


1 المُتَّحَفُْ في أحَكَامِ المُضَحَف 


ب - مبررات كتابة القرآن بالأحرف اللاتينية فى نظر مَنْ فعل ذلك 
ومناقشاتها . 





ج - بيان الموانع التي تمنع شرعًا كتابة المصحف بحروف لاتينية 
ونحوهاء وبيان ما فيها مِنَ الخطر. 

د خلاصة البحث». وتتضمن سردًا لمبررات كتابة القرآن باللغة 
اللاتينية ونحوها في نظر القائلين بذلك» ومناقشة تلك المبررات» وذكر 
الموانع الشرعية المقتضية لعدم الترخيص في كتابة القرآن بالأعجمية» 
وبيان جانب من المخاطر والمحاذير التي يوقع فيها القول بالترخيص 
في كتابة القرآن بالأعجمية. وقد أوصت اللجنة حكام المسلمين باتخاذ 
كافة الأسباب المؤدية إلى حفظ كتاب الله مِنْ كل تحريف أو عبث أو 
تلاعغب» والتصدي لكافة المحاولات الرامية إلى الإساءة إليه تحت أي 
دعوى أو تبرير”") 
مبررات كتابة المصاحف باللاتينية ونحوها عند المنادين بهاء ومناقشاتها : 

احتجّ المنادون بتجويز كتابة القرآن باللاتينية ونحوها بجملة من 
الحجج العقلية» وطائفة من المبررات النظرية؛ فمن ذلك: قولّهم : بأن 
القرآن هو الأصل الذي يرجع المسلمون إليه في عقائدهم وعباداتهم 
ومعاملاتهم» وقد حت الله تعالى على تلاوته» وتدبّر آياته» واستنباط 
الأحكام منه» دامر بتحكيمه في جميع الشؤون: والاحوال» ويتقث: السنة 
النبوية فضائله» وحثّت على عل وتعليمةة و التعيد بتلاوته» والعمل بما 
فيه من أحكامء وقد عرف العرب ومَنْ خالطهم وعاش بين أظهرهم 
التروفه العتردية ».بوبنا عا لقم عتيا ور كلفاهة وكرنوا علن نايا 
فسهّل عليهم أن يقرؤوا بها القرآن» ويتعبدوا بتلاوته» ويتدبروا آياته؛ 
ويتعرّفوا أحكامّه ليعملوا بها 


النقول عن أهل العلم في ترجمة القرآن وحكمها 





العربية وما يتألف منها من الكلام» فيشُقٌ عليهم قراءةٌ القرآن بالحروف 
العربية. فلكي تسهّل عليهم قراءة القرآن» وتتضح أمامهم أبواب فهمهء 
وتدبر آياته» ومعرفة أحكامه؛ يُرَخََص لهم في كتابة القرآن بالحروف التي 
عهدوا الكتابة بها في بلادهم كاللاتينية» إن لم يكن ذلك واجبًا لكونه وسيلة 
إلى واجبء فإن التيسير مِنْ مقاصد الشريعة» وقد جاءت به نصوص الكتاب 
والسنة»ء قال الله تعالى: ##وما 0 في آلئين مِنْ حرج [الحج: 078]» 
وقال: بريد أنه بكم الْشسْرَ ولا يرِيِدُ بكم الْصْسْرَ» [البقرة: 185]» وقال: 
«ريذ أَنَهُ أن يحَيْكَ عَدَك وَيُِنَ لانن صَعِيئًا4 [النساء: 18]. وثبت عن 
الرسول كله أنه قال «يتروا ولا تتسروا» وروا ولا تشرواة, :رؤاة الحمد 
والبخاري ومسلم والنسائي. وثبت عنه كَل أنه قال: «إن الدين يَسْرٌّء ولن 
يشادٌ الدينَ أحدٌّ إلا غلبه. فسدّدوا وقاربوا...». رواه البخاري والنسائي. ولا 
شك أن كتابة القرآن بحروف اللغة التي يتكلم بها الأعاجم فيه تيسيرٌ لتلاوة 
القرآن عليهم» ورفعٌ للحرج عنهم» وتعميم للبلاغ: وإقامة الحجة عليهم. 


وليس ذلك بدعا؛ بل هو المناسب لمقاصد الشريعة وله نظائرء فقد 
جمع أبو بكر الصديقٌ يه القرآنَ خشية ضياعه بموت المقَرَّاءء وجمع 
عثمان دنه الناس على حرفي واحد مِنّ الحروف السبعة التي بها نزل القرآن 
منعًا للاختلاف» ونقط المصحف وشكل في عهد بني أمية حينما أسلم كثيرٌ 
مِنَ الأعاجم. واختلطوا بمسلمي العرب» فاستعجم كثيرٌ مِنْ ألسنة أبناء 
العرب» وخيف عليهمٌ اللحنٌ في التلاوة» فمحافظة على القرآن وعليهم من 
اللحن نُقط القرآن وشُكُلَء ولم يكن ذلك منكرّاء بل انتهى الأمر فيه إلى 
الإجماع. لِمَا فيه مِنْ تحقيق مقاصد الشريعة والعمل بمقتضاهاء فليس ببعيد 
في حكمة المشرع أن يرخص لغير العرب في كتابة القرآن بحروف لغتهم 
وكلماتها رحمة بهم. إن القرآن لم ينزل مكتوبًا بالعربية أو بغيرها حتى نلتزم 
الحروف التي نزل مكتوبًا بهاء وإنما نزل وحيا متلوّاء فأملاه النبي كل على 


: المُتّحَفُ فى أَحَكَام المُصَحَف 
تت " 5 0 


كتعة: وكان أميّاء فكتبوه بما كان معهودًا لديهم من الحروف» ولم يكن 
هناك نصٌّ مِنَ الكتاب أو السنة يُلزمهم بذلك» إنما هو واقعٌ لغتهم الذي 
بعض الحروف» وإذا كان الأمر كذلك» فلم لا يجوز أن يكتب المصحف 
بحروف غير عربية كا للا تينية » لوجود الداعى إلى ذلك مع عدم الع 1ه 





مناقشة مبررات كتابة القرآن باللاتينية : 

وقد كاقشةةاللتحنة الداقية فى رحفينا المذكور خلك الجبررات 
بالمناقشات التالية: ْ 

الأول: أن تعلّمَ الإنسان للغة غير لغته تُطفّا وقراءةً وكتابةً أمرّ عادي» 
معهود عند الناس» قد درجوا عليه قديمًا وحديثًاء إشباعًا لغريزة ُحبٌ 
الاستطلاع ونُهمة العلم» ورغبةٌ في نيل الشهادات» وحرصًا على تبادل 
المنافع وتعرّف الصناعات» إلى غير هذا من الدواعي التي تُحفّرُ النامسَ إلى 
تعلّم غير لغتهمء فلا حرّجّ على الأعاجم في أن يتعلموا اللغة العربية كتابة 
وقراءةً؛ فإن ذلك في متناول الأيدي ومستوى الطاقة البشرية؛ بل يجب على 
السسلعين اوها ليقرؤوا بها القرآن؛ ويطلعوا على السنة النبوية» 
ويأخذوا منها أحكاءَ الإسلام» بل هذا أحن مِنْ ع الإنسان غير لغته لنيل 
شهادة' أو تعلّم طبء أو صناعة» أو ما شاب ذلك مِنّ الأغراضٍ الدنيوية» 
ومَنْ رجع إلى ماضي المسلمين وجد مَنْ أسلَم مِنَ الأعاجم قد تعلّموا اللغة 
العربية» وأسهموا كثيرًا في خدمة العلوم الدينية والعربية» وأُلّمُوا فيها كثيرًا 
باللغة العربية» فألّمُوا في تفسير القرآن وتدوين الحديث وشرحهء بل في علم 
البلاغة والنحو والصرف ومعاجم اللغة وَفِقّهها. 

الثاني: أن الحاجة إلى كتابة القرآن بالحروف اللاتينية ونحوها إذا 


)١(‏ كذا أوردت هذه المبررات في بحث الهيئة الدائمة المنشور في مجلة البحوث 
الإسلامية 255/١٠١‏ ل!4. 


النقول عن أهل العلم في ترجمة القرآن وحكمها ١‏ اد 


ارتفعت» أمكن الأعاجمّ تعلم اللغة العربية» وانتفى الحرج عنهم والمشقة 
بذلك» فلا تكون كتابة القرآنء ولا جَمْعْ عثمان َيه المسلمين على القراءة 
بحرف واحد من الحروف السبعة التي بها نزل القرآن. فإِنَّ الحاجةً إلى 
كقاءته غير الئقة :الغريية 7 وذلك كن مساول اشر ,قلاف انا قم به أبو 
بكر وعثمان وَيياء فإن الضرورة التي ألجأت كلا منهما إلى ما قام به لحفظ 
القرآن. ومنع الاختلاف فيه لا تذهب إلا بما فعلاه» وكذا القول في نقط 
القرآن وشّكلهء فلم يكن هناك مناصُ مِنَ الجمع والنقط والشكل لعدم وجود 
البديل عن ذلك. 

الثالث: أنه كان مِنْ أصحاب النبي كَل مَنْ يعرف غير اللسان العربي» 
فرك القن نينو اللفه تقر ب رسال عامّةٌ للبشر عربهم وعجيوهمء 
ولم يأمر النبي كي أحدًا منهم أن يكتب الوحي حين ينزل بلغة غير العربية 
ليسهل على مَنْ أسلم ومَنْ سيسلم مِنَ الأعاجم قراءته» ولا اتخذ كاتبًا 
للوحي منهم؛ بل اتخذ مِنّ الكُنَّابِ مَنْ يكتبه باللغة العربية التي بها نزل» 
وسار الخليفة الراشد عثمان بن عفان نه على هذا المنهج القويم» فاختار 
من يكتبه باللغة العربية؛ بل بلغة قريش» ووافقه على ذلك الصحابةٌ ين» 
فكانت كتابته باللغة العربية سنةً ميبِعمّ وقد قال النبي كَكةْ: «عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين مِنْ بعدي...). 

الرابع: أن الذين كتبوا القرآن بالحروف اللاتينية أحسّوا بأن الذين 
يعرفون الحروف اللاتينية واعتادوا القراءة بها يشئٌّ عليهم أن يقرؤوا القرآن 
بها لوجود حروف في اللغة العربية ليس لها نظير في اللاتينية» فاضطروا أن 
يضعوا لها مقابلا» واضطروا لذلك أن يضعوا تعليماتٍ مِنْ عشر صفحات» 
جعلوها مقدمة لِمَا كتبوه مِنَ القرآن بالحروف اللاتينية لتسهل قراءته بها على 
مَنْ يعرف تلك الحروفء وتعوّد القراءةً بهاء وهذه التعليمات يحتاج تعلمها 





)١(‏ كذا في الأصلء» ولعل سقطًا ما قد حصل» تقديره: «لا تبلغ حدّ الضرورة؛ 
إذ تعلم العربية أمر ميسور». 


المُتَحَفُ في أحَكَام المُضَحَف 





لتر علينا إلى مدة وجهد؛ إن لم يزد ذلك علي تعلم الحروف العربية 
والقراءة بهاء فهو لا ينقص عنهء وعلى ذلك تكون كتابة القرآن باللغة العربية 
أرجح وأسلمء لكونها اللغة التي بها نزل» ولبعدها عن مظان التحريف 
والتبديل . 

الخامس: أن التجزئة في كتابة كلمات الآية» وضم جزء من حروفها 
إلى ما سبق» وآخر إلى ما لحق تشبه تقطيع كلمات البيت من الشعر حسب 
الأوزان المعروفة عند علماء العروض ليعرف البحر الذي منه» ويتبع ذلك صفة 
نطق للقارئ. وتشبه أيضًا النوتة الموسيقية سيقية التي لا يراعى فيها مطابقة بقة الصوت 
للمقطع والسُلّم الموسيقي» وهذه من البدع التي تسيءٌ إلى القرآن الكريم'''. 

السادس: أن كاتب القرآن بالحروف اللاتينية لم يلتزم ما تعهّد به في 
تعليماته في كيفية الرسم الكتابي؛ فمثلا: نجده أحيانًا يبت الحرف اللاتيني 
الذي جعله عِرَضًا عن الحركة فى الكتابة العربية» وأحيانًا يتركّه. ونجده 
أحيانًا يُثبت خظا أفقيًا بين ل الوقعقي واعيا نا :لتر كهة من ذللقة :ها 
وقع منه في كتابة سورة الناس الدررك اللاتينية في النسخة الهندية والنسخة 
الأندونيسية الثانية» إلى غير ذلك مما يُنذر بالخطرء ويفضي إلى التلاغب 
بالقران الكريم._وتستريته والاليحاد: تيده ورف يان 'الأمل«الرزيع .وا لزنه ققاوالكفن 


)١(‏ والمراد بالتجزئة المحذورة ما اقترحه البعضٌ فى كتابة القرآن بالحروف 
اللاتينية»: فإن الكاتب فى محاولتة لضيط القراءة 'وتسهيل النطى بالكلمات قد جد بعض 
الكلمات القرية إن قطي بينهما خط أفقي كالفتحة؛ وجعل حروف المقطع الأول مع 
حروف الكلمة السابقة أو بعضهاء وحروف المفتلع التي مع الكلمة اللاحقة أو 0 
مثال ذلك: ا أترخة في لاي كول تعالي 1 ل أل لكر عنيى حَرنُ أمَو ,ل عل 
لْعَيبَ وله لك كول ل ِف 26 إن ته ِلَّا مَا و1 91 قل هَل يسْنَوى دعص وَالبِصِيرٌ أفلا 
تَكَفَ ل [الأنعام: .]15٠‏ فإنه كتبها بالحروف اللاتينية على النحو الآتي: 

8 - اناتطتة] 2 1328 12 قط 13 - أتحمة"- 228جقطع! انللصا” مسبعلج1 20701311 1228 - 0151 
قط 011 ./8/0152:1123/9 1222 11123 تال 26]3 12 .222131 تصتم1” تسدك1لة1 20111311 1322 72 
.(6/50 052ناع56) 7تتتاتاكهعا- علهكة2 12122ق *كتتقةط 5022121 3' - 911 - هأكة 3[ 


مجلة البحوث الإسلامية .55/١١‏ 


النقول عن أهل العلم في ترجمة القرآن وحكمها 





يدحُلون منه للطعن فى كتاب الله» ويُسَبّهون على المسلمين» ويصيب القرآن 
بما أصيبت به التوراةٌ والإنجيل مِنْ قبل مِنَ التغيير والتبديل» وتحريف الكلم 


5 )2200 
عن مواضعه : 


اختيار اللجنة الدائمة : 

وقد اختارت اللجنة الدائمة القولٌ بامتناع مشروعية كتابة القرآن 
بالأعجمية» مستندةً إلى الموانع التي تمنع شرعًا كتابة المصحف بحروف 
لاتينية ونحوهاء لِمَا فيها من الخطر. . . بيان ذلك: 

أ ثبت أن كتابة المصحف في عهد النبي كَل وفي جمُعِه في عهد أبي 
بكر» وجمُعِه في عهد عثمان وها كانت بالحروف العربية» بل قصد عثمان 5ه 
وما مدنا آمر كاج عن ارلا 34 المصضحت رن الأنصاق والقر شوقن 
رسم الحروفء ووافقه على ذلك الصحابة وَرء وأجمع عليه التابعون ومَنْ 
بعدهم إلى عصرناء رغم وجود لغات وحروف غير عربية» ووجود كُتَبَةِ مسلمين 
من غير العرب» ووجود مَنْ يحتاج إلى تسهيل القراءة في المصحف بحروف 
غير عربية. وثبت عن النبي كَلِ أنه قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديّين مِنْ بعدي»» فكانت المحافظةٌ على كتابة المصحف 
بالحروف العربية واجبة» عملا بما كان في عهد النبي كَل وخلفائه الراشدين» 
وسائر الصحابة وي والقرون المشهود لها بالخيرء وعملًا بإجماع الأمة. 

ب - أن الحروف اللاتينية نوعٌ مِنَ الحروف المصطلّح على الكتابة بها 
عند أهلهاء فهي قابلةً للتغير والتبديل بحروف لغة أخرى» بل حروف لغات 
أخرى مرة بعد مرة» فإذا تح هذا البابُ تسهيلًا للقراءة» فقد يفضي ذلك إلى 
التغيير كلما تغيرت اللغة» واختلف الاصطلاح في الكتابة لنفس العلة. وقد 
يؤدي ذلك إلى تحريف القرآن بتبديل بعض الحروف مِنْ بعض. والزيادة 
عليهاء والنقص منهاء ويخشى أن تختلف القراءة تَبَعَا لذلك» ويقع فيها الخلط 


.4:4 58  قضعال/ك« مجلة البحوث الإسلامية‎ )١( 


كبحي ةوه ا 2-١-5‏ #«اصضءه 
1 المُنَّحَفْ في أَحَكَامِ المُضَحَف 
ري ب يئر زات س-سس_آ--5آ252555252525259ئ 2522222777 


على مر الأيام والسنين» ويجد عدوٌ الإسلام مدخلا للطعن في القرآن 
بالاختلاف والاضطرات بين تسَخْهء وهذا من جسن البلاء الذئ أصيبتا يه 
الكتب الإلهية الأولى حينما عبثت بها الأيدي والأفكارء وقد جاءت شريعة 
الإسلام بسد ذرائع الشر والقضاء عليهاء محافَظَةَ على الدين» ومنعًا للشر 
والفساد. 


عند كتين إذه خض نلك أن ]اذ أق بصعر كناسه القات القر ان 
العوبة رايد الناس > كنا عق لإنسات. فكرة في كتانة: القرآن اقترح تطبينها 
فيه» فيقترح بعضهم كتابته بالعبرية» وآخرون كتابته بالسريانية» وهكذا؛ 
مستندين في ذلك إلى ما استند إليه من كتبه بالحروف اللاتينية من التيسير 
ورفع الحرج والتوسّع في الاطلاع رالا وإقامة الحجةء وفي هذا ما فيه 
مِنَ الخطر العظيم» وقد نصح مالك بن أنس الركنيد أو خذة النتضون آلا 
0 بناء الكعبة الذي أقامه عبد الملك بن مروان ليعيدها إلى بنائها الذي 
بناه عبدٌ الله بن الزبير ظه على قواعد إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام» خشية أن تصيرٌ الكعبٌ ألعوبة بأيدي الولاة. 
قال تقي الدين الفاسي في كتابه «شفاء الغرام يرو أن الخليفة 
الوفية أو ده المنصور أراد أن يغيّرَ ما صنعه الحَجَاجِ بالكعبة» وأن يردّها 
إلى ما صنعه ابن الزبير» فنهاه عن ذلك الإمامٌ مالك بن أنس دنه وقال 
له: (نشِدْتَكَ الل لا تجعل بيت الله ملعبةً للملوك» لا يشاء أحدٌ منهم أن 
يغيّرّه إلا غيّره» فتذهبّ هيبئّه من قلوب الناس). انتهى بالمعنى. ثم قال: 
وكأنه في ذلك لحَط أن دَرْءَ المفاسد أؤلى من جلب المصالح» وهي قاعدة 
. مشهورة 7 هيج 
ثم أورد بحثٌ اللجنة الدائمة جملةً مِنْ أقوال العلماء المعاصرين في 
حكم كتابة القرآن بالأعجمية» كالشيخ محمد بخيت» والشيخ محمد رشيد 
رضا على ما مضى إيضاخه في هذا البحث. 


.0١ ف٠‎ 4/٠٠١ مجلة البحوث الإسلامية‎ )١( 


النقول عن أهل العلم في ترجمة القرآن وحكمها 





وقد حكى الشيخ محمد شاكر وكيل الأزهر سابقًا في كتابه «القول 
الفصل في ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأعجمية» إجماعَ علماء 
المسلمين على تحريم كتابة المصحف بالأعجمية» كما أجمعوا على تحريم 
ترجمة القرآن إلى اللغات الأجنبية» وعليه يكون القول بتجويز كتابة القرآن 
بالأعجمية قولًا محدّثًا خارقًا للإجماعء» فالقولٌ به متابَعَةٌ للمستشرقين 
والزنادقة» ومَنِ اغترٌ بأقوالهم مِنَ المسلمين. 
رابعًا: ترجمة معاني القرآن: 

وإذ تقرر أن ترجمة القرآن ترجمة حرفية - على تقدير إمكانها ‏ حرامٌ 
بإجماع علماء المسلمين؛ وأن الدعوة إلى الترجمة المذكورة مكيدةٌ كفرية 
بيقين» لهّئت في الترويج لها طغمةٌ مِنْ زنادقة المنافقين» ولفيفٌ مِمَّن كانوا 
صدىّ لصيحات المستشرقين المتأسّين بإبلِيسٌ اللعين» يومَ وَسْوَسَ بالمعصية 
لأبويّنا وقاسَّمّهما إِنّى لكما لمن الناصحين؛ فالمستشرقون طامعون في 
التفريق بين المؤمنين» وجاهدون في تمزيق وحدة المسلمين؛ وذلك بإيهامهم 
أن ترجمة القرآن بلسان كل قوم أيسرٌ لفهمهم, وأْمْكَنُ لهم مِنِ اكتشاف 
كنوزه ‏ بزعمهم ‏ وكأنهم لا يعلمون أن أئمة المعارف العربية وأساطين 
العلوم الشرعية ما كانوا في الغالب الأعمٌ مِنْ أصول عربية» ومع ذلك فقد 
فاقوا فيه أقرانّهم مِمَّن نزل القرآنُ بلسانهم» فقد كان حبّهم لدينهم أعظعَ حافز 
على إتقان لغته لديهم» فما راموا للقرآن ترجمة» ولا بدا منهم في هذا الشأن 
أيّة رغبة أو توجه غير مشروع من أصلهء فقد اعتيض عنه بتوجُه نحو ترجمة 
معاني القرآن وتفسيره» وهذا التوجه الأخير على ما فيه مِنْ محاذيرَ يبدو مِنْ 
حيث الحكم أقل وأخفٌ خطرّاء يتمد المشروفية قرف و اع وقد 
ظرح هذا التوجّه للنقاش العلمئٌّ في أوائل النصف الثاني من القرن الرابع 
عشر الهجريء» فاحتدم الجدل إذ ذاك في شأنه» واختلفت الآراء» وتباينت 
الفتاوى بخصوصه. إلى أن تصدَّت للبت فيه لجنةٌ علمية ذاتُ صفةٍ رسمية 
على ما هو مبين في الفقرة التالية ولواحقها مِنْ هذا البحث. 


المُتّحَفُ في أحَكَام المُصَحَف 





الذي استقرت عليه الفتوى فى أصل المسألة: 

أعني الترجمة ومصادر ذلك : 

وقك أنن ت مسألةُ ترجمة معاني القرآن بشكل واسع في أواخر النصف 
الأول من القرن الرابع عشر الهجري»ء وكثّر حولها الجدلء واَلّقّتْ فيها 
الرسائل"''» وكُتب في شأنها العديدٌ مِنَ المقالات على صفحات الجرائد 


)١(‏ فمن تلك الرسائل: 

(أ) رسائل نحت منحى تحريم الترجمة» وتضمّنت إقامةً البراهين على خرمة 
ترجمة القرآن في دمن وعلى عدم إمكانهاء وعلى سوء أغراض بعض الجانحين 
على هذا العمل م مِنَّ الْثْرك وغيرهمء ورَدٌّ جميع الشُّبّه التي قد تخظر على البال في هذا 
الباته:: مق تلك الرسافل + 

١‏ رسالة ترجمة القرآن وما فيها من المفاسد ومنافاة الإسلام» للشيخ محمد رشيد 
رضاء طبعة المنار. 

؟ ‏ رسالة «الفرقدان النيران فى بعض المباحث المتعلقة بالقرآن»» لمحمد سعيد 
الباني . ١‏ 

 ”‏ رسالة «حادث الأحداث في الإقدام على ترجمة القرآن»» للقاضي محمد 
سليمان» طبعة مطبعة جريدة مصر الحرة سنة (166١ه).‏ 

؟ - مسألة ترجمة القرآن» لشيخ الإسلام بالدولة العثمانية الشيخ مصطفى صبري» 
وفيه الرد على فريد وجدي. راجع مجلة كلية القرآن» الجامعة الإسلامية» العدد الأول 
ص١وكل 1١1507‏ 107١اه.‏ 

ه ‏ رسالة «القول السديد في حكم ترجمة القرآن المجيد»» للقاضي محمد مصطفى 
الشاطر. 

(ب) رسائل نحت منحى التسهيل في ترجمة معاني القرآن وتجويزها؛ ومنها: 

١‏ بحث في ترجمة القرآن الكريم وأحكامهاء للشيخ محمد مصطفى المراغي» 
نشرة سنة (1977م)» طبعة الرغائب. ثم نشرته مجلة الأزهر في السنة السابعة عام 
(66؟7اه). 

١‏ «الأدلة العلمية على جواز ترجمة معانى القرآن» لمحمد فريد وجدي» طبعة 
الرغائب 108١ه‏ 0 1975م. ْ 

 *‏ «ترجمة القرآن ونصوص العلماء فيها» لمحمود شلتوت» نشرته مجلة الأزهر 
في السنة السابعة عام 700١ه.‏ 


النقول عن أهل العلم في ترجمة القرآن وحكمها 





-20 على أن أول مَنْ أفرد مسألة ترجمة القرآن بالتصنيف هو الشيخ حسن بن عمران 
الشرنبلالي مفتى مصر في القرن الحادي عشر الهجري» المتوفى سنة (59١٠ه)‏ في 
رسالة سماها «النفحة القدسية في أحكام قراءة القرآن وكتابته بالفارسية»» وقد سبقت 
الإشارةٌ إليها في غير موضع من هذا البحث. 

(ج) وقد تعددت المقالاتٌ المنشورة فى الكتب والمجلات» وتوالت الدراساتٌ 
ذاتٌ العلاقة بترجمات القرآن» أو ترجمات معائيه؛ فمن ذلك: 
١‏ مقالة الصحفي التركي أحمد «أفندي» أغايف في جريدة «جون تورك» الشبيبة 
التركية ‏ أو كما يعرف ناكا الفتاة» 4م. 
؟ - مقالة الداعي النصراني صمويل زويمر عن تاريخ ترجمات القرآن» نشرته مجلة 
المقتطف» مجلد 55 ص0255 وما بعدها بتاريخ 1916م. 
١‏ - مجلة المنار العدد السادس» ص775 - /777. 
؛ ‏ مجلة المجتمع العلمي العربي بدمشق» مجلد ١١‏ سنة (1971م)2: ص١17»‏ 
شفيق جبري» ومجلد ١9‏ ص6١:5‏ و5488 سنة (11257ه - 1955م)» الفيكونت فيليب 
دو طرازي. 
ه ‏ مجلة نور الإسلام» مجلد ”7 ص؟١7١‏ سنة (160١ه-‏ 1917م) لمحمد 
خضر حسين» ”79/7 للشيخ محمود أبو دقيقة» ص57 إبراهيم الجبالي. 
5 مجلة الأزهر في السنة السابعة ص548» 554 عام (155١ه)‏ مصطفى المراغي. 
مجلة المنار العدد /ا١01»‏ ص90 لجنة الأزهر. 
4 - جريدة الأهرام عدد ١4844١‏ 18447 سنة (57) تاريخ ١7 0١5‏ أبريل 
195م,. صض١ء‏ 2.5 75 و75. 
4 المجلة العربية عدد؛. ص6" جمادى الآخرة 11897١ه‏ - 191١م‏ محمد 
حويد الله . 
٠‏ مجلة العربي عدد 717 شهر شعبان 194١ه»,‏ د. محمد أحمد خلف الله. 
١‏ - مجلةالبحوث الإسلامية العدد 5» ص775 اللجنة الدائمة» والعدد 8» 
ص5١27‏ 777؛ د. محمد تقى الدين الهلالى» والعدد ١٠؛‏ ص١١»ء‏ 04 اللجنة 
الدائمة»ء ص/7”77 من نفس العدد؛ د. محمد النبهان» والعدد الثانى عشر 17 ص6٠لء‏ 

64 أحمد عوض الله» والعدد "٠‏ ص/707 السيد أحمد أبو الفضل عوض الله . 

- منبر الإسلام» بعض أعداد من السنوات 259 7لا الالال /. 
١‏ - الهلال» ديسمبر .1917١‏ 
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والمجلات بين مؤيد ومعارضء ومنكر لذلك الاتجاه أو منتصرء حتى إذا 
طال النقاش كدت لحيس | د حي رف ناضيرزت فى غنان ذلك 
البياناتِ والقرارات» ووضعت لتلك المسألة جملةً من القواعد والضوابط» 
التي متى ما رُوعيت عند ترجمة معاني القرآن أمكن معها أن تُوصَفَ تلك 
الترجمةٌ بالصفة الشرعية. ْ 


فتوى جماعة كبار العلماء بمص(': 
فمن ذلك تلك الفتوى الصادرة فى شأن ترجمة معانى القرآن» والمبنية 


5 - الملحق بترجمة القرآن الكريم» بالفرنسية لمحمد حميد الله. 

6 - مجلة الجامعة الإسلامية عدد ١‏ سنة (7/8) جمادى الآخرة 7906١ه‏ يونيه 
0م محمد الأنصاري. 

7 - أخبار العالم الإسلامي عدد 557 سنة ١9 2١5‏ شوال (949١ها)ء ٠١‏ 
سبتمبر 1914م» تصوير تراجم معاني القرآن الكريم عن أصولها المملوكة» للدكتور 
محمد حميد الله» وعنها بنداق ص105١.‏ 

١‏ - مجلة كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية للجامعة الإسلامية» العدد 
الأول بتاريخ ١507‏ 50١هء‏ ص177 وما بعدها بعنوان: «ترجمة القرآن الكريم بين 
واقعنا المعاش ومستقبلنا المنشوداء. بقلم د. عبد العزيز محمد عثمان. 

- كتاب «المستشرقون وترجمة القرآن الكريم»» للدكتور محمد صالح البنداق» 
طبعة منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» والطبعة الثانية 07٠5١ه ‏ 19817م. 

4 - موسوعة البحوث الإسلامية» إسطانبول» عام 1985١م»2‏ وعنها مجلة البيان 
العدد 45 السنة العاشرة جمادى الآخرة سنة (54157١ه‏ نوفمبر 1990م)2) ص 21٠‏ 47 
بقلم د. فهد بن محمد المالك. 

٠‏ - وراجع أيضًا كتاب «دراسة حول ترجمة القرآن الكريم» بقلم الدكتور أحمد 
إبراهيم مهنا من إدارة البحوث والثقافة بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر. 

)١(‏ وقد نشرت ذلك في جريدة الأهرام عدد .١8454١‏ صاء 2١8447‏ ص" 
بتاريخ ١7/15‏ أبريل سنة (1915م) الموافق 275. 70 المحرم (750١ه).ء‏ وعنها محمد 
صالح بنداق في كتابه المستشرقون وترجمة القرآن الكريم ص١7‏ وما بعدها. وراجع أيضًا 
كتاب دراسة حول ترجمة القرآن الكريم» بقلم الدكتور أحمد إبراهيم مهنا في ص50 - 5ه 
نقلّا عن كتاب «حدث الأحداث» للقاضي محمد سليمان ص7 وما بعدها. 


النقول عن أهل العلم في ترجمة القرآن وحكمها 





048 د 


على سؤال وبَّجَهه إلى جماعة كبار العلماء بمصر شيخ الجامع الأزهر ورئيس 
جماعة كبار العلماء بمصر الشيخ محمد مصطفى المراغي المحرم سنة 
5 هاء وفيما يأتى نص ذلك: 

(بسم الله الرتحمن الرحيم. . ما قول السادة عضرات أصحاب الفضيلة 
العلماء فى السؤال الآتى بعد ملاحظة المقدمات الآاتية: 

١لا‏ شُبِهةَ في أن القرآن الكريم اسم للنظم العربي» الذي أنزل على 
سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آلهء ولا شُبهةَ أيضًا 
في أنه إذا عُيّرَ عن معاني القرآن الكريم بعد فهمها مِنَّ النص العربي بأية لغة 
مِنَ اللغات لا تُسمّى هذه المعاني ولا العباراتُ التي تؤدي هذه المعاني 
قرآنًا . 

؟ - ومما لا محل للخلاف فيه أيضًا: أن الترجمة اللفظية بمعنى نقل 

- وضع الناس تراجم للقرآن الكريم بلغات مختلفة اشتملت على 
أخطاء كثيرة» واعتمد على هذه التراجم بعض المسلمين الذين لا يعرفون 
اللغة العربية» وبعض العلماء من غير المسلمين مِمَّن يريد الوقوفٌ على 
معاني القرآن الكريم. 

- وقد دعا هذا التفكير في نقل معاني القرآن الكريم إلى اللغات 

الأخرى على الوجه التالي: يراد أولا فهمم معاني القرآن بواسطة رجال مِنْ 
خيرةٍ علماء الأزهر الشريف بعد الرجوع لآراء أئمة المفسرين» وصَوْعْ هذه 
المعانى بعبارات دقيقة محدودة. ثم تقل هذه المعانى التى فهمها العلماء إلى 
اللغات الأخرى بواسطة رجال موثوق بأمانتهم واقتدارهم في تلك اللغات؛ 
بحيث تكونٌُ ما يفهم من تلك اللغات مِنَ المعاني هو ما تؤدّيه العباراتُ 
العربية التى يضعها العلماء. 

فهل الإقدامُ على هذا العمل جائرٌ شرعًا أو غيرٌ جائز؟ هذا مع العلم 
بأنه سَيُوضَعٌ تعريفك شامل يتضمن أن الترجمة ليست قرآنّاء وليس لها 
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خصائص القرآن. وليست هى ترجمة كل المعانى التى فهمها العلماء» وأنه 
ستوضع ترجمة وحدها بجوار النص العربي للقرآن الكريم. 


الفتوى 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ... 
فقد اظٌلعنا على جميع ما ذُكر بالاستفتاء المدوّن بباطن هذاء ونفيد 
بأن الإقدام على الترجمة على الوجه المذكور تفصيلًا في السؤال جائرٌ 
شرعاء والله سبحانه وتعالى أعلم . 


محمود الديناري - عضو جماعة كبار العلماء وشيخ معهد طنطا. 

عبد المجيد اللبان ‏ شيخ كلية أصول الدين وعضو جماعة كبار العلماء. 
إبراهيم حمروش - شيخ كلية اللغة العربية وعضو جماعة كبار العلماء. 
محمد مأمون الشناوي ‏ شيخ كلية الشريعة وعضو جماعة كبار العلماء. 
عبد المجيد سليم ‏ مفتي الديار المصرية وعضو جماعة كبار العلماء. 
محمد عبد اللطيف اللحام ‏ وكيل الجامع الأزهر وعضو جماعة كبار العلماء . 
دسوقي عبد الله البدوي ‏ «ختم» عضو جماعة كبار العلماء. 

أحمد الدبلشاني ‏ «ختم» عضو جماعة كبار العلماء. 

يوسف الدجوي ‏ «ختم» عضو جماعة كبار العلماء. 

محمد سبع الذهبي شيخ الحنابلة - عضو جماعة كبار العلماء. 

عبد المعطي الشرشيمي ‏ عضو جماعة كبار العلماء. 

عبد الرحمن قراعة ‏ «ختم» عضو هيئة كبار العلماء. 

أحمد نصر ‏ عضو هيئة كبار العلماء. 

محمد الشافعي الظواهري ‏ عضو هيئة كبار العلماء. 
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* حيث إن الترجمة المُرادةَ هى ترجمةٌ لمعاني التفسير الذي يضعه 
العلماء. فهي جائزة شرعًا بشرط طبع التفسير المذكور بجوار الترجمة 
المذكورة. والله أعلم. 





كتبه بيده الفانية 

عبد الرحمن عليش الحنفي 

من جماعة كبار العلماء'") 
رأى فضيلة الأستاذ الأكبر: 

وجهت هذا السؤال إلى حضرات أصحاب الفضيلة جماعة كبار 

العلماء» وإنى أوافقهم على ما رأوه» ولا أرى داعيًا للتحفظ الذي أبداه 
فضيلة الشيخ عبد الرحمن عليشء» وهو طبع التفسير مع الترجمة» لعدم 
الحاجة إلى ذلك» مع مراعاة الشروط المدوّنة في السؤال. 

رئيس جماعة كبار العلماء 

محمد مصطفى المراغي”") 


القواعد التى تجب مراعاتها عند ترجمة معانى القرآن: 

فزوك] سشتيهة الأزهر السليلة تريدية تفسين القران» .وثالفت بالفعل 
لجنة من خيرة علمائه ورجالات وزارة المعارف لوضع تفسير عربي دقيق 
للقرآن تمهيدًا لترجمته ترجمة دقيقةً بواسطة لجنة فنية مختارة. وقد اجتمعت 


)١(‏ والشرط الذي ذكره الشيخ عبد الرحمن عليش قد اعتمده الدكتور محمد حسين 
الذهبي في كتابه «التفسير والمفسرون» "١/١‏ كرابع شروط أربعة التي يجب أن تتوفر 
وتراغى لتكوت الترجمة التفسيرية 'ترجمة"ضحيحة مقبولة قال: (زابعًا: أن يكحب القرآن 
أولاء ثم يُوْنَى بعدّه بتفسيرهء ثم يتبع هذا بترجمته التفسيرية حتى لا يَتوهّم متومّم أن هذه 
الترجمة ترجمة حرفية للقرآن). ثم أحال على «المدخل المنير؛ ص١‏ ؛ إلى النهاية» ومجلة 
نور الإسلام «الأزهر) السنة الثالئة» ص01 50؛ و«منهج الفرقان» ؟/ ١لا 041٠‏ وراجع 
أيضًا كتاب «المستشرقون وترجمة القرآن الكريم» لمحمد صالح البنداق ص١8.‏ 

(0) انظر: المراجع السابقة. 
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حم الاع - 


لجنة التفسير بضعٌ مراتٍ» برئاسة العلامة الباحث مفتي مصر الأكبرء وكان 
من أثر هذه الاجتماعات أن وضعت دستورًا تلتزمه في عملها العظيم» ثم 
بعثت بهذا الدستور العظيم إلى كبار العلماء والجماعات الإسلامية في 
الأقطار الأخرى لتستطلعّهم آراءهم في هذا الدستور؛ رغبةً منها في أن 
يخرج هذا التفسير العربي في صورة ما أجمع عليه. 

ذكر ذلك الشيخ الزرقاني في «المناهل»», ثم قال: (وبما أن هذا 
الدستور قد حوى مِنْ ألوان الحيطة والحذر ما يتفق وجلالَ الغاية» فإنا 
تعرضل غتليك هنا مواده وقواغته لتضيفها أنت إلى ما أبديتاة من التحفظات 
السابقة» وها هي تلك القواعد كما جاءت في مجلة الأزهر”'': 

١‏ - أن يكون التفسير خاليًا ‏ ما أمكن ‏ مِنَ المصطلحات والمباحث 
العلمية» إلا ما استدعاه فَهُمْ الآية. 

؟ - ألا يتعرّض فيه للنظريّات العلمية؛ فلا يذكر مثلًا التفسير العلمي 
للرعد والبرق عند آي فيها رعد وبرق» ولا رأي الفلكيين في السماء والنجوم 
عند آية فيها سماء ونجومء إنما تفسر الآية بما يدل عليه اللفظ العربي» 
ويُوضّحُ موضعٌ العبرة والهداية فيها. 

" - إذا مسَّت الحاجة إلى التوسّع في تحقيق بعض المسائل وَضعَنه 
اللجنةٌ في حاشية التفسير. 

؛ - ألا تخضع اللجنة إلا لِمَا تدل عليه الآية الكريمة» فلا تتقيد بمذهب 
معين من المذاهب الفقهية» ولا مذهب معين مِنَ المذاهب الكلامية وغيرهاء 
ولا تتعسف في تأويل آيات المعجزات» وأمور الآخرة» ونحو ذلك. 

© أن يفسّر القرآنُ بقراءة حفصء ولا يُتعَرّض لتفسير قراءات أخرى 
إلا عند الحاجة إليها. 

ع انتنفي الكلف قن :زيط الآباك والسوى يقها بحص 





)١(‏ مجلة الأزهر. ص748» 544 من المجلد السابع» وعنها الزرقاني في «مناهل 
العرفان» ؟/ ٠١87‏ 184؛ و«المستشرقون» للدكتور محمد صالح البنداق ص708. 
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+* - أن يذكر مِنْ أسباب النزول ما صم بعد البحث وأعان على فهم 

م مع امير تُذكر الآيةٌ كاملةً أو الآيات إذا كانت مرتبطة بموضوع 
واحدء ثم تُحرّر معاني الكلمات في دقة» ثم نُفَسَّرٌ معاني الآية أو الآيات 

مسلسلة في عبارة واضحةٍ قوية. ويوضع سبب النزول والربط وما يؤخذ من 


الآية. 


الآيات في الوضع المناسب. 
- ألا يصارٌ إلى النسخ إلا عند تعذّر الجمع بين الآيات. 

٠‏ - يوضع في أوائل كل سورة ما تصل إليه اللجنة مِنْ بحثها في 
السورة: أمكية هي أم مدنية؟ وماذا في السورة المكية من آيات مدنية» 
والعكت 

١‏ - توضع للتفسير مقدمة في التعريف بالقرآن» وبيان مسلكه في كل 
ما يحتويه مِنْ فنونه» كالدعوة إلى الله وكالتشريع» والقصص. والجدل» 
ونحو ذلك. كما يذكر فيها منهج اللجنة في تفسيرها)”"' . 
طريقة التفسير والقواعد المتبعة في ذلك: 

ومضى الزرقاني في نص مجلة الأزهر قائلا: ورأت اللجنة بعد ذلك 
أن تضعَ قواعدٌ خاصّةً بالطريقة التي تتبعها في تفسير معاني القرآن الكريم» 
ننشرها فيما يلي: 

١‏ - تبحث أسبابٌ النزول والتفسير بالمأثور» فتفحص مروياتِها وتنقدء 
ويدوّن الصحيح منها بالتفسيرء مع بيان وجه قوة القوي وضعًف الضعيف من 
ذلك. 

"' - تبحث مفرداتٍ القرآن الكريم بحثًا لغويّاء وخصائصٌ التراكيب 
القرآنية بحثًا بلاغيًا وتدون. 

“* - تبحث آراء المفسرين بالرأي والتفسير بالمأثور» ويختار ما تفسر 
الآية به مع بيان وجه رد المردودء وقبول المقبول. 


.186 185 /” «مناهل العرفان»‎ )١( 
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5 - وبعد ذلك كله يصاع التفسيرُ مستوفيًا ما نصّ على استيفائه في 
الفقرة الثانية من القؤاعد السابقة:: وتكون هذه الضباغة بأسلوت مانب 
لأفهام جمهرة المتعلمين» خالٍ مِنّ الإغراب والصنعة”" . 
فتوى اللجنة الدائمة للافتاء في الرياض: 

ورد إلى الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد السؤال التالي : 

«قرأت في مجلة العربي العدد 71 شهر شعبان لعام /94١ه‏ مقالًا 
حول موضوع دراسات قرآنية طرح جديد لموقف المعارضة للدكتور محمد 
ويل خلف الله؛ الرجاء الاطلاع على المقال المذكور» وخاصة ترجمة 
القرآن» والتي يريد منها - حسب ظاهر كلامه ‏ الترجمة الحرفية» وما رأيكم 
في الأسباب التي أوردها ضمن مقاله في تبريره لترجمة القرآن؟ أفيدونا 
جزاكم الله خيرًاء وجعلكم من الذائدين 7 شرعه وسنة نبيه محمد كَللِدَا . . 

وأجابت بما يلي: «يتّضح مِنْ مقال الدكتور المذكور أنه يريد ترجمة 
معاني القرآن» والتعبير عنها باللغات الأخرى غير العربية» وترجمة معاني 
القرآن جائزة إذا فهم المعنى فهمًا صحيحًاء وعُبّر عنه مِنْ عالم بما يحيل 
المعاني باللغات الأخرى تعبيرًا دقيقًا يفيد المعنى المقصود من نصوص 
القرآن» وذلك أداءً لواجب البلاغ لمن لا يعرف اللغة العربية. قال شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية كَأنْهُ: «وأما مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم 
ولغتهم» فليس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك». وكانت المعاني صحيحة» 
كمخاطبة العجم مِنَ الروم والفرس والترك بلغتهم وعرفهم» فإن هذا جائز 
حَسَنُ للحاجة» وإنما كرهه الأئمة إذا لم يُحتَح إليه» ولهذا قال النبي يكل 
لأم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص» وكانت صغيرةً» فولدت بأرض 





)١(‏ كذا في «مناهل العرفان» للزرقاني 185/7 185» وراجع أيضًا كتاب 
«المستشرقون وترجمة القرآن الكريم» لمحمد صالح البنداق ص0 وما بعدها. 





النقول عن أهل العلم في ترجمة القرآن وحكمها ه12 


الحبشة» لأن أباها كان من المهاجرين إليهاء قال لها: (يا أم خالدء هذا 
سنا)”'"2» والسنا بلسان الحبشة الحسن؛ لأنها كانت مِنْ أهل هذه اللغة» 
ولذلك يُترجم القرآن والحديثٌ لمن يحتاج إلى تفهّمه إياه بالترجمة» وكذلك 
يقرأ المعلم ما يحتاج إليه مِنْ كتب الأمم وكلامهم بلغتهم» ويترجم بالعربية 
كما أمر النبي كَلِهِ زيد بن ثابت: اأن يتعلّمَ كتابٌ اليهود ليقرأ له ويكتب له 
ذلك" حيث لم يأتمن اليهودٌ عليه». 

أما الترجمة الصوتية» فهي غير جائزة» وسبق أن أصدر مجلس هيئة 
كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية قرارًا في ذلك» نرفق لك صورته 
لمزيد من الفائدة. . . وبالله التوفيق وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله 
ل 








اللجنة الدائمة للبحوث العلمي والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة رئيس 


عبد النه بن قعود عبد ائنه بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الته بن باز 


)١(‏ حديث أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص أخرجه البخاري في «صحيحه» في 
«باب الخميصة السوداء»» ح(5871) على ما في «الفتح) 8١080٠‏ ٠١18هء‏ وأخرجه 
0 أيضًا في «صحيحه)ء باب ما يدعى لمن لبس ثوبًا جديدّاء ح(0845) على ما في 
«الفتح» أيضًا 07/٠١‏ وأخرجه الحاكم ة فى «المستدرك» 57/5 ». 188/5. 

(0) أمْرُهُ يكل لزيد بتعلّم كتاب «اليهرد) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ه/ 
كلك كذىا؛ نات في «صحيحه» تعليقّاء على ما في االعية #ارممك كمك 
ح(1/1945) وذكره البخاري في «التاريخ») وذ كن 000 وأخرجه أيضًا أبو داود في 
«سنلنه) 2056/5 ح(01445)؛ والترمذي ؟/9١١»‏ ح(771)؛ وابن أب داود في 
«المصاحف» ص,72؛ والحاكم في «المستدرك» ١/ل‏ هلل "/177؛ والبيهقي في «السنن» 
5؛» وأخرجه الألباني في «الصحيحة» ١/155ء‏ ح(187) و«اللفظ» للبخاري» 
قال: (وقال خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت أن النبي كهِ أمره أن يتعلم كتاب 
«اليهود» حتى كتبت للنبي كل كتبهء وأقرأتّه كتبّهم إذا كتبوا إليه). 

(9) مجلة البحوث الإسلامية العدد السادس» ص77/5. 778؛ فتاوى اللجنة 
الدائمة» فتوى رقم (71947, 58487). 


المُتَّحَفُ فى أَحَكَام المُصَحّف 
د املد 


ما يشترط في المترجم لمعاني القرآن: 

قال البيهقي في «شعب الإيمان»: (سمعت أبا القاسم حيث يقول: 
ينمعت. آنا عبد الله الميداني الخطيبي يقول: سمعت أبا قريش الحافظ 
يقول: سمعت يتحبى بن :سليمان بن نضّلة يقول*.سمعت مالك بن أنس 
يفون :زلا أرقن رترجل غير عالي عات العرب يقر لك إلا خيلنه 
تكالا))”” . 





الخلاصة 


المتمعٌن في النقول عن أهل العلم في مسألة الترجمة في المصاحف 
يلحظ أن الإجماعَ منعقدٌ على تحريم الترجمة الحرفية للمصاحف وللقرآن 
مطلقّاء لكون الإعجاز متحمّفًا فى لفظه ومعناه» وبهما يكون التحدّّي للعرب 
والعجم معّاء وأن ما يبدو مِنْ خلاف بين العلماء فى هذا الشأن لا يعدو من 
أن يكون خلافًا لفظيّاء وأنَّ مَنْ جُوّز الترجمة إنما أراد ترجمة المعاني 
فحسب. ثم هل تجوز الصلاة بهذه المعاني المترجمة أم لا؟ كما وقد انعقد 
الإجماع على تحريم كتابة القرآن بالأعجمية» فلا عبرةً بمن خرق هذا 
الإجماعء ولا اعتدادٌ بصنيعه؛ لأن مَنْ أقدم على هذا الصنيع لا يخرج عن 
كونه متَّبعَا في دينه لمن لا يجوز اتّباعُه مِنْ كافر رام مِنْ ترجمته للقرآن 
التحريت والدسنّ والطعنّء أو كان زنديقًا ملحدًا مبطئًا للكفرء وإن أظهر 
الإسلام. ينادي بجواز الترجمة للقرآن» ويُناصر التوجةَ إليها مجاملة لأحبار 
اليهود ورهبان النصارى» غير مكترث كما تجره هذه المجاملة. وتفضى إليه 


)١(‏ وعبارة الزركشي في «البرهان»: (وروئ البيهقي في «شعب الإيمان») عن 
مالك بن أنس» قال: (لا أونّى برجل غير عالم بلغات العرب يفسّر كتاب الله إلا جعلته 
نكالا). 1 

(؟) «شعب الإيمان» للبيهقي 94/7؟7؟. 4765؛ ومن طريقه الزركشي في «البرهان 
؟/ 7٠"؛‏ و«الإتقان» للسيوطي 2١79/7”‏ وقد تقدم في الحاشية رقم )١(‏ ص(7908). 


النقول عن أهل العلم في ترجمة القرآن وحكمها 





ا أ 
تلك المناصرة من تفريق بين المؤمنين» وتمزيق لأقوى رابطة بين المسلمين. 
وثمة طائفة ثالثة ناصرت التوجَة المذكور عن جهل بالحكم؛ لقلة بضاعتها 
في ميادين الشرع»ء وشذة اغترارها ببهرج الدعايات المشبوهة» وبريق 
الشعارات المرفوعة» ولكون دَيُدَنْها اللهثٌ وراء كل ما هو استشراقيٌ؛ 
متلقفة له دون وعي لِمَا يترتب عليه من وخيم العواقب» وأليم المصائب» 
ِيْدَ أن الله وِبْكَ قد تعهّد بحفظ كتابه» وهو بالمرصاد لكل مريد لإطفاء نوره. 
وهو حسبّنا ونعم الوكيل. .. 


دحلل 


لمحف في أَحَكَام الم ا 





مر فى مسألة تجريد المصحف إشارةٌ إلى هذه المسألة» وقد يعَبّرٌ عنها 
عد الققها + بعدٌ الآيات» ويذكّر في المسألة ونظائرها أقوالا ثلاثة 

أحدها: القولٌ بالكراهة لعدم فعله في الصدر الأول. 

وثانيها: القولٌ بالجواز لمسيس الحاجة إليه. ولأن عمل الناس عليه 

والقول الثالث: التوف 

قال شمس الدين بن مفلح., مِنْ أصحابنا الحنابلة في كتابه «الفروع», 
وهو بصدد الكلام عن بعض أحكام المصحف: (وفي كراهة نقّطه وشّكله 
وكتابة الأعشار فيه وأسماء السور وعد3 الآباتك زوايتان» وعنه يُسَتَحِبٌ 
نقّطهء وعذّله أحمد بأن فيه منفعةً للناس» واختاره أبو الحسين بن المنادي. 
ومعنى كلامه وكلام القاضي أنَّ شكله كنقّطهء وعليه تعليل أحمد. قال ابن 
منصور لأحمد: تكره أن يقال: سورة كذا وكذا؟ قال: «لا أدري ما هو؟». 
قال الخلال: يعني: لا أدري كراهتهم لذلك ما هوء لا أن أبا عبد الله كره 
أن يقال ذلك. واحتج الخلال على جواز ذلك بالأخبار الصحيحة 
المشهورة. وقال القاضي: ظاهره لوقف عن عزانم وكراهدت 

وقد روى خلف بن هشام البزار - وهو إمام مشهورٌ بإسناده في فضائل 
القرآن ع أنس مرفوعًا : ٠لا‏ تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عمراق: .ولا 
سورة النساءء وكذلك القرآن كلهء. ولكن قولوا: السورة التى يذكر فيها 
البقرة. والتو ريد كن يهنا ال عجراقكه و كدنلك الغرآن كلت 371 وال القاهينة 

)١(‏ أخرج حديث أنس الطبراني في «الأوسط» 141/5, 58» ح(01/60) بسندهء 


ثم قال: (لم يرو هذا الحديثٌ عن موسى بن أنس إلا عبيس بن ميمونء تفرّد به 
خلف بن هشامء ولا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد) . 





ترقيم المصحف 





وظاهره كراهته وهو أشبه؛ لأن القرآن شد قال الله تعالى: 
مور محكلة وَذكرٌ ذبا الِْمَالُ» [محمد: .]٠١‏ قال في شرح ا عراز 
ذلك قول عامة العلماء سَّلَّمَا وخلّمًاء وكرهه بعض المتقدمين) اه. كلام 


صاحب الفروع”" . 


وذكر فى كتابه «الآداب الشرعية» نحوًا مِنْ ذلك7'» وصورَّب المرداوي 
في تصحيح الفروع القولّ بعدم الكراهة» قال: (قلت: وهو الصواب» وعليه 
عَمَلّ الناس فى هذه الأزمنة وقبلّها بكثيرء وإنما ثُرك ذلك في الصدر 
م 1 1 1 
الآول) . 


وجاء في الفتاوى الهندية للفيفي مِنْ فقهاء الحنفية ما ل ولا بأس 


وحديث أنس: ١لا‏ تقولوا: سورة البقرة» ولا سورة آل عمران...2 إلخ؛ قال عنه 
الحافظ في «الفتح» 88/4: (أخرجه أبو الحسين بن قانع في فوائده» والطبراني في 
«الأوسط». وفى سنده عبيس بن ميمون العطارء وهو ضعيف. وأورده ابن الجوزي في 
(المُرضوعات»» ونقل عن أحمد أنه قال: هو حديث منكر). ْ 

وقال الحافظ أيضًا: (وحديث أنس - إن ثبت - محمول على أنه خلاف الأؤلى» 
والله أعلم). وراجع في حديث أنس «الموضوعات» لابن الجوزي 255٠/١‏ و«تنزيه 
الشريعة» »74١/١‏ و«الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» للشوكاني ص؛ ١7؛‏ 
و«مسند الفردوس» للديلمي 58/60» ح(7577)» ويراجع تحقيقه. 

وراجع «مجمع الزوائد» للهيئمي ١91/7‏ قال: (وفيه عبيس بن ميمون» وهو 
متروك). وقارن بمجمع البحرين له أيضًا 2٠١4/5‏ ح(71400)) وعزاه إلى «الأوسط» 
بهذا السند: (حدثنا محمد بن عبد الله الحضرميء ثنا خلف بن هشام البزار» ثنا 
عبيس بن ميمون عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه» فذكره). 

.110 .195/١ الفروع لشمس الدين بن مفلح الحنبلي‎ )١( 

(؟) «الآداب الشرعية» لابن مفلح أيضًا 197/7. 

(0) «تصحيح الفروع» لعلاء الدين المرداوي ١/1945١ء ١140‏ وكأن في عبارته 
نقصّاء ولعل صوابه: (وإنما ترك ذلك في الصدر الأول للاستغناء عنه وعدم الحاجة 
إليه). وراجع ما بين الحاشيتين (7)» () ص(507) من هذا البحث» وتعليل صاحب 


المحكم لذلك. 


١‏ لمُتّحَفٌ في أحَكام | لصحف 





بكتابة أسامي السورء وعدّدٍ الآي وهو وإن ىو دنا فينو جع 
حك وكم مِنْ شيء قات إحنااثا وهو بلع حي : وكم مِنْ شيء يختلف 
باختلاف الزمان والمكان» كذا في جواهر الأخلاطي. وكان أبن الحسق 
يقول: لا بأس أن يكتب من تراجم السور ما جرت به العادة» كما يكتب 
بسم الله الرحمن الرحيم في أوائلها للفصل. كذا في السراج الوهاج”" . 

قال السيوطي في «الإتقان»: (قال الحلِيمي: تُكره كتابةٌ الأعشار 
والأخماس وأسماء و وعددٌ الآيات فيه؛ لقوله : «جرّدوا القرآن». وأما 
النقطء فيجوز؛ لأنه ليس له صورة» فيتوهم لأجلها ما ليس بقرآن قرآناء 
وإنما هي دلالات على هيئة المقروء» فلا يضر إثباتها لمن يحتاج إليها)”". 
وقد مر في مسألئَئْ تجريد المصحف وتخميسه طائفةٌ مِنَ النقول عن أهل 
العلم في هذا الشأن» مما أغنى عن إعادته هنا. 

وقال الشيخ صبحي الصالح في كتابه «مباحث في علوم القرآن»: «ومِنَ 
المحدّئات التي كرهها العلماءٌ أولَ الأمرء ثم انتهّوًا إلى إباحتها أو 
استحبابها أخيرًا بدعة كتابة العناوين في رأس كل سورة» ووضع رموز 
فاصلة عند رؤوس الآي». وتقسيم القرآن إلى أجزاءء والأجزاء إلى أحزاب» 

ع ع8 و 

والاحزاب إلى أرباع , والإشارة إلى ذلك كله برسوم خاصة. 

والرموز المشيرة إلى رؤوس الآي سارع النامنٌ إلى تلقيّها بالقبول قبل 
سواهاء امم إلى معرفة تقسيم الآيات» ولا سيما بعد أن انعقد 
الإجماع على أن تر تيب الآيات توفيقيٌ» وقد تباينت طرائقٌ رمزهم إليهاء 
فقد يذكرون عند 5 كل آبةٍ رقم عددها مِنَ السورة» وقد يُغفِلون ذلك» 
وأحيانًا يضعون كلمة عشرء أو رأس «العين» خرفها الأول عند نهاية كل 
عشر آيات مِنَ السورة» أو كلمة خمس. أو رأس «الخاء» حرفها الأول عند 

)١(‏ «الفتاوى الهندية» ه/7؟"3. 


() «الإتقان» 7/١17١؛‏ و«قارن بالمنهاج» 7» وراجع فى «عل ا 
7 : بالمتهاج يمي جع في 
القرآن البرهان» ١//ا5".‏ 


ترقيم المصحف 








نهاية كل خمس أآيات» ولا يجدون فى شيء من ذلك ا وقد يأتى 
فى مسألة تشكيل المصحف مزيدٌ بيان. 


حلم 


)١(‏ مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالحء ص97. وراجع في أصل المسألة 
«بدائع الصنائع») للكسانى ال ومجموع فتاوى ابن تيمية اقل #لنمة 
4و4 كلام بالا لام تزف لاف 07/١“‏ 5. 


التكفت قن الععاء لطعت 






ترك المصحف على الأرض 


لا خلاف بين أهل العلم في القول بحُرمة ترك المصحف على الأرض 
على سبيل الإهمال له؛ بل صرّح بعضهم بتكفير مَنْ فعل ذلك استخفاقًا”'"'. 
وإنما الخلافٌ في ترك المصحف على الأرض لحاجة؛ كوضعه عليها 
مشورًا من غير أن يكون بينه وين الأرض اام اما 5900 
أباحه قوم وكرهه آخرون» وقال بتحريمه فريقٌ قٌّ ثالث لِمَا فيه مِنْ صورة 
الامتهان. وإن لم يكن امتهانه مقصودًاء وهاك نصوصهم في ذلك: 

قال القرطبي في تذكاره: (مِنْ صّور صيانة المصحف: أن يضعّه في 
حجره إذا قرأه» أو على شيء بين يديهء ولا يضعه في الأرض)”". 

قال الهيتمي في «الفتاوى الحديثية» في معرض ذكره للآداب مع 
الكتب: أنه إذا نسح مِنَ الكتاب» أو طالع فيه» فلا يضّعُْه في الأرض 
مفروشًا منشورّاء بل يجعلّه بين شيئين» أو على كرسي؛ لثلا ينقطعٌ حَبْكُه 
وإذا وضعها بمكان, فليجعل بينها وبين الأرض حائلاء فإذا كان ذلك 
مطلوبًا في الكتب» ففي المصاحف مِنْ طريق الأؤلى””". .. إلى أن قال: 
(ويجوز وضع المصحف في كُوَّةٍ طاهرة مِنْ غير فرش» لكن الأؤلى بفرش » 
وأؤلى منه وأفضل كما مر تعليقه)”؟'. وقال أيضًا: (والأؤلى أن لا يستدبرّه 
ولا يتخطاهء ولا يرمِيّه على الأرض بالوضعء ولا حاجةً تدعو لذلك» بل 
لو قيل بكراهة الأخير لم يبعْدُ) . 


.57 255/4 الخرشي والعدوي عليه‎ )١( 

(0) «التذكار؛ ص/ا7١.‏ (؟) «الفتاوى الحديثية» ص”57١1.‏ 
(5) «الفتاوى الحديثية»)» ص54١‏ و1560. 

(5) «الفتاوى الحديثية»») ص50١.‏ 


ترك المصحف على الأرض 





وقال الشيخ عليش في «فتح العلي المالك”'': (يجب رفعٌ نحو ورقةٍ 
عليها بسم الله عن مكان الامتهان» ويكره تقبيلها). وقال الشيخ عليش في 
موضع آخرّ من «الفتح»: (قول الفقهاء: وضع المصحف على الأرض 
الطاهرة استخفافا به رِدَّةٌه فعُلم منه أن وضعّه عليها بلا استخفاف 
ممنوعً)""'2. وقال العدوي بالخرشي : (ومما يرتدٌ به وضعّه بالأرض مَعّ قصدٍ 
الاستخفاف)”" . 


ب 


وجاء في «الفتاوى الهندية»: (وينبغي للمتعلم أن يُوَفرَ العلم» ولا 
ينبغي أن يضعَ الكتاب على التراب)””'. فظاهرًه المنعُ في المصحف من 
طريق الأؤلى. 

وجزم الهيتمئٌ في «تحفة المحتاج» بحُرمة ترك رفعه عن الأرض» 
قال: (وينبغى أن لذ دنه في 4ل لأنه قد يسقّط فيُمْتهَن). وقال 
الشروانى فى «حاشيته على التحفة»: («قوله: وترك رفعه... إلخ» المراد 
منه: إذا رأى ورقة مطروحة على الأرض حرم عليه تركها بقرينة قوله 
بعدٌ: وينبغي... إلخ» وليس المرادٌ ‏ كما هو ظاهر - أنه يحرم عليه 
وضعٌ المصحف على الأرض والقراءة فيه ١ع‏ ش»: «قوله ورقة... إلخ»؛ 
أي: فيها شيء مِنْ نحو القرآن. «قوله: وينبغي أن لا يجعلّه... إلخ» 
واظريقه أن 507 بالماء» أو يحرقه بالنار صَِيَانَةٌ لاسم الله تعالى عن 
تعرّضه للامتهان» شرح الروض . وانظر هل المراد بالانبغاء هنا الندب أو 
الوجوي- والأقرب الأول" وعتازة اللفرامليى فى الحاشتفه علن :نهاية 
المحتاج» عند ذكره ما جزم به صاحب التحفة مِنْ حرمة ترك رفع 
المصحف من على الأرضء» قال: «(«قوله: وترك رفعه» المراد منه أنه إذا 
رأى ورقةً مطروحة على الأرض حرّمَ عليه تركّهاء والقرينة عليه قوله عقب 

.7"5١/” «فتح العلي المالك»‎ )5( .7١8/١ «فتح العلي المالك»‎ )١( 


() العدوي بالخرشي 2.57/48 7”. (5) «الفتاوى الهندية» 778/65. 
(4) «حاشية الشروانى على التحفة» 2١85 /١‏ 106. 
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ذلك: (وينبغى . .. إلخى ولسين المراد - كما هو ظاهر 2 أنه يحرم عليه 

وضع 5 على الأرضء والقراءة فيه» خلافًا لبعض ضَعَفَةَ 
2101 

الطلبة)(' . 


وجزم غير "واد من أضحابنا الحتايلة بإباحة دك المصحف على 
الأرض بغير قصد الاستخفاف» وهو الذي صرّح به ابن مفلح في «الآداب 
الشرعية»”"'. وابن عبد الهادي في «مغني ذوي الأفهام»”". 
والظاهر أن الذين شدَّدوا في مسألة ترك المصحف على الأرض إنما 
راعوًا ما في الترك مِنْ صورة الامتهان» وربما احتجوا بما ورد من النهي 
عن الكتابة على الأرض أو الحيطان» فقد روى ابن المبارك عن سفيان عن 
محمد بن الزبير قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يحدث عن رسول الله وك 
قال: «مر رسول الله وَكِخْ بكتاب في الأرض» فقال لشاب مِنْ هذيل: « 
هذا؟» قال: مِنْ كتاب كتبه يهوديٌ. قال: «لعن الله مَنْ فعل هذاء لا تضعوا 
كتاب الله إلا موضعّه». قال محمد بن الزبير: (ورأى عمرٌ بن عبد العزيز ابنًا 
له يكتب في حائط. فضربه)). كذا في «التذكار» للقرطبي”*'» وأخرجه 
الحكيم الترمذي في «النوادر» . ْ 
وأخرجه ابن أبى داود فى «المصاحف». قال: (حدثنا أبو طاهرء 
قال: أنبأنا ابن 5 اليرت سفيان الثوري عن محمد بن الزبير»ء عن 
عمر بن عبد العزيز ل ل ال 
فقال: «مَنْ وضع هذا؟» فقيل له: هشام. فقال: «لعن الله مَنْ فعل هذاء لا 
تضعوا ذكرّ الله في غير موضهه». قال محمد بن الزبير: (ورأى عمرٌ بن 
)١(‏ «حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج» .١178/١‏ 
(0) «الآداب الشرعية» لابن مفلح /١‏ 847. 
(*) «مغني ذوي الأفهام» لابن عبد الهادي ص50١.‏ 
() «التذكار» للقرطبي»؛ ص187. 
(5) «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي ص 77. 
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عبد العزيز ابنًا له يكتب فى حائطء 0 
وقد يأتي لهذه المسألة مزيدٌ بيان عند الكلام على رمي المصحف على 
الأرض ووضعه عليهاء وها لق كمه الع 7 


حلم 


.7١7ص «المصاحف» لابن أبى داودء‎ )١( 
في وضعه في «المحراب»» وكذا «الآداب‎ 715/١ راجع أيضًا الخرشي‎ )0( 
الشرعية» "/ 94 في عدم كراهة وضعه على الأرض في المسجد.‎ 


المُتَّحَفٌ في أحَكَام المُصّ 00 





4 
رمم 4 
لك اتا 
0 
0 





لأهل العلم في مسألة التروح بالمصحف قولان: 

أحدهما: التحريم؛ لِمَا فيه مِنَ ابتذال المصحف وامتهانه» واستعماله 
في غير المقصود بهء فهو بالتوسّد أشبه. 

والقول الثاني: أن التروّح بالمصحف لا يحرّم لعدم الامتهان. 

قال الشرواني في «حاشيته على التحفة» نقلا عن البجيرمي ما نصّه: 
(ولو جعله مروحةً لم يحرّمء لقلّة الامتهان؛ قال ابنُ حج: ولو قيل بالحُرمة 
لم يبعْد اه. كلام البجيرمي"'2. فظاهره أن المشهورٌ عند فقهاء الشافعية هو 
الأول لكى الشرواتى قد تقل عن الشبراملسى نا تشفن باذ لقان :هيو 
المشئويا: سيق قال 1 احاشيته على السنةة أرك عي لام عن :ري 
الأولاد بألواحهم: 5 خرمتّه؛ لإشعاره بعدم التعظيم» كما قالوه فيما 
لو وَرّحَ بِالكوَاسَة على وجهه هده اشر ): 

وقد سُّئل الشمس الرملي: (عن شخص صنع مروحةً لجلب الهواء. 
ولزق بها ورقةً مذهّبةَ مكتوبًا فيها آيةٌ مِنَ القرآن بسبب التفاحُر بهاء فهل 
يُحرم عليه فِعْلُ ذلك أم لا؟ «فأجاب» بأنه لا يحرّم عليه فعلّهاء ولا جلب 
الهواء بها؛ إذ لا امتهانٌ بها فيهما)'. 


)١(‏ «حواشى الشروانى على تحفة المحتاج» ١‏ ؛ و«الفتاوى الحليثية»). 
ص؟17١.‏ 
)١(‏ «حواشي الشرواني على التحفة» .9٠/9‏ ١9؛‏ و«ترشيح المستفيدين». 


() «فتاوى شمس الدين الرملي» بهامش «الفتاوى الكبرى» لابن حجر الهيتمي /١‏ 
6 15. 
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أخرج الإمام 6 وال 00 والدارف 9و واللفظ 
للبخاري» قال: (حدثنا أبو اليمان» قال: أخبرنا شعيب عن الزهري» قال: 
أخبرني أنس بن مالك الأنصاري - وكان تَبِعَ النبي كله وخدّمة وصحبّه - أن 
أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي كَكِ الذي توفي فيه» حتى إذا كان يوم 
الاثنين وهم صفوفٌ في الصلاة» فكشف النبي كَل سترّ الحُجرة ينظر إلينا 
وهو قائم» كأن وجهّه ورقةٌ مصحف» ثم تبسَّم يضحك» فهممنا أن تُفتَئَنَ 
مِنَ الفرح برؤية النبي كَل فنكص أبو بكر على عقبَيّه ليصِلَ الصف». وظنّ 
أن النبي كَلِهِ خارج إلى الصلاة» فأشار إلينا النبي يل أن أتموا صلاتكم»ء 
وأرخى السترء فتوفي مِنْ يومه). 

قال النووي في «شرح مسلم» عند روايته لهذا الحديث: (قوله: «كأن 
وجهّه ورقةٌ مصحف» عبارة عن الجمال البارع» وحُسّْن البشرة» وصفاء 
الوجه واستنارته). 


قال الشيخ بكر أبو زيد فى المعجم المناهى» : («كأن وجهه مصحف») 
تجد في كتب «الجرح والتعديل» مِنْ عبارتهم في التوثيق: مثل ورقة 
المصحف. أو كأنه المصحف. أو كان يُسمّى المصحت. وهذه العبارة 
موجودةٌ عند صُلحاء ديارنا في نجدء لكن لا يقولونها ‏ فيما عهذنا - إلا في 


.195 2157 1١١ /" «مسند الإمام أحمد)‎ )١( 


الإمام ذا عرف له .عذر: 


(5) «سئن الدارمي في المقدمة» 47» وراجع ابن ماجه جنائز 74. 
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حقٌّ الصالحين مِنَ العلماء والعُبّادء والتوقّي من استعمالها أسلم... والله 


أعلم)”"'. 
هلل 


)١(‏ معجم المناهي اللفظية لبكر أبو زيد ص٠45»‏ وأحال على تذكرة الحفاظ 
للذهبى ١١5/١‏ فى ترجمة سليمان الأعمش؛ و«تهذيب التهذيب» 2١١8 21١5/٠١‏ 
1/1 








ماهية التشكيل : 

جاء في «لسان العرب)0" مادة شكل: (وشَّكَلَ الكتاب يشْكُله شكلاء 
وأشكله: أعجمه. أبو حاتم: شكلت الكتاب أشكلهء فهو مشكول: إذا 
قيّدته بالإعراب. وأعجمت الكتاب إذا نقطته. ويقال أيضًا: أشكلت الكتاب 
بالألف؛ كأنك أزلتَ به عنه الإشكال والالتباس. قال الجوهري: وهذا 
نقلنه من كتاب من غير سماع» وحرف مشكل: مشتبه ملتبس). ثم ذكر ابن 
منظور أصل اشتقاق الكلمة بما يطول شرحه. فليُطلبِ في اللسان. 

وشكل الكلمة هو تقييدها بالحركات» وقد مرّ فى مسألة تجريد 
العضكة أن اللسحف الإجاء به سد ذا عن الشكل وظاتره يشا اننع 


-. 


سئة . 
أول من شكل المصحف: 

ذكر غيرٌ واحد من أهل العلم أن أبا الأسود الدؤلي هو أولْ مَنْ وضع 
الشكل فى المصحف. على اختلاف بين الكاتبين فى تسمية مَنْ أمر أبا 
الأسوو نمم وهل كان عبر دن اعابت 101 ام ودين الى تان آم 
عبد الملك بن مروان» فقد أخرج أبو عمرو الداني في محكمة”” قال: 
(وذلك ما حدّئناه محمد بن أحمد بن علي البعدادي» قال: ثنا محمد بن 


.١9/لا//ا/ «لسان العرب»‎ )١( 

(؟) ذكره ابن الأنباري في «الوقف والابتداء»» وعنه الكنز 159/5 ح(4159)» 
وفيه ذكر السبب. 

(9) «المحكم» لأبي عمرو الداني» ص". 
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القاسم الأنباري» قال: ثنا أبو: قال: حدثنا أبو عكرمة قال: قال العتبي : 
كتب معاويةٌ ؤلله 4 إلى زيادٍ يطلبٌ عبيد الله ابنه» فلما قدم عليه كلّمهء فوجده 
يلحنء فردَّه إلى زياد» وكتب إليه كتابًا يلومُه فيه ويقول: (أمِثْلَ عبيدٍ الله 
يضيع؟). فبعث زيادٌ إلى أبي الأسودء فقال: (يا أبا اسرد إن هذه 
الحمراء قد كثّرت» وأفسدت مِنْ ألْسُّن العرب» فلو وضعتٌ شيئًا يُصلح به 
النامنٌ كلا مُهم» ويعربون به كتابّ الله تعالى) . فأبى ذلك» وكره إجابة زياد 
إلى ما سأل. فوجه زياد رجلاء فقال له: (اقعُدُ في طريق أبي الأسود.ء فإذا 
هد بلق قافرا شيئا من القرآثة» وتعمّل اللحة فيه" ففعل ذلك» فلما مر 
به أبو الأسود رفع الرجل صوتّهء فقال: إن الله بريء مِنَ المشركينّ 

سوله”"2. فاستعظم ذلك أبو الأسود الدؤلي» وقال: (عزَّ وجة الله أن يبرأ 
0 ثم بخ عن ووه إلى زياد» فقال: (يا هذاء قد أجبتك إلى ما 
سألتَء ورأيتٌ أن أبدأ بإعراب القرآن» فابعث إلى ثلاثين رجلا). 
فأحضرهم زيادٌ» فاختار منهم أبو الأسود عغشرة: ثم لم يزل يختارٌ منهم 
حتى اختار رجلا مِنْ عبد القيس» فقال: (خذ المصحف وصِيْعًا يخالف لون 
المداد. فإذا فتحت شَفَتَىء فانقط واحدةً فوق الحرف» وإذا ضممتهماء 
فاجعل النقطةً إلى خانم السرفة وإذا كسرئهما فاجعل النقطةً في أسفله. 
فإن أتبعتٌ شيئًا مِنْ هذه الحركات عند فانقط نقطتين). فابتدأ بالمصحف» 
حتى أتى على آخرهء ثم وضع المختصر المنسوب إليه بعد ذلك). 

وذكر أبو عمرو أن أبا الأسود كان السابق إلى التشكيل ونظائره» وهو 
المبتدئ به» وهو الذي جعل الحركات والتئوين لا غيرء على ما تقدم في 
لخر طني . 

وقال القرطبي في مقدمة تفسيره: (وأمّا شكلٌ المصحف ونقظه. فرُوي 


اليد جاء ذ في المحلى لابن حزم ؟/ 05" : (ومَنْ أحال القرآن متعمداء فقد كفرء 


200 0 000 (*) «المحكم» للداني ص” -5. 


تشكيل المصحف 





أن عبد الملك بن مروان أمر به وعملهء فتجرّد لذلك الحجاج بواسطء وجَدّ 
فيه» وزاد تحزيبه » وأمر وهو والي العراق الحسنّ ويحيى بنّ يعمر بذلك». 
وآلف إثر ذلك بواسط كتابًا في القراءات» حب جره روي من الخدلاف 
الناس ف / فيما وافق الخطّء ومشى النامنٌ على ذلك انأ طويلاء إلى أن أ 
ابِنُ مجاهد كتابّه فى القراءات. وأسند الزبيديٌ فى كتاب «الطبقات» 7 
المبرد أن أول منْ نقط المصحف أبو الأسود الدؤلي» وذكر أيضًا أن ابن 
سيرين كان له مصحفٌ نقطه له يحيى بن يعمّر)”'. 

ويأتي في مسألة التنقيط ومَنْ هو أولٌ مَنْ نقط | لمصحف بأبسط مِنْ 
هذا. 


حكم تشكيل المصحف : 

وقد اختلفت كلمةٌ أهل العلم في مسألة تشكيل المصحف؛ فمنهم مَنْ 
استحبٌ ذلك”" لكونه يقي مِنَ اللحن ويعينُ على صحة القراءة» ومنهم مَنْ 
8 2ت إأسه ( 5 ٠.‏ 0 2. 1 5 له 
بتع امن التشكي”” ورأى فيه بدعة لم تفعل في الصدر الآول» ومنهم مَنْ 
فصّل وفرّق بين الأمهات مِنَ المصاحف ومصاحف الأولاد التي يتعلمون 
بهاء فجوّز التشكيلَ في مصاحف الصغارء ومنعه في الأمهات مِنّ 
المصاحف”؟'. 

قال النووي في «التبيان»: (قال العلماء: ويُستحبٌٍ نَفْظَ المصحف 
وشكلم ماله صيانة يود اللسن فوا سفت وروآقا كراعة "الشيين والتفن 


.17١7/7 «مقدمة تفسير القرطبي»؛ ص257 وراجع «الإتقان» للسيوطي‎ )١( 

(؟) وهم جمهور الخلف. راجع «التبيان»» ص١7؛‏ و«الفروع» /١‏ 21945 96١؛‏ 
و«مجمع الأنهر» ؟1/ 504؛ و(«حاشية ابن عابدين» 157//0. 

(*) كالشعبى والنخعى وأبى حنيفة ومالك فى «الأمهات خاصة»؛ وأحمد فى رواية 
عنه على ما في المراجع السابقة. ْ ْ 

00( كالإمام مالك على ما في «المحكم» ص١١؛‏ و«البيان والتحصيل» 251٠/١‏ 
٠” /١١/‏ ؛ و«الإتقان» ؟٠/١97/1١.‏ 


المَبّحَو في أَحَكَام الم 90-5 











النقطء فإنما كرهاه في ذلك الزمان خوقًا مِنَ التغيير فيه» وقد أُمِنَ ذلك 
اليوم» فلا مَنْعء ولا يمتنع من ذلك لكونه محدّثّاء فإنه مِنَ المحدّثات 
الحسنة» فلم يُمنع منه كنظائره؛ مثل تصنيف العلمء وبناء المدارس 
والرباطات» وغير ذلكء. والله أعلم""' . 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن مِنْ أسباب ترك الصحابة المصاحف 
أولَ ما كُتبت غير مشكولةٍ ولا منقوطةٍ لتكون صورةٌ الرسم محتملةً للأمرين» 
كالتاء والياء والفتح والضم. اها"“. وقد سبقه إلى نحو ذلك أبو عمرو 
الداني في «المحكم»؛ حيث قال: (وإنما أخلى الصدرٌ منهم المصاحف مِنْ 
ذلك ومِنَ الشكل مِنْ حيث أرادوا الدلالة على بقاء السعة في اللغات» 
والفسحة في القراءات التي أذن الله تعالى لعباده في الأخذ بهاء والقراءة بما 
شاءت منهاء فكان الأيد على للف إلى أن حدث في الناس ما أوجب نقْطلها 
وشكلّها)2 . 

وقال أبو العباس ابن تيمية أيضًا: (الصحابة كتبوا المصاحف بغير 
ل نَقْطِ؛ لأنهم لا يلحنون”* . وقال في موضع آخر: (وإن كُتبت 

بنقط وشكل أرحنق تيا ا قال في موضع آخر: (لماتفدك 0 
في زمن التابغية صار بعضّهم يشكُل المصاحف وينقّطها بالحُمرة'2. وقا 
في موضع : سكم الشكل شفط حكم الحروف المكتوية من كلم اله 
الشكل يبن إعراب القرآن» والنقظ يبن الحروف» الصحابة لم يشكُلوها ولم 
ينْقُطوها؛ لأنهم لا يلحنون)”". وقال في موضع آخرٌ: (يجب احترام 


.737١ص «التبيان» للنووي»‎ )١( 

(0) امجموع فتاوى ابن تيمية» .507/١‏ 

() «المحكم» لأبي عمرو الداني»؛ ص". 

(4) (مجموع فتاوى ابن تيمية» .507/١ 2087/١7‏ 

)0( «مجموع فتاوى ابن تيمية») .087/١7‏ 

(1) «مجموع فتاوى ابن تيمية؛ 21١١/١1‏ 27507 085. 

(0) «مجموع فتاوى ابن تيمية» 7١/5لا5)‏ 2485 لاضف .1١5 2٠٠١‏ 


تشكيل المصحف 
“امع 90 


المصاحف واحترام الشكل والنقط إذا كانت مشكولةً ومنقوطة لامتيازها عمًا 
سواها في المعاني والمتكلّم بها)"" . 


رأي الامام مالك في التشكيل: 


أخرج أبو عمرو الداني في محكمه بسنده عن عبد الله بن الحكمء 
قال: (قد سمعت مالكاء وسئل عن شكل المصاحف؟ فقال: (أما 
الأمهات. فلا أراه» وأما المصاحف التي يتعلم فيها الغلمانُء فلا 
١ 42207‏ 
1 





وذكر ابن رشد في «البيان» أن مالكًا قال: (إني لأكره لأمهات 
المصاحف أن تُشْكلَ» وإنما أَرَخْصُ فيما يتعلم فيه الغِلمان» فأما الأمهات» 
فإني أكرهه). قال محمد بن رشد: (وأما كراهيته لشكل أمهات المصاحف» 
فالمعنى في ذلك أنَّ الشكلّ مما قد اختلف القراءٌ في كثير منه؛ إذ لم يجئ 
مجيئًا متواترّاء فلا يحصل العلم بأي الشكلين وله وقد يتختلق المغنى 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» ؟١/454.‏ لالاه. 8/ا0. 

(0) «المحكم» لأبي عمرو الداني» ص١١؛‏ و«البيان والتحصيل» لابن رشد /١‏ 
»40"/١7‏ وقد مضى في مسألة تجريد المصحف وجه القول المانع من التشكيل 
ونظائره مما أغنى عن إعادته هنا. وراجع «مصنف عبد الرزاق» 77/54 ح(7440) في 
أن ابن سيرين كان يكره أن يُشكل المصحف أو يزاد فيه شيء» وراجع أيضًا كتاب 
«المصاحف» لابن أبي داودء ص١5١؛‏ حيث روى فيه بسنده عن نافع بن أبي نعيم 
القارئ» قال: سألت ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن شكل القرآن فى «المصاحف». 
فقال: لا بأس به. : ْ 

وراجع في مسألة تشكيل المصحف «الآداب الشرعية» لابن مفلح ؟/90؟؛ 
و«أسنى المطالب لأنصاري» ١/77؛‏ و«تحفة المحتاج» للهيتمي مع حواشيها 254/١‏ 
6/7" وما بعدها؛ والخرشي على خليل .98/١‏ 44؛ والعدوي عليه» و«مناهل 
العرفان» للزرقانى ١/5٠5؛‏ و«البرهان» للزركشي .»574/١‏ و«الإتقان» للسيوطي ؟/ 
.١‏ وراجع «البيان والتحصيل» لابن رشد 3/0 لاع خ8١/:ه؟,.‏ 


لحف فى أَحَكَام الم د 





باختلافه» فكره أن يثبت في أمهات المصاحف ما فيه اختلاف» وبالله 
التوفيق 2 

وقد مضى في مسألة ترقيم المصحف ذِكْرٌ الروايات عن الإمام أحمد 
في هذه المسألة» وكلامُ صاحب تصحيح الفروع في ترجيح رواية استحباب 
الشكل ونظائره مما أغنى عن إعادته هنا. وسيأتي في مسألة تعشير 
المصحف النقلٌ عن فقهاء الحنفية فى التعشير والنقط ونظائرهماء وأن كراهة 
ذلك هو مذهبت متقدّميهمء وأن الجنا كزين منهم قد ذهبوا إلى القول 
باستحبابه» ولا سيما في بلاد العجم» وهو الذي صرّح به الكاساني َ 
بدائعه» والمرغيناني في الهداية وشروحهاء وبخاصة شرح العيني» و 
تابعهم؛ كالحصكفي في الدر المختار»ء وابن عابدين في حاشيته 7 
فليُطلب ذلك كله في مسألة التعشير الآتية قريبًا إن شاء الله تعالى. 


حلم 


3”: «البيان والتحصيل» لالخ‎ )١( 





تصغير المصحف 


الكلام عن مسألة تصغير المصحف يتناول أمرين : 

أحدهما: تصغير حجم المصحف وخظه. 

وثانيهما: تصغير اسمه تصغيرًا لفظيًا؛ كقولهم: «مصيحف». 

وقد اتفق أهل العلم على المنع من الأمرين معًا؛ لِمَا في التصغير من 
منافاة للتعظيم الواجب للمصحف.» ولكون التصغير مشعرًا بالاحتقار 
أحيانا”''؛ بل قد صرّح بعض العلماء بتكفير من صِغَّر اسم المصحف 
استخفاقًا”". فإن لم يكن التصغيرٌ على سبيل الاستخفاف» فقد اختلفت 
كلمة العلماء في درجة الحَظر فيه؛ فمن قائل بالتحريم لتضمٌّن التصغير صورةً 
الامتهان» ولو لم يكن مقصودّاء إلى قائل بالكراهة لعدم قصد الامتهان. 
على أن مِنْ أهل العلم مَنْ يعبّر عن الكراهة بالتحريم» ومنهم مَنْ يعبّر بها 
عن التنزيه. 

وقد صرّح بعض فقهاء الشافعية بعدم التحريم» وإن لم يقتض تصريحه 
هذا القول بالإباحة» وانتفاء البأسر”” . 


)١(‏ قال ابن الحاج في «المدخل» 777/١‏ وهو بصدد الكلام على بعض البدع: 
(ومن هذا الباب أيضًا قول بعضهم في المصحف مصيحفء. وفي الكتاب كتيب). 
وراجع «تفسير القرطبي» ١/59؛‏ و«التذكار» له ص868١؛‏ و«البرهان» للزركشي ”/ 
؛ و«الإتقان» ”/ ١٠/7١؛‏ و«الفتاوى الخانية» “/ 577؛ و«الهندية» ه/ 77؛ وابن 
عابدين 157//5؛ و«مجمع الأنهر) 05/١‏ ؛ والعدوي على الخرشي 2517/8  .537‏ / 

(؟) قال العدوي بالخرشي 257/8 77: (وتصغير المصحف كفر إن قصد 
استهزائء وإلا فلا). 

(*) قال الشبراملسي الشافعي في حاشيته على نهاية المحتاج /١‏ *17: («فرع» هل 
يحرم تصغير المصحف بأن يقال: «مصيحف؛؟ فيه نظرء والأقرب عدمٌ الحرمة؛ لأن - 


المُتّحَفُ في أَحَكَامِ المُصَحَف 





تصغيرًا فعليًا: 
تضافرت الآثار المقتضية للمنع مِنْ تصغير المصحف وكتابته بخط دقيق 





-١‏ ما أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن». قال: (حدثنا 
عبد الغفار بن داود الحرّاني عن ابن لهيعة» عن أبي الأسود: (أن عمر بن 
الخطاب وجد مَعَ رجل مصحمًا قد كتبه بقلم دقيق» فقال: : ما هذا؟ قال: 
القرآن كلّه. فكره ذلك وضربه» وقال عَظموًا كتات الله). قال: وكان عمر 
إذا رأئ مضحمًا عظيمًا سو )7 , 


؟ - وما أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف'.ء. وأبو عبيد في 
«الفضائل»» وابن أب داود في الما حتف واللفظ لعبد الرزاق» قال: 
(عن الثوري عن الأعمشء عن إبراهيم: أن عليًا كان يكره أن تُتََحْد 
المماعت صبنا ةا 


“"' - وما أخرجه عبد الرزاق فى (المصنف». وأبو عبيد في 


- التصغير إنما هو مِنْ حيث الخطّ مثلاء لا مِنْ حيثٌ كوثه كلام الله). وذكر الشرواني في 
حاشيته على «تحفة المحتاج» ١57/١‏ كلام الشبراملسي» ثم قال: (وقال شيخنا: يحرم 
تصغير المصحف والسورة؛ لِمَا فيه مِنْ إيهام النقص» وإن قصد به التعظيم. اه. ولعل 
الأقرب الأول). 

)١(‏ «فضائل القرآن» لأبي عبيدء ص"747» ح(١‏ -55)» وقد أخرج أثرٌ عمرٌ أيضًا 
البيهقنٌ فى «الشعب»» 544/0؛ والقرطبى فى «تفسيره» ١/79؟‏ و«التذكار» له أيضّاء 
ص 2١186‏ وراجع «الإتقان» للسيوطى ٠١/١‏ ؟؛ و«الكنز) ؟/77. 

(0) «المصنف» لعبد الرزاق 777/5 ح(74540), وأخرجه أبو عبيد في «فضائل 
القرآن»» ص744”» ح(” - 15) ولفظه: (حدثنا أبو معاوية وعلي بن هشامء كلاهما عن 
الأعمشء عن إبراهيم: أن عليًا وه يكره أن يُكتبَ القرآن في الشيء 00 
وأخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن علي: | 
كره أن يُكتب القرآن في «المصاحف» الصغار). وراجع «مصنف ابن أبي شيبة» 0 
١‏ ح(8007, 8003 )؛ و«المصاحف» لابن أبي داود ص؟157. 





«الفضائل»» وابن أ داود في «المصاحف»., والحكيم الترمذي في 
«النوادر»» واللفظ لأبي عبيد» قال: (حدثنا حجاج عن عبد الله بن شداد 
الجدلي» عن عبد الله بن سليمان العبدي» عن عن حكيمة العبدي» قال: 
(كنت أكتب المصاحف», فبينا أنا أكتب مصحمّاء إذ مرّ بي علىٌ ذنهء فقام 
ينظر إلى كتابي» فقال: أَجْلِلْ قلمّك. قال: فقضمت من قلمي قضمة» ثم 
جعلت أكتّبء فقال: نعم... هكذا نَوّره كما نوَّرّه الله وق))”". 

5 - ومئها ما أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة 
وابن ن أبي داود في «المصاحف» واللفظ لعبد الرزاق قال: (عن الثوري عن 
مغيرة عن إبراهيم قال: كان يقال: (عظموا القرآن يعني المصاحف ولا 
تتخذوها صغارًا))0 . 


التصغير اللفظى لاسم المصحف (مصيحف) : 
ورد النهي عن تصغير اسم المصحف؛ كأن يقال: «مصيحف»؛ فقد 
أخرج ابن عدي في «الكامل»”". . ل ا 


)١‏ أثر أبي حَكيمة عن علي أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 2777/4 ؛ وأبو 
عبيد فى «الفضائل», ص"*؟ و755؛ وابن أبى داود فى «المصاحف». ص68١؛‏ 
لحك الترمذي في «نوادر الأصول». ص4 81. وراجع «مضنف ابن أبي شيبة) ”'/ 
2:١‏ ح(8666). 

(0) أثر إبراهيم النخعي أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 77/4 ح(017445؛ 
وسعيد بن منصور في «سلئه» ٠ ٠4/7‏ ح(87)؛ وابن أبي داود في «المصاحف». 
ص١ 2١15‏ ولفظه عند ابن أبي داود عن إبراهيم قال: (كانوا يكرهون تصغيرٌ المصحف 
والتعشيرٌ والفواتح). 

وفي لفظ لابن أبي داود أيضًا عن إبراهيم: (كانوا يكرهون أن يكتبوا المصاحف 
في الشيء الصغيرء يقول: عظموا القرآن). وأخرجه ابن أبي شيبة عن إبراهيم بلفظ : 
(عظُموا القرآنء يعني: كبّروا المصاحف). وراجع «مصنف ابن أبي شيبة» 2741/5 
ح(8665). 

(©) «الكامل» لابن عدي ."50/١‏ وساقه الذهبي بسنده من طريق ابن عدي في - 


المُتَّحَفُ في أحَكَام المُضَحَف 





والديلمي في «الفردوس"'' واللفظ له عن أبي هريرة مرفوعًا : «لا يقولن 
أحدكم للمسجحد: مسيجد. فإنه بيت يذكر الله فيه. ولا يقولن أحدكم: 


مصيحف فإن كتاب الله أعظم من أن يصغرء ولا يقولن للرجل: رويجل ولا 


- ترجمته له في «سير أعلام النبلاء» 055/١14‏ قال: (أخبرنا أحمد بن هبة الله عن 

عبد المعزء أخبرنا زاهر» أخبرنا أبو سعيد الكنجرودي» أخبرنا أبو الحسين أحمد بن 
محمد البحيري» حدثنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد. حدئنا محمد بن عوف. حدثنا 
عثمان بن سعد الحصمي» أخبرنا عيسى بن إبراهيم القرشي عن زهير بن محمدء عن 
العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيهء عن أبي هريرة: أن رسول الله كلِ قال: «لا يقولنٌَ 
أحدكم للمسجد؛ مسيجد. فإنه بيت الله. يُذْكُرَ الله فيه؛ ولا يقولن أحدكم: مُصيحف». 
فإن كتاب الله أعظم مِنْ أن يُصِقّى ولا يقولنٌ أحدكم: عبدي وأمتي. كلكم عبادٌ وإماغ. 
ولا يقولن للرجل: رويجل. ولا للمرأة: مَرَيّة»). قال الذهبي إثر روايته هذا الحديث: 
(هذا حديث منكر» شبه موضوع » ولا يحتمله زهيرٌ التميمي» وإن كان كثيرَ المناكير» بل 
آفنه عيسى» فإنه غيرٌ ثقة). وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» أيضًا 2708/7 "١9‏ في 
ترجمته لعيسى المذكور نحوًا من كلامه في «السير»» ونقل عن البخاري والنسائي أنه 
منكر الحديث» وعن يحيى بن معين أنه ليس بشيء» وعن أبي يجناتم والكنباتي أنه 
متروك» وأورد له هذا الحديث في جملة منكراته. 

وساق الذهبي ف فى «الميزان» أيضًا /١‏ 2,707 رقم (396 في ترجمة إسحاق بن 

نجيح الملطي من موضوعاته: (وعن عبادة عن الحسن عن أبي هريرة مرفوهًا : 3 

تقولوا مسيجد ولا مصيحف. ونهى عن تصغير الأسماء» وأن يسمى حمدون أو علوان 
أو نعموش» اه. وراجع «معجم المناهي» لأبو زيد» ص54١‏ طا. 

)00( «الفردوس» للديلمي ه/ ا ع( اكلام قال محققه: (إسئاد هذا الحديث 
في «زهر الفردوس» 17١/5‏ قال: أخبرنا محمد بن طاهر بن ممانء أخبرنا أبو 
منصور عبد الله بن عيسى المالكي» أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي بن 
نصر التاجرء حدثنا عبد الملك بن محمد بن عدي أبو تعيم؛ كا محمد ين طرق 
حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير»ء حدثنا عيسى بن إبراهيم عن زهير بن محمد عن 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا. «تنزيه الشريعة» 575/١‏ 
[الديلمي] من حديث أبي هريرة قال ابن عراق فيه: (عيسى بن إبراهيم الهاشمي). 
وفي ترجمته في «الميزان» أورد الذهبي هذا الحديث. . والله 0 وقد مر في 
الحاشية السابقة ذكر ما نقله الذهبي في «الميزان» من كلام أهل الجرح والتعديل في 
شأن عيسى المذكور. 





للمرأة: مرية» وساقه الذهبي في «السير»"'' في ترجمة ابن عدي» وأسنده 
الذهبي من طريق ابن عدي» لكن مداره على عيسى بن إبراهيم يم الهاشمي 
وهو معدود في متكراته 1 وقد ساق الذهبي في «الميزان)”") حديث يث أبي 
هريرة هذا فى ترجمة إسحاق بن نجيح الملطي» وعده من موضوعاته. 


المأثور عن التابعين في المنع من لفظة مصيحف: 

اماخرع ابن سعد في «طبقاته)؛ أ وابن حي داود في 
«المصاحف"”': والذهبي في «السير)”" ». واللفظ لابن أبي داود قال: 
(حدثنا سليمان بن داود بن ا أبو الربيع المهري. حدثنا ابن وهب قال: 
حدثني العطاف بن خالد عن عبد الرحمن بن حرملة قال: كان ابن المسيب 
يقول: (لا يقول أحدكم مصيحف ولا مسيجد»ء ما كان لله فهو عظيم حسن 
جميل)) . 


5 اخ حرية بن باعصرز لي الجا .واي 'أبى شبيه في 
«مصنفه)90 وابن أبي داود في «المصاحف»” 2 '“» والبيهقي في «الشعب»” ٠ك‏ 


)١(‏ «سير أعلام الانبلاء» 047/15 في ترجمة ابن عدي» وقد مر في الحاشية» 
رقم (9) ص(/509). 

(5) راجع الحاشية رقم () ص(5017) من هذا البحث. 

(*) «ميزان الاعتدال» .3١7/١‏ رقم 5905. وراجع «المصنوع للقاري»؛ ص١750؛‏ 
و«الفوائد المجموعة» للشوكاني» ص777؛ و«كشف الخفا» للعجلوني 507/7؛ و”تنزيه 
الشريعة» :١1!5/١‏ 717؛ و«معجم المناهي» لأبو زيدء ص0١"‏ و575. 

(:) طبقات ابن سعد 8//ا7١.‏ 

(6) «المصاحف» لابن أ داودء ص ١7١‏ كذا بالرفع . 

(5) «السير» للذهبي 778/54. 

(0) «سئن سعيد بن منصور» 709/7 ح(890). 

(8) «مصنف ابن أبي شيبة) 2311/7 ح(/ا2)860 .)01٠١717 ».61 2/٠‏ 

(9) ابن أبي داود في «المصاحف». ص2.1550 167 ٠ل/الء .١11‏ 

6 «الشعب» للبيهقي‎ )١( 


المُتّحَفٌ فى أَحَكَام المُصّ 306 





واللفظ لسعيد ٠:‏ مر ر قال: (نا فخ ليث مجاهد أنه كره أن 
يذ بن منصو يل عن عن 
يصغر المصحف والمسجد يقال: مصيحف ومسيجد). 
“" - وأخرج ابن أبي داود في «المصاحف» قال: (حدثنا إسماعيل بن 
أسدء حدثنا شبابة» حدثنا الحسام عن أبي معشر عن إبراهيم: أنه كان يكره 
أن يقال : مسيجد أو مصيحف أو )7 


فهذه طائفة من النصوص المأثورة قد تضمنت النهي عن تصغير اسم 
المصحف لكون ذلك مشعرًا بعدم التعظيم اللازم لكتاب الله. 

قال القرطبي في «مقدمة تفسيره"». و«التذكار» له أيضًا""“» وهو 
بصدد الكلام على صور حرمة القرآن: (ومن حرمته أن لا 0 
بكتابة ولا باسم). وروى الأعمش عن إبراهيم عن علي َه قال: (لا 
يصغر المصحف”*©. وذكر ابن الأنباري عن عمر وَيه أنه 002 
ضغيرًا'فقال:"(من كن هذا؟ قال رجل: أن قضربه بِالدُرّة. وقال:-عظموا 
القرآنَ)* . 

قال العلماء: (ومِنَ المساهلة فيه وترك الحَمْل به أن يُصغْرَء فيكون 
عُرضَةَ للأيدي الخاطئة وذوي الأمانات المختلفة الناقصة» ولن يفعل هذا 
أحدٌ بما عنده إلا إذا قلَّ مقدارٌه عندهء وخفٌ على قلبه أمرّه. وروي عن 
النبي يكل أنه نهى أن يُقالَ: مسيجد ومصيحف"" . 


.١71 .١7١ص «المصاحف» لابن أبي داودء‎ )١( 

(1) القرطبي في «مقدمة تفسيره» .,7"١ 2159/١‏ 

إفرة و«التذكار» له أيضّاء ص186. 18485. 

(5) أثر علي صَبْه تقدم تخريجه في الحاشية» رقم (1) ص(105). 

(5) أثر عمر تقدم تخريجه في الحاشية» رقم )١(‏ ص(105). 

)١(‏ عبّر عن الأثر المرفوع بعبارة رُوي» إشارةً إلى تضعفيه» وأحسبّه قد قصد 
حديث أبي هريرة الذي تقدم تخريجه والحكم عليه في الحاشية» رقم )١(‏ ص(108) 
وما بعدها. 


م 





وجاء في «معجم المناهي اللفظية» لابق زيد: (وقاعدة الباب كما 
ذكرها أبو حيان ‏ رحمه الله تعالى -: (لا تُصَعّر الاسم الواقع على مَنْ 
يجب تعظيمه شرعًا؛ نحو أسماء الباري تعالى» وأسماء الأنبياء ‏ صلوات الله 
عليهم ‏ وما جرى مجرى ذلك؛ لأن تصغير ذلك عَضٌ لا يصدر إلا عن 
كافر أو جاهل) انتهى... إلى أن قال: (وتصغيرٌ التعظيم لم يثبت مِنْ 
كلامهم))”" . 


حلم 


0غ( المعجم المناهى اللفظية» للشيخ بكر أبو زيدء» ص١١ه‏ ط5ء وعزاه إلى 
«تذكرة النحاة» لأبى حيان» ص5/5. 


المُتَّحَفٌ في أَحَكَام المُصَحَف 






اح تصنيف المصاحف بين سائر الحتب 4 


صرح غير واحد من أهل العلم بمراعاة حرمة المصحف عند وضعه 
مَعّ غيره من الكتب» وأنه يعلو ولا يُعلى عليه؛ فقد جاء في «التذكار) 
للقرطبي”" أنَّ مِنْ صور صيانة المصحف أن لا يضع فوقه شيئًا من الكتب» 
ولا ثويّاء ولا شيئًا خطيرًا ولا حقيرٌاء حتى يكون بهذا محفوظا مكنوثًا عاليًا 
لسائر الكتب وغيرهاء وقد وصفه الله بأنه: «في كت ككثرنو (© لا يَمَسْده 
إل اللو 43 [الزامنة :ابه أفإذا كان قزق التفادات مكدونا متحفوطلا ؛ 
وليس هناك إلا الملائكة المطهّرونء فَلأنْ يكونٌ بيننا محفوظًا أؤْلىء ألا 
ترى أنه منهيٌّ أن يمَسّه إلا طاهرء فأؤْلى أن ينهى أن يعَرْضَه للإهانة. قال: 
إلا أن يكون مصحفان» فيوضع أحدهما فوق الآخرء فيجوز. 

وجاء في «الفتاوى الحديثية)29) وهو بصدد الكلام عن الآداب مع 
الكتب». قال: (ويراعي الأدبّ في وضعها باعتبار شرفها وجلالة مصئّفهاء 
فيضع الأشرف أعلاهاء والمصحف أعلى الكل» ولف سوا كما دن 
وتَدِ في حائط طاهر نظيف في صدر المجلس أؤلى» ثم كتب الحديث 
الصحيح الصّرف كصحيح مسلم؛ أي: لكن ينبغي تقديم البخاري عليه؛ لأنه 
ع كونه أصمَّ أكثرٌ قرآناء وسيأتي أن الأكثرَ قرآنًا من المستويين في علم 
يُقدَّمُ ثم تفسير القرآن. ثم شرح الحديثء. فأصول الدين» فأصول الفقهء 
فالفقه» فالنحوء فالصرف» وعلوم المعاني والبيان والبديع ونحوفاء :وا عار 
العرب.فالعّروضء» وعند استواء كتابين في فنٌ يُعلَى الأكثر قرآنّاء فحديئاء 
فجلالة المصنف. فقدمه. فأكثرّهما وقوعًا في أيدي العلماء والصالحين» 


000( «التذكار» للقرطبى» ص/ا/7١.‏ 
00( «الفتاوى الحديثية» للهيتمى» ص؟17١.‏ 


تصئيف المصاحف بين سائر الكتب 





فأصحُهماء والأؤلى في وضع الكتب: أن يكون أولّه المفتّتح بنحو البسملة 
إن رق 

وقال الهيتمي في موضع من «الفتاوى الحديثية»: (قال البيهقي 
- كالحليمى -: والأؤلى أن لا يُجعل فوق المصحف غيرٌ مثله من نحو كتاب 
أو ثوب» وألحق به الَلِيِمِي جوامعَ السنن أيضّاء وبحث ابن العماد أنه 
يحرّم أن يضع عليه نعلا جديدّاء أو يضعَه فيه؛ لأن فيه نوع امتهان وقِلةَ 
احترام)”"". قال الهيتمي: (ويجورٌ وضع المصحف على مصحف)”". 

وجاء في «الفتاوى الهندية» في معرض الكلام على تصنيف الكتب: 
(اللغة والنحو نوعٌ واحدء فيُوضَعٌ بعضها فوق بعض»ء والتعبيرٌ فوقهماء 
والكلامٌ فوق ذلك» والفقه فوق ذلكء. والأخبار والمواعظ والدعوات 
المروية فوق ذلك. والتفسير فوق ذلك. والتفسير فيه آيات مكتوبة فوق كتب 
القراء)”*' . 


حلم 


لق «الفتاوى الحديثية» للهيتمى» ص؟717١.‏ 
زفق المرجع السابق» ص .١ ١8‏ 
)0( راجع «الفتاوى الهندية» رف ارد وراجع حاشية ابن عابدين 1/١‏ 1. 


المُتّحَفُ فى أَحَكَام المُضَحَف 






تطهير المصحف إذا تنكّس 


لا خلاف بين أهل العلم في وجوب تطهير المصحف إذا تنججس 
وأمكن تطهيرٌه» ولم يترئّب على ذلك نقصٌ في مالِيّته؛ لأن صيانته عن 
النجاسات واجبةٌ» بل تجب صيانته عن كل ما يُعَذّ نوعَ امتهان» وإزراءً بهء 
كتلويئه بمستقذرء ولو كان طاهرًا؛ كالبزاق مثلّا على ما مرَّ في مسألة بل 
الأصبع بالريق عند تقليب ورق المصحف,. ومسألة إلقاء المصحف في 
قاذورة» واستعمال المواد النجسة فى كتاب المصاحف,. ومسألة إتلاف 
المعا حت 1 


بِيّدَ أن أهل العلم قد اختلفوا في وجوب تطهير ما تنبّس منّ 
المصحفٍ أو مكتوب القرآن إذا ترتب على تطهيره نقصٌ في ماليّته» أو كان 
ذلك تعبا إن إنادلة بالكل :ؤلة ينا إن تحلق]الأمز يعد تعورة 
كمحصني ليتيم» أو كان وقْفَاء أو كان المصحف مِنَ الأمّهات المعتبرة التي 
يرجع إليهاء أو يعتمد في صحة غيرها عليهاء أو لا يكون ثمَّةَ مصحف غير 
الذي وقعت فيه النجاسة مثلًا . 

فالجمهور مِنْ أهل العلم يقولون بوجوب تطهير ما تنجّس مِنّ 
المصحف, أو مكتوب القرآن» ولو بغسّله بالماء» أو دفْيِهء أو حرقه مطلقاء 
بغضٌ النظر عن قاد نااك أو فنائي» لأن قا المصسفت متحس) امكدامة 
لأسباب امتهانه» وإسقاظ لحرمته. وفى تطهيره صيانة له» ومراعاة لحرمته» 
وإِنْ أذ ذلك إلى نقص ماليّته أو تلفها بالكلية» فغلب حقٌ الله في هذا 
الموطن على حقٌّ العبد؛ لأن الخطر في بقاء النجاسة هنا أعظم مِنْ خطر 
فوات المالية» على أنْ فواتّها لأجل تعظيم ما أمرنا به مِنْ تعظيم المصحف 
لا خطرّ فيه؛ ألا ترى أن قِنَّ اليتيم يجب قتلّه بنحو ترك الصلاة» تقديمًا 


تطهير المصحف إذا تنكس 











لح الله تعالى على حنٌّ الآدمىء وكذلك القِنُ الموقوف. فعلمنا أن 
حقوق الله تعالى التي لا بدل لهاء ولا تستدرك مفسدثها تُقدّمُ على حقوق 
الآدمي”"'. وإعمالا لقاعدة درء أعظم التتة يود كات ا حنييا” + 


وذهبت طائفةٌ مِنْ أهل العلم إل القول بمراعاة المالية» لا سيما إذا 
كانت لكر امخخوره فإنه لا يُفتات عليه في مال إلا بما هو أحظ له ولأن 


0 الله أوسع» وفي إتلااف المالية تضييع م للمال» وقل نهينا عن ذلك» ولأن 
المصحف لا تعبد عليه» فبقاء الكدانة عليه لهذا العذر وهو بقاء المالية 


لليتيم» والانتفاع للموقوف عليهم لا يعد أن يكون جائةً1 20 . 


قالوا: وينتفع به كذلك كما أجيز لُبس الثوب المتنججس في غير 
الصلاة» وذكر الله طاهر لا يدركه شىء مِنَ الواقعات. 


وفرّقت طائفةٌ ثالثةٌ بين ما مسَّت النجاسة فيه المكتوب» 000 


فى الحواشى أو بين الأسطرء أو كانت على الجلد مثلاء وقيّده قوم بما 
م 2 
لبن امه . 


)0غ( «الفتاوى الكبرى») لابن حجر الهيتمى 1/0" 

(؟) وراجع للجمهور فى مسألة وجوب تطهير المصحف إذا تنجس: «المعيار 
المعرب» للونشريسي 2.59/١‏ ١7؛‏ و«الخرشي» 0١‏ و«الدسوقي» ١/١5؟‏ و«بلغة 
السالك» /ء؛ و«منح الجليل» /١‏ ؛ و«الزرقاني على خليل» /١‏ ه"؛ و«فتاوى ابن 

حجر الهيتمى» 0 و«تحفة المحتاج» له وخواشيها ١655/١‏ - 7"؛ والشبراملسي 
على «نهاية المحتاج» 0 ؛؛ واقليوبى وعميرة» ١/5؛‏ و«الآداب الشرعية» لابن 
مفلح ؛ و«الفروع» له ١197/١‏ 95١؛‏ و«البرهان» للزركشي 7 ؛ و«مطالب 
أولى النهى» .١157/١‏ 

(9) «المعيار» للونشريسي 2594/١‏ ٠7؛‏ و«تحفة المحتاج» للهيتمى 2١60/١‏ 
”"؛ و«الفتاوى 0 "1/١‏ 
ما ع م ولي بدن اله درل قعطينا ب . قال الشرواني في 

شيته على «التحفة»: (قوله: ابغير معمُرٌ عنه) قضية التقييد به أنه يجوز القدن بموضع 

0 ويأتي فيه. قوله: «بأنه لا فرق»؛ أ بين المعفؤٌ عنه وغيره عبارة 





١‏ لمُتَحَفُ في أحَكام | امكف 


وذهب قوم إلى التفريق بين ما كان مِنَ الأمهات المعتبّرة التي يرجع 
إليها أو يعتمد في صحة غيرها عليهاء أو لا يكون ثمةً نسخة مِنَ المصحف 
سوى ما وقعت فيه النجاسة» وبين ما ليس كذلك مما يمكن الاستغناءٌ عنه 
لو أفضى التطهيرٌ إلى إتلافه جزئيًا أو كلياء فالحكم في الأول منها أن يُزال 
مِنْ جرم النجاسة ما استّطيع عليهء ولا إثمَّ للأثرء فإن الصحابة رضوان الله 
عليهم تركوا مصحف عثمان ويه وعليه الدم”''» ولم يمحوه بالماءء ولا 


البجيرمي على المنهج. قوله: «ومسه بعضو نجس»؛ وفي حاشية «شرح الروض» ولو 
بمعفو عنه (ع ش). وقال (سم) بغير معفو عنه» وعبارة الحلبي: أي ولو بمعفو عنه 
حيث كان عيئًا لا أثرّاء أو يحتمل الأخذ بالإطلاق» ثم رأيت في «شرح الإرشاد 
الصغير' ومسّه بعضو متنجّس برطب مطلقَاء وبجافٌ غير معفُوٌ عنه. انتهى).اه. 

وقال الهيتمي في «التحفة» أيضًا :771/١‏ (وأفتى بعضّهم في مصحف تنجس بغير 
معفو عنه بوجوب غسلهء وإن أذَّى إلى تلفه ولو كان ليتيم» ويتعين فرضه على ما فيه 
فيما إذا مسّت النجاسة شيئًا من القرآن» بخلاف ما إذا كانت في نحو الجلد أو 


٠‏ الحواشي). 


قال الشرواني في حاشيته على «التحفة»: (قوله: «ولو كان ليتيم»؛ أي: والغاسل 
له 0 وهل للأجنبي فعل ذلك في مصحف اليتيم؛ بل وفي غيره؛ لأن ذلك من إزالة 
المنكر أو لا؟ فيه نظرء والأقرب عدم الجواز لعدم علمنا بأن إزالة النجاسة منه مُجِمَعٌ 
عليه (ع ش)» سما وقلة كال الشارع: نهر على ها فيه المشعن بالتوقفن في ححمة من 
أصله. قوله: «على ما فيه) ؛ أي : من النظر (ع ش). قوله: «في نحو الجلد» ومنه ما 
بين السطور (ع ش)). وقارن ب«انهاية المحتاج وحواشيها» ١/777١؛‏ و«احواشي قليوبي 
وعميرة» .7""/1١‏ 

)١(‏ جاء في «بدائع الفوائد؛ 2777/7 777: (وحَمرةٌ قالت: خرجت مع عائشة 
سنة قتل عثمان إلى مكة» فمررنا بالمدينة» وأرينا المصحف الذي قُتتل وهو في حجره» 
فكانت أول قطرة ة قطرت على هذه الآية: «شَيَكِْيِحَيُمْ أَلَهُ تَذ4 [البقرة: .]١1/‏ قالت 
عَمرةٌ : فما مات منهم رجل سويًا). وراجع في الدم على المصحف الإمام «البداية 
والنهاية» لابن كثير !/ 865١؛‏ وعنه «الوثائق السياسية» لمحمد حَميد الله ص ه"ه, 
5؛ واكنز العمال» »4١ /١1‏ ح(75789)) ويأتي 5 مسألة النظر في المصحف مزيد 
بيان لهذا. 





تط 7 ١‏ 0 إذا تنب 








أتلفوا موضع الدم لكونه عمدةً الإسلام» وأما إن لم يكن المصحف كذلك» 
ينبغي أن يُغسلَ الموضعٌ» ويجبرٌ إن كان مما يجبرٌ أو يستغنى عنه بغيره'''. 


حلم 


)١(‏ ذكر ذلك الونشريسي فى «المعيار» 79/١‏ حيث قال: (سُئل الشيحٌ أبو إسحاق 
الشاطبى عن كتاب أو مصحف تحُل فيه نجاسة؟ فأجاب: إن كانت نسخةٌ المصحف أو 
الكتاب من الأمهات المعتبرة التي يرجع إليها أو يُعتمد في صحة غيرها عليهاء أو لا 
يكون ثم نسخة من الكتاب سوى ما وقعت فيه النجاسة» فالحكم أن يِزْالَ مِنْ جرم 
النجاسة ما استطيع عليه» ولا إثم للأثرء فإن الصحابة رضوان الله عليهم تركوا مصحف 
عثمان طلانه وعليه الدم ولم يمحوه بالماء» ولا أتلفوا موضع الدم لكونه عُمدةٌ الإسلام. 
وأما إن لم يكن الكتاب أو المصحف كذلكء ينبغي أن يغسل الموضع ويجبرٌ إن كان 
مما يجبرٌء أو يُستغنى عنه بغيره. والله أعلم. فهذا ما ظهر من الجواب)؛ وراجع في 
«انتضاح الدم على المصحف الإمام المصنف» لابن أبي شيبة لا/ 207٠١‏ © الشنفناة 
كتاب الفتن» حيث ساق القصة بطولها. 






المُتّحَفُ في أحَكَام المُصَحَف 


اختلفت كلمة أهل العلم في مسألة تطييب المصحفء. أو جعل الورد 
بين أوراقه. فقال بكراهته قومٌّء وقال بإباحته قومٌ آخرون. وذهب فريقٌ ثالث 
إلى القول باستحبابه . 

فقد أخرج عبد الرزاق في «مصنفه)""', وأبو عبيد في فضائل القرآن2©7. 
وابن أبي داود في «المصاحف”", وأبو عمرو الداني في «المحكه)', 
واللفظ لعبد الرزاق» قال: (عن الثوري عن ليث عن مجاهد.ء قال: «كان 
يُكره أن يَجعلَ فى المصحف الطيب والتعشير»). واللفظ عند غيره عن 
مجاهد : «أنه كان يُكره الطيب والتعشير في المصحف». 

فعلى رواية عبد الرزاق يكون مجاهد حاكيًا لكراهة تطييب المصحف 
عن السلفء. وعلى رواية الباقين يكون مجاهدٌ هو القائلَ بالكراهة 
المذكورة. 

قال ابن مفلح في «الآداب الشرعية»: (لا يُكره تطييبٌ المصحف,. ولا 
جعلّه على كرسي أو كيس حريرء ل 


.777/5 «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

.)15 - «فضائل القرآن» لأبي عبيد» ص١55. ح(5‎ )١( 

(*) «المصاحف» لابن أبي داود» ص١7١»‏ وفيه: أن مجاهدًا كان يكره المسك 
والطيب في المصحف. 

(:) «المحكم» لأبي عمرو الداني» ص©5١؛‏ وحكاه القرطبي في "تفسيره» 57/١‏ 
عن الداني في «البيان». 

(45) «الآداب الشرعية» لابن مفلح ؟747/1؛ وراجع: «مغني ذوي الأفهام» لابن 
عبد الهادي؛ ص5"؛ و(كشاف القناع» للبهوتي /١‏ 55١؛‏ و«شرح المنتهى» له ١/”/ا؛‏ 
و«مطالب أولى النهى» ١//ا6١.‏ 


7 





وذكر ابن مفلح في الفروع لعولا دوا طني المتميطت روانة عن 
الإمام أحمدء وقال: (واستحبٌ الآمدي تطييبّه؛ لأنه لا طيِّبَ الكعبة» 
وهي دونه» وهو ظاهر كلام القاضي لأمره نه بتطييب المساجدء 
07 5 لوي" 

وجزم السيوطي في «الإتقان» باستحباب تطييب المصحف"" . 

قال الهيتمي في 0000 الحديثية»: (قال الزركشي: ميسن تطييبه 
وجغْلّه على كرسي وتقبيله. انتهى)0". كذا عزا 0 سحة تظويت 


2 
2 


المصحف إل 0 ات ويد 3 يستحب تطييب 
للزركشي في غير 0 والله أعلم بالصواب. 


دحلل 


.197 2197/١ «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

)١(‏ «الإتقان» 77/7١؛‏ وفي «مفتاح السعادة» لطاش كبري زادة :"5٠/7‏ (فرع: 
ويستحب تطييب المصحف). 

(*) «الفتاوى الحديثية» للهيتمي»ء ص57١.‏ 

(5) «البرهان» للزركشي .٠١7//7‏ 


المُتّحَفُ في أحَكَام المُضَحَف 





أخرج ابن أن شيبة فى «المصنف»ء ومسلم فى «صحيحه)ء واللفظ 
لهء قال: (حدثنا ابن نميرء حدثنا أبي وأبو معاوية. ح. وحدثنا يحيى بن 


يحيى » واللفظ لهء قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمشء عن شقيق» قال: 
قال عبد الله: (تعاهدوا هذه المصاحف ‏ وربما قال: القرآن ‏ فلهو أشدٌ 
تفضّيًا مِنْ صدور الرجال من التّعم مِنْ عُقلو))”". 


هلل 


)١(‏ أثر ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 2747/7 ح(8074)؛ 
وأحمد في «المسند» ١/587؟؛‏ وراجع: «المسند» أيضًا بتحقيق شاكر 25٠١/0‏ 
ع( 5)؟ وراجع أيضًا : ااصحيح مسلم بشرح النووي» 42/١‏ . 





تعشي |! . 


والبحث في هذه المسألة يتناول ثلاثة أمور: 
أحدها: ماهية التعشير. 

والثاني: تاريخه. 

والثالث: حكم التعشير والآثار الواردة فيه. 


أ ماهيّة التعشير: 

قال العيني في «البناية على الهداية»: (قال في الجامع الصغير: 
والتعشير جمع العواشر في المصحف, وهو كتابة العلامة عند منتهى عشر 
آيات)27. وهذه العلامة عبارة عن كلمة «عشر)»ء أو رأس «العين» حرفها 
الأول عند نهاية كل عشر آيات من السورة» ويقال: إن في القرآن ستمائة 
عاشرة وثلاث وعشرون عاشرة» وحكاه في «الفتاوى الهندية)7) عن «السراج 
الوهاج». 


ب - تاريخ ال لتعشير . 

قال القرطبي في مقدمة تفسيره”": (وأما وضع الأعشارء فقال ابن 
عطية : مرّ بي في بعض التواريخ أن المأمون العباسي أمرَّ بذلك.». وقيل: 
الحجاج فعل ذلك). 


.755 2755/١١ «البناية على الهداية» للعينى‎ )١( 

)١(‏ «الفتاوى الهندية» 0/ 777؛ وعنها «مجمع الأنهر» ؟/ 005؛ وراجع «حاشية 
ابن عابدين» 4741/0 وانظر فى تعريف العاشرة أيضًا «مناهل العرفان» للزرقاني /١‏ 
48 . 

(9) «تفسير القرطبى» .”57/١‏ 


المُتّحَفُ في أَحَكَام المُضَحَف 





لكن أبا عمرو الداني قد أخرج في «المحكم» بسنده عن الأوزاعي» 
قال: (سمعت قتادة يقول : بدؤوا فنقطواء ثم خمّسواء لم عشروة قال أبو 
عمرو: وهذا يدل على الترخيص في ذلك والسعة 0 


وذكر القرطبي عن أبي عمرو الداني أنه قال في كتاب «البيان» له إثر 
ذكره للأخبار الواردة في التعشير: (قال: وهذه الأخبار كلّها ‏ تَؤذِن بأن 
التعسي: والتخميس وقراتك السور ورؤوس الآي مِنْ عمل الصحابة ل 
قادهم إلى عمله الاجتهادٌ.» وأرى أن من كره ذلك منهم ومِنْ غيرهم إنما كره 
أن يُعملَ بالألوان؛ كالحمرة والصّفرة وغيرهاء على أن المسلمين في سائر 
الآفاق قد أطبقوا على جواز ذلك واستعماله في الأمهات وغيرهاء والحرج 
والخطأ مرتفعان عنهم فيما أطبقوا عليه إن شاء الله)" . 


ج- حكم التعشير والآثار الواردة فيه : 
١‏ ليد عبد الرزاق في «المصنف»”", وأبو عبيد في «فضائل 


القرآن»”''» وابن أبي داود في «المصاحف”©. والداني في «المحكه)0 
عن مسروق أن عبد الله بن مسعود كان يكره التعشير في المصحف. 


"١‏ - وأخرج أبو عبيد» ومن طريقه الداني في «المحكماء عن مسروق 
أيضَا عن :عبد اله أنه كان حك التعفدر هن مضي 


اد وووف انو عبد بنشله عن لبك عن ماهد أنه كر التعشير 


.١5ص «المحكم» لأبي عمرو الداني»‎ )١( 

(؟) مقدمة «تفسير القرطبي» /١‏ 57. 

(7) «مصنف عبد الرزاق» 7/5”, ح(7947)؛ وابن أبي شيبة ؟/510ء 
ح(4075. ”46147). 

(4) أبو عبيد في «فضائل القرآن»» ص 2.75١٠‏ ح(١ ‏ 54). 

(5) «المصاحف» لابن أبي داودء ص6 .١15‏ 

(5) «المحكم» لأبي عمرو الداني» ص5١.‏ 

(0) «فضائل القرآن»؛» ص١55.‏ ح(١ ‏ 55)؛ و«المحكم»ء ص5١.‏ 


تعشير المصحف 











والطيب في المصحف""'. 

5 - وروى عبد الرزاق» وابنٌ أبي داود في «المصاحف» عن إبراهيم: 
أنه كان يكره في المصحف النقط والتعشير. 

قال عبد الرزاق: قال سفيان: أراه نقط العربية'"' . 

- روى أبو عبيد والداني في «المحكم» عن ابن سيرين أنه كان يكره 
الفواتح والعواشر التي فيها قاف وكاف"". 

5 - وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف, والداني في محكمه بسنده عن 
عطاء أنه كره التعشير في المصحف»ء أو يُكتب فيه شيءٌ من غيره*. 

1- وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف. وابن أبي داود في 
«المصاحف»». والداني في المحكم أذ آنا العالية كان بكرم العواه ١”‏ 

4 وحكى أبو عمرو الداني في المحكم عن عبد الله بن الحكم قال: 
سمعت مالكًا وسّئل عن العشور التى تكون في المصحف بالحّمرة وغيرها 
فق الألواذ». فكرة دلك» وقال د اتفني1 لصحت بالعن لا با 1 : 

4 وذكر الداني في بيانه» وعنه القرطبي في تفسيره» عن أشهب,» قال: 


)١(‏ «فضائل القرآن» لأبي عبيد» ص »75١‏ ح( - 55)؟ وراجع ابن أبي شيبة ؟/ 
١4ل‏ ح(28579 60150). 

(؟) «مصنف عبد الرزاق» 73717/5. ح(1951)؛ وابن أي داود في «المصاحف)»ء 
ص "2167 4١195‏ وأخرجه ابن أبي شيبة ؟/ .51٠١‏ 2551 ح(4014:-4045). 

(6) أبو عبيد في «الفضائل»» ص١55».‏ ح(4 55)؛ و«المصاحف» لابن أبي 
داودء ص/07١؛‏ و«المحكم» لأبي عمرو الداني» ص١١؛‏ وراجع ابن أبي شيبة /١‏ 
4», ح(6015). 

(8) «مصنف ابن أبي شيبة) 2540/1 ح(/ا2407 ٠401)؛‏ وراجع «المحكم)' 
للداني»ء ص8 .١‏ 

(5) «مصنف ابن أبي شيبة» 2741/7 ح-(8001)؛ وابن أبي داود في «المصاحف»ء 
ص/61١‏ ؛ والداني في «المحكم»» ص19١.‏ 


(5) «المحكم».) ص195١.‏ 


المُتَّحَفٌ في أَحَكَام المُصّ 02 





(سمعت مالكاء وسئل عن العشور التي تكون في المصحف بالحُمرة وغيرها 
من الألوان» فكره ذلك» وقال: (تعشيرٌ المصحف بالحبر لا بأسَّ به)]0" . 

٠‏ - وقال ابن رشد في كتاب «البيان والتحصيل»: (قال ابن القاسم: 
سكل مالك عن عشور المصحف؟ فقال: ايُعَشّرٌ بالسواد» وأكرة الخمرة»9 © . 
قال ابن رشد إثر ذكره للرواية عن مالك فى كراهة التعشير بالحمرة ونظائره: 
(ووجه كراهيته لتزيين داخله بالخواتم وتعشيره بالحُمرة بيّّ ذلك أن القارئ 
فيه ينظر إلى ذلك. فيلهيه ويُشغله عن اعتباره وتدبّر آياته. وقد جعل 
رسول الله كله في نعله شراكين جديدين» ثم نزعهما ورد فيهما الخَلِقين» 
وقال: «إني نظرتٌ إليهما في الصلاة»؛ وصلى 8ه في خميصةٍ شامية لها 
عَلَْمٌ فلما انصرف مِنَّ الصلاة ردَّها إلى مُهديها إليه أبي جهمء وقال: «إني 
نظرتٌ إلى علمها في الصلاة فكاد يفِئّني». وإذا كان 82 خشي على نفسه 
الفتنة في صلاته» فهي على مَنْ سواه متيقّنةٌ غيرٌ مأمونة» وفي هذا بيان» 
ولهذا المعنى كُره تزويقٌ المسجد)”” . 

وقد ذهب إلى القول بكراهة التعشير أبو حنيفة وأحمدٌ في روايةٍ عنه 
على ما هو منقول في كتب فقه أصحابهما. قال الكاساني الحنفي في كتابه 
#بدائع الصنائع»: (ويُكره التعشيرٌ والنقط في المصحف؛ لقول عبد الله بن 
مسعود طللنه : «جِردوا مصاحفكي)!*'. وذلك في ترك التعشير والتّقُط؛ ولأن 
ذلك يؤدّي إلى الخلل في تحفظ القرآن؛ لأنه يتّكل عليه» فلا يجتهد في 
التحفظ. بل يتكاسل. لكن قيل: هذا في بلادهم», فأما في بلاد العجمء فلا 
يكره؛ لأن العجم لا يقدِرون على تعلم القرآن بدونه» ولهذا جرى التعارفٌ 


/١ مقدمة «تفسير القرطبي» ١/77؛ وقارن ب«البيان والتحصيل» لابن رشد‎ )١( 
١ 0ن لاكا/ دك 8ا/:ه",.‎ 

(0) «البيان والتحصيل» لابن رشد ,”55٠/١‏ /ا١/”٠5.‏ 

(9) المرجع السابق. 

(:) تقدم الكلام على هذا الأثر في مسألة تجريد المصحف في الحاشية رقم (5) 
ص(5106). 


تعشير المصحف 





به في عامة البلاد من غير نكيرء فكان مسنوئاء لا مكرومًا)"". 

وذكر المرغيناني في «الهداية» نحوًا من كلام الكاساني”". 

وقال العينى فى «البناية على الهداية»: (وإنما كره أبو حنيفة التعشير 
والتّقُط لأحد الوجوه التي ذهب إليها إبراهيم في حديث ابن مسعود ارض»» 
ولأن التعشير أمر غير مفيد إلا للتقصير في حفظ الآيات ومعرفته اعتماذا 
على الخط. ويروى: «جردوا المصاحف» هذه رواية غريبة ليس لها وجود 
في الكتب المشهورة» «وفى التعشير والنقط ترك التجريدء ولأن التعشير يخل 
بحفظ الآي»؛ حيث يُعتمد عليه» «والنقط يحفظ الإعراب اتَّكالَا عليه؛؛ 
أي: لأجل الاتكال على النقط «فيكره»؛ أي: إذا كان كذلك يُكره كل واحدٍ 
مِنَ التعشير والنْقُطء ثم ذكر القول باستحسانهما عن متأخري المشايخ 

: إفرف 

واختاره)” ". 

قال الحصكفي في الدر مع الحاشية: (وجاز تعشير المصحف وتقَطه؛ 
أي: إظهار إعرابه» وبه يحصل الرفق جدّاء خصوصًا للعجم فيحسن» وعلى 
هذا لا بأس بكتابة أسامي السور وعدد الآي وعلامات الوقف ونحوها فيه 
بدعة حسنة درر وقنية)”*“. وقال الحليمي الشافعي وعنه السيوطي في 
«الإتقان»: (تكره كتابة الأعشار والأخماس وأسماء السور وعدد الآيات 
فيه» لقوله: «جردوا القرآن». وأما النقط فيجوز لأنه ليس صورة فيتوهم 
لأجلها ما ليس بقرآن قرآنّاء وإنما هى دلالات على هيئة المقروء فلا يضر 
5 5 000 
إثباتها لمن يحتاج إليها. .. إلخ) ". 


.171//0 «بدائع الصنائع» للكاساني‎ )١( 

(1) «الهداية بالبناية» للعيني 2775/١١‏ 47557 وقارن ب«العناية» للبابرتي مع تكملة 
«فتح القدير» «نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار» لقاضي زادة 411١/4‏ وراجع 
«مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحرا لداماد أفندي ؟/ 5064؟ و«الفتاوى الهندية» 7171/0. 

.7355 2754/١١ «البناية»‎ )”( 

(5) «الدر المختار» للحصكفي مع «رد المحتار» لابن عابدين 5/0 7. 

(5) «المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي 7/7 777»: طبعة دار الفكر» بيروت سنة - 


المُتَّحَفُ فى أَحَكَام المُصَححَف 





وجاء في كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى الحنبلي: 
(مسألة: هل يكره تَقْط المصحف وتعشيره أم لا؟ فيه ثلاث روايات: 


إحداها: الكراهة» رواه صالح وبكر بن محمدء وقد سكل عن قول 


ابن مسعود: «جرّدوا القرآن» قال: يقول: لا يَعَشْرٌ ولا يُنقط. كرهوا أن 
يكون فيه شيءٌ غيره» فظاهر هذا الكراهة. ونقل ابن منصور عنه: لا بأس 
أن يعشّر المصحف ويُنقط» ونقل حرب ويعقوب بن بُختان: يُكره العشّور 
ونحوٌ ذلك» إلا النقطء فإن فيه منفعةً. 

«وجه الأولى»: ما روى ابن مسعود أنه قال: «جرّدوا القرآن»» وقد 
فسره أحمد على أنه مجرّدٌ عن النقط والعشورء ولأن هذا لم يُفعل في وقت 
الصحابة» فَفِعْلُه محدّتٌء فلم يَجْرْ. 

«ووجه الثانية»: أن فى ذلك عونا فى ضبط القرآن» ولأن الصحابة 
وإن لم تفعل ذلك» فلم عع و ا ذلك بعدهم عصرًا بعد عصر 
من غير نكير من أحدء فدل على جوازه. 

«ووجه الثالثة»: أن النقط مِمّا تدعو الحاجةٌ إليه لبيان الحروف» وليس 
كذلك العشور؛ لأنه يمكن معرفتها مِنْ غير المصحف مِنْ كتاب آخرّء فلم 
يجْرُ أن يُخلّط بالمصحف غيره هما ليس بقرآن)70"' , 


- 99١1ه؛‏ و«الإتقان» للسيوطي ؟7/7١7ا١؛‏ وا اليرهان» للزركشي .1١9 .1١8/7”‏ 

)١(‏ كيف وقد كان ابن مسعود وليه يحكُ التعشيرٌ م مِنَ المصحف كما مر في الآثار 
السابقة؛ ومع كون القول بكراهة التعشير محكيًا عن جماعة من السلف؛ كابن مسعود 
وإبراهيم ومجاهد وعطاء وابن سيرين والحسن البصري وغيرهم» فإن القولَ بالجواز لم 
يُنْقَلَ عن أحد مِنْ أقرانهم فيما أعلم... والله أعلم. 

(؟) كتاب «الروايتين والوجهين» للقاضي أبي يعلى أو «المسائل الفقهية من كتاب 
الروايتين والوجهين» للقاضي أبي يعلى تحقيق الدكتور عبد الكريم بن محمد اللاحم "/ 

7 ؛ طبعة مكتبة المعارف بالرياض سنة 4005١ه؛‏ وراجع في مسألة التعشير أيضًا: 
«المدخل» لابن الحاج المالكي ١/لالاء‏ 8!؛ و«الآداب الشرعية» لابن مفلح الحنبلي 
5 وما بعدها «فصل في التعشير والتخميس»؛ وراجع: «مغني ذوي الأفهام» - 





يتوقف القول في حكم تعليق المصحف على القصد مِنْ ذلك التعليق» 
وعلى المكان الذي يعلق فيه المصحف. فإن كان الغرض مِنْ تعليق 
المفرسك اناق وحنظة ولم يكن المكان الذي عُلْقَ فيه قبلةً للمصلي» 3 
مكانًا ممتهّئّاء ولم يكن التعليق للمصحف ضربًا م هن الويف أو سَبيلة إلى 
هجره» فالظاهر من كلام جمهور أهل العلم أنه لا حرج في ذلك التعليق؛ 
بل لعله أؤْلى نين وضعه علق الأرظن أو علق غخزانة متلا . 


قال الهيتمي: في «الفتاوى الحديثية» عند كلامه على المصحف: 
(وتقض صحله سما رمعل بدو وق اقل ابه عراش تطليف؟ وفي صدر 


المجلس ا )”7 لكن قل أخرج الدارمي في (سئنه) 0 ( وابن أبي داود في 
«المصاحف””"». وعنه الحافظ في لفت 90) من حديث أبي أمامةٌء قال: 


لابن عبد الهادي» ص4١‏ حيث جزم بجواز التعشير؟؛ وراجع «الخرشي» أيضًا «على 
خليل» الجزء الأول؛ وراجع «التبيان» لطاهر الجزائري» 9 1 فى رموز الكوفيين 
والبصريين للآي والأخماس والأعشار؛ وقارن ب«مباحث في علوم القرآن» لصبحي 
الصالحء ص45.» وقد قيل بأن الأصل في جواز التعشير ما رواه ابن سعد في 
«الطبقات» 5 ؟؛ واب دن أب شيبة في «المصنف» 550/٠١‏ عن أبي عبد الرحمن 
السّلمِيء قال: إنا أخذنا هذا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا طش آيانة لج 
يجاوزوهن إلى العفتر الأخر فى يعلمزا ما فيهن» فكنا نتعلم القرآن والعمل به وإنه 
سيرث القرآن بعدنا قوم ليشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيهم؛ بل يجاوزها هنا - ووضع 
يذه على حلقه -. وراجع لاسئن القراء») للدكتور عبد العزيز قاري» ص259 ضرت 

)١(‏ «الفتاوى الحديثية».» ص”57١.  )١5(‏ (سئن الدارمى) ؟/7؟577. 

(*) عزاه الحافظ في «الفتح» 794/4 إلى ابن أبي داود في «المصاحف»» ولكن لم 
أجده في النسخة التي بين يدي من كتاب المصاحف. 

(5) «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 19/9. 


المُتّحَفُ فى أَحَكَام المُصَحَف 





(اقرؤوا القرآن ولا تغرّنكم هذه المصاحفٌ المعلّقة؛ إن ]لله لز يعد فليا 
وعى القرآن). فظاهره التحذيرٌ مِنَ الاكتفاء بمجرد تعليق المصاحف والتزين 
بها واقتنائها كسائر المتاع دون تعاهدها والنظر فيها. 

وقد عقد ابن أبي داود في كتاب «المصاحف» بابًا سماه باب تعليق 
المصاحف». قال في مستهلّه : (حدثنا هارون بن إسحاقء. قال: حدثني 
محمد بن عبد الوهاب» قال: ذكر سفيان أنه كره أن نعلّق المصاحف)0"'. 
ولعل القول بكراهة التعليق محمولٌ على ما قُصد به التبرّك أو التحّز أو 
الزينٌ؛ كما هو صنيعُ بعض الناس في زماننا ممن يعلّق المصحف في سيارته 
أو مكتبهء أو كان التعليق على سبيل التحصّن من العين أو الجانٌ مثلاء فإنٌ 
ذلك كلّه استعمال للمصحف في غير ما قصد به شرتًا. وقال السيوطي في 
«الإتقان»: (يكره تعليق المصحف”". كذا ذكر الكراهة وأطلق. وقد ذكر 
القرطبي في تفسيره عن أنس ونه قال: قال النبي كلِله: امَنْ تعلّم القرآن 
وأ مصحفه لم يتاذ ولم ينظ فيد جاء يوم م القيامة متعلّقًًا به يقول: 
يا رت العالمين», إن عبدك هذا انَخذني مهجوراء فاقض بيني وبينه». وعزاه 
القرطبي إلى الثعلبي. وقال محقق تفسير القرطبي: (في «الأصول»: (من 
تعلم القرآن وعلمه وعلق مصحمًا.. )٠‏ وتصحيح هذا الأثر مِنْ روح 
المعاني والبيضاوي والشهاب. على أنهم تكلموا في صحَّحته؛ إذ في سنده أبو 


هدبة» وهو كذات)77. قال فى «تذكرة الموضوعات): (أبو هدبة كته 
دق 
006 


.7١86 27١ كتاب «المصاحف» لابن أبى داودء ص5‎ )١( 

(؟) «الإتقان» للسيوطي ؟/ال١. ١‏ 

(©) «تفسير القرطبي» .71/١‏ وقارن ب«تفسير الثعلبي»: «الكشف والبيان عن 
تفسير القرآن»ء ص40؛ و«تفسير البيضاوي»: «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»» ص57/48 
لناصر الدين عبد الله عمر بن محمد البيضاوي (ت١591ه)»‏ وقيل (5480ه)؛ واتفسير 
الألوسي»: ااروح المعاني» 217/19 .١15‏ 

(؟) «تذكرة الموضوعات»» ص١٠١".‏ 


تعليق المصحف 





تعليق المصحف حجايًا وحررًا: 

قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: (فإن علّق شيئًا مِنَّ القرآن ونحوه 
على حيوان؛ ولم أجد لأحد في هذه المسألة كلامّاء وينبغي أن يقال: إن 
كان الحيوان طاهرًا كره ذلك» وفي التحريم نظرٌ؛ لأنه فعل غير مأثورء ولما 
فيه مِنَ الامتهان وملابسة الأنجاس والأقذار» والصبيانُ ونحوهم لهم مَنْ 
يصونهم ويمنعهم من ذلك» بخلاف الحيوان» وإن كان الحيوان نجسًا 
كالكلب ونحوه»ء فلا إشكالَ في التحريمء والله أعلم)"'". 

قلت* فإذا كاق. تعلق يعضن القرآن محظؤرًا للمتحاذين الشذكوزة» فلآن 
يكونٌ المنعُ من تعليق المصحف الكامل أؤلىء فإذا انضاف إلى تلك 
المحاذيرٍ ما يستلزمه التعلينُ مِنْ تصغير لحجم المصحف ودِقَةٍ في خطه 
المشعر بعدم التعظيم للمصحفء كان الحظرٌ أشدّ والمنعٌ فيه أظهرٌ. وقد 
صرّح غيرٌ واحد مِنْ أهل العلم بتحريم تعليق المصحف تميمة» فقد جاء في 
«الشرح الكبير» للدردير المالكي أن تعليق المصحف الكامل على هيئة جرز 
لا يجوز في أحد القولين عند فقهاء المالكية”" . 

وجاء في «حاشية الشرواني الشافعي على تحفة المحتاج» للهيتمي أنه 
لو جعل المصحف كله أو قريبًا مِنَ الكل تميمة حَرّمَ؛ لأنه لا يقال حينئذ 
تميمة عرفًا””"»: على أن تعليق الحروز من القرآن في الجملة أمرٌ قد اختّلفت 
فيه كلمةٌ أهل العلم؛ فمنهم من قال بالجواز مع الكراهة» ومنهم من قال 
بالتحريم» ومنهم مَنْ فضّل بين الحروز المكشوفة وبين الحروز المكنونة» 
فرخص في الثانية دون الأولى. وقد أفردثٌ هذه المسألة بمصئف سميته 


)١(‏ «الآداب الشرعية» لابن مفلح */ ١ا؛‏ و«مغني ذوي الأفهام» لابن عبد الهادي؛ 
ص١7‏ حيث نقل كلام ابن مفلح بتصرف؛ وراجع: «فتاوى ابن عبد السلام»» ص7١6؛‏ 
ولمعجم البدع». ص .675١‏ 

(؟) «الشرح الكبير» للدردير بحاشية الدسوقي .١57/١‏ 

(*') حاشية الشرواني على «تحفة المحتاج» 1/١‏ . 


المُتَّحَفُ في أَحَكَام المُصَحَف 





«الْرُقى الخطية ومدى حظها مِنَ المشروعية» كما عرضت لهذه المسألة على 
سبيل الاختصار في «المبسوط في أحكام الكتابة والكتب وحجية 
الخطوط)9"' . 


تعليق المصحف في قبلة المصلي : 

لأهل العلم في مسألة وضع المصحف في القبلة قولان 

المنع والجواز: وقد ذهب إلى المنع جمهور 56 57 فقد 
روى ابن أبي داود بسنده عن مجاهدء قال: (كان ابنُ عمر يكره أن يصلي 
وبين يديه سيف أو مصحف). 

وعن خصيف». قال: (كان ابن عمر إذا دخل بِيئَا لم ير شيئًا معلّمًا في 
قبلة المسجد مصحمًا أو غيرّه إلا نزعه» وإن كان عن يمينه أو شماله تركه). 

وعن إبراهيم النخعي: أنه كره أن يكون في مصلى الرجل حيث يصلي 
في قبلته مصحفٌ أو غيره. 

ورُوي عن إبراهيم أيضًا قال: (كانوا يكرهون أن يصلوا وبين أيديهم 
شيء حتى المصحف). وعنه قال: (كانوا يكرهون أن يجعلوا في قبلة 
اسبح كا سن ١‏ الباسس» كركولة): وعند أبحنا» (أنه كان تكرة أن 
يصلي الرجل وفي قبلته المصحف أو غيره)» وعنه أيضًا: (أنه كان يكره أن 
يصن وين يديه التعتعفت اوشىء عل 

وقال مالك: ا ل 2 000 0 
مالك : و ل ل البناء حين كان الناس 
فلو ليه» وجعلوه مصلَّى» فأنا أكره أن يُجِعلَ المصحفُ في القبلة ليصلّى 
إلذة ولا أحبٌ ذلك. وأما إذا كان موضعه أو ذلك الموضع أحفط له 


- قارن ب«الممبسوط فى أحكام الكتابة وحجية الخطوط) الجزء الأول ورقة (؟1"‎ )١( 
وما بعدها للمؤلف.‎ )"17 

(؟) «المصاحف» لابن أبى داود» ص؛١7.‏ 5١5؛‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر 
/00600. 


تعليق المصحف 





ومعلّقًا له ليس يُجعل لمكان الصلاة إليه» فلا أرى بذلك بأسًا). 

قال ابن رشد عن المصحف: (كره القصد بالصلاة إليه على ما قاله 
في هذه الرواية» ومثله في «المدوّنة» سواء؛ لأن ذلك بدعةٌ)0"©. 

ونقل ابنٌ قدامة قول أحمد: (كانوا يكرهون أن يجعلوا شيئًا في القبلة 
حتى المصحف). قال أحمد: (يُكره أن يكون في القبلة شيءٌ معلّقَ مصحف 
أو غيره» ولا بأس أن يكون موضوعًا بالأرض). 

وقد روى مجاهدء قال: (ولم يكن عبد الله بن عمر يدع شيئًا بينه 
وبين القبلة إلا نزعه» ولا سيفًا ولا مصحمًا). رواه الخلال بإستاده'". 

وق #الآذات276: (ويضان عن تعلق صحف أو غيزه فى قبلته دون 
وضعه الاق قال جعفر بن محمد أبو عبد الله الكوفي: مجن حي 
يقول: (يُكره أن يعلّقَ في القبلة شيءٌ يحول بينه وبين القبلة» ولم يُكره أن 
يوضعَ في المسجد المصحفٌ أو نحوّه)). 

وذكر في «الفروع»”*' معناه» ثم قال: (ولم يكره ذلك الحنفيةٌ» قال 
بعضهم وهو قول الجمهور). 


ونقل الجراعى الحنبلى”' نحوًا مما فى «المغنى» و«الآداب»» واقتصر 
عليه . 


وذكر الغزالى' تنحيةً ابن عمر المصحف عن قبلة المسجد»ء واقتصر 
عليه . 


القول الثاني: الترخيص في وضع المصحف في القبلة» وهو مذهب 


.577 2570 /١ا/ «البيان والتحصيل»‎ )١( 

2( «المغني) لابن قدامة ؟/ الل "الا 

(*) «الآداب الشرعية» لابن مفلح ”/ 894. 

دق «الفروع» لابن مفلح 2/1 . 

(0) «تحفة الراكع والساجد). ص]١؟. .5١18‏ 
(5) «إحياء علوم الدين» للإمام الغزالي 3/١‏ . 


1 ] المُتَحَفُ في أَحَكَامِ المُصَحَف 
الحنفية» وعليه الفتوى عندهم. قالوا: لا بأس بأن يصلَّيَ وبين يديه أو فوق 
رأسه المصحف أو سيف معلق أو ما أشبه ذلك”''. وفي «الدر"“: لا يكره 
الصلاة إلى مصحف أو سيف». وعذّله في الحاشية عن «شرح المنية»: أن 
وجه عدم الكراهة أن كراهة استقبال بعض الأشياء باعتبار التشبه بعبادهاء 
والمصحف والسيف لم يعبدهما أحدء واستقبال أهل الكتاب للمصحف 
للقراءة فيه لا للعبادة. وعند أبى حنيفة: يكره استقباله للقراءة» ولذا قيد 
بكونه معلّمًا . وذكر ابن الهمام البق نحوًا مما نقله ابن عابدين واقتصر 
لله وقد يأتي لهذه المسألة مزيدٌ بيان في غير موضع مِنْ هذا البحث إن 
شاء الله تعالى. 





لل 


)١(‏ «الفتاوى الخانية» "/ 5785؛ و«الفتاوى الهندية» ١/8١٠؟؛‏ و«الفتاوى البزازية» 
فرفارة 

(؟) «الدر بحاشية ابن عابدين» 250١/١‏ 507. 

له «فتح القدير» مع «العناية» .5195/١‏ 





صرّح غير واحد مِنْ أهل العلم بالمنع مِنْ كتابة التفسير في 
المصحف. إعمالا لعموم الأمر بتجريد القرآن والمصاحف عمًّا ليس 
بقرآن» على ما مرّ بيائه في مسألة تجريد المصحفء ولأثر هو نصٌّ في 
المطلوب. أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن عامر الشعبي» قال: 
(كتب رجلّ مصحمًا وكتب عند كل آية تفسيرّهاء فدعا به عمرٌ فقرضه 
بالمقراضين)"'". (وذكر ابنٌ الباقلاني القولَ بكراهة السلف أن يثبت في 
المصحف ما ليس منه من ذكر افتتاح السورء وذكر خواتيمها وأعشارها 
وغير ذلك من تزيين المصحف) إلى أن قال: (وأن قومًا مِنَ التابعين قد 
أجازوا كتب التفسير وخاتمة السورة كذا وكذاء فأنكر عليهم» فلم يحتجُجوا 
وات فعلهم)”" . 

وقال السيوطي في «الإتقان»: (قال الجرجاني من أصحابنا في 
«الشافي»: «مِنَ المذموم كتابة تفسير كلمات القرآن بين أسطره»)”". 

وقال الحَلِيمي في كتاب «المنهاج في شعب الإيمان»: (ثكره كتابةٌ 
الأعشار والأخماس وأسماء السور وعدد الآيات فيه؛ لقوله: (جرّدوا 
القران)7؟ ولأنهاقة روئ عن انق مبغوة فطل (أن كان وفك التمشير و3 


"١05/75 ح(700917)؛ وعنه «الكنز)‎ ١1/5 «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
قال ابن أبي شيبة: (حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر. . .) فذكره.‎ .)57١5(ح‎ 

)١(‏ «الانتصار لنقل القرآن» للباقلاني ١/١,؛‏ «نكت الانتصار لنقل القرآن»» 
ص 7/. 

(”) «الإتقان» ؟/ 921 .١‏ 

(5) «المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي / 5؛ وعنه الزركشي في «البرهان» 
57؛ والسيوطي في «الإتقان» ؟/١71١.‏ 
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المصحف""' إمعانًا منه ديه في التأكيد على تجريد المصحف عن كل ما 
ليس بقرآن» وحذرًا مِنْ أن يختلط القرآن بغيره فى نظر مَنْ لا دراية له به. 
لكن فريقًا من أهل العلم قد رخص في كتابة التفسير في المصحف إذا 
احتيط للقرآن» واقتصر على ما تمس الحاجةٌ إليه مِنَ التفسيرء ولذا صرّح 
الهيتمئٌ فى «الفتاوى الحديثية» بأنه يجوز أن يُحَشّى المصحف مِنَ التفسير 
والقزاءاك كه تسكن الست الك ويح أخذاتوكا م لمعف الك - 
أن لا يكتب إلا المهمٌ المتعلّق بلفظ القرآن دون نحو القصص والأعاريب 
الفوسة. 

قال الحَلِيمي: (ومِنَ الآداب أن لا يُخلط به ما ليس بقرآن؛ كعددٍ 
الآي» والوقوفيء واختلافي القراءات» ومعاني الآيات. وأسماء السور 
ذلك). 

وقد مرّ في مسألتي تجريد المصحف وتحشيته طرفٌ مِنْ هذاء ؤدأ نئ 


فى مسألة جمع قراءات شتى فى مصحفي واحد مزيدٌ . 


حلل 


.١55ص «الفتاوى الحديثية)»‎ )١( 
وراجع المراجع السابقة.‎ )١( 
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لأهل العلم في مسألة تقبيل المصحف أقوال أربعة: 

أحدها: الاستحباب. 

وثانيها: الإباحة. 

وثالثها: الكراهة. 

ورابعها: التوقف. 

أ وقد ذهب إلى القول باستحباب تقبيل المصحف جَمْعٌ مِنْ أهل 
العلم. وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد'' واختاره جمع مِنْ فقهاء 
الشافعية؛ كالغزالي” 2 والسيم "2 والزركشي 2 بالا 
والهيتمي”''» وغيرهم. واحتجُجوا بما رُوي عن بعض الصحابة مِنْ تقبيل 
المصحف؛ فقد روى الإمام أحمدا": 211111011011000 


.١196 /١ «الآداب الشرعية» لابن مفلح ؟/ 90؟؛ و«الفروع» له‎ )١( 

(؟) قال فى «الإحياء» 5/لا”» 8: (تقبيل المصحف كفارة للمعصية بمسّه حال 
الحدث). 

() حكاه فى حاشية الشروانى على «التحفة» 2١608 /١‏ وعبر عنه ب(ايسن). 

ع «البرهان» للرركشى ا ونسب إليه فى «الفتاوى الحديثية»» ص54١‏ 
القول بالسنيةء» ولعله قال ذلك فى غير «البرهان». ْ 

(5) «الإتقان» ”/ 00" () «الفتاوى: الحديثية»)» صن55١.‏ 

(0) أثر عكرمة في هذا المعنى رواه أحمد وأبو بكر عبد العزيز». على ما ذكره ابن 
مفلحء وقد أخرج الدارمي في «سننه» 40/7 أثر عكرمة بلفظ آخرء قال: (قال: 
أخبرنا سليمان بن حربء ثنا حماد بن زيد عن أيوب» عن ابن أبي مليكة: (أن 
عكرمة بن أبي جهل كان يضع المصحف على وجههء ويقول: كتاب ربي» كتاب ربي). 
وفي «التبيان» للنووي.» ص”777 قال: (روينا في «مسند الدارمي» بإسناد صحيح عن ابن 
أبي مليكة أن عكرمة. ..) فذكره. قال محققه: (ورجاله ثقاتء إلا أنه منقطع بين - 
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(أن عكرمة بن أبي جهل فَعَلّه'"). 

وروى بعض فقهاء الحنفية”'2: (أن ابن عمر وها كان يأخذ المصحف 
كلّ غداة ويقبُله ويقول: (عهدٌ ربي» ومنشورٌ ربي كب)). قالوا: (وكان 
عثمان وه ضيه يقبل المصحف ويمسحه على وه . 

وذكر الحافظ في «الفتح» في فوائد حديث ابن عمر وها في اقتصار 
النبي كل على استلام الركنين اليمانيين”*؟'» قال: («فائدة أخرى»: استنبط 
بعشهم من مشروغية تقبيل الأركان جواز تقبيل كل مَنْ يستحق التعظيمَ من 
آدميّ وغيره» فأما تقبيلٌ يدٍ الآدمي» فيأتي في كتاب الأدب» وأما غيره. 
فئقل عن الإمام أحمد أنه سُئل عن تقبيل منبرٍ النبي كَل وتقبيل قبرهء فلم ير 


به ناما واستبعد بعض أتباعه ا ل 


- ابن أن مليكة وعكرمة؛ فإنه لم يدركه). وراجع «الآداب الشرعية» ؟/ 590؟؛ وراجع 
المجموع 0 ابن تيمية» 77/ 50؛ و«المستدرك) عليه ١17/١‏ حيث نقل قول ابن 
تيمية: (وأما القيام للمصحف وتقبيله. فلا نعلم فيه شيئًا عن السلف) وحكى في 
«المستدرك») 5١١/5‏ أن كلام الإمام أحمد طللْةِ في مسألة تقبيل المصحف يدل على 
عدم التقبيل» وهو ظاهر كلام الشيخ تقي الدين» فإنه ذكر أنه لا يُشْرع تقبيل الجمادات 
إلا ما استثناه الشرع؛ وراجع «الآداب» 771/7. 

.190/١ «الآداب الشرعية» ؟/ 190؟؛ و«الفروع»‎ )١( 

(؟) «مجمع الأنهر؛ ؟/ 2004 وعزاه إلى القنية. 

(') «حاشية ابن عابدين» 47/0؟؛ و«شرح الأحاديث الأربعين» للشمس محمد بن 
مصطفى الكرماني الحنفي» ص5١٠؛‏ وعنه «التراتيب الإدارية» للكتاني 189/7. 

(5) البخاري ب«الفتح) ”ل الا ح(1109). 

(0) راجع «التلبيس» لابن الجوزي» ص٠٠‏ ؛ و«اقتضاء الصراط المستقيم» لابن 
تيمية» ص757. 4758 و«الرد على البكري» له أيضًا؛ و«الصارم المنكي» لابن عبد الهادي, 
ص/17 ؛ و«إحكام الأحكام» "/ 57 ؛ و«مجموع فتاوى ابن تيمية» /9/717اء 48١‏ وراجع 
أيضًا: «الحوادث والبدع» للطرطوشي» ص5 5١؟؛‏ و«الشفاء» للقاضي عياض ؟85/7؛ 
وشرحه لعلي ملا القاري /١‏ “51١؛‏ و(إغاثة اللهفان» لابن القيم /١‏ 1945 ؛ و«المدخل» لابن 
الحاج /١‏ 2.777 708؛ و«وفاء الوفاء» للسمهودي 5/ 4١50520١501١‏ وراجع أيضًا: 
«طبقات ابن سعد)ء و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 47١7/١١‏ و(إعادة النظراء ص؟5. 
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وثقل عن ابن أبي الصَّيف اليمانئ أحدٍ علماء مكة مِنّ الشافعية 
جوازٌ تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين وبالله 00 
انتهى 03 الحافظ ف في «الفتح». ونقله البوكاى نه في الشرخ المنتقى)2"0 
ولم يعمّبا على هذا النقل الأخير بشيء. وحكاه بعضهم عن عمرّ وطخ !2 
وقال بعضهم : (كان عثمان ذه يقبّلُ المصحف ويمسحّه على وجهه)”” . 

ومما يُستأنَسٌ به في هذا الباب ما رُوي عن بعض السلف من تقبيلهم 
لكتب النبي ككهُ؛ فِمِنْ ذلك: ما أخرجه أبو عبيد في كتاب «الأموال». قال: 
(حدثنا سعيد بن أبي مريم» حدثنا اي 0 


الجيرَّة. فقال: يا فلان. أترجو 0 الله لنا؟». فقال: 0 00 
بالحق ليمّتَحَنّها الله لنا. قال: فكتب له بها في أديم أحمر. فقال: فغزاهم 
الك , بن الوليد بعد وفاة رسول اللّه عد وخرج معه ذلك الشيبانيٌ» قال: 
7 أهل الحيرة» ولم يقاتلواء فجاء الشيبانئٌ بكتاب رسول الله لله كله إلى 
خالد» فلما أخذه قبّلهء ثم قال: دوئكها)"'' إلى آخر القصة. 

وروي أن عمرّ بن عبد العزيز قبّل الكتاب الذي فيه قطيعة النبي َل 


- ابن أبي الصيف: هو محمد بن إسماعيل بن أبي الصيف اليمني - أبو عبد الله‎ )١( 
محدث من أهل زبيدل» سكن مكة» وتوفي بها سنة (599ه). راجع في ترجمته: «هدية‎ 
ذكر أن‎ ١55 .١55/7 العارفين» للبغدادي ؟8/7١٠؛ وفي «طبقات الشافعية» للإسنوي‎ 
وفاته سعة سم عشرة ونياية.وذكر المحقق أن فيالامترل الأعرئ سه سيم‎ 
وستمائة؛ وراجع «معجم المؤلفين» 9//ا5.‎ 

(؟) «فتح الباري» / 515» وقاسه ابن عبد السلام البناني على تقبيل الحجر 
الأسود؛ راجع «التراتيب» 7189/7. 

(”) «نيل الأوطار» 58/0. 

(5) «حاشية ابن عابدين» 0757/0 وعزاه إلى القنية أيضًا. 

(5) «حاشية ابن عابدين» 147/0؟؛ و«شرح الأربعين» للكرماني» ص5١٠.‏ 

(5) «الأموال» لأبي عبيدء ص/ا77. 778؛ وقارن بكتاب «الأموال» لابن 
زنجويه. فقرة ١الاء‏ ١١لا‏ وتخريجهما ؟/لاا5. 47/8. 
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لبلال بن الحارث”©؛ فقد أخرج البلادْرِيٌ أثرٌ عمرّ هذا في الفتوح» فقال: 
(حدثني عمرو الناقد وابن سهم الأنطاكي» قالا: حدثنا الهيثم بن جميل 
الأنطاكي» قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي مكين» عن أبي عكرمة مولى 
بلال بن الحارث المُرَّنِي» قال: (أقطعَ رسولٌ الله يكل بلالا أرضًا فيها جبل 
ومعدِنٌء فباع بنو بلال عمرٌ بن عبد العزيز أرضًا منهاء فظهر فيها معَدِنٌء أو 
قال معدينان» فقالوا: إنما بعناك أرضّ حَرْثْء ولم نَبِعْكَ المعادن» وجاؤوا 
بكتاب النبي كله لهم في جريدة» فقبّلها عمرٌء ومسح بها عينه» وقال لمَيْمه : 
انظر ما خرج منهاء وما أنفقت وقاصّهم بالنفقة» ورد عليهم المَضْلَ)"". 
وأخرجه أبو عبيد في «الأموال»0”"»: وابنُ زنجويه في «الأموال» أيضًا!؛“ من 
طريق حماد بن سلمة عن أبي مكين عن أبي عكرمة ‏ مولى بلال بن الحارث 
المزني - بنحوه» وفيه: (وجاؤوا بكتاب القطيعة التي أقطعها رسول الله كلل 
لأبيهم في جريدة. قال: فجعل عمرٌ يمسحُها على عينيه)”” . 

واستدل السبكييئٌ الشافعئُ على جواز تقبيل المصحف بالقياس على 
تقبيل الحجر الأسود ويد العالم والصالح والوالد؛ إذ مِنَ المعلوم أنه أفضل 


)١(‏ «الأموال» لأبى عبيد»ء ص5:77 من طرق عن حماد بن سلمة عن أبي مكين. 
وراجع «الأموال» لابن زنجويهء فقرة ا75١2. .15١/7‏ 57. (والحديث مرسل» 
وعكرمة هذا أو أبو عكرمة لم أجد له ترجمة» وأبو مكين أسمه نوح بن ربيعة» تقدم أنه 
صدوق). كذا في حاشية «الأموال» لابن زنجويه. وراجع «المغني» 5 م(1846). 

)١(‏ «فتوح البلدان» للبلاذري» ص77؛ و«الأموال» لابن زنجويه /١‏ ١5لا‏ 47لاء 
فقرة (7517١)؛‏ وعنده عن عكرمة أو أبى عكرمة. قال محققه: (الحديث مرسل. 
وعكرمة هذا لم أجد له ترجمة» وأبو مكين اسمه نوح بن ربيعة» تقدم أنه صدوق). 
وراجع «المغنى» .,7١/5‏ 

() «الأموال» لأبى عبيدء ص577» فقرة 24851 قال أبو عبيد: (حدثنا محمد بن 
كثير عن حماد بن سلمة... فذكره). 

(5) «الأموال» لابن زنجويه قل 5 فقرة/ا51؟١‏ قال: (ثنا حميد» حدثني 
معاذ بن خالد» أخبرنا حماد بن سلمة» عن أبى مُكين» عن عكرمة أو أبي عكرمة. . . فذكره) . 

(5) المراجع السابقة» وراجع في أبي مكين «الكنى» للدولابي 179/7. 
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منهم .اه. 

وذكر الزركشي نهوًا من كلام السبحي» وزاد في ” تعليل الحكم كونه 
هديةً مِنَ الله لعباده» فشّرع تقبيله» كما يُستحَبُ تقبيلٌ الولد الصغ 29 . 

ب - وذهب فريق ثانٍ من أهل العلم إلى القول بإباحة تقبيل 
المصحف. وهو رواية عن الإمام أحمدء قدَّمها أكثرٌ أصحابه'”". وهو 
اختيار جَمْع مِنْ فقهاء الحنفية”” . 


ج - وقال فريق ثالث من أهل العلم بالكراهة وعليه جمع من فقهاء 
المالكية؛ كابن الحاج في «المدخل) , وكا لل والقاضى 


)010( حاشية الشرواني على «تحفة المحتاج» 01١‏ »© وعبر عنها ب(يسن). «مسائل 
الكوسج» اج م(0949)؛ شرح الثلاثيات» /70. 

فق «البرهان» للزركشي ؟/7١٠؛‏ وراجع «التراتيب الإدارية» 189/1. 

() «الآداب» لابن 2ت ؛ شيل له 00 6ت 00 
/ا6١؟‏ وامغني ذوي يي الأقهام»: ص 73. 

)2( المجمع الأنهر») ؟/ 005؛ و١حاشية‏ ابن عابدين» .١5757/6‏ 

(5) قال ابن الحاج في «المدخل» 7577/١‏ بعد أن ذكر جملةً مِنَ البدع المحدّثة 
بدعوى. التيرّك ببعض الآثارء منوّمًا عن كون ذلك بابًا من أبواب الشرك» أو ذريعة من 
الذرائع الموصلة إليه» قال: (ولأجل ذلك كره علماؤنا رحمة الله عليهم التمسّحَ بجدار 
الكعبة» أو بجدران المسجد. أو بالمصحفء إلى غير ذلك مما يُتبرّكُ به سدًا لهذا 
الباب» ولمخالفة السنة؛ لأن صفة التعظيم موقوفةٌ عليه بل فكل ما عظّمه رسولٌ الله كلل 
تعظفة ونشّبعه فيه» فتعظيم المصحف قراءثه والعمل بما فيهء لا تقبيلّه» ولا القيام إليه» 
كما يفعل بعضُهم في هذا الزمان» وكذلك المسجد تعظيمّه الصلاةٌ في لا التمسّح 
بجدرانه» وكذلك الورقة يجدها الإنسان في الطريق فيها اسم مِنْ أسمائه تعالى» أو اسم 
ني ص جه 30 الصلاة 0 ترفيعه إزاله الوق عِنْ ا اليد الى مروف 
الحماقاك إلا 0 استثناه ه الشرع. وراجع «الآاى الشرعية» 5300105 وعنه قن 
على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 7١١/4‏ لمحمد بن عبد الرحمن بن قاسم. 

() «الخرشي على خليل» ؟/557؟”. 
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عليش”'': وحكاه عن علماء المالكية» ثم قال: (تعظيمٌ المصحف قراءته 
والعمل بما فيهء لا تقبيله ولا القيام إليه كما يفعل بعضّهم في هذا الزمان. 
وقال: وكذلك الورقة يجدها الإنسان في الطريق فيها اسم مِنْ أسماء الله 
تعالى. أو اسم نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والعادم ترفيعه إزالة الورقة من 
موضع المهنة إلى موضع ترفع فيه لا تقبيلها). وعلَّلَ الكراهة بعض يا 
الحنفية بكون التقبيل بدعة” "2 ويرده المأثور مِنْ فعل الصحابة»ء ولم يُنقل 
عنهم خلاقه» فسَلِمَ من المعارض. 

د وذهب فريق من أهل العلم إلى القول بالتوقف في مسألة تقبيل 
المصحفء. وهي رواية ثالثةٌ عن الإمام أحمدء حكاها عنه الأصحابٌء 
ونقلها عنه الجماعة لعدم التوقيف"". 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى «الفتاوى المصرية»: (وقد سُئل أحمد 

عن تقبيله. فقال :ها سيقت فة شيا ولكن رُوِي عن عكرمة بن أبي 

جهل : أنه كان يفتح المصحف.» ويضع وجهه عليهء ويقول: «كلام ربي» 
كلد 0 
م ربي) . 


قال ابن مفلح في «الآداب الشرعية»: (ويجوز تقبيلٌ المصحف. قدَّمه 
فى «الرعاية» وغيرها. وعنه يُستحبٌّ؛ لأن عكرمة بن أبي جهل كان يفعل 
لكا روا سباعة "متو ::الدار رابو يكر عي :الدريت وعية التوقت»فنه 
وفى جِعْلِه على عينيه. قال القاضي في «الجامع الكبير»: إنما توقف عن 
ذلك» وإن كان فيه رفعةٌ وإكرامٌ ؛ لان ما ارين لفرت إذا لوييكن للقياني 
فيه مدخل» لا يستحبٌ فعلّه ا يد ألا ترى أن 
عمر لما رأى الحجر قال: (لا تضّرٌّ ولا تنفعٌء ولولا أن رسول الله ككل 


.1١8/١ «فتح العلي المالك» للشيخ محمد عليش‎ )١( 
.557/06 (؟) «حاشية ابن عابدين»‎ 
.105/١ وهكشاف القناع»‎ 4190/١ «الآداب الشرعية» ؟/ 790؛ و«الفروع»‎ )( 


(5) «مختصر الفتاوى المصرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص1190. 


تقبيل المصحف 





قبّلك ما قبلتّك)"''» وكذلك (معاوية لَمّا طاف فقبّل الأركان كلّهاء أنكر 
السنة)”" فأنكر عليه الزيادة على فعل النبى 6ه" . 


كلل 


)١(‏ أثر عمر أخرجه البخاري في صحيحه ب«الفتح» 477/7»: ح(15917١)‏ وطرفاه 
فى (1500. .)١15٠6١‏ 
ْ (0) أثر معاوية وابن عباس متفق عليهء أخرجه البخاري ب«الفتح» 8/ 24/8 
ح(1508)؛ ومسلم ب«شرح النووي» 21407/7. 4505. 

(") «الآداب الشرعية» لابن مفلح 7/ 746. 


١‏ لمُتَحَفٌ في أحَكَام | لفحت 





اختلف القائلون بمنع المحدث مِنْ مَسٌّ المصحف,. وهم الجمهورء 
كما مرَّ في موضعه مِنْ هذا البحث. أقول: اختلفوا في حكم تقليب 
المحدِث لأوراق المصحف بواسطة؛ كقضيب أو قلم أو سكين أو مِنْ وراء 
كُمّه مثلاء وألحَقّ بعضّهم بمسألة التقليب بواسطة ما لو قلب ورق المصحف 
بعضو صناعيٌ كأصبع مِنْ ذهب. أو يد مِنْ ذهب أو فضة. وفرّق جممٌ مِنْ 
أهل العلم بين التقليب بواسطة مستقلة وبين التقليب بواسطة تابعة 
للمصحف. أو تابعة للشخص المقلب. 

فذهب فريقٌ مِنْ أهل العلم إلى المنع مِنْ ذلك كلّهء وسوَّى بين المسسٌ 
المباشر للمصحف وبين المسٌ مِنْ وراء حائل في المنع. 

وذهب فريق آخر إلى القول بجواز تقليب المحديث لورق المصحف 
بواسطة مطلقًا . 

قال القاضي أبو يعلى الحنبلي في كتابه الروايتين والوجهين: (مسألة: 
لا يختلف المذهب أنه يجوز حمل المصحف بالعلاقة والغلاف» وكذلك لا 
تختلف الرواية أنه يجوز التصفيح بالعودء واختلفت في جواز تقليب الورق 
بكُمّهء فروى عنه أبو طالب أنه قال: «يقلب» الورقة بِعُودٍ أو بشيء. قيل 
له فكي قال لا عو يمن 

ا ا يا عنه» وقد سَكل: هل يدل يده في 
كُمّه ويتصفحه وبينه الثوب؟ فقال: أمّا أناء فيعجبني أن يتصفّحَه بشيء. 
فظاهر هذا المنع . 

وروى عنه إسحاق بن إبراهيم والحسن بن ثواب: الاباسش أن يقلت 
الورق ويتصفحه بعود أو بطرف كمّه. فظاهر هذا الجوازٌء وهو أصحٌ ؛ لأن 


تقليب ورق المصحف بواسطة 





الكم لا يتبع المصحف في البيع» فجاز أن يحول بينه وبين المصحف؛ 
كالعود والعلاقة والغلاف. ويفارق الجلدَّ؛ لأنه يتبع المصحف في البيع 
فهو منهء فلهذا لم جر أن يحول بينه وبينه. 

ووجه الرواية الأولى ‏ مع ضعفها ‏ أنه تصمّح الورقة بكمهء فكأنه 
باشره بيده» وإن لم تكن مباشرة» فوجب أن يكره لقرب مجاورة اليد له» 
كما يقول في مصافحة المرأة)”". 

وقال الماوردي في «الحاوي»: (فأما المحيث إذا أراد أن يتصفّحَ 
أوراق المصحف بينه لم يججزء ولو تصمّحها بِعُودٍ في يده جازء ولو 
تصمّحها بِكُُمّه الملفوف على يده لم يِجرُء والفرق بين كمه والعود: أنه 
لايس لكمهء واضع ليده فجرى مجرى المباشرة» والعودٌ بائنٌ منله) وهو 
غيرٌ منسوب إلى مُماسّته به)”'". 

قال النووي في «التبيان»: (وإذا تصمّح المحيث أو الجُنْبٍ أو 
الحائض أوواقٌ المصحف بعود أو شبهه» ففي جوازه وجهان لحان 
أظهرهما جوازه» وبه قطع العراقيون مِنْ أصحابنا؛ لأنه غيرٌ مامنُ ولا 
حاملء والثاني: تحريمّه؛ لأنه يُعَذَّ حاملا للورقة» والورقةٌ كالجميع» وأما 
إذا لف كمّه على يده. وقلب الورقة بهء فحرام بلا خلاف» وغلظ بعض 
أصحابناء فحكى فيه وجهين» والصواب القطع بالتحريم؛ لأن القلب يقع 
باليد لا 0 


2١55/7” المسائل الفقهية من كتاب «الروايتين والوجهين» للقاضي أبي يعلى‎ )١( 
؛» تحقيق د. عبد الكريم بن محمد اللاحم. قال في «الفروع» 19/4: (ويجوز‎ 5 
في‎ 184 0188/١ للمحديث تقليب الورق بعودء نقَّلّه الجماعةٌ). وذكر في «الفروع»‎ 
المسٌ مِنْ وراء حائل ثلاتٌ روايات» أحدها: الجواز على الإطلاق. والثانية: المنع‎ 
١57/١ على الإطلاق . والثالثة: يجوز ذلك للورّاق دون غيره. وراجع «كشاف القناع»‎ 
في تصفحه بعود ونحوه.‎ 

() «الحاوي الكبير» للماوردي ١//ا/ا١.‏ 

(") «التبيان» للنووي:ء ص7715. 


المُتَّحَفُ في أَحَكَام المُصَحَف 





وذكر الهيتميٌ في «تحفة المحتاج» نفيَ حل قلب ورقه أو ورقةٍ منه بعود 
مثلّا من جانب إلى آخرء ولو قائمة» كما شمله إطلاقه في الأصحٌ لانتقاله 
بفعله» فصار كأنه حاملّه”". وقال أيضًا: (قلت: الأصح حِلّ قلب ورقه 
مطلمًا بعُودٍ أو نحوهء وبه قطع العراقيونء والله أعلم؛ لأنه ليس بحمل ولا 
في معناه» ومِنْ ثمّ لو انفصلت الورقةٌ على العود حَرّم اتفاقًا كما هو ظاهر؛ 
لأنه حمل كما لو لٍَّ على يده وقلب بها ورقةً منه» وإن لم تنفصل)””" . 
وقال الشروانى فى «حواشيه على التحفة»: (ولو قطعت أصبعه مثلاء 
واتخذ أصبعًا دفن لقن بالدرس عن «بسط الأنوار» للأشموني أنه 
استظهر عدم حُرمة مّسّ المصحف. والمعتمّدُ خلاقه كما نقله الشارح م ر 
في «شرح العباب» عن والده ع ش). (قوله: «ولو لبياض»» ولو بغير أعضاء 
اودر ولو مِنْ وراء حائل كثوب رقيقء لا يمنع وصولٌ اليد إليه 
مغني)”"“. وقال الشرواني أيضًا في موضع آخر: (ويحرم مسّه الس والظفر 
ايض عتال لدنم تخلدت البد الخد ون الذهعها أو الفقية) :وله 


2 


يظهر لي وجه التفريق بين الأصبع الصناعية وبين اليد» فكيف حَرْمَ مس 
المصحف حال الحدّث بالأولى دون الثانية على المعتمد؟ . 

والظاهر من كلام فقهاء المالكية أن القول بالمنع م مِنْ تقليب ورق 
المصحف بواسطة حال الحدثة محل وفاق عندهم؛ إذ لم يحكوا فيه 
خلافاء فقد ذكر خليل في «مختصره» فيما يمتنع بالحدث مس المصححف 
وإِنْ بقضيب. قال الخرشي: (أي: وكما يمنع الحدّثُ مَسسّ المصحفء يمنع 
ما في حكمه كمَيْنه بعود » أو تقليب أوراقه ا 


. 0/١ المحتاج» للهيتمي‎ ةفحت١(‎ )١( 

.١65/١ «تحفة المحتاج» أيضًا‎ )١( 

(؟) حاشية الشرواني على «تحفة المحتاج» للهيتمي .١57/١‏ 

(:) الشرواني على «التحفة» .١98 /١‏ 

)0 «شرح الخرشي على خليل» "5/١‏ ؛ و«الشرح الكبير) للدردير بحاشية 
الدسوقي ١/5؟7١؟‏ و«بلغة السالك» للصاوي ١/8١١؛‏ و«منح الجليل» لعليش .١١8/١‏ 


تقليب ورق المصحف بواسطة 





والقول بجواز تقليب ورق المصحف بواسطة حال الو الاق 
به عند فقهاء الحنفية؛ ففى «الهندية» ما نصّه: (المحدث إذا كان يقرأ القرآن 
ملي الأرراف شم أو يعي اباي يد هذا بن :«الخز اننع" .بعلن 
أنَّ بعض فقهاء الحنفية قد علّل منع المحدث مِنْ كتابة القرآن بكون الكتابة 
مسا للمكتوب بواسطة» وهي القلمء على ما سيأتي بيانه في مسألة الطهارة 
لكتابة المصحف . 

وذهب طائفةٌ مِنْ فقهاء الحنفية إلى القول بكراهة المسٌ مِنْ وراء 
الكم؛ وكل ما هو متّصل بالماسٌ» وهو أظهر الروايتين عن محمد بن 
الحسن» وإن فرّق البعض - كابن لام - في المتصل بالماسسٌ بين ما يتحرك 
بحركته وبين ما لا يتحرك اجتهادًا مِنْ عنده”". 

وتأتي رم ان اد الطهارة لكتابة المصحف» 
المصحف من هذا البحث إن شاء الله تعالى. 


حلم 


؛١١ا/١ «الفتاوى الهندية» 6//ا271, 7”"؛ وقارن ب«الهداية» 0 القدير»‎ )١( 
/١ اللا 77#؛ ولمجمع الأنهر»‎ /١ و«البناية» للعيني ١/548؛ و«الفتاوى التتارخانية»‎ 
.١ ١7/1 واحاشية ابن عابدين»‎ ؟١‎ 75 


0( 3 0 0 التصريح بأن العياة كزع كان الوعديم 
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التلقّقي من المصحف 


المستقرئ لكلام أهل العلم في مسألة تلقّي القرآن مِنَ المصحف فقطء 
والتعويل عليه دون الأخذ عن شيخ متقن» يلحظ أن ثمةً فرقًا في الحكم بين 
حال الاختيار وبين حال العجز والضّرورة» حيث شدّدوا في الأولى وسهّلوا 
فى الثانية» وقد ألف ابن بطةً الحنبلئُ مصنمًا فى الإنكار على مَنْ أخذ القرآن 
١ 4 7‏ 1 
مِنَ المصحف :5 

وقد نقل أبو عمرو الداني وغيرّه آثارًا كثيرةة عن السلف في النهي عن 
الل العزافة عو ممست 1 بوقاله ابو العين الستقاوى © (اليناك مغرف القران 
راجعةً إلى المصحف المجموع والأصل المذكور) يعني: أصل الرسوم”"“. 

وقد قال أبو العباس ابن تيمية :ٍ (والاعتماد في نقل القرآن ل 
القلوي؛ لا على المصاحف)” - ص أبن الحاج في 0 3-0 
ا ل ا 
يتعلّم القراءة على وجههاء أو يتعلّم مرسوم المصحف ؛ فإن فعل غير ذلك» 
فقد خالف ما اجتمعت عليه الأمة» وحكمه معلومٌ في الشرع ال 

وفي فضائل القرآن لابن كثير عند كلامه عن المفاضلة بين القراءة عن 
ظهر قلبء والقراءة نظرًا في المصحف», قال: (فأما تلقين القرآن؛ فهِنْ فم 

)١(‏ ذكر ابن أبي يعلى في «طبقاته») 7/ ١97‏ من مصنفات بن بطةء الإنكار على من 
قصر بكتب الصحف الأولى؛ الإنكار على من أخذ القرآن من الصحف. 

00( راجع «المعيار المعرب» للونشريسي 221 و5173١.‏ 


(5) «المدخل» لابن الحاج 85/5. 


التلقي من المصحف 











الملدّن أحسٌ؛ لأن الكتابة لا تدلّ على الأداء» كما أن المشاهدّ مِنْ كثير 
ممّن يحفظ من الكتابة فقط يكثُر تصحيفُه وغلّظهء وإذا أدَّى الحال إلى هذاء 
مُنِعّ منه إذا وجد شِيحًا يوقفه على ألفاظ القرآنء فأمًا عند العجز عمًا يلقّنء 
فلا يكلف الله نفسًا إلى وسعهاء فيجوز عند الضرورة ما لا يجوز عند 
الرفاهية» فإذا قرأ في المصحف والحالة هذهء فلا حرج عليه» ولو قُرِضَ 
أنه قد يحرّف بعض الكلمات عن لفظها على لغته ولفظهء فقد قال الإمام أبو 
عبيد: حدئني هشام بن إسماعيل الدمشقي عن محمد بن شعيب» عن 
الأوزاعي: أن رجلًا صحِبّهم في سفرء قال: فحدثنا حديثًا ما أعلمه إلا 
رفعه إلى رسول الله يكل قال: «إن العبد إذا قرأ فحّف أو أخطأ كتبه المَلَّك 
كما أنزل»”'2» وحدثنا حفص بن أبي غياث عن الشيباني» عن بُكير بن 
الأخنسء قال: «كان يُقال: إذا قرأ الأعجميٌ والذي لا يقيم القرآنَ؛ كتبه 
الملّك كما أنزل””2.اه. وقال السيوطي في الإتقان: (ويحصّل الأمن مِنْ 
تحريف ألفاظ القرآن بالتلقّي مِنْ أفواه الرجال العالمين بالقراءة» ولا ينبغي 
الأكناء يسجاه 0000 


قال الزرقاني في المناهل: قال المحقق ابن الجَرّري: (ثم إن الاعتماد 
فى نقل القرآن على حفظ القلوب والصدورء لا على حفظ المصاحف 


)١(‏ «فضائل القرآن» لأبي ععبيد»ء ص4 ) ح(0- 7)؛ قال محققه: (ورواه أبو 
سعيد السمان في مشيختهء والرافعي في تاريخه. قال السيوطي رحمه الله تعالى: هو 
ضعيف). 

(؟) «فضائل القرآن» لابن كثيرء ص17» وقد قال بعد ذكره للآثار الواردة في 
فضل النظر في المصحف: (فهذه الآثار تدلٌ على أن هذا أمرّ مطلوب» لعلا يعطل 
المصحفء فلا يقرأ منه» ولعلّه قد يقع لبعض الحَقّطَة نسيان» فيستذكر منه» أو تحريفٌث 
كلمة أو آية» أو تقديم أو تأخيرٌء فالاستئبات أؤلى» والرجوع إلى المصحف أثبت مِنْ 
أفواه الرجال).اه. كلام ابن كثيرء وراجع الحاشية» رقم (1) ص(0748. 

(©) «الإتقان» للسيوطي 75/7 وما بعدهاء وراجع موسوعة الفقه الإسلامي 
الكويتية .5١7/١٠١‏ 


المُتَّحَفٌ في أحَكَام المُضَحَفْ 








والكتب» وهذه أشرف خصيصة مِنّ الله تعالى لهذه الأمة؛ ففي الحديث 
الذي رواه مسلم أن النبي كك قال: (إنَّ 1 قال لي: قم في قريش 
فَأَنذِرُهم . فقلت له: أي ربّء إِذَا يكلو و رأسي حتى يدّعوه خنيزة : . فقال: 
إني مبتليك ومبئل بك ومنزلٌ عليك كتايًا لا يغسِلّه الماء» تقرؤه نائمًا ويقظانٌ» 
فابعث جندًا أبعث مثلّهمء وقاتِلُ بمن أطاعك مَنْ عصاك. وأنفِق ينقَّقْ 
عليك»)”" . كذ كذا في «المناهل)7” . 


قال الزرقاني في موضع مِنَ «المناهل» أيضًاء وعنه الشيخ صبحي 
الصالح: (ولكي يزيد عثمان مِنْ إقبال الناس على تلقّي القرآن مِنْ صدور 
الرجال» واعتمادهم على الحفظ» وعدم اكالهم على الث خم والكتابة» راح 
يرسل في الأكثر الأغلب مّعّ المصحف الخاص بكل إقليم حافظًا يوافق 
قراءتّه» فكان زيدٌ بن ثابت مقرئىً المصحف المدني» وعبدٌ الله بن السائب 
مقرىً المكيّ» والمغيرةٌ بن شهاب مقرى الشامئّ» وأبو عبد الرحمن السّلمي 
مقرىئ الكوفيٌ» وعامرٌ بن عبد القيس مقر البصري)”'“» فتبين مما مضى أن 
التعويل قبل كل شيء كان على الحفظ والاستظهارء ولا يزال التعويل حتى 
الآن على التلقّي مِنْ صدور ا ثقة عن ثقةٍ» وإمامًا عن إمام» إلى 
النبي كلو ”2 وقد وردت آثارٌ عديدةٌ تتضمن هذا المعنى. 


)١(‏ يثلغوا: ثلغ رأسه وفلغه: شدخهء راجع النهاية لابن الأثير 277١ /١‏ واللسان 
؟/ ؟177١.‏ مادة: «ثلغ», ,””*/٠‏ مادة: ل 

(0) راجع «صحيح مسلم بشرح النووي» 01/117/5 وأخرجه الإمام أحمد من 
المسند .١57/5‏ 

(©) «مناهل العرفان» ١/557؟.‏ 

(5) «مناهل العرفان» للزرقاني /١‏ 97؟؛ و«علوم القرآن» لصبحي الصالح» ص826. 

(4) حديث ابن عمر أخرجه الإمام أحمد في المسند 1894/7. 2115 وأخرجه 
البخاري «بالفتح» .٠١ ١/1‏ ح(71708)؛ وأطرافه في (١5ل/ا‏ 7405 34084 1144)؛ 
وأخرجه مسلم أيضًا في «فضائل الصحابة» »7417/١17‏ ح(75175)؛ والترمذي في «المناقب» 
0 ح(١٠38)؛‏ والنسائي في «الكبرى» فضائل القرآن» ص”77» ح(757). 





التلقي من المصحف 


الآثار الواردة فى تلقى القرآن عن القراء : 


أخرج الإمام أحمد والشيخان وغيرّهما من حديث ابن عمرء واللفظ 











للبخاري بسنده عن مسروق» قال: (ذُكِرَ عبدٌ الله عند عبد الله بن عمرء 
فقال: ذاك رجلٌ لا أزال أله بعدما سمعتٌ رسول الله تَكلِخَ يقول: «استقرئوا 
القرآن مِنْ أربعة: مِنْ عبد الله بن مسعود. فبدأ بهء وسالم مولى أبي حذيفة» 
وأيق اين كعت و وتعاذ بو تيل اء كال له افر يذ تا اد 
وف لظ «خذوا القرآن مِنْ أربعة...» ْ 

وأخرج البزار”'' عن عبد الله بن مسعود أن النبي كَل قال: «خذوا 
القرآنَ مِنْ أربعةٍ: من أَبَيّ بن كعبء وعبد الله بن مسعودء ومعاذ بن جبل» 
وسالم مولى أبي حذيفة». قال الهيثمي في «المجمع»: رجاله ثقات”". 

وأخرج أبو عبيد في «فضائل القرآن» في باب عَرْض القَرَاءِ للقرآن وما 
يُستحَبٌ لهم مِنْ أخذه عن أهل القراءة» واتباع المتلفه يا والتمسّك بما 
يعلم منهاء قال: (حدثنا ابن أبي مريم وحجاج عن ابن لهيعة» اعن خالد بن 
أبي عجان عن عُروة بن الزبير» قال: «إن قراءةً القرآن سنةٌ مِنَ السّنن» 
فاقرؤوه كما أفرتتموه» 9 . 

وقال أبو عبيد أيضًا: (حدثنا حجاج عن ابن أبي الزناد» عن أبيه 
قال: قال لي خارجةٌ بن زيد: قال لي زيد بن ثابت: «القراءة سنة»)””“. 


)١(‏ البخاري «بالفتح») 0140 4/تق4 ح(1159). 

(0) «البزار» 7098/9 ح370١77).‏ 

(*) «مجمع الزوائد» للهيثمي ."١١/9‏ 

0 لل القرآن» لني عبيد» ص8١25‏ ح(١7١ ‏ 00). 

(5) «فضائل القرآن» لأبي عبيدء ص8١7.‏ ح-(5١ ‏ 00)»: وأخرجه سعيد بن 
منصور 275١/7‏ ح0170)؛ والطبراني في «الكبير» 2١50/6‏ و55١؛‏ والحاكم في 
«المستدرك» 775/7؛ والبيهقي في «الشعب» 860/7"؛ والخطيب في «الجامع» / 
7 ؛ وراجع ابن الجزري في «النشر» 411/١‏ وذكر أبو عبيدء ص5١5‏ - 5١8‏ بابًا في 
عرض القراء للقرآن وما يُستحبٌ لهم من أخذه عن أهل القرآن. واتباع السلف فيهاء 


المُتَّحَفُ في أحَكَام المُضَحَفْ 








وأخرج أبو عبيد فى «الفضائل» أيضَاء قال: ( حدثنى هَؤْدَةٌ بن خليفة 
عن عوف بن أبي جميلة» عن ليد العَصَريٌء قال: لما ورد علينا سلمانٌ 
أتيناه نستقرئه القرآنَء فقال: «إن القرآن عربنٌ» فاستقرئوه رجلا عربيًا». 
قال: فكان زيد بن صوحان يقركئناء ويأخذ عليه سلمانء فإذا أخطأ غيّر 
عليه» وإذا أصاب قال: نعمء أيم الإله)”" . 


حلم 


- والتمسك بما يعلم به منهاء وأورد فيه خمسة عشر أثرّاء إلى أن قال.» ص7١7:‏ (وإنما 
نرى القرّاء عرضوا القراءة على أهل المعرفة بهاء ثم تمسّكوا بما علموا منها مخافةً أن 
يَزيغوا عن ما بين اللوحين بزيادة أو نقصانء ولهذا تركوا سائر القراءات التى تُخالف 
الكتات 4 ولم يلعنوا إلى مذاميه الغرية انها إذا عالق ذلك اصطر الممطن» وإذا خاشة 
العربية فيها أظهر بيانًا من الخطء ورأوا تتبّعَ حروف المصاحف وحفظها عندهم كالسّئن 
القائمة التي لا يجوز لأحد أن يتعدّاهاء وقد وجدنا هذا المعنى في حديث مرفوع وغير 
مرفوع)» ويأتي في رسم المصحف لهذا مزيدٌ بيان. 

)١(‏ أثر سلمان أخرجه أبو عبيد في «الفضائل»: ص١١7.‏ ح(؟١ ‏ 2)01 وأخرجه 
ابن أبي شيبة في «المصنف» ٠‏ وفيه: (أصاب أيم الله)» وقد عقد ل ع في 
كتابه «فضائل القرآن». ص 7١5‏ بابًا في ذكر قراء القرآن» ومَنْ كانت القراءةٌ تُوخذْ عنه 
مِنَ الصحابة والتابعين بعدهم . 





لا خلاف بين أهل العلم في تحريم تلويث المصحف بأيّ نوع مِنْ 
أنواع الملوّئات؛ بل صرّح بعضٌ أهل العلم بأنه لا يجل تلويثُ البمحك 
فنا هو ةد ولو كان ذلك طاهدًا؛ كالريق أو البُزاق متلا ولقد اشتد 
نكيرٌ بعض أهل العلم على مَنِ اعتاد بَلَ إبهايه بريقه عند تقليب ورق 
لمحف اح كي دلت ولو لم يكن بصنيعه هذا قاصدًا لتلويثٍ 
المصحف» إن توفّر قصدٌ التلويث» فالظاهر أن القول بتكفيره محل وفاقٍ 

بين أهل العلم» وموجبٌ لقتله إن تعمّد تنجيسّ المصحفء على ما مر 
تفصيلُه في غير موضع ِنْ هذا البحث؛ كمسائل الاستخفافٍ بالمٌُصحف» 
واستعمالٍ المواد النَّحِسَّةٍ في كتابته» وإلقائه في قاذورة» 5 بالريق» وقد 
يأتي في مسألة تنجيس المصحف بأبسط من هذا. 


ملل 


المُتَّحَفُ في أَحَكَام المٌُصَحَف 





لا يخلو الباعثٌ على تمزيق المصحف من أن يكون لمصلحة شرعية 
اقتضت إتلافّه؛ كرداءة خظه رداءة لا يمكن معها الانتفاع به» أو حصولٍ 
تحريفي فيه لا يمكن تداركه» أو تلوّثه بنجاسةٍ لا يتأنّى معها تطهيرٌه؛ فيجوز 
حينئلٍ إتلافه بأيّ نوع من أنواع الإتلاف» ارتكابًا لأخفٌ المفسدتين في 
سبيل درء أعظيهماء وقد مرَّ في مسألة إتلاف المصاحف مفصّلا. 

أى :أن يكو الباعث على تمزيق المضحف اسعحمانا وعينا» وقدمة 
في مسألة الاستخفاف بالمصحف طرَفٌ مِنْ هذاء وكيف أنَّ بعضّ أهل العلم 
قد بالغ في التشديد في مسألة الاستخفاف» صرّح باعتباره بايًا مِنْ أبواب 
الردة» وضربًا مِنْ ضروب الكفر. بيد أن طائفةً مِنْ أهل ا 
بحرمة هذا الصنيع؛؟ لكونه ازدراءً بالمسسقن: وهذا التعليل ية يقتضي القولٌ 
بالتكفير. 

وقد قال الححلِيمي الشافعي""'. وحكاه عنه الزركشي”", 
والسيوطي”": (وإذا احتيج لتعطيل بعض أوراق البعع ار سر د 
يجوز وضعْه في شقٌّ أو غيره ليُحفط؛ لأنه قد يسقط ويُوظأء ولا يجوز 
تمزيقها لِمَا فيه من تقطيع الحروف وتقْرقةٍ الكَلِمء وفي ذلك إزراءٌ 
بالمكتوب). 

وجزم الهيتميٌ بتحريم تمزيق المصحف عبئًا؛ لأنه إزراءٌ به'*“. قال 


(0) «المنهاج لشعب الإيمان» للحليمي 777/7. 
(0) الزركشي في «البرهان» .٠١57/7‏ 

() «والإتقان» للسيوطي ”/19/7. 

(؟) «تحفة المحتاج» 1 . 


تمزيق المصحف 











الشبراملسي في حاشيته على «النهاية»: (وفي حج: ويحرّم تمزيقٌ المصحف 
عبثًا ؛ لأنه إزراءٌ 1 
الآثار الواردة فى جواز تمزيق المصاحف لمصلحة شرعية : 

أخرج سق عبيد فى كتابه «فضائل القرآن». قال: (حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي عن شعبة» عن أبي إسحاق» عن صعب دن تعد قال "(ادركت 


0 حين شقّقَ عثمانُ المصاحفء نأعجبهم ذلكء أو قال: لم يَعِبْ ذلك 
5 
ا 


وأخرج أبو عبيد أيضًا وابن شبّة في تاريخ المدينة المنورة عن سالم بن 
عبد الله أنه: (لمَّا توفيت حفصةٌ أرسل مروانُ إلى عبد الله بن عمر ساعة 
رجعوا مِنْ جنازة حفصة بعزيمة: ليرسلئها [يعني الصحف التي كانت عند 
حفصة]» فأرسل بها ابن عمر إلى مروانَ» فمرّقها مخافة أن يكون في شيءِ 
مِنْ ذلك خلاف لِمَا نَسَحَّ عثمان)”” . 

قال أبو عبيد: (لم يُسمع في شيء مِنَ الحديث أن مروانٌ هو الذي 

ق الصحف إلا في هذا الحدي )0 


ملل 


. 58/١ «حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج»‎ )١( 

(0) أثر مصعب أخرجه أبو عبيد في «الفضائل».» ص6 15ء» ولا9١»‏ ح(١١‏ - 
49 ورواه ابن شبة في «تاريخ المدينة في ترجمة عثمان» ”/ 23٠١4‏ وفي الطريق 
الناني: (سمعت رجالا من أصحاب رسول الله كَل يقولون: لقد أحسن)» راع كتاب 
«المصاحف» لابن أبي داودء ص7". 

(6) أبو عبيد في «الفضائل»,» ص155١»‏ /601١؛‏ وابن أبي داود في «المصاحف»ء 
ص”؛ وراجع «فتح الباري» 4/ .٠١‏ 

(:) «فضائل القرآن» لأبي عبيدء ص6 4١51 .»١5‏ وراجع «البيان والتحصيل» لا 
رشد .7501/1١8 .:٠”/١ا/ 5٠١/١‏ 





المُتّحَفْ فى أَحَكَام المُضحَف 





أ هين العضة: 

والصغير لا يخلو مِنْ أن يكون مميِّرًا أو غيرَ مميز؛ فإن كان غير 
مميّزء فجمهور أهل العلم على القول بعدم تمكينه مِنْ مِسسّ المصحف اعتبارًا 
بالمجنون» ولدخوله تحت العمومات السابقة لعدم صحة الطهارة منه» ولعدم 
الأمن م مِنِ انتهاكه لخرمة المصحف»ء فلريما غرّضه للتجاسة أو القَذْنء أو 
امتهنه؛ 20 على الأرضء أو وظئه برجلء أو تمزيقه عبثّاء وهذه 
مفاسدٌ لا تُعارض بتوهم مصالحٌ قد لا تسلم كحفظ القرآن مثلاء ولو 
سلمت» لكان إغمال قاعدة تقديم درء المفاسد على جلب المصالح أمرًا 


8 
متعرئا . 


وقد صرح بالمنع منْ تمكين غير المميز مِنَ المصحف جَمْعٌ مِنْ 
0 إدن4 زرف 7 فرق ىال (8) 
أهل العلم؛ كالماوردي » والنووي » وابن نجيم ٠»‏ والبهوتي ©ء وهو 
وحه عند كل عِنّ ا 1 ل والح 311 ؟ بل غلة بعض الحنابلة ويه 


عن الإمام الي رار اليم رفن ا وهو وعنه عتدك 


000 «الحاوي الكبير» للماوردي ١//ال9١.‏ 

(0) «التبيان» للنوويء ص15088١.‏ 

(؟) «الأشباه والنظائر» لابن نجيمء ص07". 

(:) «كشاف القناع» 0/١‏ . 

(5) «الأشباه والنظائر» للسيوطى. ص”75١.‏ 

00 «شرح العمدة» لابن تيمية ؛ و«الفروع وتضصحيحه) 4١9١٠ 2189/١‏ 
و«شرح الزركشي» ١/؟7١1؛‏ و«المبدع» ١؟؛‏ و«الإنصاف» ١/777؛‏ و«هداية 
الراغب»).» ص55؛ و«الروض الندي»)» ص7 ؛ و«كشف المخدرات»): ص"7”. 

(0) المراجع السابقة. 


تمكين الصغير من المصحف حم 
اش بحت بيت سس طح ٠‏ سدم 














المالكية2"0 على ما ذكره القرطبي؛ بل هو مقتضى مذهبهم في غير مقام 
التعليم”"'. 

والقول الثاني: أنه يجوز دفع المصحف للصغير» وتمكينه منه إذا 
اقتضت حاجة التعليم ذلك» وكان ممن يتأنّى منه التعليم» شريطة أن يكون 
تمكيئه مِنَ المصحف بحضرة وليّه أو مَنْ يقوم مقامّه» وتحت ملاحظتهء 
ليمنعه مِن انتهاكه» على ما ذكره صاحب «الإيعاب» مِنّ الشافعية”" . 

وذهب فريق ثالث من الفقهاء إلى جواز تمكين الصغير من المصحف 
مطلقّاء ولو لم تتأتّ طهارثه. إعنا لذ لقاعنة المشقة تجلب التسير اولان 
في تمكينه من ذلك مصلحة دينية» ولأنه اي اتكلقية فلا يتناوله النهيى عن 
مَسٌّ المصحف على غير طهارة©', ولعدم الدليل الخاص في منعه؛ بل لو 
قيل بالمنع للحِقّ الأولياء منه حرج عظيم» والحرجٌ مرفوع عن هذه الأمة 
فلا ينبغي القولٌ بما يقتضيه منْ غير برهان» وقد رد العينيُ قياس هذه 
المسألة على مسائل منع الوليّ مِنْ إلباس الذكر من الصغار الحريرٌء وتوجيهه 
إلى القبلة حال التخلّي» وسقيه الخمر بأنه قياسٌ مَعَ القارق التعلى ضبالننا 
بأْمِرٍ دينيٌ . 

وقد ذهب إلى هذا القول أكثْرٌُ الحنفية2: وهو وجه عند الشافعية”", 


.7717 20778 /١7 «تفسير الإمام القرطبي»‎ )١( 

(؟) «الخرشي» 0١١5١؛‏ واحاشية الدسوقي» ١/55١؛‏ و«بلغة السالك» 
١/؛‏ و«منح الجليل» 1/١‏ . 

() «تحفة المحتاج وحواشيها» /١‏ 157. 

(5) «الأشباه للسيوطي»» ص8/,؛ و«الأشباه» لابن نجيمء ص/الا. 

(0) وقد مر في مسألة اشتراط الطهارة لمَسّ المصحف دليل ذلك مفصلًا . 

() «الجامع لأحكام الصغار» للأسروشني ١4 217/١‏ عن «المحيط» ورقة 
/7١/١ء‏ و«البناية» /١‏ ٠50؟‏ و«حاشية ابن عابدين» 21١9/١‏ ولم يذكر خلاقًا . 

(0) «الحاوي الكبير» للماوردي 0١‏ ؛ وهحلية العلماء» للشاشي ١/١١٠؛‏ 
و«روضة الطالبين» 48٠١/١‏ و«المجموع» 4/١/7‏ ولأسنى المطالب» .1١/١‏ 


١‏ لمُتَّحَفُ في أَحَكَام | اكضندف 





أحمذ وذكرها بعض الأصحاب وجهًا”' . 


فإن كان الصغير مميرّاء فلا يخلو مِنْ أن يكون متطهّرًا أو محدِثاء فإن 
كان متطهرًاء فالظاهر أنه لا خلاف بين أهل العلم في جواز دفع المصحف إليه 
لعدم المانع» ولوجود المقتضى» وقياسًا على البالغ المكلف من المسلمين. 

فإن كان الصغير المميّز محيثًا”" جاز تمكيئه مِنَ المصحف أيضًا في 
٠ ٠ 3 5 000 )8(- 31 5 5‏ ا م ٠."‏ 
مقام التعليع خاصة ؛ لأن في المنع مِنْ دفع التضحف لبهم تضي بحي 
القران» وفي الامر بالتطهر حرج بهم ومشقة وكلفة تلحقهم أو تلحق 
أولياءهم ومعلميهم» فالترخيص أؤلى إعمالا لقاعدة المشقة تجلب التيسير ؛ 
ولأن تكليفهم بالطهارة كلما راموا مَسّ المصحف يتضمن تنفيرًا للصغار عن 
قراءة القرآن» لا سيما في أوقات المكاره؛ كالبرد الشديد مثلًا؛ ولأنه لم 
يُنقل دليل صحيحٌ صريحٌ خاصٌ بالصغار يمنع من مسّهم المصاحف حال 
الحدث» ومعلوم أن طهارتهم لا تفط فصار القول بالجواز هنا أؤلى من 
القول بالمنع. 


6 اتفسير القرطبي»‎ )١( 

() «المغني» 8/١‏ ؛ و«الفروع وتصحيحه) ١‏ ١9!؛‏ و«الإنصاف» ١/77؟.‏ 

() صرح النووي في فتاويه بأنه لا فرق في كون الصغير المحدث مُجنبًا أو غيرَ 
مجنب» وجزم به السبكيُ في «معيد النعم»» غير أن الإسنوي قد فرق بين الجنابة وسائر 
الأحداث لكون الأولى من الصغير نادرة» وحكمها أغلظ» فمقتضى القياس عنده منع 
الجنب» وذكر بأنه لم يقف على تصريح بذلكء والظاهر أنه لم يظلع على ما صرح به 
النووي في فتاويه من عدم التفريق. راجع «أسنى المطالب» للأنصاري ١/77؛‏ وامعيد 
النعم» للسبكي؛ ص١١٠.‏ 

(:) خلافًا لابن العماد من الشافعية فى الجواز مطلقًا على القول بالإباحة 
للتعليم» وادعى بأنه ظاهر ما صرح به الأمصات ولم يسلمه الأنصاري. «أسنى 
المطالب» ١/؟5.‏ 


اذك 


تمكين الصغير من المصحف 





وق تين إلى هنا اقول جعي بالسنفة! "با ناتك 
والشافعية”". وهو وجه عند الحنابلة”'» وذكره بعضهم رواية عن الإمام 
أحمد قياسًا على جوازه في حقٌّ غير المميّزء بل أؤلى؛ لأن حاجة المميّز 
إلى التعليم أمسٌ. واحتمال حصول انتهاك حرمة المصحف منه أبعدٌ؛ ولأن 
التعليمَ في الصغر كالنقش في الحجر. 

والقول الثاني: أنه لا يجوز مَسٌّ المحيث للمصحف. ولو كان 
العاين صغيرًا قياسًا على البالغ؛ ولأن تكليقّه بالطهارة لعن المصحف فيه 
مصلحةٌ له ليعتاد تعظيمٌ المصحف» والتطهر كلّما أراد مسّهء حتى إذا بلغ 
صار ذلك أمرًا مألوفًا لديه» واحترامٌ المصحف راسحًا عنده» وهذا هو 
المذهب عند الحنابلة» وقول عند المالكية» والحنفية» والشافعية. 


والقول الثالث: أنه يجوز أن يُمكُنَ الصغيرٌ من مسٌ بعض المضحف 
دون الكامل» وهو اختيارٌ ابن بشير مِنَ المالكية. 

قال القاضى أبو يعلى فى «مستدركه» على ما في الإنصاف» أو في 
شرحه على ما في التصحيح: (لا بأس بمسّه لبعض القرآن» ويُمنع مِنْ 
جملته) . 

وقال في «مجمع البحرين) : (ويحتمل أن يمنع مَنْ له عشر فصاعداء 
بناءة على وجوب اليد عليه) . 

وقال قوم بجواز مس المميز للمصحف ما لم يكن مجنبّاء فيمنع مِنْ 
ممه شور فى الفناسن > لذن التقناة كادرة قن حمة,وحكميا أغلط: وهو 


)01( «فتح القدير» ١//ا١١؛‏ و«البناية» /١‏ ٠70؛‏ و(«حاشية ابن عابدين» .١١9/١‏ 

(؟) «الخرشى) /١‏ 2159 ١5١؛‏ و«الشرح الكبير» بالدسوقي 7/١‏ . 

فرق «الحاوي» للماوردي ١؟؛‏ ولأسنى المطالب» ١/١5؛‏ و «تحفة المحتاج» 
. 

(:) الفروع وتصحيحه 4١40 .184/١‏ والإنصاف ١/7؟؟؛‏ وكشاف القناع /١‏ 
.1١ 67‏ 


المُتّحَفُ في أحَكَام المُضَحَف 





اختيار الإسنوي من الشافعية» واستحسنه الأنصاري والرملي. 

وذهب بعضهم إلى القول يجواز م حل العدير المحيري فقي الالراج 
خاصة؛ لأنه الذي تتعلق به حاجة تعليمه؛ ولأن اللوح لا يسمى مصحمًا. 

وقال قوم: لا يُمكن من مَسٌّ المكتوب في اللوح» وإن جاز له مَسٌ 
الخالي من الكتابة. 

وقال آخرون: يمنع الصغير من مس اللوح أو حمله ما لم يتطهر 
تعظيمًا للقرآن أينما كتب؛ لأن حكم المصحف يثبت لبعضه فلا دليل على 
التفريق بين الكامل وغير الكامل في الحكمء اللهم إلا الآية والآيتين في 
الرسائل على سبيل الدعوة لدليل يخصها. 

والأقوال الثلاثة الأخيرة محكيّةٌ عن الإمام أحمدء والمذهب هو 
الثاني منها على ما صرّح به أكثر الأصحاب”"'» وقد جرى بسط هذه 
المسألة في موضعها من مصنف أفردته في أحكام الصغا 0 


لل 


() المغني 8/١‏ ؛ والكافي ١/١6؛‏ وشرح العمدة ١/885؛‏ والفروع /١‏ 
8» ١19١؛‏ والزركشي ١/5١5؛‏ والإنصاف ١/5557؟.‏ 155؛ والمراجع السابقة في 
إفة إزهار الأزهار في أحكام الصغار للمؤلف. 





وفي جواز تمكين غير المسلم مِنْ مس المصحف». وما في حكمه 
أقوالٌ ثلاثة: ٠‏ 
أحدها: المنع مطلمًا؛ لقوله تعالى: لا يَمَسّمُه إِلَّا الْمُطهَرونَ4 [الواقعة: 
0"ء ولقوله :8 : «لا يَمَسنّ القرآنَ إلا طاهرٌ”"'. وقياسًا على المحيث 
مِنَ المسلمين» بل أؤلى؛ لأن الكافر ليس من أهل الطهارة» ولا يمكن 
تصوّرها منه؛ إذ لا تصحٌ إلا بنية» وهو ليس مِنْ أهلها؛ بل هو نجس بنص 
القرآن» لقوله سبحانه: ©إِنَّمَا الْمُفْروٌت سس [التوبة: 18]. 

وقد استقر في أذهان الصحابة رضوان الله عليهم حكم منع الكافر مِنْ 
مس القرآن منذ الأيام الأولى لظهور الإسلام» كما في أثر عمر َيه مع 
أخته قبل أن يُسلمء حين رام الاطلاع على صحيفةٍ معها فيها قرآن, فأبَتْ 
عليه ذلك قائلة: (إنك رِجْسٌء ولا يمَّسّه إلا المطهرون) حتى إذا طومعت في 
إسلامه قالت: (قم فاغتسلء أو توضأ)ء وقد رواه البلاذري والدارقطني 

7 ره 


)١(‏ وقد مضى بيان وجه الدلالة منها فى مسألة اشتراط الطهارة لمس المصحف 
لف" الس ١‏ 

2198/١ تقدم تخريجه في مسألة اشتراط الطهارة أيضًا. وانظر: إرواء الغليل‎ )١( 
ح(72؟17).‎ 

(*) انظر: القصة برواية البلاذري فى «أنساب الأشراف»» والشيخان أبو بكر 
العديق وصمر بو القطا يوز ليها بروابةالبلادري فى «اننباك الاشراق» تبحفيق 
إحسان صدقي العمدء مؤسسة الشراع العربي ‏ الكويت 1984م ص/1 وما بعدها. 

وراجع في القصة أيضًا الدارقطني في «سننه» 4177/١‏ و«القرطبي» 2177/١١‏ 
5؛ و«الروض الأنف» للسهيلي 47١1/١‏ و«نصب الراية» للزيلعي 4١99/١‏ - 


المُتَّحَفُ في أحَكَام المُضَحَف 





(وكان ابن عباس ينهى أن يمكن أحد من اليهوه والنضازئ من قراءة 
القرآن)'''؛ ولأن في تمكين الكافر من مسّه تعريضًا له بالامتهان والانتهاك. 
يُستثنى من ذلك الآيةٌ والآيتان في الرسائل على سبيل الدعوة» لكتابته إياهما /82 
في كُتبه إلى ملوك الكفار؛ كهرقل عظيم الرو م مثلا”'' بل كره بعضهم مبايعةً 
الكفار بالنقود التي تتضمن قرآنا أو ذكرًا لله تعالى» أو أن يببعَ منهم الثيابٌ 
المطورّزة بالقرآن» أو الذّكرء ومثلها الدور التي كتب القرآن على أَسْكُتٌ 
أبوابها أو حيطانها وسقوفها. وكذا سائر ما يتضمن قرآنًا أو ذكرًا شرعيًا"', 
ولنهيه عن عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدرٌ مخافة أن تنالّه أيديهه”*» 

القول الثانى: أنه يجوز تمكين الكافر مِنْ مسّ المصحف إذا اغتسل 
ورجيَ إسلامه, لأثر عمرٌ السابق؛ وان تحاف نير نخدي بالغسل» فلم 
يبق إلا تجاضة اعتقاده» وهي في قلبه. 

القول الثالث: أنه يجوز أن يمكن الكافر من حمل القرآن ومسه لعدم 
الدليل الصريح الصحيح على منعه من ذلك. 

وقد ذهب إلى القول الأول المقتضي لمنع الكافر من مس القرآن 


و«الدراية» لابن حجر 485/١‏ و«التلخيص الحبير» له أيضًا ١1١/١‏ 7١؛‏ و(نيل 
الأوطار» للشوكاني 275١ - 704/١‏ وقد مر تخريج القصة في مسألة اشتراط الطهارة 
مبسوطا. 

.7707/ .776 /١ا/ «تفسير القرطبى»‎ )١( 

(0) «البخاري بالفتح) »/١‏ 5/١4م؛‏ و«عمدة القاري» 5//ا١7؛‏ وراجع 
«المنتقى» للباجى ”/ .١76‏ 

ف «أحكام أهل الملل» للخلال» ص90" رقم .1١١754‏ 590١١؛‏ وامختصر 
اختلاف العلماء» للطحاوي ”“/547؛ و«المغنى) .١78/١‏ ١٠/575؛‏ و«التحفة 
وحواشيها) 5/١772؛‏ و«البيان والتحصيل» لابن رشد 4 *؟؛ و«المعيار المعرب» 
للونشريسي "١8/8‏ في معاملة الكفار بسكة المسلمين؛ و«بدائع الفوائد» 15/5 الشراء 
بها؛ والفروع 779/4. 71847/5. 

(5) الحديث رواه الشيخان وغيرهماء وسيأتي تخريجه مفصلًا في مسألة السفر 
بالمصحف إلى بلاد الكفارء وراجع «إرواء الغليل» 8/ 23188 ح(05008. 


تمكين الكافر من المصحف ححص 


وحمله جماهيرٌ أهل العلم مِنَ السلف والخلف, وفيهم المالكية"". 
والشافقة" "ب كب والندياية"' وهر فول عند الحنفة؟""" اتختاره أبود يرسك 
صاحبٌ أبى حنيفة؛ مستَدلّين بالآيات والآثار السابق ذكرّها في مسألة 
اشتراط الطهارة لمسس المصحفف . 

وذهب إلى القول الثاني أبو حنيفة وصاحبّه محمد بن الحسن» وجزم 
به قاضي خان في فتاويه» ولم يشلك فيه شه 90 , 

وقد ذهب إلى القول الثالث طائفةٌ من أهل العلم؛ كسعيد بن جُبير» 
على ما حكاه عنه جماعة؛ كابن أبي داود©2»: وابن أبي شيبة”", 


0 


والعيني”, وهو مروي عن الحكمء وحمّاد بن سليمان» وداود بن علي» 
وأتباعه'”'» وجمع ممَّن لا يقول باشتراط الطهارة أصلًا . 

وقد مضى ذكرٌ طرف مِنْ حُججهم في غير موضع مِنْ هذا البحث» فلا 
نطيلٌ بتكراره هناء وسيأتي لهذه المسائل مزيدٌ بيان في مواضعها مِنْ هذا 
الحف إن عادالل تال ْ 


)١(‏ «الخرشى» »1١50/١‏ ١15١ء‏ و«الزرقانى على الموطأ» ١/١٠؟؛‏ و«الزرقاني على 
خليل؛ ١ 2.94/١‏ ْ 

(0) «المجموع» للنووي 8/7/,؛ و«روضة الطالبين» له أيضًا 48١/١‏ و«أسنى 
المطالب» ١/؟7”"؛‏ و«النهاية» /١‏ 77١؛‏ و«التحفة وحواشيها» 2١66/١‏ 7/ا3. 

0 «المغني معالشرح) 2751/٠١/1‏ 5”55؛ و«الفروع» 5/"!١؛‏ 
و«الإنصاف» ١/57؟77؛‏ و«كشاف القناع» 1/١‏ . | 

(:) «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي ”/597؛ و«تحفة الفقهاء» 25"١/١‏ 
و«بدائع الصنائع» ١/57؛‏ و«فتح القدير» ١/11؛‏ و«الأشباه والنظائر» لابن نجيم؛ ص»50. 

(5) «الفتاوى الخانية» ١/5١؛‏ و«الفتاوى الهندية» 7/6"؛ و«حاشية ابن 
عابدين» .١١9/١‏ 

(1) كتاب «المصاحف» لابن أبى داود» ص١١١.‏ 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة) 1*1 (8) «البناية» للعينى .56٠ /١‏ 

(9) «المحلى» لابن حزم /١‏ 284 وقد مر تفصيل رأيهم في مسألة اشتراط الطهارة 
من هذا البحثء» وقد يأتي لهذه المسألة مزيد بيان عند الكلام على الكافر وكتابته للقرآن. 


المُتَّحَفُ في أَحَكَامِ المُضَحَف 








صرّح بعضٌ الفقهاء؛ كالنووي في «تبيانه)"'' بأنه لا يجوز تمكين 
المجنون من مسٌ المصحف؛ لانتفاء الطهارة فيه؛ بل وعدم تصوّرها منه؛ إذ 
إن العقل شرظ لصحّتها؛ بل لا تصحٌ مِنَ المجنون عبادةٌ أصلا. على ما 
3 4 ف اكه 2020 
صرح به جمع؛ كالسيوطي وابنٍ نجيم في أشباههما '". 
وبطلان الطهارة بزوال العقل محل وفاق بين أهل العلم”"» فإذا كان 
زوال العقل مبطلًا للطهارة بالإجماع, وابتداؤها حال الجنون لا يصحٌ فإن 
او م اي 0 طلا يَمَسُّمُه إل 
لَهَروَ4 [الواقعة: 74]» وقوله 22ذ: ١لا‏ يمسن القرآنَ إلا طاهرٌ»”*'. ثم إن 
عدم الأمن مِنْ حصول انتهاك المجنون لحرمة المصحف ينتصب دليلا 
إضافيًا للمنع مِنْ : تمكينه مِنْ المصحف مطلقًا . 
لا يقال: إن احتمال تحقق قف مصلحة المجنون في تمكينه من المصحف 
يتوجّه معه قول بتجويز تمكينه مِنْ ذلك؛ لأنا نقول: إن احتمال حصول 
الانتهاك منه مفسدةٌ عظيمة توجب المنع مِنْ تمكينه مِنْ مسٌ المصحف»ء 
إعمالا لقاعدة أن درء المفاسد مقدَّمٌ على جلب المصالح كما هو مقرّرٌ في 
الأصول. .. والله أعلم بالصواب. 


.١16؟/١ «التبيان» للنووي. 58١؛ و«تحفة المحتاج» للهيتمى وحواشيها‎ )١( 
» ه64 «الأشباه والنظائر) للسيوطى » صا 237 6١1؟؟ و«الأشباه والنظائر) لابن نجيم‎ 

ص .6١‏ 
زفرة «المغني» لابن قدامة ١/؟ا١؛‏ و«روضة الطالبين» للنوي /١‏ ؛ و«القوانين 
الفقهية» لابن جزيء ص؟59؟؛ و«حاشية ابن عابدي» 497/١‏ و«حاشية الدسوقي على 

الشرح الكبير) للدردير /. 
(5) تقدم تخريجه في مسألة اشتراط الطهارة من هذا البحث. 





لا يخلو التنازع في المصحف مِنْ أن يكون بين الوَّرّئة أو أن يكون 
بين الزوجين ضمن تنازعهما في متاع البيت» أو أن يكون التنازع في 
المصحف بين الشريكين» أو أن يكون بين صاحب الدار والمكتري. 

فإن كان التنازع في المصحف بين الوَّرَئة فقد مرّ تفصيلّه في مسألة 
إرث المصحف. فلا معنى لإعادته هنا. 


وإن كان التنازع في المصحف بين الزوجين حال اختلافهما في متاع 
البيت» فلا يخلو مِنْ أن يكونا قارئين» أو أن يكون الزوج قارنًا والزوجة 
غير قارئة» فإن كان الزوج قارئًا دون الزوجة»؛ فالمصحف مِنْ نصيبه» على 
ما صرّح به بعضٌ أصحابنا الحنابلة”''. وهو ظاهر المنقول عن الأئمة 
الثلاثة» خلاقًا للإمام الشافعي» الذي يجعل المصحف بينهما بكلّ حال بناءً 
على مذهبه في كون متاع البيت بين الزوجين مناصفةً حال التنازع» فقد ذكر 
ابن القيم في بدائع الفوائد أن الأئمة الثلاثة جعلوا كتب العلم حال التنازع 
بين الزوجين في نصيب الرجل» وخلافا للشافعي الذي يقسم الكتابّ الذي 
ا 

وذكر ابن عبد السلام في قواعد الأحكام في تعارض الظاهرَيّن أن 
الزوجين إذا اختلفا في متاع البيت» وكان الزوج فقيهّاء فنازْعَنْه في كتب 
الفقه. أو مقرئاء فنازعته في كتب القراءة» أو طبيبّاء فنازعته في كتب 


)0غ( «الفروع» 5ه جاء في الإقناع وشرحه للبهوتي 0 (ولو تنازع 
الزوجان في المصحف. فهو له إذا كانت لا تقرأء فإن كانت تقرأ فهو لهما. قلت: 
وكذا ينبغي في كتب العلم). 

)2( اابدائع الفوائد») لابن القيم 0/5 . 


١‏ لمُتَّحَفٌ في أحَكَام | محف 











الطبء أو محدّناء فنازعته فى كتب الحديثء فإن الشافعي كله يسرّي 
بينهما نظرًا إلى الظاهر المستفاد مِنّ اليدء وبعض العلماء يخصٌ كل واحدٍ 
منهما بما يليق به نظرًا إلى الظاهر المستفاد مِنَ العادة الغالبة» وهذا مذهبٌ 
ظاهرٌ متّجه . 

فإن كل واحد يجد في نفسه ظنًا لا يمكنه دفعُه عن نفسه بأنَّ ما 
يختص بالأزواج المذكورين لهم. وما يختصٌ بالنساء لهنء, وما أبعد 
المشاركة بين الفقيه وزوجته في حمَّيُهما”" . 

وقد عقد السمناني الحنفي في كتابه «روضة القضاة» بابًا فى اختلاف 
الزوجين في متاع البيت» 507 لأهل العلم سبعةً أقوال» قال: (فقال أبو 
حنيفة: ما كان للرجل فهو للرجلء وما كان للنساء فهو للنساءء وما كان 
مشكلا فهو للباقي منهماء وفي الموت والطلاق سواءء وأما في قول أبي 
يوسف تُعطى المرأةٌ جهارّ مْلِهاء والباقي للزوج في الطلاق والموت» وأما 
في قول محمد بن الحسن: ما كان للرجال فهو للرجل» وما كان للنساء فهو 
للمرأة» وما كان مشكلا فهو للرجل أو وَرَنّتهء والطلاق والموت سواءء 
والرابع: قول زُفَرَّ: أنه ما كان للرجال فهو للرجال؛ وما كان للنساء فهو 
للمرأة» وما كان مشكلا فهو بينهما نصفانء. والخامس: قول مالك أن 
المتاع كله ينهم نصفان» وهو قول الخاقعيه والموت والطلاق سواءء وقد 
زُوي عن زُكْرَ رَّ مثِلّه ؛ ذكره في اختلاف زقَرَّه والسادس: قول ابن أبي ليلى : 
أن المتاع كلّه للزوج إلا الثياب التي على بدن المرأة» فإنها أن بهاء 
والسابع: أن المتاع كلَّه للمرأة؛ لأن البيتَ لهاء وهو قول الحسن 
اصرف 


)١(‏ «قواعد الأحكام» لابن عبد السلام 241/7 وراجع «تحفة المحتاج» للهيتمي 
وحواشيها للشرواني والعبادي ١٠/7“0؛‏ و«روضة القضاة» للسمناني ردكت 
4 . 

(0) «روضة القضاة» للسمناني .٠١59 .1١58/‏ وراجع «فتاوى ابن رشد 
المالكي» ٠171/7‏ 1177 في التنازع بين الزوجة وورثة زوجها. 


التنازع في المصحف 


التنازع في المصحف بين الشريكين: 

جاء في «الفتاوى السا (وفي «مختصر جواهر زاده»: ولا تقدم 
القوسُ والسَّرجٍ ولا المصحفء كذا في «التتارخانية»)''2. وجاء في موضع 
من «الهندية» أيضًا: (لا تُقسم الكتب بين الوَرّئة» ولكن ينتفع بها كل واحد 
بالمهايأة» ولو أراد وعدن الورثة أن يقسِم بالأوراق ليس له ذلك» ولا 
يسمّعْ هذا الكلامٌ منه. ولا تُقسم بوجه من الوجوه» ولو كان صندوق قرآن 
ليس له ذلك أيضًاء وإن تراضًوًا جميعًاء فالقاضي لا يأمر بذلك» ولو كان 
مصحفٌ لواحدٍ وسهم مِنْ ثلاثة وثلاثين سهمًا منه للآخرء فإنه يُعطى يومًا 
مِنْ ثلاثة وثلاثين يومًا حتى ينتفعَ» ولو كان كتابًا ذا مجلداتٍ كثيرة؛ كشرح 
المبسوط. فإنه لا يُقِسَم أيضّاء ولا سبيل إلى القسمة في ذلك». وكذا في كل 
عير مختلف» ولا يأمر الحاكم بذلك» ولو تراضيا أن تقوم الكتب» ويأخذ 
كل واحد بعضها بالقيمة بالتراضي يجوزء. وإلا فلاء كذا في «جواهر 
الفتاوى))2 , 

لكن البهوتي من أصحابنا الحنابلة قد ذكر في شرحه على الإقناع أن 
الشريك في الكتاب يُجبر على البيع إذا طلب شريكه ذلك ليتخلّص الطالبٌ 
مِنْ ضرر الشركة؛ فإِنْ أبى الممتنع البيعٌ (بيع»؛ أي : باعه الحاكم عليهما؛ 
لأنه حقٌ عليه كما بِيمَ الرهنُ إذا امتنع الراهن» وقسم الثمن بينهما بحسب 
الملك؛ لأنه عِوصُهء وهو مذهبٌ أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله”" 


التنازع بين مكتري الدار ومالكها: 


جاء ذ في «الإقناع» وشرحه أنه إذا تنازع رب البيت والمكتري في 
الكتب فهي للمكتري؛ لأن العادة أن الإنسان يكري داره فارغة”؟'. 





.7١8 7/8 «الفتاوى الهندية»)‎ )١( 

(؟) «الفتاوى الهندية» 5/0١؟؛‏ وراجع في «معنى المهايأة» الحاشية» رقم )١(‏ 
ص(: ١3)؛‏ و«المغنى» .61١7 5١75/١١‏ 

() «كشاف القناع» 1/ 850. (4) «كشاف القناع» 847/5. 


المَتحَفُ فى أَحَكَام الم وخ 








مضى في مسألة تطهير المصحف ذكرٌ النقول عن أهل العلم في 
وجوب صيانته وتعيّن تطهيره إذا تعرّض لنجاسةقء واتفاقهم على القول 
بوجوب تطهير المصحف في الجملة. وإن خالفت قله منهم في صُورٍ 
محددة ) على ما مرَّ بيانه وتفصيله . 


في إن اقل العف كن نفدو اج الكرة بورو و الع 00 
أماكن القاذووات ومظانياة وأنه يحرم ع للنجاسة ولو لم يتلوّث بها 
لجفافهاء أو وجودٍ حائل بينه وبينها”2» وقد مضى طرف مِنْ هذا عند 
الكلام عن مسألة المتكمال” المواد النجسة في كتابة المصحف» ومسألة إلقائه 


)١(‏ «الأوسط» لابن المنذر ١/577؛‏ و«الهداية» لأبيى الخطاب 48/١‏ و«التذكرة» 
لض الوفاء بن عقيل ورقة #4ب»ء و«المغني» ١//ا١١2‏ ل ؛ و«الشرح الكبير» 
0١‏ 95١كء‏ و«البيان والتحصيل» لابن رشد 091/7» 598؛ و«الهداية» للمرغيناني 
بفتح القدير »75/١‏ /17١١؛‏ و«التبيان» للنووي ص 777؛ و«روضة الطالبين» له ١/557؛‏ 
و«المحرر) لمجد الدين ابن تيمية 48/١‏ و«النكت عليه» لابن مفلح؛ و«شرح العمدة» 
لابن تيمية »١5٠ /١‏ ١5١؛‏ و«التذكار» للقرطبي ص/ا7١؛‏ و«الفروع» لشمس الدين بن 
مفلح مع التصحيح للمرداوي 1١/١‏ 188 وما بعدهاء و«أسنى المطالب» للأنصاري 
»0١‏ 537» و«المعيار المعرب» للونشريسي ١/508؛‏ و«المبدع» لبرهان الدين بن مفلح 
0١‏ و«الإنصاف» للمرداوي »95/١‏ ص”777؛ و«تحفة المحتاج» للهيتمي وحواشيها 
١70١5٠ء‏ ولمجمع الأنهر؛ لداماد أفندي 777/١‏ 257 و«كشاف القناع» للبهوتي 
١/؛‏ و(اشرح المنتهى» له 27٠/١‏ و«نهاية المحتاج» للرملي وحواشيها 2177/١‏ 
*7١؛‏ و«مطالب أولي النهي» للرحيباني ١‏ و«الخرشي على خليل» ١/155١ء‏ 
؛ و«العدوي عليه»؛ و«بلغة السالك» للصاوي ١/5!؛‏ و«منح الجليل» للقاضي 
عليش 4٠١١ .٠٠١/١‏ و«الهندية» ١/٠0؛‏ و«حاشية ابن عابدين» 3 ٠‏ ؛ و«الفتاوى 
البزازية؛ 54١/5‏ 5/١8"؛‏ و«الآداب الشرعية» لابن مفلح ”018/7. 


تنجس المصحف وتتجيسّه 





في قاذورة» والاستخفاف بهء وأقوال الفقهاء ء في حكم مَنْ تعمل شيا هن 
هذاء وأن ذلك باب مِنْ أبواك الرذة) زانه قرحت لقنل مذ قضك:امنينان 
المصحف بشيء مما ذكر. 

ثم إن حرمة تعريض المصحف للنجاسة يستوي فيها حال قصد 
الامتهان وعدمه» كما لو ألقى المصحف في قاذورة خوفًا عليه مِنَ الوقوع 
في يد كافر يتديّن بامتهان المصحف. 

والقول بتحريم تعريض المصحف للنجاسة يتناول المصحف الكامل ] و 
بعضّه أو أيّ قدر منه. كُتب على هيئة المصحفيّة أو لاء حتى إن بعضّ 
الفقهاء قد صرّح بتحريم القتال بسيف كُتب عليه قرآن» أو ذكْرٌ شرعك". 
والظاهر أن ذلك محل وفاقي. حتى على القول بعدم نجاسة 0 » ولا 
يخفى على اللبيب أن تلويت المكتوب بما هو أفحثنٌ مِنَ الدّم نجاسة» وما 
نجاسئُّه مجمَّعٌ عليها ‏ كالبول وما شاكله ‏ أشنع وأبشع وأشدٌ تحريمًا(". 


)١(‏ «البيان والتحصيل» لابن رشد ؟5917/5»: 518؛ و«الشرواني على تحفة 
المحتاج» ١/١5١؛‏ وراجع «الشبراملسي على نهاية المحتاج» .١7/١‏ 

(؟) «مسائل 0 برواية ابنه عبد الله» ١11/1١‏ . م789؛ و«المستوعب» للسامري 
0١‏ 198١؛‏ و«شرح العمدة) لابن تيمية .٠١5/١‏ 740؟؛ و«مجموع الفتاوى» له 
89 ص6 "7؛ و«الآداب الشرعية» لابن مفلح 4!8/7؛ و«الإنصاف» ١/775؛‏ و(اشرح 
الممتع» .771/١‏ 2.755 775 - 4/؛ و«موسوعة الفقه الكويتية» 7١/90؟؟‏ و«بداية 
المجتهد» لابن رشد مع تخريجها [الهداية] .”7١ /١‏ ”/90١؛‏ و«السيل الجرار» /١‏ 
5» 55. لا9. 44؛ و«نيل الأوطار» ١/١؟١7؛‏ و«الدراري المضية» ١/57؟؛‏ و«الروضة 
الندية» ١//ا١»‏ 8١؛‏ و«اسلسلة الأحاديث الصحيحة» ”/ "ا5؛ و«تمام المنة» 25٠0/١‏ 
؛ وهعزا في البحر الزخار» ١1/7‏ القولٌ بعدم نجاسة الدم السافح ‏ باستثناء الحيض - 
إلى الحسن بن صالح., ورمز إليه «لح»؛ وراجع «القرطبي في تفسيره» 277١/7‏ 777 
حيث حكى الاتفاق على نجاسة الدم المسفوح مما تحرم ميتته» ورا جع «المحلى» لابن 
حزم »٠ "0/١‏ م4؟١؛‏ و«الكافي» لابن قدامة /١‏ ١١١؟؛‏ لعجت ل للنووي 451١/7”‏ 
و«الفروع» لابن مفلح ١/01؟؛‏ و«شرح الممتع» /١‏ 27/6 776؛ وراجع «الحاشيتين» 
(') ص(59١١).‏ (؟) ص(١1١)‏ من هذا البحث. 

(©) «كشاف القناع» للبهوتي ١/55؛‏ و«شرح منتهى الإرادات» له ."١/١‏ 


المُتّحَفُ في أَحَكَام المُضَحَف 





وأنه لا يُقدِمُ على مثل هذا مَنْ له أدنى حظ مِنَ العلم والإيمان» وأن مَنْ 
تعمّد ذلك يكون داخلًا في عِدادٍ الكَمّرة والمرتدين» أعاذنا الله من ذلك. 

وقد مرّ في مسألة اشتراط الطهارة لمَسٌ المصحف ما يشبه الإجماع 
بين أهل العلم على منع المحدث مِنْ مسنٌ المصحف, كما صرّح بعضهم 
باشتراط الطهارة من الحدّث والخبث معاء وإن كان الجمهور يشترط في 
مسألة الطهارة من الخبث طهارةً العضو الذي يحصّل به مسّ المصحف؛ 
بيان ذلك: أنه إذا كان على موضع من بدن المتطهر نجاسة مطلقّاء وقيّدها 
بعضهم بغير المعفوٌ عنهاء فإنه يحرّم عليه مس المصحف بموضع النجاسة 
بغير خلافء. على ما ذكره النووي في تبيانه”''» وقال ابن مفلح في الفروع: 
(ويحرّم مسّه بعضو نجس» لا بغيره في الأصحٌ فيهماء وكذا مس ذكر الله 
تعالى ا 

وذكر المرداوي في «الإنصاف» تحريمٌ مس المصحف بعضو عليه 
نجاسة؛ وقال على الصحيح مِنَ المذهب - قال: (وقيل لا يحرم. قلت: 
هذا خطأ قطعًّاء ولا يحرّم مسٌ المصحف بعضو طاهر إذا كان على غيره 
نجاسة)20 . 

والقول بتحريم مس المصحف بعضو متنجس لا بعضو طاهرء وإن 
كان على غيره من بدن الماس نجاسة هو المذهبٌ عند جماهير أهل العلم. 

وذهب الصيّمريّ إلى القول بحُرمة المسٌ في الصورتين معًا. قال 
النووي: (ولا يحرم بغيره ‏ يعني: المسٌ - بغير العضو المتنجس على 
المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير أصحابئنا وغيرهم من 
العلماء) . 

وقال أبو القاسم الصَّيْمري من أصحابنا [يحرم]» وغلّطه أصحايناء 


.١1١٠١ص «التبيان» للنووي»‎ )١( 
.١19١/١ (؟) «الفروع» لابن مفلح‎ 
.776/١ «الإنصاف» للمرداوي‎ 0 





تنج ١‏ 8 وتنجيسه 


قال القاضي أبو الطيب: (هذا الذي قاله مردود بالإجماع» ثم على المشهور 
قال بعض أصحابنا إنه مكروه» والمختار أنه ليس بمكروة)0' , 

وذكر المرداوي القول بمنع مَنْ على بدنه نجاسةٌ مِنْ مس المصحف 
مطلقاء وعبّر عنه بقيل إشارة إلى تضعيفه؛ وجعله في مقابل الصحيح مِنّ 
العرع 0 

قال الزركشي الحنبلي: (أما طهارة الخبث فلا يشترط انتفاؤها. نعمء 
العضو المتنجس يُمنع مِنَ المسنٌ به على المذهب)”” . 

وقال الهيتمي في «التحفة»: (ويحرمٌ مسّه - ككل اسم معظّم - بمتنجّس 
بغير معفو عنه» وجزم بعضهم بأنه لا فرق تعظيمًا له”*". قال الشرواني في 
«حاشيته على التحفة»: («قوله بغير معفوٌ عنه» قضية التقييد به أنه يجوز 
اله بموضع المعفؤٌ عنه سمء ويأتي فيه «قوله بأنه لا فرق»؛ أي: بين 
المعفوٌ عنه وغيره» عبارة البجيرمي على «المنهج»: «قوله: ومسه بعضو 
نجس»» وفي «حاشية شرح الروض»: ولو بمعفو عنه ١ع‏ ش». وقال سم: 
بغير معفؤ عنه» وعبارة الحلبى؛ أي : ولو بمعفرٌ عنه.» حيث كان عيئًا لا 
أثرّاء أو يحتمل الأخحذ بالطلا ثم رأيت في (اشرح الإرشاد الصغير): 
ومسّه بعضو متنجس برطب مطلقًا وبجافٌ غير معفوٌ عنه)”” . 


دحلل 


.15١ص «التبيان»»‎ )١( 

.7376/١ «الإنصاف»‎ )( 

() «شرح الزركشي على الخرقي» .717/١‏ 

(:) «تحفة المحتاج» .١166/١‏ 

(5) «حاشية الشرواني على تحفة المحتاج» .١165/١‏ 


المَتّحَفْ فى أَحَكَام الم 30 





ماهيّة التنكيس : 

فالأابو:فارسن؟ (النوة والكات والسين اصل يدل على قلت" الشودء 
مله اللكين > قلاف قينا على :راس 

وقال ابن الأثير في «النهاية» نحوًا من ذلك" . 

وقال ابن منظور فى اللسان: (نكس: النكس: قلب الشيء على 
اهن كيه نمه كنا بالك سملن وتكيه كينا 
وفي التنزيل: «#تاكنوأ عوسي عند رَيّهمْ» [السجدة: ؟2]1 والناكس المطأطئ 
رأسّهء ونكس رأسه: إذا طأطأه من ذُلٌ). إلى أن قال: (النكس في الأشياء 
معنى يرجع إلى قلب الشيء وردّهء وجعل أعلاه أسفله ومقدَّمه مؤخَرّه). إلى 
أن قال: (وقراءة القرآن منكوسًا: أن يبدأ بالمعوذتين» ثم يرتفع إلى البقرة» 
والشنة خلاق ذللة» روفي الحديت أنه قبن لانن مسعود ؛ إن فلانا يقرا 
القرآن مركا :قال #ذلك متكزين الفلي )7 

قال أبو عبيد: (يتأوله كثير من الناس أنه يبدأ الرجل من آخر السورة» 
فيقرؤها إلى أولها. قال: وهذا شيء ما أحسب أحذًا يطيقه. ولا كان هذا 
في زمن عبد الله. قال: ولا أعرفه. قال: ولكن وجهه عندي: أن يبدأ من 

)١(‏ لمعجم مقاييس اللغة» لابن فارس 5//ا/ا5. 

(؟) «نهاية الخبر في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير 5/ .١١6‏ 

(7) حديث ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق في «المصنف», وأبو عبيد في 
«الفضائل»؛ وفي «الغريب» له؛ وابن أبي شيبة؛ وابن أبي داود في «المصاحف»؛ 
والطبراني في «الكبير»؛ والهيثئمي في «المجمع» قال: ورجاله ثقات. وراجع الحاشية» 
رقم )١(‏ ص(777) حيث سبق هناك تخريجه ونصه كاملا . 


تنكيس المصحف 





آخر القرآن من المعوذتين» ثم يرتفع إلى البقرة كنحو ما يتعلم الصبيان في 
الكتاب؛ لأن السنة خلاف هذاء يعلم ذلك بالحديث الذي يحدثه عثمان عن 
النبي كَلِِ: أنه كان إذا أنزلت عليه السورة أو الآية قال: «ضعوها في 
الموضع الذي يُذكر فيه كذا وكذا»""'. ألا ترى أن التأليف الآن 0 هذا 
الحديث من رسول الله يكوه ثم كتبت المصاحف على هذا؟ قال: 
جاءت الرخصة في 06 الصبي والعجمي المفصّل لصعوبة السّور 00 
عليهم» فأما من قرأ القرآن وحَفِطَهء ثم تعمّد أن يقرأه مِنْ آخره إلى أوله. 
فهذا انكس المنهي عنه» وإذا كرهنا هذاء فنحن للنكس من آخر السورة إلى 
أولها أشدٌّ كراهةً إن كان ذلك يكون)”" . 

وقد نقل ابن منظور مقالة أبي عبيد وتفسيره لأثر ابن مسعود مع شيء 
من التصرف» وقد مرّ نص أبي عبيد المذكور بتمامه في موضع من هذا 
البحث””"»: كما مر ذكر المذاهب في التنكيس في آخر الكلام على مسألة 
ترد تن التعونق "با أغنى عن إعادته هنا. 

وقد عرض القاضي أبو بكر بن الباقلاني لذكر مسألة التنكيس» وهو 
بصدد مناقشة أدلة القائلين بوجوب مراعاة الترتيب» وذلك في كتابه الانتصار 
لنقل القرآن» حيث قال: (وقد استدل قومٌ على وجود التوقيف في ترتيب 
الموق تقول ان شمفوة يواتن «ضمر أنهها كرها' أن يقرا" القران شكوسا وان 
ابن مسعود قال في رجل يقرؤه منكوسًا: (ذلك منكوس القلب)» وقال ابن 
عمر: (لو رآه السلطان لأدّبه)» وهذا لا حجة فيه؛ لأنهم إنما عَنَوْا بذلك 
من يقرأ السورة منكوسة» ولم يريدوا اختلاف السورء وكيف يريدون ذلك 


)١(‏ أثر عثمان رواه عنه ابن عباس انه » وقد سبق نصه بتمامه مخرجًا في 
الحاشيتين؛ رقم (؟) ص(00).: )١(‏ ص(775) من هذا البحث. 

(؟) «لسان العرب» لابن منظور /١5‏ 2.787 4785 وراجع غريب الحديث لأبي 
عبيد 5/ »٠١‏ وما بعدها والحاشية (؟) ص(7177). 

(7) راجع الحاشية» رقم (؟) ص(3773) من هذا البحث. 

(5) راجع الحاشيتين )١(‏ ص(0747). (؟) ص(7”00) وما بينهما. 


المُتَّحَفُ في أحَكَام المُضّحَف 





وهم يعلمون اختللاف المصاحف. وقول ابن مسعود: (ذلك منكوس القلب) 
إنما خرج على وجه الذّمّ ولا ذم لمن قرأ النحل» ثم ثنّى بالبقرة» ولا 
أدب على من قرأ البقرة» ثم ثنى بسورة الب 


حخللم 


)١(‏ «نكت الانتصار لنقل القرآن» للباقلاني - اختصار أبي عبد الله الصيرفي وترتيب 
الصابوني» ص 235 و 





ماهيّة التوسّد: 

قال ابن الأثير فى «النهاية»: («وسّدا الوسادٌ والوسادة: المخدَّة 
والجمع وسائدء وقد وسّدته الشيء فتوسله: إذاطفات 56 راشه» فكق 
بالوساد عن النوم؛ لأنه مظبَته)"" . 


الآثار الواردة فى النهى عن توسد القرآن: 

أخرج أبو عبيد في «فضائل القرآن”'': والبخاري في «التاريخ 
الكبير7" والطبراني في «الكبير )7 والبيهقي في (القنع ”7 والديلمى 
في «الفردوس"". وابن كثير في «فضائل القرآن»” "6 والتسريوي: فى 
«المشكاة»”” » واللفظ لأبى عبيدء قال: (حدثنا أبو اليمان عن أبي بكر بن 


.187 31457 /4 «النهاية» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) «فضائل القرآن» لأبي عبيد» ص25 ح(7 - "7). 

() جاء في «التاريخ الكبير» للبخاري 5/ 87؛ 84: (محمد قال: ح أحمد بن أبي 
شعيب قال: ح موسى بن أعين عن أبي بكر بن عبد الله» عن مهاجر بن حبيب» عن 
عبيدة المليكي صاحب رسول الله ككلهِ: «لا توّسَّدوا القرآن»). 

(5) الطبراني في «المعجم الكبير»» وعنه «مجمع الزوائد» ”2507/5 قال الهيثئمي 
في «مجمع الزوائد» 07/1 : (وفيه أبو بكر بن أبي مريم» هو ضعيف). 

(5) البيهقي في «الشعب» 4/ "الا ح(1867). 

000 الديلمي في «الفردوس» 275987/0 ح(45141), وفيه [عيينة المليكي]. 

(0) «فضائل القرآن» لابن كثيرء ص8١١» ١١4‏ من طريق أبي عبيد قال: (وهذا 
مرسل). 

(4) «مشكاة المصابيح» للتبريزي ١/١5١17؛‏ والمراعاة »١17/0‏ 5١؛‏ والمراعاة 
/ 745 -(7777)؛ والكنزء ح(7807) من طريق أبي نعيم. 


المُتّحَفُ في أَحَكَام المُضْحَف 





عبد الله بن أبي مريم» عن المهاجر بن حبيب» قال: قال رسول الله يك : 
«يا أهل القرآن. لا توّسَّدوا القرآن. واتلوه حق تلاوته آناء الليل والنهار. 
تَمَنوْه وتقَنّوه واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون»)7"©. 

00 فى «المصنت) عو عداو بن حسان» عن الحسن» 
كان ال عرميا العرانا در ا عن رسال الك نوميس لسار 
حديتٌ 0 عبيدة المليكي. وذكر بأن له صحبة”". 

ولَّئِنْ كان أكثرٌ الشّراح قد فسّروا توسّدٌَ القرآن بالقوم عنه والغفلة عن 
تدبر معانيه» إلا أن منهم مَنْ جعل النهي عن توسّد القرآن متناولًا لتوسّدٍ 
المصحف. وجعله تحت الرأس عند النوم» أو تحت الوساد؛ لِمَا في ذلك 
مِن ابتذال المصحف وامتهانه' . 
مذاهب العلماء في حكم توسد المصحف: 

المستقرئ لنص الفقهاء في هذا الشأن يخلّص إلى أن القول بتحريم 
توسّد المصحف على سبيل الامتهان محل وفاقٍ بينهم؛ بل صرّح بعضهم 


)١(‏ قال أبو عبيد في «الفضائل»» ص19!: ( «تغنوه» يقول: اجعلوه غناكم مِنّ 
الفقرء ولا تعُدَُوا الإقلال معه فقرأ. وقوله: «وتقنوه» يقول: اقتنوه كما تقتنوا الأموال» 
اجعلوه ه مالكم)ء وقال الهيثمي في «المجمع» 07/1١‏ : (وفيه أبو بكر بن أبي مريم) وهو 
ضعيف . 

00( «مصنف عبد الرزاق» 1708/7 (ح0950). 

() «التاريخ الكبير» للبخاري 47/5. 485 وفيه: (عبيدة الأملوكي أبو عبيدة 
المليكي) وقد مر سند البخاري في الحاشية» رقم () ص(077). 

(5) راجع «شروح المشكاة الطيبي»؛ والقاري في «المرقاة» ه/ 2١‏ 5١؛‏ 
والمباركفوري في «المرعاة» 1/ 795, ح(1777).. لكن هذا المعنى مردود بما أخرجه 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» 77٠١/7‏ باب فيمن يقرأ القرآن في النهار ويبيت بالليل» 
قال: (عن عبد الله بن عمرو أن رجلا جاء إلى النبي يل بابن له فقال: يا رسول اللوء 
إن ابني يقرأ المصحف بالنهار» ويبيت بالليل» فقال رسول الله يكِ: «ما تنقم أن ابنك 
يصبح ذاكرًا ويبيت سالمًا». رواه أحمدء وفيه ابن لهيعة, وفيه كلام)» وفيه أن 


توسّد المصحف 





باعتبار قصد الامتهان للقرآن كفرًا وردةً مِنْ فاعله. برهان ذلك قولٌ الحقٌّ 
سبحانه في سورة التوبة: «وَلِين سَالتَهُدْ لتو كما حكدًا عُوْسُ وَللْعَبُ 
ل لام ويد وَرَسُولو. كر مَنتبرئوة © ل سَكَذِها كذ كترم ند إبسيكي » 
[التوبة: 56 55]. 

أما إذا انتفى عن التوسَّدٍ قصدٌ الامتهان والابتذال» فلأهل العلم في 
حكية كلانه أقزال* 

أحدها: أن توسّد المصحف محرّم على الإطلاق؛ لأن صورة الامتهان 
في التوسّد حاصلةٌ» ومعرفة الإرادة الحاملة على هذا التوسّد متعذرة» وفي 
القول بالتحريم حسم لمادة الامتهان والانتقاص المحذورء وسدٌّ لذرائع 
الابتذال المحظورء يُستثنى من ذلك حال الضرورات» لكونها تبيح 
المحظورات؛ بل قد تجعل فعل ما كان محظورًا واجبًا متعيّئًا كالمُرَق على 
المصحف مِنَ الغرق» ووقوعه بيد كافر أو نجسء أو الخوف عليه من سرقة 
أو حرق؛ دفعًا لأعظم المفسدتين بارتكاب أخمّهماء وقد صرّح بمثل هذا 
القول جَمْعٌ مِنْ أهل العلم؛ كالنووي”"؟. والزركشي”": والأنصاري”", 
والهيتمي”* من الشافعية» وهو وجه عند أصحابنا الحنابلة قطع به منهم 
المنووة "1 واللقناره 0 وابن حمدانء» وابن عبد القويء. ورججحه 
المرداوي”" » وجزم به ابن عبد الهادي .2 واقتصر عليه البُهوتي”". 


)١(‏ «التبيان» للنووي؛ ص””77. 

() «البرهان» للزركشي 7/١٠؟‏ و«قارن بالإتقان» للسيوطي .١77/7‏ 

(*) «أسنى المطالب» للأنصاري .57/١‏ 

(5) «الفتاوى الحديثية» للهيتمي» ص 2177 «تحفة المحتاج» له .١47/١‏ 

(5) «المغني» لموفق الدين ابن قدامة ”/ .١6١‏ 

() «الشرح الكبير» لابن أبي عمر مع «المغني» "/ .16١‏ 

0 «الإنصاف» لعلاء الدين المرداوي ١/7177؛‏ وتصحيح الفروع له .١1941١/١‏ 
(8) «مغني ذوي الأفهام» لابن عبد الهادي» ص15. 

(9) «كشاف القناع» للبهوتي ١/55١؛‏ و«شرح المنتهى» له ./7/١‏ 


المُتَّحَفُ فى أَحَكَام المُضَحَف 





لفو الثاني من أقوال أهل العلم: القولٌ بكراهة وضع المصحف 
تحت الرأس مطلقَاء إلا ما كان بقصد حفظ المصحف مئْ سارق ونحوهء فلا 
بأس بوضعه تحت الرأس لهذا الغرض؛ كران عجان المصليحية والظاهر 
أن القول بكراغة توسّد المضحف:هذا إنما يراد به الكراهة التحريمية ».وهو 
الذي جرى عليه فقهاء الحنفية في كل ما كان النهئ فيه بحجةٍ ظنيّة'' . 


وقد صرح بكراهة توسّد المصحف جماعة من أهل العلم؛ كإبراهيم 
النخعي”"'» والإمام أحمد بن حنبل”"» وجماعة من أصحابه؛ كالقاضي أبي 
يعلى» وأبي الوفاء بن عقيل”*'» وابن مفلح. 

وهو اختيار طائفة من فقهاء الحنفية؛ كقاضي م ال 
وجزم به في «الفتاوى الهندية»7؟, والحصكفي ذف في «الدر'* 0 در 
«الأشباه»”"'» والحموي في «شرحها"”'", 00 به ابن عابدين في 


)١(‏ راجع الحاشية» رقم (؟) ص(215) إلى )١(‏ ص(0177) من هذا البحث. 

() «التبيان»» ص775؛ و«البرهان» للزركشي ؟1/7١٠؛‏ و«الإتقان» للسيوطي ؟/ 
. 

(9) «الآداب الشرعية» لابن مفلح 95/7؟؛ و«الفروع» له .191١/١‏ 

(:) المرجعين السابقين والإنصاف ١777/١‏ غير أن بعض الأصحاب قد حكى أن 
ابن عقيل جزم بأن اعتبار توسّد المصحف معصية؛ لأن هذا القرآن العزيز ‏ أنزل في 
بيان أحكام شرعية» فلا يستعمل في أغراض دنيوية» قال ذلك في معرض إنكاره على 
من جعل القرآن بدلا من الكلام» واعتبر أبو الوفاء ذلك بمثابة صَرٌ السدر والأشنان في 
ورق المصحف,. أو توسد المصحف. وقد نقل عنه ذلك غيرٌ واحد من الأصحاب؛ 
كابن الجوزي في «التلبيس». صض ١57‏ ؛ و«المنتظم» 849 4غ و«الموفق في الكافي» 
١ه‏ وابن مفلح في «الفروع» ”/ 1954؛ و«الآداب» ."٠0/7‏ 

(5) «الفتاوى الخانية» #/ 577. (5) «الفتاوى البزازية»؛ 65/5". 

(0) «الفتاوى الهندية» 2777/5 وعزاه إلى خزانة المفتين. 

(8) «الدر المختار» للحصكفي بحاشية ابن عابدين .١١9/١‏ 

(9) «الأشباه والنظائر» لابن نجيم»ء ص١7١.‏ 

.47 7/7 «غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر»‎ )٠١( 


توسّد المصحف 





«حاشيته»”''» وهو مقتضى كلام القرطبي في تفسيره وتذكاره» قالوا: : يكره 
التوشد» لتنافيه مع حرمة المصحف, وما ينبغي له مِنّ التعظيم؛ ول و سه 
يتضمن نوع امتهان وانتقاص له ولو صورةً؛ ولأن في توسّده تسوية له بسائر 
المتاع. قالوا: ولأن توسّدَ المصحف منهيٌ عنه ولو احتمالاء أعني: أن 
النهي عن توسّد القرآن يتناول توسد المصحف لكون التوسد لفظًا مشتركًا 
بين معاني متعددة» هذا أحدها”". 

والثالث من أقوال أهل العلم: أن توسّد المصحف الخالي عن قصد 
الامتهان والابتذال» والذي تكون الحاجة إليه داعية مباح لعدم الحجة النقلية 
المقتضية للمنع» واستنادًا إلى البراءة الأصلية» ولو كان التوسّد محظورًا لبيّنه 
صاحبٌ الشرع في حينه؛ إذ إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز؛ 
ولأن التحريم والكراهة أحكام شرعية تحتاج في إثباتها إلى أدلة ناقلة عن 
البراءة الأصلية.ء ولا وجودٌ لمثل هذه الأدلة. . تعم» القول بأن سه 
المصحف خلاف الأولى ول مشا » ينبغي المصيرٌ إليه رعاية لحُرمة 
المصحف وضرورة صيانته . 


دحلل 


.١11 1/١ «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
(؟) «تفسير القرطبي» ١/9؟؛ و«التذكار» لهء ص186.‎ 


المُتّحَفُ فى أَحَكَام المُضصْحَف 






التيامن في تناول المصحف ٌ 


صرح بعض الفقهاء بأن شرف المصحف يقتضي تناؤلّه باليمين» تشريفًا 
له وتكريمّاء والظاهر أن هذا محل وفاقِ بين أهل العلم» وأنه مرادٌ لمن لم 
00 

قال الغزالي: (أحوجك مَنْ أعطاك اليدين إلى أعمال؛ بعضّها شريف 
كأخذ المصحف. وبعضّها خسيس كإزالة النجاسة» فإذا أخذت المصحف 
باليسار وأَزَّلْتَ النجاسة باليمين» فقد خصصت الشريف بما هو خسيسٌ» 
فغضضت مِنْ حقٌّهء وظلمئّه» وعدلتَ عن العدل)32 . 


وقال ابن مفلح في الآداب: (وتناول الشيء ء مِنْ ب يل غيره باليمين: ذكرة 
ابن عقيل من المستحانة: وكذلك ذكره القاضى والشيخ عبد القادر. وقال: 
وإذا أراد أن يتناول إنسان توقيعًا أو كتاباء فليقصد يمينه)» واستدل بحديث 


أبى هريرة عنئك أحمد وغيره : «ليأكل أحذكم 00 ال 


.48/4 «إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي‎ )١( 

(؟) حديث: «ليأكل أحدكم ينه واليشدرت بيمينه » وليأخذ بيمينه » ولَيّعْطٍ بيمينه» فإنَّ 
الشيطان يأكل بشماله؛ ويشرب بشماله. ويُعطي بشماله» ويأخذٌ بشماله». عزاه في «الآداب» 
مه ١‏ إلى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة» ولم أجده في «المسند»ء ولا في "ترتيبه) 
للساعاتي» وحديث الأمر بالأكل باليمين قد أخرجه الإمام أحمد من رواية عبد الله بن أبي 
طلحة على ما في «المسند) ١/0‏ الا 87/4 وعن ابن عمر على مافي 28/7 "الا, 28٠‏ 
.١"0 ».1 58665‏ وعن جابر */ 4 817؛ «الفتح الرباني» /١1‏ 954. 915940 حيث 
ذكر الروايات مجتمعة» وقد أخرج حديث أبي هريرة ابن ماجه 7/ 17٠1؟‏ والبوصيري في 
«زوائده» ١//97١؛‏ وقال: هذا إمناد مجيع ربباله ثفاثه وأخرجه الألباني في 
«الصحيحة» 778/7؛ وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» ؟/ 778 749 بلفظ : «إذا أكل 
أحدكم فليأكل بيمينه ويشرب بيمينه » فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله). 

(*) «الآداب الشرعية» لابن مفلح 168/7. 


التيامن في تناول المصحف 





فإذا قالوا باستحباب أخذ التوقيع أو الكتاب باليمين» فلأآن يقال 
بالوجوب في أخذ كتاب الله تعالى باليمين من طريق الأولى» والله أعلم 


بي 


ثتمه : 

ذكر ابن الحاج في المدخل وهو بصدد الكلام على طائفة من البدع 
والمحدثات بدعة تتعلق بدعوة تذكر عند مناولة المصحف حيث قال: (ومثل 
ذلك قولهم حين مناولتهم المصحف والكتاب لفظة حاشاك). 

وقد يأتي في مسألة الدعاء عند أخذ المصحف طرف من هذا. 


حلم 


المُتَّحَفُ في أَحَكَام المُضَحَف 





لأهل العلم في جواز التيمم بنيّة مس المصحف قولان في الجملة: 

أحدهما: الجواز؛ لأن البيت طهارة كاملة يرتفع بها الحَدَثْ؛ لكون 
التراب يقوم مقام الماء عند فقدِو حقيقة أو حكمًا. 

والقول الثاني: أنه لا يجوز الم بط 3 المصحف؛ لأنها طهارةٌ 
ضرورة» فلا يستباح بها غيرٌ الواجبات؛ ولأنها لا ترفع الحدث”"". 

وقد ذهب إلى القول الأول أعني صحة التيمم بنية مَسُ المصحف - 
جمهورٌ أهل العلم؛ وهو مذهب الحنفية”", 00 والعنا 2 
والحنايلة”. 


)١(‏ وراجع في مسألة كون التيمم رافعًا للحدث أو مبيحًا لفعل ما تُشترط له 
الطهارةٌ عند فقد الماء: «المحلى» لابن حزم 2178/7 م75؛ و«الحاوي الكبير) 
للماوردي ١/5915؛‏ و«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ١/754؛‏ و«الإفصاح» للوزير ابن 
هبيرة 487/١‏ و«المغنى» لابن قدامة ١/767؛‏ و ابن رشد فى «بداية المجتهد» 1/5/١‏ 
؛ والميرغيناني في «الهداية بالفتح» 217/7 4174 والقرطبي في «تفسيره» ه/ 
+؛ والنووي في «روضة الطالبين» .١١١ /١‏ ١١١؟‏ و«المجموع» له ؟/8هك 5575ء؛ 
و«البحر الزخار» للمهدي 7/١٠٠١؛‏ و«عدة البروق» للونشريسي» ص”7١٠. ٠١7‏ الفرق 
5 (لأن التيمم طهارة ضرورة سوّغها الشرع لاستباحة الصلاة احتياطًا لها أن تفوت)؛ 
و«الهداية في تخريج أحاديث البداية» ؟//ا6١.‏ 

(0) «المبسوط» ١/8١١؛‏ و«بدائع الصنائع» /١‏ 57؛ و«الهداية مع الفتح» ١/0١4؟؛‏ 
و«مجمع الأنهر؛ ١/74؛‏ و«الدر بحاشية ابن عابدين» .١177 2177/١‏ 

0 «بداية المجتهدا 4/١‏ 5!؛ و«تفسير القرطبي» 775/5؛ و«الخرشي» /١‏ 
417 ؛ و«شرح الزرقاني على خليل» .1١7/١‏ 

(5) «الحاوي الكبير» للماوردي ١/598؛‏ و«التبيان» للنووي» ص/777؛ و«أسنى 
لمطالب» للأنصاري ١/757؛‏ واتحفة المحتاج» للهيتمي مع حواشيها ."51١/١‏ 

(5) «المغني مع الشرح» .١9/١‏ 717؛ و«امجموع فتاوى ابن تيمية» ١4094/7؟‏ 


التيمم لمس المصحف 





وذهب قوم إلى القول بعدم جواز التيمم بقصد مّسَ المصحف. وهو 
مقتضى مذهب أبي مخرّمة وأصحابه''' في نفي صحة التيمم إلا للمكتوبة» 
وكره الأوزاعيٌ أن يمَسّ المتيممُ مصحفاء حكى ذلك عنهم ابن المنذر في 
«الأوسط"”". وابن قدامة في «المغني»”" . 
ثم إن القائلين بصحة التيمم لمسّ المصحف - وهم الجمهور ‏ قد أطلقوا 
الجواز ولم يقيّدوه بالحاجة إلى مس المصحف,. بيد أن الموفقٌ بنَ قدامة في 
المغني قد قال: (وإن احتاج المحيث إلى مس المصحف عند عدم الماء 
تيمّم» وجاز مسّه)'*؟» إلا أن الموفق في موضع من «المغني» قد أغفل ذكر هذا 
القيد*2. وقد عبَّر المرداوي عن القول بتقييد الجواز بالحاجة بقيل'''» وذكر 
ابن مفلح والمرداوي القول بتقييد جواز التيمم بالحاجة ضارا لوو 
وقد اختلفت كلمةٌ الفقهاء فيما يجوز فِعلّهِ مِنَ اقرب بتيمم نُوِيّ به 
كل المضهف ”7 . 
فمنهم من عدّه طهارة مطلقة» يفعل بها كلّ ما كانت الطهارة شرطًا في 
صحته”” » ومنهم مَنْ قصّر الجواز على مسٌ المصحف وما في درجته مِنَّ 
- و«الإنصاف» 27717/١‏ 7577؛ واكشاف القناع» ا/لدكى هكم ىكم لدت ادن 
)١(‏ أبو مخرمة: هو عبد الله بن مخرمة السعدي. ذكره ابن سعد 451/7 في 
الطبقة الثالثة من التابعين بالشام؛ وراجع ترجمته في «الثقات» لابن حبان 2١7/05‏ 
وعنهما ١حاشية‏ الأوسط؛ 7/ 5١‏ تحت الترجمة .)١1517( "٠9‏ 


(؟) «الأوسط») ؟/59, .5١‏ (*) «المغنى» لابن قدامة .777/١‏ 
(5) «المغني» 219/١‏ 5060؛ وكشاف القناع .75١7 237301١ 2184/١‏ 
(5) «المغني» .77/7/١‏ (؟) «الإنصاف» .775/١‏ 


0) «الفروع» ١/9١٠؛‏ و«الإنصاف» 2777/١‏ 7177. 

(4) «الحاوي» للماوردي ١/798؟؛‏ و«المغني» لابن قدامة /١‏ 275060 475075 وابداية 
المجتهد» لابن رشد /١‏ 5/ا؛ و«المبسوط» للسرخي 4118/١‏ و«الفروع» ١لا‏ 1158 

(9) «المحلى) 6/5 م275 وعزاه في «فتح القدير؛ 4١٠/١‏ إلى أبي بكر 
البلخي وال وحكاه المهدي في «البحر» 7/ ١١١‏ عن داود الظاهري وبعض أصحاب 
مالك وبعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي. 


المُتَّحَفٌ فى أَحَكَام المُضَحَف 
ذخ 9#ممم - - 


القرب؛ كالطواف والقراءة مثِلا”''. ومنهم مَنْ جوّز فعل سائر اران 
بالقك دامس الجصحت» ومنهم مَنْ قصّر الجواز على ما كان قُربةً غير 
مقصودةٍ أصالة» وإن قُصدت ضمئًا كمسٌّ المصحف وَالليع في الو 
وهذا الاختلاف ينبني على كون التيمم مبيحًا أو رافعًاء فَمَنْ قال بأنه رافع 
جعله كطهارة الماء سواء» وهذا مذهب داود”". واختيار أبي سعيد 
البلخي”*' من الحنفية» وحكاه في البحر عن بعض المالكية والشافعية” . 

أما مَنْ قصّر الجواز على ما دون الفرائضء. فقد نظر إلى كون الفرائض 
متبوعة لا تابعةٌ» وأنَّ قَضْدَ مس المصحف بالتيمم أضعف مِنْ قصد الفريضة” 2 
وهكذا يكون تعليل مَنْ راعى الدرجة بين النوافل» فجوّز بالتيمم لمسٌ 
المصحف فَعْل ما كان في درجته دون ما هو أعلى منه في الدرجة من النوافل. 

وأما مَنْ منع الصلاة بالتيمم للمصحف. فقد راعى افتقارّها لطهارتي 
الحدّث والحُبث» بخلاف مس المصحف؛ فإن طهارة الخبّث لا تُشترط 
ليها 127 اهنأ ما مَنْ قصر الجواز على ما كان قُربةً غير مقصودة؛ كدخول 
المسجدء على ما صرّح به جَمُْعٌ من فقهاء الحنفية» وإِنٍ استشكله صاحبٌ 
الفرائض منهمء على ما ذكره شارح الملتقى مردًا بالجواب عنه0» 





)١(‏ «الفروع» 2771/١‏ 758”ء وحكى فيه عن الأصحاب وجهين. 

0( «بدائع الصنائع» /١‏ 57؛ و«فتح القدير) .90/١‏ 6155/7 21517 9!؟؛ وارد 
المحتار») .١57/١‏ 

(*) «المحلى» 58/7١؛‏ و«الإشراف» "5/١‏ للقاضي عبد الوهاب؛ و«البحر 
الزخار» ؟/ .17١‏ 

(:) «فتح القدير» /١‏ ٠4؟‏ و«الدر بحاشية ابن عابدين» 21١57 7/١‏ 157. 

(0) «البحر الزخار» ”/ .١7١‏ (5) «الحاوي» للماوردي .198/١‏ 

(0) «شرح الزركشي الحنبلي» ١/7١؟؛‏ و«الفروع» لابن مفلح .178/١‏ 

(4) جاء في «مجمع الأنهر؛ :9/١‏ (ولو تيمم لقراءة العرا فالصحيح أنه لا 
تجوز | الصلاة» وكذا لمس المفتعت ودخول المسجد لا تصح به الصلاة؛ لأنه لم ينو 
به قَربةٌ مقصودة. لكن يحل له ف المصحف ودخول المسجد. كذا في صدر الشريعة» 


التيمم لمس المصحف 








فقد قال الكاساني عن هذه المسألة: (فأما إذا تيمّم لدخول المسجدء 
أو لمسٌ المصحف لا يجوز له أن يصلى به؛ لأن دخول المسجد ومس 
العكيمف لسن بحا نعود نكر لانسن فين أعراء الصلدة 
فيقع طهورًا لِمَا أوقعهء لا غير)"" . 

والجمهور على أن التيمم بنية مسن المصحف لا يصحٌ إلا إذا توفرت 
له الشروط المعتبرة في صحة التيمم أصلاء لكن بعض فقهاء الحنفية قد قال 
بصحة التيمم لمسسّ المصحف مع وجود الماءء وجزم به في «التتارخانية»”", 
وومّن صاحبُ المُنية من فقهاء الحنفية هذا القول. 

قال الحصكفي في «الدر): (وفي المّنية وشرحها تيمّمه لدخول مسجد 
د الماء ليس بشيء؛ بل هو عدم؛ لأنه ليس لعبادة 
يخاف فوتها) ". 

والظيازة عكر ة لدضوة السجد حان الجنابة ونا «شاكلها؟ وكذا تعثير 
الطهارة لدخول المسجد لأداء تحيته مثلاء وقد يأتي في مسألة نية الوضوء 
لمسٌ المصحف ما يوضح هذا المعنى. 


- وقال (صاحب الفرائض» : فيه إشكال؛ لأن ع عدم صحة الصلاة كل هذا التيمم على 

ما ذكره فى «الهداية» هو أن التراب ما جعل طهورًا إلا في حال إرادة قربةٍ مقصودة 
البتة» فمقتضى ذلك: أن التراب في التيمم لِمَسَ المصحف ودخول المسجد غير طهور» 
فما حل مسٌّ المصحف ودخول المسجد باستعمال تراب غير طهور. انتهى» لكن لا 
إشكالَ فيه؛ لأن مراد صدر الشريعة بقوله: لم ينو به قُربةَ مقصودة لم يكن القصد إليها 
أصالة؛ بل ضمنًا؛ لأن المسّ والدخول ليس بقربةٍ مقصودة أصالة؛ بل المقصود منها 
التلاوةٌ والصلاةٌ غالبّاء وهما مقصودان ضمئًاء وبهذا القدر يكفى لمسٌ المصحف 
ودخول المسجد كما لو اغتسل وقدّماه في مستنقع الماء المستعمل لا تجوز به الصلاة» 
ولكن يجوز به مس المصحفء. ولا يتجاوز إلى الصلاة؛ لأنه لا بد لها من طهارة 
كاملة» وكما لها أن ينوي قُربَةَ مقصودةً بنفسهاء لا في ضمن شيء آخرء تدبر). 

.0”/ «بدائع الصنائع» للكاساني‎ )١( 

(؟) «الفتاوى التتارخانية» .75/8/١‏ 

(9) «الدر بحاشية ابن عابدين» ١/57اء‏ 1577. 


المُتَّحَفُ في أَحَكَام المُضَحَف 





قد يُعَبّرٌ عن ثوب المصحف بالخريطة أو الغلاف أو الكيسء والكلام 
عن ثوب المصحف يتناول مادّته وحكم مسّه حال الحدث. واتباعه 
للمصحف في البيع على القول بجواز بيع المصحف. 

فلا خلاف بين أهل العلم في القول بجواز انُخاذ الثوب للمصحف 
صيانة له وتعظيمّاء ولا خلاف بينهم أيضًا في جواز كون ثوب المصحف مِنْ 
أديم أو نسيج حتىء ولو كان هذا النسيجٌ حريرًا ما دامت مادة الثوب 
طاهرة. 

وقد صرّح أكثر الفقهاء بإباحة ثوب المصحف من الحرير. قال ابن 
مفلح في الآداب الشرعية: (لا يكره تطييبٌ المصحفء. ولا جعلّه على 
كرسيء» أو كيس حرير ‏ نص عليه؛ بل يُباح ذلك وتركه بالأرض» وعلّله 
الآمديء فقال: إنه معفوٌ عن يسيره في ذلك» وتعظيم له كلّبسه في 
الحرب)”'': وقال في 3 من الآداب أيضًا: (وذكر غيرٌ واحد مِنْ 
أصحابنا أن الإمام أحمد َيه نصّ على أن إباحة جعل المصحف في كيس 
حرير واتخاذه له.» ولو أبييع جعل غير المصحف فيه واتخاذه له لَمَا خص 
المصحف بالذ كرب وعلل الآمدي مسألةً المصحف بأنه يسيرٌء 00 ذلك 
تعظيمٌ لهء وهذا مِنَ الآمدي يدل على تحريم الكثير لغير المصحف». و 
صريح في إباحة اليسير المفرد كما هو مذهب إسحاق"". 


.751 «الآداب الشرعية» لابن مفلح ؟/‎ )١( 

(؟) «الآداب الشرعية» / 2684 وراجع الفروع 8/١‏ ؛ و«الإنصاف» 2555/١‏ 
٠؛‏ وامغني ذوي الأفهام» ج70؛ و«كشاف القناع» ١/05١؛‏ و«مطالب أولي النهي» 
/00””؛ 











وقال ابن البزاز الحنفي: (وستر الكعبة مِنَّ الحرير والديباج لم يجوزه 
الشافعينٌُ في أصِمٌ وجهيهء وجوّز كونَ خريطة المصحف مِنَّ الحرير وجها 
ا 

وقال الشرواني في «حاشيته على التحفة»: (يجوز منه ‏ أي الحرير - 


كيسُ المصحف للرجل. «مغني» و«نهاية»)2. ثم قال: (وكذا علاقته)” ". 


مسه حال الحدث : 

ولا يخلو مَسٌّ ثوب المصحف مِنْ أن يكون والمصحفٌ بداخله» أو 
أن يكون منفصلا عنه؛ فإن كان المصحف بداخلهء فلا يجوز مس الخريطة 
حال الحدّث في المشهور عند كل مو المالكية + والشافعية” + زهو رؤاية 
عن الإمام أحمدء حكاها عنه بعض الأصحاب"''» وهو الذي مال إليه 
متأخرو الحنفية”"'» على أن جمهور أهل العلم قد قالوا بجواز مَسٌ المحيث 
لخريطة المصحف. حتى لو كان بداخلها؛ بل جوَّز حَمْلَ المصحف بخريطته 
وعلاقته. وهذا هو المذهب عند متقدّمي الحنفية””» وهو المذهب عند 
الحنابلة؛ بل قد قال القاضي أبو يعلى في كتابه الروايتين والوجهين: 
الاريقدلت: الذهيه آنه حدر بحيل المعيتك بالقلافة والعاذف): 

وجزم به ابن مفلح في الفروع قال: (لأن غلافه ليس بمصحف بدليل 


)١(‏ «الفتاوى البزازية) 7/5/5ا”7. 

.77/7 «حاشية الشرواني على تحفة المحتاج»‎ )١( 

(*) «الشروانى» 7/7 759. 

0 «الشرح الكيير على خليل بالدسوقي» ١/750١؛‏ و«الخرشي» ١/١5١؛‏ 
و«القرطبى» .771//١1‏ 

(0) #روضة الطالبين» ١/١8؛‏ و«المجموع» ؟// ؛ و«التبيان» 6١؛‏ و«تحفة 
المحتاج» 1/١‏ 1. 

(1) «الفروع» 8/١‏ ؛ و«الإنصاف» ١/5؟1.‏ 

(0) «البناية» ١5482/1؟‏ و(فتح القدير»؛ ١//1١١؛‏ وهحاشية ابن عابدين» ١//ا١١.‏ 

(8) «تحفة الفقهاء» ١/١7؛‏ و«بدائع الصنائع» 1/1" 





المُتّحَفُ في أَحَكَام المُضَحَف 


البيع)”''. وذكره النووي قولَا للشافعية وضكّفه29©. 

قال في «التبيان»: (ويحرّم مس الخريطة والغلاف والصندوق إذا كان 
فيهن المصحف. هذا هو المذهب المختارء وقيل: لا تحرمٌ هذه الثلاثة» 
وهو ضعيف”"» ويأتي في مسألتي جلد المصحف وحمله لذلك مزيدٌ بيان. 


هلل 


؛١55/" «المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» للقاضي أبي يعلى‎ )١( 
.١156 /١ و«الإنصاف» ١/5؟7؛ و«كشاف القناع»‎ 4189/١ و«الفروع»‎ 

(؟) «روضة الطالبين» 28١/١‏ وذكره وجهّاء و«المجموع» و و«التبيان»» 
ص68 .١‏ 

(9) «التبيان».» ص15088١.‏ 





أخرج عبد الرزاق ف فى «مصئّفه) بسنده عن ابن مسعود طيلئه » قال: (مَنْ 
كفر بحرف مِنَ القرآن. نقد كتريها جمد ومَنْ حلف بالقرآن» فعليه بكل 
2 0000 


وقال أبو عبيد فى كتابه «فضائل القرآن» بعد أن ساق باب الزوائد من 
الحروف التى خُولف بها الخظّ في القرآن» وباب ذكر ما رفع مِنَ القرآن بعد 
نزوله» ولم يُنْبَتْ في المصاحف, قال أبو عبيد: 


(هذه الحروف التي ذكرناها في هذين البابين مِنَ الزوائد لم يروها 
العلماء» ولم يجعلوا مَنْ جحدمًا كافرّاء إنما تُقرأ في الصلاة» ونحكم 
بالكفر على الجاحد لهذا الذي بين اللوحين خاصة»ء وهو ما ثبت في الإمام 
الذي نسححه عثمانُ بإجماع مِنَ المهاجرين والأنصارء بإعاده لِمَا سواه ثم 
أطبقت عليه الأمة» فلم يُختلف في شيء منه يعرفه جاهلّهم كما يعرفه 
عالمهم». وتوارثه القرون بعضها عن بعض» ويتعلمه و0 في المكتب» 
وكانت هذه إحدى مناقب عثمان العظام. وقد كان بعض أهل الرّيغْ طعن 
فده فواشين للناس ضلالهم في ذلك7" : 


)١(‏ أثر ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» // ف 0 على 
ال ا 0 
)١(‏ فضائل القرآن لأبى عبيدء ص”97١.‏ 195. 


(*) قال محققه: كذا فى السادس» وقد سقط منه: «عن ابن مسعود). 
(**) قال محققه: أخرجه «هت» من طريق إسماعيل بن زكرياء عن الأعمش 247/٠١‏ وأخرجه 
«ش» عن أبي معاوية عن الأعمشء إلا أنه اقتصر على الشطر الأخير منه»ء ص56١١ط.‏ 


لد 2 في أَحَكَام الم ابدءة 





وقال النووي في «التبيان»» وعنه ابن مفلح في «الآداب"2: (أجمع 
المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق» وتنزيهه وصيانته» 
وأجمعوا على أنَّ مَنْ جحد منه حرفًا مِمّا أجمع عليه» أو زاد حرقًا لم يقرأ 
به أحدٌ وهو عالم بذلك» فهو كافر. 

قال الإمام الحافظ أبو الفضل القاضي عياض ككلله: (اعلم أنَّ مَنْ 
استخفٌ بالقرآن أو بالمصحف. أو بشيء منه» أو سبّهماء أو جحد حرقًا 
منه» اعدف قو هما شح وداريد تن سك أو قي أو أثبت ما نفام 
أو نفى ما أثبته وهو عالم بذلك» أو شك في شيء مِنْ ذلك» فهو كافر 
بإجماع المسلمين» وكذلك إن جحد التوراة والإنجيل» أو كتب الله المنزّلة 
أو كفر بها أو سكّهاء أى استخفٌ بها فهو كافر. قال: وقد أجمع 
المسلمون على أن القرآنَ المتلوّ في جميع الأقطار. المكتوب في 
المصحف». الذي بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان”" من أول: «الْححمد 
َه رمب العنلويرت» [الفاتحة: ؟] إلى آخر: طقل أعوذ بر ب الناس» [الناس: 
]١‏ كلام الله ووحيه المنزل على نبيه محمد كَل دا وأن 
مَنْ نقص منه حرفا قاصدًا لذلك؛ أو يدله بحرف آخر مكانه» أو زاد فيه 
حرقًا مِمّا لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع عليه الإجماع وأجمع عليه أنه 
ليس بقرآن عامدًا لكل هذاء فهو كافر)ء وقال أبو عثمان بن الحداد: (جميع 
مَنْ ينتحل التوحيدٌ متفقون على أن الجَحَْدَ بحرف مِنَ القرآن كفرء وقد اتفق 
فقهاءٌ بغداد على استتابة ابن شُنبوذ المقرئ””" أحد أثمة المقرئين المتصدّرين 


2598 2791/5 «التبيان» للنووي» ص؟١٠؛ و«الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )١( 
وقد اعترى النص في الآداب بعض الخلل فليتنبه إليه.‎ 

00 قال في الباق العرني :471/4 دقع امدق اناه رص امه اهز 
جانبيه)» ويأتي في مسألة دفتا المصحف مزيد بيان. 

() وابن شنبوذ: هو محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت أبو الحسن المقرئ» 
المعروف بابن شنبوذء المتوفى سنة (778ه)» وقد ذكر ابن الجوزي فى موضعين من 
المنتظم 5/ 1175 27017 7٠8‏ في حوادث سنتي 18 قصة استتابته وتعزيره في - 





جحد شىء من المصحف 








بها مع ابن مجاهد؛ لقراءته وإقرائه بشواً مِنَ الحروف مما ليس في 
المصحفء وعقدوا عليه للرجوع عنه والتوبة منه» [وكتبوا فيه] سجلًا أشهد 
فيه على نفسه في مجلس الوزير أبي علي بن مقلة سنة ثلاث وعشرين 
وثلاثمائة)]”'". انتهى كلام القاضي عياض . 


ملل 


- هذا الشأن» وذكره الذهبي في «معرفة القراء الكبار» ١/777؛‏ «سير أعلام النبلاء» له 
أيضًا 2775/١5‏ 2770 ونقل عن أبي شامة ما يدل على استنكار المبالغة في تعزيره؛ 
لكونه من أهل القرآن» ولكونه مسبوقًا إلى ما قال به» ولم يكن بدعًا فيه. وتراجع 
الحاشية (؟) ص(5١١)‏ وما بعدها. 
)١(‏ «الشفا» بتعريف حقوق المصطفى للقاضى أبى الفضل عياض 7١5/7”‏ - 2791 
وشرحه للملا على القاري 2019/7 وقد ال الاستخفاف بالمصحف بأبسط 
من هذاء وراجع «التبيان» للنووي» ص”7١2»7‏ و«الآداب الشرعية» 791//7؛ 198. 


المُتْحَفُ في أحَكَام المُصحَف 





الكلام على جلد المصحف يتناول ماهيّة الجلد ومادَّته» وبيانَ خرمته» 
وحكم مسّه حال الحدّث أو الكفرء والفرق بين حكم الجلد المتصل 
بالمصحف والمنفصل عنه» والمنسوب إليه بعد الانفصال» وما انقطعت 
نسبته عنه» وحكم جلد المصحف وزخرفته. 
ماهية جلد المصحف: 

مِنْ أهل العلم مّنْ لا يفرّق بين جلد المصحف وبين غلافه في 
الماهيّة» ومنهم مَنْ يميز بينهماء ويعتبر الغلاف شيئًا منفصلًا عن المصحف؛ 
كالخريطة مثلاء على ما مر بيائه في الكلام على ثوب المصحف. 

وقد مر في مسألة تجليد المصحف أن المراد بجلد المصحف ‏ على 
المشهور ‏ هو غلافه المتصل به المشرّز عليه ليصُوئّه ويحفظه. ويكون بمثابة 
الذفتين له ويتصل به يتبعه حتى في البيع» وياخل خكية كن جمهون 
الفقهاءء ومِنْ هنا قال غيرٌ واحد مِنْ فقهاء الحنفية: (وغلافه ما يكون 
متجافيًا عنه دون ما هو متصل به كالجلد المشرّز هو الصحيح)”"'. 

قال العيني: (واختلف المشايخ فيه فقال بعضهم: هو الجلد الذي 
عليه؛ وقال بعضهم: هو الكم وقال بعضهم: هو الخريطة التي”" يعني 
الكيس الذي يوضع فيه المصحفٌ وهو الصحيح, أشار إليه بقوله: وغلافه 
(ما يكون متجافيًا عنه)؛ أي: متباعدًا عن المصحف, وهو الكيس» وأصل 


)١(‏ «الهداية بالبناية» 2559/1١‏ وراجع «تحفة الفقهاء» للسمرقندي ١/١7؛‏ و«(بدائع 
الصنائع» /١‏ 5؟؛ و«فتح القدير» ١//1١١؛‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» .١١1//١‏ 


(0) كذا في الأصل» ولعله سبق قلم. 


جلد المصحف 
5 ١:ه‏ 








مادّته من الجفائف - بالمدٌ ‏ مِنْ جفا يجفوء وأصل معناه: البعد والرفع» 
ومئله: نجاف جنويهم ص عَنِ الْمصَاجع # [السجدة: 5١]؛‏ 5 بعدت عن 
مضاجعهم (دون ما هو متصل به)؛ أ المصحف (كالجلد المشرز)؛ أي : 
اللصوق به» فيقال: مصحف مشرز؛ أي: مضموم مشرز أجزاؤه؛ أي: 
مسدو”'' بعضهاء من الشيرازة» وليست بعربية» وفي العٌباب: مصحف 
مشرز؛ أي: مضموم الكراريس والأجزاء بعضها إلى بعض مضموم الطرفين» 
فإن لم يُضَمَّ طرفاه» فهو مشرّش - بشينين - وليس مشرّزء مشتق مِنَ 
الشيرازة» وهو فارسية»ء والشيراز: الذي يُؤكل » المستجد من اللبن» وأضله 
شراز بالتشديد» كلك أ الرائين ياءٌ آخر الحروف كما في قيراط وديباج» 
أصلها قرّاط ودبّاج بالتشديد)""' . 


ومال الحصكفي إلى التفريق بين الجلد والغلاف» ورأى أن الغلاف 
هو المتجافي عن المصحف لا المشرز به. قال ابن عابدين في «حاشيته 
على الدر»: («قوله غير مشرز»؛ .أي: غير مخيط به» وهو تفسيرٌ للمتجافي» 
قال في «المغرب»: مصحف مشرز أجزاءه مشدود بعضها إلى بعضء مِنّ 
الشيرازة» وليست بعربية.اه. فالمراد بالغلاف: ما كان منفصلًا كالخريطة 
وهي الكيس ونحوها؛ لأن المتصل بالمصحف منه حتى يدخل في بيعه بلا 
ذكرء وقيل: المراد به الجلد المشرزء وصحّححه في المحيط والكافي» 
وصحّح الأول في «الهداية» وكثير منّ الكتبء وزاد السراج أن عليه 
الفتوى» وفي «البحر»: أنه أقرب إلى التعظيم)”" . 
والظاهر مِنْ كلام فقهاء بقية المذاهب أن المراد بجلد المصحف 
وغلافه شيء وا 
)١(‏ كذا في الأصلء» ولعل الصواب مسدو بعضها ببعض. 
(5) «البناية في شرح الهداية» للعيني .159/١‏ 
(”*) «الدر المختار بحاشية ابن عابدين» ١//ا١١.‏ 
(5) «الخرشي» ١/*7١؛‏ «الدسوقي» 0١‏ ؛«بلغة السالك» ١/8١١؛‏ «المغني» - 


| لمُتََحَفُ في أَحَكَام | َفيك 





مادة جلد المصحف : 

لا خلاف بين أهل العلم في أنه ينبغي أن يكون جلد المصحف طاهرًا 
في عينه» محترمًا في مادتهء خاليًا مِنْ كلّ ما هو مظِبّةُ ابتذالٍ وامتهانء وأن 
يكون نظيفًا وخاليًا عن أيّ تصاويرٌ أو كتاباتٍ غير لائقة بالمصحف. 

ثم اختلفوا في تذهيب الجلد ونقشه بالنقدين على ما مر في مسألة 
تحلية المصحف”27'. 


حكم الحلد: 

جمهور الفقهاء على أن لجلد المصحف المتصل به حكمّه في الخرمة» 
وأنه نيك السدويف أن رنوت در اذ عنله الست إن | كتيي قله 
الحُرمة بسب مجاورته للمصحف”"» وذهب فريقٌ مِنَ الفقهاء إلى القول بأن 
حكم المصحف لا يثبّت لجلده. وإن كان متصلا به» وهو الذي حكاه غير 
واحد من أهل العلم عن الإمام أبي حنيفة”*'» وهو اختيارٌ الخراسانيين مِنْ 
أصحابه”'. وحكاه الدارمي الشافعي وجهّاء وشدّذه النووي9"©, وهو 
مقتضى اختيار أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي في فنونه» وهو ظاهر كلام ابن 
حمدان في الرعاية» حيث قال غير واحد من الأصحاب: (وظاهر الرعاية لا 


ع ا/لالالء ؟؛ «تحفة المحتاج» 4/١‏ و«نهاية المحتاج» 1 

| راجع مسألتي تجليد المصحف وتحليته.‎ )١( 

(؟) «تحفة الفقهاء» ١/١1"١؛‏ و«بدائع الصنائع» ١/"؛‏ وافتح القدير») ١/ا١١؛‏ 
و«الخرشي» ١/١5١؛‏ و«تحفة المحتاج» ١/557١؛‏ و«الفروع» ١/؟؛‏ واكشاف القناع» 
1 

(") «الفروق» للقرافى ١55/١‏ فى حُرمة مس الجلد حال الحدّث ولو كان منفصلا 
عنهء» 7١9/7‏ تفضيل حكن المستست لمعاو 

(5) «تفسير ابن العربى» 1/74/5١؛‏ و«تفسير القرطبى» /١1/‏ 277680 77ء و«البناية» 
للعينى ١ .548/١‏ ْ 

(0) «حلية العلماء» للشاشى .١١١/١‏ 

(5) «روضة الطالبين» للتووي ١/١8؛‏ و«التبيان» له ص588١.‏ 


جلد المصحف 





يحرّم عليه مس الجلد. فإنه قال: لا يمسٌ المحدِث مصحماء وقيل: ولا 
2000 
ل 


جلد المصحف المنفصل عنه: 

صرّح بعض الفقهاء محري ع عا ع ارما 0 
مفصلًا عنه» وهو الذي صرّح به القرافي'"'» وذكره العدوي في حاشيته على 
الخرشي مقابلا ا ونقل الزركشي عن عُصارة المستهير للغزالي 
التصريح بتحريم مسٌ جلد المصحف حتى وإن كان منفصلًا عنه. 

وقال ابن العماد: إنه الأصحٌ زاد في شرح الروضء وظاهر أن محلّه 
إذا لم تقطع تنيةه عن المصعف” فإن انقطعت؛ كأن ججعل جلد كتاب لم 


يحرم مسّه قطعًا.اه ع 


جلد المصحف الجامع معه غيره: 

بحث جَمُْعٌ مِنْ فقهاء الشافعية حكمّ مسٌ جلد المصحف الجامع 
للمصحف وغيره» وكذا حكم مس الكعب واللسان المنطبق على جهة 
المصحف. قال الهيتمي في «التحفة إثر كلامه على حُرمة مس جلد 
ا 00 قال: (وَيُوْخيْذُ منه أنه لو لد مع 
المصحف غيرّه حَرّم مس الجلد الجامع لهما مِنْ سائر جهاته؛ لأن وجود 
تومي لالسست ف عله لبد شتت أن يرت النوناء تفلي 
المصحف متعيّنٌ نظيرَ ما يأتى فى تفسير وقرآنٍ استوياء فإن قلت: وجود 
غيره معه فيه يمنع إعداده له» قلت الإعداةٌ إنما هو قيدٌ في غيره مما يأنق 


.777/١ «الفروع» ١/88١؛ والإنصاف‎ )١( 

(0) «الفروق» للقرافي .١57/١‏ 

() «حاشية العدوي على الخرشي» .١1٠١/١‏ 

(5) «أسنى المطالب شرح روض الطالب» للأنصاري 47١/١‏ و«حواشي العبادي 
والشرواني على تحفة المحتاج» للهيتمي .١87 5/١‏ 


المُتّحَفُ في أَحَكَام المُصَحَّف 





يتمع قات علي رأحاهوع نكا لنيتر؟ كما قم از لذ لشترط قله 
إعداذه)”' . 

وعبارة الرملي في «النهاية»: (ولو حمل مصحمًا مع كتاب في جلد 
واحدء فحكمه حكمٌ المصحف. مع المتاع في التفصيل» وأما مس الجلدء 
فيحرّم مع مس الساتر للمصحف دون ما عداهء كما أفتى به الوالد كأله)”". 

وقال الشبراملسى فى «حاشيته على النهاية»: («قوله: مس الجلد» مثل 
الجلد اللسان والكتفب) إلى : فيحرّم مِنْ كل منهما ما حاذى المصحف» 
وفي سم على حج ويبقى الكلام في الكعبء فهل يحرم مسّه مطلقًا أو 
الجزء منه المحاذي للمصحف؟ وهل اللسان المتصل بجهة غير المصحف 
إذا انطبق في جهة المصحف كذلك؟ فيه نظر.اه. قلت: ولا يبعْدٌ تخصيصٌ 
الحخرمة بالجزء المحاذي للمصحف. 

«فرع» جمع مصحف وكتاب في جلد واحد. قال مر: ففي حمله 
تفصيل حمل المصحف في أمتعة» وأما مسّهء فهو حرام إن كان مِنْ جهة 
المصحف. لا من الجهة الأخرى.اه. أفاد بحدًا أن كعب الجلد يلحق منه 
الحصيييةت ا ماو 

وقد يأتي في مسألتي كعب المصحف ولسانه مزيد بيان. 


حلم 


.١157 2١55/١ «تحفة المحتاج وحواشيها»)‎ )١( 
.176/١ (؟) «نهاية المحتاج» للرملي‎ 
.١70/١ «حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج»‎ )9( 


الجلوس على المصحف أو على شيء فيه مصحف 





لا خلاف بين أهل العلم في حُرمة الجلوس على المصحف مباشر 4 
لِمَا فيه من ابتذال المصحف وامتهانه, أن مَنْ فعل ذلك استخفافًا 
بالمصحف يكون كافرًا. وقد مضى فى مسألة الاستخفاف بالمصحف بأبسط 
ا 1 


أما إن كان الجلوس على شىء فيه مصحف ‏ كصندوق مثلا - فقد 
اختلف أهل العلم في جوازه؛ لأن الحاجة قد تدعو إليه» فقد جاء في 
«الفتاوى البرّازية» ما نصه: (وضع القرطاس الذي عليه اسم الله تعالى تحت 
الّنفسة''' لا بأس به؛ لأنه يجوز النوم والقعود على سطح بيت فيه 
المصاحف. وقال القاضي: ويكره إلا في موضع؛ وهو الركوب على 
6ن فيه مصحف للضرورة» والأول أوسع)””". 

وجاء في «الفتاوى الهندية» ما نضّه: (إذا كان للرجل جوالقٌ وفيها 
دراهم مكتوبٌ فيها شيءٌ مِنَ القرآن» أو كان في الجوالق كتبٌ الفقه أو كتب 
التفسير أو المصحف. فجلس عليها أو نام» فإِنْ كان مِنْ قصده الحفظ» فلا 
بأس به. كذا في (الخيرة))20 , 


وجاء في «حاشية الشروانى على التحفة» ما نصه: (فائدة: وقع السوال 


)١(‏ جاء في «اللسان» :7١8/8‏ (الطنفسة والطئفسة ‏ بضم الفاء الأخيرة ‏ عن 
اع: الثمرقة قوق الرّخْلء وجمعها طنافس» وقيل : : هي البساط الذي له خمل رقيق). 
(5) والججوالق والجوالق بكسر اللام وفتحهاء الأخيرة عن ابن الأعرابي: وعاء من 
الأوعية معروف معرب. قال سيبويه: (والجمع جُوالِق بفتح الجيم» وجواليق). راجع 
«اللسان» ؟/ 79 ٠‏ 
(*) «الفتاوى البزازية» 5/ .58٠١‏ (؟) «الفتاوى الهندية») 7/04 7”77. 


المُتَحَفُ في أَحَكَام المُصَحَف 











في الدرس عما لو جعل المصحف في خرج"'' أو غيره» وركب عليهء هل 
يجوز أم لا؟ فأجبت عنه بأن الظاهر أنه إن كان على وجه يُعَذَ إزراءً به 
كأنّْ وضعه تحتّه بينه وبين البرذعة» أو كان ملاقيّاء لا على الخرج مثلًا مِنْ 
غير حائل بين المصحف وبين الخرجء وعد ذلك إزراءً له؛ ككون الفخذ 
صار موضوعًا عليه» حَرُمَ وإلا فلاء فتنبّه له» فإنه يقع كثيرًا؟"“. والظاهر 
أن الخلاف المارّ في مسألة توسّد المصحف يجري هنا؛ بل لو قال قائل 
بمنع الجلوس على شيء فيه مصحف حال الاختيار لَمَا أبِعَدَ. 


سه : 


روي: (مَنْ جلس فوق عالم بغير إذنه» فكأنما جلس على 
المصحف). قال فى «الفتاوى الحديئية»! ؛ وعنه كشف الخفا نقلّا عن 
السيوطي: لا أصل له. 


هلل 


)١(‏ وفي «اللسان» 04/4: (والخُرْجٌ من الأوعية معروف عربي» وهو هذا الوعاءء 
وهو جوالق ذو أُوْئَيْنَء والجمع أخراج). 

(؟) «حاشية الشرواني على التحفة» .١617/١‏ 

() «الفتاوى الحديثية؛» ص56١٠ء‏ وه«كشف الخفا» 515/7. 





المتتبع لأقوال أهل العلم يلحظ أن مسألة الجماع في بيت فيه 
مصحف محل خلاف بينهم؛ لِمَا يقتضيه تعظيمُ المصحف وإكرامة مِنَّ 
الاحتياط له عن كلّ ما من شأنه حصولٌ الابتذال للمصحف أو امتهانه ولو 
صورةً» وإنَّ مِنْ أهل العلم مَنْ كان يحمله تعظيمُ المصحف على عدم النوم 
في بيت فيه مصحف؛ حذرًا مِنْ حصول حَدَث منه لم يشعر به. 

ومِنْ أهل العلم من فرّق بين المصحف المستور وغير المستور؛ لِمَا 
في الستر من المبالغة في الصيانة» بخلاف المكشوفء. نظير ما قالوه في 
مسألة دخول الخلاء بشيء فيه مكتوب القرآن كالجرز مثلاء ومِنْ أهل العلم 
مَنْ سهّل في مسألة الجماع في بيت فيه مصحف مطلقًا لعدم قصد الامتهان» 
وَلِمَا روي عن ابن عباس وعائشة وين من التسهيل في وضع المصحف على 
فراش الجماع؛ ولأن بيوت المسلمين لا تخلو من وجود مصحف. وقد 
لا تكون تلك البيوت واسعة بالضرورة؛ مِمّا يجعل القولَ بالمنع محرجّاء 
وبخاصة أن المنع لا يستند إلى دليل سمعي . 

وهاك طرفًا من النصوص المأثورة عن أهل العلم في هذا الشأن. 

أخرج عبد الرزاق في «المصنف"6"'"'. وأبو عبيد في «فضائل 
القرآن)20, وابن أبي داود في 02 "نوا تلط لعف الرراق 8 سددة 
عن ابن جريج» عن عطاء: أن رجلا قال لابن عباس: أضع المصحف على 


)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» ,*577/١‏ ح(1*١)غ‏ وذكره في «الكنز) 45/7”ء 
ح(2)1595 وعزاه إ إلى عبد الرزاق. 

.)57- «فضائل القرآن» لأبي عبيدء ص750. ح(5‎ )١( 

(9) «المصاحف» لابن أبي داودء ص5١27 .7١7‏ 


المُتّحَفُ فى أَحَكَام المُضَحَف 
دز رةه - - 


5 ع ع8 5 ا 00002 
فراش أجامع عليه» وأحتلم فيه» وأعرق عليه؟ قال: نعم''". 

ولفظ أبي عبيدء قال: (حدثنا يحيى بن سعيد عن أبن جريج» عن 
عطاء»ء قال: جاء رجل إلى ابن عباس» فقال: أأضمٌ المصحف على الثوب 
الذي أجامع عليه؟ قال: نعم)”" . 








وأخرج ابن أبي داود بسنده عن عبيد بن عميرء قال: أرسل إلى 
عائشة» قال: أرأيت المقرمة التي يجامع عليهاء أقرأ عليها المصحف؟ 
قالت: وما يمنعه؟ قالت: إن رأيت شيئًا فاغسِلهء وإن شئتٌ فحكه. وإن 
رمت «أو إن رابك» فارششة.. قال أنو بكر <(هذا آراة آن:عسمد الله أرسل 
إلى عائشة)”2 . 


فهذان الأثران يشعران بعدم الحرج في وجود المصحف في بيت 
الجماع» لكن قد ذكر القرطبي في التذكار ما يدل على تحرّج بعض السلف 
مِنْ مجرّد النوم في بيت فيه مصحف؛ قال: (قال بعض السلف: (ما دخلتٌ 
بِينًا منذ ثلاثين سنة وفيه مصحف إلا وأنا على وضوء)» وكان بعضهم إذا 
كان في بيت فيه المصحف لم ينم تلك الليلة مخافة أن يخرج منه ريح في 
شف دي 

ولا يخفى ما في مثل هذا المذهب من التضييق مِنْ غير حجة. 

وقد قال السرخسي في «شرح السير الكبير» إثر قول محمد عن جواز 
سِمّة الدابة بما فيه ذِكْرّء ولو كانت السمةٌ في موضع تتمرّغ بها الدابة» فلا 
بأس؛ ذلك لأن قصد صاحبها بالسّمة هو المعرفة» لا التهاون باسم الله 
تعالى؟ فلم يكن به بأس. 


)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» 47/١‏ ح(17171). 

(؟) «فضائل القرآن» لأبي عبيد» ص740.؛ ح(5 -57). 

(”) «المصاحف» لابن أبي داودء ص5١275 .7١7‏ 

(5) «التذكار» للقرطبي» ص ١لا‏ وقد ذكر مقدم مشكل الحديث وبيانه لابن فورك 
أن أبا بكر بن فورك ما نام في بيت فيه مصحف. 








قال السرخسي: (وهذا يبين لك الجواب في مسألة أخرى؛ وهو أن 
الرجل إذا كان له خاتم مكتوبٌ عليه اسمٌ مِنْ 000 الله تعالى» فإن جواب 
العلماء أنه يُكره له أن يدخل الخلاء والخاتم في أصبعه» أو يأتي أهله معه؛ 
بل الواجب عليه أن ينزِعّه مِنْ أصبعه تعظيمًا لاسم الله تعالى» وفيما ذكره 
ها هنا دليل على أنه لا يُكره أن يدخل الخلاءء أو يأتي أهله وهو متختّم 
بذلك الخاتم» ولكن جواب العلماء على ما بيّناه77 . 

وقال في «الفتاوى الخانية»: (ولا بأس بالخلوة والمجامعة في بيت فيه 
مصحف؛ لأن بيوت المسلمين لا تخلو عن ذلك)9'. 1 

وجاء في «الفتاوى الهندية»: (ويجوز قُربان المرأة في بيت فيه 
مصحف 007 كذا 2 «القنية))0” , ب 

وعبارة «الدر»: (لا بأس بالجماع في بيت فيه مصحف للبلوى؛ قيّده 
في القنية بكونه مستورّاء وإن حمل ما فيها على الأولوية زال التنافي ط)”* . 


حلم 


وق «(شرح السرخسي على السير الكبير» لمحمد بن الحسن الشيباني ه/0118. 
0( «الفتاوى الخانية» 255/١‏ وعنها حاشية ابن عابدين / 7 

(") «الفتاوى الهندية») 777/6”. 

(5:) «الدر المختار بحاشية ابن عابدين» 0 مه /ل؟. 


المُتَّحَتُ في أَحَكَام المُضَحَف 





عقد أبو عمرو الداني في «المحكم)"'' بابًا في جامع القول في النقطء 
وعلى ما يبنى من الوصل والوقف. وما يُستعمل له من الألوان» وما يكره 
مِنْ جمع قراءات شتى ورواياتٍ مختلفة في مصحف واحدء وما يتصل بذلك 
مِنَ المعاني اللطيفة» والنكت الخفيّة. ثم مضى في تفصيل جزئيات هذا 
الباب» إلى أن قال: (وأكره من ذلك وأقبخ منه ما استعمله ناس مِنَ القرّاء» 
وجَهَلَةٌ مِنَ النّقاط في جمع قراءاتٍ شتى» وحروفيٍ مختلفةٍ في مصحف 
واحدء وجعلهم لكل قراءة وحرف لونًا من الألوان المخالفة للسواد كالحمرة 
والخضرة والصفرة واللازورد» وتنبيههم علق ذلك في أول المصحف» 
ودلالتهم عليه هناك لكي تُعرفٌ القراءاتُ» الس يَّخّ الحروفٌ؛ إذ ذلك من 
أعظم التخليط وأشد التغيير للمرسوم» ومِنَ الدلالة على كراهة ذلك والمنع 
منه سوى ما قدَّمناه مِنّ الأخبار عن ابن مسعود والحسن وعتر هين نا 
حدَّتئّناه خلف بن إبراهيم بن محمدء قال: نا أحمد بن محمدء قال: نا 
علي بن عبد العزيزء قال: نا القاسم بن سلامء قال: نا هشيم عن أبي 
بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: أنه قرأ: (عباد الرحمن)""'» قال 
سعيد: فقلت لابن عباس: إن في مصحفي (عند الرحمن)”*؟. فقال: 
امحهاء واكتبها (عباد الرحمن). ألا ترى ابن عباس كأَنهُ قد أمر سعيد بن 
جبير بِمَّحْو إحدى القراءتين وإثباتٍ الثانية» مع علمه بصحة القراءتين في 


)0غ( «المحكم» لذي عمرو الداني» ص68 .١1‏ 

00( «المحكما. ص٠‏ 0 

2 وهو جرء من قوله تعالى: «#وَجَعَلُوا الملتيكة 
[الزخرف: »]١4‏ وراجع المحكمء ص١!.‏ 

(؟) كذا في ا ولعل صوابه (عبد الرحمن). 
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جمع قراءات شت شتى وروايات مختلفة في مصحف واحد 





ذلك» وأنهما منرّلتان مِنْ عند الله تعالى» وأن رسول الله كلِكِ قرأ بهما 
جميعًاء وأقرأ بهما أصحابه. غير أن التي أمره بإثباتها منهما كانت اختياره؛ 
إما لكثرة القارثين بها من الصحابة» وإما لشيء صم عنده عن النبي 6 أو 
أمرٍ شاهده مِنْ عِلْيَة الصحابة» فلو كان جمعٌ القراءات وإثباتُ الروايات 
وَالوجوه واللغات في مصحف واحد جائرًا 0 ابنُ عباس سعيدًا بإثباتهما 
معًا فى مصحفه بنقطةٍ يجعلها فوق الحرف الذي بعد العين» وضمةٍ أمام 
الدال دون ألف مرسومة بينهما؛ إذ قد تسقط مِنَ الرسم في نحو ذلك كثيرًا 
لخفتهاء وتترك النقطة التي فوق ذلك الحرف» والفتحة التي على الدال. 
فتجتمع بذلك القراءتان في الكلمة المتقدمة» ولم يأمره بتغيير إحداهما 
ومحوها وإثبات الثانية خاصة» فبان بذلك صحةٌ ما قلناه» وما ذهب إليه 
العلماء مِنْ كراهة ذلك» لأجل التخليط على القارئين» والتغيير للمرسوم. 
على أن أبا الحسين بن المنادي ة فل أمنان إلى إجازة ذلك» فقال في كتابه في 
النقط: (وإذا نقطت ما يقرأ على الوجهين فأكثر. فارسُمْ في رقعة غير مُلْصفَةٍ 
بالمصحف أسماء الألوان» وأسماء القَُّرَّاء ليعرف ذلك الذي يقرأ فيهء 
ولتكن الأصباغ صوافي لامعاتٍ, والأقلام بين الشدة واللين). قال: (وإن 
شئت أن تجعل النقط مدورًاء فلا بأس بذلك» وإن جعلت بعضه مدوراء 
وبعضه بشكل الشعر» فغير ضائر بعد أن تُعطِيَ الحروف ذوات الاختللاف 
حقوقها). قال: (وكان بعضٌ الكُتَّاب لا يغيّر رسم المصحف الأولء وإذا 
مرّ بحرف يعلم أن النقط والشكل لا يضبظه كتب ما يريد من القراءات 
المختلفة تعليقًا بألوان مختلفة» وهذا كله موجود في المصاحف). 

قال أبو عمرو: وتَدْكُ استعمال شكل الشعرء وهو الشكل الذي في 
الكتب الذي اخترعه الخليل في المصاحف الجامعة من الأمهات وغيرها 
أؤلى وأحقٌء اقتداءة بمن ابتدأ النقط مِنّ التابعينء واتباهًا للأئمة 


البالفية)2: 


.77 - ١8ص «المحكم»‎ )١( 


لد َف فى أَحَكَام المُصٌّ 0 





الكلام على مسألة جمع المصحف يتناول جملة مِنَ القضاياء نعرض 
لذكر خمس عشرة قضيةً منها : 

إحداها: ماهيّة الجمع المنشود. 

الثانية: سبب ترك جمع المصحف في عهد النبوة. 

الثالثة: أول من جمع المصحف. 

الرابعة: تاريخ هذا الجمع والباعثٌ عليه. 

الخامسة: حكم هذا الجمع المذكور والدليل عليه. 

السادسة: كيفية الجمع المذكورء والاحتياطات المتّبعة لهذه الغاية. 

السابعة: تسمية المصحف وكيف تمت. 

الشامنة: مآل هذا المصحف بعد جمعه. 

التاسعة: جمع المصحف الإمام في عهد عثمان» والفرق بين هذا 

الجمع وبين جمع المصحف الأول. 

العاشرة: تاريخ جمع المصحف الإمام» والتوفيق بين الروايات 
المتعارضة في ذلك. 

الحادية عشرة: الأسباب الحاملة على جمع المصحف الإمام. 

الثانية عشرة: الكيفية التي تم بها هذا الجمع». وذكر الهيئة المكلفة 
يذللكاء 

الثالئة عشرة: موقف الصحابة من جمع المصحف الإمام» وجمع 
الناس عليه» وإتلاف ما سواه. 

الرابعة عشرة: عدد نسخ المصحف الإمام» وذكر الأقطار التي وَجّْه 
بتلك النسخ إليها . 


جمع المصحف 





الخامسة عشرة: مصير نسخ المصحف الإمام. 
ماهيّة جمع المصحف: 
قد مرت الإشارة في غير موضع من هذا البحث إلى أن القرآن لم ينزل 
على النبي يكلِ جملة واحدةًء وإنما نزل عليه منجَمًا في بضع وعشرين سنة» 
وأن الرسول كَلخٍ كان إذا نزل عليه الشيء من القرآن دعا بعضّ الكاتبين من 
أصحابه» فأملاه عليهم. ؛ فكتبوه فيما كان يتيسر لهم من أوعية الكتابة في 
تلك الآونة؛ كالرقاع""', والتق ع وال إلا سا 
والأقتاب”*؟. ثم إن هذا المكتوب في تلك الأوعية كان يجمع في بيت 
النبي كله حتى إذا كَمْل نزول القرآن» وانقطع الوحي بوفاة الرسول 86 
كان القرآن بتمامه مدوّناء إلا أن هذا التدوينَ في الأوعية المذكورة قد لا 
يتأنّى ترتيبّه إلا بعْسر ومشقة» نظرًا إلى التباين بين تلك الأوعية من حيث 
حا والتناسق» فضلا عمًّا تشكّله تلك الأدوات مِنْ كم يُحْشى معه فُقدان 
مِنَ القرآن. ولا سيما عند نقله من مكان إلى مكانء وقد يكون الخَظتٌ 
0 من القران. أعظلم إذا تناقص حُفَاطه وقلّ مع الزمن عددٌ 
متقنيه » ومن هنا عمّد الصحابةٌ إلى كتابة القرآن في صحف مجتمعة يضمّها 
لوحان» حرصًا منهم على صيانة القرآن وتيسير تلاوته مجتمعًاء وحتى يكون 


)١(‏ الرقاع جمع رقعة وقد تكون من جلد أو ورق أو كاغد. راجع الحاشية» رقم 
(؟) ص(8) من هذا البحث. 

)١(‏ العسب: جمع عَسيبء وهو جريد النخل. راجع الحاشية» رقم (4) ص(8) 
من هذا البحث. 

(7) اللّخاف: جمع لَحْفة وهي حجارةٌ بِيضٌ رقاق» وقيل: هي الخزفُ. راجع 
الحاشية» رقم (؟) ص(9). 

(:) الأكتاف: جمع كتفء وهي عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان. 
راجع الحاشية» رقم () ص(8). 

(0) الأقتاب: جمع قَتَبِ بفتحتين» وهو الخشب الذي يُوضَعٌ على ظهر البعير 
ليركب عليه» وللمزيد. راجع الحاشية» رقم )١(‏ ص(4) من هذا البحث. 


١‏ لمُتََحَفُ في أحَكام | سحن 





تتبّعُه ميسورّاء فتسدٌ بذلك كل ثغرة يمكن أن يلج منها المبطلون. 

وقد تواتر أن هذا الجَمْعَ مِنَ الصحابة للقرآن يعني أن ما بين دَفْتي 
المصحف هو القرآن كله من غير زيادة ولا نقص» وقد نقل غير واحد ممن 
صِنّف في علوم القرآن ‏ كالزركشي في «برهانه)”" » والسيوطي في 
#إتقانه»”""» والزرقاني ذ فى الما هل 0 عفرن الحارث المحاسبي”*' في كتابه 
«فهم السئن2”4: (كتابة القرآن ليست محدثةٌ؛ فإنه كلك كان يأمر بكتابته 
ولكنه كان مفرّقَا في الرقاع والأكتاف والعُسّبء وإنما أمرّ الصدّيق بنسخها 
مِنْ مكان إلى مكان «مجتمعًا). وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت 
رسول الله كلِ فيها القرآنُ منتشرٌء فجمعها جاممٌ» وربطها بخيط حتى لا 
يضيعَ منها شيم)”"2. إلى آخر كلام المحاسبي. 
سبب ترك جمع المصحف في عهد النبوة: 


لأن الله تعالى كان قد أمَّنه مِنَ النسيان بقوله: «سَتُمَرفُكَ ا تنس 69 إِلَا ما 


.08/١ «الإتقان» للسيوطي‎ )١( .7"7/١ «البرهان» للزركشي‎ )١( 

(*) «مناهل العرفان» للزرقاني »547/١‏ وقارن ب«علوم القرآن» لصبحي الصالحء 
ص4 /. 

(5) المحاسبي: هو الحارث بن أسد أبو عبد الله المحاسبي» كان عالمًا فهمّاء 
وله مصنفات في أصول الديانات وكتب في الزهدء ذكر أنه من أصحاب الشافعي» توفي 
سنة (147ه). راجع «تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني ؟/ 14 وعنه «حاشية 
البرهان» .7777/١‏ 

(45) جاء في «حاشية البرهان» 777/١‏ طبعة المعرفة بيروت: (لم نجد في كتب 
الحارث كتاب «فهم السنن»» ولعله تصحيف من «فهم القرآن» على أن الحافظ ابن حجر 
قد روى كتاب فهم السنن ونقل عنه في كتاب النكت على مقدمة ابن الصلاح؛ إذ سياق 
النقل عنه في القرآن» وهو مطبوع بعنوان: «رسالتا العقل وفهم القرآن» بتحقيق حسين 
القوتلي بيروت - دار الفكرء سنة (1١1"94١ه)؛‏ «معجم المنجد» 175/4. 

(5) «البرهان» للزركشي 777/١‏ وما بعدهاء وراجع الحاشية» رقم )١(‏ ص(5) 
من هذا البحث. 


جمع المصحف 





أَنَذع [الأعلى: : 7] أن يرفعَ حكمه بالنسخ» فحين وقع الخوف من نسيان 
الخلق حدّث ما لم يكن» فأخدث بضبطه ما لم يُحْتج إليه قبل ذلك)"''2 
وقال الزركشي: (وإنما ترك جمعه في مصحف واحد؛ لأن النسخ كان يرد 
على بعض » فلو جمعه ثم رَفعت تلاوةٌ بعض لأدّى إلى الاختللاف واختلاط 
النيخ فحنك اه اث القلرتك إلن: الفقياء مان السفه ثم وقّق لجمعه 
الخلفاء الراشدين)”” , 

وقال الزركشي أيضًا: (وإنما لم يكتب في عهد النبي كَل مصحفٌ لئلا 
يفضي إلى تغييره كل وقتء» فلهذا تأخّرت كتابئه إلى أن كمّل نزول القرآن 
بموته كله فكتب أبو بكر والصحابة بعده» ثم نسخ عثمان المصاحف التي 
بعث بها إلى الفا 
أول من جمع المصحف : 

أخرج أبو عبيد في «فضائل القرآن»» قال: (حدثنا عبد الرحمن» عن 
سفيان» عن السَّدَّيء عن عبلٍ خير» عن عليّ» قال: (رحم الله أبا بكرء 
كان أولَ مَنْ جمع القرآن))). 

وأخرجه ابن أبي داود في «المصاحف». قال: (حدثنا أحمد بن 
الحسين بن حفصء قال: حدثئنا خلادء قال: حدثنا سفيان عن السَّدّيء عن 
عبد خيرء عن علىٌ» قال: (رحمة الله على أبى بكر كان أعظمَ الناس أجرًا 
في جمع المصاحف. وهو أولٌ مَنْ جمع بين اللوحين)”*')»: وأخرجه مِنْ 


.7797/١ «البرهان» للزركشي ا (؟) «البرهان»‎ )١( 

.”59/١ «البرهان»‎ )”( 

(5) «فضائل القرآن» لأبي عبيدء ص ١١68‏ -165., ح( 9‏ 59)؛ وقارن 
بالمصاحف لابن أبي داودء ص١١؛‏ و«فضائل القرآن» لابن كثيرء ص””7؛ و«الإتقان» 
١‏ إلا 8ه. 

(5) «المصاحف» لابن أبي داودء ص١١ء.‏ ؟١.‏ 





المُتَّحَفٌ في أَحَكَام المُضصَحَف 


قال ابن كثير في «الفضائل»: (هذا إسناد صحيح)» وحسّنه الحافظ ابن 
حجر فى «الفتح)”"' . 

وأخرج أبو عبيد في «الفضائل» أيضًاء وابن أبئ داود في 
«المصاحف»». واللفظ لأبى عبيد» قال: (حدثنا المطلب بن زياد عن السَّدَّي 
عن عبد ير قال: اه مَنِْ جمع القرآن بين اللوحين أبو 00 

وذكر أبو هلال العسكري في كتابه «الأوائل» بسنده عن ابن شهاب» 
فاق .(لكا اصين المعلمون اليمامة رخافت أبو بكر ]تابيلك طاكنة ين 
أهل القرآن» وإنما كان في العسّب والرّقاع. فأمر الناس» فأتؤه بما كان 
عندهم » فأمر به فكتب في الورق). إل أن قال: (فأبو بكر أولٌ مَنْ جمع 
القرآن)”" . 

وأخرج ابن أبي داود في «المصاحف». قال: (حدثنا هارون بن 
إسحاق, قال: حدثنا عَبْدَهٌ عن هشام» عن أبيه: أن أبا بكر هو الذي جمع 
القرآن بعد النبي يَلةِ يقول ختمه)”*'. 

وأخرج ابن أبي داود أيضًا في «المصاحف». قال: (حدثنا أبو 
عروة» عن أبيهء قال: (لَمّا استحَرٌ القتل بِالقرّاء يومئذِء قَرِقَ أبو بكر على 
القرآن أن يضيعٌ» فقال لعمر بن الخطاب ولزيد بن ثابت: (اقعٌدوا على باب 


.١7/94 «فضائل القرآن» لابن كثير»ه ص"77؛ و«فتح الباري»‎ )١( 

)١(‏ «فضائل القرآن» لأبي عبيد.ء ص  7(- 2.١157‏ 54)؛ وابن أبي داود في 
«المصاحف»).ء ص١ .١‏ ؟1١.‏ 

() «الأوائل» لأبي هلال العسكري.» ص48». 44» وراجع كتاب «نكت الانتصار 
لنقل القرآن» لأبي بكر الباقلاني إملاء الشيخ عبد الله الصيرفي» وترتيب عبد الجليل بن 
أبي بكر الصابوني» دراسة وتحقيق د. محمد زغلول سلام» طبعة منشأة المعارف 
بإسكندرية» ص6١"‏ 017"”, 

(:) «المصاحف» لابن أبي داودء ص”7١؛‏ و«فضائل القرآن» لابن كثير»ء ص””, 
5*؛ وقال صحيح أيضًا . 


جمع المصحف 











السجده فم جاءكما يشاهدين على شل ء وق كتاف الله افاكتاء) )37 


الجمع المنسوب إلى عل وعمرٌ را : 

فإن قيل: قد أخرج البلاذري في «أنساب اكرات كن لين 
داود في «المصاحف96؟, وابنُ كثير في «فضائل القرآن»”” 5 والحافظ في 
«الفتي0"©: أن عمر نه هو أولٌ مَنْ جمع القرآن. أت نان الرؤايات 
الواردةً في أوّلية أبي بكر أصحٌ» لِمَا في 2 المخالفة مِنِ انقطاع على 
ما صرّح به غيرٌ واحدٍ مِنْ أهل العلم. 

قال الحافظ في «الفتح» بعد رواية موسى بن عقبة في «المغازي», وأن 
أبا بكر أولٌ مَنْ جمع القرآن في الصحفء » قال الحافظ: (وهذا كَِ أصحٌ 
مِمّا وقع في رواية عُمارة بن عزيّة : : أن زيد بن ثابت قال: (فأمرني أبو يكن 
فكتبت في قطع الأديم والعسب» ٠‏ فلمًا هلك أبو بكر وكان عمرٌء كتبثُ ذلك 
في صحيفة واحدة» فكانت عنده)* وإنما كان في الأديم والعسب أولّا قبل 
أن يُجِمَعَ في عهد أبي بكرء ثم جُمِعَ في الصحف في عهد أبي بكر كما 
دلت عليه الأخبارٌ الصحيحة المترادفة)' . 


وقال ابن كثير في «فضائل القرآن»: (حدّئنا يزيدٌ بن مبارك» عن 
قَضالَة عن الحسن: أن عمر بن الخطاب سأل عن أيةٍ مِنْ كتاب الله فقيل 
كانت مع فلان فقّتل يوم اليمامة فقال: (إنا لله)» ثم أمر بالقرآن فجمعء 
فكان أولّ مَنْ جمعه في المصحف. 


)١(‏ «المصاحف» لابن أبى داودء ص١5١»ء‏ كذا [أقعدوا]ء وأخرجه ابن كثير في 
«الفضائل»» ص5" بدونهاء 0 : (منقطع). 

(؟) «أنساب الأشراف» «الشيخان أبو بكر وعمرء وولدهما برواية البلاذري»» 
ص١9١2‏ تحقيق د. إحسان العمد. 

(*) «المصاحف» لابن أبى داودء ص315ك2 7 .١‏ 

(5) «فضائل القرآن» لذبن كيرب ص5 3"6. 

(5) «فتح الباري» .١5/9‏ (5) «فتح الباري» .١77/9‏ 


المُتَّحَفُ في أَحَكَام المُصْحَف 





07 فإن الحسن لم يدرك عمرَء ومعناه: أنه أشار بجمعه 
فجمع. ولهذا كان مهيمئًا على حفظه وجمعه"' . 

وهكذا يجاب بنحو مِمّا مر عن الروايات التي تنسب الجمع الأول إلى 
عليٌ ذبهء فقد قال الحافظ في الفتح: (وأما ما أخرجه ابن أبي داود في 
«المصاحف"" من طريق ابن سيرين» قال: قال علي: (لَمَّا مات 
رسول الله ككهِ آليتٌ أن لا آخذ عليّ ردائي إلا لصلاةٍ جمعة”” حتى أجمعَ 
القرآن) فجمعه. . فإسناده ضعيف لانقطاعه» وعلى تقدير أن يكون محفوظاء 
فمراده بجمعه حفظه في صدره. 


ه عن 


قال: والذي وقع في بعض طرقه: (حتى جمعثه بين اللوحين) وَهُمْ من 
راويه. قلت: وما تقدم مِنْ رواية عبدٍ خير عن علي أصحٌ. فهو فهو 
ال 


.708 «فضائل القرآن» لابن كثير»ء ص2”5‎ )١( 

(0) قال أبو بكر بن أبى داود فى «المصاحف». ص5 :١‏ (حدثنا محمد بن 
إسماعيل الأحمن + قال : بعدتنا ادر تصييل عن اكع م عن تسعد بن موري اال 

لما توفي النبئئٌ يكل أقسم على أن لا يرتدي برداءٍ إلا لجمعة حتى ب يجمع القرآنَ في 
مصحف ففعلء فأرسل إليه أبو بكر بعد أيام: «أكرهت إمارتي يا أبا 0 قال: 
«لا! والله؛ إلا أني أقسمتُ أن لا أرتدي برداءٍ إلا لجمعة»» فبايعه ثم رجع. قال أبو 
بكر: لم يذكر التصيدف أحدٌ إلا أشعث» وهو لين الحديث» وإنما روَوًا: «حتى أجممَ 
القرآن» يعن بان أ حفظه. فإنه يقال للذي يحفظ القران: قد جمع القرآن)» ويراجع في 
الجمع العسوت إلى علي مصنف ابن أبي شيبة .١548/5‏ ح(70771) وفيه (جعلت علىّ 
أن لا أرتدي إلا إلى الصلاة حتى أجمعه. .. إلخ). / 

(*) كيف وأصحاب النبى كل يواظبون على الجماعة فى المسجدء ولا يتخلفون 
عنها إلا من عذر؟ وراجع لفظ ابن أبي شيبة في الحاشية السابقة. 

(5) «فتح الباري» ١١15/4‏ ولقائل أن يقول: إن الجمع المنسوب لطائفة من 
الضحاية كعير يعي وعبد الله بن مسعودء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وسالم مولى 
أبي حذيفة وأبيَ بن كعب ؤ/ أجمعين محمول على أنهم جمعوه في الصدور والسطورء 
إلا أن جمعهم لم يكن كجمع أبي بكر في صحف بين اللوحين» وإنما كان في أدوات 
مختلفةٍء ولم يكن في قراطيس متمائلة. راجع «البرهان» 7837/١‏ “77037. 


جمع المصحف 











تاريخ جمع المصحف الأول والباعث عليه : 
مضت الإشارة في غير موضع من هذا البحث إلى التاريخ الذي تم فيه 
جمع المصحف الأولء» وأن ذلك كان في عهد الصديق وَيه إثر مقتل عدد 
كبير مِنّ القَرّاءِ في موقعة اليمامة”'2» والتي جرت بين جيش المسلمين بقيادة 
خالد بن الوليد وبين المرتدين بزعامة مسيلمة الكذاب وأصحابه من بني 
حنيفة في أرض اليمامة» وكان ذلك في ربيع الأول سنة (5١ه)»‏ وقد قتل 
مق القراء بوكو قري من بين ل د “» فشعر أبو بكر وعمرٌ وبقية 
الصحابة و بالخوف على القرآن أن يضيعَ منه شيء يخوت خناظة ور 
على جمعه مدوّئًا في صحف بين لوحين ليظاهر المسطور ما هو محفوظ في 
الصدور. 


فقد أخرج أئمة المحدين وكُتَّاب السير عيلة من الآثار التي تروي 
قصة الجمع هذاء والبواعث عليه”"'» وتسمي الأشخاص الذين أشاروا أو 


)١(‏ جاء في «معجم اليمامة» للشيخ عبد الله بن خميس 4١/7‏ : (اليمامة ‏ بفتح 
الياء والميم ممدودة فميم مفتوحة فهاء... قلب جزيرة العرب). ثم مضى في تحديدهاء 
وذكر أنها حاضرة طسم وجديس من الأمم البائدة» ثم صارت حاضرةً بني حنيفة قبيل 
الإسلام» وذكر أن عواصم اليمامة منذ العهود البائدة تتأرجح بين «حجر والحضرمة» 
ومدن كبيرة أخرى ك «عقرباء وقران» وغيرهما. 

(؟) ذكر ذلك ابن كثير في كتابه «فضائل القرآن» ص5”. قال الشيخ عبد الله بن 
خميس في كتابه امعجم اليمامة» :7١/7‏ (وقعة عقرباء «الشهيرة»: من أعظم المعارك 
في الإسلام» قيل: إنه قُتل من بني حنيفة في هذه الوقعة ما يزيد على سبعة آلاف من 
بينهم مسيلمة الكذاب» ومن المسلمين ألف ومائتا قتيل» من بينهم زيد بن الخطاب» 
والقراء السبعون). 

وذكر الذهبي في ترجمة زيد بن الخطاب من كتابه «السير» 748/١‏ أن من استشهد 
يومئذٍ نحو من ست مئة» وقارن ب«تاريخ الإسلام» للذهبي أيضًا ١/777؛‏ و«العبر» /١‏ 
5» وذكر غيره أن شهداء المسلمين في تلك الوقعة نحو سبعمائة. 

() راجع في قصة جمع المصحف في عهد أبي بكر والباعث عليه «فضائل 
القرآن» لأبي عبيدء ص57١.‏ ح(" ‏ 54)؛ ولمسند الإمام أحمد) ١/الاء‏ فلاء 





المُتَّحَفُ في أَحَكَام المُضَحَف 


أمروا به والأشخاص الذين وكلت إليهم 0 تنفيذه» والتدابير التي 
اتسخنات لضبطه وإتقانه» منها ما أخرجه أن ينك والإمام أحند والبخاري 


والنسائي وابن أبي داود في المصاحف. وغيرهم من طريق الزهري عن 
عَبيَدَ ين الساق» أن زيدَ بن ثابت الأنصاري حدثه» قال: أرسل إليّ أبو 
بكر مقتل أهل اليمامة» فإذا عنده عمرٌء فقال أبو بكر: (إن عمر أتاني» 
فقال: إن القتل استحَرً”'' بِقَرّاء القرآن يوم اليمامة» وإني أخشى أن يستجرٌ 
القتل بالقُرَاء في المواطن كلما هب تراد كثيرٌ» وإني أرى أن تأمرٌ بجمع 
القرآن). قال فقاك له كيف أفعل شيئًا لم يفعلّه رسول الله ك؟ فقال 


لي: (هو ‏ والله ‏ خير). فلم يزل عمرٌ يراجعني في ذلك حتى شرح الله 
صدري لهىى ورأيت فيه الذي وأىف عر قال: قال رزيد: وقال أبو بكر: 
0 رجل قات عاقل, لا نتهمك» قد كنت تكتب الوحي لرسول الله عليه 


فتتَبّع القرآنَ فاجمَعْه). قال زيد: فوالله لو كلّفوني نقلَ جبلٍ مِنَ الجبال ما 
كان أثقل عليّ مِنْ ذلك. فقلت: كي تتعلرة سكا هر حية روك ال 


فقال أبو بكر: (هو ‏ والله - خير)» فلم يزل يراجعني في ذلك أبو بكر وعمر 


89 88/6 1ء 184؛ و«صحيح البخاري مع فتح الباري» 235١/5‏ 37 ح(2)5801 
وأطرافه فى 2.5059 24594 45ل!ا5. 24985 249488 49484, ١9الاء‏ 1550لاء وقد 
استوفى الحافظ شرحه في «الفتح» ٠١/4‏ وما بعدهاء وأخرجه النسائي. والترمذي في 
«التفسير» 8/ لاه والطبراني في «مسند الشاميين»» ح(5101)؛ وابن أب داود في 
«المصاحف». ص١١ء‏ 215 15. وأخرجه الطبري في «تفسيره»؛ والقرطبي في 
«تفسيره» أيضًا ١/50؛‏ وابن كثير في «فضائل القرآن».» ص4”. 0" والذهبي في 
«السير؛ 441١/7‏ والزركشي في «البرهان» 75/١‏ وما بعدها في النوع الثالث عشرء 
وقد حشد محققوه في حاشيته جملة من المصادر القديمة والحديثة يحسّن الرجوع إليهاء 
وراجع «نكت الانتصار لنقل القرآن» للباقلاني» ص4١”,‏ 017". 

)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» :١1/4‏ (قوله: «قد استحرًا بسين مهملة ساكنة» 
ومثناة مفتوحة بعدها حاء مهملة مفتوحة» ثم راء ثقيلة؛ أي: اشتد وكثر» وهو استفعل 
مِنَ الحر؛ لأن المكروه غالبًا يُضاف إلى الحرء كما أن المحبوب يضاف إلى البرد» 
يقولون: أسخن الله عينه» وأقر عينه). 
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ش حتى شرح الله صدري للذي شرح صدورّهماء فتتبعتٌ القرآن أجمعه من 
الزقاء 417 :وا لغيبك”"") وعق 0 و صدور ارخا فوجدت ار 
سورة براءة مّعٌ خزيمة بن ثابت “: «لفد محم كُمْ رولف ين أَشْكُم . . . # 
[التوبة: 8؟1] إلى آخره حتى ختم السورة)» وهذا لفظ أبي عبيد”*'» وقد مضى 
لفظ البخاري في غير موضع من هذا البحث”"" . 


قال أبو عبد الله المحاسبي: (فأما قوله: «وجدت آخرّ براءة مع 
خزيمة بن ثابت» ولم أجدها مع غيره» يعني : ممّن كانوا في طبقة خزيمة 
مِمَّن لم يجمع القرآن. وأما أَبّي بن كعبء وعبد الله بن مسعود. ومعاذ بن 
جبل» فبغير شك جمعوا القرآن» والدلائلٌ عليه متظاهرةً». قال: (ولهذا 
المعنى لم يجمعوا السئن في كتاب إذ لم يمكن ضبظها كما ضبط القرآن). 


)00( الرّقاع: جمع رُقعة» وقد تكون من جلد أو ورق أو كاغد. راجع للمزيد 
الحاشية» رقم (؟) ص(8) من هذا البحث. 

)5( العْسّب: جمع عَسيب» وهو جريد النخل. راجع للمزيد الحاشية» رقم‎ )١( 
ص(8) من هذا البحث.‎ 

7 اللّخاف: جمع لَحْفة وهي حجارةٌ بِيضٌ رقاق» وقيل: هي الخزف. را 
للمزيد الحاشية» رقم (؟) ص(9) من هذا البحث. 

(5) قال الحافظ في «الفتح» :١15/9‏ (إن الذي وجد معه آخر سورة التوبة غير 
الذي وجد معه الآية التى فى الأحزابء فالأول اختلف الرواة فيه على الزهري؛ فمن 
قائل: «مع خزيمة»» ومن قائل امع أبي خزيمة»» ومن شاك فيه يقول: «خزيمة أو أبي 
خزيمة»» والأرجح أن الذي وجد معه آخر سورة التوبة أبو خزيمة بالكنية» والذي وجد 
معه الآية من الأحزاب خزيمة» وأبو خزيمة هو ابن أوس بن يزيد بن أصرم مشهور 
بكنيته دون اسمهء وقيل: هو الحارث بن خزيمة» وأما خزيمة فهو ابن ثابت ذو 
الشهادتين كما تقدم صريحًا في سورة الأحزاب)» وراجع أيضًا «الفتح») 2755/4 0148. 

(5) «فضائل القرآن» لأبي عبيدء» ص15!7١.‏ ح(” ‏ 55). 

() راجع الحاشية» رقم »)١(‏ (؟) ص(١٠)‏ من هذا البحثء وراجع «نكت 
الانتصار لنقل القرآن» للقاضي الباقلاني» ص١”27‏ 27”8 وقوله: بشذوذ الرواية في 
هذا المعنى لاضطراب المروي عن زيد. 
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حكى ذلك عنه الرركشى فى «البرهان»”': ولا يخفئ ما فى غبارته من 


حكم جمع المصحف والدليل عليه : 

تكررت الإشارة في غير موضع مِنْ هذا عت 
المصحف.» بيد أني أوثة أن أذكر هنا كلامًا للحافظ ابن حجر ذكره فى 
«الفتح» وضمّنه أكثرٌ النقول عن أهل العلم في هذا الشأن؛ حيث قال: (وقد 
تسوّل لبعض الروافض أنه يتوجه الاعتراض على أبي بكر بما فعله مِنْ جمع 
القرآن في المصحف» فقال: كيف جاز أن يفعل شيئًا لم يفعله الرسول عليه 
أفضل الصلاة والسلام؟ الجواب: أنه لم يفعل ذلك إلا بطريق الاجتهاد 
السائغ الناشئ عن النصح منه لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين 
وعامّتهمء وقد كان النبي كَكِةِ أذِنَ في كتابة القرآن» ونهى أن يُكتب معه 
غيره» فلم يأمر أبو بكر إلا بكتابة ما كان مكتوبّاء ولذلك توقف عن كتابة 
الآية من آخر سورة براءة حتى وجدها مكتوبة» مع أنه كان يستحضرّها هو 
ومَنْ ذكر معه. وإذا تأمل المنصف ما فعله أبو بكر مِنْ ذلك» جزم بأنه يُعَدُ 
في فضائلهء ويُنؤٌه بعظيم مناقبه؛ لثبوت قوله يَككِ: «مَنْ سن سنة حسنة» فله 
أجرها وأجرٌ مَنْ عمل بها»”''. فما جمع القرآن أحدٌ بعده إلا كان له مثل 
أجره إلى يوم القيامة. 

وقد كان لأبي بكر مِنَ الاعتناء بقراءة القرآن ما اختار معه أن يرد على 


)١(‏ «البرهان» للزركشي فيضي ارخرفرة 

(؟) الحديث لم أجده بهذا اللفظ. وهو عند الإمام أحمد ومسلم وغيرهما بلفظ : 
«مَنْ سن في الاسلام سنة حسنةً؛ فله أجرها وأجر مَنْ عمل بها مِنْ بعده مِنْ غير أن 
ينقُصَ من أجورهم شيءء ومَنْ سن في الإسلام سنة سيئة» فعليه وزرها ووزْرٌ مَنْ عمل 
بها مِنْ بعدله» مِنْ غير أن ينقص من نْ أوزارهم شي 12 . ٠‏ راجع (صحيح الجامع» 0/١‏ 
ح(5181)؛ و«أحكام الجنائزهة» ص176» وراجع المرويات في هذا الشأن في موسوعة 
أطراف الحديث ,"1١8/8‏ 519. 
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ابن الذُّعُئّةا'» جوارّه» ويرضى بجوار الله ورسولهء وقد تقدمت القصة 
مبسوطةً في فضائله» وقد أعلم الله تعالى في القرآن بأنه مجموع في الصحف 
في قوله: 9ينْلوأ صحفا مُطَهّرة4 [البينة: ؟]: وكان القرآن مكتوبًا في الصحف». 
لكن كانت مفرقةٌ» فجمعها أبو بكر في مكان واحدء ثم كانت بعده محفوظة 
إلى أن أمر عثمان بالنسخ منهاء فنسخ منها عدة مصاحفء وأرسل بها إلى 
الأمصارء كما سيأتي بيان ذلك)'" . 

قال الحافظ: (وفي رواية عمارة بن غرّية فقال لي أبو بكر: إن هذا 
دعاني إلى أمرء وأنت كاتب الوحي» فإن تك معه اتبعتكماء وإن توافقني لا 
أفعل). فاقتضى قول عمر فنفرت من ذلك؛ فقال عمر: (كلمه وما عليكما 
لو فعلتما). قال: فنظرناء فقلنا: لا شيء واللهء ما علينا. . 


قال ابن بطال: إنما نفر أبو بكر أولاء ثم زيد بن ثابت ثانيًا؛ لأنهما لم 
يجدا رسول الله يكل فعلهء فكرها أن يُحِلّا أنفسَّهما محل من يزيد احتياطه 
للدين على احتياط الرسول» فلما نبههما عمر على فائدة ذلك» وأنه خشية أن 
يتغّر الحالٌ في المستقبل إذا لم يُجمع القرآن» فيصير إلى حالة الخفاء بعد 
الشهرة؛ رجعا إليه. قال: ودلّ ذلك على أن فعل الرسول إذا تجرّد عن القرائن 
وكذا تركه ‏ لا يدل على وجوب ولا تحريم. انتهى . وليس ذلك مِنَ الزيادة 


)١(‏ ابن الدّعْنّة: بضم المهملة والمعجمة وتشديد النون عند أهل اللغة» وعند 
الرواة بفتح أوله وكسر ثانيه وتخفيف النونء والدغنة أمه. وقيل: أم أبيه» وقيل: دابته» 
ومعنى الدغنة المسترخية» وأصلها: الغمامة الكثيرة المطرء وابن الدغئة هو «سيد القارة» 
بالقاف وتخفيف الراءء وهي قبيلة مشهورة من بني الهُون ‏ بالضم والتخفيف - ابن 
خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرء وكانوا حلفاءً بني زُهرة من قريش» وكانوا يضرب 
بهم المثل في قوة الرمي. 

وقد اختلف في اسم ابن الدغنة على ثلاثة أقوال؛ أرجحها: أنه الحارث بن يزيد؛ 
على ما ذكره الحافظ في الفتح /777/1. ح(7900). 

.17/94 «الفتح»‎ )١( 
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قال ابن الباقلانى: كان الذي فعله أبو بكر مِنْ ذلك فرض كفاية؛ 
بدلالة قوله يكل: «لا تكتبوا عني شيًا غير القرآن»”©: مع قوله تعالى: «إدَّ 
َيْنَا بعك وَدَُائَكُ [القيامة: /١]ء‏ وقوله: إن هذا لنى أَلسُحُفٍ الأول» 
[الأعلى: 18]» وقوله: «#رسولٌ من أَلَهِ يْلُواْ صحمًا مُطَهّرَةُ4 [البينة: ؟]. قال: فكل 
أمر يرجع لإحصائه وحفظه؛, فهو واجب على الكفاية» وكان ذلك مِنَّ 
النصيحة لله ورسوله وكتابه وأئمة المسلمين وعامّتهم. قال: وقد فهم عمر 
أن ترّْكَ النبي كَل جمعّه لا دلالةَ فيه على المنع» ورجع إليه أبو بكر لما 
رأى وجه الإصابة في ذلك» وأنه ليس في المنقول ولا في المعقول ما 
ينافيه» وما يترتب على ترك جمعه مِنْ ضياع بعضهء ثم تابعهما زيدٌ بن ثابت 
وسائر الصحابة على تضويب ذلك)9 . 

وقد مضى النقل عن علي يه في تصويب صنيع أبي بكر هذاء 
وترحّمه عليه أنْ كان أولَ مَنْ جمع القرآن بين لوحين”". كما وقد مر عند 
الكلام على ماهيّة الجمع قولٌ أبي عبد الله الحارث المحاسبي في هذا 
الشأن» على ما نقله عنه الزركشيٌ وغيره”؟ . 
كيفية الجمع المذكور والاحتياطات المتبعة لهذه الغاية : 

قد مضى في غير موضع من هذا البحث ذكرٌ قصة جمع القرآن الذي 
قام به زيد بن ثابت الأنصاري وه بأمر مِنَ الخليفة أبي بكر الصديق ذه 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 251/7 وأخرجه أيضًا مسلم 
بالنووي» «الزهد» 59؛ وابن َف عاصم في «السنة» .195/١‏ راجع «الفتح» 25١8/١‏ 
89 ؛ واشرح مسلم» للنووي 8517/5؛ «الزهداء ح(19). 

)١(‏ «نكت الانتصار لنقل القرآن» للقاضي أبي بكر بن الباقلاني» ص 27050 وعنه 
الحافظ في «الفتح» 4 .١15-‏ 

2 راجع الحاشية. رقم (4) ص(5050) من هذا البحث. 

(4) راجع الحاشية» رقم (4) ص(204) من هذا البحث» وراجع أيضًا كلام أبي 
إسحاق الشاطبي في كتابه «الاعتصام بالسنة» 7/ ١١7-1١١6‏ في كون جمع المصحف 
من المصالح المرسلة. 
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مكمه 





وقد شعنت تلك القفنة المزوطة عن زد من طريق كز من ابنّة خارحة ين 
زيد» وسالم بن عبد الله» وعُبيد بن السَّئّاق. وفيها أن زيدًا #5 قام بتتبع 
القران من أوفكه المشعلقة»..ومن صتدون الرخال؛ بل كان التعويل غخلى 
الحفظ أعظمء وكان أبو بكر وه قد أوصول باتخاذ كافة التدابير الكفيلة 
بالتوئق في مسألة الجمع» وقد مضى طرف مِنْ ذلك في الحاشية )١(‏ من 
صفحة )١١(‏ من هذا البحثء وقد فصّل الحافظ ابن حجر في الفتح في 
بيان تلك التدابير عند شرحه لأثر زيد في قصة الجمع؛ حيث قال ما نصّه: 
(قوله: «فتتبعتٌ القرآن أجمعه)؛ أي: من الأشياء التي عندي وعند 
غيري)”'2. قال الحافظ: (وعند ابن أبي داود أيضًا في (المضاحيق)7 من 
طريو يختى بن يلا الرحد ين بحا ف قال: (قام عمرء فقال: مَنْ تلقّى 
مِنْ رسول الله يله شيئًا مِنَ القرآن فليأتِ به» وكانوا يكتبون ذلك في 
الصحف والألواح والشُنب). قال: (وكان لا يقبل مِنْ أحد شيئًا حتى يشهد 
شاهدان)» وهذا يدل على أن زيدًا كان لا يكتفي بمجرد وجدانه مكتوبًا حتى 
يشهد به مَنْ تلقّاه سماعًاء مع كون زيد كان يحفظهء وكان يفعل ذلك مبالغة 
في الاحتياط. وعند ابن أبي داود”» أيضًا مِنْ طريق هشام بن عروة» عن 
أبيه: (أن أبا بكر قال لعمر ولزيد: اقعدوا على باب المسجدء فَمَنْ جاءكما 
بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه»)» ورجاله ثقات مع انقطاعه» وكأن 
المراد بالشاهدين: الحفظ والكتاب» أو المراد أنهما يشهدان على أن ذلك 
المكتوبّ كُتب بين يدي رسول الله كه أو المراد أنهما يشهدان على أن 
ذلك من الوجوه التي نزل بها القرآن» وكان غرضهم أن لا يكتب إلا مِنْ 
عين ما كُتب بين يدي النبي فل لا مِنْ مجرد الحفظ . 


)١(‏ راجع الحاشية» رقم .١(‏ ؟) ص(١٠).,‏ (7) ص(004). 

.١5 .117/4 «المصاحف» لابن أبي داودء ص7١٠ء و«فتح الباري»‎ )١( 

(*) «المصاحف» لابن أبي داودء ص؟١؛‏ وفضائل القرآن» لابن كثيرء ص”77؛ 
وافتح الباري» .١15 .١5/4‏ و«نكت الانتصار لنقل القرآن؛ للقاضي الباقلاني» 
ص١7‏ 714ء ٠٠لاء‏ وراجع الحاشية» رقم )١(‏ ص(1١١)‏ من هذا البحث. 


المُتَّحَفُ في أحَكَام المُضَحَف 





(قوله: «وصدور الرجال»؛ أي: حيث لا أجد ذلك مكتوباء أو الواو 
بمعنى مع؛ أي: أكتبه من المكتوب الموافق للمحفوظ في الصدر). ثم 
مضى الحافظ ابن حجر في ذكر الخلاف في اسم الذي وجدت معه خواتيم 
التوبة» وهل كان أبا خزيمة» أم خزيمة الأنصاري» على ما مرّ تفصيلّه عند 
ذكر نص قصة الجمع بتمامه؛ إلى أن قال في معرض شرحه للأثر المذكور, 
ووجدان خاتمة التوبة مع أبي خزيمة» قال: («لم أجدها مع أحد غيره»؛ 
أي مكتوبة؛ لِمَا تقدم مِنْ أنه كان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة» ولا يلزم 
من عدم وجدانه إياها حينئذٍ أن لا تكون تواترت عند من لم يتلقها من 
النبي كد وإنما كان زيد يطلب التثبّت عمِّن تلقّاها بغير واسطة» ولعلهم 
لما وجدها زيدٌ عند أبي خزيمة تذكّروها كما تذكرها زيد)”" . 

وفائدة التتبع المبالغةٌ في الاستظهارء والوقوف عند ما كُتب بين يدي 
النبي كِ. قال الخطابي: هذا مما يخفى معناهء ويُوهم أنه كان يكتفي في 
إثبات الآية بخبر الشخص الواحد» وليس كذلكء» فقد اجتمع في هذه الآية 
زيدٌ بن ثابت وأبو خزيمة وعمرء وحكو ابن الثّينَ عن الداودي» قال: لم 
يتفرّد بها أبو خزيمة؛ بل شاركه زيد بن ثابت» فعلى هذا تثبت برجلين.اه. 
وكأنه ظن أن قولهم: لا يثبت القرآن بخبر الواحد؛ أي: الشخص الواحدء 
وليس كما ظن؛ بل المراد بخبر الواحد خلاف الخبر المتواتر» فلو بلغت 
رواةٌ الخبر عددًا كثيرًا وفقد شيئًا من شروط المتواتر لم يخرج عن كونه خبرَ 
الواحد. والحق أن المراد بالنفي نفئْ وجودها مكتوبة» لا نفي كونها 
محفوظة» وقد وقع عند ابن أبي داود"'' من رواية يحيى بن عبد الرحمن بن 
حاطب: (فجاء خزيمة بن ثابت» فقال: إني رأيتكم تركتم آيتين» فلم 
تكتبوهما. قالوا: وما هما؟ قال: تلقيت من رسول الله يَكهِ: «لْقّد عَأءمَكُمْ 
رسولكه: كن شرك » [التوبة: 4؟1١]‏ إلى آخر السورة. فقال تمان بوأنا 


.١6/94 «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.١7ص (؟) «المصاحف» لابن أبى داودء»‎ 


جمع المصحف 











3 فكيف ترى أن 0 0 اختم بهنا حرا نزل مي القران؟: 
ال ا 5 انتهوا انه إلى قوله : 0 
يَفْقَهُونَ4 [التوبة: ]1١7‏ ظنوا أن هذا آخر ما نزل منهاء فقال أبي بن كعب: 
أقرأني رسول الله يَكلهٍ آيتين بعدهن: «الْقَدْ كم رَسُولاكف يِنْ أُشيركُْ» 
[التوبة: 178] إلى آخر ال 
تسمية المصحف وكيف تمث: 

مضى في مسألة اسم المصحف من هذا البحث أن بعض الأحاديث 
قد وردت فيها م القرآن باسم «المصحف»., كقوله لذ : «لا تسافروا 
بالمصحف إلى أرض العدو». وكقوله: «لا تمس المصحف إلا وأنت 
طاهر). وقد مضى تخريجهما. 

وذكر الكاتبون في تاريخ المصحف: (أنه لما جمع أبو بكر القرآن 
قال: وه فقال بعضهم: سموه إتجيلا؛ فكرهوه» وقال بعضهم : سموه 
السّفْرء فكرهوه من يهودء فقال ابن مسعود: رأيت للحبشة كتابًا يدعونه 
المصحف. فسمَّؤه به). وقد مر ذلك كله مفصلا في مسألة اسم المصحف» 

ذكرت الرواية 000 
ب ا و 
ثم عند عمر بن الخطاب مدة حياته» ثم عند حفصة بنت عمر أم 


. 20 ]م 


)١(‏ «الفتح» 215/49 215 وراجع «نكت الانتصار»)» ص0١”2‏ 707 فى قصة 
جمع الصحف في عهد أبي بكر الصديق ضيه . 

(؟) «فضائل القرآن» لأبي عبيد» ص155١؛‏ و«المصاحف» لابن أبي داود»ء ص١1١2‏ 
و«الفتح») 215/9 .5١‏ 


المُتَّحَفُ في أَحَكَام المُضصَحَف 





المؤمنين و#ناء وإنما كانت عند حفصة ويا بعد وفاة أبيها؛ لأنه أوصئ 
بذلك إليها لمكانتها من النبي كه ولكونها كاتبة قارئة» يمكنها أن تصونٌ 
تلك الصحف وتحافط عليهاء حتى طلب منها الصحف الخليفةٌ عثمان بن 
عفان ذَبْهِ لما شرع في كتابة المصحف الإمام» فأعطته إياها لعلمها بأن له 
طلبَ ذلك منهاء ولكونه وه قد تعهّد لها بردٌ تلك الصحف إليها بعد أن 
يفرغ من نقل مضامينها في المصحف الإمام» وقد وقّى ذه بتعهّده هذاء 
فرد الصحف إلى حفصة وِؤينَاء حتى إذا كان مروان بن الحكم أميرًا للمدينة 
في عهد معاوية» أرسل إلى أم المؤمنين ونا يسألها الصحف ليمزقهاء 
وخشي أن يخالِف الكتابٌ بعضّه بعضًاء فمنعته إياهاء حتى إذا توفيت 
حفصةٌ وَقتاء أرسل مروانُ إلى عبد الله بن عمر ساعةً رجعوا من جنازة 
حفصة بعزيمة: ليرسِلَئّهاء فأرسل بها ابنُ عمر إلى مروانَ» فمزقها مخافة أن 
يكون في شيء من ذلك خلافٌ لِمَا نسخ عثمان. ذكر نحوًا من ذلك أبو 
عبيد القاسم بن سلام في كتابه «فضائل القرآن»» ثم قال: (قال أبو عبيد: 
لم يسمع في شيء مِنَ الحديث أن مروان هو الذي مزق الصحف إلا في 
هذا الحديث)؛ يعني: حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمرء 
وقد مر في مسألتي إحراق المصحف وتمزيقه بأبسط من هذ("©. 


جمع المصحف في عهد عثمان. والفرق بينه وبين الجمع الأول: 
تَعَدّدت مصاحف الصحابة» ولا سيما بعد الجمع الأول» واشتملت 

تلك المصاحف على ضروب من الرسم واختلاف في الترتيب وعدد السورء 

بالإضافة إلى تضمّن بعض المصاحف لزياداتٍ تفسيرية ربما سبّبت شيئًا من 


عبيد.ء ص 21١66 2١605‏ ع -2.)59 (١١4)5-1؛‏ و«تاريخ المدينة» لابن شبة / 
٠0“‏ , 5٠٠؛‏ و«المصاحف» لابن أبى داود»ء ص5 25 و«فضائل القرآن» لابن كثير» 
ص9" - "7 ؛ و«البرهان» للزركشي ١‏ وما بعدهاء و١فتح‏ الباري» للحافظ ابن 
حجر 2١15/9‏ ١5؛‏ و«الإتقان» للسيوطى ١/594؛‏ و«مناهل العرفان» للزرقانى /١‏ 1506. 





اللبس عندما يقرأ فيها غيرٌ أصحابهاء الأمر الذي قد يفضي إلى قَذَّرٍ من 
الاختلاف بين الناس ولو بعد حين؛ لذا بات من الضروري توحيدٌ تلك 
المصاحف وجمع الناس على مصحف واحد يحصل الاتفاق بينهم على 
رسّمه وترتيبه وعِدَّة سوره وآياته» ويتمٌ تجريده عمًّا ليس بقرآن ليكون للناس 
إمامًا يعتمدون عليه» ويُعوّلون في مصاحفهم المستقبلية عليهء وهذا هو الذي 
تمٌّ في عهد الخليفة عثمان بن عفان» وأجمع عليه الصحابة في عصره» وقد 


مرت الإشارة إليه في غير موضع مِنْ هذا البحث""" . 


ويمكن استجلاءٌ الفرق بين جمع القرآن في عهد أبي بكر وبين جمع 
القرآن في عهد عثمان '#ها بأن يُقال: إن جمع أبي بكر كان هو الجمعَ 
الحقيقئّ» حيث ضمٌ ما كان في أوعية متفرقة متفاوتة الحجم في وعاء 
واحدء أو في صحف متماثلة يجمعها لوحان» وتضمّها دفتان» في حين كان 
الجمعٌ في عهد عثمان بمثابة الترتيب للمصحف الأول وَفْقَا لِمَا جرت عليه 
العَرْضَةٌ الأخيرة» ثم تم إتلاف ما سواهء فهو إِذًا توحيدٌ للمصاحف التي 
كانت متباينة وجمع للناس على إمام لا تختلف نسخه ولا يحصل بعده 
تباينٌ في المصاحف. يدتقن ذلك وغ المعلمين» وتتسة كل كغرة قن 
يلح الاختلاف على الأمة منها"" . 

وقد حكى الزركشيٌ وغيرٌه كلامًا لأبي عبد الله الحارث بن أسد 
المحاسبي حول جمع كل من أبي بكر وعثمان للقرآن» والفرق بين هذين 


)١(‏ راجع «نكت الانتصار لنقل القرآن» لأبي بكر الباقلاني» ص08" وما بعدها. 

إفة أخرج أبو عمرو الداني في «المقنع». ص18 بسنده عن ع بن عروة عن 
أبيه: أن أبا بكر الصديق أول مَنْ - جمع القرآن في المصاحف حين قُتل أصحاب 
اليمامة» وعثمان الذي جمع المصاحف م واحدء وفي ص"١١‏ عن قتادة: 
المصحف كتب على حرف زيد. قال الزرقاني في «المناهل) 0١‏ ا(الجمع الذي 
كان على عهد أبي بكر لم يتجاوز نقل القرآن من الُسْبِ واللُّخاف وغيرها في صحف» 
والجمع الذي كان على عهد عثمان لم يتجاوز نقله من الصحف في مصاحفء. وكلا 
هذين كان وفق الترتيب المحفوظ المستفيض عن النبي كله عن الله تعالى). 


المُتّحَفٌ في أَحَكَام المُصَحَف 





الجتدمينة أورك تهنا بعطنه إتساكا اللشاففة ...1 قال 'الروكسى :قال 
الإمام أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي"''' في كتابه «فهم السنت)!© : 
(كتابة القرآن ليست محدّثة» فإنه كلِِ كان يأمر بكتابته» ولكنه كان مفرًَّا في 
الرقاع والأكتاف والعٌُسّبء وإنما أمر الصدّيقٌ بنسخها مِنْ مكانٍ إلى مكان 
مجتمعًاء وكان ذلك بمنزلة أوراق وُجدت في بيت رسول الله يَكٍ فيها القرآن 

٠»‏ فجمعها جامع»؛ وربطها بخيط حتى لا يضيع منها شيء. 

فإن قيل: كيف وقعت الثقة بأصحاب الرقاع وصدور الرجال؟ قيل: 
لأنهم كانوا يُبْدون عن تأليفٍ معجزء ونَظم معروف» وقد شاهدوا تلاوته من 
الفبي كله عشزيرن سبحة » انكان رويد ما لبن نما مون وإقما كان الخوت 
مِنْ ذهاب شيء مِنْ صحفه. 

فإن قيل: كيف لم يفعل رسول الله كلِ ذلك؟ قيل : لأن الله تعالى كان 
قد أمنه من النسيان بقوله: «#سَُفْرِعكَ قلا تنج () إِلَّا ما سه أده [الأعلى : 3 
7] أن يرفع حكمه بالنسخ» اعد لحر ا ام 
يكن» فأحدث بضبطه ما لم يحتج إليه قبل ذلك. 

وفي قول زيد بن ثابت: (فجمعته من الرقاع والأكتاف وصدور 
الرجال) ما أوهم بعضّ الناس أن أحدًا لم يجمع القرآن في عهد 
رسول الله وَل وأن مَنْ قال: إنه جمع القرآن اين كين ورت لين 
بمحفوظ” "» وليس الأمرٌ على ما أوهم. وإنما طلب القرآن متفرقًا ليعارض 
بالمجتمع عند مَنْ بقي ممّن جمع القرآن ليشترك الجميع في علم ما جمعء 
فلا يغيب عن جمع القرآن أحد عنده منه شيء» ولا يرتاب أحد فيما يودع 
المصحف. ولا يشكو”؟ في أنه جوع عن ملا منهم. 

)١(‏ مرت ترجمته في الحاشية» رقم (4) ص(205) من هذا البحث. 

(6) مر الكلام عليه في الحاشية» رقم (4) ص(205) من هذا البحث. 

(©) لم أقف على تسمية من قال بذلك. 

(5) كذا في الأصل بدون ألف بعد واو الجماعة. 


جمع المصحف 


فأما قوله: (وجدت آخر براءة مع خزيمة بن ثابت» ولم أجدها) 
نب "مسن كائرا فى طبظ هزيم ينو الم تتجم القراةه: واماءا بك ين 
كن وعد القاون مكو ومعاذية عل :تعر شك يعوا القران) 
والدلائل عليه متظاهرة ‏ قال ولهذا المعنى لم يجمعوا السنن في كتاب إذ 
لم يمكن ضبظها كما ضبط القرآن ‏ قال ومِنَ الدليل على ذلك: أن تلك 
المصاحف"'' التي كتب منها القرآن كانت عند الصديق لتكون إمامّاء ولم 
تفارق الصديق في حياته» ولا عمرٌ أيامه» ثم كانت عند حفصة لا تُمَكُنُ 
منهاء ولمًا احتيج إلى جمع الناس على قراءة واحدة» وقع الاختيار عليها 
في أيام عثمان» فأخذ ذلك الإمام ونسخ في المصاحف التي بعث بها إلى 
الكوفة» وكان الناس متروكين على قراءة ما يحفظون من قراءتهم المختلفة» 
حتى خيف الفسادء فجمعوا على القراءة التى نحن عليها. قال: والمشهور 
عند الناس أن جامعَ القرآن عثمانٌ ضله وليس كذلك» إنما حمل عثمان 
الناس على القراءة بوجه واحد على اختيار وقع بينه وبين مَنْ شهده مِنْ 
المهاجرين والأنصار لَمّا خشي الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام في 
حروف القراءات والقرآن» وأما قبل ذلك» فقد كانت المصاحف بوجوه من 
القراءات المطلقات على الحروف السبعة التي أنزل بها القرآن» فأما السابق 
إلى جمع الجملة؛ فهو الصَّدَّيق. رُويَ عن علي أنه قال: (رحم الله أبا بكر 
الصّدّيقَ؛ هو أول مَنْ جمع بين اللوحين)”": ولم يحتج الصحابة في أيام 
أبي بكر وعمر إلى جمعه على وجه ما جمعه عثمان؛ لأنه لم يحدث في 
أيامهما من الخلاف فيه ما حدث في زمن عثمان» ولقد وَُفْقَ لأمر عظيمء 
ورفع الاختلاف» وجمع الكلمة» وأراح الأمة»”". 


)١(‏ كذا ولعل صوابه الصحف. 

(5) مر تخريجه في الحاشية» رقم (5) ص(000). 

() وذكر الزرقاني في «مناهل العرفان» 557/١‏ كلامًا في المقارنة بين الجمعين 
يتفق في جملته مع ما ذكره الزركشي في «البرهان» 2777/١‏ وقارن بكلام القاضي 
الباقلاني في الانتصار لنقل القرآن» وراجع «نكت الانتصار»»؛ ص08" وما بعدهاء 





المُتَّحَفُ في أحَكَام المُضَحَف 





تاريخ جمع المصحف الامام والتوفيق بين الروايات المتعارضة في 
ذلك : 

ذَكر أهل العلم في تاريخ كتابة المصحف الإمام ثلاثةَ أقوال: 

أحدها: أن كتابته كانت سنة ثلاث وعشرين للهجرة. 

والقول الشاني: أن ذلك كان سئة خمس وعشرين. 

والقول الثالث: أن كتابة المصحف الإمام كانت سنة ثلاثين للهجرة» 
وقد عدَّه بعض أهل العلم غفلةً مِنْ قا 

فقد أخرج ابن أبي داود في كتاب المصاحف. قال: (حدثنا عمي 
يعني يعقوب بن سفيان» قال: حدثنا أبو رجاء؛ قال: أخبرنا إسرائيل عن 
أن إسحاق». عن مصعب بن سعدء قال: قام عثمان» فخطب الناس» 
فقال: «أيها الناس». عهدّكم بنبيكم منذ ثلاث عشرة» وأنتم تمتروت في 
القرآن» وتقولون: قراءة أَبَىَ» وقراءة عبد الله. يقول الرجل: والله ما تقيع 
قراءتك» فأعزِمُ على كلّ رجل منكم ما كان معه من كتاب الله لما جاء 
به»). وكان الرجل يجيء بالورقة والأديم فيه القرآن» حتى جمع من ذلك 
كثرة» ثم دخل عثمان قدغاهتم رجلا رجلاء فناشدهم : حصت زسول الله عبد 
وهو أملاه عليك؟ فيقول: نعم. فلما فرغ مِنْ ذلك عثمانُ قال: (مَنْ أكتّبُ 
الناسٍ؟ قالوا: كاتب رسول الله زيد بن ثابت. قال: فأيّ الناس أعربٌ؟ 
قالوا سعيد بن العاص. قال عثمان: فَليّمْل سعيدٌء وليكتب زيدٌ) فكتب زيد 
وكتب مصاحفء ففرّقها في الناس» فسمعتٌ بعض أصحاب محمد يقول: 


قل 7 


وأخرج ابن أبي داود في المصاحف أيضّاء قال: (حدثنا إسماعيل بن 
عبد الله بن مسعود» قال: حدثنا يحيى - يعنى : ابن يعلى بن الحارث ‏ 
قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا عَيُلان عن أبى إسحاق. عن مصعب بن 


- وراجع تاريخ المصحف» لعيد الفتاح القاضىء» ص52 » 58. 
)١(‏ «المصاحف» لابن أبى داودء» ص١”27‏ 37. 


جمع المصحف 





ببحلة قال شمع سان قرادة أبع «وعيد الله ومكاد» تخطب اناس ادم 
قال: (إنما قُبض نبيّكم منذ خمس عشرة سنة» وقد اختلفتم في القرآن» 
عزمتٌ على مَنْ عنده شيءٌ مِنَ القرآن سمعّه مِنْ رسول الله كَل لَمَا أتاني 
به)ء فجعل الرجل يأتيه باللوح والكتف والعُسُّب فيه الكتاب» فمن أتاه 
بشيء قال: (أنت سمعتٌ مِنْ رسول الله كلِله؟). ثم قال: (أي الناس 
أفصح؟ قالوا: سعيد بن العاص. ثم قال: أي الناس أكتبٌ؟ قالوا: زيدٌ بن 
ثابت. قال: فليكتب زيدء وليَمُل سعيد). قال: وكتب مصاحفتء. فقسمها 
في الأمصارء فما رأيثٌ أحدًا عاب ذلك عليه)0©. 


التوفيق بين الروايات: 

قال الحافظ في الفتح بعد أن ساق روايتي ابن أبي داود السالفتين: 
(وكانت هذه القصةٌ سنة خمس وعشرين في السنة الثالثة أو الثانية من خلافة 
عثمان). ثم ذكر قول عثمان في إحدى الروايتين: (إنما قُبض نبيُكم منذ 
خمس عشرة سنة)» وقوله في الرواية الثانية: (منذ ثلاث عشرة سنة)» فيجمع 
بينهما بإلغاء الكسر في هذه وجبره في الأولى» فيكون ذلك بعد مضي سنة 
واحدة من خلافته» فيكون ذلك في أواخر سنة أربع وعشرين» وأوائل سنة 
خمس وعشرين» وهو الوقت الذي ذكر أهل التاريخ أن أرمينية فتحت فيه؛ 
وذلك في أول ولاية الوليد بن عقبة بن أبي معيط على الكوفة من قِبَلٍ 
عثمان؛ وغمّل بعض من أدركناه» فزعم أن ذلك كان في عزو سه لانيو 
ولم يذكر لذلك مستندًا)”".اه. كلام الحافظ ابن حجر. 


الأسباب الحاملة على جمع المصحف الامام : 
تعددت الروايات في البواعث على جمع المصحف الإمام؛ فقد أخرج 


)١(‏ «المصاحف» لابن أبى داود» ص”7". 
(؟) «الفتح» 1/4١ء‏ وقارن ب«البرهان» ١/70؛‏ و«مناهل العرفان» ١/06؟؟؛‏ 
صبحى الصالح» ص 87. 


المُتّحَفُ في أَحَكَامِ المُضَحَف 





أبو عبيد في «فضائل القرآن»”'". والبخاري في «صحيحه»”"'» وابن أبي داود 
في «المصاحف»., واللفظ لأبي عبيد» قال: (قال عبد الرحمن "يعني ابن 
مهدي»: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري. عن أنس بن مالك: أن 
حذيفة بن اليمان كان يغازي أهل الشام مع أهل العراق في «فتح 
أرمينية»”"'. و«أذربيجان»”"» فأفزعه اختلاقهم في القرآن» فقال لعثمان: يا 
أمير المؤمنين» أدرِك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلفت 
اليهودُ والنصارى» فأرسل عثمانُ إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف 
ننسخها في المصاحف ثم نردّها عليك» فأرسلت حفصةٌ بالصحف إلى 
عَتَمَانه فأرسل. عكمان إلى زينا بون كانيت وإلىرعيم الله بق الرير. وسعيد ب 
العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فأمرهم أن ينسخوا الصحف 
في المصاحفء ثم قال للرهط القرشيين الثلاثة: (ما اختلفتم فيه أنتم وزيدء 
فاكتبوه بلسان قريشء فإنّه نزل لمان قال: ففعلواء حتى إذا نسخوا 
الصحف في المصاحف بعث عثمان في كل أفق بمصحف من تلك 
المصاحف التي نسخوهاء ثم أمر بما سوى ذلك من القراءة في كل صحيفة 
أو ممتحق أن بدت أ 2 

وقد ذكر ابن بيخ داود في كتاب «المصاحف» في سبب فزع حذيفة 
جملة آثارء منها: اختلاف أهل الكوفة والبصرة في القراءة» فمنهم مَنْ يقرأ 
بقراءة أبي موسى الأشعريء» ومنهم مَنْ يقرأ بقراءة عبد الله بن مسعود؛ بل 
قد يشتدٌ الخلاف بين الناس في البلد الواحد؛ فمن هذه الآثار ما أخرجه 


.)55  ؟5(ح‎ .١67ص «فضائل القرآن» لأبي عبيد»‎ )١( 

() البخاري في «الفتح») 2١١7/9‏ و«شرحهاء ص7١.‏ 

() أرمينية بتثليث الهمزة» وتسمى اليوم أرمينياء وعاصمتها يارفان» وراجع 
«الفتح» 1//9١؛‏ ومعجم ما استعجم للبكري .١5١/١‏ 

(5) أذربيجان بفتح الهمزة والذال المعجمة وسكون الراءء بلاد معروفة تطل على 
بحر قزوين» وعاصمتها باكوء راجع معجم ما استعجم للبكري ١/59؟1.‏ 

(45) «فضائل القرآن» لأبي عبيد»ء ص67١.‏ ح( 5‏ 54). 


جمع المصحف 





ابن 2 داود بسئنده عن يزيد د بن معاوية'١‏ 3 '» وأبي الشعثاء المحاربي» ومرة 


في كراهية حذيفة د ا ضبه : (كره أن يقال : قراءة اع موسى وقراءة ابن 
,)0١‏ 


وأخرج اخ أ داود في «المصاحف» أيضًاء قال: (حدثنا زياد بن 
أيوب» قال: حدثنا إششاعيل؟ قال: أيوب عن أبي قلابة» قال: لما كان 
في خلافة عثمان جعل المعلّم يعلم قراءة الرجل» والمعلم يعلّم قراءة 
الرجل» فجعل الغلمان يلتقون فيختلعود» حتى ارتفع ذلك إلى الها كد 
قال أيوب: لا أعلمه إلا قال: حتى كمّر بعضهم بقراءة بعضء فبلغ ذلك 
عثمان» فقام خطيبّاء فقال: (أنتم عندي تختلفون فيه فتلكنون» فمن نأى 
عن مِنَّ الأمصار أشدٌ فيه اختلافاء وأشدٌ لحنّاء اجتمعوايا أصحاب 
محمدء واكتبوا للناس إمامًا). قال أبو قلابة: فحدَّئني مالك بن أنس [قال 
أنوتيكر :“هذا ماللة يت انض بعد عالق من اسن] قال كنت تمر املى 
عليهم» فربما اختلفوا في الآية» فيذكرون الرجلّ قد تلقَّاها من رسول الله كل 
ولعلّه أن يكون غائبًا أو في بعض البوادي» فيكتبون ما قبلها وما بعدهاء 
ويدّعون موضعّهاء حتى يجيء أو يرسل إليه» فلمًا فرغ مِنَ المصحف كتب 
إلى أهل الأمصار: أني قد صنعتٌ كذاء محوثٌ ما عندي» فامحوا ما 
عندكو )7 , 


وقد مرّ ذكر روايتى مصعب بن سعد فى هذا الشأن عند الكلام عن 
تاريخ الجمع. 


)١(‏ «المصاحف» لابن أني داودء ص1868. 

(١‏ أخرج ابن أ داود في «المصاحف»).ء صضص١253‏ واخرعة الداني في «المقنع؟» 
ص4١‏ من طريق ابن شهاب عن أنسء وفيه: (فأرسل عثمانُ إلى زيد بن ثابت» وإلى 
عبد الله بن عمرو بن العاصء وإلى عبد الله بن الزبير» وإلى ابن عباس» وإلى 
عبد الرحمن بن الحرث بن هشام» فقال: «انسخوا هذه الصحف في مصحف واحد)). 

(*) «المصاحف» لابن أبي داودء ص18. 


المُتَّحَفٌ في أَحَكَامِ المُضْحَف 


الكيفية التي تم بها الجمع » وذكر الهيئة المكلّفة بذلك: 

تشمقت الآثان السالف:ذكرها وصنا للكفية اللى حمت بها كعابة 
المصحف الإمام والتدابير المتّخذة لهذه الغاية؛ كالرجوع إلى الصحف التي 
جمعت في عهد الصديق» والتعويل في الكتابة على صحابيٌ جليل كتب 
الوحي بين يدي النبي كَلِ بل لعله كان الكاتبٌ الأول للوحي» ووقع عليه 
الاختيارٌ في الجَمُْع الأول في عهد الصديق ذهء ثم وقع عليه الاختيار 
قاد في عهد عثمانء ذلكم زيد بن ثابت» إمعانًا منهم وين في الاحتياط 
لكتاب الله وَبَدَء ولَمَا كان للإملاء أثرٌ بالغ في دقة المكتوب اختير لهذه 
المهمة أفصحٌ الناس في تلك الآونة» وأشبهُهم لهجة بالنبي كله فكان 
سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية» وقد أدرك سعيد بن العاص 
هذا مِنْ حياة النبي كلل تسعَّ سئين. قال ابن سعد: (وعدُوه لذلك في 
الصحابة). وذكر ذلك الحافظ في «الفتح) “'". وقد ضُمّ إلى هذين 
الصحابيين الجليلين طائفةٌ من الكُنَّابِء فيهم عبد 1 ذو الزييي 
وعبد الرحمن بن هشامء على ما في رواية أنس في (الصحيح)”" 2 9 
أيضًا أبن بي بن كعبء وأنس بن مالك. وعبد الله بن عباس» ومنهم مالك بن 
أب ا الإمام مالك. .بن انس وكثير بين أفلخ: ٠‏ على ما ذكره ابن 
أي داود في (المسواحت” ّي وعنه الحافظ في «الفتح»”*, فهؤلاء لبيعة 





)١(‏ «المصاحف» لابن أبي داود. ص””» ؛ و«فتح الباري» 19/49. قال 
الذهبي في «السير» 551١/7”‏ : (ومن جلالة زيد أن الصديق اعتمد عليه في كتابة القرآن 
العظيم في صحففء وجمعه مِنْ أفواه الرجال» ومِنْ الأكتاف لوقام واحتفظوا بتلك 
الصحف مدةًء فكانت عند الصديق. ثم تسلمها الفاروق» ثم كانت بعد عند أم المؤمنين 
حفصة إلى أن ندب عثمان زيدٌَ بن ثابت ونفرًا مِنْ قريش إلى كتاب هذا المصحف 
العثماني الذي به الآن في الأرض أزيدٌُ من ألفي ألف نسخةء ولم يبق بأيدي الأمة قرآنٌ 
سواهء ولله الحمد. 

ف البخاري ب«الفتح» / ١لء‏ ح(ا14ة:). 

(9) «المصاحف» لابن أبى داودء» ص2”*7. "37 

(5) «فتح الباري» 14/9 


جمع المصحف 





لاه 


ما بين كاتب ومُمْلء وذكر اين أبي داود في ب بعض الروايات 3 عِدَّهَ اين 
تولوا: كنابة الممتسي :اا عر را 

وذكر أبو عمرو الداني في المقنع أسماء ثلاثة آخرين تتم بهم العِدَّةُ؛ 
هم: عبد الله بن عمرو بن العاص» وأنس بن مالك الفُشيري» وصعصعة بن 
صوحان”"'»: وقد استشكل البعضٌ هذا الاختلاف بين الروايات في علدة هيئة 
الكَتَبّة للمصحف الإمام» فيُجاب عنه بأن ابتداء الأمر كان لزيدٍ وسعيدٍء 
للمعنى المذكور فيهما في رواية مصعب» ثم احتاجوا إلى مَنْ يساعد في 
الكتابة بحسب الحاجة إلى عدد المصاحف التي ل إلى الآفاق» فأضافوا 
لق لل كن كه ثم استظهروا بأَبيَ بن كعب في الإملاء. ذكر ذلك الحافظ 
ابن حجر في العم . 
الحرف الذي كتب به المصحف الامام : 

وقد بين الحافظ ابن حجر في موضع من الفتح الراجمّ مِنَ الأقوال 
في الحرف الذي كُتب به المصحف الإمام من بين الحروف السبعة؛ فقال: 
(قال أبو شامة”؟؟: وقد اختلف السلف في الأحرف السبعة التي نزل بها 
القرآن»ء هل هي مجموعة في المصحف الذي بأيدي الناس اليوم أو ليس فيه 
إلا حرف واحد منها؟ مال ابن الباقلاني إلى الأول”*2؛ وصرح الطبري 
وجماعة بالثاني وهو المعتمد. 


)١(‏ «المصاحف» لابن أبى داودء ص”7". 

(9)#المقنعة لأبي غمرو الذاني 1 4 ١ف‏ أبن اعمرو 117 فى القشيري: 1 في 
صعصعة . 

(9) «فتح الباري» 9/4١ء‏ وراجع «البرهان)» /١‏ ع*”*"؛ و«الإتقان» /١‏ 5١٠١؛‏ 
و«مناهل العرفان» 506/١‏ وما بعدهاء ل القرآن» لصبحي الصالحء» ص"87» وقد 
تحامل الأخير على ابن أبي داود في ذكره الروايات الزائدة عمًّا في الصحيحء مع أن 
الحافظ ابن حجر لم يستشكل ذلك 

(5) «المرشد الوجيز» لأبى شامةء» صلالاء .١56‏ 

(6) «نكت الانتصاراء ص /7. 


١‏ لمُتَحَفُ في أحَكام | لصحف 





وقد أخرج ابن أبي داود في «المصاحف"' عن أبي الظّاهر بن أبي 


السرح» قال: (سألت ابنّ عيينة عن اختلاف قراءة المدنيين والعراقيين: هل 
هي الأحرف السبعة؟ قال: لاء وإنما الأحرفٌ السبعة مثل: هلم وتعال 
وأقبل» أي ذلك قلت أجزأك. قال: وقال لي ابن وهب مثله). 

والحق أن الذي جُمِعَ في المصحف هو المتفقٌ على إنزاله» المقطوع 
به» المكتوب بأمر النبي ككل وفيه بعضٌ ما اختلف فيه الأحرف السبعة» لا 
جميعها'"' كما وقع في المصحف المكي: «جَنّتٍ كر ين تحبا الأنهدر» 
[التوبة: 44] في آخر سورة براءة» وفي غيره بحذف «من»» وكذا ما وقع مِنِ 
اختلاف مصاحف الأمصار مِنْ عدة واوات ثابتة في بعضها دون بعض» 
وعدة هاءات». وعدة لامات» ونحو ذلك... وهو محمول على أنه نزل 
بالأمرين معّاء وأمر النبي كَللٍ بكتابته لشخصين.ء أو أعلَمّ بذلك شخصًا 
واحدّاء وأمره بإثباتهما على الوجهين» وما عدا ذلك مِنَ القراءات مِمّا لا 
يوافق الرسم. فهو مما كانت القراءةٌ جوزت به توسعة على الناس وتسهيلا. 
فلما آلَ الحالٌ إلى ما وقع من الاختلاف في زمن عثمان» وكمّر بعضّهم 
بعضّاء اختاروا الاقتصارٌ على اللفظ المأذون في كتابته» وتركوا الباقي. 

قال الطبري”": (وصار ما اتفق ق عليه الصحابةٌ مِنَ الاقتصار كمن 
اقتصر مِمَّا خيّرَ فيه على خصلة واحدة؛ لأن أمرّهم بالقراءة على الأوجه 
المذكورة لم يكن على سبيل الإيجاب؛ بل على سبيل الرّخصة. قلت: ويدل 
عليه قوله يه في حديث البات: «فاقرؤوا ما تيسّر منه26). 


)١(‏ عزاه في «الفتح» 8 إلى «المصاحف»؛ لابن أب بي داودء ولم أجده في 

(0) «الفتح» ١/94‏ وراجع «تاريخ القرآن» و«غرائب رسمه وحكمه»» ص١١١‏ 
لمجمد طاهر الكردي. 

(*) «مقدمة تفسير الطبري» 24/١‏ و«القرطبي» 4/١‏ . 

(5) البخاري ب«الفتح» 77/4. ح(1997): «إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف. فاقرؤوا ما تيسّر منه) . 





وقد قرّر الطبري ذلك تقريرًاء وأطنب فيه» ووهّى مَنْ قال بخلافه. 
ووافقه على ذلك جماعة منهم: أبو العباس بن عمار في اشرح 
الهداية»”''. وقال: (أصحٌ ما عليه الحَُذَّاق: أن الذي يقرأ الآن بعض 
الحروف السبعة المأذونٍ في قراءتها لا كلهاء وضابظه ما وافقٌّ رسُمَ 
المصحف. فأما ما خالفه؛ مثل: (أن تبتغوا فضلًا من ربكم في مواسم 
الحج) [البقرة: 7]194"'» ومثل: (إذا جاء فتح الله والنصر)” "“. فهو مِنْ تلك 
القراءات التي تُركتء إن صم السندٌ بهاء ولا يكفى صحةٌ سندها في إثبات 
كونها قرآناء ولا سيما والكثيرٌ منها مما يُحتمل أن يكون مِنَ التأويل الذي 
قُرن إلى التنزيل» فصار ين أنه منه). 

وقال البغوي في «شرح السنة»: المصحف الذي استقرّ عليه الأمر هو 
آخر العَرْضات على رسول الله يلل فأمر عثمانُ بنسخه في المصاحف وجمع 
الناس عليه» وأذهب ما سوى ذلكء. قطعًا لمادَّة الخلاف» فصار ما يخالف 
خط المصحف في حكم المنسوخ والمرفوع كسائر ما نُسخ ورُفع فليس لأحدٍ 
ل و ل 

'وقال أبو شامة”'': ظنَّ قومٌ أن القراءاتٍ السبعٌ الموجودةً الآن هي 
التي أريقك في الحديث». وهو 0 إجماع أهل العلم قاطبةٌ» وإنما يظْنٌ 


)١(‏ «شرح الهداية في القراءات» لأبي العباس المهدوي أحمد بن عمار توفي 
سنة (540ه) على ما في «الأعلام» للزركلي 2185/١‏ وعنه «حاشية البرهان» /١‏ 
وق" 

(؟) وقد أقرها ابنُ عباس كذلكء وراجع «فضائل القرآن» لأبي عبيد» ص54١»‏ 
ح(7 - 50)؛ و«البرهان» للزركشي 2485/١‏ وأخرج ابن أبي داود في «المصاحف»ء 
ص55 أن ابن مسعود قرأها كذلك. وأخرج ص؛8 أن ابن عباس قرأها كذلك» وأخرج 
أيضًا ص91 أن عبد الله بن الزبير قرأها كذلك. 

فيه ١‏ تبرج ابن أبي داود في اي 0 7 هده ع نوفل بن 

2000 ارد لأبى 5-0 اا ا 





م اعدف كن احكاء المسح 
ذلك بعضٌ أهل الجهل”"' . انتهى المقصود مِنْ كلام الحافظ ابن حجر'"'. 
وقد بسط الزركشيُ في البرهان القول في هذه المسألة» فليراجِعْه مَنْ رامه. 
موقف الصحابة من جمع المصحف الأمام وجمع الناس عليه 
وإتلاف ما سواه: 

وقد ذكر غيرٌ واحدٍ مِنْ أهل العلم ار لور ا 
المصحف الإمام معدودة في مناقب عثمان طبه » وعقوة بموافقة 
الصحابة على ذلك». واستحسانهم إياه؛ قال ابن كثير: (وهذا أيضًا مِنْ 
أكبر مناقب أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذَبْه؛ فإن الشيخين سبقاه إلى 
جنا القرآن أن يذهب منه شيء» وهو جَمَعَ الناسَ على قراءة واحدةٍ 
لئلا يختلفوا في القرآنء ووافقّه على ذلك جميع الصحابة» وإنما رَوِي 
ل ل ل 0 
المصاحفء وأمرٌ أصحابّه بعل مصاحفهم لَمّا أمر عثمانُ بحرّق ما عدا 
المصحف الإمام» ثم رجع ابن مسعود إلى الوفاق؛ حتى قال علي بن 
أبي طالب: (لو لم يفعل ذلك عثمانٌ لفعلته أنا)'”"» فاتفق الأثمةٌ الأربعة 
- أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ‏ على أن ذلك مِنْ مصالح الدين» وهم 
الخلفاءٌ الذين قال رسول الله كِ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
من بعدي») 


.3"١ 2759/9 «فتح الباري»‎ )١( 
مراجع‎ "٠7 ٠ ٠١/١ وللمزيد راجع البرهان أيضًا‎ 2705/١ «البرهان»‎ )( 
التحقيق» ل ار ا ل - طبع‎ 
/١7 بمطبعة الزهراء بالقاهرة عام (750اها-_ 5 م), وراجع «مجموع الفتاوى» له‎ 
فى أن الحروف غير مخلوقة. وانظر أيضًا: مسألة الحرف‎ ١57 - ١١1/ لا" وما بعدهاء‎ 

الذي كُتب عليه المصحف من اعرف السبعة» وحاشية رقم )١(‏ ص(5755). 
(©) وقد مر في مسائل إتلاف المصحف وإحراقه وترتيبه النقل عن علي وابن 


لدم الحديث تقدم تخريجه في الحاشية» رقم زفرة ص(١2)77‏ وراجع «نكت الانتصار) - 


ب المصحف 
عت 415 





وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح. وهو بصدد الكلام عن سبب ما 
قيل عن كراهة ابن مسعود لأمر عثمان بإتلاف المصاحف المخالفة 
للمصحف الإمام» وعن عدم إشراك ابن مسعود في مسألة الجمع هذاء قال: 
(والعذر لعثمانَ في ذلك أنه فعله بالمدينة وعبد الله بالكوفة» ولم يوخّر ما 
عزم عليه مِنْ ذلك إلى أن يرسل إليه ويحضر ‏ وأيضّاء فإن عثمانٌ إنما أراد 
نسخ الصحف التي كانت ججمعت في عهد أبي بكرء وأنْ يجعلها مصحفا 
واحدّاء وكان الذي نسخ ذلك في عهد أبي بكر هو زيد بن ثابت كما تقدم؛ 
لكونه كاتبٌ الوحي» فكانت له في ذلك أُوَليةٌ ليست لغيره”" . 

وقد مضى في إتلاف المصاحف وحرقها وجه إتلاف عثمان ونه ما 
خالف المصحف الإمام» وإقرار الصحابة و له على ذلكء» لذا يحسَنٌ 
الاكتفاءُ هنا بما ذكره الحافظ في «الفتح» بهذا الصدد؛ حيث قال: 1 
«وأمر بما سواه مِنَ القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يُحرّق» في رواية: 
«أن يُخُرق» بالخاء المعجمة؛, وللمروزي بالمهملة, ورواه الأصِيليُ 
بالوجهين. والمعجمة أثبت. وفي رواية الإسماعيلي: أن تُمحى أو تُحرّق» 
وقد وقع في رواية شعيب عند ابن أبي داود والطبراني وغيرهما : (وأمرهم 
أن يحرقوا كلّ مصحف يخالف المصحف الذي أرسل به) قال: فذلك زمان 
خرّقت المصاحف بالعراق بالنار. 


وفي رواية سُويد بن عَمَلَّةَ عن عليء قال: (لا : تقولوا لعثمان في 


إحراق المصاحف إلا خيرًا"”'. وفي رواية بُكير بن الأشَّحٌ: (فأمر بجمع 


لنقل القرآن للقاضي الباقلاني»ء ص©0/””ء و«فضائل القرآن» لابن كثيرء ص٠4.‏ 


.١19/4 «فتح الباري»‎ )١( 

(0) وأخرجه أبو عبيد في «الفضائل»» ص57١ء‏ ح(7١‏ - 0259 واب 50 داود في 
«المصاحف».» ص1595١.‏ 259 ٠؛‏ وابن الأنباري ولفظه: (يا معشر الناسء» اتقوا الله 
وإياكم وَالعُلَُّ في عثمان وقولكم: حرّاق المصاحف. فوالله ما حرقها إلا على ملا منا 
أصحاب رسول الله كله وقال: لو كنتٌ الوالي» لفعلتٌ الذي فعل عثمان). 


المُتّحَفٌ فى أَحَكَام المُصٌّ 3 
عححمسا "مه 3 ءٍِ 


المصاحف فأحرقهاء ثم بثّ في الأجناد التي كتب). ومن طريق مصعب بن 
سعدء. قال: (أدركتٌ الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحفت» 
فأعجبهم ذلك أو قال لم ينكر ذلك منهم أحد)» وفي رواية أبي قلابة: 
(فلمًا فرغ عثمان مِنَ المصحف كتب إلى أهل الأمصار: إني قد صنعت كذا 
وكذاء ومحوتٌ ما عندي» فامحوا ما عندكم). والمحُْوٌ أعمُ مِنْ أن يكون 
بالغسل أو التحريق» وأكثرٌ الروايات صريحٌ في التحريق؛ فهو الذي وقعء 
ويحتمل وقوعٌ كل منهما بحسب ما رأى مَنْ كان بيده شيءٌ مِنْ ذلك» وقد 
جزم عياض بأنهم غسلوها بالماءء ثم أحرقوهاء مبالغةً في إذهابها)"”''. 
عدد نسح المصحف الإمام وذكر الأقطار التي وجه بتلك النسخ 
إليها: 

اختلفت الروايات في عدة نسخ المصحف الإمام؛ فمن قائلٍ بأنها 
أربع» ومن قائل بأنها خمس. ومن قائل بأنها سبع» والأكثر على أنها 
ريع 





2٠٠١5 »٠٠١ /" و«تاريخ المدينة» لابن شبة‎ ؛7١‎ 25١/9 «فتح الباري»‎ )١( 
لكن ذكر ابن شبة رواية أخرىء وفيها أن عثمان ذه جعل ما جمعه من القرآن من‎ 
الناس» فجعله في صندوق» ثم جمع جماعة الصحابة فاستشارهم فيه» فقال بعضهم:‎ 
حَرّقه. فكره ذلك» وحفر تحت درجة منبر النبي كَل فدفنه فيه وسوّى عليه.اه. كلام‎ 
.٠١١ /" ابن شبة في «تاريخ المدينة»‎ 

وقد ذكر ابن أبي داود في كتاب «المصاحف». ص”4 تحت عنوان انتزاع 
عثمان ونه المصاحف روايةً مقاربةً لرواية ابن شبة» حيث قال: (حدثنا على بن محمد 
الثقفي. حدثنا منجاب بن الحارث» قال: قال إبراهيم: حدثني أبو المحياة عن بعض 
أهل طلحة بن مصرّف. قال: دفن عثمانُ المصاحف بين القبر والمنبر. [قال أبو بكر: 
هذا إبراهيم بن يوسف السعدي من ولد سعد بن أبي وقاص» روى عنه المنجاب كتاب 
المبتدأ عن زيادء وهو لا بأس به]).اه. كلام ابن أ داود في «المصاحف». 

وقد حكاه ابن مفلح في كتابه «الفروع» 197/١‏ عن القاضيء وعزاه إلى ابن أبي 
داود عن طلحة بن منصورء فذكرهء والظاهر أن ابن مصرّف تصحف إلى ابن 
منصور. . . والله أعلم . 





فقد أخرج ابن أبي داود في «المصاحف»». قال: (حدثنا علي بن 
محمد الثقفي. حدثنا المنجاب بن الحارث» قال: حدثني قَبيصةٌ بن عُقبَةَ 
قال: سمعت حمزة الزيات يقول: كني عفمان أربعة مضاحت» فبعث 
بمصحف منها إلى الكوفة» فؤّضع عند رجل مِنْ مرادٍ» فبقي حتى كتبتٌ 
مصحفي عليه» وحمزة القائل: كتبت مصحفي عليه). 

وأخرج ابن أبي داود في «المصاحف» أيضًاء قال: (سمعت أيا حاتم 
السجستاني قال: لَمّا كتب عثمان المصاحف حين جمع القرآن كتب سبعة 
مصاحفء فبعث واحدًا إلى مكة. وآخر إلى الشام» وآخر إلى اليمن» وآخر 
إلى البحرين» وآخر إلى البصرة» وآخر إلى الكوفة» وحبس بالمدينة 


ا 


8 أبو عمرو الداني في المقنع: (أكثر العلماء على أن عثمان بن 
ع لما كتب المصحف جعله على أربع نسخ» وبعث إلى كل ناحية 
0 بواحدة منهن» فوجّه إلى الكوفة إحداهن» وإلى البصرة أخرى» 
وإلى الشام الثالثة» وأمسك عند نفسه واحدة» وقد قيل: إنه جعله سبع 
نسخ. ووجّه من ذلك أيضًا نسخةً إلى مكة» ونسخة إلى اليمن» ونسخة إلى 
البحرين» والأول أصحٌ» وعليه الأئمة)”" . 
وذكر الحافظ في «الفتح» أن النسحّ كانت خمسًا؛ نسخة مكة» ونسخة 
المدينة» ونسخة البصرة» ونسخة الكوفة» ونسخة الشام. قال: (ويقال: إنه 
وجّه بسبعة هذه الخمسة» ومصحمًا إلى اليمن» ومصحمًا إلى البحرين» لكن 


)١(‏ «المصاحف» لابن أبي داودء ص”5» وقارن بنكت الانتصار لنقل القرآن لأبي 
بكر الباقلاني» ص7"509؟؛ و«فتح الباري» 49 ”"؟؛ و«عقيلة أتراب القصائد في رسم 
المصحف» للشاطبى» ص .1١‏ 

)١(‏ «المقنع في رسم المصحف مع كتاب النقط» لأبي عمرو الداني» طبعة مكتبة 
الكليات الأزهرية» وحكى في «البرهان» 774/١‏ قول الداني في «المقنع» واقتصر عليه» 
وراجع أيضًا «الإتقان» للسيوطى ١/١‏ ؛ و«علوم القرآن» لصبحى الصالح. ص ”47 814. 


المُتَحَفُ في أَحَكَامٍ المُضَحَف 
تم ومره 


اد المصحفين خبرًا)” "© ومع أن أكثر الروايات قد ذكرت أن 
عثمان ذلك نه قد أرسل إلى كل أَقْق بنسخةء إلا أنه لم يقع لي فيها أنه وجَّه 
إلى القطر المصري بشيء منهاء مع أن فتح مصر قد سبق جَمَعَ الناس على 
المصحف الإمام بزمن. 





مصير نسخ المصحف الإمام : 

أخرج ابن أبي داود في المصاحف, قال: (حدثنا أبو الطاهرء حدثنا 
ابن وهبء. قال: (سألت مالكّا عن مصحف عثمان ذَئهء فقال لي: 
د 

وذكر ابن قتيبة في غير موضع من كتبه أن المصحف الإمام بعد مقتل 
عثمان ذَيهء وهو في حجره ‏ ورثه عنه ابنّه خالد””. وعن خالد أبناؤه 
وقد درجوا. قال: وقد قال لي بعض المشايخ من أهل الشام: إن ذلك 
المصحف الآن في أرض 7 

وقال ابن كثير فى «الفضائل» إثر حكايته لرواية ابن وهب عن مالك: 
انيل ساعن الست الذي كتبه بيده» ويحتمل أن يكون سأله عن 
المصحف الذي تركه في المدينة» والله أعلم)” . 


)١(‏ «فتح الباري» 7/9. قال الشاطبي في عقيلة أتراب القصائد في «أسنى 
المقاصد في علم الرسم»» ص١4‏ طبعة الحجر الكستلية بمصر سنة (85١٠ه):‏ 
وسارافي تسح متهامع المدني. كوق وشم وبصرٍ تملا البصرا 
وقيل مكة والبحرين مع يمن ضاعت بهاً نسخ في نشرها قُطْرا 
() «المصاحف» لا, بن أي داود» ص55 ؛ و«التمهيد) لابن عبد البر 7597/8» 
*9+؛ و«البرهان» للزركشي .5"١5/١‏ 
(9) كذا. ومراده حفيده خالد بن عمرو بن عثمان. 
(:) راجع كتاب «المعارف» لابن قتيبة» ص١١7؛‏ و«وفاء الوفاء» للسمهودي ؟/ 
354 ويأتي نصه بتمامه» وراجع مقال الدكتور خالد محمد نعيم [مصحف عثمان في 
طشقند الآن] في جريدة المدينة المنورة بتاريخ 7١1/١517/1١ه»ء‏ ويأتي قريبًا . 
(5) «فضائل القرآن» لابن كثير»ء ص 25١‏ 07. 





وقال ابن كثير أيضًا عن مصير نسخ المصحف الإمام: (وأما 
المصاحف العثمانية الأئمة» فأشهرها اليوم الذي في الشام بجامع دمشق عند 
الركنخ شرفي المقصورة المعمورة بذكر الله وقد كان قديمًا بمدينة طبرية» ثم 
نقل منها إلى دمشق فى حدود ثمانى عشرة وخمسمائة» وقد رأيته كتابًا عزيرًا 
0 4 ا كه 1 ع 1 5 ٠‏ ُُ 1 
جليلا عظيمًا ضحماء بخط حسن مبين قوي»ء بحبر محكم في رَق) أظنه مِنْ 
جلود الإبل» والله أعلم. . . زاقة هرانا و ور 
وقال الشاطبي في قصديته الرائية الموسومة بعقيلة أتراب القصائد في 
وقال'"“ مصحف عثمان تغيّبٍ لم نجذ له بين أشياخ الهدى خبرا 
9 1 وى لديا : : 1 
أبو عبيد””" أولوا بعض الخزائن لي استخرجوه فأبصرت الدما أثرا 
وردّه ولد النَحّاس معتمدا ننااقبلهةواناء:متضف نظرا 


.57 .0١ص «فضائل القرآن» لابن كثير»ء‎ )١( 

(؟) والقائل مالك رحمه الله تعالى» وكان الناظم قد ذكره في بيت قبل هذه 
الأبيات في قوله: 

وقال مالك القرآن يكتب بالكتاب الأول لا مستحدثًا سطرا 

(*) جاء في «وفاء الوفاء» للسمهودي 554/7: (وقال أبو عبيد القاسم بن سلام 
في كتابه في القراءات: رأيت المصحف الذي يقال له الإمام مصحف عثمان بن 
عفان وبهء استخرج لي من بعض خزائن الأمراء» وهو المصحف الذي كان في حجره 
حين أصيب » ورأيت اثار دمه في مواضعٌ منه) . 

وذكر السمهودي في كتاب «وفاء الوفاء» ”/0948 وهو بصدد الكلام عن الحريق 
الأول الذي حصل في المسجد النبوي ليلة الجمعة بالأول من شهر رمضان في سنة 
(5454ه).... قال: (قال المؤرخون: ولم يسلم سوى القبة التي أحدثها الناصر 
لدين الله لحفظ ذخائر الحرم مثل المصحف الكريم العثماني» وعدة صناديق كبار متقدمة 
التاريخ صنعت - يعني: تلك الصناديق ‏ بعد الثلاثمائة» وهي باقية إلى اليوم ‏ يعني : 
في زمانهم - وذلك لكون القية المذكورة بوسط صحن المسجدء وبيركة المصحف 
الشريف العثماني» وكانت عمارة القبة المذكورة على ما ذكره ابن فرحون سنة ست 
وسبعين وخمسمائة). 


المُتَحَفُ في أَحَكَام المُضصَحَف 





إذ لم يقل مالك لاحت مهالِكه مالايفوت فيُرجى طال أو قَصٌرا(" 


وفي كلام السمهودي ‏ الذي كان نزيل دار الهجرة في أواخر القرن 
التاسع وأوائل العاشر ‏ نوع جممُع بين الروايات المتضاربة في شأن مآل 
المصحف الإمام» أسوقّه هنا بتمامه ليطّلع عليه القارئ اطّلاع المتأمل» ثم 
يقارنه بما قبله وبما بعده. ليخرج بأقرب النتائج وأحراها بالصواب. قال 
السمهودي» وهو بصدد الكلام عن القراءة في المصحف بالمسجد قال: وقد 
روى ابن شبة'" عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة» قال: إن أَوَّلَ مَنْ جمع 
القرآن في مصحف وكتبه عثمانُ بن عفان ذيه» ثم وضعه في المسجدء 
فأمر به يقرأ كل غداة» وعن مُحَرِزٍ بن ثابت مولى سلمة بن عبد الملك» عن 
أبيه» قال: كنت في حرس الحعا وبين نوست فكتب الحجاجٌ المصاحفء. 
ثم بعث بها إلى الأمصارء وبعث بمصحف إلى المدينة» فكره ذلك آل 
عثمان» فقيل لهم: أخرجوا مصحف عثمان يُقرأ. فقالوا: أصيب المصحفٌ 
يوم مقتل عثمان. قال مُحرز: وبلغني أن مصحف عثمان صار إلى خالد بن 
عمرو بن عثمان» قال: فلمًّا استخلف المهديٌ بعث بمصحف إلى المدينة» 
فهو الذي يُقرأ فيه اليوم» وعزل مصحف الحجاجء فهو في الصندوق الذي 
دون المنبر. انتهى . 
بعث المصاحف إلى المساجد: 

وقال ابن زبالة”": (حدّئني مالك بن أنسء قال: أرسل الحجاجٌ بن 


)١(‏ «عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد في علم الرسم»» والمعروفة بالرائية 
للشاطبي» ضمن مجموع مشتمل على متن الشاطبية» والدرة والطيبة والرائية والجزرية 
وخلافهم؛ ص١4.»‏ طبعة مطبعة الحجر الكستلية الكائنة بمصر المحمية في عشرين 
مضت من محرم الحرام عام اثنين وثمانين بعد الألف من هجرة صاحب العز 
والشرف كَكِ. 

(؟) ابن شبة: هو عمر بن شبة البصري» توفي سنة (777ه). من آثاره: أمراء 
المدينة» وراجع في ترجمته ومصادرها «معجم المؤلفين» لكحالة 187/9. 

() ابن زبالة: هو محمد بن الحسن بن زبالة» من أصحاب مالكء» توفي سنة - 


جمع المصحف 





/امه جح 
يوسف إلى أمهاتٍ القرى بمصاحفء. فأرسل إلى المدينة بمصحف منها 
كبير» وهو أولٌَ مَنْ أرسل بالمصاحف إلى القرى» وكان هذا المصحفٌُ في 
و نين اران ال عملت علها لمقام النبي عَكَئِبدِ ‏ وكات شح 
في يوم الجمعة والخميس» ويقرأ فيه إذا صُلَْيت الصبحٌ» فبعث المهدي 
بمصاحف لها أثمانٌ» فججعلت في صندوقء ونحّى عنها مصحف الحجاجء 
فوُضعت: عن يسار السارية» ووّضعت متابرٌ لها كانت ثقرأ عليهاء وخمل 
مصحفُ الحجاج في صندوقه» فبجعل عند الأسطوانة التي عن يمين المنبر). 
انتهى . 

قلت والقائل هو السمهودي -: (ولا ذكرٌ لهذا المصحف الموجود 
اليوم بالقبة التي بوسط المسجد المنسوب لعثمان ذَبْهِ في كلام أحد مِنْ 
متقدّمي المؤرخين؛ بل فيما قدّمناه ما يقتضي أنه لم يكن بالمسجد حينئلٍ؛ 
بل ولا ذكر له في كلام ابن النجار''' وهو أول مَنْ أرَّخ مِنَ المتأخرين)» 
وقد ترجم لذكر المصاحف التي كانت في المسجدء ثم ذكر ما قذمناه عن 
ابن رّبالة» ثم قال: (وأكثرٌ ذلك دثر على طول الزمان» وتفرّقت أوراقه. 
قال: وهو مجموع في يومنا هذا في جلال في المقصورة ‏ أي: المحترقة - 
إلى جانب باب مروان). ثم ذكر أن بالمسجد عدةً مصاحف بخطوط ملاج 
موقوفة مخزونة في خزائن ساجء بين يدي المقصورة. 0 النبي يكل. 

قال: (وهناك كرسي كبير فيه مصحف. مقفل عليه؛ نقذ به مِنْ مصرء 
وهو عند الأسطوانة التي في صفٌ مقام النبي كلل وإلى جانبه مصحفان 
على كرسيين يقرأ الناس فيهماء وليس في المسجد ظاهرٌ سواهما)ء ولم أر 





- (١٠٠ه)‏ تقريبّاء من آثاره: كتاب أخبار المديئة. راجع في ترجمته ومصادرها امعجم 
المؤلفين» .١19١/4‏ 
زفق ابن النجار: هو محب الدين محمد بن محمودء المعروف بابن النجار 
البغدادي. توفي سنة (5147ه). مِنْ آثاره: كتاب «الدرة الثمينة في أخبار المدينة)» على 
ما في «#كشف الظنون» لحاجي خحليفة ا وراجع في ترجمته المعجم المؤلفين» 
لكحالة ."19/1١١‏ ش 








المُتَّحَفُ في أَحَكَام المُضَحَف 
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نسبة المصحف الموجود اليوم لعثمانَ ضيه إلا في كلام المطري”'' ومَنْ 
بعده عند ذكر سلامة القبة التى بوسط المسجد مِنَ الحريق كما قدمناه. نعم 
ذكر ابن جبير”" في رحلته ما حاصلّه أنَّ أمام مقام النبي يَكلِ - وقد عبّر عنه 
بالروضة الصغيرة - صندوقًاء وأنَّ بين المقام وبين الحجرة ‏ أي : يبجانب 
المقام مِنْ جهة المشرق ‏ محمَّلًا كبيرًا عليه مصحف كبير في غشاء مقفل 
عليه» هو أحد المصاحف الأربعة التي وجّه بها عثمانُ بن عفان #5 إلى 
البلاد. انتهى”". 

وهذا المصحف الذي أشار إليه ينطبق في الوصف على المصحف 
الذي ذكر ابن النجار أنه نفد به مِنْ مصرء ولم يصِفُّه بما ذكره ابن جبير من 
نسبته لعثمان» مع أن ابنَ جبير مصرّحٌ بأنه مِنَ المصاحف التي بعث بها 
عثمان إلى الآفاق» لا أنه الذي قتل وهو في حجره. وقد قال ابن قتيبة: 
(كان مصحفٌ عثمان الذي قتل وهو في حجره عند ابنه خالد» ثم صار مع 
أولادى وقد درجوا). قال: «(وقال لي بعض مشايخ أهل الشام : إنه بأرض 
طوس). 

وقآال الشاظئ ما خاصل: (إنهالكا ‏ له قال إنما يكب التصحك 
على الكتابة الأولى». لا على ما استحدثه الناس). قال: (وقال: إن مصحف 
عثمان نه تغيّبء فلم يجد له خبرًا بين الأشياخ). 


## الى 





وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه في القراءات: (رأيت 
المصحف الذي يقال له: الإمام مصحف عثمان بن عفان #5ه» استخرج 


)١(‏ المطري: هو جمال الدين محمد بن أحمد المطري المدني» توفي سنة 
(41لاه). ومن آثاره : «الذيل على الدرة الثمينة في تاريخ المدينة») «التعريف 5506 
الهجرة من معالم دار الهجرة». راجع في ترجمته ومصادرها لمعجم المؤلفين» 01//8؟. 
(5١5ه).‏ من آثاره رحلة ابن جبير. راجع في ترجمته ومصادرها «معجم المؤلفين» 4/ 
6ه 755". 

(*) «وفاء الوفاء» للسمهودي ؟5/ 2.5٠6٠‏ 559 وما بعدها. 


جمع المصحف 











- أي: من بعض خزائن الأمراء - وهو المصحف الذي كان في حجره حين 
يق وؤزأنت آثاز ديه في مواضعٌ منه). ورده أبو جعفر النحاس بما تقدم 
مِنْ كلام مالك. قال الشاطبي: (وأباه المنصفون؛ لأنه ليس في قول مالك 
«تغيب» ما يدل على عدم المصحف بالكلية بحيث لا يوجد؛ لأن ما تغيّب 
يُرجى ظهوره. 

قلت والقائل هو السمهودي -: (فيحتمل أنه بعد ظهوره نقل إلى 
المدينة» وججعل فى المسجد النبوي» لكن يوهن هذا الاحتمالٌ أن بالقاهرة 
مصحفًا عليه أثْرٌ الدم عند قوله تعالى : #سَيَكْفِحَم 6 [البقرة: /ا١]‏ الآية» 
كما هو بالمصحف الشريف الموجود اليوم بالمدينة» ويذكرون أنه المصحف 
العثماني» وكذلك بمكة» والمصحف الإمام الذي قتل عثمان نه وهو بين 
يديه لم يكن إلا واحدّاء والذي يظهر أن بعضهم وضع خَلوفا على تلك 
الآية تشبيهًا بالمصحف الإمام» ولعل هذه المصاحف التي قذمنا ذكرّها مما 
بعث به عثمان َيه إلى الآفاق كما هو مقتضى كلام ابن جبير في المصحف 
الموجود بالمدينة. وفي الصحيح مِنْ حديث أنس في قصة كتابة عثمان طبه 
للقرآن من الصحف التي كانت عند حفصة: (وأنه أمر بذلك زيدٌ بن ثابت 
وعبدٌ الله بن الزبير وسعيدٌ بن العاص وعبدٌ الرحمن بن الحارث بن هشام. 
فنسخوها في المصاحفء. وأنه أرسل إلى كل أفتي متف كما 
نسخوا)0©. . . ثم ذكر السمهودي عَذَّةَ المصاحف التي أرسل بها عثمان إلى 
الآفاق نقلا عن ابن أبي داود في كتاب «المصاحف»», وابن حجر في 
«الفتح»» على ما مضى بيانّه في غير موضع مِنْ هذا البحث”". 

ثم قال السمهودي: (وليس معنا في أمر المصحف الموجود اليوم 
سوى مجرّد احتمال» والله أعلم) .اه. كلام التكهووق 7 


. كذا في الأصل‎ )١( 
من هذا البحث.‎ )١5(ص‎ )١( زفق راجع الحاشية» رقم‎ 
- «وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى»» تاليف نور الدين علي بن أحمد‎ )6( 


المُْتَّحَفٌ في أحَكَام المُصَحَف 





وقال الدكتور صبحي الصالح بعد أن ساق نص ابن كثير المتقدم آنقًا : 
(ويميل بعض الباحثين إلى أن هذا المصحف أمسى زمئًا ما في حوزة 
قياصرة الروس في دار الكتب في لينينجراد ثم تُقل إلى إنجلترة» بينما يرى 
آخرون أن هذا المصحف بقى فى مسجد دمشق حتى احترق فيه سنة 
كام له واعال علد 0 للح كر ع 01 

وحكى الدكتور الصالح كا كأَنهُ أن الدكتور يوسف العش ذكر له أن 
القاضي عبد المحسن الأسطواني أخبره بأنه قد رأى المصحف الشامي قبل 
احتراقه» وكان محفوطظًا الوصو وله بنع قيب 


السمهوديء نزيل دار الهجرة» توفى سنة (١١9ه).‏ 7717/7 2776 طبعة دار إحياء 

التراث العربي - بيروت. 1 

وجاء في كتاب «تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه» لمحمد طاهر الكردي. خطاط 
أول مصحف مكي مطبوع بمكة بتاريخ (55ه). ص5١١ء ١٠١‏ ما نصه: (وقد بحثنا 
كثيرًا في دور الكتب «الكتبخانات» بالحجاز ومصر عن نفس المصاحف العثمانية» فلم 
نقف على خبر موثوق نطمئن إليه بوجودهاء ولقد جاء في «خلاصة الوفاء بأخبار دار 
المصطفى» للسمهودي أنه في الحريق الأول الذي حصل للمسجد النبوي سئة ستمائة 
وأربع وخمسين للهجرة» كان من جملة ما احترق الكتب والمصاحفء. ولم يسَلَمْ مِنَّ 
الحريق سوى بعض أشياء؛ منها المصحف الشريف العثماني. . . إلخ» فعلى هذا كان 
المصحف العثماني موجودًا بالحرم النبوي بالمدينة المنورة إلى التاريخ المذكور. ثم لا 
يعلم أحدٌ أين ذهب». ويقول بعض من نعاصرهم : إنه كان موجودًا بالمديئة المنورة إلى أن 
خرج الأتراك مِنَ الحجاز عام ألف وثلاثماثة وأربع وثلاثين» وأنه ربما نقل إلى الأستانة. 

ولقد رأينا في «مجلة الدنيا وكل شيء» التي تَعيدن عضر في كل أسبوع مرة واحدة 
بتاريخ (78 جمادى الثانية عام لا0 ١ه‏ الموافق 1١5‏ أغسطس عام 1918م) أن حكومة 
ألمانيا متا يا تور يل بي الجماعلة | ا إلى حكومة ملك الحجاز النسخة 
الأضلة لفحب الخليفة عثمان بن عفان نه والتي أخذت من المدينة المنورة 
بواسظة القوات الأتراك: وثيت: أنهنا سشلمت 0 السابق خلبوم الثاني» هذا ما 
وقفنا عليه في هذا الشأن). 

)١(‏ «خطط الشام» لمحمد كرد علي». توفي سنة (195١ه).‏ راجع امعجم 
المؤلفين» لعمر كحالة .١57" 2١57/١١‏ 

(؟) «مباحث في علوم القرآن» لصبحي الصالح.» ص84. 





وفي مقال للدكتور خالد محمد نعيم نشرته جريدة المدينة المنورة 
حول مصحف عثمان َبْهء والذي كان موجودًا في أوائل القرن العشرين 
الميلادي في مكتبة بطرسبورج (لينينجراد) وكيف وصل إليهاء ثم كيف تقلت 
هذه النسخة من (بطرسبورج) إلى (أوفا)» ثم إلى (طشقند). وأن هذا 
المصحف لم يكن ضمن محفوظات مكتبة بطرسبورج إبّان الحريق الذي حل 
بها في منتصف فبراير (1484م)» وأن النسخة الأصلية لمصحف عثمان قد 
تم نقلّها عام (19477م ‏ أو 1475م) من مكتبة بطرسبورج - لينينجراد سابقًا - 
إلى (طشقند) عاصمة أوزبكستان الإسلامية» وأن هناك نسخة أخرى قد 
أخذت عن النسخة الأصلية المذكورة بواسطة رجال «جمعية الآثار» في سان 
بطرسبورج - لينينجراد في 7١(‏ مايو 1904م -17377١ه)ء‏ وهذه النسخة 
الفريدة كتب عليها مدير الجمعية إمضاءه لاعتمادهاء وأن هناك أيضًا خمسين 
نسخة طبق الأصل «مصورة» عن المخطوطة الأصلية لمصحف عثمان 
محفوظة عند أناس يعيشون الآن في قلب عالمنا العربي في المغرب» وفي 
ليبيا وغيرهما في العالم الإسلامي» في الهند وباكستان”'"'»: وقد فصّل 
الكاتب في المقال المذكور تفصيلا يحسن الرجوع إليه؛ ويجدر بالقارئ 
الأريب الوقوف عليه. 

ولئن كان الرحالة ابن بطوطة» المتوفى سنة (/الالاه)ء قد ذكر أنه 
رأى في مسجد علي بن أبي طالب في البصرة المصحف الكريم» الذي كان 
عثمان دنه يقرأ فيه لَمَّا قتل» وأن هذا المصحف قد سُّلبٍ من المسجد 
المذكورء ونقل إلى سمرقندء ومنها إلى الروسياء وأودع في مكتبة 


)١(‏ راجع جريدة المديئة المنورة بتاريخ (4 ذي الحجة سنة 410١ه)‏ تحت عنوان 
«العدوان على المخطوطات العربية بمكتبة بطرسبورج» - لينينجراد سابقًا. وانظر: جريدة 
المدينة أيضًا بتاريخ الخميس ١7(‏ من شهر محرم 1515١ه‏ الموافق ١5‏ يونية سنة 
206 السنة التاسعة عشرة» العدد الرابع عشرء» تحت عنوان «مصحف عثمان في 
طشقند الآن» للدكتور خالد محمد نعيم. 

(5) راجع الحاشية السابقة. 


المُتَحَفُ في أَحَكَام المُضَحَف 
حدم 19وم - 


بطرسبورج على ما ذكره محمد أمين الخانجي» أو أن المصحف المذكور قد 
وجد في مدينة طوس في القرن الثالث الهجري؛ أي : قبل وجود ابن بطوطة 
بئلاثئة قرون ونيف حسب رواية ابن قتيبة» إلا أن لفيمًا من المؤرخين 
- كالنويري وابن تغري بردي - قد ذكروا أن السلطان الملك الظاهر بيبرس 
البندقداري» من سلاطين المماليك» المتوفى سنة (515ه)» كان على 
علاقة طيبة مع الملك «بركة خان» الذي كان أبوه «جوجي» ابن «جنكيز 
خان»؛ وكان بركة خان يميل إلى المسلمين ميلا زائدّاء ويعظّمُ أهل العلم 
وكان يود السلطان الملك الظاهرء ويعظم رسلهء ومما يذكر أن السلطان 
الملك الظاهر بيبرس رسم بتجهيز الهدايا إلى الملك «بركة خان» بعد تحريره 
رسالة قرتت عليه» وكانت الهدايا عبارة عن ختمة؛ أي: مصحف كامل - 
ذكر أنها من خط عثمان بن عفان َنِهء وذكر أنها من المصاحف العثمانية» 
وأن الروس حين استولوا على مدينة سمرقند في عام (186١ه)‏ قد حملوا 
هذا المصحف إلى مدينة بطرسبورج"'' . 


وقد قال الشيخ صبحي الصالح في كتابه «علوم القرآن»: (وإن الباحث 
ليتساءل: أين أصبحت المصاحف العثمانية الآن؟ ولن يظفر بجواب شاف 
على هذا السؤال» فإن الزركشة» والتقوش الفاصلة بين السُورء أو المبينة 
لأعشار القرآن تنفى أن تكون المصاحف الأثرية فى دار الكتب بالقاهرة 
عثمانيةً ؛ لأن المصاضت العثمانية كانت مجردةً مِنْ كل هذا)”" . 





)١(‏ جريدة المديئة العدد الرابع عشر بتاريخ ١7‏ من شهر محرم سنة 515اه»ء 
الموافق ١5‏ يونية سنة 1996م). 

(؟) «مباحث في علوم القرآن» للدكتور صبحي الصالح» ص247» ونشرت مجلة 
آخر ساعة القاهرية في عددهاء رقم )١1845(‏ بتاريخ (16 إبريل ٠194م2 5١‏ رمضان 
ه)لقاءَ مع الباحثة الأثرية د. سعاد ماهر تحت عنوان: «حكاية المصحف 
الشريف ورحلة الخط العربي» جاء فيه: 

(.... ويروى أن عبد العزيز بن مروان كان واليّا على مصر عام  41(‏ 85ه)ء 
وقد أراد أن يضع مصحمًا في جامع عمرو بن العاصء» وعندما جاؤوا له بمصحف ذي - 


جمع المصحف 
عت موه 








الذي بقيت عليه المصاحف مجردةً» وفي عهد مَنْ بدأ تنقيط المصاحف 
وتشفكيلينا:. ٠‏ 


حلم 


- أحرف منقوطة رفضهاء وقال: أأعجمي أنا حتى يُنقَط لي القرآن؟ فحذفوا النقطء وكتبوا 
له مصحفًا غيرٌ منقوطء ا ل د ولا يزال في ححجرة 
المخلّفات النبوية بمسجد سيدنا الحسين طلبه 
ولماذا نسبة هذا المصحف ل 
قالت: هذا النسب خطأء فقبل أبي الأسود الدؤلي سنة (54 للهجرة) لم يكن هناك 
لا نقطة ولا شرطة ولا شيء من هذا القبيل» كما لم يُكتب على ورق؛ -05 
غزال» وظل المصحف خاليًا من هذه الإضافات فى عصور الخلفاء الراشدين حتى عصر 
عبد العزيز بن مروان» رغم ظهورها قبله على يد أبي الأسود الدؤليء حتى جاء ولدَّه 
عمر بن عبد العزيزء وأمر بأن تُنقَط جميعٌ المصاحف؛ لأنه كان خليفة على المسلمين» 
وليس واليّا على مصر فقط مثل أبيه.. ولأنه كان خليفة على أجناسٍ مختلفة من 
المسلمين؛ مثل الإيرانيين وجزء من الأتراك» فكان لا بد مِنْ تعميم كتابة المصحف» 
ومِنْ ثمّ نُقطت جميعٌ المصاحف»ء وبعد ذلك بدأ ما غرف بالإعراب). 
وجزمت الباحثة بأن مصحف عبد العزيز بن مروان الآنف الذكر هو أقدمٌ مصحف 
موجودء وأن عمره يزيد على ١١‏ قرنّاء وأنه نه ظل في مسجد عمرو بن العاص فترة» ثم 
انتقل إلى مدن إسلامية عديدة؛ منها المدينة المنورة» حتى كان القرن الثاني للهجرة 
ققامت 'حقيدتة لابن بشزائه ليغرق باس مضحف اسذاة قيلة عبد المزيز بن مروآن+ 
لكنه في الحقيقة كان لجدّها وليس لها. . انتهى المقصود من كلام الباحثة. 


المُتَّحَفُ في أَحَكَام المُضَحَف 





قد مضى في مسألة اشتراط الطهارة لمسٌ المصحف ذكرٌ المذاهب في 
اعتبار هذا الشرط أو إلغائى وحُجةٌ كل مذهبء مع قدر من البسطء بيد أن 
تحرج النساء ‏ ولا سيما المنتسبات منهن إلى التعليم ‏ من ملابسة الكتب 
المتضمنة لشيء من القرآن» فضلًا عما تقتضيه مقاماتٌ التعليم مِنْ حاجة إلى 
مس المصحف. ولا سيما في مواسم الاختبارات» حيث لا يجدنَ بدا من 
ذلك. رأيتٌ مِنَ المناسب أن أخصّ مسألةً مسن الحائض والنْفّساء للمصحف 
بمبحث مستقل» يسهّل معه الوقوف على أقوال أهل العلم في هذه المسألة 
بعينهاء بغضٌ النظر عن كونها فردًا مِنْ أفراد مبحث اشتراط الطهارة لمسٌ 
المصحف . فأقول وبالله التوفيق: 

تتلخص أقوال أهل العلم في مسألة مسسّ الحائض والتْمّساء للمصحف 
في أربعة مذاهب: 

أحدها: الجواز مطلمًا؛ لعدم الدليل''' على اشتراط الطهارة لمسٌ 
المصحف أصلا. 

والثاني: مقابلُهء فلا يجوز على هذا المذهب مَسُ المصحف للحائض 


)١(‏ وهو رواية مرجوحة عن الأئمة لق حنيفة ومالك وأحمدء 1 مذهب داود 
الظاهري وأصحابه. راجع «المحلى» لابن حزم 48١/١‏ 84» م7١21‏ و«بداية المجتهد» 
لابن رشد مع تخريجها «الهداية» .478/١‏ ص475. 7٠/7‏ ص١7؛‏ و«الإفصاح"» 
لابن هبيرة ١/1!؛‏ و«تفسير القرطبي» 17١/54؟7؟؛‏ و«الذخيرة» للقرافي ١/8١"؛‏ 
و«الفروع» لابن مفلح ١/١55؛‏ و«الإنصاف» للمرداوي ١/40؛‏ و«نيل الأوطار) 
للشوكاني ١/747؛‏ و«السيل الجرار» له ١/8١٠؛‏ و«الدراري المضيّة) له ١/5؟؛‏ 
و«الروضة الندية» لصديق خان 550/١‏ في ممنوعات الحيض. 


الحائض ومس المصحف 











والتقسناء فطل" : القوله عالق ع العران له يت إلا اتلك:» 
[الواقعة: 4/ا])» ولقوله كل : ١لا‏ يمَسّ القرآنَ إلا اه كل وقوله: دلا يقرأ 
الجنبُ ولا الحائضٌ شيئًا مِنَ القرآن”". وهذا هو الذي عليه جماهيرٌ أهل 


)١(‏ وهو مذهب الأئمة الأربعة في مقام التعبّد. «المبسوط» للسرخسي "/ 197؛ 
وابدائع الصنائع» للكاساني /١‏ ”277 55 ؛ و«البناية مع الهداية» ”/ 2# 55؛ و«الفتاوى 
التتارخانية» للأندربتى /١‏ ««#م #م#مم؛ و«الدر المختار» و«حاشية ابن عابدين» عليه /١‏ 
١7‏ للحنفية؛ و«الإشراف» للقاضى عبد الوهاب المالكى ١/؟7١2. 4١‏ و«المعونة له 
أيضًاء 474/١‏ و«البيان والتحصيل» لابن رشد 47/١‏ 44 2150 الا 141؟؛ 
و«الخرشي» 4171/١‏ و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»؛ ١74 2155 2170/١‏ من 
المالكية؛ و«الحاوي الكبير» للماوردي ١15/١‏ ١47؛‏ ولاشرح المهذب» للنووي ”/ 
9 85"؛ و«روضة الطالبين له أيضًا» 86/١‏ 285 15؛ و«تحفة المحتاج» للهيتمي 
0/0 885؛ وهنهاية المحتاج» للرملي 27١7 :175/١‏ 7" من 
الشافعية» و«الإفصاح» لابن هبيرة ١/7!؛‏ و«المغني مع الشرح الكبير» لابن قدامة /١‏ 
وا"؛ واشرح العمدة» لابن تيمية .8١/١‏ ١٠57؛‏ و«الفروع» لابن مفلح /١‏ 
4 ١15؛‏ و«الإنصاف» للمرداوي .777/١‏ 47؛ و«كشاف القناع» للبهوتي /١‏ 
7١5 2165 9‏ من الحنابلة. 

وراجع المصنفات الحديثية إضافة إلى ما مر في مسألة اشتراط الطهارة لمس 
المصحف في الحاشية» رقم )١(‏ ص(177١)‏ وما بعدها من هذا البحث». و«مصنف ابن 
أبي شيبة) 2157/7 ح(07471. 

(؟) تقدم تخريج هذا الحديث مبسوطًا في مسألة اشتراط الطهارة لمس المصحف» 
راجع الحاشية )١(‏ ص(55١)‏ من هذا البحث. 

(7) حديث ابن عمر: ١لا‏ يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن» أخرجه 
الترمذي .775/١‏ ح(11)؛ والدارقطني في «السنئن» 4117/١‏ وابن ماجة في «السنن» 
00 ح(0945)؛ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١/88؛‏ وعبد الله بن أحمد 

ف فى «العلل» 8١/9‏ ح(0776)؛ وابن عدي في «الكامل» ١/595؛‏ والبيهقي في 
«الخلافيات» 7١/1‏ -75ء ح(10ا"ء +؟؛ و«معرفة السنن له أيضًا» "756/١‏ 77 
فقرة5لاء 7ا4/ا؛ و«السئن الكبرى» له 84/١‏ من طرقء بيد أن مدارها على 
إسماعيل بن عياش وموسى بن عقبة» وقد تُكُلّمَ فيهما. 

قال البيهقي في الخلافيات ‏ بعد أن ساق الحديث المذكور : (وهذا حديث تفرّد - 


المُتَّحَفٌ في أَحَكَام المُضْحَف 











العلم» بما فيهم أتباعٌ المذاهب الأربعة وغيرهو٠‏ 

والقول الثالث: أن مَسَّ المصحف زمن الحيض أو التّفاس جائدٌ إذا 
احتاجت المرأة إليه لتعلّم أو لتعليم» أو خافت النسيان؛ بل إن مِنّ القائلين 
بهذا المذهب مَنْ أوجب على الحائض ذلك إن ظنت نسياناء ولم يكن بد 


به إسماعيل بن عياش من هذا الإسنادء وإسماعيل ‏ فيما روى عن أهل الحجاز وأهل 
العراق ‏ غيرّه أوثقٌ منه) . 

قال يحيى بن معين : : (إسماعيل كان ثقةَ فيما روى عن أصحابه أهل الشامء 9 
روى عن غيرهم» فخلط فيه» وبلغني عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال: 
روى هذا الإسنادٌ المماعي + بن عياش» عن موسى بن عقبة» ولا اه 
غيره» وإسماعيل بن عياش منكر الحديث عن أهل الحجاز وأهل العراق)» وراجع 
أيضًا «مختصر الخلافيات» للبيهقي .»57١/١‏ وذكر ابن عدي في «الكامل» 594/١‏ 
نحوًا من كلام البيهقي: بيد أن القلعجي في حاشيته على «معرفة السئن» للبيهقي 1 
575" حين عرّف بإسماعيل بن عياش قال: (هو إسماعيل بن عياش الحمصي» 
غتبةً أخرج له أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة والبخاري في اجزء 4 
اليدين». وثقه ابن معين ”/8 في «تاريخه» برواية الدوري. وقال الخزرجي في 
«تهذيب تهنيب الكمال»*© 97/١‏ عالم الشام. وأحد مشايخ الإسلام» ونقل 'توثِيقه 
عن الإمام أحمد وابن معين ودُحيم والبخاري في «التاريخ الكبير؛ 5590/١/١‏ ذكر 
عملة عوجر فقال: (ما روى عن الشاميين فهو أصحٌ) فعلى هذه الجملة بنى معظم 
نُقَادٍ الحديث رأيهم فيه» حتى ابن حبان» الذي أورده في «المجروحين»» قال عنه: 
كان من الحفاظ المتقنين» جربا بحم لماي ني اله لضعفاء الكبير» 88/١‏ من 
تحقيقناء حيث قال: إذا حدّث عن غير أهل الشام اضطرب وأخطأء وهو ما ذكره بن 
عساكر في «تاريخ دمشق». وما د قول الأوزاعي فيه: (ما حدّئك إسماعيلٌ عمّن 
يعرف» فَحُلّ منه) «تهذيب تاريخ دمشق» 7/ 17. 

)١(‏ بل أغربت صاحبٌ «البحر الزخار» ”/ .٠١7‏ 2175 فنقل الإجماعَ على تحريم 
م مس المصحف على الحائض والنفساءء ولم يوافِقّه غيره. راجع «الروض النضير» /١‏ 
اي 


(*) كذا نسب تهذيب التهذيب إلى الخزرجيء» وصوابه للذهبي» إلا أن يريد خلاصة «تذهيب 
تهذيب الكمال»). فهي للخزرجى» وترجمة ابن عياش فيها في الصفحة. رقم )6 إلى لشف وراجع 
الحاشيتين 10( ص(١6٠5).,‏ (0) ص١(١01١56)‏ من هذا البحث؟؛ وراجع «الإرواء» 2,320 ح (؟9١1).‏ 











لها مِنِ استذكار القرآن إلا به17) 

قالوا: 0 كان النساء يحِضّنَ على عهد رسول الله كَل فلو كانت 
القراءةٌ محرمةٌ علبهن كالضلاة لكان هذا مما بكنه النبنة 6 لأمنه وتعلمه 
أمهاتٌ المؤمنين» وكان ذلك مما ينقلونه إلى الناس» فلما لم نفل أحد عن 
النبي يَكلِ في ذلك نهيّاء لم بجر أن تُجعل حرامّاء مع العلم أنه لم يَنْهَ عن 
ذلك. وإذا لم يَنْهِ عنه» مع كثرة الحيِّض في زمنه» عُلم أنه ليس بمحرّم'" 
وإذ لمريليت: في اتحريم قراءة القرآن زم الحيفن:دليل؛ :وكانت القزاءة لا 
تتأنّى إلا بالمصحف, لم يكن مس المصحف محرمّاء لكونه وسيلة لذلك» 
وللوسائل حكم المقاصد. 

ورابع هذه المذاهب: أنه يجوز للحافضن والتقساء ارت الشف 
مِنْ وراء الحوائل إذاا اشتابكت إلى ممه وقلنا يانه يحور لها أن تقر القرآن 
زمن حيضها أو نفاسهاء على أن مِنْ أصحاب هذا المذهب مَنْ فرّق بين 
الحائض والتُّمّساءء فرأى بأن الحيض يتكرر والتّفاس يندّر”"»: فجوز القراءة 
فيما يتكرر دون ما يندر. . 

ثم إن القائلين بجواز مس المصحف مِنْ وراء الحوائل قد اختلفوا في 
ماهيّة هذه الحوائل» فمنهم مَنِ ا' شترط أن تكون الحوائل منفصلة عنٍ 
المصحف وعن بدن القارئ» ومنهم مَنْ جوّز المنّ مِنْ وراء الكُمٌ وَالثمانونا 
شاكلهماء وإن كان متصلا ببدن الماسنٌّء ومنهم من اعتبر غلافٌ المصحف 
كافيًا لجواز المسّ حال الحدّث؛» على ما مضى تفصيله في غير موضع من 
هذا البحث» وعلى ما هو مبيّن في النصوص التالية في هذا الشأن. 

»185 /75 وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية» على ما في «مجموع فتاويه»‎ )١( 
.55١/١ و«الفروع»‎ »٠٠١ ,:0١ 

.١91/77 «مجموع الفتاوى ابن تيمية»‎ )١( 

(5) «عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق» لأبي العباس 
أحمد بن يحيى الونشريسي . 


المُتَّحَفُ في أَحَكَامِ المُصَحَف 





وقد عقد ابن المنذر بابًا في ذكر مس الجنب والحائض المصحفت 
والدنانيرٌ والدراهمَ المنقوشَ عليها قرآناء ثم قال: (اختلف أهل العلم في 
سل العاتسي: والعنت الف ٠‏ فكره كثيٌ متهم شه متهم أب ا 
ثم مضى في ذكر الروايات بأسانيدهاء وحكى المنعٌ مِنْ مس المصحف عن 
الحسن والشعبي وطاووس والقاسم وعطاء والحكم وحمّادء وهو مذهبٌ 
النّخعي والزُهري. قال ابن المنذر: (وكره مالك أن يُحمَلَّ المصحفٌ بعلاقته 
أو على وسادةٍ أحدٍ إلا وهو طاهر. قال: ولا بأس أن يجعله في الخرج 
والتابوت والغّرارة ونحو ذلك مَنْ على غير وضوءء ويحمل النصراني 
واليهودي المصحف في الغرارة والتابوت في مذهبه). وقال الأوزاعي 
والشافعي: (لا يحمل المصحف الجنبٌ والحائض)» وقال أحمد وإسحاق: 
(لا مر ا متوضّئ. قال إسحاق: لِمّا صم قولٌ النبي كله : 

يِمَسنُّ القرآن إلا طاهر”"'. وكذلك كان فِعْلٌ أصحاب النبي كَل وكره 

ا او زه أن كةو اد 
بشيء) . 

وقال أبواثور: الأ يهم المتسصحفن حتن ولا جائضن :لاعس 
متوضيى. قال: وذلك أن الله تعالى يقول: جلا ؛ مفيكةه ا الْمطْهُرونَ» 
[الواقعة: 79]. قال: وهذا قولٌ مالك وأبي عبد الله . 


وحكى يعقوبٌ عن النعمان أنه قال في الرجل الجنب يأخذ الصّرَّةَ فيها 
دراهم فيها السورةٌ مِنَ القرآن أو المصحف بعلاقتهء قال: (لا بأس. وقال: 
ل ياحذ الدراهع إذا كان نيا وقيها السورة من القران فى عبن د 
وكذلك المصحف في غير عِلاقتِه). 


)١(‏ «الأوسط» ١/7‏ ؛؛ وراجع حكاية المذهب في «المسألة الإفصاح» لابن هبيرة 
١‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد مع تخريجها [الهداية] .3١ ء"٠/75 .178 /١‏ 

)١(‏ مضى تخريجه في مسألة اشتراط الطهارة لمس المصحف في الحاشية» رقم 
)١(‏ ص(55١)‏ وما بعدها. 











صُرَّةِ أو في علاقة)"2. ثم ذكر حجة المانعين على نحو مما مرّ في مسألة 
اشتراط الطهارة لمسٌّ المصحفء. ثم قال: (ورَخَص بعض مَنْ كان في 
عصرنا للجُنب والحائض في مس المصحف ولّبس التعاويذ ومس الدراهم 
والدنانير التي فيها ذِكْرُ الله تعالى على غير طهارة)'''. ثم ذكر جواب 
المرخصين عن أدلة المانعين» ثم قال ابن المنذر: (والأكثرٌ مِنْ أهل العلم 
على القولٍ الأول)”". ثم ذكر ابن المنذر حُبَة المرحصين» على ما سيأتي 
بياه عند الاستدلال. 


الاستدلال: 


المتتبع لنصوص الفقهاء في مسألة مسٌ المصحف وقراءة القرآن زمن 
الحيض أو النّفاس يلحظ أن جمهور الفقهاء قد عرّل فيما ذهب إليه مِنْ منع 
الحائض والنّفساء من مسسّ المصحف أو قراءة القرآن على الأدلة التي 
اعتمدوها في اشتراط الطهارة من الحدَّئّين على ما مرّ تفصيلّه في المسألة 
المذكورة» فلا معنى لإعادته هناء إلا أن السرخسي في المبسوط قد ذكر في 
منع الحائض من مس القرآن دللا خاصًا في محل النزاع» حيث قال في 
معرض الاحتجاج لمذهب المانعين: (وكتب رسول الله بلهِ إلى بعض 
القبائل: لا يمس القرآنَ حائضٌ ولا جُنُبٍ)”*'. بيد أن السرخسي حين ذكر 
هذا الأثر لم يُسِئِدُهء ولم يسمٌ راويه» ولم يعزّه إلى شيء مِنْ دواوين السنة؛ 
بل لا أجد لهذا الأثر بهذا اللفظ ذكرًا فيما وقفتٌ عليه مِنْ كتب فقهاء 
المذهب الحنفي السابقين على السرخسي أو اللاحقين له» ولم أجد لهذا 
اللفظ ذكرًا في كافة دواوين السنة التي تيسّر لي الوقوفٌ عليها. نعم» قد 
رُوي الحديثٌ بلفظ: «لا تقرأ الحائض ولا الجُنب شيئًا مِنَ القرآن» مرفوتًا 


.٠١”/؟ (؟) «الأوسط»‎ .٠١7 23١١ «الأوسط» ؟/‎ )١( 
.167 /7 نفس المرجع السابق. (:) «المبسوط» للسرخسي‎ )"( 


المُتّحَفُ في أَحَكَام المّصٌ 3-5 











وموقوفًا عن ابن ع وعن ين يا لكن جمهور عاذ الحديث قد 
أطبقوا على تضعيفه مرفوعًا وموقوقًا”". وقد بسط الألبانئُ الكلام على ذلك 


)١(‏ راجع الحاشية» رقم () ص(290) من هذا البحث. 

(؟) حديث جابر أخرجه الدارقطني مرفوتًا وموقوفًا؛ فقد أخرج المرفوعٌَ في الجزء 
الثاني من «سننه)ء ص487». ح() باب تخفيف القراءة لحاجوٍء قال: (حدثنا 
عبد الصمد بن علي» ثنا إبراهيم بن أحمد بن مروان. ثنا عمر بن عثمان بن عاصم.ء ثنا 
محمد بن الفضلء عن أبيه» عن طاووس عن جابرء قال: قال رسول الله يلِ: «لا يقرأ 
الحائض ولا التُفْساءُ مِنَ القرآن شيئًا»). 

وقد أخرج الموقوف ابن المنذر في «الأوسط» 4917/7 والدارقطني في «السئن» /١‏ 
١؛‏ والبيهقي في «الخلافيات» ”7/؟5؛ واللفظ لابن المنذرء قال: (أخبرنا ابن 
عبد الحكمء أنا ابن وهبء أخبرني ابن لهيعة عن أبي الزبير» أنه سألَ جابرًا عن المرأة 
الحائض والنفساء: هل تقرأ شيئًا مِنَ القرآن؟ فقال جابر: لا). 

قال الألبانى في «الإرواء» :109/١‏ (وأما حديث جابرء فرواه ابن عدي فى 
«الكامل» 2١/145‏ والدارقطني» ص/197» وأبو نعيم في «الحلية» 4/97 من طريق 
محمد بن الفضل عن أبيه» عن طاووس عنه مرفوهًا به» وفي رواية الأوّلَيْن «النفساء» 
بدل «الجنب»»؛ وقال ابن عدي: (لا يُروى إلا عن محمد بن الفضل). قلت: وهو 
كذاب» وفي #الغريين؟: «كذبوه»)» وفي «التلخيص»» ص١‏ : «متروك»2 وروي موقوقاء 

فيه يحيى بن ل اتدل وهو كذاب. وقد أشار إلى هذا الموقوف البيهقيٌ الرحدى3, 
ا (وروي عن جابر بن عبد الله من قوله في الجنب والحائض والتتساء وليس 
بالقوي). اه. كلام الألباني ف في «الإرواء»» ولم يتنبّه إلى رواية ابن المنذر في 
(الأوسط 4 الديئنة أعلامه .وقديمال ١‏ محقق الخلافيات إلى تصحيح رواية ابن المنذر في 
«الأوسط»ء قال: (إسناده صحيحء رواه عن ابن لهيعة عبدٌ الله بن وهبء ولم يعنّعِن أبو 
الزبير» ولم أر أحدًا نبِّه على هذا الطريقء» ولله الحمد والمنة). «حاشية الخلافيات» 


للبيهقي . 
وجاء في (اميختصر الخلافيات» 0 (وروي عن أض الزبير عن 00 قال: 
«ولا د تقرأ الحائضٌ ولا الب ولا التّمّساء القرآنً2), وجاء فى «حاشيته)»: : (أخرجه 


الدارقطني 2١7١/١‏ وقال: يحيى بن أبي اج ضعيف» وذكره في «السئن 3 /١‏ 
5 وقال: هو من قول جابر» وليس بالقوي). 

(9) «نصب الراية» /١‏ 946١؛‏ و«التلخيص الحبير» 207١/١‏ ؛ و«فتح الباري» 
ادق وراجع «التمهيد) لابن عبد البر 2798/١١‏ 27949 ٠٠8؛‏ و«معرفة السنن» - 


الحائض ومس المصحف 











فى «الإرواء»0"©»: وتابَّعه محققٌ الخلافيات للبيهقي”": إلا أن الأخير قد مال 
إل تصحيح رواية موقوفة على جابر طَفيه ذكرها ابن المنذر في «الأوسط»”" 
قال: (أخبرنا ابن عبد الحكم» أنا ابن وهب» أخبرني ابن لهيعة عن أبي 
الؤيية: (أله سال خعاندً) اموا التحانفن والنتباء # هل تقر كنينا من 
القرآن؟ فقال جابر: لا). قال محقق الخلافيات: (وإسناده صحيحء رواه 
عن ابن لهيعة عبد الله بن وهب, ولم يعنعن أبو الزبير» ولم أر أحدًا نبه 
غان "هذا :الطريق ون الحمد الو . 
ثم وجدت الهيتميّ في «شرح المنهاج» قوضكة العني ك0 بك 
وجدتٌ مرسلا لأبي الشعثاء جابر بن زيد الأزدي» ذكره الربيع بن حبيب 
البصري في «مسنده» من طريق أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي عن 
جابر بن زيد الأزدي» قال: قال رسول الله يكهِ في الجنب والحائض والذين 
لم يكونوا على طهارة: «لا يقرأنَ القرآنَ ولا يطؤون" مصحمًا بأيديهم حتى 
يكو نون متوضئين»”". 


- للبيهقي؛ و«الخلافيات» له 278/7 57؛ و«التنقيح» لابن عبد الهادي 24١8/١‏ م45» 
و«الإرواء» للألباني 45١١ - 7١77/١‏ وراجع الحاشية () ص(2046) من هذا البحث. 

.15١١- 5١5/١ «إرواء الغليل»‎ )١( 

)١(‏ «تحقيق الخلافيات» للبيهقي 278/7 59 الحاشية» رقم »"١‏ ص18. 

(*) «الأوسط» لابن المنذر 91//1 ث١57.‏ 

(5) «الخلافيات» للبيهقي 259/7 حاشية (1). 

(5) قال الهيتمي في «تحفة المحتاج» 09١‏ اللحديث الحسن «لا يقرأ الجنب 
ولا الحائض شيئًا من القرآن». ويقرأ بكسر الهمزة نهي» وبضمها خبر بمعناه)؛ ولم يبين 
الهيتمي وجه تحسينه لهذا الحديث» ولم يسم راويه» ولم عه إلى شيء من دواوين 
السنة» وراجع الحاشية () ص(090) وراجع: «الإرواء» أيضًا ,»35١7/١‏ ح(199). 

(5) كذاء ولك خا عن م وصوابه: «ولا يوون مفيحما .. إلخ». 

(0) الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب» ترتيب أبي يعقوب يوسف بن 
إبراهيم الوارجلاني الإباضي» طبعة المطبعة العمومية بدمشق (8*848١اه) 2.5/١‏ 
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المُتَّحَفُ في أَحَكَام المُضَحَف 








مناقشة الجمهور لأدلة المرخصين : 

وقد أجمل الماورديٌ فى «الحاوي» أدلةً المرخصين للحائض والتْمساء 
في مس المصحفء ثم ناقشها دليلًا دليلاء ويأتي نصه بتمامه عند عرض 
نصوص الشافعية قريب . 


حجة المرخصين: 

قال ابن المنذر: (واحتبجّت هذه الفرقة بقول النبى كَل لعائشة: 
«أعطيني الخُمْرة”'2 قالت: إِنّى حائض. قال: إن حيضّتك ليست بيدك»2", 
وبقول عائشة : (كنت أغسل راس النبي ككل وأنا حائض)”" . 

قال :وق :هذا ذلين غلن أن الحائضن: ل تنش .ها تمد 16د لسن 
حَمِيعٌ بدنها نجشاء :وإذا ثبت أن بدنها غير نجس إلا القرج ياثبت أن 
النجس في الفرج؛ لكون الدم فيه» وسائر البدن طاهر)29' . 

وقد حكى ابنُ المنذر في «الأوسط» القولٌ بمنع الحائض مِنْ مس القرآن 
وتلاوته عن طائفةٍ مِنَ السلف؛ فذكر القولَ بكراهة القراءة للحائض عن عمرّ 
وعلي وجابر والحسن وإبراهيم والزهري وقتادة وعبيدة وعطاءٍ وأبي العاليةٍ 
وابن جبير وجابر بن زيد. قال ابن المنذر: (واختّلف في قراءة الحائض عن 
الشافعي؛ فحكى أبو ثور عنه أنه قال: لا بأس أن تقرأ. وحكى الربِيعٌ عنه أنه 
قال لاايقرا الخنت ولا الجائف .ولا تحملاة المصحك»:وكان أ حبد يكره 


)١(‏ الكُمرة: حصير صغير يتخذ للصلاة عليه. 

(؟) حديث عائشة: «ناوليني...) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 45/5 ٠ل/اء‏ 
كا كللية مكاحلل 1 لوم نكل ةلال 4114 ومسلم /١‏ 
8, 1408,ء وأبو داود ١55؟؛‏ والترمذي 5١؛‏ وابن ماجه 4577 وابن المنذر فى 
«الأوسط» 098/١‏ ؟/“١٠؛‏ والبيهقي في (السئن» .189/1١‏ 1 

(9) حديث: «كبت أغسل - أو أَرَجَلُ - رأس النبى #ل» متفق عليه؛ أخرجه 
البخاري ١/١401؛‏ ومسلم 0708/7 41١4‏ وابن المنذر في «الأوسط؛ 704/7. 

.٠١5/” «الأوسط»‎ ):( 





أن تقرأ الحائضٌء, وذكر الجِنّبء فقال: (أما حديث على» فقال: ولا حرف» 
الأثرم عنه). حكن إمعاق دز عكر عه انه قال: يقرأ طرف الآيةع 
والشيء كذلك» وكذلك قال إسحاق. وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: لا 
تقر الحائفض : وقال أب و قور “لا تقر السافض ول الشنت القرآن): 

وقال مالك: (لا يقرأ الجنبٌ القرآن إلا أن يتعرّذ بالآية والآيتين عند 
مافة» .ول يشغل المشجة الاعابن شيل وكذلك«البحاقض )”ا :وحكى ابن 
المنذر في «الأوسط» الترخيصّ للحائض في قراءة القرآن عن طائفةٍ مِنْ أهل 
العلم» قال: (قال محمد بن مسلمة: (كُره للجُنْب أن يقرأ القرآن حتى 
يغتسِل). قال: وقد أرُْحَصٌ في الشىء الخفيفيء مثل الآية والآيتين يتعوّذ 
هنا :وآما التجاتف وك سواها :“قد يكز لها انادتهرا القرانة أن اليرها 
يطولٌء فلا تدع القرآن» والجنْب ليس كحالها)"”'"'. 
جملة من نصوص الفقهاء في مسألة مسن الحائض للمصحف» 
وقراءتها للقرآن: 

وإتمامًا للفائدة» ولكي يكونّ القارئٌ على بيّنة مِمّا قيل في هذا الشأن» 
أعوق عم ناكد جد درفي تقهاء كر امت 0 ادافين ركع 
المعتبرّة» يتبيّن من خلالها طرق كر افيه واغدء المسألة» ومستئّده فيما 
اختاره وذهب إليه» مراعيًا في ذكر هذه النصوص وترتيبها الاعتبارٌ الزّمنيّ 
والسّبْق التاريخئ لإمام كلّ مذهب منهاء طبقًا لما هو معتادٌ في مثل هذا 
الباب» ووَفقًا لِمَا جرى عليه جمهورٌ الكاتبين في الفقه المقارن مِنْ تقديم 
المذهب الحنفي فالمالكي فالشافعي فالحنبلي. 
نصوص فقهاء الحنفية : 

قال السرخسي في المبسوط ‏ وهو بصدد تعداد الأشياء التي يمنعها 


.48 «الأوسط» لابن المنذر ؟95/7». /ا9.‎ )١( 
.44/7 (؟) «الأوسط»‎ 


1غ :5] المُنَّحَفْ في أَحَكَامِ المُضَحَف 
الحيض» قال: (ومنها: أنها لا تمّسٌ المصحف, ولا اللوح المكتوب عليه 
آيةٌ تامّةٌ مِنَ القرآن؛ لقوله تعالى: لا يَمَمُّدُه إِلَّا الْمَطَهَروْنَ» [الواقعة: 9/]ء 
وهذا وإن قيل في تأويله: لا ينزله إلا السَّمَّرَة الكرام البَّرَرة» فظاهره يفيدٌ 
منعٌ غير الطاهر مِنْ مسّهء وكتب رسول الله يك إلى بعض القبائل: الا يعس 
القرآنَ حائضٌ ولا جنب». 

ومنها: أنها لا تقرأ القرآن إلا على قول مالك رحمه الله تعالى» فإنه 
كان يجوز للحائض قراءة القرآن دون الجنب» قال: لأن الجُنْب قادر على 
تحصيل صفة الطهارة بالاغتسال. فيلزمه تقديمه على القراءة» والحائض 
عاجزةٌ عن ذلك» فكان لها أن تقراً 

ولا حديك ابن عم أن النبي يكْهْ كان ينهى الحائض والجُنْبَ عن 
قراءة القرآن”''. ثم وها ل تحصيا نف الها ردك على هلظ فاتينا 
مِنَ الحَدّث. فلا يدل على إطلاق القراءة لها. وذكر الطحاوي رحمه الله 
تعالى أنها إنما تُمئّع عن قراءة آية تامّة» ولا تُمنع عن قراءة ما دون ذلك. 
قال الكرخي رحمه الله تعالى: تُمنع عن قراءة ما دون الآية أيضًا على قضْدٍ 
قراءة القرآن» كما تُمنع عن قراءة الآية التامّة؛ لأن الكل قرآن. 

وجه قول الطحاوي كأله: أن المتعلّق بالقرآن جكمان: جواز الصلاة 
ومنع الحائض عن قراءته. ثم في حقٌّ أحد الحكمين يُفصّل بين الآية وما 
دونهاء وكذلك في الحكم الآخر”"'» وجزم الكاساني في «البدائع»”" بمنع 
الحائفن والفساء هو قزاءة القران ومس اليصحفك إله يخلاقه:: 





وقال الأندربتى فى «الفتاوى التتارخانية»؟) وهو فى معرض ذكر 


.167 /7# «المبسوط»‎ )١( 

(0) «المبسوط» للسرخسي ”7/7 167» وراجع «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي 
الى م56١1١١.‏ 

2 «بدائع الصنائع») للكاساني 42/١‏ . 

(5) «الفتاوى التتارخانية» للأندربتي /١‏ الال لالا8. 


الحائض ومس المصحف 





ه56 








الأشياء التي يُمنعُها الحيض قال: (ومنها أن “لا تمن التعتخحت: ولا الدرهم 
المكتوب عليه آنه ثامة من َ القرآن» ولا اللوح المكتوب عليه آبدٌ كاف مِنَ 
القرآن. وهل يُكره لها مَسٌّ المصحف بكمٌّها أو ذيلها؟ قال بعض مشايخنا 
رحمهم الله: يُكرهء وعامتُهم على إنه لا يُكره؛ لأن المحرّمَ هو المسٌ» وأنه 
اسم للمباشرة باليد من غير حائل» ألا ترى أن المرأة إذا وقعت في ردغة 
حل للأجنبي أن يأَحُدَ بيدها بحائل ثوب» وكذا حرمة المضافة لأ تنيت 
بالمسٌ بحائل» وفي الصيرفية: «يتسم أَثَه َم ابح ِ» قرآن تمنع 

مِنْ مسّهاء وفي «الذخيرة» قال محمد كله في رواية: لا بأس بمسّه ا 

ويُكره للحائض مس كتب الفقه وما هو مِنْ كتب الشريعة» ولا بأس بالكم» 
وفي «فتاوى أهل سمرقند»: ويُكره للجُنْب والحائض أن يكتب الكتاب الذي 
ف تعض منطوره آبةٌ من القرآن» وإن كان لا يقرءان ولا يتبخي» وفي 
«التهذيب»: ويكره للحائض أن تقرأ التوراةً والإنجيل والرّبور. 

م: ولا بأس لها أن تمّسّ المصحف بغلاف» والغلافٌ هو الجلد 
الذي عليه في أصحٌ القولين» وقيل: هو المنفصل كالخريطة ونحوهاء ولا 
اسن لها بكتابة القرآن عند أض يوسف أن إذا كانت الفسشية على 
الأرض؛ لأنها لا تحمل المصحفء والكتابة تقع حرفًا حرفًاء» وليس 
الحرفُ الواحد بقرآن» وقال محمد كأنهُ: أحَبٌ إلى أن لا تكتب. 

ومنها: ألا تقرأ القرآن عندناء والآية وما دونها في تحريم القراءة 
سواءٌء هكذا ذكر الكرخي ككَنْهُ في كتابه» وفي «الخلاصة والنصاب»: هو 
الصحيح» وقيّد الطحاوي كه تر القراءة بآية تامّو» وفي المنظومة في 
باب مالك كله : 

وتقرأ القرآن في الحيض اعلَّمَنْ 

م: وهذا إذا قصدت القراءة» فَإِن لم تقصد نيا تنقيا 
«الحمد لله» شكرًا للنعمة» فلا بأس بهء وذكر الصدر الشهيد كه في 
مختصر كتاب الحيض أن الآية إذا كانت طويلة» فقراءتها حرامٌ عليهاء وإن 


المُتَّحَفٌ في أَحَكَام المُضَحَف 





كانت قصيرةًء إن كانت تجري على اللسان عند الكلام؛ كقوله: (بسم الله 
الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين) يحرم أيضًاء وإن كانت لا تجري 
على اللسان عند الكلام» كقوله: «ثم نظراء وكقوله: «ولم يولد»» فلا بأس 
به» وفي الحجّة: وقراءته امار أيضًا - غلى قرول أبي حنيفة أنه - لا 
يجوز. وإذا ععافيت المتحلمة: سي ا 0 
وتقطع بين الكلمتين على قول الكرخي كق» وعلى قول الطحاوي كا 
تعلّمُ نصف آية وتقطع» الم تعلّم نصفت آيةء ولا يكره »ع 
وكذلك لا يكره لها قراءةٌ دعاء القُنوت: اللهم إنا نستعيتك» وفي السنغاقي: 
النظر إلى المصحف لا يُكره للجنْبِ والحائض). انتهى كلام التتارخائية”'). 

واختلف قولٌ فقهاء الحنفية في تعليل جواز نظر المحيث في 
المصحف؛ فقال بعضهم: لأن الجنابة لا تَحُل العين”". ٍ 

وقال ابن عابدين في «حاشيته»: (تقدم ما يفيد أن الجنابة تَحَُلَهاء 
وسقط غسلها للحرج. 

ط الأؤلى: أن يعلل بعدم المّسٌّ كما قال ح؛ لأنه لم يُوجَدُ في النظر 
إلا المحاذاة. قال: ومثل الجنب في عدم كراهة النظر مِنْ غير مس الحائفض 
والتتموء"''#<فال: الكن الوضوه وطق الذكو اتويت ودد كه عراقة 
الأؤلى)0, 

وذكر الحصكفي في «الذّره في أصل المسألة أن الحيض يمنع قراءة 
قرآن بقصده ومسّهء ولو مكتوبًا بالفارسية في الأصمٌ إلا بغلافه المنفصل كما 
52 وكذا يُمنع حملّه كلوح وورق فيه آية. قال: ولا يكره تحريمًا مَسٌ قرآن 
بكم عند الجمهور تيسيراء وصحح في الهداية الكراهة» وهو الأحوط”". 


)١(‏ «الفتاوى التتارخانية» للأندربتى /١‏ 9 لال 

0( «فتح القدير» لابن الهمام الل و«البناية» للعيني 0/١‏ 0؛ وامجمع 
الأنهر» لداماد أفندي .55/١‏ 

(”) «حاشية ابن عابدين» .١١1//١‏ () المرجع السابق. 

(6) «الدر بحاشية ابن عابدين» .146/١‏ 


الحائض ومس المصحف 





وقال ابن عابدين في «الحاشية»: (قولّه : بقصده؛ فلو قرأتٌَ الفاتحة 
على وجه الدعاءء أو شيئًا من الآيات التي فيها معت الدعاء ولم ترد 
القراءة» لا بأس بهء كما قدّمناه عن العيون لأبي اللبيق» وآثمقهومة أن ما 
ليس فيه معنى الدعاءء كسورة أبي لهبء لا يؤثر فيه قصدٌ غير القرآنية. 
قوله: ومسّه؛ أي: القرآن» ولو في لوح أو درهم أو حائط». لكن لا يمنع 
إلا مِنْ مسنٌ المكتوب» بخلاف المصحفء فلا يجوز مس الجلد وموضع 
البياض منهء وقال بعضهم: يجوزء وهذا أقربُ إلى القياس» والمنعٌ أقربٌ 
إلى التعظيم كما في البحر؛ أي: والصحيح المنعٌ كما نذكره» ومثل القرآن 
سائر الكتب السماوية كما قلمناه عن القهستاني وغيره» وفي التفسير والكتب 
الشرعية خلافٌ مرّ. وقوله: إلا بغلافه المنفصل؛ أي: كالجراب والخريطة: 
دون المتّصل؛ كالجلد المشرّز هو الصحيح»ء وعليه الفتوى؛ لأن الجلد تَبَعْ 
لسرا وقدّمنا أن الخريطة الكيس. أقول: ومثلها صندوق الوبعة وهل 
مثلّها كرسي المصحف إذا سُمّر به؟ يراجع. قوله: وكذا يُمنع حمله تَبِعَ فيه 
«صاحبّ البحر)؛ حيث ذكره عند تعداد أحكام الحيض» وفيه: أنه إن أراد 
به حمله استقلالا أغنى عنه ذكْرٌ المسٌء أو تبعاء فلا يُمنع منهء ففي الحلية 
عن المحيط: لو كان المصحف في صندوق» فلا بأس للجنب أن يحمله؛ 
وفيها: قالوا: لا بأس بأن يحيل خُرجًا فيه مصحف», وقال بعضهم يكره. 
وقال آخر: يُكره أخذّ زمام الإبل التي عليها المصحف. قال المحبوبي: 
ولكنه بعيدٌ» وهو كما قال.اه. أقول: وقد يقال: يُمكن تصورٌ الحمل بدون 
مس وتبعية؛ كحمله مربوطًا بخيط مثلًاء لكن الظاهر جوازًه. تأمل). ان: 


كلام ابن 00 


والمتأمل في نصوص فقهاء الحنفية يلحظ أنهم يُعطون الكتب السماوية 
السابقة خرمة كحرمة القرآن» في حين إنهم يتردّدون في إثبات هذه الحرمة 
للقرآن إذا كان مختلطًا بالتفسير أو غيره ٠‏ مِنَ العلوم الشرعية» وهو عجيبٌ 


.١196 /١ «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 


المُتَّحَفُ في أَحَكَامِ المُضَحَف 





منهمء لا يوافقهم عليه غيرهم مِنْ فقهاء المذاهب الثلاثة؛ لأن الكتب 
السماوية السابقة قد بُدّلت وخُرّفت مِنْ قِبَّل أهل الكتاب» والقدر الذي لم 
يبدل منها ‏ على تقدير وجوده ‏ مجهول» وليس بأعلى حرمة مِنْ منسوخ 
التلاوة» فضلًا عن ثابتها مِمّا ليس بمجرد عن غيره. 


نصوص فقهاء المالكية : 

اختلفت نصوص فقهاء المالكية في مسألة مس الحائض والجَنْب 
للمصحف؛ فمنهم مَنْ صرّح باختلاف الرواية فيها عن مالك كُدَنهُ؛ِ كالقاضي 
سند بن عنان الأسدي''' صاحب الطراز في «شرح المدوّنة)» ومنهم مَنْ 
أنكر اختلافَ الرواية فيهاء وجعل المَنْعَ مِنْ مس المصحف للحائض 
والجُنْب قولًا واحدّاء وهو المأخوذ من كلام ابن رشد في المقدمات. على 
أن كلامه في «البيان والتحصيل» مُشْعرٌ بموافقته للقاضي سند» حيث حكى 
دا بالتخفيف عن الحائضء» لكن في مقام التعليم خاصة» وهو الذي 
صرّح به متأخرو المالكية؛ كخليل وشُرّاحه. وهاك نصوصهم في هذا الشأن: 

قال القرافي في «الذخيرة»”' في باب الغسل منها: (في الطراز: 
يفارق الجنبٌ الحائضٌ في جواز قراءة القرآن ظاهرًاء ومس المصحف 
للقراءة على المشهور في الحائض لحاجة التعليم وخوف النسيان). إلى أن 
قال: (والأصل في المنع حديتٌُ الترمذي: قال 42 : «لا تقرأ الحائض ولا 
الجنب شيئًا مِنَ القرآن»20). 

قال ابن رشد في «المقدمات» بعد أن بين أن الأشياءَ التي يمنعها 


)١(‏ هو أبو الدعائم القاضي المصري سند بن عنان بن إبراهيم الأسدي» على ما 
في المعيار للونشريسي »450/١‏ أو أبو علي» على ما في «شجرة النور الزكية؛» 
م176 ,رقم العرجمة (0093:وكتاية الطران كتات حن امفيدة شرح بها المدونة تَهر 
الثلاثين سفرّاء وتوفي قبل إكماله سنة (١014ه).‏ 

(؟) «الذخيرة» للقرافي .7"١9/١‏ 

(*) راجع الحاشية» رقم (؟) ص(500) من هذا البحث. 


الحائض ومس المصحف 





الحيض خمسة عشرء عشرةٌ منها متّفقٌ عليهاء وخمسة مختلفٌ فيهاء ثم أخذ 
في تفصيل العشرة المتّفقَ عليهاء إلى أن قال: (والخامس: مس المصحف»ء 
دفي ذلك اختللاف شاد في غين المذهب)”2. 1 ثم ذكر البفيجة اليوتنات 
فيهاء إلى أن قال: (والثاني: قراءة القرآن 7 اختلف فيه قولٌ مالك» 
والثالث: رفع الحدث مِنْ غيرهما؛ قيل: إنهما يمنعان» فلا يكون للمرأة إذا 
أجنبت ثم حاضت أن رح عل لاله بالاغتسال لتقرأ القرآن ظاهرًاء 
وقيل: إن حكم الجنابة مرتفع مع الحيض» فيكون لها أن تقرأ القرآن 
ظاهرّاء وإن لم.تغتسل للجنابة» وهو الصواب. وقيل: إنهما لا يمنعنان» 
فيكون لها إذا أجنبت ثم حاضت أن ترفع حدث الجنابة بالغسل» فتقرأ 
القرآن 6 لبقاء 79 الحيضة عليها خاصة» فيأتي في المرأة تُجنب ثم 
تحيض ثلاثة أقوال: : أن لها أن تقرأ القرآن ظاهرّاء وإن لم تغتسل 
للجنابة» والثاني : 0 تقرأ القرآن ظاهرًاء» وإن اغتسلت للجنابة» 
والثالث: أنه ليس لها أن تقرأ القرآن ظاهرًا إلا أن تغتسل للجنابة)". 
وعلّل القاضى عبد الوهاب في «الإشراف» جوارٌ القراءة للحائض 
بقوله: (ووجه الجواز قولّه 6: «اقرؤوا القرآن»: وأقل أحوال هذا اللفظ 
الإباحة؛ ولأنه حَدَثٌ لا يُوْمَرُ معه بالوضوء عند النوم؛ كالحدث الأصغر؛ 
ولأن بها ضرورةً إلى ذلك كضرورة المحدث؛ لأن الحيض عادةٌ مألوفة 
تدوم بها الأيام» ولا يقر على رفعه» فيشق عليها الامتناعٌ من القراءة أيامًا 
تباعاء فجاز لهذه الضرورة أن يُعفى لها عن المنع كما جاز ذلك 
للمحيث)”".اه. كلام القاضي عبد الوهاب في «الإشراف»» ولم يذكر في 
ينم كل عن الحاتفن:والخدي هذ عن الحصحنة ةن" لخب ذاره 


.15/١ «المقدمات الممهدات» لابن رشد‎ )١( 

(6) «المقدمات» لابن رشد .917//١‏ 

() «الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي /١‏ 
نظ 

(5) المرجع السابق. 


المُتَّحَفُ في أَحَكَامِ المُضَحَف 











الظاهريء وجزم في المعونة أيضًا بمنع المحيث حدّثًا أعلى أو أدنى مِنْ 
مسنّ المصحفء وذَكر في حكم القراءة للحائض روايتين» وبيِّن وجه كل 
انيما و ا 0 

وقال ابن رشد في «البيان والتحصيل» في سماع ابن القاسم عن 
مالك ككنهُ: (وسُّئل عن الحائض تكتب القرآن في اللوح» وتمسك اللوح 
فتقرأ فيه. قال: لا بأس به على وجه التعليم. 

قال محمد بن رشد: قد مضى في رسم شك في طوافه مِنْ سماع ابن 
القاسم وجه القول في هذه المسألة» والمعنى الذي مِنْ أجله وقع التخفيف 
فيهاء فمَنْ أراد الوقوف عليه تأمّله هناك» وبالله التوفيق""' . 

والكلام الذي أشار إليه ابنُ رشد وأحال عليه قد مضى بعضه في مسألة 
اشتراط الطهارة لمسٌ المصحف,. ومسألة تمكين الصغير منه. قال ابن رشد: 
(إنما خمّف مالك كه للرجل الذي يتعلم القرآن أن يمَسَّ اللوح فيه القرآن» 
وخمف ذلك ابن القاسم أيضًا للمعلم يُشكل ألواحَ الصبيان؛ لأن النهي إنما 
ورد أن لا يمَسّ القرآنَ إلا طاهرٌء وحقيقةٌ لفظ القرآن إذا أطلق أن يقع على 
جملته؛ وإن كان قد يُطلق ويّراد به بعضه على ضرب مِنَّ التجوّز» فتقول: 
سمعت فلانا يقرأ القرآن» وإن كنت لم تسمه يقرأ منه إلا سورةً واحدةً أو آية 
واحدةٌء فتكون صادنًا في قولكء فلما كان لفظ القرآن يقع على كله وقد يقع 
على بعضه. لم يتحقّق ورودٌ النهي في مس بعضه على غير طهارة» فَمِنْ أجل 
ذلك قف للذي يتعلم القرآن أو يشكل ألواحَ الصبيان أن يمس اللوح فيه 


)١(‏ «المعونة» للقاضى عبد الوهاب المالكى 2١57 2١5١/١‏ ف255 ف58؛ 
و«التلقين» له ١ ' .5/١‏ 

(7) «البيان والتحصيل» لابن رشد 47١5 07١7/١‏ وراجع «بداية المجتهد» لحفيد 
ابن رشد ومعها «الهداية» .476/١‏ 475 حيث ذكر 50 في المسألة» وصرح بأن 


مالكًا قد رخص للصبيان في مِسٌ المصحف على غير طهر؛ لأنهم غيرٌُ مكلّفين» »؛ وراجع 
5 من «البداية» أيضًاء ص ”١‏ في مس الجنب والحائض للمصحف وقراءتهما مك 


الحائض ومس المصحف 





القرآن على غير وضوء لِمَا يلحقه مِنّ المشمّة في أن يتوضأ كلّما أحدث» ولعل 
ذلك يكون في الأحيان التي يثقّل فيها مس الماء» فيكون ذلك سببًا إلى المنع 
مِنْ تعلّمه. وفنواهي العله في تحني ذللكا اللعييا ن: لأنهم وإن كانوا غير 
متعبّدين» فآباؤهم فيهم متعبّدون بمنعهم مما لا يحِل؛ كشرب الخمرء وأكل 
الخنزير» وما أشبه ذلك. ألا ترى أنه حُقّف لهم التضاريس يتعلمون فيها في 
الكتاب» وكره أن يمَسُّوا فيها المصحف الجامع للقرآن إلا على وضوء: ومِنَّ 
الدليل على ما قلناه من الفرق بين جملة القرآن وبعضه: أن رسول الله يَكِِ نهى 
أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء. وكتب إلى هرقلَ عظيم الروم: «بسم الله 
الرحمن الرحيم» مِنْ محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» أما بعد فإني 
أدعوك بدعاية الإسلام» أسلِم تسَلَمْء وأننام يؤتِك الله وِنِكَ أجرك مرلينة فإن 
كوليت: فإن عليك إثم الأريسيين ##قُلٌ يهل الكتب تمَالوًا إل مكلمقر سوم 
بَيَمَمَا وَبَيَسَو» إلى قوله: «بأنً مُسَلِمُوََ# [آل عمران: 4]54. لهذا 58 للرجل 
أن يكتب في الكتاب الآية والآيتين على غير وضوء في سماع أشهبٌ مِنْ 
كتاب الصلاة» ومِنْ هذا الكتاب في بعض الروايات أن الرجل لا يِمَسٌ اللو 
مو ل ين فهو معارض 
لهذه الرواية» فتأمّلُ ذلك تجذه صحيحًا والله أعله)"©. 

وقال ابن رشد في موضع من البيان ابعلاي فاع أشهب عن الإمام 
مالك قال: (وسّئل عن الرجل يقرأ القرآن في اللوح وهو غير متوضئ؟ 
فقال: لا أزئ أن ئمسةه. قال محمد بن رشد: معناه: إذا كان يقرأ فيه على 
غير وجه التعليم؛ لأنه قد خمّفه فى رسم شك في طوافه مِنْ سماع ابن 
القاسم من كتاب الوضوء إذا كان على وجه التعليم» ومضى هناك القولٌ 
على وجه تخفيفه» وَحَمْل كلامه على أن بعضّه مفْسَرٌ لبعض أوؤلى مِنْ حمله 
على الخلاف ما أمكن ذلك» وبالله التوفيق)". 

ولا يخفى ميل ابن رشد إلى إنكار الرواية المقتضية 57 


.54١/١ (؟) «البيان والتحصيل»‎ .45 »57 /١ «البيان والتحصيل»‎ )١( 





ك] المتّحَفْ في أَحَكَام المُضَحَف 
المصحف للحائض ومَنْ في حكمها في مقام التعليم خاصّة على ما رجّحه 
المتأخرون من أصحاب مالكء. أو على الإطلاق كما في نقل صاحب 
الطرازء وقد مرء على أن خليل في باب الحيض قد جزم بمنع الحائض مِنْ 
مس المصحف. قال في أثناء تعداده لِمَا يمنعه الحيض: (ومَسٌ مصحف لا 
قراءة». قال الخرشي: أي: إن الحيض يمنع مَسٌ المصحف» ولا يمنع مِنَ 
القراءة ظاهدًا أو في المصحف دون مس خافت النسيان أم لاء لعدم تمكنها 

مِنَ الغسل» ولذا تُمنع مِنَ الوضوء للنوم» فلو طهّرت مُنعت مِنَ القراءة» ولا 
تنام حتى تتوضاً كالجنب). 

قال العدوي في «حاشيته» عليه: («قوله: منعت مِنَ القراءة» اعتمد عج 
خلاف هذاء وهو أن الحائض تقرأ في حال السّيلان مطلقاء خافت النسيان 
أم لاء كانت جُنبًا أم لاء وبعد انقطاعه تقرأ أيضاء إلا أن تكون جنبًا فلا 
تقرأء والنفساء كالحائض» واعتمده بعضٌ الشّيوخ)"" . 

فظاهر كلامهم في باب الحيض مُشعر بمنع الحائض مِنْ مس 
المصحف الكاملء ومس ما يقع عليه اسم المصحف مطلقًاء لكن كلامهم 
في باب الوضوء يتضمن تفصيلًا. قال خليل في باب الوضوء فيما يُستثنى 
مناء مع مك حال التعلات قال( زلويو المعلم لوزن سناتقا) .قال 
الخرشي: (أي ولا يمنع مس لوح لمعلم يصلحه» ومتعلم صبي أو رجل 
على غير وضوءء وإن امرأة حائضًا من معلم ومتعلم» والمراد بالمعلم من 
يريد بك اللوح كان جالسًا للتعليم أو لاء وقوله: لمعلّم ومتعلم؛ أي : 
حال التعلّم أو التعليم وما يتعلق بذلك كما هو ظاهرٌ كلام ابن حبيب). 

قال خليل: (وجزء لمتعلم وإن بِلَّغ). قال الخرشي : (أئ: وجاز مس 

لتحم في بل ولو بلغ» والمراد بالجزء: ما قابل الكامل» لكن 
له نال ثم إن المعتمد أن للمتعلّم مسن الكامل؛ لأن ابن بشير حكى 
الاتفاق على جواز مس الكامل). 





., 0/١ «الخرشى وحاشية العدوي عليه»)‎ )١( 


الحائض ومس المصحف 





قال العدوي في «حاشيته»: ((قوله ولوح... إلخ) المراد: جنس 
اللوح بالنسبة للمعلم والواحد بالنسبة للمتعلم» ومثل المتعلم المعلم. 
«قوله: وإن حائضًا» قال في ك: ع0 التعائقى لكر يُخْرِجَ الجُنْبء 
وهو ظاهر؛ لأن رفع حديه بيذه» ولا يد يشق كالوضوء. وقال عج: أئة ولو 
كان حائضًا 5 كما 0 0 0 0 والأظهر 6 
ان ننه فدينة. "قوله : و كنك ب عيدان النداب ب إل ل د 
محله. «قوله: وإن بلغ» وإن حائضًا. «قوله: ما قابل الكامل» لما كان 
يتومّم فته آنة يشمل» ولو تسعة أعشاره مثلاء وهذا لا يجوز» أفادك أن 
المراد جزءٌ له بالّ عرفًاء كأن يكون خمسة أحزاب مثلاء والحاصل: أنه لو 
لم يقل: ما قابل الكامل لتوؤٌهّم أن المراد به أحد أجزائه الثلاثين» وليس 
مرادّاء فقال ما قابل الكامل» ولما كان يتوهم شمولّه لتسعة أعشاره مثلاء 
0 0 فلا ل 0 إذا ا هذا 
جزء» وإلا ل 1 أنه :يجوز م الكامل . «قوله: 0 المعتمد. 57 
وأفاد ابن مرزوق أن المعلم كالمتعلم. في. جواز ابن العاس عن اكه 
«قوله: لأن مس الكامل على ما رواه ابن بشير) ؟ أ فأقل مراتبه أن يكون 

هو الراعة اذا 

وعبارة الدردير في «شرحه الكبير» على خليل: (ولا لوح لمعلم 
ومتعلّم حال التعليم والتعلم؛ وما ألحق بهما يِمًا يضطر إليه كحمله لبيت 
مثلاء فور للبشلة وإن كان كل مِنَ المعلّم والمتعلم حائضًا لا جنبًا 
لقدرته على إزالة مانعه بخلاف الحائض» ولا يمنع مس أو حمل جزء؛ بل 
ولا كامل» على المعتمد لمتعلمء وكذا معلم على المعتمد» وإن بلغ أو 
حائضًا لا جنبًا)» وقال الدسوقي في حاشيته عليه: («قوله ومتعلم» أي: وإن 


زفق «الخرشى والعدوي عليه» 5/١‏ . 
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كان متذكُرًا يراجع بنية الحفظ). قال الشيخ عليش: لا مجرد التعبّد 
بالتلاوة» فيتوضاً.اه. ضوء. 

قال الدسوقي أيضًا: («قوله: وما ألجقّ بهما إلخ» أي : على ما يفيده 
إطلاقٌ المصنف كابن حبيب خلافًا لظاهر العْبْبيّة مِنْ قَضْر الجواز على حالة 
التعلّم والتعليم. «قوله: لا جُنبًا إلخ» المعتمد الجوازٌ له كالحائض» كما في 
حاشية شيخنا على عبقء وكما في بن نقلًا عن المقري وعن سيدي 
عبد القادر الفاسي. وقال عج: ظاهر إطلاقهم أن الجنب كالحائض» وفي 
كبير الخرشي تخصيص الحائض بالذكر يخرج الجنب» وهو ظاهر؛ لأن رفع 
حدثه بيده» ولا يشق كالوضوءء وارتضاه فيقنا في حاشيته على صغيره» 
لكنه قد رجع عنه كما علمت. «قوله: ولا ب يمنع» أي : الحدث. «قوله على 
المعتمد) أي: لحكاية ابن بشير الاتفاق على جواز مس الكامل للمتعلم» 
وقول التوضيح أن كلام ابن بشير ليس بجيّدِء حيث حكى الاتفاقٌ مع وجود 
الشاكف: ارده ابن مرزوق أن اقل احواله ان ايكون هن التعتمة» اقوله: 
ل مثله مَنْ كان يغلط في القرآن» ويضع المصحف عنده» وهو يقرأ» 
أو كلما غلط راجعهء كما قاله شيحنا . «قوله: وكذا معلم علي المعتمد)؛ 
أي كما هو رواية ابن اللا كن مالك؛ لأن حاجة المعلّم كحاجة 
المتعلم: ؛ خلاقًا لابن حبيب» قائلا : إن حاجةً المعلّم صناعةٌ وتكسّب» اه 
التحفظ > كساتوة المتعلم)”''2. 


نصوص فقهاء الشافعية : 

قال المَزّني في «مختصره)ء وعنه الماوردي في «الحاوي»: (قال 
الشافعي 5 كْلَنْهُ : (ولا يُحمّلٌ الوفستة ول نمه إلا طاهرٌ). قال الماوردي : 
وهذا كما قال» والطهارة واجبةٌ لحمل المصحف ومسّهء ولا يجوزٌ أن 


)١(‏ «الشرح الكبير» للدردير بحاشية الدسوقي 2175/١‏ 2174 وقارن ب«الشرح 
الصغير) للدردير مع «بلغة السالك» للصاوي ١/؛‏ ولمنح الجليل» لمحمد عليش 
1/0 





يحيله هر ليق نطا )7 

وقال البيهقي في «معرفة السنن»: (قال الشافعي كُأَنْةُ في «سنن 
حرملة»: قال الله وين : دل يمضك إل المطهّرون» [الواقعة: 1]78» فاختلف فيها 
بعض أهل التفسير» فقال بعضهم: فرض لا يمسّه إلا مطهّر. يعني: متطهر 
تجوز له الصلاة)”''. قال البيهقى: (قال الشافعى: وهذا المعنى تحتمله 

الآية... والله أعلم)”” . ْ ْ 

وقال الماوردي ‏ بعد أن ذكر المذاهب في مسألة اشتراط الطهارة 
لِمَسسّ المصحف. وحجّةَ كلّ مذهبء. ومناقشة تلك الحجج ‏ (فإذا ثبت أن 
د اعد م0 والحائض 
والتساة مل م إلى أنقال (فإذا عفر ونا وصنناة فكل هؤلاء لا 
يجوز لهم حمل المصحفه. ولا سبَعًا منه.» 0 جزءًا وإن قلّء وسواء 
حملوه مباشرين له بأيديهم» أو وضعوه في أكمامهم. أو أخذوه بعلاقة» كل 
ذلك ممنوع منه. وقال أبو حنيفة: التحريم مقصور على مسّه دون حمله. 
كما يحرّم على المحرم مس الظيب» ولا يحرّم عليه حمله»؛ وهذا غير 
صحيح ؛ ادح اميت ال ل الما عليه مِنْ مسّهء فلمًّا حرم 
الأدنى مِنَ المسٌ كان تحريمٌ الأغلظ مِنَ الحمل أؤلىء» فأمّا الطيبٌ في 
المحرم» فالتحريم فيه مقصور على الاستمتاع به» وليس في حمله استمتاع 
به» وفي حمله إن كان رطبًا استمتاعٌ به يُمنع منه» وليس فيه إن كان يابسًا 
استمتاعٌ به فلم يحرّم» وتحريم المصحف لحرمته» فاستوى فيه مسّه 
وحمله. 

فصل: وكذلك لا يجوز لهم مسّه ولا مس ما لا كتابة فيه مِنْ جلده 
وورقه» وأجاز أبو حنيفة للمحديث دون الجُتب أن يمَسّ من المصحف ما لا 


./4 «الحاوي الكبير» للماوردي ١/77١؛ وقارن ب«مختصر المزني مع الأم»‎ )١( 


(1) «معرفة السئن» للبيهقى ١//االا2‏ ف08/. 
(9) «المعرفة» 2”1١4/١‏ ف١كلا.‏ 
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15ج 
كتابةً فيه من جلد وورق» وأن يحمله بعلاقته استدلالًا بأنَّ الحرمة إنما 
تختص بالكتابة المتلُوّة دون الجلد والورق» وهذا خطأ؛ لأن الجلد والورق 
الذي لا كتابة فيه مِنْ ججملة المصحف. بدليل أن مَنْ حلف لا يمسٌ 
المفيضفة حنث يسن خلده ويتاقية» كما سق سر كتابعهة فوجب أن 
يحرم عليه مسسٌ جلده. كما يحرم عليه مس كتابته كالجّنب» وقد تحرّر من 
هذا الاستدلال قياسان: 

أحدهما: أن ما حرّم أن يمَسَّه الجتب حَرّم أن يمسّه المحيث 
كالكتابة . 





والثاني: أن مَنْ حرّم عليه مِنَ المصحف مس ما فيه مِنّ الكتابة حرّم 
عليه أن يمس ما ليس :فيه كتابة كالجتت)7, 

ثم ذكر الماوردي ما يتعلّق بحمل الدراهم المكتوب عليها القرآنُء وحمل 
كتب العلم الشرعي المتضمُّنة لشيء مِنَ القرآن. إلى أن قال: (فأما حمل 
المصحف مَعّ قماش هو في جملته» فإن كان المقصود منه القرآن» لم يَجَز لهم 
حملّه. وإن كان جملةٌ القماش مقصودًاء ففي جواز حملهم له وجهان: 

أحدهما: لا يجوز تغليبًا لحرمة القرآن. 

والثاني : يجوز اعتبارًا بالأغلب» وقد حكاه حرملة عن الشافعي)”". 

ثم ذكر ما يتعلق بمسٌ الصغار للمصحف. وتقليب المحيث لورق 
المصحف بواسطة. ثم قال: (تأما إن كتب مصحمّاء فإن كان حاملًا لِمَا 
يكتب منهء لم يججَرْ؛ٍ محيئًا كان أو جنبّاء وإن كان غيرٌ حامل له» فإِنْ كان 
ميحرثا جال» لأله لنين كتابثة اكد من تلاوقة؛ وللتحدت أن يتَلَوٌ الترآن: 
وإن كان جنيّاء ففيه وجهان: 

أخذهمًا: لا يجوز" لأنه يقابة الغالي له ولا جود للجنب أن يعلوٌ 
القرآن. 

.١70 2115/١ «الحاوي» للماوردي‎ )١( 

(؟) «الحاوي» .١75/١‏ 
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والوجه الثاني: يجوز؛ لأن التلاوةً أغلظ حالا مِنَ الكتابة. ألا ترى 
أن المصلي لو كتب. الفاتحة تحة لم يُجْزِه عن تلاوتهاء فجاز للجنب أن يكتب 
القرآن» وَإِنْ لم يتله. . والله أعلم)”" . 

وعن قراءة الحائض والنّفساء والجُجنب قال الماوردي: (قال المزني: 
قال الشافعي كل: (ولا يُمنع مِنْ قراءة القرآن إلا الجُجنّب). وقال 
الماوردي: وهذا كما قال» لا يجوز للجُنب والجائض والنّمّساء أن يقرؤوا 
القرآنء ولا شيئًا منه. وجوّز لهم داودٌ في قراءة القرآن. وقال مالك: يجوز 
للحائض أن تقرأ دون الجنب. واستدل داود بقوله تعالى : #فافرئوأ ما يسَّرَ 
3 [المزمل: »]1٠١‏ فكان على عمومه. زوواتة عافقة أن النبي يه كان 
يذكر الله على كل أحيانه'"» وبما رُوي عن النبي كلِ أنه قال: «لا حسد إلا 
في النتين: رجل آناه الله مالّاء فهو ينفقه في سبيل الله. ورجل آناه الله 
القرآن» فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار9 , . 

ووليلنا: تسم ب اي ل ا 
لم يكن يَحْجُبه عن قراءة القرآن إلا أن يكون جببًا”''» وروى موسى بن عقبة 
عن نافع» عن ابن عمر أن النبي يل قال: «لا يقرأ الجنب والحائض شيئًا 

من القرآن»" , 

وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: يا رسول الله إنك تأكل 

وتشرب وأنت جُنْبٍ. فقال النبي ككلِ: «إني آكل وأشرب وأنا جنبٌء ولا 





.١9718 »1١الال/١ «الحاوي» للماوردي‎ )١( 

(؟) من حديث عائشة أخرجه البخاري معلّقًا بصيغة الجزم» كتاب الحيض» باب 
تقضي الحائض المناسك كلها ١/05١١؛‏ وموصولًا كتاب الحيضء باب ذكر الله تعالى 
حال الجنابة /١‏ 2784 كذا في «حاشية الممتع» .177/١‏ 

(9) متفق عليه من حديث ابن مسعود. 

(5) راجع في أثر علي «الإرواء» 2151/١‏ ح(77١)2‏ 141/7 554. ح(1:840)؛ 
وبداية المجتهد لابن رشد مع تخريجها (الهداية) ."١/7‏ 

(5) راجع الحاشية» رقم (؟) ص(١٠50)‏ من هذا البحث. 


المُتَّحَفُ في أَحَكَام المُضَحَف 





أقرأ وأنا جنبٌ72١‏ '؛ ولأن تحريمٌ القراءة على الجنب قد كان مشهورًا في 
الصحابة» منتشرًا عند الكافة» حتى لا يخفى على رجالهم ونسائهم)"”". ثم 
ذكر قصة عبد الله بن رواحة مع امرأته ثم قال: (فثبت أن ذلك 00 

فأما مالك» فإنه قال: (إِنَّ الحائتض إن لم تقرأ نسيت لتطاؤل الحيض 
قا وآنة قد.رين”” استوعبن شطن زفاتهناء: ولببن كذلك الشمتن)» وهذا 
خطأ لورود النص بنهي الجُجنب والحائض؛ ولأن حدث الحيض أغلظ مِنْ 
حدث الجنابة؛ ولأنه يمنع من الصيام والوّظءء ولا يمنع منهما الجنابة» 
فلما كان الجنبٌ ممنوعًاء فأؤلى أن تكون الحائضٌ ممنوعة» ثم مِنَ الدليل 
عليهما أن خرمة القرآن أعظمُ مِنْ حرمة المسجدء فلما كان المسجد ممنوعًا 
مِْنَ الحائض» فأؤلى أن يكون ممنوعيّن من القرآن» وأما الجوابٌ عن الآية» 
فين وجهين: 

احنحها :أن" المراة. بها قصلوا' ها تسر ف الضياةة- فعكن عن الصبلدة 
بالقرآن لِمَا يتضمّنها منه. 

والثاني: أنه عام خصٌ منه الججنب والحائض بدليل. وأما حديث 
عائشة: «أنه كان يذكر الله على كل حالٍ» فمحمول على الأذكار التي ليست 
قرآناء والحديث الآخر مخصوص. 

قال الماوردي: («فصل» فإذا ثبت أن الججنب والحائض والنْفّساء 
ممنوعون من قراءة القرآن» فلا يجوز لهم أن يقرؤوا منه آيةَ ولا حرفًا. وقال 
مالك وأحمد والأوزاعي: يجوز لهم أن يقرؤوا الآية والآيتين تعردًا وتبركاء 
وقال أبو حنيفة: يجوز أن يقرؤوا صدر الآية» ولا يجوز أن يقرؤوا باقيهاء 
وكلا المذهبين خطأ؛ لأن خرمة يسيره كحرمة كثيره فوجب أن يستويا في 
الحظر؛ ولأن ما منعت الجنابةٌ مِنْ كثيره منعت مِنْ يسيره كالصلاة. 


.)5( هامش رقم‎ 2178/١ راجع تخريجه في «الحاوي»‎ )١( 
1033 «الحاوي) للماوردي الف‎ (١ 


(*) كذا فى الأصل ولعل صوابه قدر بما. 


الحائض ومس المصحف 





«فصل» ويجوز للمحدث أن يقرأ «لأن النبي كَلهِ لم يكن يحجبه شيء 
عن قراءة القرآن إلا أن يكون جُنْبّا؛ فدل على أن الحدّث لم يمبعغه» وكذلك 
المستحاضّةٌ يجوز أن تقرأ؛ لأنها كالمحدثء فلو أراد الجنب والحائض أن 
يقرؤوا بقلوبهما مِنْ غير أن يتلمّظا به بلسانهما جازء وهكذا لو نظرا في 
المفحف أو قري عليهناالقزان كان عات 'ليما؟ لأنهنا يتعان" إلى 
القوات قن تمده الأحرال م قاما الترا دن جالليناة قله هروز أن 
الإسرار بالقرآن كالجهر في صحة الصلاة... والله أعلم).اه. كلام 
الماوردي في «الحاوي)”"' . 

ومع أن الماوردي لم يذكر في منع الحائض مِنْ قراءة القرآن عند 
الشافعية خلاقاء إلا أن الوزير ابن هُبيرة الحنبلي قد ذكر في إفصاحه أن 
للشافعي قولا آخرّ: أنه يجوز للحائض أن تقرأء حكاه أبو ثور عنه. قال 
الوزير: (قال صاحب الشامل: وأصحايّه لا يعرفون هذا القول)". 


نصوص فقهاء الحنابلة : 
قال الخرّقي: (ولا يفي المضعيف ال ظاء ).قال الموفق في 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل صوابه (لا ينسبان). 

)١(‏ «الحاوي» .186١ .١!9/١‏ وقارن ب«المجموع» للنووي 769057/7؛ و«الروضة» 
له 2486/١‏ 85. 1"5١ء.‏ و«أسنى المطالب» للأنصاري .517/١‏ ١٠٠؛‏ وا«تحفة المحتاج» 
للهيتمي 71١/١‏ 187؛ وانهاية المحتاج» للرملي 07١1/١‏ 717. قال الرملي في 
«حاشيته على شرح الروض» عن تفريق الشافعية بين مس المصحف والقراءة في حق 
الجُنب والحائض ونحوهماء قال: (والفرق بينه وبين مسٌ المصحف أنه يتوسّع في 
القراءة ما لا يتوسع في مس المصحفء. بدليل جواز قراءة المحيِث» بخلاف مسّه 
المصحف). 

() «الإفصاح» للوزير ابن هبيرة 277/١‏ وعبارته فيه: (وأجمعوا على أنه لا يجوز 
للجنب والحائض قراءةٌ آية كاملة إلا مالكاء فإنه قال: يجورٌ للجنب أن يقرأ آياتٍ يسيرةً 
تعؤدًاء واختُلف عنه في الحائضء» فروي أنها كالجُنب» وروي أنها تقرأ على الإطلاق» 
وللشافعي قول آخر أنه يجوز للحائض أن تقرأء حكاه أبو ثور عنه. قال «صاحب 
الشامل»: (وأصحابه لا يعرفون هذا القول). 


المُتّحَفٌ فى أَحَكَام المُصٌّ ع 





«المغني»: (يعني: طاهرًا من الحَدّئين جميعًاء وروي هذا عن ابن عمر 
والحسن وعطاء وطاوس والشعبي والقاسم بن محمدء وهو قول مالك 
والشافعي وأصحاب الرأيء ولا نعلم مخالمًا لهم إلا داودّء فإنه أباح 
مسّه)"'2. ثم ذكر حُجََ الفريقين على نحو مما تقدم في مسألة اشتراط 
الطهارة لمسّ المصحف. 

وقال الخرقي أيضًا: (ولا يقرأ القرآن جُنّبِ ولا حائض ولا نُفَساءُ). 
قال الموفق بعد أن ذكر مسألة الخرقي هذه: (رُويت الكراهة لذلك عن عمر 
وعلي والحسن والنخعي والزهري وقتادة والشافعي وأصحاب الرأي . 

وقال الأوزاعي: قود له ايه الرضويه ارول : «مْبَحنّ لت 
سَخَّرَ لَنَا هَذَابه [الزخرف: ]1١‏ #وقل رت أَنزْلني مزلا م4 [المؤمنون: 2814 وقال 
ات قياض قرا وردّه. وقان ع المسيب : | القرانة» أليس هو في 
جوفه؟ وحُكيَ عن مالك: للحائض القراءةٌ دون الجُنب؛ لأن أيامّها تطول. 
إن منعناها مِنَ القراءة نّسيتء ولنا ما رُوي عن علي ضف «أن النبي يكل لم 
يكن يحججبه ‏ أو قال يحجّزه عن قراءة القرآن شيءٌ ليس الجنابة» رواه أبو 
داود والنسائي والترمذيء وقال: حديث حسن صحيح. 

وعن ابن عمر أن النبي كَل قال: ١لا‏ تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا 

مِنَ القرآن». رواه أبو داود والترمذي» وقال: يرويه إسماعيل بن عياش عن 

افع وقد ضكًّف البخاريٌ روايته عن أهل الحجازء وقال: إنما روايته عن 
أهل الشام. 

وإذا ثبت هذا في الجنبء. ففي الحائض أؤلى؛ لأن حدّثها آكَذٌ 
ولذلك حرم الوَظْءٌء ومّنع الصيامء اسقط الصلاة» وساواها في سائر 
أحكامها . 


«فصل» ويحرّم عليهم قراءةٌ آية» فأما بعضٌ آيدوَء فإِنْ كان مِمّا لا يتميز 


.177/١ «المغني» لابن قدامة مع الشرح الكبير‎ )١( 


الحائض ومس المصحف 





-حاأك؟١‎ 








وداالق اناعكقيروة #الفسية والستدلة:وسائن اللكره فإن لم متفه نه 
القرآنء فلا بأسء, فإنه لا خلاف في أن لهم ذكرّ الله تعالى» ويحتاجون إلى 
التسمية عند اغتسالهم» ولا يمكنهم التحرّرٌ مِنْ هذاء وإن قصدوا به القراءة» 
أو كان ما قرؤوه شيئًا يتميز به القرآن عن غيره من الكلام» ففيه روايتان: 

إحداهما: لا يجوز. وروي عن علي ذَيه أنه سُّئل عن الجنب يقرأ 
القرآن؟ فقال: ولا حرمًا. وهذا مذهب الشافعي لعموم الخبر في النهي؛ 
ولأنه قرآن» فمُنع مِنْ قراءته كالآية. 

والثانية: لا يمنع منهء ودركره يجيي لأنه لا يحصّل به 
الإعجازء ولا يَجزئ في الخطبة» وانتجوز إذا لم يقصد به المرايية وكذلك 
إذا )77 

قال شمس الدين ابن قدامة في «الشرح الكبير)». وهو بصدد ذكر 
الأشياء التي يمنعها الحيضء (والخامس: مَسٌ المصحف لقوله تعالى: لا 
ل لا الْمُطْهَرُوتَ» [الواقعة: 04]» ولقول النبي يك في كتاب عمرو بن 
1 1 تمسنّ القرآن إلا وأنت طاهر» رواه الأثرم”") 

وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في «شرح العمدة»: (الفصل الثالث: 
أنه لا يجوز لها قراءةٌ القرآن» ومسٌّ المصحفء. واللبث في العتسحة؟ لذن 
حدّثها كحدث الجنب وأغلظ لقيام سبب الحدث» وسواءً في ذلك ما قبل 
الانقطاع وما بعده؛ لأن أحسن أحوالها أن تكونّ كالجنب)”". 

بيد أن أبا العباس ابن تيمية قد أفتى بجواز مس الحاتض للمصحف 
إذا احتاجت إلى ذلك؛ فقد جاء في غير موضع 9 مجموع فتاوى الشيخ 
التصريح بمثل هذا. 

قال أبو العباس ابن تيمية وهو بصدد الكلام على الحائض: (ولو كان 


.١7"6 2١75/١ «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 


(0) «الشرح الكبير مع المغني» لشمس الدين ابن أبي عمر ابن قدامة .5١89 /١‏ 
(*) «شرح العمدة» لشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية .55١ /١‏ 








المُتَحَفُ في أحَكَام المُضَّحَفْ 





لها مصحفٌء ولم يمكنها حفظه إلا بمسّه؛ مثل أن يريد أن يأخذه لصٌّ أو 
كافرء أو ينهبّه أحدٌء أو يتهبه!" منهاء ولم يمكنها منعه إلا بمسّهء لكان 
ذلك جائرًا لهاء مَعَ أن المحيث لا يمسٌ المصحف”" . 

وقال أبو العباس أيضًا: (ثم مسٌ المصحف يُشْترَظ له الطهارةٌ الكبرى 
والصغرى عند جماهير العلماء» وكما دل عليه الكتاب والسنة» وهو ثابتٌ 
عن سلمان وسعد وغيرهم مِنَّ الصحابة» وحُرمة المصحف أعظمُ مِنْ حرمة 
المساجد. ومع هذا إذا اضطر الجُنْب والمحيث والحائض إلى مسّه مسّه). 
قال أبو العباس: (ومَسٌ المصحف قد يجب في بعض الأحوالء, إذا احتيج 
إليه لصيانته الواجبة» والقراءةٍ الواجبة» أو الحمل الواجبء إذا لم يمكن 
أداءً الواجب إلا بمسّه)”"» وذكر أبو العباس في موضع آخرَ أنه يحرّم على 
الحائض مس المصحف عند عامة العلماء» وكذلك قراءة القرآن في أحد 
قولي العلماء. قال: (والذين حرّموا عليها القراءة» كأحمد في المشهور 
عنهء وكذلك الشافعي مع أبي حنيفة ‏ تنازعوا في إباحة قراءة القرآن لها 
وللتُّساء قبل الغسل وبعد انقطاع الدم على ثلاثة أقوال: 

أحدها: إباحتّها للحائض والنفساءء وهو اختيارٌ القاضي أبي يعلى» 
وقال هو ظاهر كلام دك 

والثاني: منع الحائض والنْمٌساء. 

والثالث: إباحتها للنْمّساء دون الحائضء اختاره الخلال من أصحاب 
)0 

وقال أبو العباس في موضع آخرّ: (وإنما تنازعوا في قراءة القرآن» 
وليس في منعها مِنَّ القرآن سنةٌ أصلاء فإن قوله: «لا تقرأ الحائض ولا 


. كذاء ولعله سبق قلم م ناسخ أو طابع‎ )١( 
.185 /17 (؟) «مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ 

(9) المصدر السابق 55؟/ .٠٠١‏ 

(:) «مجموع فتاوئ ابن تيمية؛ 21095/155 /ال9١.‏ 


الحائض ومس المصحف 





الب شيئًا من القرآن» حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث» رواه 
إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة. عن نافع» عن ابن عمرء وأحاديثه 

عن أهل الحجاز يغلّظ فيها كثيرّاء وليس لهذا أصلّ عن النبي يلل ولا 
حدّث به عن ابن عمرء ولا نافع» ولا عن موسى بن عقبة أصحابهم 
المعروفون بنقل السنن عنهم. وقد كان النساء يحِضنَ على عهد 
رسول الله كَكليِه فلو كانت القراءةٌ محرمة عليهن كالصلاة» لكان هذا مما بيّنه 
النبي يل لأمته. وتعلّمه أمهاثٌ المؤمنين» وكان ذلك مما ينقلونه إلى 
الناس» فلما لم ينقلّ أحدٌ عن النبي كَلِهِ في ذلك نهيّاء لم يجْجرْ أن تجعل 
حرامّاء مع العلم أنه لم ينه عن ذلك» وإذا لم ينه عنه ‏ مع كثرة الحيض في 
زمنه - علم منه أنه ليس بمحرّم)”"'. 

وحكى أبو العباس في موضع مذهبّ أهل الظاهر في مسألتي مس 
المصحف وقراءة القرآن حال الحيضء» وعدم اشتراطهم الطهارة لذلك» 
وذكر كلام ابن جزم في هذا الشأن. قال: (فيجوز عنده للجنب والمحدِث 
والحائض را القرآن» والسجودٌ فيه» ومس المصحف. قال: لأن هذه 
الأفعال خيرٌ مندوتٌ إليهاء فمَنِ اذّعى منع م هؤلاء منهاء فعليه النالن )7 

وقال أبو العباس في موضع آخرء وهو بصدد الكلام على النفساء: 
(وأما قراءثها القرآنَّء فإن لم تخف النسيانَ» فلا تقرؤه» وأما إذا خافت 
النسيان» فإنها تقرؤه في أحد قولي العلماء؛ وإذا انقطع الدم واغتسلت 
قراك القران وصلف بالاتناتق» فإ تعدر اععثالها لعدم الماءء أو لخوف 
ضرَرٍ لمرض» فإنها تتيمّم وتفعل بالتيمّم ما تفعل بالاغتسال» والله أعلم)”". 

وقال ابنُ مفلح في الفروع في أصل المسألة» وهو بصدد ذكر الأشياء 
التي يمنعها الحيض: (ومسٌُ المصحف «و» وقيل: لا وحكي رواية» اختاره 

.١191 /757 «مجموع فتاوئ ابن تيمية؛‎ )١( 


() المرجع السابق .١59/7١‏ 
(*) «مجموع فتاوى ابن تيمية) .5175/71١‏ 


1 المُتَّحَفٌ في أَحَكَام المُضَحَف 
--- 1 - 0 


قيكنا :قال رن دك تساك وجبت» ونقل الشالنجي كراهتها [القراءة] لها 
ولجنب» وعنه لا يقرآن وهي أُشدٌء ونقل إبراهيم بن الحرث فيها أحاديثث 
كراهية .ليست قوية» وكرهها لها)"'". 

وقال المرداوي في الإنصاف عند قول 000000 
القرآن: (قوله: «وقراءة القرآن» تمنع الحائض مِنْ قراءة القرآن مطلقًا على 
الصحيح مِنَّ المذهب» وعليه جماهيرٌ الأصحابء وقَطع به كثيرٌ منهم. 
وقيل: لا تمنع منهء وحكي رواية. قال في الرعاية: وهو بعيد الأثر. 
واختاره الشيخ تفي الدين» ومنع مِنّ قراءة الجنب» وقال: إن ظنت نسيانه 
وجبت القراءة. واختاره أيضًا فى الفائق» ونقل الشالنجى : كراهة القراءة لها 
وللجنب» وعنه لا يقرآن» وهى أشد. فعلى المذهب: تقدم تفاصيل ما يقرأ 
مَنْ لزِمّه الغسلّ» وهي منهم في أثناء بابهء فليعاود”" . 

وقال البهوتي في «شرح الإقناع» عند ذكره للأشياء التي يمنعها 
الحيض: (والثالث «قراءة القرآن» لِمَا تقدّم في الغسل مِنْ قوله ككلِِ: «لا تقرأ 


الحائض ولا الجنب شيئًا مِنَ القرآن». والرابع: «مسٌ المصحف» لِمَا 
إفرف 
0-6 





تقدم 


ملل 


.751١/١ «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
."5//١ (؟) «الإنصاف» للمرداوي‎ 
75/١ (كشاف القناع» للبهوتي‎ )0 








قد مر في مسألتي تجريد المصحف وتحشيته أن للحاشية حكمّ 
الأصلء» وأن عمر بن الخطاب ده كان يشدّد في المنع مِنْ أن يكتب في 
حاشية المصحف ما ليس بقرآن؛ بل وإن كان قرآنًا منسوحًاء وأنه وَئه قد 
عمّد إلى مصحف كتب صاحيّه عند كل آية تفسيرّهاء فقرضه بالمقراضين. 
وكان نه حريصًا على عدم الزيادة في المصحف. حتى رُوي عنه أنه قال 
وهو بصدد الكلام عن آية الرجم المنسوخة: (ألا إن ناسًا يقولون: ما بال 
الرجم كذا؟ وإنما في كتاب الله الجلدء وقد رجم رسول الله كَلهْ ورجمنا 
معهء والله لولا أن يقول قائلون: زاد عمر في كتاب الله لأثبتها كما 
أنزلت)... وفي لفظ: (لولا أني أكره أن أزيدَ في كتاب الله لكتبته في 
المصحف». وفي لفظ: (والذي نفسي بيده» لولا أن يقول الناس: زاد عمر 
في كتاب الله لكتبتها بيدي: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البنّة). 
وهذا لفظ الموطأ. 

قال مالك: (الشيخ والشيخة: الثيب والثيبة)» وقد مضى في مسألة 


هلل 


المُتَّحَفٌ في أَحَكَام المُصَحَف 






|الحرف الذي كتب عليه المصحف من الأحرف ا سك 


اشتهر عند الكاتبين أن عثمان ذه قد اختار حرف زيد لَمّا رام كتابة 
المصحف الإمام؛ لكون زيد م مِنْ أحسنهم خظًا وضبطاء وأحضرهم فهمّاء 
وأكثرهم كتابة للوحي بين يدي النبي يكل وأقربهم عهدًا بالعرضة الأخيرة» 
ولوقوع اختيار الشيخين عليه في كتابة المصحف الأولء. وتعليلهم هذا 
الاختيار بكون زيد شابًا عاقلاء لا يُتَّهُم اي للرسول َل 
فكانت هذه الخصالٌ مِنْ عم البواعث لعثمان ونه على اختيار زيد لكتابة 
المصحف الإمام» وقد صرّب الصحابةٌ صنيعّهء ووافقوه على اختياره. 


وقد عقد القاضي أبو بكر الباقلاني في الانتصار لنقل القرآن بابًا في 
ذكر الأدلة على صواب عثمان َيه فى اختيار حرف زيد دون غيره7'. 


)١(‏ جاء في كتاب «نكت الانتصار لنقل القرآن» لأبي بكر الباقلاني» إملاء أبي 
عبد الله الصيرفي؛ وترتيب عبد الجليل بن أبي بكر الصابوني؛ طبعة منشأة المعارف 
بالإسكندرية» ص0ه/” - 71/8 ما نصه: ناك فر الأدلة 2 صواب عثمان به في 
اختيار حرف زيد دون غيره: قراءة زيد باتفاق السلف كانت أشهرٌ في الخاصة والعامة 
وهي المشهورة). . ثم بسط القول في هذه المسألة. وذكر ما أثير حولها مِنْ 0 
ودعوى مخالفة مصحف أبن وابن سحا مسج الام إلى أن قال 1 
(على أننا نقول بعد هذا كلّه: إنه إن ثبت أن بين عبد الله وزيد وأبي خلاف في القراءة. 
ا ل ا ل و ل 
والسيل خرن مرت الات يثبت في مصحفه إلا ما تيقّنه عن النبي يخ وأسقط ما 
وراء ذلك مما (لم) ية كرات رمد الله من مصاحفهما ما (لم) يثبت يثبت عن النبي وَل 
وأثبتوا فيها قراءات أتيرنا وردث موردٌ الآحادء وأدَّاهما الاجتهادٌ إلى القراءة بهاء إما 
لأن الرسول ككل قرأ بها قطمًا أو على التجويز. ولم ير عثمان ضيه هذا الرأيء ويمكن 
أن يكون هذا اختلاف موضعَ مصاحفهمء وفي عصرنا اليوم من يرى القراءة بالشواذٌ مِنْ 
ضعفة القُّرّاء والمنحرفين عن الدين» هذا مع حراسة عثمان 5ه لهذا الباب وتشدّده - 


الحرف الذي كتب عليه المصحف من الأحرف السبعة 








وقد مر نقل الحافظ ابن حجر في «الفتح» لكلام أهل العلم في هذه 
المسألة» وقد أثبتّهِ بنصه في مسألة جمع المصحف من هذا البحث مما أغنى 
عن إعادته هنا. 


حلم 


- فيه» فكيف به لو سرّغه وأطلقه؟ فعثمان كه على هذا التأويل خالفهم في مصاحفهمء 
ولم يخالفوه في مصحفه. .. ويمكن أن يكون أبيّ وعبد الله أثبتا في مصاحفهما ما 
نُسخت تلاوتّه حسب ما قدمناه» وظئًا أن ذلك مما يجوز كنّبّه في الإمام» وكذلك 
القنوت والتأويل مع التنزيل» فلأجل هذه الأمور اختلفت مصاحفهم, لا أن منهم من 
أنكر قراآنًا أو رده). 
وراجع «الفتح» 08 "١‏ و«تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه» لمحمد طاهر 
الكردي» ص١١١. 2١١7 1١١١‏ وسماه حرف قريش ووافقه عبد الفتاح القاضي في 
كتابه «تاريخ المصحف الشريف»» ص59.» وراجع الحاشية» رقم (5) ص(/ا5). (1) 
ص(2880) من مسألة جمع المصحف وما بينهما من المتن. 


المُتَّحَتُ في أَحَكَامِ المُضَحَف 







الحلف بالمصحف والحلف عليه 


الكلام على هذه المسألة ينتظم أمورًا عذلة : 

أحدها: الحلف بالمصحف: حكمه وانعقاده يميئًا مُكفرة» ومقدار 
الكفارة الواجبة بالحنث فيه. 

والأمر الشاني: الحلف على المصحف وحكم ذلك وكيفيته. 

الأمر الشالث: مَنْ حلف بحق المصحف ومدى انعقاد ذلك يميئًا. 

الأمر الرابع: الحلف بالبراءة من المصحف,. وتكييف هذا اليمين 
من الناحية الفقهية. 

الأمر الخامس: الحلف بقوله: محوتٌ المصحفء ومدى انعقاد 
ذللك يمينا ووه العقاذه: 


أولا: الحلف بالمصحف: 

لأهل العلم في مسألة الحلف بالمصحف وكونه يميئًا منعقدة قولان في 
الجملة : 

أحدهما: أن الحلف بالمصحف جائرٌ» ويكون يميئًا منعقدة» والحنث 
فيها موجبًا للكفارة؛ لأن الحالف بالمصحف إنما قصد المكتوب فيه وهو 
القرآن» فإنّه عبارة عما بين الدفتين بالإجماع» والقرآن كلام الله» وهو صفة 
مِنْ صفاته تعالى الذاتية» والحلف بصفاته تعالى جائزء كالحلف بأسمائه 
تعالى»؛ وهذا مذهب جمهور أهل العلم؛ بل إن ابنّ عبد البر في 
«التمهيد»”''. والوزير ابن هبيرة في «الإفصاح)”"©. قد ذهبا إلى القول بأن 


.787/7؟١ «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 


(1) «الإفصاح عن معاني الصحاح» لعون الدين أبي المظفر الوزير يحيى بن هبيرة 
درفن" 


الحلف بالمصحف والحلف عليه 








عن 
جواز الحلف بالمصحف واعضارزة :يمينا اوقد جه الماع انين علماء 
الصسلمة: وأنه لم يخالف في ذلك إلا مَنْ لا يُعتَدٌ بقوله. 

فال الوزين: (قلت: إن من خالك هيا لا يُعتد بقولهء لكوي أعلمُ أنه 
ليس بقول صحيح. لكن لم أعلم أني سُبِقتُ إليه حتى رأيتٌ بعد ذلك في 
كتاب «التمهيد» لابن عبد البر هذه المسألة بعينهاء وقد حكى فيها أقوالَ 
الصحابة والتابعين» واختلافهم في قدر الكفارة» مع اتفاقهم على إيجابهاء 
ثم قال: ولا مخالف لهذا الأمرء إلا مَنْ لا يُعتَدَ بقوله. وذكر كلامًا كثيرًا 
على عادته في البسطء وأشار إلى توهين المخالفين لذلك بما هو مسطور في 
كتابه» لِمَنْ آثرّ الوقوف عليه» فالحمد لله على التوفيق)”"©. 

والقول. بجواز الحلف المت هو مشهورٌ مذهب الإمام مالك”", 
وهو مذهب الشافعية” '2» عو أ وو سات اتوم لور قا والخينه لاا درابمال جو لوا لط 1 





)١(‏ «الإفصاح» 7/”ا» وقد حكى قولَ الإفصاح هذا المنهاجيٌ الأسيوطي في 
«جواهر العقود) بافرففرة 

0( «الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبد الوهاب 277٠/7”‏ وفيه: (إذا 
خرك بالتعحت فعي عله الكنارة: خلافًا لأصحاب أبي حنيفة والشافعي» أما 
أصحاب أبي حنيفة» فبنوه على أصلهم في القول بخلق القرآن مَنْ قال ذلك منهم» وأما 
أصحاب الشافعى» فقالوا: إن المصحف هو الورق والحبر والجلد؛ وكل ذلك مخلوق» 
فدليلُنا أن المفهوم من إطلاق ذلك الحلف بالقرآن المكتوب في المصحفء والقرآن غير 
مخلوق» فوجب أن يكون يميئًا). وراجع أيضًا «البيان والعصيل؟ 1176/8 ؛ وخليل 
بالخرشي *//١هء‏ 55. 560؛ و«الفواكه الدواني» 5/7 ؛ و«تفسر القرطبي» 5/١٠77؛‏ 
و«القوانين الفقهية»؛» صن//”7". ٠‏ 

(9) قال ف في «المهذب» 7537/9" (وإن حلف بالمصحف وما فيه من القرآن. فقد 
حكى الشافعي د كالاعن مط" ف أن ابقالري كاة جلف غَان العصيدن» » قال: ورأيت 
مطرفًا بصنعاء يحلف على المصحف. قال الشافعي: وهو حسن؛ ولأن القرآن مِنْ 
صفات الذات؛ ولهذا يجب بالجنث قيه كفارة)» ونا الأنصاري في «شرح الروض» 
54 «(«وقوله: وكلام الله وكتابه وقرآنه يمين كما لو حلف بالعلم والقدرة» وكذا 
قوله: والمصحف ولو أطلق بأن لم يرد به حرمته أو حرمة ما هو مكتوب فيه أو القرآن؛ 
لأنه إنما يقصد به الحلف بالقرآن المكتوب» فكان هو المتبادرٌ عند الإطلاق» لا إن - 


١‏ لمُتَّحَفٌ في أحَكام | لَمْصَحَف 








والحنابلة”''» ومتأخري فقهاء الحنفية" . 


- أراذ به الدَّقّ والجلد أو أحدهماء فلا يكون يميئًا). 

قال الرملي في «حاشيته على شرح الروض»: ( «قوله: وكذا والمصحف» أي 
القرآن. . .) إلى أن قال: (ويؤيده أن الشافعي استحسن التحليف بالمصحف», واتفق 
الأصحاب عليه» ولو لم تنعقد به اليمين عند الإطلاق لم يحلف به)ء. وراب جع افتح 
الوهاب» للأنصاري 91//7١؛‏ و«التحفة» للهيتمى ١٠/8؛‏ و«الشروانى على التحفة» 94/١‏ 
عن «صاحب الأنوار وجواهر العقود؛ للأسيوطي المنهاجي 778/7 

)١(‏ قال ابن عقيل في «التذكرة» 894أ: (وإذا حلف بالمصحف كان يميئًا). 
وقال الوزير ابن هُبيرة في «الإفصاح» 7777/7: (واختلفوا فيما إذا حلف بالمصحف؛ 
فقال مالك وأحمد: تنعقد يمينه» فإن حنث فعليه الكفارة» وهو مذهب الشافعى 
أيضًا)» وقال الموفق في «المغني» :١454/١١‏ (وإن حلف بالمصحف انعقدت 0 
وكان قتادة يحلف بالمصحفء ولم يكره ذلك إمامنا وإسحاق؛ لأن الحلف بالمصحف 
إنما قصد الحلف بالمكتوب فيه وهو القرآن» فإنه بين دفتي المصحف بإجماع 
المسلمين)» وقال ابن مفلح في «الفروع» /9": (وإن حلف بكلام الله أو 
المصحف. أو القرآن. أو آية؛ فكفارة» ومنصوصه: بكل آية إن قدر. وعنه: أو لاء 
وفي الفصول وجه: بكل حرفء. وفى «الروضة»: أما بالمصحف؛ فكفارة واحدة» 
نواه واحدة). 1 

وقارن ب«الإنصاف» للمرداوي 2/١١‏ و«كشاف القناع» للبهوتي »2 ولم 
يذكروا في أصل المسألة خلافًا في المذهبء وفي «مسائل الكوسج» 1477/0, 
خفن (قال: لا أكره ذلك). 

(0) قال العيني ‏ وعنه ابن عابدين في «الحاشية» ”*/ 07: (لو حلف بالمصحف» 
أو وضع يده عليه» وقال: وحق هذاء فهي يمين» ولا سيما في هذا الزمان الذي كثّرت 
فيه الأيمان الفاجرة» ورغبة العوام في الحلف بالمصحف). قال ابن عابدين: (وأقرّه في 
النهرء وفيه نظر ظاهر؛ إذ المصحف ليس صفة لله تعالى حتى يُعتبرَ العرفٌُ» وإلا لكان 
الحلف بالنبي والكعبة يميئًا؛ لأنه متعارّفٌ» وكذا بحياة رأسك ونحوهء ولم يقل به 
أحد. على أن قول الحالف: وحقٌّ الله ليس بيمين كما يأتى تحقيقه» وحقٌّ المصحف 
مثله بالأؤلى» وكذا وحقٌ كلام الله؛ لأن حقه تعظيمُه والعملٌ به» وذلك صفة العبد. . 
نعم» لو قال: أقسم بما في هذا المصحف من كلام الله تعالى» ينبغي أن يكون يميئًا)» 
وحكى في «مجمع الأنهر) 2/١‏ عن الفتح والعيني اعتبار الحلف بالمصحف يميئاء 
وعلله بنحو من كلام العيني السالف. 


الحلف بالمصحف والحلف عليه 











وذهب فريق من أهل العلم إلى القول بأنه لا يجوز الحلف 
بالمصحفء وأن الحلف به لا ينعقد يميئّاء وهذا مذهب أبي حنيفة ومتقدّمي 
أصحابه”"2» وهو رواية عن الإمام مالك» نقلها عنه علي بن زياد» وشِذَّذها 
ابن رشد في موضع من كتبه» وحملها على جسم المصحف ومادته وما لا 
ون اللحلين 3 . 


)١(‏ قال الكاساني في «البدائع» */8: (ولو قال: بالقرآن» أو المصحفء. أو 
بسورة كذا من القرآن» فليس بيمين؛ لأنه حلف بغير الله تعالى» وأما المصحف فلا 
شك فيهء وأما القرآن» وسورة كذا؛ فلأن المتعارف من اسم القرآن الحروف المنظومة 
والأصوات المقطعة بتقطيع خاصء لا كلام الله الذي هو صفة أزلية قائمة بذاته تنافي 
السكوت والآفة). 

(؟) قال ابن رشد في «البيان والتحصيل» / 110 : («مسألة» وقال في الذي يحلف 
بالقرآن أو بالكتاب أو بالمصحف أو بما أنزل اللهء أفتَرَى ذلك كله يميئًا واحدة؟ فقال: 
أحسنٌ ما سمعتء والذي تكلمنا فيه: أن يكون يميئًا كل ما سمي من ذلك. قال 
سحنون عن علي بن زياد» عن مالك في قوله: لا والقرآنء لا والمصحف ليست بيمين 
ولا كفارة فيه على من حلف به فحنث. قال محمد بن أحمد: في كتاب ابن الموّاز عن 
عطاء مثل رواية علي بن زياد في غير كتاب ابن المواز أن الناقل عن عطاء شلك فقال: 
سُئل عن اليمين بالكعبة» أو بكتاب الله» قال بعض أهل النظر: وهذا أشبه أن يكون 
شكًا عن الناقل عن عطاءء وقال أبو محمد بن أبي زيد في رواية علي بن زياد عن 
مالك: يحتمل ‏ إن صحت الرواية أن يريدٌ جسم المصحف دون المفهوم منهء والله 
أعلم. والذي كان يمضي لنا فيها عند مَنْ أدركنا مِنَ الشيوخ: أنها رواية ‏ ضعيفة شاذة 
خارجة عن الأصولء مضاهية لقول أهل القدر القائلين بخلق القرآن؛ لأنه قد جمع فيها 

بين القرآن والمصحف. فإن تأوّل في المصحف ما قال ابن أبي زيدء بقي القرآنُ لا 
لس لامي وهو الذي أقول به إِنَّ له وجهًا صحيحًا من التأويل يصح عليه 
وهو أن القرآن قد يُطلق على كلام الله القديم» الذي هو صفةٌ مِنْ صفات ذاتهء المتلوٌ 
في المحاريب» ل في المصاحف. قال تعالى: 8إِنّدُ لمن َم © في كنب 
كَكْنونِ> [الواقعة: ا7- 78]. وقد يُطلق أيضًا على ما هو مخلوق؛ مِنْ ذلك: أنه 
تلان باجناع بقن التصالف من أجل أنه متكرت ومنوزة نيها: . والدليل على ذلك: 
ما في كتاب رسول الله كل لعمرو بن حزم مِنْ أنْ لا يمس القرآن إلا طاهرء يريد 
المصحف بإجماع» لاستحالة مَسٌّ ما ليس بمخلوق» ونهيه تلعِ عن أن يسافر بالقرآن إلى - 


المُتَّحَفُ في أحَكَام المُطحَف 











أرض العدوء ويريد العمكف أيضًا بإجماع. لاستحالة السفر بما ليس بمخلوق» وقد 
يُطلق أيضًا على القراءة المتخلوقة المتعبد بها ؟؛ لأنها مصدر قرأت قراءة وقرآنا قال كيل : 


. سو 


ددا أنه ايم قرّءانكر» [القيامة: 8١1]؛‏ أي قراءته. وقال الشاعر: 
ضحّوًا بأشمطٌ عنوانٌ السجودٍ به يُقَطّْعُ الليلَ تسبيحًا وقرانًا 

وقد يطلق أيضًا على السور المجموعة المؤلّفة» المختلفة فى الطول والقِصّر؛ مِنْ 
فولثم: كَرْيَث الجاء كي الكومن* ]ذا سمجنه: فإذا ا حلف الرجل بالقرآن»وآراف به 
كلام الله تعالى القديمء فلا اختلاف بين أحد من أهل السنة في أن ذلك يمين يجب 
فيها كفارة اليمين» » وإذا حلف بالقرآن ولم يرد به كلام الله وأراد به ما لا اختلاف في 
جواز إطلاقه عليه مما هو مخلوق كالمصحف دون المكتوب فيه» والقراءة دون المفهوم 
متهاء [ى الشور الجموعة المزلةة المختلفة بالطول والقصر دون المفهوم منها من الأمر 
والنهي والوعد والوعيد والاستخبار والخبر» فلا اختلاف بين أحد من الأمة في أن ذلك 
ليس بيمين» وإذا حلف به ولم تكن نيدّء فحمّله مالك - في رواية ابن القاسم عنه» وهو 
المشهور عنه على كلام الله القديم. فرآه يميئًا أَؤْجَبَ فيها كفارةً اليمين» ٠»‏ وحمله في 
رواية علي بن زياد عنه على ما جاز إطلاقه عليه مِمّا سوى كلام الله تعالى» ٠»‏ فلم ير ذلك 
يميئاء ولا أوجب فيه كفارةً يمين» وهذا على القول بأن القرآن اسم لغوي من قولهم: 
قريت الماء فى في الحوض إذا جمعته فيهء فقد يطلق على نفس كلام الله تعالى» ٠»‏ فلم ير 
ذلك "يمينا ولا آوجب فيه كفارة يمين [كلام *' الله تعالى» ويطلق] على ما هو أصل 
موضوعه في اللغة» والقول الأول أظهر. . . إِذَا فقد بان أن القرآن اسم دين لكلام الله 
القديم يقع عليه حقيقة» ولا يقع على ما سواه إلا مجارّاء والعدول بالكلام عن الحقيقة 
إلى المجاز لا يجوز إلا بدليل. 

ووجه القول الثاني : أن القرآن لَمّا كان يجوز أن يُطلق على كلام الله القديم الذي 
ليس بمخلوقء وعلى ما سواه ع هو مخلوقٌ» على ما ذكرناه» وجب أن يُحمل - إذا 
لم يعلم المراد به - على ما ب يصحٌ إطلاقه عليه مما هو مخلوق؛ لأن الأصل براءةٌ الذمةء 
فلا نوجب فيها الكفارة إلا بيقين» وكذلك الذي يحلف بالمصحف ولا نية له» حملّه 
ابِنُ القاسم ‏ وهو المعلوم من مذهب مالك على المكتوب في المصحف المفهوم منه» 
فرأى ذلك يمينا أَوْجَبَ فيها الكفارةة» وحمله مالك في رواية علي بن زياد عنه على نفس 
المصحف دون المكتوب فيه المفهوم عنه. فلم ير ذلك يميئاء ولا أَوْجَبَ فيه كفارة»- 


(*) كذا في الأصلء والظاهر أن صوابه: وكلام الله تعالى يطلق. . 
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والقول الأول أظهر أيضًا؛ لأن الحلف بنفس المصحف دون المكتوب فيه المفهوم عنه 
لا يجوز؛ لقول النبي نه : «مَنْ كان حالمًاء فليحلف بالله أو ليصمت»» فحمْل يمين 
الحالف على ما يجوز له الحلف به أؤلى مِنْ حملها على ما لا يجوز له الحلف بهء 
وقول ابن القاسم أحسنٌ ما سمع وتكلم فيه في الذي يحلف بالقرآن أو بالكتاب أو 
بالمصحف أن يكون يميئًا كل ما سّمّي من ذلك» ظاهره أنه إذا جمعها في يمين واحدةء 
فقال: وحقٌّ القرآن والكتاب والمصحفء لا فعلتٌ كذا وكذاء أو: لأفعلن» فحنث: أن 
عليه ثلاتٌ كفارات؛ لاختلاف التسميات» وإن كان المحلوف به واحدًا وهو كلام الله 
تعالى القديم» وهو خلاف قول سحنون في نوازله: مَنْ حلف بالتوراة والإنجيل في 
كلنة واخذة ‏ أن عليه كثارة وانكدة زيلزه على ظاهر فول ابن القاسم هذا أن يلزم 
الرجل إذا قال: والله والرحمن والسميع والعليم» » لا فعلتُ كذاء فحنث: أربع كفاراتٍ؛ 
لاختلاف التسميات أيضّاء وإن كان المحلوفٌ به واحدّاء وهو الله 0 وليس في 
المدوّنة في هذا بيان» وذهب أبو إسحاق التونسي إلى أنه لا يجب فى ذلك إلا كفارة 
والح أن المولرقة ل واضة» قان4 بركدلك الصناف رذ كان معناها واحداة كل 
العظمة والجلال والكبرياء» وأما إن كانت معانيها مختلفةً؛ كالقدرة والعلم والإرادة» 
فعليه إذا جمعها في يمين واحدة كفارةٌ» لكل ما سمي منها؛ لأن كلّ واحدة منها تفيد 
معنى في الموصوف بخلاف معنى الآخرء وليس بين الصفات المختلفة المعاني 
والأسياء المشتقة منها فرقٌ بيّن؛ لأن اسم المشتق من الصفة يفيد معناهاء فإذا أوجبت 
في الحلف بعلم الله وقدرته وإرادته في يمين واحدة ثلاث كفارات من أجل أنَّ كل صفة 
تفيد في الموصوف صفةً تخالف الصفة الأخرى» وجب أيضًا في الحلف بالعالم والقادر 
والمريد فى نين راخاد تلاك كفاراك» من أجل أنَّ كلَّ اسم منها يفيد في المحلوف به 
صفة تخالف ما يفيده الاسم الآخر من الصفةء فإن قال قائل: إن العالم هو المريدء 
وهو القادر» وليس العلم هو الإرادة» ولا الإرادةٌ هي القدرة. قيل: وإن لم يكن العلم 
هو الإرادة» ولا الإرادةٌ هي القدرةً» فليس هي غيرّهاء إلا في المحدّث لا في القديم» 
فليس مَنْ أوجب في العلم والإرادة كفارتين من أجل أن العلم ليس هو الإرادة بأظهر 
قول ممن لم يوجب فيهما إلا كفارة واحدة من أجل أن العلم ليس هو غير الإرادة.. 

والله أعلم . 


- حكى القرافى فى «الفروق» 717/7 عن مالك أن الحلف بالقرآن والمصحف‎ )١( 
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- ليس بيمين» ولا كفارة فيه. إلى أن قال ص78. 15: (فإن قلت: إذا قلنا بالحلف 
بصفات الله تعالى المعنوية كالعلم والكلام ونحوهماء فهل القرآنُ مِنْ هذا القبيل» وكذلك 
التوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب المنزلة أم ليس كذلك؟ قلت: قال أبو حنيفة كُأَْهُ: 
هذه الأشياء ليست منهاء وأن كلام الله تعالى النفسي منهاء لاشتهار لفظ القرآن في 
الأصوات المسموعة عُرفَاء وأنه لا يُفهم من إطلاق لفظ القرآن إلا هذه الأصواتٌ 
والحروفٌ» والأصواتٌ والحروف مخلوقة؛ فعند الإطلاق ينصرف اللفظ إليهاء والحلف 
بالمخلوق منهيٌ عنه. والمنهئٌ عنه لا يوجب كفارةً» فلا يجب بالحلف بالقرآن كفارة» 
وكذلك بقية الكت ؤقال مالك :يكب عليه الكنازة إذ1 خلف بالقران؟: لاتصراقة دنه 
للكلام القديم النفسيٌ» والظاهر ما قاله أبو حنيفة د#بهء فإنا لا نفهم من قول القائل: 
القرآن» وهو يحفظ القرآن» وكتب القرآن إلا هذه الأصوات والرسوم المكتوبة بين 
الدفتين» وهو الدي ينهم من تيه عليه الضلاة والنبلام عن أن يساقر بالقرآن إلى أرض 
العدو. فإن المسافرَة متعذرةٌ بالقديم» وروي عن مالك مثلّ ما قاله أبو حنيفة رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين» وفي ص9”, 1٠‏ قال: (إذا حلف بالقرآن» قلنا نحن: تجب به 
الكفارة؛ لأنه منصرف للكلام القديم» وقال أبو حنيفة: لا تجب به الكفارة؛ لأنه ظاهرٌ 
في الكلام المخلوق الذي هو الأصوات. فالكلام في تحقيق مناط: هل فيه عرفٌ أم لا؟ 
لما قال رسول الله يكلِِ: «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو؛ لم يفهم أحدٌّ إلا القرآن 
الذي هو الأصوات؛, وإذا قيل في مجرى العادة: القرآن» إنما يسبق إلى الفهم الكلوم 
العربي المعجزء والعربي المعجز محدّثٌ؛. وهو مروي عن مالك كُزَنْهُ كما قاله أبو 
حنيفة َه والأول المشهور عن مالك حملا للقرآن على القديم. قال «صاحب 
الخصال» ابن زرب الأندلسي: ويحلف بالقرآن عند مالك إذا حلف بالمصحفء. أو بما 
أنزل الله أو بالتوراة» أو بالإنجيل. واعلم أن هذه أيضًا ظاهرةٌ في العُّرف في 
المحدّث؛ فإِنَّ الناس لا يفهمون من المصحف إلا الأوراق المرقومة المجلدة بالجلد» 
وهذه محدّثة» وكذلك التنزيل والإنزال إنما يتصوّر في الحادث؛ فإن الصفات القديمة لا 
تفارق موصوفهاء وما يستحيل مفارقتّه يستحيل نزوله وطلوعه ومطلق الحركة عليه» وأما 
التوراة والإنجيل» فهما كألفاظ القرآن» لا يفهم منهما إلا الكلماتٌ الخاصّة التي نزلت 
باللغة العبرانية» وما يوصف باللغة العربية أو العبرانية» فهو محدّث بالصورة» وكذلك قلنا: 
القرآن؛ لكونه موصوفا بكونه عربيًا في قوله تعالى: «إنَآ أَرَلنَهُ فنا عرَبيّاه [يوسف: ]١‏ 
محدث» فإن العربية والعجمية من عوارض الألفاظ» والكلام النفسي كان قديمًا أو محدثًا 
لا يوصف بكونه عربيًا ولا عجميّاء وجزم القرافي في «الذخيرة» 54/” بعدم الانعقاد) . 
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وقد حكى ابنٌ حزم في «المحلّى) القولٌ بعدم جواز الحلف بالمصحف 
عن عطاء دأبي . حنيفة» واختاره» وانتصر 7 


ا ا والحلف بالمشارق لصيو وفرق 
بين الحلف بالمصحف وبين . الحلف بالقرآن» وهذا هو تعليل ابن رشد 


لرواية المنع”". 
ومنهم مَنْ سوّى بينهماء ولم يَُسَلْم بكون القرآن المكتوب في 
المصاحف صفة ذاتية لله 8قَ» وقصّر ذلك على المعنى القائم في نفسه 
تعالى» وهذا مذهب القائلين بخلق القرآن". 
ومنهم مَنْ علّل عدم جواز الحلف بالمصحف بعدم ورود النصن في 
جوازه» وأن الحلف لا يجوز إلا بما ورد به النص» وهذا هو الذي صرح 
ع :5 26 
به ابن حزم في المحلى : 


)١(‏ «المحلى» لابن حزم 0/11 م1١:‏ (وروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن 
جريج سمعت عطاء ‏ وقد سأله رجل - فقال: قلت: والبيت وكتاب اللهء فقال عطاء: 
ليسا لك بربء ليسا يميئاء وبه يقول أبو حنيفة» وقد كان يلزم الحنفيين والمالكيين أن 
يقولوا بقول ابن مسعود؛ لأنه لا يُعلم له في ذلك مخالفٌ مِنَ الصحابة). مشيرًا إلى ما 
روي عن ابن مسعود في مقدار كفارة الث في اليمين بالقرآن على ما سيأتي قالة عند 
الكلام على مقدار الكفارة. 

.١7/6 /7” «البيان والتحصيل» لابن رشد‎ )١( 

() والقول بخلق القرآن هو مذهب الجهمية والمعتزلة. راجع في ذلك «السنة» 
لعبد الله ابن الإمام أحمدء و«الرد على من يقول القرآن مخلوق» للنجادء و«اعتقاد أهل 
السنة والجماعة» للالكائي» وجزء في «الأصول» لأبي الوفاء ابن عقيل» وابيان تلبيس 
الجهمية» لابن تيمية؛ (معجم ا ص778 - 157. وراجع «مسائل الكوسج» 94/ 
6 م447" 457" مع التعليق. 

(5) «المحلى» لابن حزم .١١515 ١١57م 7” ١/8‏ قال في «المحلى): 
(ومن حلف بالقرآن» أو بكلام الله كِيَْء فإِنْ نوى في نفسه المصحف أو الصوت 
المسموعء أو المحفوظ في الصدورء فليس يمينًا)» ويأتي في تعليله لمنع الحلف بحق 
المصحف مزيد بيان. 


المُتَّحَفُ في أَحَكَام المُضَحَف 





ومنهم مَنْ علّل منع الحلف بالمصحف بكونه غيرٌ متعارف» وهذا هو 
الذي تناقله متأخرو الحنفية”'' . 
مقدار الكفارة : 

ثم إن الجمهور حين قالوا بجواز الحلف بالمصحف وكونه يميئًا 
منعقدةً موجبة للكفارة حالَ الحِنْث فيهاء قد اختلفوا في مقدار تلك الكفارة. 
قال الوزير ابن هبيرة في إفصاحه: (واختلفوا فيما إذا حلف بالمصحف. 
فقال مالك وأحمد: تنعقد يمينه» فإن حنثء. فعليه الكفارة» وهو مذهب 
الشافعي أيضًا)”” » وأشار إلى حكاية ابن عبد البر في «التمهيد”" لأقوال 
الصحابة والتابعين» واختلافهم في قدر الكفارة» مع اتفاقهم على إيجابها. 
قال الوزير: (واختلف مالك وأحمد في قدر الكفارة إذا حنث؛» وكان حالفا 
بالمصحف. فقال مالك: كفارة واحدة» وهو كمذهب الشافعي. وعن أحمد 
روايتان: إحداهما: كمذهب مالك فى إيجاب كفارة واحدةء والأخرى: 
يلزمه بكل آية ا 7 ْ 

قال ابن مفلح في «الفروع»: (وإن حلف بكلام الله» أو المصحف»ء 
أو القرآن. أو آية؛ فكفارة» ومنصوصه: بكل آية إن قدر. وعنه: أو لاء 
وفي الفصول وجه: بكل حرف, وفي «الروضة»: أما بالمصحف,. فكفارته 


واحدة. رواية ين 


وذكر المرداوي في «الإنصاف» قول المقنع: (وإن حلف بكلام الله 
أو بالمصحف. أو بالقرآن؛ فهى يمين فيها كفارة واحدة» وكذا لو حلف 


000 «المبسوط» للسرخسي 75/7؛ و«بدائع الصنائع» 87/7؛ و«فتح القدير» 4/ 
٠؟؛‏ و«مجمع الأنهر؛ /١‏ 044؛ و١حاشية‏ ابن عابدين» ”/ 07. 

(؟) «الإفصاح» للوزير ابن هبيرة 7/ 771. 

(9) «التمهيد» لابن عبد البر ١؟717/7.‏ 

(5) «الإفصاح» 2771/7 ونقله الأسيوطي في «جواهر العقود» ؟/ 777. 


(5) «الفروع» لابن مفلح 779/5. 
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بسورة منهء أو آية. هذا المذهبء. وعليه أكثر الأصحاب. وعنه: عليه بكل 
آنه كفارة 4 

قال الزركشي: (نص عليه في رواية حرت وغيزة» :وحطلة الموفق على 
الاستحباب). قال الزركشي: (وقول الإمام أحمد للوجوب أقرب؛ لأن 
أحمت 5ل إثننا تقله لكقارة واحدة عند العجر التهن:.:وعيه :عليه بكل آية 
كفارة» وإن لم يقدر. وذكر في الفصول وجهًا: عليه بكل حرف كفارة. 
وقال في «الروضة»: أما إذا حلف بالمصحفء. فعليه كفارة واحدة» رواية 
واحدة)20. 

ووجه إيجاب كفارة واحدة على من حلف بالمصحف ثم حنث: أن 
البحلك «المعحقف خلقن: ينا تضئئة من قرآن ».وهو ضفة ون قات تعالى 
الذاتية؛ ولأنه لو تكررت اليمين بصفة مِنْ صفاته تعالى وجبت كفارة 
راخكة تإذا كانت العدية واي كان 3 

ووجه القول: بإيجات كفارات بعدد الآيات: ما زوي عن ابن 
مسعود ونه أنه قال: (عليه بكل آية يمينٌ)» وبه قال الحسن البصري وابن 
السارك: 

وقال أحمد: ما أعلم شيئًا يدفعه". 


)١(‏ «الإنصاف» للمرداوي ١١/ا. ‏ (5) «كشاف القناع» للبهوتى 197/5؟71؟. 

() الأثر عن ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 2177/8 
ح(2)15955 قال: (عن الكوزي عن الأعمش) » عن إبراهيم؛ عن ابن مسعود [قال: 
قال]: لمَنْ كفر بحرف من َ القرآن» فقد كفر به اجيع ؛ ومَنْ *: حلف بالقرآن» فعليه بكل 
آية منه يمين))2 وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» أيضًا 22/7/48 ح1695170) قال: 
(عن الثوري عن الأعمش» » عن عبد الله بن مُرََّ عن أبي كنف أن ابن مسعود مر برجل 
وهو يقول: وسورة ة البقرة» فقال: «أتراه مكمرًا؟ أما إن عليه بكل آية منها يمينًا»). 
وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» أيضًا 51/8. ح(12158) نحوًا من حديث ابن 
النبي كله : «من حلف بسورة من القرآن» فعليه بكل آبة يمينْ صَبْرِء فمن شاء برّه ومن شاء 
فجره)). وأخرج أثرٌ مجاهدٍ ابنُ أبي شيبة في «مصنفه» 5/1/اء ح(11157) قال: (حدثنا - 
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ثانيًا: الحلف على المصحف: 
اوقد يعمّد بعض القضاة إلى شخص توجّهت عليه يمين رام تغليظهاء 
فيكلنةه على المضحت: » كوجه مِنْ وجوه تغليظ اليمين وتأكيدهاء وقد 


اختلف أهل العلم فى مشروعية ذلك» وحكى الإمام الشافعي التحليفت على 
المصحف على سبيل التغليظ عن بعض حكّام الآفاق واستحسّنه0"©» وذكر 





حلف بسورة من القرآن...» فذكر الحديث)» وأخرج ان أب شيبة أيضّاء ح(17779١)‏ 
عن حفص عن ليث؛ عن مجاهدء قال: مَنْ حلف بسورة «مِنَ2 القرآن» فعليه بكل آية 
منها يمين» ومَنْ كفر بآية منهء كفر به كلّه) . 

وأخرج ابن أبي شيبة أيضًا أثري ابن مسعود الآنفي الذكر تحت رقم ١77717(‏ - 
) قال في الأول: (حدثنا أبو معاوية عن الأعمش» عن عبد الله عن أبي 
كريتةة ققال عل 81 آنا إن عليه بكلا الةايمدن): وقال ابن ابن فتيية اشاء 
ح(17770): (حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيمء قال: قال عبد الله: مَنْ 
حلف بالقرآن» فعليه بكل آية يمين). 

وأما الأثر عن الحسن؛ فقد أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» 4177/8 ح(1594149) 
قال: (عن معمر» قال: أخبرني مَنْ سمع الحسن يقول: مَنْ حلف بسورة من القرآن؛ 
فعليه بكل آية منها يمين صبر)» وفي مسائل أحمد برواية صالح /١‏ 27817 م7706: 
(وسمعت أبي يقول: إذا حلف الرجل بالقرآن؛ فقد روى عن الحسن, عن النبي كَل أنه 
قال: «مَنْ حلف بسورة مِنَّ القرآن. فبكل آية منها يمين صَبْر))» وروي ذلك عن عبد الله بن 
مسعود وإبرا هيم النخعي» ؛ وراجع في المروي عن ابن مسعود في كفارة الحلف بالقرآن 
المحلى 0 م9١21‏ و(اتفسير القرطبى» 5 . قال ابن حزم: : (وروينا من طريق 
عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري» عن أبي سنان. عن عبد الله بن أبي الهُذيل» 
عن عبد الله بن حنظلة» قال: : أتيثُ مع عبد الله بن مسعود السوق» فسمع رجلا يحلف 
بسورة البقرة» فقال ابن مسعود: أما إن عليه بكل آية يميئًا . ومن طريق عبد الرزاق عن 
سفيان الثوري عن الأعمش» ؛ عن إبراهيم النخعي» عن ابن مسعودء قال: مَنْ كفر بحرف 

من القرآن. فقد كفر به أجممٌ» ومَنْ حلف بالقرآن» فعليه بكل آية يمين. وهو قول الحسن 
البصري وأحمد بن حنبل» ؛ وروينا عن سهم بن منجاب: من حلف بالقرآن» فعليه بكل آية 
خطيئةٌ): وراجع في «أثر ابن مسعود السئن الكبرى» للبيهقى .47/٠١‏ 

- (وقد كان مِنْ مُحكّام الآفاق مَنْ‎ :75٠0/1 قال الإمام الشافعي في «الأم»‎ )١( 
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أنه رأى قُضاة اليمن يحلفون على المصحف» وسمّى منهم قاضي صنعاء في 
زمانه مطرّف بنّ مازن الصنعاني", وكانر م يحل "غلن الممحف» 
ويحكي ذلك عن ابن عباس وابن الزس 9" انيد ]دن العرية انم يقل 


يستحلك على المصحف. وذلك عندي حسنٌ)» وراجع «أدب القاضي» لابن القاص /١‏ 
ه“. و«المهذب» للشيرازي 7/ 777. 

وجاء في كتاب أدب القضاء» لابن أب الدم ص188 ما نصه: : (ومِمًا تغلّظ به 
اليمين: التحليفٌ بالمصحف . قال الشافعي ويه : كان ابن الزبير يستحلف بهء ورأيت 
0 قاضي صنعاء يستحلف بهء وهو حسن. وقال الماوردي: هو جائزء وليس 
5 . قال أصحابنا : ومعناه: أنه يُوضَمٌ المصحف في حجره ليكون أزجَرَ له. قال 
الشيخ ألاعلي: فلو أراد القاضي تحليفَهُ بالمصحف» وأنْ يضعّه في حجرهء فامتتم: 
هل يصير ناكلًا؟ فيه وجهان). ثم قال: ولا بسلتةبالتعيعقفة فيقول: وحقٌ 
المصحف؛ لأنه تحليفٌ بغير الله» وإنما يحلّفه بمن أنزل القرآنء هكذا قاله الشيخ أبو 
علي . 

قال: وقال الشيخ أبو زيد: الي لم 
في المصحف سوادًا وبياضاء ولو حلّفه بما في المصحف مِنَ القرآن؛ أ وبما هو 
مكتوبٌ في المصحف». أو حلفة لقان فهو يمين. وهل له بالله الذي أنزل القرآن 
على محمد؟ فيه وجهان حكاهما الشيخ أبو علي في «شرحه الكبير»» والشيخ أبو عاصم 
في «فتاويهاء ولم يختارا شيئًا). 

/١ مطرف بن مازن الصنعاني اليماني. قال عنه البخاري في «التاريخ الكبير»‎ )١( 
(مطرف بن مازن الكناني عن يعلى بن مقسم ومغيرة؛ روى عنه بقية» وهو‎ 46 
(مطرف بن مازن الكناني» قال يحيى:‎ :75٠ /7” اليماني)» وقال في «التاريخ الصغير»‎ 
قال لي هشام: سمع مني كتاب معمر وابن جريج» حدَّث به عن معمر وابن جريج. قال‎ 
يحيى: هو كذاب. هو قاضي اليمن؛ يحدث عن معمر ويعلى بن مقسم).‎ 

ٍ وجاء في «حاشيته» ما نصّه مِنْ نفس الصفحة: (ومطرف بن مازن الكناني الصنعاني 
0 بن معين» وقال النسائى: ليس بثقة. وقال آخر: واو. وأما ابن عدي. 
فقال: لم أر له شيئًا منكرّاء وسمعت عمر بن سنان شال شك كاسنن لتليقان؟ 
كان مطرف بن مازن قاضي صنعاءء وكان رجلا صالحًا)ء وراجع «الكامل في الضعفاء» 
لابن عدي 057/5”. /الا3 رقم 869/7 في مطرف بن 3 الصنعاني اليمني» 
وراجع أيضًا «طبقات فقهاء اليمن للجَتّدي»)» ص178. 
0( راجع في الرواية عن ابن الزبير «سئن البيهقي» ٠‏ ؛ و«المهذب» - 
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صحة الرواية عن ابن عباس" 

والخوج مشروف اخلط على الوقسطله كو مستا تيع كسوارنن 
سَوْرٍ الأزدي قاضي البصرة في عهد عمر؛ حيث كان كعبٌ يحل أهل الذمة 
بحضرة كتبهم التي لوي وحكى ابن المنذر مشروعية التحليف على 


للشيرازي 77/7”؛ و«أدب القضاء» لابن أبي الدم ص188١؛‏ و«تفسير القرطبي» 5/ 
» 5"05؛ و«تحفة المحتاج» ١٠/7١7؛‏ و«حاشية الشرواني عليها» ١٠/7١7؛‏ 
و«الرملي على شرح الروض) .١155/5‏ 

)١(‏ قال ابن العربي في ١تفسيره‏ ه آيات الأحكام» ؟/ 4 1الاء 970: (وزعم الشافعي 
أنه رأى ابن مازن قاضي صنعاء سا ا لوست ويأثْر أصحابه ذلك عن ابن عباس » 
ولم يصحٌ) ويأثر أصحابه: ينقلون. قاله محققهء وعبارة القرطبي 5 على النحو 
التالي: (وزعم الشافعي أنه رأى ابن مازن قاضي صنعاء يودلفةة المضيمكت ويأمر 
أصحابه بذلك» ويرويه عن ابن عباس» ولم يصحٌ). 

0( أثن كعيه بو سور أخرجه عبد الرزاق ذ في فى «المصنف») 2١7١/5‏ ح(770 حلم 
قال: (أخبرنا معمر والثوري عن أيوب. عن محمد بن سيرين» قال: كان كعب بن 
00 أهلَّ الكتاب» يضع على رأسه الإنجيل» ثم يأتي به إلى المذبح» فيحلف 
بالله)» وجاء في كتاب «أخبار القضاة» للقاضي محمد بن خلف حيان 778/١‏ 
المعروف بوكيع في أثناء عه كدب بن سور الأزدي ما نصه: (حدثنا جعفر بن 
محمد الصائغء. قال: حدثنا قيض قال: حدثنا منفيان؛ عن أيوب وابن عون» عن 
محمد بن سيرين: أن كعب بن سَّوْر كان يأتي به يعني الذمي ‏ المذبحح» ويضع على 
رأسه الإنجيل» ويستحلفه بالله. وأخبرنا حميد بن الربيع» قال: حدثنا هشيمء قال: 
أخبرنا يونس وابن عونء عن ابن سيرين» عن كعب بن سَوْر: أنه استحلف رجلًا من 
أهل الكتاب» فقال: اذهبوا به إلى البيعة» واجمعوا التوراة في حجرهء والإنجيل على 
رامد و دوه باه ١‏ 

أخبرنا عبد الله بن الحسن عن النميري» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: 
حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب؛ عن ابن سيرين وحبيب» وعن ابن سيرين عن كعب بن 
سَوْر: أنه استحلف يهوديّاء فقال: أدخلوه الكنيسة» وضعوا التوراةً على رأسه. 
واستحلفوه بالله الذي أنزل التوراة على موسى)» وقد استشهد كعب بن سَّوْر في موقعة 
الجمل على ما مرّ في مسألة تحكيم المصحف. وراجع في ترجمة كعب بن سور: «أسد 
الغابة؛ 41/9/5؛ و(سير أعلام النبلاء» ”/ 075. 2075 وراجع أيضًا في قصة استشهاده - 
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المصحف عن قتادةً والحسن البصري وأحمد وإسحاق”'"'. وذكر ابن العربي 
أن التغليظ فى اليمين عند المالكية يكون بستة أوجه؛ الثالث منها 
با! . 00 





قال ابن فرحون في «التبصرة»: (وكان ابن لُبابَةَ يفتي في المريضة 
٠ 5‏ 5 بي ل ا 2 (إقرف 


غير أن جمهور أهل العلم ‏ بمن فيهم الحنفية والمالكية والحنابلة ‏ لا 
يقولون بمشروعية الحلف على المصحف. وقال ابن المنذر: (وأجمعوا على 
أنه لا ينبغي للحاكم أن يستحلِف بالطلاق والعتاق والمصحف)”». 


الإصابة لابن حجر» القسم الأول حرف ز في ترجمة الزبير. 

)١(‏ قال القرطبي في «تفسيره» 5 ”, :5ه": (وكان كتاف عا ره الست 
وقال أحمد وإسحاق: لا يكره ذلك» وحكاه عنهما ابن المنذر). كذا ولم يصرّح 
القرطبي بمكان حكاية ابن المنذر هذه مِنْ كتبه» مع أنه قد ذكر قول ابن المنذر المناقض 
لهذه الحكاية تمامًا في نفس الموضع من "تفسيره» قال: (قال ابن المنذر: وأجمعوا 
على أنه لا ينبغي للحاكم أن يستحلف بالطلاق والعتاق والمصحف. 

وعبارة ابن المنذر فى «الإشراف» 775/7: (وكان قتادة يكره أن يحلفف 
بالمصحف, وقال أحمد وإسحاق: لا يكره ذلك)» وقد جاء في «المغني» لابن قدامة 
١11/1١‏ ما اتكير سصوك وَهْمِ في نص القرطبي؛ حيث قال: وان حلنة بالممييكت 
اتعقدت يميئهة: وكان قتادة يحلّف بالمصحف, ولم يكره ذلك إمامّنا وإسحاق؛ لأن 
الحالف بالمصحف إنما قصد الحلف بالمكتوب فيه» وهو القرآن» فإنه بين دفتي 
المصحف بإجماع المسلمين). ثم قال ابن قدامة في ١١8/١7‏ : (قال ابن المنذر: ولم 
نجد أحدًا يُوجِبٌ اليمين كه وقال الشافعي: رأيتهم يؤكٌّدون بالمصحف» 
ورأيت ابنَ مازن - وهو قاض بصنعاء دواظ الس ليسي قال أصحابه: فيغلّظ 
عليه بإحضار المصحف؛ لأنه يشتمل على كلام الله تعالى وأسمائه» وهذا زيادةٌ على ما 
به يهال الله وَكْدِ في اليمين» وفَعَله الخلفاء الراشدون وقضائهم» مِنْ غير دليل ولا 
حجة يستند إليهاء ولا يرك قعل سول الله ككْهِ وأصحابه لفعل ابن مازنٍ ولا غيره). 
وراجع مسائل الكوسج المسألة رقم (1779) من طبعة الجامعة. 

(؟) «تفسير آيات الأحكام» لابن العربي ”/ 5 ١لا‏ 1786. 

(*) «تبصرة الحكام» لابن فرحون .١15١/١‏ 

(5) قول ابن المنذر قد حكاه غيرٌ واحد مِنْ أهل العلم؛ كالقرطبي في «تفسيره» - 
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ووصف ابن العربي في «تفسيره» التغليظ بالتحليف على المصحف 
بكونه بدعةً ما ذكرها عقر مِنَ الصحابة”'2» وذكر ابنُ قدامة في «المغني» 
عن ابن المنذر أنه قال: لم نجد أحدًا يوجب اليمينَ بالمصحف؛ قال: وقال 
الشافعي: رأيتُهم يؤكٌدون بالمصحف, ورأيت ابن مازن وهو قاضي بصنعاء 
تحلظ الكت بالممفض» قال اصننا به حتفاظ قله اعفان المممخف 4 لاله 
يشتمل على كلام الله تعالى وأسمائهء وهذه زيادةٌ على ما أمر به رسول الله ككل 
في اليمين وفعله الخلفاءٌ الراشدون وقضاتهم من غير دليل ولا حجة يُستند 
إليهاء ولا يَُرَكُ فِعْلُ رسول الله يه وأصحابه لفعل ابن مازن ولا غيره'" . 
وقد مضى ذكرٌ كيفية التحليف على المصحف عند القائلين به0" . 
الحلف بحق المصحف: 

واختلف أهل العلم أيضًا في قول الحالف: وحقٌّ المصحف, فعذه 
جمهور المالكية”' يميئاء وهو ظاهرٌ كلام أصحابنا الحنابلة”*؟» وذهب أكثرٌ 
أهل العلم إلى عدم اعتباره يميئّاء وهو مذهب القائلين بمنع الحلف 
بالمضحت قاطية؛ كجمهون الحيفيةة” . 


5/ 55”؟؛ وابن قدامة في «المغني») 57 ؛ وقال ابن المنذر في «الإقناع» ؟“//لااه: 
(وليس للحاكم أن يستحلف المدَّعَى عليه بالطلاق والعتاق والحج والسبيل وما أشبه 
ذلك». ولا يستحلف على المصحف). 

/١١ «تفسير آيات الأحكام» لابن العربي 5/7 الا 8الاء ”الا و«المغني»‎ )١( 
.١10١/١ و«تبصرة الحكام»‎ 

6 «المغني مع الشرح الكبير» لابن قدامة .١1١18/1١17‏ 

(*) راجع الحاشية» رقم )١(‏ ص(5758) وما بعدها. 

(5) «البيان والتحصيل» لابن رشد ”/ لالا3. .١728‏ 

(5) «كشاف القناع» للبهوتي 559/7. 

(5) قال العينى ‏ وعنه ابن عابدين فى حاشيته على «الدر» 07/7 -: (لو حلف 
بالمصحفء أو وضع يده عليه» وقال: وحىٌّ هذاء فهو يمينٌَّء ولا سيما في هذا الزمان 
الذي كثّرت فيه الأيمان الفاجرة» ورغبةٌ العوام في الحلف بالمصحف). قال ابن 


ار عاو اا 
م 


عابدين: (وأقرَّه في النهر وفيه نظر ظاهرء إذ المصحف ليس صفة لله تعالى حتى يعتبر 


الحلف بالمصحف والحلف عليه 





وهو اختيار أبي علي الطبري من فقهاء الشافعية”''» وهو الذي نَصَره 
ابن حزم في «المحلى9؟ , 
الحلف بالبراءة من المصحف: 

ذهب فريق من أهل العلم إلى القول باعتبار قول الحالف: أنا بريء 
مِنَ المصحف يميئًا موجبًا للكفارة؛ لأنه ضربٌ مِنَ الإلزامات» وهو 
مقتضى أشهر الروايتين عن الإمام أحمد فيمن قال: أنا بريءٌ من القرآن 
على سبيل الحلف» وأن ذلك يكون منه يميئًا تجب الكفارة في الحنث 
فيه””. وفرّق بعض فقهاء الحنفية بين قول الحالف: أنا بريءٌ من 
المصحف وبين أنا برية مما فى المصحفء فعدُوا الثانية يميئًا دون 
الأرين "7 بوزرئ ها الإعام اتحمد أن ذلك لآ يعد يمينا شين عه 
روايةٌ ثالثة بالتوقف2 . 


- فيه العرفُ» وإلا لكان الحلف بالنبي والكعبة يميئًا؛ لأنه متعارّفٌء وكذا بحياة رأسك 
وتحوف ولمروقليية اعد على أن قول الحالف: وحقٌ الله ليس بيمين كما يأتي 
عقت وحق السعيقت هلله ينا لا ول وكذا: وحقٌ كلام الله ؛ لأن حقّه تعظيمُه والعمل 0 
به وذلك صفة العبد. ٠‏ تعمء » لو قال: أقسم بما في هذا المصحف من كلام الله تعالى» 
ينبغي أن يكون يمينًا)» وراجع الفتاوئ الخانية .0/١‏ 

)1غ( «أدب القضاء» لابن أبي الدم. ص188. 

(0) «المحلى» لابن حزم ١/8‏ 277 ا والمسألة رقم »)١١548(‏ 
ص””7» قال ابن خرم: : (وحق المصحف ليس يميئاء واليمين بها معصية؛ ليس فيها إلا 
التوبة والاستغفار؛ لأنه كلّه غيرٌ الله ولا يجور الحلف إلا بالله) . 

(9) «الإنصاف» للمرداوي ."7/١١‏ 

(5) «البناية» للعيني 1/ “اه قال العيني: (وقال في «فتاوى الولواجي»: رجل رفع 
كتابًا من كتب الفقه. أو دفترٌ حساب فيها مكتوبٌ بسم الله الرحمن الرحيم» قال: أنا 
بريءٌ مما فيه إن دخلت فدخلء تلزمه الكفارةً؛ لأنه يمين بالله تعالى» 0 0 أنا 
بريءٌ من المصحف لا يكون يميئًا؛ لأن المصحف جلد وأوراق» ولو قال: أ نا بري*ٌ 
مما في المصحف يكون يميئًا ؛ لأن ما في المصحف قرآن). 

(5) «الإنصاف» للمرداوي ."7/١١‏ 





4:1 المُتَّحَفَ في أَحَكَامِ المُضَحَف 
الحلف بمحو المصحف: ٠‏ 

قال أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي في «تذكرته»: (قال أصحابنا: فإن 
قال: محوتُ المصحف,. لم يكن يميئاء وروي عن أحمد مكلة وعندي أنه 
يمينٌ؛ لأن الحالف لم يقصد بقوله: محوثه إلا لإسقاط الحُرمة والإهانة» 
فصار يميئًا؛ كقوله: هو يهودي؛ لأن من أسقط حُرمّته كان كافرًا)"'' . 

وقد ذكر بعض الأصحاب أيضًا أن أبا الوفاء قد أجرى الروايتين في 
قوله: محوتٌ المصحف لإسقاط حُرمته» وعصيتٌ الله فى كل ما أمرنى به 
واختار وجوت الكفارة: فن فقول ميحوت المععف كذ فى «الأتعن ىا 
بيد أن عبارة الفروع تُشعر بأن أبا الوفاء قد تفرّد باعتبار ذلك يميئّاء حيث 
قال ابن مفلح: (وكذا عند ابن عقيل وحده «محوتٌ المصحف لإسقاط 


هلل 


)١(‏ «التذكرة في الفقه» لأبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي ق59أ. 
(0) «الإنصاف» للمرداوي .7"7/١١‏ 
إفو4 «الفروع» لابن مفلح 1/5" الى 


حمل المصحف حال الحدث 








لا يخلو حَمْلَ المصحف حال الحدّث مِنْ أن يكون حملا معه مس 
مباشر للمصحف. أو أن يكون حملا بواسطة؛ كعلاقته وخريطته؛ أو حمله 
على وسادة مثلّاء فإن كان الحمل للمصحف مصحوبًا بمسّه مباشرة» جرى 
فيه الخلاف السالف في مسألة الطهارة لمسّ المصحفء. وإن كان الحمل 
مجرّدًا عن المسٌٌ بأن كان حملًا بواسطة. فجمهور أهل العلم على القول 
بإباحته في حىٌّ المحدِث مطلقاء وسواءً كان حدَّثُه أصغرَ أو أكبرّء أو كان 
جُنْبا أو حائضًا؛ لأنه لا يُعَدّ ماسًا للمصحف ما دام حملّه له بواسطة. 

وذهب فريق مِنْ أهل العلم إلى القول بمنع المحدث مِنْ حمل 
المصحف حال الحدثء. ولو كان الحمل بواسطة, إلا أن يكون مضطرًا إلى 
حمله؛ كالخوف عليه من غرق أو حرّق» أو وقوع في نجاسةٍ أو يدٍ كافر أو 
طفل أو مجنونء فيلزمه حينئذٍ حمله» ولو كان محيثًا. 

والقول بجواز حمل المحدث للمصحف بواسطة محكئٌّ عن طائفة مِنّ 
الجلاك :اميق :لطي 4017 عط ومين بو عبر 1 زان 


)١(‏ أخرج ابن أبي داود في كتاب «المصاحف» ص١٠١27 7١١‏ بسنده عن الحسن 
أنه كان لا يرى بأسًا أن يتعلق الجُنب بالمصحفء أو يجورٌ به مِنْ مكان إلى مكان آخر» 
وراجع «المصنف» لابن أبي شيبة 7/ .»١57‏ ح(1477) بلفظ: (حدثنا حفص عن أشعث» 
عن الحسن., قال: «لا بأس أن يتناول الرجلّ المصحف إذا كان في وعائه أو علاقته)). 

)١(‏ الأثر عن عطاء أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 79/ 147» ع لك وابن 
أبي داود في «المصاحف» ص١١5»‏ وابن المنذر في «الأوسط» ٠١١/7‏ بأسانيدهم عن 
عطاءء قال: «لا بأس أن تأخذ الطامِتُ بعلاقة المصحف». 

(9) الأثر عن سعيد أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» ص 25١٠١‏ ح(5 -57)؛ 
وابن أبي شيبة ١47/7‏ ح(72477)؛ وابن أبي داود في «المصاحف». ص١١١‏ واللفظ - 


ا 2 في أحَكَام الم 2 
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وأحيب بن 00 


ناوله غلامًا مجوسيًا بعلاقته). 

)١(‏ أثر أبى وائل ذكره البخاري في «صحيحه» تعليقّاء قال: (باب قراءة الرجل في 
فتأتيه بالمصحف. فتمسكه بعلاقته). قال الحافظ في «الفتح» ٠:8 0/0١‏ :: (وأثره 
هذا وصله ابن أبى شيبة عنه بإسناد صحيح) . 

قال الحافظ: (قوله: «يرسل خادمه» أي جاريتهء والخادم يُطلق على الذكر 
والأنثى). قال الحافظ: (قوله: «بعلاقته» بكسر العين؛ أي: الخيط الذي يربط به 
كيسهء وذلك مصير م: منهما إلى جواز حمل الحائيض القع لكن من غير مسّه)ء 
وراجع في الأثر أيضًا «عمدة القاري» للعيني */ 094 1, و«مصنف ابن أبي شيبة» ؟/ 
117. ح(١7417)‏ حيث: (أورد أثر أبي وائل موصولا). 

(0) أبو وائل زأدر رزين تابعيان مشهوران من علماء التابعين؛ فأبو وائل: هو 
شقيقٌ بن سلمة الأسدي الكوفي» المتوفى سنة (417ه)؛ على ما ذكره محمد بن حبان 
النستى فى كتابه «مشاهير علماء الأمصاراء ص49. ترجمة ”الال وراجع فى ترجمته 
أيضًا الدولابي في «الكنى» 1177/١‏ . 155/7١؛‏ و«الخلاصة» للخزرجي» ص157. 
السالف ذكرّهء على ما ذكر الدولابى فى «الكنى» 4١77/١‏ والخزرجي في «الخلاصة» 
ص75 7. 

(9) راجع في النقل عن سفيان كتاب «المصاحف» لابن أبي داودء ص١١7.‏ 

)2( جاء في («مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي ليقت 1 ما نصه: (قال 
أصحابنا والثوري والأوزاعي 950 بن حيّ: دلا عبن الحنب ولا المحدث 
المصحفٌ». وهو قول الشافعي 4 مه وقال أصحابنا: (لا بأس بأن يذه بعلاقة أو 
غلافي). وقال مالك: زلا 0 بعلاقة ولا على وسادة)» وقال الليث: (لا يحمله 
بعلاقة إلا أن يريد نقلّه من موضع إلى موضعء فيأخذه بعلاقته)» وقالوا جميعًا: (لا يأس 
بأن يحمل خرجًا فيه مصحف) )2 وقارن باتحفة الفقهاء» للسمرقندي ,”"/١‏ وابدائع 
الصنائع» للكاساني 27/١‏ و«فتح القدير» لابن الهمام 0١‏ ؛ و«البناية» للعينيى /١‏ 
4؛ وهحاشية ابن عابدين» 2140/١‏ ويأتي نصه في الحاشية (؟) ص(147). 

(5) كتاب «الروايتين والوجهين» لأبى يعلى المسائل الفقهية منه 7/7 554١؛‏ - 


حمل المصحف حال الحدث ححورٍ 
و47 يبراب 4 حتت 


وهو فقول مرجوح عند الشافعية» ضعّفه النووى 6 وهو المعتمد عند 
متأخري المالكية في حقٌّ المتعلم والمعلم خاصة”" على ما مرّ بيائه في غير 
موضع من هذا البحث. 

وقد ذهب إلى كرد ممع المنوا كيو دل امساح بعلاقته» أو 
خريطته» أو نحوهما م مِنَ الوسائط جمهور زٌ الحنفية؛ ؛ وخاصة المتأخرون 
اقرف 2 
منهم ٠‏ وهو المشهور عند المالكية في غير مقام التعلّم والتعليم » كما 
حا او يي د 0 - ولو بواسطة ‏ جمهور 

فعية20 ؛ بل ضعّف بعضهم الوجه المحكيّ بالجواز. 

والقول بمنع المحدِث مِنْ حمل المصحف - ولو بواسطة ‏ رواية ثانية 
عن الإمام أحمدء حكاها ابن شُبيرة وابنُ مفلح'''. على أن القاضي في 


و«الإفصاح» لابن هبيرة ١/5ل!؛‏ و«المغنى» ١/78١؛‏ و«الفروع» 4١846 1/١‏ 


و«الإنصاف») 2777/١‏ 775؛ و(اكشاف القناع» للبهوتي 6/١‏ . 

3170 - «التبيان» للنووي» ص”77‎ )١( 

(؟) «الخرشي» .١6١/١‏ ١5١؛‏ و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» 2١١0/١‏ 
واشرح الزرقاني 97 خليل» .37”/١‏ 15. 

() «حاشية ابن عابدين» ١95 /١‏ س15., وفيه عزا القول بالمنع إلى «الدر والبحر؛ء 


إلى أن قال: (ففي الحلية عن المحيط : لو كان المصحف في صندوقء فلا بأس للجنْب أن 


يعيله: وفيها قالوا: لا بأس بأن يحمل خرجًا فيه مصحف. وقال بعضهم: يكره. 

وقال آخر: يكره أخذ زمام الإبل التي عليها المصحف. قال المحبوبي: ولكنه 
بعيد. . وهو كما قال).اه. كلام ابن عابدين. 

(5) «البيان والتحصيل» .757/١‏ 755ء و«الخرشى» ١/١5١؛‏ وروى ابن أبي 
داود في «المصاحف». ص 75١5‏ بسنده عن ابن وهب» قال: قال مالك: (لا يحمل 
المصحف بعلاقتهء ولا على وسادة أحدٌ إلا وهو طاهر)ء وعن ابن وهب أيضّاء 
ص7١7‏ نحوًا منه» وقد مرّ فى اشتراط الطهارة مِنْ هذا البحث. 

(5) «الحاوي» للماوردي ١/10ء‏ 11/4ء وفيه: (قال المزنى: قال الشافعى 415: 
«ولا يحمل المصحف ولا يمسّه إلا طاهرًاة. وراجع «فتاوى النووي»ء ص١7ء‏ 
و«الفتاوى الحديثية» للهيتميء ص .١75‏ 

(5) قال الوزير ابن هبيرة في «الإفصاح» 0١‏ و(وأجمعوا على أنه لا يجوز - 


اليم مَفُ في أَحَكَام المُصٌ 0 





حدم لمع؟ 


المصحف بالعلاقة والغلاف7', 


أثر القصد في حكم حمل المصحف: 

قال الهيتمئٌُ في «التحفة»» بعد أن تكلم عن منع المحيث مِنْ حمل 
المصحف: (ومثله حمل حامل المصحف بقصده.ء لأن المصحف تابع 
حينئكٍ؛ أي: بالنسبة للقصدء فلا فرق بين كبّر جرم المتاع وصِعْرهء كما 
شمله إطلاقهم أو مطلقًا على ما اقتضاه كلام الرافعي» وجرى عليه شحنا 
وغيرٌه. لكن قضية ما في المجموع عن الماوردي الخرمة» وهي قياس ما 
يأتى في استواء التفسير والقرآن» وفي بطلان الصلاة إذا أطلق» فلم يقصد 
تفهيمًا ولا قراءة» ويؤيده تعليلّهم الجن في الأولى بأنه لم يُخْلّ بالتعظيم؛ إذ 
حمْلّه هنا يُخْلَّ لعدم قصدٍ يصرقُه عنه» فإن قصد المصحف حرّم» وإن 
قصدّهماء فقضية عبارة سليم؛ بل صريحُها الحرمة خلافًا للأذرعي» وجرى 
عليها غير واحد من المتأخرين» وهو القياس» وجرى آخرون أخذًا مِنّ 
العزيز على الحل)”" . 

وقال الرملي في «النهاية»: (ولو حمل حامل المصحفَ لم يحرم ؛ لأنه 
غيرٌ حامل له عُرفًا)0 . ظ 

قال الشبراملسي في حاشيته على «النهاية»: («قوله: ولو حمل حامل 
التقصب ان جار كان مسد صا المعات لطا غناي اللا 


للمحديث مس المصحفء ثم اختلفوا في حمله بعلاقته» أو في غلافه» فقال مالك 
والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه: لا يجوز. وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية 
الأخرى: يجوز)ء. وقال ابن مفلح في «الفروع» 071١‏ 4 بعل أن ذكر رواية 
المنع : (وقيل: إلا لورّاق). 

.١54 /٠ كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى «المسائل الفقهية منه)‎ )١( 

(1) «تحفة المحتاج بحواشي الشرواني وابن قاسم العبادي» .19١ .١6١/١‏ 

(9) «نهاية المحتاج» للرملي "1/١‏ . 


حمل المصحف حال الحدث 





وأنه لا فرق بين الآدمي وغيره» ويؤئده ما علّل به من العرف» ووجه التأييد 
أنه في العُرف يقال: هو حامل للطفل» لكن بهامش عن بعضهم تقييده بما 
إذا كان الحامل ينسب إليه الحمل؛ أي: بحيث يستقل بحمله لو انفرد.اه. 
وينبغي عدم التقييد بذلك. «قوله: لم يحرم» وإن قصد المصحف. خلافا 
لحجء حيث قال بالحُرمة» إذا قصد المصحف"'"'. وقال العبادي في 
«حاشيته على التحفة»: («قوله: ومثله حمل حامله»؛ قضيته: أنه يجري فيه 
تفصيل المتاع في القصد وعدمهء وهو كما قال في «شرح العباب» أنه لا 
يبعُد. وقد يقال: المنّجه الحِلّ مطلقًا؛ لأن حمل حامله لا يُعدّ حملًا له 
ا يي 

وذكر الشرواني في حاشيته على التحفة أيضًا نحوًا مما مرء إلى أن 
قال: (وعبارة شيخنا: ولا يحرّم حمل حامله مطلقًا عند العلامة الرملي. 
وقال العلامة ابن حجر: فيه تفصيل الأمتعة» وقال الطبلاوي: إن نسب 
الحملّ إليه بأن كان الحاملٌ للمصحف صغيراء وإلا فلا)9 . 

ولم يظهر لي وجه القول بمنع المحدث مِنْ حمل المصحف بواسطة» 
لا سيما مّعّ الأخذ بعين الاعتبار كون المنع مِنْ مسٌ المصحف تعبّديّاء وما 
هذا سبيلُه يُقتصر فيه على مورد النصء وهو المسٌ المباشر. فأما الحمل 
بواسطة» فليس بمسٌء» فلا يكون داخلا في مورد النص المانع مِنَ المسٌ» ثم 
وجدتٌ محقق الخلافيات للبيهقي”* قد ذكر قولّ ابن الملقّن في حُخلاصة البدر 
المنير”” عن حديث حكيم بن حزام: «لا تمس القرآنَ إلا وأنت طاهرً . 


.١؟9/١ «حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج»‎ )١( 

(1) «حاشية العبادي على تحفة المحتاج» .15١ 215٠/١‏ 
(9) «حاشية الشرواني على تحفة المحتاج» ١مرءوء‏ ١واآء.‏ 
(:) «تحقيق الخلافيات» للبيهقي بقلم مشهور حسن .61١7/١‏ 
(0) «خلاصة البدر المنير» ١/ل/اة.‏ 
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قال الرافعى: (ويُروى أنه قال: «لا يحملٌ المصحف ولا يمسّه إلا 
ظاهوة “قال قلاف بغري )1 

وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير»"'': (هذا اللفظ لا يُعرف في 
شيء مِنْ كتب الحديثء ولا يُوجَدُ ذِكْرٌ حمل المصحف في شيء مِنَّ 
5 وأما المسلّ: ففيه الأحاديث الماضية)'!"" . 00 


هلل 


.١77/7 «التلخيص الحبير»)‎ )١( 
قد مر تخريج أحاديث: «لا يمس القرآن إلا طاهر» في مسألة اشتراط الطهارة‎ )1( 
وما بعدها.‎ )١55(ص‎ )١( لمس المصحف في الحاشية» رقم‎ 





ختم المصحف 


دَرَجّ بعض طابعي المصاحف على إلحاق دعاء ختم القرآن في آخر 
المصحف. ولا ريب أن هذا الصنيع بدعةٌ يتعيّن إنكارهاء وزيادةٌ في 
المصحف لا يجوز إقرارُهاء ولقد تنبّهت الجهات المختصة في مجمع خادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد لطباعة المصحف الشريف إلى هذا الأمرء 
فجرّدت طبعاتها عنه؛ لأن إضافةً الدعاء المذكور إلى المصحف قد يُوهِم 
كونّه منه» ويُفضي إلى التعبّد بهذا الدعاء؛ كالتعبّد بتلاوة ما بين دفتي 
المصحف مِنَ القرآن» حتى اعتقد بعضٌ العوامٌ أن دعاءَ ختم القرآن جزءٌ مِنّ 
القرآن تتعيّن تلاوتُهء ويتأكّد التعبّد به في نظرهم» وهذا مما لا يجوز اعتقاده 
قطعًا0" , 

وقد مرّ في مسألة تجريد المصحف وتخميسه وتشكيله وتحشيته 
والتفسير فيه طرف مِنْ هذاء وليس لكتابة دعاء الختم في آخر المصحف 
أصل فيما أعلم». لا في المأثور عن الصحابة» ولافي المأثور عن التابعين 


)١(‏ راجع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» ٠١50 /١7‏ فيما يتعلق 
بتخميس المصحف وتعشيره» وقد مر نضّه في مسألة تخميس المصحف من هذا 
البحث» وراجع أيضًا مسألة الزيادة في المصحف الآتية» وكيف أن عمر ذَيْه قد أحجم 
عن إثبات آية الرجم في حاشية المصحف, كما أحجم عن إلحاقها في آخر المصحف 
مخافة أن تُنسبّ إليه زيادةٌ في المصحفء إذ كانت آيةٌ الرجم ما سخت تلاوتّه دون 
حكمهء مع شعوره ويه بمسيس الحاجة إلى تذكير الناس بهاء وروي أن ابنَ عباس 
سَيْلَ عن القرآن: أُيرَادٌ فيه أو ينقصٌ منه؟ فقال: (قال رسول الله يَكِةِ: «لعن الله الزائد 
في كتاب الله4. قال: «ومَنْ كفر بحرف فقد كفر بالقرآن» أجمع؟). وللمزيد راجع 
الحاشية رقم )١(‏ ص(191) من هذا البحثء» وراجع في أضكل المسشالة السين 
والمبتدعات للشقيري» ص6١5»‏ وعنه معجم البدع لرائد بن أبي علفة» ص١١‏ «الدعاء 
الذي في آخر المصحف لا يجوز التعيّد به قطمًا». 
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وتابعيهم» ولا في المنقول عن أئمة المجتهدين؛ بل لم يُنقل ترخيصٌ في 
هذا المعنى عن أحدٍ مِنْ علماء المتقدمين أو المتأخرين. نعم. قد ورد في 
مطلق الدعاء المجرد بعد الفراغ مِنْ ختم القرآن جملةٌ آثار مرفوعة”"', 


»١5٠/١ فمن الآثار المرفوعة: ما أخرجه سعيد بن منصور فى «سئنه)‎ )١( 
ح(77): والدارمي في «سئنه» 2775/5 ح(74175, /7171)؛ والفريابي في «فضائل‎ 
القرآن؛»ء ص1487» ح(87)؛ وابن الضّريس في «الفضائل» أيضّاء ص١ه» ح(07/8)؛‎ 
ح(5175)؛ والبيهقى فى «الشعب») 7/0؛ وأبو زيد فى‎ 2711/١ والطبراني في «الكبير»‎ 
واللفظ لسعيد بن منصورء قال: (نا جعفر بن‎ 0 2١5 مرويات دعاء ختم القرآن» ص‎ 
سليمان الضبعي عن ثابت البناني» عن أنس: أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله‎ 
فدعا). وروي عن انس مرفوعاء ولم بشت والصحيح وقفه على أنس.‎ 

ومنها: حديث جابر عند ابن مردويه فى (تفسيره)» وعنه السيوطى» كما فى 
«الجامع الصغير» مع «فيض القدير» 207/7؛ والألباني في «ضعيف الجامع» ؟7/١1١اء‏ 
(وتفسير ابن مردويه في حكم المفقودء لكن الحديث في «الكامل» لابن عدي بإسناده. 
وفيه مقاتل بن سليمان؟؛ كذيوه وهجروه). 

ومنها: حديث العرباض عند الطبراني في «الكبير» ,709/١4‏ ح(2)5147 وقال عنه 
الهيثئمي في «المجمع» 117/17: (وفيه عبد الحميد بن سليمان» وهو ضعيف). 

وذكره السيوطي في «الجامع الصغير»ء ح(8818)؛ والألباني في «ضعيفه). 
ح(0778)» وللمزيد: راجع مرويات دعاء ختم القرآن لأبي زيد» ص١١.‏ 

ومنها: حديث ابن مسعود. 

ومنها: حديث أبى أمامة عند الحاكم في «تاريخه»» ومن طريقه الديلمي» وعنه 
السيوطى فى «الجامع الصغير»» اح(الام), وَرَمَرَ لضعفه» والمناوي فى «فيض القدير» 
١/”؛‏ والمَشّي في «التذكرة»؛» ص/اا؛ وابن عراق في «التنزيه» ١/549؟؛‏ والشوكاني 
فى «الفوائد المجموعة».» ص١٠”ء‏ و«المتقى فى الكنز»؛ 71/85؛ والألبانى فى «ضعيف 
الجامع»» ح(571)» وقال: موضوع... وراجع «مرويات ختم القرآن»» ص55. 

ومنها: حديث على عند ابن النجارء وعنه السيوطى ف الجمع الجوامع»؛ والمتقي 
في «الكنز؛ 6١/7‏ 7ه" ح(47571)؛ و«مرويات دعاء ختم القرآن»» ص١".‏ 

ومنها: حديث أبي هريرة عند ابن مردويه والسيوطي في «الدر» 577/57 ؛ والغافقي 
في «فضائل القرآن»» وعنها «مرويات دعاء ختم القرآن»» ص7". 





وموقوفة» بيد أن آهل التتحفيق لم يُسَلْموا شوت شي ين المرفوعات» كنا 
له عليز بثبوت شيء مِنَ الموقوفات”''» باستثناء أثر موقوف على أنس بن 


-- ومنها: مرسل على بن الحسين عند البيهقى في «الشعب» ١/7905؛‏ والسيوطي في 

«عمل اليوم والليلة»» ص١8»,‏ و«الدر» 577/5؛ و«المتقي في الكنز» 2359/7 
و )4 و«#مرويات دعاء ختم القرآن». وقال: (رواه البيهقي في ااشعب الإيمان» 
بسئده إلى علي بن الحسين يرسله إلى النبي عد ثم قال: (وهذا حلدت منقطع » وإسناده 
ضعيف» وقد تساهل أل الحديث في قبول ما رُوي من الدعوات وفضائل الأعمال ما 
لم يكن من رواية مَنْ يعرف بوضع الحديث» والكذب في الرواية)» وفي سنده عمرو بن 
شمر؛ ل بالكذب والرفض» وفيه أيضًا جاير الجعفي. شيعي ' والكلام فيه 
مشهور.اه. 

ومنها: معضل داود بن قيس» قال العراقي في في (تخريج الإحياء» 0/0 (رواه 
أبو منصور المظفر بن الحسين الأرّجَاني في «فضائل القرآن»» وأبو بكر بن الضحاك في 
«الشمائتل»؛ كلاهما من طريق آم ذر المري: ومن رواية داود بن قيس معضلًا)اء 
وعزاه الزركشي في «البرهان» ٠١5/7‏ إلى البيهقي في «الدلائل والشعب». ولم يسم 
الزركشئُ أحدًا مِنْ رجال سنده» وللمزيد راجع «مرويات دعاء ختم القرآن» لأبي زيدء 
ار نر 

)١(‏ فمن الآثار الموقوفة: أثر ابن عباس '#يا؛ أخرجه أبو عبيد في «فضائل 
القرآن»» ص18 ح(” - 8)؛ وابن الضّريس في «فضائل القرآن»» وابن أبي داود في 
«الشريعة»؛ والدارمى فى «سننه» 558/7 ؛ والقرطبى فى «التذكارة» ص9/!؛ والصديقي 
في «الفتوحات» "/ 747؛ واللفظ لأبي عبيدء عن حجاج: (قال: وقال المري عن 
قتادة: كان بالمدينة رجلٌ يقرأ القرآن مِنْ أوله إلى آخره على أصحاب لهء فكان ابن 
عباس يضع عليه الرُقباء» فإذا كان عند الخْبّمء جاء ابن عباس» فشهده)» ورواه في 
«مرويات دعاء ختم القرآن»» ص١4»‏ 47» وقال: (وفي سنده عند من أخرجه صالح بن 
بشير المرّي» وهو متروك الحديث» كما تقدم» ورواية قتادةً عن ابن عباس منقطعة... 
والله 0 
0 0 الغيمي قال: ترد 0 
القرآن» فله دعوة مستجابة). قال: فكان عبد الله إذا ختم القرآن جمع أهلهء ثم دعا 
وأمّنوا على دعائه). قال الحافظ ابن حجرء وعنه أبو زيد في «مرويات دعاء ختم 
القرآن». ص71 77: (أخرجه أبو عبيد وابن الضريس بسند فيه انقطاع). 
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مالك وَنهء فقد أخرج غيرٌ واحدٍ مِنْ أهل العلم عن ثابت البناني وقتادة 
وابن عطية وغيرهم أن أنس بن مالك َيه : «كان إذا ختم القرآن جمع أهله 
وولده» فدعا لهم»”" . 

وقد أَيْرَ الترغيب في الاجتماع للدعاء عند الفراغ مِنْ عرض 
المصاحف إذا كُتبت» عن بعض التابعين؛ فقد أخرج أبو عبيد في «فضائل 
القرآن». قال: ا(حدثنا اجري معيو عن الحكم بن عتيبة: كان مجاهد 
وعد بن بي ا أ واس 00 المصاحف. فلمًا 0 م اللي 


المصاحف. فلما أردنا أن 0 أن تشهدوا؛ لأنه كان يقال: إذا حُتم 
القرآن<نولت: الركية عنل حاسته أو خضرت الرحمة عنه حاتيفه). 


وأخرج عبد الله ابن الإمام أحمد في مسائله» قال: (قال أبي: (وكان 


)١(‏ أثر أنس سبق تخريججه في الحاشية )١(‏ ص(23507» وإِنَّ وقفة أصحٌ. . . قال 
الهيئمي في «المجمع) 7/1 ١‏ : (ورواه الطراني؛ ورجاله ثقات). 

(؟) كذا سماه ابن أبي أمامة» وهو في بقية المظانٌ ابن أبي لبابة. 

(0) «فضائل القرآن» لأبي عبيد. ص"5. 48. ح(١‏ - 8)»: وقد أخرج أثرَ 

الحكم بن عتيبة ابن أبي شيبة في «مصنفه) ,7٠01(- ١59/5‏ 36071)؟ والدارمي 
في (سئنه) / 8؛ وابن الضريس في «فضائل القرآنة» ص4 :4» ح(594)؛ والفريابي 
في «فضائل القرآن؛» ص .١19١٠‏ ح(40. ١4غ.‏ 475)؛ والبيهقي في «شعب الإيمان» ه/ 
هلا ح(1104١)؛‏ والقرطبي في «تفسيره» ١/٠"7؛‏ والنووي في «التبيان»» ص50؟١؛‏ 
و«الأذكار بالفتوحات» "/ 545؛ وأشار الحافظان النووي» وابن حجر إلى أنَّ أسانيده 
صحيحةٌ موقوفةٌ» والله أعلم. 

وللمزيد راجع «مرويات دعاء ختم القرآن» لأبي زيدء ص/77. 78؛ وراجع 
«مسائل الإمام أحمد» برواية ابنه عبد الله 2749/7 "٠١‏ طبعة مكتبة الدار بالمدينة 
المنورة تحقيق دكتور علي بن سليمان المهناء وأحال في الروايات عن الإمام أحمد في 
الدعاء بعد ختم القرآن مسائل أبي داودء ص57" 554؛ و«المغني» 4١7/7‏ و«بدائع 
الفوائد» 5/ 55؛ و«الطبقات» لأبي يعلى .94١/١‏ 2550 و«الإنصاف» 4180/7 وراجع 
أيضًا «مختصر قيام الليل»» ص88 لابن نصر المروزي» والسيوطي في «الإتقان» /١‏ 
07 


ختم ١‏ لمصحف 
ااا سسسب ججبسسسسس بببيبيب يب جب ب م !؟ |[ اللل2 


المعتمرٌ بن سليمان إذا أراد أن يختِمَ اجتمعٌ إليه جماعةٌ) أراه قال: يدعو أو 
يدعون؛ يعني: إذا ختم)”"". 

وقد تتبِّع مروياتٍ دعاء ختم القرآن الشيحٌ بكر أبو زيد في جزءٍ مفرد 
له وخرّج فيه مِنَ المرفوعات الموصولة سبعة أحاديتٌ عن أنس وجابر وابن 
عباس وأبي أمامة والجرباض بن سارية وعلي وأبي هريرة» ثم مرسل علي بن 
الحسين» ومعضل داود بن قيس”"“. حتى إذا فصّل في نقضها جميعًاء 
وساق أقوالَ أهل التحقيق فيهاء فذلك لها بخلاصة نفيسةٍ هاك نصّها: 
(يتنفّح هما تقدم أن الأحاديتٌ المرفوعةً والآثارٌ عن الصحابة ون في دعاء 
ختم القرآن على ما يلي: 

أولّا: أحاديثُ وآثارٌ تفيد أن الدعاء عند ختم القرآن مِنْ مواطن 
الإجابة» وهو مِنْ رواية أنس َه مِنْ طريقين» في كل منهما «وضّاع'. 
وعطاء عن ابن عباس» وإسناده واوء وعن جابر» وفي سنده مَنْ كذبوه. 
والعرباض» وفي سنده متروك الحديثء. وآخر مجهولء مَعَ إعلاله 





وقول ابن مسعود نه موقوفًا عليه» وفي سنده انقطاع . 

وقول التابعي: مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى: (الرحمة تنزل عند 
ختم القرآن)؛ وهو أثر مقطوع من قوله بأسانيد صحيحة؛ وعليه فليس منها 
حديثٌ يصحٌ عن النبي يل فهي ما بين موضوعء أو ما يتقاعد عن الجابرء 
ولم يصحّ سوى قولٍ مجاهد رحمه الله تعالى. 

ثانيًا: افو أفادت أدعية نبوية عقب الختمء وهي مكلك 5 


"٠٠ 3599/1 «مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله)‎ )١( 

(؟) «مرويات دعاء ختم القرآن» للدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد» الطبعة الأولى 
(50١ه)ء‏ دار طيبة للنشر والتوزيع»ء ص5” في أثر أنس» ٠١‏ في أثر جابرء ١9‏ في 
أثر ابن عباس» 78 في أثر أبي أمامة» 5١‏ في أثر العرباض» ”١‏ في أثر علي» "١‏ في 
أثر أبي هريرة» 77 في مرسل علي بن الحسين» 77 في معضل داود بن قيس. 
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أمامة وله وله » وفيى سنده وضّاعء وحديث أي هريرة» لم يُعلَمْ مخرجه. 
وحديث علي بن الحسين» مرسلء مَعَّ ما فيه مِمّن رُمِيَ بالكذب والرفض» 
وحديث داود بن قيس معضل» وحديث زرٌ بن حُبَيشُ عن عليء رواه ابن 
النجار في «ذيل تاريخ بغدادا» ولم نره في المطبوع منهء والعزوٌ إليه مُعَلِم 
بالضعف كما تقدم. 

ثالنًا: الرواية في حضور الأهل والأولاد للختم ثابتةٌ مِنْ فعل الصحابي 
الجليل أنس يه وروايته له مرفوعًا لا تصحٌء وأثر ابن عباس وها مُعل 
ةا وفي سنده متروك» ولعاه لما كانت الرواية في هذا الباب لا 
يشت فتها شيءٌ في 7 في المرفوع لعن النبي يِه وقد حلت منها دواوينٌ الإسلام 
المشهورة كالستة» والموطأ» ومسند أحمدء تنككبٌ المؤلفون في الأحكام 
0 و عِ 
ذِكْرَ هذا الباب بالكلّية» أمثال ابن دقيق العيد في «الإلمام»» والمجد في 
«المنتقى»» وابن حجر في «البلوغ»» وغيرهمء لا يُعَرجون على شيءٍ مِنْ 


ذلك. .. والله أعلم)”" . 


.55 «مرويات دعاء ختم القرآن» لأبى زيد» ص”57»‎ )١( 
ع م بي ص‎ 


الدعاء عند أخن المصحف والنظر فيه وختمه 





ذكر أبو منصور الثعالبى فى الاقتباس : (الدعاءٌ عند أخذ المصحف : «إربنا 
كا بمآ آرت واتَبَعنَا الُسُولَ كينا مع التهركت» [آل عمران: 7007" . 

وقد مرّ في ختم المصحف النقلّ في استحباب الدعاء عند ختمه؛ 
ويتكن التسرن من الأدقية الميتدعة: 

وقد ذكر ابن الحاج في المدخل نموذجًا منهاء حيث قال: (ومِثْل 
ذلك قولُهم حين مناولتهم المصحف والكتاب لفظة: «حاشاك»)" . 

وقال أبو عبد الله القرطبي في «التذكار»: (وقال نافع: (كان ابن عمر 
إذا نظر في المصحف ليقراً بدأء فقال: اللهم أنت هديتني» ولو شئتَ لم 
أهتد» لا نُرِعْ قلبي بعدّ إِذْ هديتني» وس ل ون لذنك وصعمة) انك أنت 
الزهابت0 

دفتا المصحف - بالفاء ‏ تثنية دفة بفتح أولهء وهو اللوح”*'. 

جاء فى «لسان العرب» لابن منظور: (دَفْتَا المصحف: جانباه 
وضمامتاه مِنْ جانبيه). قال محققه: «ضمامتاه» كذا في الأصل بضاد 
معجمة» وفى «القاموس» بمهملة» وعبارة الأساس ضماماه بالإعجام 


3 


والتذكيرء والصّمام ‏ بالكسر كما في الصحاح - ما تضم به شيئًا 


.507/7 «الاقتباس» لأبى منصور الثعالبيى‎ )١( 

(0) «التذكار» للقرطبى» ص١12.‏ 2 

() «المدخل» لابن الحاج .777/١‏ 

)2( «فتح الباري» 4 6" ؛ و«لسان العرب» 5/١/ا”.‏ 


المُتَّحَفُ في أَحَكَام المُصَحَف 





وفي «المصباح») لأحمد بن محمد الفيومي: (الجَنبٌ مِنْ كل شيء» 
والجمع دُفوف؛ مثل: قلس وفلوسء وقد يُونّث بالهاء» ومنه دَقَّا المصحف 
للوجهين مِنّ الجانبين)”". 

وقد روي عن عنائشة: ا أنهنا قالت: (ما بين ذفنن المصحفك 
كلام الله)”” . ش ْ 


حلم 


.ا/١‎ /# «لسان العرب» لابن منظور‎ )١( 

زم «المصباح المنير) للفيومي : 

2 حديث عائشة: (ما بين دفتي المصحف كلام الله) قال في «الإرواء» 1857/8: 
(لم أقف على إسناده الآن)» ح(5509). 

وقد عقد البخاري بابًا وسمه بقوله: (باب من قال: لم يترك النبي يل إلا ما بين 
الدفتين) ثم ساق أثرًا في هذا المعنى عن ابن عباس ومحمد بن الحنفية وُها. .. راجع 
البخاري بالفتح 2.55/4 255 ح(02014)» ونقله ابن كثير في «فضائل القرآن». 
ص17١٠2‏ واقتضر عليه. 


دفن المصحف 





مرّ في مسألتي إتلاف المصاحف وإحراقها الإشارةٌ إلى دفن المصحف 
بوصفه وسيلةً مِنْ وسائل الإتلاف عند قيام ما يسوّغه. والأصل في دفن 
المصاحف بشرطه ما أخرجه ابن أبي داود في كتاب «المصاحف»». قال: 
(حدثنا على بن محمد الثقفي, حدثا منجاب بن الحارث» قال: قال 
إبراهيم : حدثني أبو المحَيّاة ة عن بعض أهل طلحة بن مصرّفء. قال: 
عثمان المصاحف بين القبر والمنبر. «قال أبو بكر: هذا يي 
السعدي مِنْ ولد سعد بن أبي وقاص» روى عنه المنجابٌ كتابٌ المبتدأ عن 
زياد» وهو لا بأس 0 

ا ا ا 01 
عفان ضيه مِنَ الناس حين اتَّفقَ الصحابةٌ على كتابة المصحف الإمامء 
وإتلاف ما سواه كما هو مبيّن في موضعه مِنْ هذا البحث» وقد جاء في 
تاريخ المدينة لابن شبةَ أن عثمان َه جعل ما جمعه مِنّ القرآن مِنَ الناس» 
فجعله في صندوق. ثم جمع جماعةً من الصحابة» فاستشارهم فيه؛ فقال 
بعضهم: «حرّقه». فكره ذلك» وحفر تحت درجة منبر رسول الله كك فدفنه 


/١ كتاب «المصاحف» لابن أبي داودء ص"4 ؛ وفي «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
(وذكر القاضي أن أبا بكر بن أبي داود روى بإسناده عن طلحة بن منصورء قال:‎ :19 
دفن عثمان المصاحف بين القبر والمنبر)» وهذا مخالف لنص المصاحف أعلاه من‎ 
: ناحيتين‎ 

أولاهما: سياق الخبر عن طلحةً نفيهء بينما هو عن بعض أهله. 

والناحية الثانية: التصحيف في ابن مصرّف إلى ابن منصورء إلا أن تكون رواية 
أخرى, وهذا بعيدء وراجع في ترجمة طلحة بن مصرف «تهذيب الأسماء» للنووي /١‏ 
707 


المُتّحَفٌ في أَحَكَام المُضَحَف 
حدم و"» - - 





فيه» وسرَّى عليه”"". 

وقد مرّت رواية التحريق مخرجةً في «صحيح البخاري» وغيره على ما 
سبق بيانه فى مسألة إحراق المصاحف فى موضهه مِنْ هذا البحث... 
فلتطلت هنالة - ْ 

وقال ابن مفلح: (وذكر أحمدٌ أن أبا الجوزاء بَلِيَ مصحفٌ لهء فحفر 
له في مسجده فدفئله). 

ثم ذكر ابن مفلح دَفْنَ الكتب» وعبّر عنه بقيل» كما لو بَلِيَ المصحفٌ 
أو اندرس» نص عليه"””'» وقد صرّح غيرٌ واحدٍ مِنْ أهل العلم بأن جواز 
الدفن خاصٌ بالدائر مِنَ المصاحف”" العتيق البالي» أو ما قام فيه سببٌ 
يقتضي إتلاقّه» على ما مر بيائه فى مسألة إتلاف المصاحف. أمَّا لو كان 
المصحف صحيحًاء انك ل رصدر هدنت قال الشيخ تقي الدين 
ابن تيمية في «الفتاوى المصرية»: (المصحف العتيق والذي تخرّق» وصار 
يسيك لا تشع بيه بالقرادة :فيه فإله لبقن افق مقا لضان فندء كما أن كانه 
بِدَنِ المؤمن دفته في موضع يُصانُ فيه)©. 

وقال ابن عبد الهادي في «مغني ذوي الأفهام»: (ويجوز دفن دائر 
مصحف وكُتبٍ علم وحديثِ وغسلهاء ولا تُحرقٌ©» بنارء ولا يجورٌ دفن 
مصحف صحيح ولا غسله)” . 


)١(‏ «تاريخ المدينة المنورة» لابن شبة 2٠١١/7”‏ وعنه تحقيق «فضائل القرآن» 
لأبى عبيد» ص١ .١6‏ 

(؟) «الفروع» 4197/١‏ والآداب الشرعية 197/7 راجع مسائل الكوسج (9/ 
55) م5504 

(*) «مغني ذوي الأفهام» لابن عبد الهادي.» ص50١.‏ 

)2( «الفتاوى المصرية» لشيخ الإسلام ابن ثيمية ١/0"؛‏ وقارن بمجموع الفتاورى 
/هه 16 

(45) راجع الخلاف في تحريق المصاحف في مسألة إحراق المصحف من هذا البحث. 

(7) «مغني ذوي الأفهام» لابن عبد الهادي» ص50١.‏ 


دفن المصحف 





ك١‎ 








وعن كيفية الدفن والتدابير التى ينبغي اتخادها لهذه الغاية» جاء في 
«الفتاوى الهندية» ما نصّه: (المعييك إذا صار حَلََ لا يقرأ منه» ويخاف 
أن يضيع . يُجعلٌ في خرقةٍ طاهرةٍ ويدفن» ودفته أؤلى مِنْ وضعه موضِحعًا 
يُخخاف أن يقعَ عليه النجاسة أو نحوُ ذلكء» وَيُلِحَدٌ له؛ لأنه شق وذفن 
يحتاج إلى إهالة التراب عليه» وفي ذلك نوعٌ تحقيرء إلا إذا جعل فوقّه 
سقفٌء بحيث لا يصلُ الترابٌ إليهء فهو حسنٌء أيضًا كذا في 
«الغرائب»))17' . 

وقال السيوطي في «الإتقان»: (إِنَّ في بعض كتب الحنفية أل 
تيسق رن بزح ل لندرى؟ بل محل لذدفي الارضى وللادو» وليه رقف 
لتعرّضه للوّظءِ بالأقدام)0. ْ 

وجاء في مسائل الكوسج (قلت: يحرق المصحف إذا كان فيه 
ذكر الله وق؟ . 

قال أحمد: الدفن عندي كأنه أحسن. 

قال إسحاق: كما قال. إلا أن يمحى الاسم ثم يحرق إن شاء). 

كذا في المسائل المطبوعة والظاهر أن في العبارة تصحيمًا وأن السؤال 
ع لقطعت» الأاع اليك اقول قوزهاة رإذا كان بويد كر 1ف 15 :: 

وبدليل قول إسحاق: (إلا أن يمحى الاسمء ثم يحرق إن شاء) فليتنبه 
لذلك9” , 


حتكى 1 


حلم 


/١ «الفتاوى الهندية» ه/7”؛ وقارن ب«البزازية» 5/١٠م*؛ وابن عابدين‎ )١( 
. 14 

(؟) «الإتقان» للسيوطي 1؛ وقد مضى النص بتمامه في مسألة إحراق 
المصحف. 

(*) مسائل الكوسج 94/ .55٠6٠‏ م5704. 


المُتَّحَفُ في أَحَكَام المُصَحَف 








صرّح غيرٌ واحد مِنْ أهل العلم بحُرمة دَوْس المصحفه. والذكر 
الشرعيٌ» وأن مَنْ فعله امتهانا للمصحف قتل وحكم بكفره. ويأتي في مسألة 
وضع الرجل على المصحف والوطء عليه بأبسط مِنْ هذا”© . 


لل 


)١(‏ «كشاف القناع» ١/65١؛‏ و(* نتهى الإرادات» /١‏ ١لا؛‏ و«مطالب أو 
ع واسرح مسهى الور 3 : 
النهى» 4167/١‏ 1517؛ وراجع مسألة وضع الرجل على المصحف والوطء عليه. 





رسم المصحف الإامام وحكم الالتزام به 





د 
00 


الكلام على رسم المصحف يتناول ماهيّة الرسم المقصودء وحكمم 
الالتزام به» والمذاهب في ذلك» وذكرَ الشّبّه التي تعلق بها مخالفو الجمهور 


وتفنيدها . 


ماهيّة الرسم المقصود: 

رسم المصحف يُرادُ به الوضعٌ الذي ارتضاه عثمان نه في كتابة 
كلمات القرآن وحروفه. والأصل في المكتوب أن يكون موافقًا تمامً الموافقة 
للمنطوق» ومن غير رياذة ولا نقص ولا تبديلٍ ولا تغيير» لكن المصاحف 
العثمانية نك هيل فيها هذا الأصلء فوُّجدت بها حروفٌ كثيرة جاء رسمها 
مخالفًا لأداء النطق» وذلك لأغراض شريفة ظهرت وتظهر لك فيما بعد. 

فالمقصود برسم المصحف أن يُكتب طبقًا للمصطلح الإملائي الذي 
اتبعه زيد بن ثابت ذه وصحبّه حين كَنْبِ المصحف الإمام في عهد 
عثمان َيه ووافقهم عليه”''» وقد عُني العلماء بالكلام على رسم القرآن» 
وحَضر تلك الكلمات التي جاء خظها على غير مقياسٍ لفظهاء وقد عقد 
عشي افاي طبر سم تك طن اممطنات كنا و ضف ابن أبى درفن 
كتاب «المصاحف”" ؛ وربما أفرده بعض أهل العلم في مصئّفات خاصة؛ 
كالداني في «المقنع» وغيرهء وآخرين سمّاهم الزركشي في «البرهان)»”" 


)١(‏ «البرهان» للزركشي 25/7 وما بعدها النوع الخامس والعشرونء و«الإتقان' 
للسيوطي 57/7١؛‏ و«مناهل العرفان» للزرقاني ١/*؛‏ وه«علوم القرآن» لصبحي 
الصالم ص 07750 وراجع كلام أبي عبيد في الحاشية» رقم (5) ص(519). 

(؟) «المصاحف» لابن أبي داودء ص7١١‏ وما بعدها. 

(*) «البرهان» للزركشي /١‏ 0 وما بعدها. 





المُتّحَفُ في أحَكَام المُصٌّ 2 
7554 ا 


والسيوطي في «الإتقان)”'"» والزرقانى فى «المناهل)”" 2 حيث عدوا فيمن 
أفرد رسم المصحف بمصنف أبا 00 الداني؛ إذ ألف:فنه كتابة المسمى 
«المقنع في رسم مصاحف الأمصار)ء ومنهم أبو العباس المراكشي» الشهير 
بابن البناء في كتابه «عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل»» ومنهم: الشيخ 
محمد بن أحمد الشهير بالمتولي؛ إذ نظم أرجوزة سماها «اللؤلؤ المنظوم في 
ذكر جملة المرسوم»» وقد شرح هذه الأرجوزة الشيخ محمد خلف الحُسيني 
شيخ المقارئ بالديار المصرية» وذيّل الشرح بكتاب سماه «مرشد الحيران 
إلى معرفة ما يجب اتّباعُه في رسم القرآن»”” . 
قواعد رسم المصحف: 

قد ذكر الكاتبون في علوم القرآن أن قواعدَ رسم المصحف تنحصر في 
بت قواعد: الحذف والزيادة» والهمز والبدل» والوصل والفصل» وما فيه 
قراءتان فكتب على إحداهما©' . 


مذاهب العلماء ذ في التزام رسم المصحف : 

لقد كان الالتزام برسم المصحف الإمام محل إجماع بين علماء 
القرون الثلاثة المفضلة» ثم حدث الخلافٌ بعد ذلك». وصار مِنَ الناس مَنْ 
يقول بعدم وجوب الالتزام برسم المصحف.» ثم اختلف هؤلاء بين قائل 
بالترخيص بمخالفة الرسم مطلقَاء وبين قائل بالتفريق بين الأمهات مِنّ 
المصاحف» وبين و 000 لامي 
ذكر أقوالهم في هذا الشأن وشبّههم التي لقوادريا 


.١1557/7؟ «الإتقان» للسيوطى‎ )١( 

(؟) «مناهل العرفان» للزرقان 0١‏ وما بعدها. 

(9) «البرهان» ”/ 0 4١6‏ و«الإتقان» وما بعدهاء و«مناهل العرفان» /١‏ 
” وما بعدهاء ومجلة البحوث الإسلامية عدد 5» ص١١‏ وما بعدها. 

(5) «الإتقان» للسيوطي ”/7. ص57١.‏ وعنه الزرقانى فى «مناهل العرفان» /١‏ 
48 وما بعدها. ْ 000 








رسم المصحف الامام وحكم الالتزام به 





القول بالتزام رسم المصحف : 

أجمع سَلَّفُ هذه الأمة ‏ مِنْ لَدُنْ الصّحابة رضوان الله عليهم وحتى 
أوان أئمة المجتهدين ‏ على وجوب التزام رسم المصحف العثماني وخرمة 
مخالفته» ومِمّن حكى الإجماعَ على ذلك: أبو عمرو الداني في كتابه 
«المقنع»)؛ إذ يروي بإسناده إلى مصعب بن سعدء قال: (أدركتٌ الناسَ حين 
شنَّق عثمانٌ ذَيه المصاحف, فأعجبهم ذلك ولم يَعِبْه أحد)”"". 

وكذلك ما رواه عَلَّمُ الدين السخاوي في «شرحه على العقيلة» عن 
أنس بن مالك ويه : (أن عثمان أرسل إلى كل ججند من أجناد المسلمين 
مصحفًّاء وأمرهم أن يحرقوا كلّ مصحف يخالف الذي أرسل إليهم)» ولم 


يُعرف أن أحدًا خالف في رسم هذه المصاحف العثمانية”"'. 


وذكر أبو عمرو الداني في «المقنع”"». وابن رشد في «البيان 
والتحصيل»”*': وأبو بكر الطرطوشي في «الحوادث والبدع)” أن مالكًا 
سُيْلَ: هل يُكتب المصحفٌ على ما أحدثه الناسٌ مِنَ الهجاء؟ فقال: 
(لا... إلا على الكثبة الأولى). رواه الداني في «المقنع»» ثم قال: (ولا 


)١(‏ «المقنع» في رسم مصاحف الأمصار مع كتاب النقط لأبي عمرو الداني» 
ص8١‏ طبعة الكليات الأزهرية» وقارن ب«المصاحف» لابن أبي داودء» ص١”27‏ 7". 
(؟) قال الشاطبي في «عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد في علم الرسم»؛ 
ص١4‏ مطبعة الحجر الكستيلية بمصر سنة (85١١ه):‏ 
فجحزرّدوه كمايهوى كتابته مافيه شكلٌ ولا نَقْط فيُحتَجَرا 
إلى أن قال: 
وقال مالك القرآن يكتب بالكتاب الأول لا مستحدثًا سطرا 
وراجع «شرح علم الدين السخاوي على العقيلة»» وعنه مجلة البحوث الإسلامية 
5/7 ”. 
(9) «المقنع»» ص19١.‏ 
(5) «البيان والتحصيل» لابن رشد ."05/١/8‏ 
(5) «الحوادث والبدع» لأبي بكر الطرطوشي» ص١١٠.»‏ وقارن ب«المعيار) 
للونشرفسي-2/4/117367/11 


المُتَّحَفُ في أَحَكَام المُصَحَف 








مخالف له مِنْ علماء الأمة)0 . 

وقال في موضع آخر: (سُئل مالك عن الحروف في القرآن؛ مثل الواو 
والألفه : أترى أن يعتر من المصبحف إذا وشد فيه كلك قال '(9) :قال 
أبو عمرو: يعني الواو والألف المزيدَتّين : في الرسم المعدومتين في اللفظ 
نحو: (أولوا)""". وقال الإمام أحمد: يحرم مخالفةٌ خط مصحف عثمان في 
اق ياء أو ألف أو غير ذلك. ذكره ابن مفلح في «الآداب الشرعية»", 
وقال في «الفروع» أيضًا: (قال أحمد: نفس ما في المصحف يكتب كما في 
المصحف؛ يعني: لا يخالف حروفه. وقال القاضي: لا يجوز. وقال بعد 
كلام أحمد: إنما اختار ذلك؛ لأنهم أجمعوا على كَتْبه بهذه الحروف» فلم 
تحسّن مخالفته)29؟ . 

وقال البيهقني في «شعب الإيمان2: (مَنْ يكتب :مصحفاء فينبغي أن 
يحافظ على حروف الهجاء الذي كتبوا به تلك المصاحفء. ولا يخالمهم 
فيها ولا يغير مما كتبوه شيئّاء فإنهم كانوا أكثرٌ علمّاء وأصدقّ قلبًا ولسائاء 
وأعظمَ أمانة مناء فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكًا عليهم)* . 

وقال ابن الحاحٌ في المدخل» في باب نية الناسخ وكيفيتها: (ويتعين 
عليه أن يترك ما أحدثه بعض الناس في هذا الزمان» وهو أن ينسخ الختمة 
على غير مرسوم المصحف الذي اجتمعت عليه الأمةُ على ما وجدنُه بخط 
عثمان بن عفان وئهء وقد قال مالك ككهُ: القرآنْ يكتب بالكتاب الأول؛ 
فلا يجوز غيرٌ ذلك» ولا يُلتفت إلى اعتلال مَنْ خالف بقوله: إن العامة لا 
تعرف مرسوم المصحف, ويدخل عليهم الخلل في قراءتهم في المصحف إذا 
5 على المرسوم)» (فأنى يصرفون»» فإنهم يقرؤون ذلك وما أشبهه بإظهار 

.١18ص «المقنع» للداني» ص9١. (؟) «المقنع» للداني»‎ )١( 

(9) «الآداب الشرعية» لابن مفلح ”/ .١196‏ 


(:) «الفروع» لابن مفلح .١19/5‏ 
(5) «شعب الإيمان) للبيهقى» وعنه «البرهان» .١16 2١5/7‏ 


رسم المصحف الامام وحكم الالتزام به 





الياء» نا ساكنةًٌ وإما مفتوحدٌء وكلك قوله تعالى: طوَهَالوْ مال هنذا سول 
[الفرقان: 17 مرسوم المصحف فيها بلام منفصلة عن الهاءء فإذا وقف عليها 
التالي وقف على اللام» وكذلك قوله تعالى: (لا أذيحنه). (ولا أوضعوا 
خلالكم) مرسومها بألف بعد لاء فإذا قرأهما مَنْ : لا يعرف» قرأهما د 
تبنهما :.: إلى غير ذلك» :وهو كثير: اوهذا ليش بشيء؛ لأن مَنْ لا يعرف 
المرسؤم ون الآمة يجت :عليه آن لاايقرا أفي: المصحف :إلا بعد آن يععلم 
القراءةة على وجههاء أو يتعلم مرسوم المصحف. فإن فعل غير ذلك» فقد 
خالف ما اجتمعت عليه الأمة» وحكمه معلومٌ في الشرع الشريف. فالتعليل 
المتقدّم ذكرّه مردودٌ على صاحبه لمخالفته للإجماع المتقدم . وقد تعدت هذه 
المفسدة إلى حلت كثير من الناس في هذا الزمان» فليتحقّظ مِنْ ذلك في حقّ 
نفسه وحقٌ غيره. .. والله العويق) : 

وجزم الونشريسي في المعيار بأن الصواب أن يُقالَ في خط المصحف 
السلفي : إنه إجماع وتواترٌ في أصله وجملته دون جميع تفاصيله؛ لأن ذلك 
الرسم الملعّى في الكلمات أنفسها في إثبات الحروف وحذفها في الكلمة 
الواحدة وزيادتها ونقصانهاء وتعويض في بعضها لا يعرفها إلا الأفراد مِنَ 
الناس... وقد اختلفت فى ذلك مصاحت الأمصار اختلافًا كثيرًا حسبما 
يظهر في التواليف التو معني ال ثم ذكر لذلك أمثلةً تُطلب فيه. 

وقال الهيتمي في «التحفة»: (يعتبر في القرآن رسمه بالنسبة لخط 
المصحف الإمام. وإن خرج عن مصطلح علم الرسم؛ لأنه ورّد له رسم لا 
ثقاس عليه قتعي :اعتيا زه يه . ذكر الهيتمي ذلك في معرض ذكر الفرق 

عن القر كز سير روسكو نف كل انهه حال اسرد 7 


.81/5 «المدخل» لابن الحاج‎ )١( 

(؟) «المعيار المعرب» للونشريسى ./4/١7‏ 

() «تحفة المحتاج» للهيتمي 2107/١‏ 241/1 واحواشي قليوبي» / 2140 وعنه 
الزرقاني في «المناهل» .58٠١/١‏ 


المُتّحَفُْ في أَحَكَام المُضَحَف 








والقول بالتزام الرسم هو المفتى به لدى فقهاء الحنفية؛ ففي 
«الهندية» : 0 ينبغي له أن يخالف الذين اتفقوا وكتبوا المصاحف التي في 
أيدئ النات ال وفي «المحيط البرهاني»: (أنه ينبغي ألا يُكتبَ المصحفُث 
بغير الرسم العثما: 0 


الترخيص بمخالفة رسم المصحف الامام : 

بيد أن فريقًا مِنْ علماء الخلف قد قالوا بخلاف الإجماع المحكيٌ 
آثقاء وجوّزوا مخالفة رسم المصحف الإمام؛ وقد كان القاضي أبو بكر 
الباقلاني مِنْ أوائل المصرّحين بذلك في كتابه «الانتصار»"”". ثم تابَعه على 
ذلك جنع من مِنْ أهل العلم الذين جاؤوا بعده؛ كالعز بن عبد 0 ا 
ل ٠‏ وأبي العيامن ادن ع واليدن الزركفي'" +.والقاضي 
الشوكاني”*) .. وهاك نصوصهم في هذا الشأن: ْ 

قال الباقلاني في كتابه «الانتصار بنقل القرآن»: (وآمًا الكتابة» فلم 
يفرض الله على الأمة فيها شيئًا؛ إذ لم يأخذ على كتاب القرآن وخطاط 


)١(‏ «الفتاوى الهندية» 7/0 .7١5‏ (؟) «المحيط البرهانى)». 

(©) «الانتصار لنقل القرآن» لأبى بكر ابن الباقلانى» وعتة «مناهل العرفان» 
للزرقاني "8٠/١‏ وراجع «نكت الانتصار» لاض عبد الله الصيرفي ترتيب الصابوني» 
ص59١.‏ وقد مر كلام أبي عبيد في مراعاة رسم المصحف. وكون ذلك سنةٌ عند 
الكلام على مسألة التلقّي من المصحف, وقد سقتُّه بتمامه في الحاشية» رقم (0) 
ص(149) من هذا البحثء» فليطلب هناك. 

(5) راجع رأي العز بن عبد السلام في «البرهان» للزركشيء وما تعقبه به 21/5 
5» وعنه صبحي الصالح في مباحث في «علوم القرآن؛ ص778. 471794 «الموسوعة 
الفقهية) 7/8/ 17. 

(6) «مقدمة ابن خلدون» .555/١‏ 

(5) «مجموع فتاوى ابن تيمية؛ .45١ /١ 251/١‏ ١575ى‏ لالا//ا١7.‏ 

(0) «البرهان» للزركشي ١7/7‏ وما بعدها. 

(8) «تفسير فتح القدير» للشوكاني 5/١‏ ؟. 








المصاحف رسمًا بعينه دون غيره أوجبه عليهم. وترك ما عذداه؛ إذ وجوب 
ذلك لا يُدرَكُ إلا بالسمع والتوقيف» وليس في نصوص الكتاب ولا مفهومه 
أن رسم القرآن وشبيكله لايعو لذ عن طوطن" '"' وحدٌ محدود لا يجوز 
تجاوزه» ولا في نص السنة ما يُوجِبٌ ذلك» ولا دلي عليه القياسات 
الشرعية ؛ بل :الشنة دلت عاق انخوا:: رسمه بأي وجه سهل؛ لأن رسول الله يلل 
ولذلك اختلفت خطوط المصاحفء فمنهم مَنْ كان يكتب الكلمة على 
مخرج اللفظ. ومنهم مَنْ كان يزيد وينقص لعلمه بأن ذلك اصطلاحٌ» وأن 
الناس لا يخفى عليهم الحال. ولأجل هذا بعينه جاز أن يكتب بالحروف 
الكوفية والخط الأول» وأن يجعل اللام على صورة الكاف» وأن تعوح 
الألفات» وأن يكتب على غير هذه الوجوه» وجاز أن يكتب المصحف 
بالخط والهجاء القديمين» وجاز أن يكتب بالخطوط والهجاء المحدّثة» 
وجاز أن يكتب بين ذلك» وإذا كانت خطوط المصاحف وكثير مِنْ حروفها' 
مختلفةً متغايرة الصورة» وكان الناس قد أجازوا ذلك» وأجازوا أن يكتبّ 
كل واحد منهم بما هو عادثّهء وما هو أسهل وأشهر وأؤلى» مِنْ غير تأثيم 
ولا تناكر. على أنه لم يُوْحَدْ في ذلك على الناس حدٌّ محدود مخصوص» 
كما ل عليهم في القراءة والأذان» والسبب فى ذلك : أن اليخطرد إنما 
هي علاماتٌ ورسوم تجري مجرى الإشارات والعقود والرموز» فكلّ رسم 
دال على الكلمة مفيد لوجه قراءتها تجب صحته وتصويب الكاتب به على 
أي صورة كانت . 

وبالجملة» فكل مَنِ اذَّعى أنه يجب على الناس رسم مخصوص وجب 

داك يض الك على دعواه. واكك اللا .اه. بتلخيص ذكره 
الزرقاني في «المناهل» عن كتاب «الانتصار)”” 


)١(‏ كذا. وكأن في العبارة سقطا تقديره «وضع المخصوص». 
إفهة كتاب «الانتصار» لنقل القرآن مخطوط في مكتبة قره مصطفى بايزيد» ويوجد - 





المُتَّحَكُ في أَحْكَام المُضحَف 


وقال الزركشي في «البرهان» إثر حكايته النقول عن الأئمة في 
وجوب التزام الرسم العثماني» قال: (قلت: وكان هذا في الصدر الأول» 
والعلم حيّ غضّء وأما الآنء فقد يُخشى الإلباس» ولهذا قال الشيخ عز 
الدين بن عبد السلام: (لا تجوز كتابة المصحف الآن على الرسوم 
الأولى باصطلاح الأئمة» لئلا يوقعٌ في تغييرٍ مِنَ الجهال). ولكن لا 
ينبغي إجراءًٌ هذا على إطلاقه. لثئلا يؤدي إلى دروس العلمء وشيةٌ 
أحكمته القُدماءٌ لا يُترك مراعائه لجهل الجاهلين» ولن تخْلّوَ الأرضٌ مِنْ 
قائم لله بالحجة)”" . 

وسئل أبو العباس ابن تيمية كلَنهُ عن المرويّ عن الإمام مالك أنه 
قال: (مَنْ كتب مصحمًا على غير رسم المصحف العثماني» فقد أَئِمَ)» أو 
قال: (كفر)ء فهل هذا صحيح؟ وأكثر المصاحف اليوم على غير المصحف 
العثماني» فهل يحِل لأحد كتابتّه على غير المصحف العثماني بشرط ألا 
يذل انظ نولا يدر مو آم 0ا؟ ْ 

فأجاب: أما هذا النقل عن الإمام مالك في تكفير مَنْ فعل ذلك» فهو 
كذب على مالك» سواءٌ أريد به رسمُ الخط أو رسم اللفظء. فإن مالكًا كان 
يقول عن أهل الشورى: إن لكل منهم مصحما يخالف رسم مصحف 
عثمان» وهم أجل مِنْ أن يقال فيهم مثلٌ هذا الكلام؛ ؛ وهم: : علي بن أبي 
طالب» والزبير» وطلحة» وسعدء. وعبد الرحمن بن عوف مع عثمان. 

وأيضّاء فلو قرأ رجل بحرف مِنْ حروفهم التي تخرّج عن مصحف 


منها نسخة مصورة على الميكروفلم في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة» رقم (9؟) 
تفسير وقد طبع أخيرّاء بدار الفتح ‏ عمان 577١1ه‏ ١١10م‏ ودار ابن حزم بيروت. راجع 
«تحقيق البرهان» للزركشي 2778/١‏ 7174 طبعة دار المعرفة ‏ بيروت (١51١ه)»‏ وراجع 
في أصل المسألة «نكت الانتصار؛ةء» ص9١١‏ طبعة منشأة المعارف بالإسكندرية» بتحقيق 
دكتور محمد زغلول سلام» والنص من «مناهل العرفان» للزرقاني الم ص .58١‏ 

)١(‏ «البرهان» ”7/ 5١؛‏ و«الموسوعة الفقهية» ١١7/78‏ و«مباحث في علوم القرآن» 
لصبحي الصالح 27178 719؛ واختار عدم وجوب الالتزام بالرسم. 


رسم المصحف الامام وحكم الالتزام به 





عثماني» ففيه روايتان عن مالك وأحمدء وأكثر العلماء يحتجون بما ثبت من 
ذلك عنهم» فكيف يكفر فاعل ذلك؟ 

وأما اتّباع رسم الخط بحيث يكتبّه بالكوفي» فلا يجب عند أحد من 
المسلمين» وكذلك اتّباعه فيما كتب بالواو والألف هو حُسْنٌ لفظ رسم خط 
الصحابة. 

وأما تكفير من كتب ألفاظ المصحف بالخط الذي اعتاده» فلا أعلم 
أحدًا قال بتكفير مَنْ فعل ذلك». لكن متابعة خطهم أحسنُ. هكذا نقل عن 
مالك وغيره... والله أعلم)""'. 

وقال الشوكاني في «فتح القدير» عند تفسيره لآية الربا: (وقياس كتابة 
الربا بالياء للكسرة في أوله» وقد كتبوه في المصحف بالواو» وقال في 
«الكشاف»: على لغة مَنْ يفخم كما كُتبت الصلاة والزكاة» وزيدت الألف 
بعدها تشبيهًا بواو الجمع. انتهى . 

قلت: وهذا مجرد اصطلاح لا يلزم المشي عليه فإن هذه النقوش 
الكتابية أمور اصطلاحية» لا يشاحَحٌ في مثلها إلا فيما كان يدل به منها على 
الحرف الذي كان في أصل الكلمة ونحوه» كما هو مقرّر في مباحث الخط 
من علم الصرف. وعلى كل حال؛ فرسم الكلمة وجَعْلَ نقشها الكتابيٌ على 
ما يقتضيه اللفظ بها هو الأؤلى» فما كان في النطق ألما كالصلاة والزكاة 
ونحوهما ‏ كان الأؤلى في رسمه أن يكون كذلك» وكون أصل هذه الألف 
واوًا أو ياءً لا يخفى على مَنْ يعرف علم الصرف» وهذه النقوش ليست إلا 
لفهم اللفظ الذي يدل بها عليه كيف هو في نطق مَنْ ينطق به» لا لتفهيم أن 
أصل الكلمة كذاء مما لا يجري به النطق» فاعرف هذاء ولا تشتغل بما 
يعتبره كثيرٌ من أهل العلم في هذه النقوشء» ويُلزمون به أنفسَّهم» ويعيبون مَنْ 
خالفه. فإن ذلك من المشاححّة في الأمور الاصطلاحية التي لا تلزم أحدًا 


.57١ ؛»57١‎ /١7 «مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 


تبي 2 ل . دم «هامء. 
- مض | المُتَحَف في احَكَام المُصَحَف 


أن يتقيد بهاء فعليك بأن ترسّمٌ هذه النقوش على ما يلفظ به اللافظ عند 
قراءتهاء فإنه الأمر المطلوب مِنْ وضعها والتواضع غليهاء وليس الأمر 
المطلوب منها أن تكون دالَهَ على ما هو أصلٌ الكلمة التي يتلقّظ بها المتلفظ 
مِمّا لا يجري في لفظه الآنء فلا تغترّ بما يُروى عن سيبويه ونحاة البصرة 
أن يكتب الربا بالوالق؟ لأنه يقول في تثنيته ربوان. 

وقال الكوفيون: يكتب بالياء» وتثنيته ربيان. قال الزجاج: ما بواية 
خطأً أقبح مِنْ هذا ولا أشنعَ» لا يكفيهم الخطأ في الخط حتى يخطئوا في 
التثنية» وهم يقرؤون: ##وما تسم ين ربا لبوا فى أَمَولٍ الئاس قلا يريُوأ يوأ 
[الروم: 4م270.اه. كلام الشوكاني في «الفتح». 


التفريق بين المصاحف الأمهات وغيرها: 

وفرّق قوم في مسألة التزام الرسم بين الأمهات من المصاحفء. وبين 
المصاحف التي يتعلم فيها الغلمان؛ فأوجبوه في الأولى دون الثانية» وقد 
نسب الشيخ محمد رشيد رضا القول بالتفريق المذكور إلى الإمام مالك» فقد 
جاء في «حاشية فضائل القرآن» لابن كثير عند قوله حكاية عن الإمام مالك : 
لوأكزء تعداد آي السور في أولها في المصاحف الأمهات». فأمًا ما يتعلّم فيه 

قال الشيخ محمد رشيد رضا تعليقًا على هذا النص: (ومثلٌ هذا قوله 
بوجوب اتّباع رسم الصحابة في المصاحف التي تكتب للتلاوة» وإباحة 
الرسم المستحدّث في مصاحف التعليم فقط لتسهيله» وغرضه أن مصاحفت 
التلاوة يجب أن تكون كالمصحف الإمام الذي أجمع عليه الصحابة حفظًا 

وقد سئل الشيخ محمد رشيد رضا عن حكم مخالفة رسم المصحف 

.595/١ «تفسير فتح القدير» للشوكاني‎ )١( 

(؟) «فضائل القرآن» لابن كثيرء ص١4‏ مطبعة المنار «الحاشية». 
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الإمام» فأجاب على السؤال في مجلة المنار قائلا: (إن ديئنا يمتاز على 
جميع الأديان بحفظ أصله منذ الصدر الأولء فالذين تلقّوا القرآنَ عمّن جاء 
به من عند الله كَلةٌ حفظوه وكتبوه» وتلقاه عنهم الألوف مِنَّ المؤمنين» 
وتسلسل ذلك جيل بعد جيل» وقد أحسن التابعون وتابعوهم وأئمة العلم في 
اتباع الصحابة في رسم المصحف وعدم تجويز كتابته بما استحدث الناس 
من فن الرسمء وكان أرقى مما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم؛ لأنه 
صنعةٌ ترتقي بارتقاء المدنية؛ إذ لو فعلواء لجاز أن يحدّتٌ اشتباه في بعض 
الكلمات باختلاف رسمها وجهل أصلهاء فالاتباع في رسم المصحف يفيد 
مزيدٌ ثقةٍ واطمئنان في حفظه. ؛ كما هو يُبعد الشبهاتٍ أن تحومً حوله» وفيه 
فائدة أخرى ؛ وهي حفظ شيء مِنْ تاريخ الملة وسلف الأمة كما هو. 


نعم» إن تغير الرسم واختلاف الإملاء يجعل قراءة المصحف على 
وجه الصواب خاصة بمن يتلقّاه عن القراء» ولذلك أحدثوا فيه النقط 
والشكل» وهي زيادة لا تمنع معرفة الأصل على ما كان عليه في عهد 
الصحابة» ثم إنه يجعل تعليم الصغار عَسِرَاء ولذلك أفتى الإمام مالك 
بجواز كتابة الألواح ومصاحف التعليم بالرسم المعتاد كما نقل. 

ل الع الف ري ار ااشرحه لعقيلة الشاطبي»: : قال أشهب كأّنْهِ : 
(سئل مالك ويه : أرأيت من استكتبته مصحمًاء أترى أن يكتب على ما أحدثه 
الناس مِنَ الهجاء اليوم؟ فقال: لا أرى ذلك» ولكن يكتب على الكنّبّة 
الأولى. قال مالك: ولا يزال الإنسان يسألنى عن نقط القرآن» فأقول له: أما 
الإمام مِنَ المصاحف. فلا أرى أن ينقط»ء افاي البعا ع كن 
فيهاء وأما المصاحف الصغار التي يتعلم فيها الصبيان والألواح» فلا أرى 
عأس] ): ثم قال أشهب: والذي ذهب إليه مالك هو الحقٌّ؛ إذ فيه بقاء الحال 
الأولى إلى أن يعلمها الآخرء وفي خلاف ذلك تجهيل الناس بأوّليتهم . 

وقال أبو عمرو الداني في كتابه المسئّى المحكم في النقط عقب قول 
مالك هذا: (ولا مخالف لمالك في ذلك مِنْ علماء الأمة). 


المُتَّحَفُ في أحَكَام المُصَحَف 











فالذي أراه هو أن تُطْبَّعَ المصاحف التي تُتَّخْذْ لأجل التلاوة برسم 
المصحف الإمام الذي كتبه الصحابةٌ» عليهم الرضوان» حفظًا لهذا الأثر 
التاريخي العظيمء الذي هو أصل ديننا كما هوء لكن مَعَّ النقط والشكل 
للضبط» ولو كان لمثل الأمة الإنكليزية هذا الأثرء لما استبدلت به مُلْك 
كسرى وقيصرًء ولا أسطولَ الألمان الجديدء الذي هو شغلها الشاغل 
اليوم» وأما الألواح والأجزاءء وكذا المصاحف التي تطبع لأجل تعليم 
الصغار بها في الكتاتيب» فلتطبع بالرسم المصطلح عليه اليوم مِنْ كل وجهء 
تسهيلًا للتعليم» ومتى كبر الصغيرء وكان متعلمًا للقرآن بالرسم المشهورء لا 
يغلط إذا قرأ المصاحف المطبوعة برسم الصحابة مع زيادة النقط والشكل» 
وكذلك يكتب القرآن في أثناء كتب التفسير وغيرها بالرسم الاصطلاحي 
ليقرأه كلّ أحد على وجه الصواب» وبهذا تجمع بين حفظ أهم شيء في 
تاريخ ديننا وبين تسهيل التعليم وعدم اشتباه القارئين. 


أما ما احتجّ به العز بن عبد السلام على رأيهء فليس بشيء؛ لأن 
الاتباع إذا لم يكن واجبًا مِنَ الأصلء فلا فرق بين الآن الذي قال فيه ما 
قال وبين ما قبلّه وما بعده؛ بل يكتب الناس القرآن في كل زمن بما 
يتعارفون من الرسم» وإذا كان واجبًّا في الأصلء وهو ما لا ينكرهء فترك 
الناس له لا يجعله حرامًا أو غير جائز لِمَا ذكره من الالتباس؛ بل يزال هذا 
الالتباس في أنه لا يسلم له. | 

وأما ما طبعه المسلمون مِنَ المصاحف في الآستانة وقزان ومصر 
وغيرها من البلاد» غير متّبعين فيه رسمّ المصحف الإمام في كل العلمايك» 
فسببه التهاونٌ والجهلٌ» والاعتماد على بعض المصاحف الخطية التي كتبت 
قبل عهد الطباعة» فرسم فيها بالرسم المعتاد الكلمات التي يظن أنه يقع 
الاشتباه فيها إذا هم كتبوها كما كتبها الصحابة كلفظ «الكتاب» بالألف بعد 
التاء» وهو في المصحف الإمام بغير ألف ليوافق في بعض الآيات قراءة 
الجمع فكتبوه بالألف. ولم أر مصحمًا كُتب أو طبع كله بالرسم المعتاد. 
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ونحمد الله تعالى أن وقَّق بعضٌّ الناس إلى طبع ألوف من المصاحف 
برسم الصحابة المتبع» وأحسن المصاحف التي طبعت في أيامنا هذه ضبطًا 
وموافقة للمصحف الإمام المتبع هو المصحف المطبوع في مطبعة محمد بن 
زيد بمصر سنة (8١7١اه)؛‏ إذ وقف على تصحيحه وضبطه الشيخ رضوان بن 
. محمد المخللاتي. أحد علماء هذا الشأن.» وصاحب المصئفات فيه» وقد 
وضع له مقدمة بين فيها ما يحتاج إليه في ذلك» فالذي أراه أنه ينبغي للجنة 
القرآنية أن تراجع هذا المصحفء. فإنها تجد فيه حل عقد المشكلات كلها 
إن شاء الله تعالى؛ ككلمة «الأقلام» وأمثالهاء وهي بغير ألف. وكلمة 
(أتاني» التي رسمت في المصحف الإمام «اتني»» فيرون أن هذا المصحف 
وضع فوق «النون» ا(ياء»؟ صغيرة مفتوحة هي من قبيل الشكل لتوافق قراءة 
حفص فهي فيه هكذا «اتني». 


وجملة القول أننا نرى أن الصواب الذي ينبغي أن يتبع ولا يعدل عنه 
هو أن تطبع الأجزاء والمصاحف التي يعلم فيها المبتدئون بالرسم 
الاصطلاحي لتسهيل التعليم» وهي ما جرت عليه الجمعية الخيرية الإسلامية 
هنا بإذن الأستاذ الإمام رحمه الله تعالى» فهي تطبع أجزاء القرآن» كل جزء 
على حِدّته بالرسم الاصطلاحي وتوزيعها على التلاميذ في مدارسهاء وأما 
سائر المصاحف. فيتّبع في طبعها رسمُ المصحف الإمام كالمصحف الذي 
ذكرناه آنمّاء وإذا جرى المسلمون على هذا في الآستانة ومصر وقزان 
والقريم وسائر البلاد الإسلامية» فلا يمضي جيل أو جيلان إلا وتنقرض 
المصاحف التي طبع بعض كلماتها بالرسم الاصطلاحي» وبعضها برسم 
الصحابة» ولا ضررً مِنْ وجودها الآن؛ إذ هى مضبوطة بالشكل كغيرهاء 
فالاشتباه والخطأ مأمونان في جميع لاس و 00 


2) مجلة المئار 2/5”> وما بعدهاء وعنها مجلة البحوث الإسلامية عددا‎ )١( 


ص0١‏ - 2758 وقارن بالمحكم لأبي عمرو الداني» ص١١؛‏ و«البيان والتحصيل» /١‏ 
ل لالخ 8ه" 


المُتَّحَتُ فى أَحَكَام المُضَحَف 








0 
القول بأن رسم المصحف الإمام سماعييٌ توقيفنٌ» وادَّعى اتفاق العلماء على 
ذلك”'2... ولم أقف على مَنْ صرّح بذلك مِنْ أهل العلم؛ ولا وجهٍ القول 
بتوقيفيّة الرسم؛ بل صرّح بعض الكاتبين في علوم القرآن بأنه لا حُجةً مع 
القائلين بأن رسم المصحف توقيفئٌ» وهو قول بعض متأخري الصوفية» ولا 
يستند إلى برهان؛ بل إنهم احتكموا في ذلك إلى عواطفهم» واستسلموا 
استسلامًا شعريًا صوفيًا إلى مذاويقهم ومواجيدهم, والأذواقٌ نسبيةٌ لا 
دخل لها في الدين» ولا يُستنبَظ منها حقيقةٌ شرعية'" . 
وقد حكى الزرقاني في «المناهل”" القول بأن رسم المصحف الإمام 
توقيفيٌ عن عبد العزيز الدباغ”'' أحد صوفية القرن الثاني عشر طبمًا لِمَا نقله 
غنة تلميله آابق المبارك”السسلتانض فى كتابة الإيريز”*" نولا أعلم له في ذلك 


# 


سلفا. 


التزام رسم المصحف هو مقتضى التحقيق : 

قد اتفقت كلمةٌ أهل التحقيق على وجوب التزام رسم المصحف الإمام 
وعدم التعريج على ما يخالفه. نظرًا إلى المخاطر المترتبة على القول بجواز 
المخالفة» فضلًا عن ضعف المسوّغات التي تعلق روا مضو زو حفالنة 
الرسمء وعلى فَرْض صحتهاء فهي أمور وقتية ومصالحٌ جزئية» وقد تقرّر في 
الأصول أن المصالحَ الجزئية يُعْتمَرٌ إهمالها تقديمًا للمصالح الكلية» ثم إن 


.750١5/5 مجلة المنار‎ )١( 

(0) «مباحث في علوم القرآن» لصبحي الصالحء» ص77 774. 

() «مناهل العرفان» للزرقاني ."457/١‏ 

(5) عبد العزيز الدباغ صوني متأخر توفي سنة (157١١اه).‏ 

(5) أحمد بن المبارك السجلماسي تلميذ الدباغ» وكتابه الإبريز من كلام سيدي 
عبد العزيز في التصوف. طبع على ما ذكره كحالة في «معجم المؤلفين» 717/0 
7 
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المفاسد المترتبة على مخالفة رسم المصحف الإمام أكبرء ودرء المفاسد 
مقذم على جلب المصالح. 

ولقد بحثت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة 
العربية السعودية مسألة كتابة المصحف حسب قواعد الإملاء» وإن خالف 
ذلك الرسم العثماني» وعرضت في ذلك البحث النقول الواردة في هذا 
الشأن عن ذوي الاختصاص من السلف والخلف». وخلصت اللجنة إلى 
النتيجة التالية: 

أولا: ثبت أن كتابة المصحف بالرسم العثماني كانت في خلافة 
عثمان وَيكنه بأمرهء وأنه أمر كَتَبَة المصحف أن يكتبوا ما اختلفوا فيه بلغة 
قريش. وذلك مما يدل على القصد إلى رسم معيّن» ووافقه على ذلك 
الصحابة رضوان الله عنهم»ء وأجمع عليه التابعون ومَّنْ بعدهم إلى عصرناء 
رغم وضع قواعد الإملاء» والعمل بمقتضاها في التأليف والقراءة وكتابة 
الرسائل» وثبت عن النبي كَل أنه قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي»», فكانت المحافظةٌ على كتابة المصحف بهذا 
الرسم واجبة أو سنةً متَّبِعةَ» اقتداء بعثمان وعلي وسائر الصحابة وين 
وعملا بالإجماع. 


ثانيًا: إن الرسم الإملائي نوعٌ مِنَ الاصطلاح في الخطء فهو قابل 
للتغيير والتبديل باصطلاح آخر مرة بعد أخرى كسائر رسوم الخطوط في 
اللغة العربية وغيرهاء فإذا عدلنا عن الرسم العثماني إلى الرسم الإملائي 
المورجود حاليًا تسهيلا للقراءة» فقد يُفضى ذلك إلى التغير كلما تغير 
الاصطلاح في الكتابة لنفس العلة» وقد يؤدي ذلك إلى تحريف القرآن 
بتبديل بعض الحروف من بعض » والزيادة فيها» والنقص فيهاء ويخشى أن 
تختلف القراءة تبَعًا لذلك» ويمع فيها التخليط على مر الأيام والسنين » ويجد 
عدو الإسلام مدخلا للطعن في القرآن بالاختلاف والاضطراب بين ل 
وهذا من جنس البلاء الذي أصيبت به الكتبٌ الأولى حينما عبثت بها 
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الأيدي والأفكارء وقد جاءت شريعة الإسلام بسدٌ الذرائع والقضاء عليها 
محافظة على الدين» ومنعًا للشر والفساد. 
ثالمًا. . . يخشى إذا وقع ذلك أن يصيرٌ كتابٌ الله القرآن ‏ ألعوبة 
بأيدي الناسء. كلّما عنَّ لإنسان فكرةٌ في كتابة القرآن اقترح تطبيقها فيه 
فيقترح بعضّهم كتابته باللاتينية» وآخرون كتابته بالعبرانية... وهكذاء 
مستندين في ذلك إلى ما استند إليه مَنِ اقترح كتابته حسب قواعد الإملاء مِنّ 
التيشية ٠‏ ورفع الحرج». والتوشع في الاطلاع وإقامة الحجة» وفي هذا ما فيه 
مِنَ الخطرء وقد نصح مالك بن أنس الرقية أو جذه المتسرر ألا يهدم 
الكعبةً ليعيدها إلى بنائها الذي قام به عبد الله بن الزبير» حيث بناها على 
قواعد إبراهيم ا ع الخدم تح أن فير كمه العوية فد 
أيدي الولاة. قال تقي الدين الفاسي في كتابه «شفاء الغرام 7 و أن 
الخليفة الرشيد أو د المنصور أراد أن يغيّر ما صنعه الحجاج بالكعبة» 
وأن يردَّها إلى ما صنعه ابن الزبيرء فنهاه عن ذلك الإمامم مالك بن 
أنس كن وقال له: نشدتُكَ اللهء لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك» لا يشَاءٌ 
أحدٌ منهم أن يغيّره إلا غيّرهء فتذهب هيبتّه من قلوب الناس) انتهى بالمعنى . 
ثم قال: (وكان مالك لَحَط في ذلك أن دَرْءَ المفاسد أؤلى من جلب 
المصالح. وهي قاعدة مشهورة معتمدة). انتهى 
خلاصة القول: إن لكل مِنَ القول بجواز كتابة المصحف ‏ القرآن - 
على مقتضى قواعد الإملاء والمنع من ذلك وحرمته وجهة نظرء غير أن 
مسوّغات الجواز فيها مآخذّ ومناقشاتٌ تقدَّم بياثهاء وقد لا تنهض معها 
لدعم القول بالجواز.ء ومع ذلك قد عارضها ما تقدم ذكره مِنَ الموانع. 
وجريًا على القاعدة المعروفة من تقديم الحظر على الإباحة» وترجيح جانب 
درء المفاسد على جلب المصالح عند التعادل» أو رجحان جانب المفسدة» 
قد يقال: إن البقاء على ما كان عليه المصحفٌ من الرسم العثماني أؤلى 


.٠١١/١ كتاب «شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام»‎ )١( 
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وأحوط على الأقل. وعلى كل حال فالمسألة محل نظر واجتهاد» والخيرٌ 
في اتّباع ما كان عليه الصحابةٌ وأئمةٌ السلف وقن... والله الموفق» 
وصلول الله على نبينا محمد واآله ول 


ملل 


)١(‏ مجلة البحوث الإسلامية 2:2 وما بعدهاء وقارن ب«مناهل العرفان» للزرقاني 
او ب/لوثل. 


اليتحَفْ في أحَكَام الم 0000 








رمي المصحف على الأرض 


لا خلاف بين أهل العلم في تحريم رمي المصحف على الأرض على 
سبيل الاستخفاف به والامتهان لهء بل قد صرّح بعضهم باعتبار ذلك ردة من 
فاعله؛ لِمَا فيه مِنَ الانتقاص لحُرمة المصحفء على ما مرّ بيانّه في مسألة 
الاستخفاف بالمصحف. 

فإن كان رمئْ المصحف على الأرض لم يقصِد به الاستخفات» وإنما 
حمل عليه نحو استعجال» أو كسلء أو ما شابه ذلك مما ينتفي معه قضدٌ 
الامتهان» فقد اختلفت في ذلك كلمة أهل العلم» فمنهم مَنْ صرَّح بالتحريم 
هنا أيضًا؛ لمنافاته لِمَا تقتضيه حُرمة المصحف؛ ولأن رميّه على الأرض قد 
تضمّن امتهاته» ولو صورةً» وأشعر بعدم التعظيم اللازم للمصحف. 

ومنهم مَنْ فرّق بين رمي دعت الحاجة إليه؛ كبُعد الرامي عن الأرض 
كما لو كان على سلم مثلاء وبين رمي لم تَدْعُ الحاجة إليه؛ بل كان الكسل 
أو الماع هو الحام علي ففال بشرمة الرى:في الكانية:وكراهتة :في 
الأولى. 

ومنهم مَنْ عدّل عَن القول بالكراهة» واعتبره خلاف الأؤلى؛ وكأن 
الذين سهِّلوا في مسألة الرمي إذا تجرد عن قصد الامتهان قد احتحُجوا بإلقاء 
موسى م بالألواح لَمَّا ناله مِنَ الغم بسبب اتخاذ قومه مِنْ بعده العجل 
)2 
إلها ‏ . 

قال القرطبي في غير موضع مِنْ كتبه وهو بصدد الكلام على 

»58١ /7 من سورة الأعراف في القرطبي‎ ١0١ ١540 راجع تفسير الآيتين‎ )١( 


7 وراجع «نقد العلم) لابن الجوزي. ص7507» وكتاب «أوراق مجموعة من حياة 
شيخ الإسلام ابن ثيمية) للشيبانى » ص 777 


رمي المصحف على الأرض 





المميكة الوك خرمعة اللديرس به إلى تضاكه إذا آراد أن اول إياء)7 . 
وفي «حاشية الشرواني على تحفة المحتاج» ما نصّه: (وقع السؤال عن 
الفقيه مثلا يضرب الأولاد الذين علحون منه بألواحهم ؛ هل ذلك كفرٌ أم 
لا؟ وإن رماهم بألواح مِنْ بُعدِ؟ فيه نظرء والجواب عنه: أن الظاهر الثاني؛ 
لأن الظاهر مِنْ حاله أنه لايريد الاستخفاف بالقرآن... نعم» ينبغي حرمته 
0 بعدم التعظيم» كما قالوه فيما لو روّح بالكرّاسة على وجهه).اه 
وقد صرّح ابن مفلح مِنْ أصحابنا الحنابلة في غير موضع مِنْ كتبه 
بإلحاق مسألة رمي المصحف على الأرض» بلا وضع ولااحاتحة 1 سيالة 
توسّد المصحف, ودّكر في تحريم ذلك وجهين”"': وحكى عن إسحاق بن 
إبراهيم أنه قال: (دخلت على أبي عبد الله يعني: أحمد بن حنبل - ومعي 
كتابٌ لهء فرميتٌ به من قامتي» فانتهرني وقال: ترمي بكلام الأبرار)”*', 
وعبارته فى «الفروع» وغيره: (وقد رمى رجل بكتاب عند أحمد فغضب» 
وقال: هكذا يُفعل بكلام الأبرار)”” . 
١ 90‏ 
هو فيه!) 0 . 
على أن الأكثرين قد قالوا بكراهة رمى المصحف على الأرض؛ لتنافيه 
مع الأدب اللازم للمصحف. والظاهر أنهم أرادوا بالكراهةٍ الكراهة 


.186 «تفسير الطبري» ١/594؟؛ و«التذكار» لهء ص‎ )١( 

(؟) «حاشية الشرواني على تحفة المحتاج» للهيتمي .11١/9‏ 

(؟) «الفروع» لابن مفلح ١/497١؛‏ و«الآداب الشرعية)» له ؟/54؛ وراجع 
«المبدع» /١‏ 1/5١؛‏ و«كشاف القناع» .١150 /١‏ 

(5) «الآداب الشرعية» لابن مفلح» 44/7. 

(5) «الفروع» لابن مفلح ١/97١؛‏ و«المبدع» لحفيده ١/5/!١؛‏ و«الكشاف» /١‏ 
١66‏ 


(5) «كشاف القناع» ١/66١؛‏ واشرح المنتهى» أيضًا /١‏ ”/. 


| لمُتّحَفُ في أحَكَام | لمُصَححف 





التحريمية» وقد قال الهيتمي في الفتاوى الحديثية» وهو بصدد ذكر الآداب 
بع المضعف «(رالأزلن ان لسع وق ولا يعفظات رزلا وريه غلن 
الأرض بالوضعء ولا حاجة تدعو لذلك؛ بل لو قيل بكراهة الأخير» لم 
. 

وقد مرّ في مسألة ترك المصحف على الأرض أن من أهل العلم من 
يقول بمنع ذلك مطلقًا؛ بل قد صرّح بعضّهم بوجوب رفع نحو ورقة عليها 
بسم الله عن مكان الامتهان”" . 


لل 


.١55ص «الفتاوى الحديثية» للهيتمى»‎ )١( 
.5١8/١ (؟) «فتح العلي المالك» للقاضي عليش‎ 


رهن المصحفه وحكم القراءة في المصحف المرهون 





لأهل العلم في مسألة رهن المصحف قولان في الجملة: 
أحدهما: الجواز؛ بناءً على القول بجواز بيعه» كما مرَّ في موضعه من 


هذا البحث» بل صرّح قوم بجواز رهن المصحفء. حتى على القول بعدم 
فق 


جواز بيعه 
وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى القول بأن رهن المصحف 
محظورء على اختلاف في ماهية هذا الحظر ودرجته؛ فمنهم مَنْ قال بتحريم 
الرهن» ومنهم مَنْ قال بكراهته. 
والقول بجواز رهن المصحف هو الذي عليه جماهيرٌ أهل العلم؛ 
وفيهم الحنفية”"'» والمالكية””» والشافعية”»» وهو روايةٌ ثانية عن الإمام 
او 


)١(‏ قال السيوطى فى «الأشباه والنظائر؛» ص/507 : (قاعدة: ما جاز بيعه جاز 
رهنهء وما لا فلا... ويُستثنى مِنَ الثاني رهنّ المصحف. والعبد المسلم مِنَ الكافرء 
والسلاح من الحربي). 

(؟) «بدائع الصنائع» للكاساني 5 ؛ و«الفتاوى الخانية») ”/ 7٠5؛‏ و«الفتاوى 
البزازية؛ 5//ا5؛ و«الفتاوى الهندية») 5557/6. 

(©) «المدونة» ه/ هلا7؛ «بداية المجتهذ» لابن رشد 75/ 5٠"7؛‏ و«البيان 
والتحصيل» لجده ١١/”77؛‏ و«المعيار المعرب» للونشريسيى 708/5. 

0 «الأم» للشافعي ”*//ا/11؛ و«حلية العلماء» للشاشي 7/4 1:78 ؛ ولأسنى 
المطالب» للأنصاري 7/لاء .١565‏ 

(05) الروايتين والوجهين لأبى يعلى ١/١/ا"؛‏ و«الفصول» لأبى الوفاء ابن عقيل 
*/ورقة 4١‏ أ/ربء و«المغني» ع و«التكت على المحرر» /5؛ و«الفروع» له 
4 -5١؛‏ و«الإنصاف» 714/4. .1١55/5‏ 547١؛‏ و«الإقناع وشرحه» ١514/7‏ 
حيث جزم بحرمة رهن المصحف. ص 75١54‏ لا يصح رهنه ولو صح بيعه. 


المُتّحَفُ فى أَحَكَام المُضَحَف 





قال القاضي أبو يعلى في كتابه الروايتين والوجهين: (نقلٍ حربٌ 
ل ا لا أَرَحَضُ 
في رهن المصحف. وبعضهم يقول: أكرهه. . . فظاهر هذا أنه لا يصحٌ 
رهئهء وهو قياس المذهب؛ لأنه يمنع مِنْ بيعه» والقصد مِنَ الرهن وثيقة 
بالحوء جتى إد تع نون الإيغام بيخ في الكين؛ فإذا لم يَجْرْ بيعه لم يصِحٌ 
رهئه . 

ونقل مهنا وعبد الله وابن إبراهيم: إذا رهن عنده مصحمّاء فلا يقرأ فيه 
إلا بإذنء فظاهر هذا جوازٌ رهنه» ووجهه أن المنع مِنْ بيعه مختلّفٌ فيه 
وكثيرٌ مِنَّ الفقهاء يُجيزه» ونحن نمنع منه»ء ويجوز أن يرفع إلى حاكم يرى 
ببعهء فإذًا ليس يقطع على منع البيع . ود عا ايت السو كار 
يجوز رهئه» وإن جاز أن يموت السيدٌ فيتعذر بيعٌهء» وكذلك المعتق لصفة 
يجوز أن توجد الصفة قبل بيعه» فيتعذر بيعه بالعتق» كذلك هنا)"" . 

وقال ابن عقيل في «الفصول»: (فصل: نقل جماعةً مِنْ أصحابنا 
حرب وجعفر بن محمد ويعقوب ابن بختان وابن مشيش - لا أرشصٌ في 
رهن المصحف, وظاهر هذا يقتضي المنعٌ؛ لأن المقصوة عِنّ الرهن الوثيقة 
بالحقء القت امت عل رف ين الكل الل الدرون: والمصحف لا 
يجوز بيعْه عندناء فلا يحصل مقصودٌ الرهنٍ الأقصى . 

فصل: ونقل مهنا وعبد الله وابن إبراهيم: إذا رهن مصحمًا لا يقرأ فيه 
إلا بإذن» فظاهر هذا يقتضي جواز رهنه ومنع القراءة فيه بغير إذن صاحبه؛ 
لأن القراءة فيه تصرّف في مصالح الرهن» وليس للمرتهن ذلك». ووجه هذه 
الرواية أن في المصحف ماليّة تقبل الشرى» فقبلت البيع كسائر الكتب؛ 
ولأن البيع يقع على الجلد والورق كما يقع الضمان بالأعواض على ذلك 
عند إتلافه دون ما فيه مِنْ كلام الله تعالى)””" . 


."ا/ل١/١ المسائل الفقهية من كتاب «الروايتين والوجهين» للقاضي أب يعلى‎ )١( 
أ/ب.‎ 4٠ (؟) «الفصول لأبي الوفاء ابن عقيل» ” ورقة‎ 


رهن المصحفه وحكم القراءة في المصحف المرهون ا 





وقال الموفق في «المغني»: (وفي رهن المصحف روايتان: 

إحداهما: لا يصحٌ رهنهء نقل الجماعةً عنه: لا أرخُصٌ في رهن 
المصحف؛ وذلك لأن المقصود من الرهن استيفاء الدَّين مِنْ ثمنهء ولا 
يحصّل ذلك إلا ببيعه» وبيعٌه غير جائز. 

الشانية: يصحٌ رهنهء وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب 
الرأي» بناء على أنه يصحٌ بيعْهء فص رهئه كغيره)”". 
رهن المصحف عند ذمي : 

ثم إن القائلين بجواز رهن المصحف للمسلم قد اختلفوا في جواز 
رهنه لذمّىَ بشرط أن يكون ذلك على يدٍ مسلم؛ إذ لا يجوز وضع المصحف 
تحت يدٍ كافر أبدّاء فلا يُمَكُنُ منه بأيّ عمَّدٍ مِنَ العقود على ما سيأتي 
تفصيله في مواضعه مِنْ هذا البحث. 

أما رهن المصحف للذَّمّي بشرطه المذكورء فقد قال عنه في الفروع ما 
نصّه: (وعبد مسلم ومصحف لكافر في يد مسلم وجهان). 

قال المرداوي في تصحيح الفروع: (وهل يصحٌ رهن المصحف لكافر 
أم لا؟ أطلق الخلاف: 

أحدهما: يصحٌ. صحّححه في الرعاية الكبرى. قلت: وهو الصواب. 
ويكون بيد عدّلٍ مسلم إن جوّزنا بيعّه. وهو ظاهر كلامه في التلخيص 
والمحرر وغيرهم» كما تقدم في التي قبلها. ْ 

والوجه الثاني: لا يصحٌ رهئّهء وهو المذهب على ما اصطلحناه. . 
جزم به في الكافي والفائق». وهو ظاهر ما قذمه في الرعاية الصغرى 
والحاويَيّن» فإنهما قذما عدم الصحة في رهن العبد المسلم لكافر» ثم قالا: 
وكذا المصحف. إن جاز بيعٌه) . 


."58٠/5 «المغنى» لموفق الدين ابن قدامة‎ )١( 
5١١17 0/5 هم «الفروع وتصحيحه)‎ 


المُتَّحَفُ في أَحَكَام المُصُحَف 





القراءة في المصحف المرهون: 

والذين قالوا بجواز رهن المصحف مِنْ مسلم اختلفوا في جواز قراءة 
المرتهن فيه؛ فمنهم مَنْ منع ذلك على الإطلاق؛ بناءً على أن الرهن لا 
يُنتَمُعٌ به» ومنهم من جوَّز القراءة في المصحف المرهون مطلمًا؛ بناءً على 
القول بلزوم بِذّْلِهِ لمن يحتاج إلى النظر فيه» ومنهم منْ قيّد الجوازٌ بإذن 
الراهن» ومنهم منْ فرّق بين ما كان مرهونًا على قرض وبين ما كان مرهونًا 
على بيع؛ فمنع القراءة في الأول لثلا يكون قرضًا جر نفعَاء ومنهم مَنْ جوّز 
القراءة في المصحف المرهون مع الكراهة. 

وقد أخرج ابن أبي داود في كتاب المصاحف بسنده عن هشام بن 
عروة» قال: (قلت [أو قيل له]: الرجل يرتهن المصحف. فيقرأ فيه» قال: 
قال الحسن: ذاك الذي ينتفع به)""" . 

وبسنده عن هشام أيضّاء عن الحسن في الرهن إذا كان في البيع فأذن 
له صاحبهء فلا بأس به" . 

وبسنده عن هشام أيضًا: أن محمد بن سيرين قال له: إِنْ كان في بيع 
أذن له صاحبه قرأ فيه» وإن لم يأذن له لم يقرأ فيه" . 

وبسنده عن هشام أيضّاء عن محمد: في الرجل يرتهن المصحف في 
القرضء قال: (لا يقرأ فيه» وإن أذن له صاحبه)”*' . 

قال ابن رشد في «البيان والتحصيل»: (وقال مالك في رجل ارتهن في 
حمّه مصحمّاء أو كتبًّا فيها علمء أو سلاححاء ثم احتاج أن يقرأ في 
المصحف أو الكتاب, أو نزل به عدوٌء فاحتاج إلى السلاح. فقال: لا 
ينتفع بشيء من الرهن. 

قال الإمام القاضي: هذه الرواية تدل على جواز بيع كتب العلمء 


.7١ «المصاحف» لابن أبى داودء ص"‎ )١( 


(5) «المصاحف» لابن أبي داودء ص775. 


رهن المصحف» وحكم القراءة في المصحف المرهون 





خلاف ما في المدرّنة من أنه كره بيعها؛ إذ لا يصحٌ أن يرهن ما لا يجورٌ 
بيعٌه بحال» وهو قد أجاز رهنها؛ إذ لم يمنع إلا مِنَ الانتفاع بها بقدر 
رهنها. وقوله: ثم احتاج أن يقرأ 2 المصحف. أو في الكتب» أو يقاتل 
بالسلاح؛ ثم احتاج الراهن إلى ذلك» فقال: إنه لا ينتفع بشيء مِنَ الرهن, 
ولم يبيّن إن فعل: هل يبظل الرهن بذلك أو لا؟ وفي هذا تفصيل... أما 
المصحف والكتب؛ فإن قرأ فيها عند المرتهن دون أن يخرجّها من يده فلا 
يبظل الرهن فيها بذلكء أَذْنَ المرتهن أو لم يأذنء إلا أن يكون رهئه إياهما 
على ذلك. وأما إن أخذها مِنْ عندهء فقرأ عند نفسهء فإن كان بغير إذن 
المرتهن لم يبطلٍ الرهنٌ بذلكء» وإن كان بإذنه» كان ذلك حكمٌ المرتهن لغير 
الرهن؟ إن قام عليه الغرماء قبل أن يردّه كان أسوةً الغرماء)”"". 

وجاء في «المعيار المعرب» للونشريسي: (سُئْل ابن لبابة عمّن 
ناغجلعة إلى أجل وارتهين النحف بوشرط أن يقرا .فيه إلون: ذلك 
الأجل؟ فأجاب: هذا غيرٌ جائز؛ لأنه سَلَّفتٌ جرَّ منفعةً» وقد نهي عن 
ذلك)”" . 

وقال الكاساني في «البدائع»: (وإن كان مصحفاء ليس له أن يقرأ 
فيه؛ لأن عقد الرهن يفيد ملك الحُبّس لا ملك الانتفاع» فإن انتفع بهء 
فهلك في حال الاستعمالء يضمن كل قيمته؛ لأنه صار غاصبًا)”". 

وقال قاضي خان: (ولو كان الرهن مصحماء فأذن له الراهن بالقراءة 
فيه» فهلك قبل أن يفرغ مِنّ القراءة» لا يضمن المرتهنء والدَّيْن على حاله. 
وإ غلك تعد قراغ من القراءة :يهلك: بالذين)” > -وقال ابن البزازة ارهن 
مصحمًا وأمر بقراءته منه» إن هلك حال قراءته لا يسقّظ الدين؛ لأن حكم 


.""/١١ «البيان والتحصيل» لابن رشد‎ )١( 
.508/0 «المعيار المعرب» للونشريسي‎ )5( 
.5 «بدائع الصنائع» للكاساني‎ )9( 
.50 7/7 «الفتاوى الخانية»‎ )5( 


المُتَّحَفُ في أَحَكَام المُْضَحَف 





الرهن الحبس» فإذا استعمل بإذنه بغير”'' حكمه بطل الرهن» وإن هلك بعد 
الفراغ من القراءة هلك بالدين)!" . 

وعبارة الهندية: (ولو كان الرهن مصحمًا أو كتابًا ليس له أن يقرأ فيه 
بغير إذنه» فإن كان بإذنه» فما دام يقرأ فيه» كان عاريةء فإذا فرغ عنها عاد 
رهئاء كذا في السراجية» رهن مصحمًا وأمره بقراءته منه؛ إن هلَّكَ حال 
قراءته لا يسقط الدين؛ لأن حكم الرهن الحبس» فإذا استعمله بإذنه تغير 
حكمه وبطل الرهن» وإن هلك بعد الفراغ من القراءة هلك بالدين. كذا في 
«الوجيز للكردري»)”" . 

وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في القراءة في المصحف 
المرهون... فنقل عنه ابنه عبد الله: (لا يعجبني أن يقرأ فيه إلا بإذن 
صاحبه. قال عبد الله: قلت لأبي: فإن لم يأذن له صاحبه؟ قال: لا يقرأ 
إلا بإذنه)2 . 

قال ابن مفلح في الآداب: (وقال أحمد في رواية مهنا في رجل رهن 
مصحمًا: هل يقرأ فيه؟ قال: أكره أن ينتفع مِنَ الرهن بشيء» وقال في رواية 
عبد الله في الرجل يكون عنده مصحف رهن: لا يقرأ فيه إلا بإذنه» وقال 
في رواية إسحاق بن إبراهيم في الرجل رهن عنده المصحف: يستأذنه في 
القراءة فيه» فإن أذن له قرأ فيه. 

قال القاضي في «الجامع الكبير»: أما منعه مِنَ القراءة إلا بإذن 
صاحبهء مع قولنا: إنه يلزمه بذلّه إذا طلبه الغير للقراءة فهو محمولٌ على أنه 
كان يجد مصحفًا غيرّه» وإنما يلزمه بذله عند الحاجة. 

وقال في «الرعاية» عند مسألة رهن المصحف: ولا يقرأ أحد في 


)١(‏ كذا في الأصل... ولعل صوابه: (تغير حكمه وبطل الرهن). 

() «الفتاوى البزازية» 519//5. (*) «الفتاوى الهندية») 5557/6. 

(5) مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله» تحقيق الدكتور علي بن سليمان المهنا ”/ 
6 455., م8لا١١.‏ 


رهن المصحفه وحكم القراءة في المصحف المرهون 





المصحف بلا إذن ربه» وقيل: بلى إن لم يضر ماليّته» وإن طالبه أحدٌ ليقرأ 
فيه لم يجبا بذلف وفيل: يجبء وقيل عند الحاجة إليه)"'': وعبارة ابن 
مفلح في الفروع: (وفي القراءة فيه بلا إذن ولا ضرر وجهان» وجوّزه أحمدٌ 


لمرئّهن» وعنه فيه يُكرَّةُ ونقل عبد الله: لا يُعجبني بلا إذنه)"" . 


حلم 


.١757/7 «الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )١( 
.١151//5 وقارن بالإنصاف للمرداوي‎ »١5 »١6/4 (؟) «الفروع» له‎ 


المُتّحَفُ في أحَكَام المُضَحَف 





الزيادة في المصحف 


أخرج الترمذي بسنده من حديث عائشة ئشة وَْينَا أن الرسول كَلِهِ قال: 
استة لعنثهم ولعنّهم الله وكلٌ نب كان. الزائدٌُ في كتاب الله. ..» الحديث» 
وأخرجه ابن حبان في «(صحيحه». والطبراني في «معجمه)”". 

فلا خلاف بين أهل العلم في أنه لا يجوز لأحد أن يزيدٌ في 
المصحف: خرقًا واحدًا» وأنّ مَنْ تعمد ذلك يكون كافرًاة. وقد جرئ التنوية 
عن مثل هذا مشفوعًا بما يؤيِّدُه مِنَ الآثار وأقوال السلف في مواطنّ كثيرة 
مِنْ هذا البحث؛ كمسائل تجريد المصحف وتخميسه؛ وجَحْدٍ شيءٍ منه. 


)000( أخرجه الترمذي في «سئنه» 4/ 4/0 . ح(5155)» وصحح كونه عن علي زين 
العابدين مرسلاء وابن حبان في «صحيحه) 259/١7‏ ا والطبراني في «الكبير» 
*/77؟١؟؛‏ والأوسط 6/7؛ والدعاءء ص58؛ وابن أبي عاصم في «السنة» ١/4؟؛‏ 
رالخاكم : في «المسعدركة» /١‏ 'لاه و5ة/١‏ ٠؟؛‏ وقال: صحيح على شرط البخاري». ولم 
يخرّجاه. وتعقة الذهبي بقوله: منكر بمرَّقٍ والبيهقي في «شعب الإيمان» ”/ 547 ؛ 
كلّهم من حديث عائشة 05 وقال المنذري في «الترغيب» 54/١‏ صحيح الإسنادء ولا 
عُرِفَ له عله وقال ابن حجر الهيتمي في «الصواعق» 6*/7: صحيح» وذكر الهيئمي 
في «مجمع الزوائد» ١7/١‏ أن في إسناده ضعماء وقال في 7/ :7١0‏ رجاله ثقات» 
وصحّحه ابن حبان. 

وقد روي من حديث علي وَئه؛ أخرجه الحاكم في «المستدرك» 4901/1١/1‏ وابنُ 
الجوزي في العلل ١/هة٠ل.‏ 

وروي من حديث ابن عباس وويا؛ أخرجه ابِنُ حبان في «المجروحين» 4١05/١‏ 
والديلمي في «مسند الفردوس» ١/8/ا7؛‏ وابن عدي في «الكامل» .5١ 5/١‏ 

وروي من حديث عمرو بن سعواء اليافعي ذبه؛ أخرجه الطبراني في «الكبير) 
/١/"”ة‏ ؛ وقال الهيئمي في ي (المجمع») ١‏ : وفيه ابن لهيعة» وهو ضعيف. 

وقد ورد بلفظ: أريعة وتلفظ فبكة لظ تمق وكذلك جاء بلفظ: : «كل نبي 
مجاب»» بدلا «مِنْ كل نبي كان" وأورده الألباني في «ضعيف الجامع» 717/7. 


الزيادة في المصحف 





وحاشيته» والتفسير فيه» وتعشيره» وتشكيله ونقّطه؛ مما أغنى عن إعادته 
هنا . 

وقد مر أيضًا الأثرٌ عن عمرّ بن الخطاب ونه حول آية الرجم 
المنسوخة التلاوة» وقوله: (والله لولا أن يقولَ قاتئلون: زاد عمرٌ في 
كتاب الله لأثبيّها كما أنزلت)2" . 


دحلل 


)١(‏ هذا طرف من لفظ أبي عبيد في «الفضائل» ص١9١‏ ح(5 - )0١‏ من حديث 
ابن عباس؛ وراجع في أثر عمر في الجملة: موطأ الإمام مالك» ص5095» رقم 
(١1١26؟.؛‏ والبخاري ب«الفتح»» ص2177 وما بعدها ح(1879)؛ والترمذي في «السنن» 
7 44.» ح(105١)؛‏ و«التحفة» عليه 4/ ٠٠/اء»‏ ١٠لا‏ تحت رقم ))١555( ))١5017(‏ 
وقد أخرج الحافظ في «الفتح» ١4/١7‏ من طريق الحلية الأثر عن عمرء قال: (ووقع 
في الحلية في ترجمة داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب» عن عمر: «لتكتبها في 
آخر القرآن»). ثم وجدت في مسند الربيع بن حبيب البصري /709, ح(809) عن 
جابر بن زيدء قال: سل ابنُ عباس عن القرآن: أيُزاد فيه أو يُنقَصُ منه؟ فقال: قال 
رسول الله يَكهِ: «لعنّ الله الزائد في كتاب الله4. قال: «ومَنْ كفر بحرف. فقد كفر 
بالقرآن أجمع». 


المُتَّحَفُ في أَحَكَام المُضَحَف 





صرّح غير واحد من أهل العلم بأن سبّ المصحف إسقاط لحرمته» 
وإسقاط حرمة المصحف على وجه الاختيار كفرٌء قال ينا سي قرز اي 
«وّلين صَالتهُرٌ ليقوهى 3 فا عوْسُ وَبَلْمت كل لله مايوه وَرَسُولو. 
ََ هرون (09) لا تمكذروا عد كر تم بعد 4 [التوبة: م 0]45١؟‏ , 

وجزم أبو الوفاء ابن 0 (بآن مذ وجد حفه افدهنان للقرانة أو 
حَمصٌ منه. أو طلتٌ تناقضه. أو دعوى أنه مختلفتث». أو شدا ةف : أو مقدورٌ 
على مثلهء أو إسقاظ لحرمته؛ كل ذلك دليل على كفره؛ فيَّقتَل بعد 
التوبة) 9 . 

قال الإمام الحافظ أبو الفضل القاضي عياض كآنه في كتابه «الشفا»: 
(اعلم أن من استخفٌ بالقرآن أو بالمصحف أو بشيء منهء أو سبّهماء أو 
جحد حرفًا منهء أو كذب بشيء مما صرّح به فيه من حكم أو خبرء أو 
أثبت ما نفاهء أو نفى ما أثبته وهو عالم بذلك» أو شك في شيء مِنْ ذلك» 
فهو كافر بإجماع المسلمين)””".. . إلى أن قال: (وأفتى أبو محمد بن أبي 
زيد”» فيمن قال لصبي: لعن الله معلّمَك وما علّمك؟ وقال: أردثُ سوء 
الأدب» ولم أرد القرآن. قال: يؤدِّبُ القائل. قال: وأما مَنْ لعن 
المصحف. فإنه يُقتل)20 . 


)١(‏ وراجع تفسيرها في «القرطبي» ١95/8‏ وما بعدها. 

(؟) حكاها عنه ابن مفلح في «الفروع» 2178/5 154. 

() «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضى عياض 7/ 7١5‏ - /7”01. و«التبيان» 
للنووي ص7١٠7‏ طبعة الدعوة الكويت» و«الآداب الشرعية» ؟/594. 

(5) فى «الآداب الشرعية» 748/7 ابن أبى بكر مكان ابن أبى زيد. 

)0( «الشفا» للقاضي عياض للا وأشرحة؟ للقازي وما - 





هذا فيما لو كان السب المذكور صادرًا عن مسلمء فإن خضل الس 
لكتاب الله أو التعرّض له بسوءٍ مِنْ كافر ذمّيَ أو معامّدء انتقض بذلك عهذه 
في أحد قولَىْ أهل العلم؛ سواءٌ شرط عليه الكفٌُ عن ذلك أم لم يكن 
مشروطًاء وهو المذهب عند أصحابنا الحنابلة» وإحدى الروايتين عن الإمام 
أحمد”"؟»؛ وأحد القولين عند الشافعية» وقدّمه الماوردي في «الحاوي 
الكبير»”” . 

وقيل: لا ينتقضُ عهدهٌ بذلك ما لم يُشترط عليهم» لكن يعزَّرٌ بما 
ينكفٌ به أمثالّه عن فعله» وهو روايةٌ ثانيةٌ عن الإمام أحمدء وقول عند 
الشافعية”" . 
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حلم 


- بعدهاء وراجع «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى» ص159١.‏ 
)١(‏ «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى» ص59١؛‏ و«المغني مع الشرح» ١٠/8١1!؛‏ 
و«الفروع» 8/5 85 18؛ و«الإنصاف» 256/5 505. 
(0) «مختصر المزني» ص/الا7؛ و«الحاوي الكبير» للماوردي /١8‏ 21756 5001 
(*) المصادر السابقة» وراجع أيضًا «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي 2505/7 
ود م1567. 


المُتَّحَفٌ في أَحَكَام المٌُصَحَف 











سرقة المصحف والقطع بسرقته 


لا تخلو سرقة المصحف مِنْ أن تكونٌ مِنْ مسلم أو كافرء وإن كان 
السارق مسلماء ٠‏ فلا يخلو مِنْ أن يكون قارًا أو غيرٌ قارئ» 7 ثم لا يخلو 
الععبيعت المفترزقٌ من أن يكون ظَلْمًا أو وقفاء وأن 0 سياد كا ١‏ 
محلّى» فلكل حال مما دُكر نصيبٌ من النظر. 
والمستقرئ لأقوال أهل العلم يلحظ أن القول بتحريم سرقة المصحف 
محل وفاق بينهمء بيد أنهم قد اختلفوا في كون سرقة المصحف موجبةً لقطع 
يد سارقه أم لا؟. 
فذهب 0 الأثمة 5 0 والشافعي”" : 00-0 لس 
زواية عله واد يون" > وأبوانور”" :واب المددر”” ‏ إلى القول نان 
سارق 00 إذا بلغت قيمته نصابًا مطلقًا ؛ لعموم قوله 
تعالى: «#وَالسَارِفٌ , وألسًا رق اتا أيدِيهمَا» [المائدة: 4"]» فالاية غامد في 
)١(‏ «المدونة» 7/5 58756؟؛ «بداية المجتهد» 585/7؛ و«القوانين الفقهية» لا 
جزيء؛ ص708. 
(؟) «مختصر المزني» بهامش «الأم» 0/ ١17؛‏ و«الإشراف» لابن المنذر ؟/791؛ 
و«أدب القاضي» لابن القاص ”7/ ٠0٠5؛‏ و«الحاوي» للماوردي .177/١17‏ 
2 «الإفصاح» ؟/؛ و«المغني مع الشرح» 2/٠‏ ؟؛ و«الفروع» 5/؛ 
و«الإنصاف» .509/٠١‏ 
(5) «المبسوط» ١67/9‏ 51١؛‏ و«تحفة الفقهاء» /54١؛‏ و«فتح القدير» 4/ 
48 7"/0"١؛‏ و«البناية» 5/ 795 96؛ و«حاشية ابن عابدين» 199/7. 
(5) «المغني مع الشرح» ١٠/554؟؛‏ وافقه أبي ثور»هء ص”7"/ا؛ و«أدب القاضي» 
لابن القاص ”7/ .65٠0٠‏ 
() «الإشراف» لابن المنذر 791//7. 


سرقة المصحف والقطع بسرقته 








كل سارق؛ ولأن المصحف متقوّمٌ تبلغ قيمته نصاباء فوجب القطع بسرقته 
ككتب الفقه والحديث وسائر العلوم الشرعية والعلوم المباحة؛ ولأن سارق 
المصحف قد سرق مالا متقرّمًا مِنْ جرز لا شبهةً فيه؛ فإن الجلد والبياض 
مال متقوّمٌ قبل أن يُكتب فيه القرآنُ يجب القطع بسرقته» فكذلك بعد ما كُتب 
فيه.. ألا ترى أنه يجوز بيعْه وشراؤه» وأنه لو كان المكتوبٌ فيه شيئًا آخر 
لم تنتقِصٌ مالِيّنُه فإذا كُتب فيه القرآن أؤلى؛ لأن ثمتّه أَزْيَدء والرغبة فيه 
آكَذُّء فلا يجوز أن يُقطع فيه قبل الزيادة ويسقط القطع مع الزيادة؛ ولأن 
القطع يجب في الأموال المرغوب فيها لينزجرٌ عن سرقتهاء فتُحفظ على 
باكيم وقد تكون الرغبة في المصاحف والكتب أكثرّء فكانت بوجوب 
القطع أ 0 

اوذقيواانريق :كن اهل الملح إلى العول يانه ا يقطع سرفة العضحت 

مطلقًاء ثم اختلفوا في تعليل منع القطع؛ فمنهم مَنْ علّل المنع بكون 
المصحف مما لا يجوز بيعه» ولا أخذ العِوّضٍ عليه؛ لأن المقصود منه ما فيه 
من كلام الله وهو مما لا يجوز أخدٌ العوض عنهء ومنهم مَنْ علّل قولّه : الا 
يُقطع بسرقة المصحف: أن له فيه حقٌّ النظر لاستخراج أحكام الشرع إذا 
خفيت عليه» وعلى صاحبه بذْلّه لذلك؛ ولأن المصحف الكريم دخلا 
للتمؤّل» بل للقراءة والوقوف على ما يتعلق به مصلحة الدين والدنيا والعمل 
بهء فقامت شُبهةٌ تأوّل أن له الأخدّ دارئةَ لحدٌ القطع عنه؛ إذ الناسُ لا يظنون 
ببذل المصاحف الشريفة لقراءة القرآن العظيم عادةٌء فأخذه الآخذ متأولا. 

قالوا: ولا يُقطع بسرقة مصحف عليه خلِيٌ؛ لأنه تابعٌ لِمَا لا فَظعَ 
فيه؛ ولأن المقصود ما فى المصحف مِنَ القرآن دون ما على جلده مِنّ 
اللي وإذا لم يمكن إيجابٌ القطع باعتبار ما هو المقصوة يعتبر ذلك شبهة 
في درء الحدء كمَّنْ سرق ثوبًا خلَقًا قد صر في الثوب دينارٌ ولم يعلم 


)2000 «الحاوي الكبير» للماوردي 1/1 */ا١؟‏ و«المبسوط» للسرخسي 4/ 
٠67‏ 6#٠ء‏ و«المغني مع الشرح الكبير؛ .559/٠١‏ 


أ لمُتَحَفٌ في أحَكام | لصحف 
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السارق. لا يلزمه القطع؛ لأن ما هو المقصود ليس بنصابء. فلا يلزمه 
القطعٌ باعتبار غيره. 

وقد ذهب إلى القول بنفي وجوب القطع بسرقة المصحف الإمام أبو 
حنيفة» وجماهيرٌ أصحابه» خلافا لأبي يوسف في رواية عنه”""» وهو قول 
لأمهاها 7الحتائلة إعقاره أت كر الخلال والقاضن أبن بعلن وطائفةاوة 
أصحابه”"'. وذكره في الإنصاف وجهًا نلا فتاه : وجعله في مقابل 
المذهب”"؛ لكن ابن هبيرة في الإفصاح قد حكى القولَ بعدم القطع عن 
الإمام أحمد وأبي حنيفة» ولم يذكر فيه عن أحمد خلاقًا؟': في حين أن أبا 
الخطاب قد اعتبر القول بوجوب القطع ظاهر كلام الإمام أحمد ل ما نقله 
عنه الموفق وغيره”” . 

وقال فريق ثالث بوجوب القطع في سرقة المصحف إذا كان عليه حليةٌ 
تبلغ قيمثها نصابًا؛ لأن ما عليه من الحلية ليس مِنَ المصحف في شيء. 
فهو كالمنفصل يتعلق القطع بسرقته» وهو روايةٌ عن أبي يوسف"''. ووجه 


() «الجامع الصغير» لمحمد بن الحسن الشيباني مع «شرحه النافع الكبير) 
للكنويء» ص ١55؛‏ و«الكتاب» للقدوري مع «اللباب» 5/ 7١7؛‏ و«المبسوط» للسرخسي 
١/4‏ 167؛ و«رؤوس المسائل» للزمخشريء» ص548» م١6"‏ وعبارته: (إذا سرق 
الممجت يعت عليه التقلع عند : وعند الشافعي يُقطع إذا بلغ نصابًاء دليلنا في 
المسألة: وهو أن القطع إنما يجب بسرقة المال بالمكوب في المصحف كلام الله تعالى 
لا يُوصف بمالء فأورث الشّبهة فيه» والقطع لا يتوق مَعّ الشبهة). وقارن ب«البدائع» 
للكساني 58/17 7!؛ و«فتح القدير» لابن الهمام 4/ 79؟؛ و«البناية» 7914/5 896. 

(5) «التذكرة» لأبي الوفاء ابن عقيل ورقة 186أء و«المغني» مع «الشرح الكبير) 
٠‏ 494 !؟؛ و«الكافي» .١7/8/7‏ 

.5094/٠١ «الإنصاف»‎ )*( 

(5) قال ابن هبيرة في «الإفصاح» 7014/7: (واختلفوا فيمن سرق المصحفء 
فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يقطع. وقال مالك والشافعي: يُقطع). 

.1548 2٠١/٠١ «المغني»‎ )5( 

)03 «المبسوط' 5/94٠6١؛‏ «بدائع الصنائع» 258/1 الا؛ و«البناية» 2795/5 - 








سرقة المصحف والقطع بسرقته 





/4 
عند أصحابنا الحنابلة. قال في «الإنصاف»: (وإن كان عليه حلية قطع في 
أحد الوجهين. صحّححه الناظم. قال في [القتصول؟ نهو قزق اصهابة0” 7 : 

وقد صرّح غيرٌ واحد مِنْ أهل العلم بوجوب قطع الكافر بسرقة 
المصضصهت مطلفاء لانتفاء الشبهة فيه» وعدم حقّه بالنظر ا 

كما صرّحت طائفة مِنْ أهل العلم بكون إطلاق النصوص المقتضية 
لقطع السارق تتناول سرقة المصحف الموقوف للقراءة فيه في المسجد مثلاء 
وتتناول أيضًا مَنْ لم يكن قارنًا على أحد الاحتمالين. 

وقد سُئل الهيتمئٌ عمّن سرق مِنْ مسجد مصحمًا موقوفا للقراءة فيه؟ 
فأجاب بأنه لا ع قياسًا على قول الأصحاب في عدم قطع سارق 
القناديل؛ ولابن العماد احتمالان في المصحف الموقوف في المسجد: 
أحدهما : ُقطع إن لم يكن قارئًا؛ إذ لا حقٌّ له. والثاني: لا؛ لأنه قد يدفعه 
إلى مَنْ يقرأ فيه أو يتعلم ويقرأ . والذي يظهر الثاني» وإن كان للأول وجه 
وجيه؛ لأنهم قالوا: يُقطع الدّمّة بذلك» واحتمال ب هذا كاحتمال إسلام 
ذاك» لكن الفرق على الثاني أن للمسلم في حال عدم قراءته عقا يخللاف 
الذمي؛ فإنة حال كفرة ل عق لدف ذلك الك ولو وقف على مَنْ يقرأ فيه 
لإسماع الحاضرين لم يُقطع قطعّاء والله 3 أعلم بالصواب”". 

وقال الهيتمي أيضًا في «التحفة»: (وتردّد الزركشي في سرقة مصحف 
موقوف للقراءة فيه في المسجدء والأوجه عدم القطع ولو غير قارئ؛ لشبهة 
الانتفاع به بالاستماع للقارئ)0؟؟ . 

وفي «فتاوى الرملي» بهامش الكبرى بأن الأقرب عدم قطع المسلم 








- 40" واشرح فتح القدير) 0000/5. 
)١(‏ «الإنصاف» .509/٠١‏ 
)١(‏ «الفتاوى الكبرى» للهيتمي 5/ 57 7؟ و«حاشية ابن عابدين» 199/7. 
(”) «الفتاوى الكبرى» للهيتمى 57/5 7. 
(:) «تحفة المحتاج» للهيتمي 7/9؟17. 


المُتَّحَفٌ في أحَكَام المُصَحَف 











مطلمًا سرد المصحف؛ كان موقوفًا أو طَلْقّاء وقف على قبَاء 1 
غيرهم”'' ؛ وهو ما رجّحه الهيتمي آنْقًا!"". بيد أن ابن عابدين في «حاشيته 
على الدُرٌ) قد قال: (والإطلاق يشمل الكافرَ وغيرٌَ القارئ)”” . والله 0 
بالصواب. 


حلم 


.78/5 «فتاوى الرملي بهامش الكبرى»‎ )١( 
.757/5 ؛ و«الفتاوى الكبرى» له‎ ١7” /9 (؟) «تحفة المحتاج» للهيتمى‎ 
.149/8 «حاشية ابن عابدين»‎ )"( 
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السفر بالمصحف إلى بلاد الكفر 


أخرج الأكمة مالك77 عاتم 0 ولعي قال وال ا 
ومسله”؟. واللفظ لهء قال: (حدثنا يحيى بن يحيىء قال: قرأت على 
مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرء قال: (نهى رسول الله يَكِِ أن يسافرَ 
بالقرآن إلى أرض العدو). 

وحدثنا قتيبة» حدثنا ليث. ح» وحدثنا ابن رمح» أخبرنا الليك:عن 
نافعء عن عبد الله بن عمر عن رسول الله كلهِ: (أنه كان ينهى أن يسافرٌ 
بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن ينالّه العدرٌ). 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» كتاب «الجهاد»» رقم 7) باب (النهي أن يسافر 
بالقرآن إلى أرض العدو) 557/7)؛ وراجع «التمهيد» لابن عبد البر 7051/١8‏ 705؛ 
و«شرح الزرقاني على الموطأ» "/ .٠١‏ 

(؟) «معرفة السنئن» للبيهقي 219/١‏ ف/اكلا؛ 78/11 ف18117؛ و«بدائع 
المئناء ص59١١.‏ 

(9) «مسند الإمام أحمد) 5/7 23٠١‏ 7506ء 175/ال. 

)00( صحيح البخاري كتاب «الجهاد» الحديث ٠١44‏ باب (كراهية السفر 
بالمصاحف إلى أرض العدو)» وراجع «فتح الباري» 5/ 117. 

(0) صحيح مسلم كتاب «الإمارة» باب (النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار 
إذا خيف وقوعه بأيديهم)»؛ وراجع «شرح مسلم» للنووي 5/ 517. 075 دار الشعب. 

وقد أخرج الحديث أيضًا عبد الرزاق في «مصنفه)» 0/؟7١5.‏ ح(١451))‏ 
ح(4411)؛ والحميدي في المسنده» 4599/7 وأبو عبيد في «فضائل القرآن»؛» صل/اه 
ح(١ 11‏ ١٠)؛‏ وسعيد بن منصور في «سئنه» 7/ 21170 ١175‏ طبعة دار الكتب العلمية»؛ 
والطحاوي في «مشكل الآثار؛ 157/0 - 21717 ح(1904) وما بعدها؛ وابن أبي داود 
في «المصاحف».ء ص©5١ 7‏ ١١7؛‏ والبيهقي في «معرفة السنن» 219/١‏ ح(151)؛ 
ح(58/ الالال إلا ح/الملء ح(181175)؛ وراجع تخريج الحديث على 
وجه استيفاء في «إرواء الغليل» 8/ 2146 ح(5064). 


المُتّحَفٌ في أحَكَام المُضَحَف 





ا وونيا 

وحدثنا أبو الربيع العّتكي وأبو كامل» قالا: حدثنا حماد. عن 
أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كَِ: «لا تسافروا 
بالقرآن؛ فإني لا آمَنُ أن ينالّه العدوً؛. قال أيوب: فقد ناله العدو 
وخاصيركة 230 , 

وقد رُوي حديتٌُ ابن عمر من طرق كثيرة لدى طائفة مِنَ المصتفين في 
الحديث؛» وبألفاظ مختلفة تتضمَّنٌ النهي عن السفر بالقرآن تارة» أو شيء منه 
تارةً أخرى» أو المصاحف تارة ثالثة. 

وقد استقصى أبو بكر ابن أبي داود في كتاب «المصاحف» تلك 
الطرق» وأورد النهيَ عن السفر بالقرآن والمصاحف إلى أرض العدو مرفوعًا 
0 





)١(‏ «صحيح مسلم مع شرح النووي» 577"/5. 5754, كتاب «الإمارة» باب (النهي 
أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو إذا خيف وقوعه في أيديهم). 

(1()0) أخرج ابن أن داود بسنده عن ابن عمرء قال: نهى رسول الله كلل أن 
يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وقال: «إني أخاف أن يناله العدو». 

(ب) وبسنده عن ابن عمر أيضًا النبي كلخِ قال: «لا تحملوا شيئًا من القرآن إلى 
بلاد العدو». : 

(ج) وبسنده عن ابن عمر أيضّاء قال: (نهى رسول الله كله أن يساقرٌ بالمصاحف 
إلى أرض العدو مخافة أن ينالوها). 

(3) وبسنتده عق ابن -غمر أيضًا : (أن:رسؤل الله كله نهى أن سافر بالمصناحك: إلى 
أرض الشرك مخافة أن يتناول منه شيء). 

(ه) وبسنده عن ابن عمر: (أن رسول الله كخٍ نهى أن يساقر بالقرآن إلى أرض 
العدو خشية أن يناله العدو). 

(و) وبسنده عن ابن عمر أيضًاء قال: (نهى رسول الله كله أن يسافر بالمصحف 
إلى أرقن العدو. فإني أخاف أن يناله أحد منهم). 

(ز) أما الموقوف؛ فقد أخرجه سعيد بن منصور فى «سنئنه) 8/7/ا١, 4١1/5‏ 
والتلذترق فى «أنماتدا لأسزاف ا بس 091نوابن أداود قن« التسناعقف) مش عه 
اف عه أقال4 التقى ومو له كله أن ياف بالقران إل ارهن الشير فاقة أن ازا 
منه شيئًا). قال: وكتب به عمرٌ إلى الأمصار. 


السفر بالمصح ف إلى بلاد الكفر 











الخلاف في المسافرة بالمصاحف إلى أرض الكفر: 

ظاهر الآثار السالفة الذكر يقتضي منمٌ المسافرة بالمصحف إلى دار 
الكفر فيطلفا؛ سواءً كانت دار حرب أو دار عهد.ء وهو الذي صرّح به ير 
واحد مِنْ أهل العلم. فقد حكى الأنصاري في «شرح الروض» أنهم اتفقوا 
على أنه يحرّم السفرُ به إلى أرض الكفار إذا خيفت وقوعُه في أيديهه''"'. 

وأفتى الهيتمي بأن الذي صرّح به أصحابنا : يحرّم بالاتفاق السفر 
بالقران إلى أرضن الكتفر: تجواة كان اعليا ذميين آم خرسين: قال في 
«المجموع»: ومحله إذا خيفت وقوعّه بأيديهم ؛ لِمَا فيه مِنْ تعريضه للامتهان. 
وفي «شرح مسلم» إن أمن ذلك كدخوله في الجيش الظاهر عليهم - فلا 
منعَ ولا كراهة» وقال جماعة مِنْ أصحابنا بالنهي مطلقًا لظاهر الحديث» 
وخشيةً مِنْ أن تنالّه الأيدي. قال الأذرعي: وهو المختار الأحوط.اه. 

والقول بمنع السفر بالمصحف إلى أرض الكفر مطلقًا هو مقتضى كلام 
ابن الماجشون على ما في «التمهيد)ء وهو اختيارٌ ابن حزم في 
«المحلى)7 . 

قال ابن عبد البر فى «التمهيد): (وذكر أحمد بن المعدّل عن 


(ح) وبسنده عن ابن عمر مثله» وفيه: (فإني أخشى أن يناله رجلّ منهم». 

(ط) وبسنده عن ابن عمر: «لا تسافروا... إلخ2» وفيه: «فإني أخشى أن يصيبه 
أحد منهم؟. 

(ي) وبسنده عن الحسن» قال: كان يكره أن يسافر بالمصحف إلى أرض الروم. 

(ك) وبسنده عن الأوزاعي» قال: (كان النبي كل ينهى أن يُغزى بالمصاحف إلى 
أرض العدو لكيلا ينالها الكفار). «المصاحف» لابن أبي داود من ص0١ ”7 .5١١‏ 

)١(‏ «أسنى المطالب» للأنصاري ١/؟57؛‏ وقارن ب١حاشية‏ الشرواني على تحفة 
المحتاج» 6/١‏ . 

(6) «الفتاوى الكبرى» للهيتمى ١//ا”.‏ 

(*) «التمهيد) 554/١6‏ -5905؛ و«المحلى» 2559/1 م١351.‏ 


١‏ لمُتّحَفُ في أحَكام | تكصضحف 





عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون أنه سّئل عن الرجل يدخل بالمصحف 
أرض العدو لِمَا له في ذلك من استذكار القرآن والتعليم» وَلِمّا يخشى أن 
يطول به السفر فينسى؟ فقال عبد الملك: لا يدخل أرض العدو 
بالمصاحف. لما يخشى من التعبّث بالقرآن والامتهان له, مَعَّ أنهم أنجاسٌ» 
ومع ما جاء في ذلك مِنَ النهي الذي لا ينبغي أن يُتعدّى)7". 

وقال ابن حزم في «المحلى»: (مسألة: ولا يحل السفر بالمصحف إلى 
أرض الحربء لا في عسكر ولا في غير عسكرء روينا من طريق معمرء 
عن أيوب السختياني» عن نافع عن ابن عمرء قال: (نهى رسول الله كلل 
أن يسافرٌ بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو). وقال مالك: إن 
كان عسكرٌ امون فلا بأس به. 

قال أبو محمد: وهذا خطأء وقد يُهزم العسكرٌ المأمون. ولا يجوز أن 
يُعترض أمر رسول الله كك فيخص بلا نصٌ)0". 

وقال الخرشي في «شرحه على خليل»: (يحرّم علينا أن نسافر 
بالمصحف إلى أرض الكفرء ولو كان الجيش آمنّاء خيفة أن يسقط منا ولا 
نشعر بهء فتناله الإهانة وتصغير ما عظّم الله)0". 

وقال العدوي في «حاشيته على الخرشىي»: («قوله خشية الإهانة» أي: 
بوضعه في الآرظن والمشي عليه بتعالهم:. اقوله فيه الكيات» يتعارضن معنن 
الجزء من القرآن» إلا أنْ في شرح عب أن المراد بالمصحف ما قابّل 
الكتابّ الذي فيه كالآية» وينبغي تحريمٌ السفر بكتب الحديث - كالبخاري - 
لاشتماله على آياتٍ كثيرة» وخرمة ما ذكرء ولو طلبه الملك ليتدبّره خشية 
الإهانة. «قوله: والمصحف قد يسقط ولا نشعر به» فيأخذونه. فتحصل 
منهم إهانته»)؟؟ . 

.7ا/ا//١7 705؛ وراجع المسألة في «الذخيرة» للقرافي‎ ٠755/١0 «التمهيد»ه‎ )١( 


(؟) «المحلى» 59/7. م١151.‏ (*) «الخرشى» "/ .١١6‏ 
(:) «حاشية العدوي على الخرشي» ”/ .١١6‏ 


السفر بالمصحف إلى بلاد الكفر 





وفي «الدردير» مع الدسوقي» ومثله في المنح: (وحرم إرسال مصحف 
لهم. ولو طلبوه ليتدبروه خشية إهانتهم له» وأراد بالمصحف ما قابل الكتاب 
الذي فيه الآية ونحوهاء وحرم سفر به أي: بالمصحف - لأرضهم ولو مع 
جيش كبير» ومثل المصحف كتب الحديث فيما يظهر)!' . 

وصرّح الدسوقي: (بتحريم السفر بالمصحف إلى أرض الكفر مطلقاء 
ولوكان الجيكن )77 , 

وجزم غيرٌ واحد مِنْ أصحابنا الحنابلة بحمل النهي عن السفر 
بالمصحف إلى أرض العدو على التحريم» وهو الذي جزم به الموقق في 
«المغني» كما 0 

قال ابن مفلح في «الفروع»: (ويحرم السفر به إلى دار الحرب «و م 
ش» نقل إبراهيم بن الحارث لا يجوز للرجل أن يغزو ومعه مصحفف. 
وقيل: إلا مع غلبة السلامة» وفي «المستوعب» يكره بدونها «و 0 

والقول بتقييد المنع بحال الخوف على المصحف هو الذي جزم به 
النووي في تبيانه؛ حيث قال: (تحرّم المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو 
إذا خيفت وقوغه في أيديهم؛ للحديث المشهور في «الصحيحين»: أن 
رسول الله كلك (نهى أن يساقرٌ بالمصحف إلى أرض العدو)» ويحرم بيعه مِنَ 
الذمّيء فإن باعه؛ ففي صحة البيع قولان للشافعي: أصحّهما: لا يصحٌ» 
والثاني: يصح. ويُوْمَرٌ في الحال بإزالة ملكه عنه)'” . 


/” «الشرح الكبير بحاشية الدسوقي» ”178/7؟ وامنح الجليل» للشيخ عليش‎ )١( 
١67 

(١؟)‏ «حاشية الدسوقى» ؟78/7١.‏ 

(9) «المغني بع الكدرج الكبير) .١"94/١‏ ١٠/0؟57؛‏ و«الفروع» ١/95١؛‏ 
و«الإنصاف» ١/771؛‏ و«كشاف القناع» ١ل‏ /55. 

(5) «الفروع» ١‏ ؛ و«الإنصاف» ١/777؛‏ و«الكشاف» ١/868١4؛‏ 575/9؛ 
وراجع «المستوعب» للسامري ”7/ 775. 

(65) «التبيان» للنووي» ص777. 


المُتَّحَفُ في أَحَكَام المُصْحَف 





وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: (قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء 
أن لا يسافقر بالمصحف في السرايا والعسكر الصغير المَخُوف عليهء 
واختلفوا في الكبير المأمون عليه: فمنع مالك أيضًا مطلماء وفصّل أبو 
حنيفة» ا الشافعية الكراهة مع الخوف وججودًا وعدمّاء وقال بعضهم 
كالمالكة الع دح المصحف من الكافر لوجود المعنى 
المذكور فيه» وهو التمكن مِنَ الاستهانة به» ولا خلاف في تحريم ذلك» 
وإنما وقع الاختلاف: : هل يصحٌ لو وقع» ويؤمر بإزالة ملكه عنه أم لا؟ 
واستدل به على منع تعلّم الكافر القرآن: فب اند مطلكا وأحاذ الحندة 
مطلقّاء وعن الشافعي قولان» وفصّل بعضٌ المالكية بين القليل لأجل 
مصلحة قيام الحجة عليهم فأجازه» وبين ن الكثير فمنعه» ويؤيّده قصة هرقل 
حيث كتب إليه النبئٌ وَل بعضٌ الآيات» وقد سبق في «باب هل يرشدا 
بشيء مِنْ هذاء وقد نقل النوويٌ الاتفاقق على جواز الكعانة إليهم بمثل 
ذلك)7'. 

وقال الطحاوي في «مشكل الآثار»: (وقد اختلف أهل العلم في السفر 
به إلى أرض العدوء. فذهب بعضهم إلى إباحة ذلك؛ منهم: أبو حنيفة وأبو 
يوسف ومحمد بن الحسن؛ كما حدثنا محمد بن العباس. قال: حدثنا 
علي بن معبد» عن محمد بن الحسن. عن يعقوب. عن أبي حنيفة» ولم 
يحكِ خلاقًا بينهم» وذهب محمد بن الحسن بأخرة في «سيره الكبير» إلى أنه 
إن كان مأمونًا عليه مِنَ العدرٌء فلا بأس بالسفر إلى أرضهمء وإن كان 
مَحُوفًا عليه منهم. فلا ينبغي السفرٌ به إلى أرضهمء ولم يحك هناك خلاقًا 
في ذلك بينه وبين أحد مِنْ أصحابه. 


فاحتمل أن يكون ما في الرواية الأولى التي رويناها مِنْ إباحة السفر 


)١(‏ «فتح الباري» 74/56١؛‏ وراجع «شرح مسلم) للنووي 2577/5 574؛ 
و«التبيان» لهء ص”777؛ وراجع «التمهيد» لابن عبد البر .7017/١0‏ 705؛ واشرح 
الزرقانى على الموطأ» ٠/7‏ 


السفر بالمصحف إلى بلاد الكفر 6 
به إلى أرض العدو عند الأمان عليه مِنَ العدو. وهذا القولُ أحسنٌُ ما قيل 
فى هذا الباب» واللة تعالى نسأله التوفيق)0©. 





وقد جاء في كتاب «السير الكبير) لمحمد بن الحسن مع شرحه 
للسرخسي ما نصه: (ولا بأس بإدخال المصاحف في أرض العدو لقراءة 
القرآن في مثل هذا العسكر العظيم» ولا يُستحَبٌ له ذلك إذا كان يخرج في 
سريّة؛ لأن الغازي ربما يحتاج إلى القراءة مِنَ المصحف إذا كان لا يُحسِنٌ 
القراءة عن ظهر قلبه» أو يتبرّك بحمل المصحف, أو يستنصر به» فالقرآن 
حبّل الله المتين من اعتصم به نجاء إلا أنه منهئئٌٌ عن تعريض المصحف 
لاستخفاف العدرٌ به» ولهذا لو اشتراه ذمّنٌ أجبر على بيعه. والظاهر أنه في 
العسكر العظيم يأمن هذا لقوّتهم» وفي السرية ربما يُبتلى به لقلّة عددهم, 
فمن هذا الوجه يقع الفرق» والذي رُوي عن النبي كَلِ: «نهى أن يسافر 
بالقرآن في أرض العدو» تأويلّه هذا: أن يكون سفرّه مع جريدة يل 
لا شوكة لهم» هكذا ذكره محمدء وذكر الطحاوي أن هذا النهي كان في 
ذلك الوقت؛ لأن المصاحف لم تكثر في أيدي المسلمين» وكان لا يُوْمَُ 
إذا وقعت المصاحف في أيدي العدو أن يفوت شيءٌ مِنَ القرآن مِنْ أيدي 
المسلمين» ويوْمَنُ مِنْ مثله في زمانناء لكثرة المصاحف وكثرة القراء. 


)١(‏ «مشكل الآثار» للطحاوي 6١77/5‏ 2177 وجاء فى «مختصر اختلاف 
العلماء للطنخاوي /28#6: #04 ما نصهة (فال أصحاببا يكره آن يسافر بالقرآن إلى 
أرض العدو مخافة أن يناله العدو. ولا يكره في العسكر العظيم). 

وقال مالك: لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو وروى مالك عن نافع عن ابن عمر 
قال: لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. وروى أيوب وليث بن 
أبي سليم» عن نافع» عن ابن عمر قال: لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء فإني أخاف 
أن يناله العدو. 

:44/١ والجريدة: قال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» قسم ”ء‎ )١( 
(ويقال: جريدة من خيل للجماعة جردت عن باقى الجيش لوجه)؛ وقارن ب«اللسان» ؟/‎ 
١ وجردت بمعنى خرجت.‎ »33077 


يحم د ا اس 28 امه 
وموم ١‏ المُتَّحَفْ في أَحَكَام المُضَحَف 
لبي :222225952229299 ير 


قال الطحاوي: لو وقع مصحفٌ في يدهم لم يستخفوا به؛ لأنهم 
وإن كانوا لا يُقِرُون بأنه كلام الله فهم يَفْروْن بأنة فصي الكلام بأوجز 
العبارات» وأبلغ المعاني» فلا يستخفون به كما لا يستخفون بسائر الكتب» 
ا فإنهم يفعلون ذلك مغايظةً للمسلمين» وقد ظهر 

مِنَ القرامطة حين ظهروا على مكة. جعلوا يستنجون بالمصاحف, إلى 
م ولهذا م منع الذميٌ مِنْ شرى المصحف» وأحين عل بي 
دده وكذلك كتب الفقه بمنزلة المصحف في 
هذا الحكمء فأما كتب الشعرهء فلا بأس بأن يحمله مَعّ نفسه. وكذلك إن 
اشتراه الكافر لا يجبّر على بيعه. 

وإن دخل إليهم مسلم بأمان» فلا بأس بأن يُدخل معه المصحف إذا 
كانوا قومًا يُوفون بالعهد؛ لأن الظاهرٌ هو الأمنُ مِنْ تعرّض العدو لِمَا في 
يده فأما إذا كانوا ربما لا يُوفون بالعهد. فلا ينبغى له أن يحمل المصحف 
مع نفسه إذا دخل دارهم بأمان)”" . 1 


لما تعرض السرخسي في «المبسوط» لذكر حديث ابن عمر هيا أن 
النبي ككل : (نهى أن تدخل المصاحف أرض العدو) قال: (المشهور فيه ما 
رُوي عن النبي يكل قال: «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو». وإنما نهى 
عن ذلك مخافةً أن تنالّه أيدي العدو ويستخفوا به» فعلى هذا في سريّةٍ 
ليست لهم منّعةٌ قويةٌ» فأما إذا كانوا جندًا عظيمًا «كالصائفة"" فلا بأس بأ 
يتبرّك الرجل منهم بحمل المصحف مع نفسه ليقرأ فيه؛؟ لأنه يأمنون مِنْ ذلك 
لقوتهم وشوكتهم. «فإن قيل»: أهل الشرك وإن كانوا يزْعُمون أن القرآن ليس 
)١(‏ «السير الكبير» لمحمد بن الحسن الشيباني مع شرحه للسرخسي 27١5/١‏ 
5٠؛‏ وراجع «بدائع الصنائع» للكاساني /ا/ 7 .٠١‏ 
(0) الصائفة: الغزوة في الصيف كذا في «اللسان» // 555» وقال في ص56 550 : 
سُمّيت غزوةٌ الروم الصائفة؛ لأن سنّتهم أن يغزوا صيفًا ويقفل عنهم قبل الشتاء» لمكان 


البرد والثلج. 


السفر بالمصحف إلى بلاد الكفر 





بكلام الله تعالى, فيُقِرُون أنه كلام حكيمٌ فصيحٌ» فكيف يستخقون به؟. 

«قلنا»: إنما يفعلون ذلك مغايظة للمسلمين» وقد ظهر ذلك مِنْ فعل 
القرامطة في الموضع الذي أظهروا فيه اعتقادهم على ما ذكره ابن رزاء”) 
في كتابه أنهم كانوا يستنجون بالمصاحف, وذكر الطحاوي رحمه الله تعالى 
في «مشكل الآثار»”) أن هذا النهيّ كان في ذلك الوقت؛ لأنه يخاف قَوْت 
شيء مِنّ القرآن مِنْ أيدي المسلمين. فأمّا في زمانناء فقد كثرت 
المصاحفء. وكثّر الحافظون للقرآن عن ظهر قلبء فلا بأس بحمل 
المصحف إلى أرض العدو؛ لأنه لا يُخافُ فوتٌ شيء مِنَ القرآن» وإن وقع 
بعضٌ المصاحف في أيديهم)” ". 

وحمْلٌ النهي في الزمن الأول لقلّة المصاحف مخافةً أن يفوت على 
المسلمين شي منها في أرض العدوء منسوبٌ إلى الطحاوي وأبي الحسن 
القُمَى ”4 على ما ذكره الكمال في «الفتح2“””0. والعيني في «البناية”"2. وذكر 
نحوًا مما مر في نص «السَّيّرا و«المبسوط). 


مجمل الخلاف: 
والمتأمز لك السالفة الذكر فى مسألة السفر بالمصاحف | 
مل ص كر في 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن علي بن رزام الطائي الكوفي له تصنيف في الرد على 
الإسماعيلية والباطنية على ما في «التنبيه والإشراف» للمسعودي.» ص”95؛ و«الفهرست» 
لابن النديم؛ ص185؛ ونقل هذا الأخير عنه ونقل عنه كذلك الذهبي في «سير النبلاء» 
65“ قال الكوثري في تقدمته لكتاب «قواعد عقائد آل محمد)ء» ص”: «وكنت 
رأيت قطعة جيدة من كتاب ابن رزام بين كتب الأستاذ حمدي الفرجلاني» ولا أدري 
أين استقرت هذه القطعة». 

(؟) «مشكل الآثار» .١67-00‏ (”) «المبسوط») للسرخسي 9/٠‏ ,. 

(5) القمي: هو علي بن موسى بن يزداد القمي» إمام الحنفية في عصره توفي سنة 
(4٠”ه).‏ «الجواهر المضيئة» 28٠١/١‏ وعنها «الأعلام» 178/0. 

(0) «فتح القدير» للكمال بن الهمام 788/54. 184. 

(5) «البناية» للعيني 2554/١‏ 005/5. 


الود حَفُ في أحَكَام المُّصَ 30 











أرض الكفر يخلّص إلى أن لأهل العلم في هذه المسألة أقوالا ثلاثة: 

أحدها: أن السفر بالمصحف إلى دار الكفر محظورٌ مطلمّاء لا فرق 
في ذلك بين أن تكون دار حرب أو دارَ عهدء لعموم النهي الوارد في هذا 
الشأن» وللتعليل الذي تضمّنته بعضٌ ألفاظهء والمتمثل في الخوف من أن 
يناه الكفار بأيديهم. وهو محتمل للامتهان والاستخفاف بالمصحف» 
وحصول تحريف فيه» ووضع أيديهم عليه... وكل هذه المحاذير يتعين 
انّقاؤهاء ولا زلنا نتذكر مناداة إحدى الكنائس في أميركا بإحراق نسخ من 
المصاحف في عام ٠م‏ في ذكرى الحادي عشر من سبتمبر . 

القول الثاني: أن محل النهي إذا خيفت على المصحف وهو منتفٍ 
مع الجيش العظيم والعسكر الكبير ذي الشوكة والمنعة. 

والقول الثالث: أن السفر بالمصحف إلى دار الكفر مُبِاحّ؛ سواء كانت 
دارٌ حرب دخلها بأمان» أو كانت دارَ عهدء. وتُرف عن أهلها أنهم يُوفون 
بالعهد. وقد تسب إلى أبي جعفر الطحاوي وأبي الحسن القّمّي مِنْ فقهاء 
الحنفية قولٌ بأن النهىن محمولٌ على الزمن الأول حين كانت المصاحفٌ 
فليلة مخافة أن وت شية مِنَ القرآن في دار الكفرء فيتأثر المسلمون 
بفواته . ْ 


حلل 


عدد السور والآي في المصحف 








قال ابن كثير في «فضائل القرآن»: (قال مالك: وأكره تعداد آي السور 


في أولها في المصاحف الأمّهات» فأمًا ما يتعلّم فيه الغلمان» فلا أرى به 
ع سس )1١(/‏ 
بأسا) ©( . 


حلم 


؛)ه١51/( مطبعة المنار بمصر‎ .4٠ «فضائل القرآن» لابن كثيرء ص484.‎ )١( 
وراجع في ترقيم المصحف «بصائر ذوي التمييز» ١//ا9, و«البرهان» للزركشي‎ 
108؛ وراجع أيضًا في عدد الآيات والكلمات والحروف 10 لابن‎ 0١ 
أبي داودء ص77١  45١؛ و«فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن» للحافظ أبي الفرج‎ 
"5/١ 5 عبد الرحمن بن علي بن الجوزي من ص١7 وما بعدهاء «الإتقان)‎ 
؛ وراجع أيضًا تخميس المصحف من هذا البحث.‎ 


المُتّحَفٌ في أَحَكَام المُصَحَف 











قال الكاساني ذ في «البدائع» : (ولو غعصب مضحمًا فتقطة: روي عن 
أبي يوسف انه أن لصاحبه أخذّه ولا شيءَ ءَ عليه» وقال معيحمد كله : 


صاحيّه بالخيار؛ إن شاء أعطاه ما زاد النقظط فيهن وإن شاء ضمّنه قيمته غير 
منقوط. «وجه» قوله: أن النقط زيادة في المصحف فأشبه الصّبعَ في الثوب. 
«وجه' ما رُوي عن أبي يوسف أن النقط أعيانٌ لا قيمة لهاء فلم يكن 
للغاصب فيه عينٌ مال متقوّم قائم بقي مجرّد عمله وهو النقطء ومجرد العمل 
لا يتقوّم إلا بالعقد ولم يوجدء ولأن النقط في المصحف مكروه.. 1 
ترى إلى عاتري ملاعب المدة راسد اند وان «جرّدوا القرآن)7) 
وإذا كان التجريدٌ مندوبًا إليه كان النقظ مكرومّاء فلم يكن زيادة» فكان 
لقوا عن سكو ا 


حخلل 


)١(‏ قد مضى مخرّجًا في تجريد المصاحف» وأن الصحيح وققُه على ابن مسعودء 
وسيأتي في مسألة نقط المصاحف الكلامٌ على حكم النقُطء ومذاهب العلماء فيه مفصلا 
إن شاء الله. 

00 «بدائع الصنائع» للكاساني / 7" ؛ وقارن ب«الفتاوى البزازية» بهامش 
«الهندية» 4١90/5‏ وراجع المسألة أيضًا في «الفتاوى الهندية» 1714/0. 








مرّ في مسألة إصلاح الخطأ في المصحف طرف مما يتعلق بحكم 
تصويب الخطأ فيه» كما مرّ في المسألة ذاتِها تفنيدٌ دعوى اللحن في 
المصحف الإمام» وبقي هنا الكلام على مسألة المصحف إذا حصل فيه غلط 
مِنْ كاتبه وترتب الإثم على ذلك» وحكم بيع المصحف إذا كان ملحونًا. 
على أنه تقدّم في مسألة إتللاف المصاحف الكلام على وجوب إتللاف 
المصحف متى كثرت الأخطاء فيه 57 إصلاحه. أو كان مكتوبًا عفدل 
رديء لا يتانق معه الانتفاع به.ء أو كان ظاهرَ المخالفة لما عليه رسم 
المصحف الإمام. 

وقد سُئل أبو الوليد ابن رشد كُدَنهُ عن رجل اشترى مصحمًا أو كتابّاء 
جده ملحونك كثيرَ الخطأ. غير صحيح» ويريد اسع هل عليه أن 
يبين؟ وإن بين لم يُشئّرَ منه؟ . 

فأجاب على ذلك بأن قال: لا يجورٌ أن يبِيعَ حتى يبيّنَ ذلك7" . 

وسئل ابن رشد أيضًا عن الرجل يكتب القرآن يكتسب به» فربما غلط 
في بعض المواضع» أو ضبطه ملحوناء فهل إذا قرأه كذلك من يعتمد على 
ذلك الضبط يأثم بذلك الكاتب أم لا؟. 


)١(‏ «فتاوى ابن رشد» 977/7. م7117. 0 محققه: ذكر هذه المسألة الونشريسي 

فى «المعيار): 5 وعنْوّن لها المخرجون: مَن اشترى مصحفًا ووجد به أخطاءً 
كثيرة» وكررها بئفس الجزءء ص7١7.‏ وعئون لها الج بوة: لا يجوز بيع مصحف 
أو كتاب كثير الأخطاء إلا بعد البيان» وذكرها البرزلي: النوازل: مسائل من العيوب 
والتدليس والرد بها: 09/7 ب «ك)» وعنونت بالظرة: قف: من اشترى مصحمًا أو 
كتابًا مِنْ كتب الفقه. فوجده ملحونًا أو ناقصّاء وذكرها الحطاب: «مواهب الجليل» 4/ 
1 


المُتّحَفُ في أَحَكَام المُضَحَف 











فأجاب: (لا يجورٌ لِمَن لا يعرف ضبط القرآن أن يضبط؛ لِمَا في ذلك 
مِنْ تضليل الجَهّالء وإذا كان عالمّاء فصدر منه ما لا شعورٌ له به. لم 
يأئم؛ إذ لا يخلو مِنْ مثل هذا أحد إلا المتبحرين في علم العربية» والأؤلى 
به أن يتفمّد ما كتبه لِيُصلِحَ ما عساه أن يتّفقَ فيه مِنْ لحن واختلال"''). وقد 
يأتي لهذه المسألة مزيدٌ بِيانٍ في مسألة النقص في المصحف. 


دحلل 


)١(‏ «فتاوى ابن رشد» 1579/7 0171706 مك25 قال محققه: هذه المسألة من 
الونشريسي : المعيار: نوازل الجامع: 5 :»> علون لها المخرجون: من يكتب 
القرآن يكتسب به ويغلط في بعض المواضع . 





اختلف الفقهاء في ماهيّة غلاف المصحف؛ فمنهم مَنْ قال: إنه الجلد 
المتصل بالمصحف. ومنهم مَنْ قال: هو الخريطة التي يجعل فيها 
المصحفء ومنهم مَنْ قال: هو الككم... وقد مرّت الإشارة إلى حكم 
الغلاف عند الكلام على مسألة جلد المصحف. 

قال الكاساني في «البدائع في شرحه 0 صاحب التحفة»: (ثم ذكر 
الغلاف ولم يذكر تفسيره» واختلف المشايحُ ذ في «تفسيره»؟ فقال بعضهم: 
هو الجلد المتّصل بالمصحفء. وقال ار هو الكُمٌء والصحيحٌ أنه 
الغلاف المنفصل عن المصحف,. وهو الذي يُجِعَلَ فيه المصحفُ» 
يكون مِنَ الجلدء وقد يكون مِنّ الثوب» وهو الخريطة؛ لأن المتصل به تَبَعْ 
له فكان مسّه مسّا للقرآن. ولهذا لو بِيعَ المصحف دخل المتصل به في 
البيع» والكم تبع للحامل» فأما المنفصل» فليس بتبّع حتى لا يدخل في بيع 
المطحف مو غيل شر )7 


حلم 


)0( «بدائع الصنائع» للكاساني /؟؟؛ وراجع «تحفة الفقهاء» للسمرقندي "1/١‏ 
و«البناية» للعينى .5587/١‏ 


المُتَّحَفُ في أَحَكَام المُصَحَف 





القارئ من المصحف في الصلاة لا يخلو مِنْ أن يكون إمامّاء أو أن 
يكون منفردّاء أو أن يكون مأموماء ثم لا يخلو مِنْ أن يكون حافظّاء أو أن 
يكون غير حافظ» ولا تخلو الصلاهةٌ التي يقرأ فيها مِنَ المصحف مِنْ أن 
تكون فرضّاء أو أن تكون نفلاء ثم لا يخلو المصحف الذي يقرأ منه 
المصلّي مِنْ أن يكون منشورًا على شيءٍ أمام المصلي القارئ فيه» أو أن 
يكون في يدي المصلي يحملّه إذا قام» ويضعه إذا ركع وده ويقلب 
أوراقه أحيانًا . ولكلّ حال مِنْ هذه الأحوال عند أهل العلم حظ مِنّ النظر. 
مذاهب العلماء في القراءة مِنَ المصحف في الصلاة: 

إن المتتبع لأقوال أهل العلم في هذه المسألة يتحصّل له فيها مذهبان 
رئيسان في الجملة؛ أحدهما: الترخيصء وثانيهما: الحظر. 

ثم إن المرخحصين قد اختلفوا في محل ذلك الترخيص؛ فمنهم مَنْ 
أطلق ليتناول الفرض والنفل» وحال الإمامة وحال الانفراد» وحال 
الاضطرار وحال الاختيار» ومنهم مَنْ أناط الحكم بحال الانفراد» ومنهم 
مَنْ فرّق بين حال الحافظ وحال غير الحافظء فرخَص للأول دون الثاني 
لئلا يكون كالمعتمد على غيره في صلاته» وأما القائلون بالحظرء فقد 
اختلفوا أيضًا في درجة ذلك الحظر؛ فمنهم مَنْ وصفه بالكراهة» ولم يفسد 
به الصلاة» ومنهم مَنْ وصفه بالحرمة» وقطع معه بفساد الصلاة. 

وسبب اختلافهم ‏ والله أعلم ‏ تعارّض الآثار في هذا الباب؛ على ما 
سيجري نيانة وإيضاحه. وهاك التفصيل بعد الإجمال. 


المجوزون : 
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بجواز القراءة مِنّ المصحف في 


القراءة من المصحف في الصلاة 





الصلاة» على اختلافي بينهم في كون الجواز على إطلاقه» أم أن ذلك يكون 
مرهونا بحال الاضطرار إليه بأنْ لم يكن معه مِنَّ القرآن ما يردّده ويكتفي به. 


والجمهور أيضًا على القول بوجوب القراءة في المصحف إذا عبَز عن 
قراءة الفاتحة عن ظهر قلبء. وكان يُحسِئْها فيه . أما غير العاجز عن قراءة 
الفاتحة عن ظهر قلبء. فقد جوَّز له فريق مِنْ أهل العلم القراءة من 
المصحف فى صلاته مطلقًا من غير كراهة» سواءً كان القارئ حافظا أو غير 
وسواءً كانت اماد فرضًا أم نفلاء وهذاً هو المذهب عند الشاذ 0 
اميا اله اي قا قالوا : : أن القراءة عبادةٌ والنظر فى المصحف عبادة 
أخرى» فإذا انضمّت إحدى العبادتين إلى الأخرى» فليس في الشرع ما يمنع 
من ذلك. لا سيما أنه قد روي عن أم المؤمنين عائشة وِنا: أنها كانت تة 


)١(‏ «روضة الطالبين» ١/45؛‏ «أسنى المطالب» ١/187؛‏ وحكاه عن الشافعي 
وأبي يوسف ومحمدهء وهو مقتضى ما في الظهيرية على ما ذكره ابن عابدين في 
«الحاشية» »414/١‏ وقال بوجوب القراءة في المصحف حال العجز عنها عن ظهر 
قلبء. و«العدوي على الخرشي» 411/1 و«الزرقاني على خليل» 4785/١‏ وراجع 
«الإفصاح» ١/١5١؛‏ و«الفروع» .418/١‏ 

؛١٠١5/7” «الحاوي» للماوردي 794/7؛ و«حلية العلماء» للقفال الشاشي‎ )١( 
/* وافتح العزيز» للرافعي بالمجموع /847؛ و«المجموعة للنووي ”/ 74 وما بعدها‎ 
؛187/١ 40/4؛ و«روضة الطالبين» له ١/795؟؛ و«أسنى المطالب» للأنصاري‎ , 48 
.1957 و«نهاية المحتاج» للرملي 7/١5؛ و١حاشية الشرواني على تحفة المحتاج» ؟7/‎ 

(©) «الإفصاح» للوزير ابن هبيرة ١4٠/١‏ -١5١؛‏ و«المغني مع الشرح الكبير» /١‏ 
. *7١5؛‏ و«الهادي «عمدة الحازم»» لابن قدامة» ص750؛ و«الشرح الكبير بالمغني» 
لابن أبي عمر ١/777؛‏ و«المحرر'» لمجد الدين ابن تيمية ١/4!؛‏ و«الفروع» 
لشمس الدين بن مفلح 5١8/١‏ - 4194؛ و«المبدع» لبرهان الدين بن مفلحء و«الإنصاف» 
للمرداوي 4٠١9/7‏ و«كشاف القناع» للبهوتي ١/5591؛‏ و«شرح منتهى الإرادات» له /١‏ 
» ١٠٠ء‏ 194؛ وراجع مسائل الكوسحج 59/7لاء م789. ص4450. م590: 4/ 
25 م700 


المُتَّحَفُ في أَحَكَامِ المُصَحَف 





بالمصحف في صلاتها في رمضان وفي غيره""' . 
وروي عنها أنها أمرت مولاها ذكوانَّ أن يؤمّها في رمضان 
بالمصحف”؛ ولأن القراءة مِنَ المصحف في الصلاة في قيام رمضان مروية 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق في «المصنف» ,47١/7‏ -(7970): (عن ابن التيمي» عن 
أبيه: أن عائشة كانت تقرأ في المصحف وهي تصلي)» وقد ضعًّف ابن معين موسى بن 
محمد بن التيمى» توفى (١0١ه).‏ على ما ذكره الخزرجى فى «الخلاصة»4ء» ص597؛ 
وراجع «الكامل» لابن عدي 11١/5‏ ترجمة 4177/17 و«السير» 794/0 في محمد بن 
إبراهيم التيمي» وأنه يرسل عن عائشة» وراجع «الخلاصة»ء» ص575. 

وقد أخرج أثرٌ عائشة أيضًا ابنُ أبي داود في كتاب «المصاحفاء» ص١٠7‏ من 
طريقين عن القاسم بن محمد عن عائشة وِْيّناء ونصه في الطريق الأول: قال أبو بكر بن 
أبى داود: (حدثنا يحيى بن محمد بن السكن. حدثنا عثمان بن عمرء أخبرنا يونس» 
عن الزهري» عن القاسم: (أن عائشة كانت تقرأ في المصحفء. فتصلي في رمضان أو 
غيره). 

ونصه في الطريق الثاني : (حدثنا محمد بن سلمة المرادي» حدثنا ابن وهب عن 
يونس» عن ابن شهاب» عن القاسم: (أن عائشة كانت تقرأ في المصحف. فتصلي في 
رمضان). 

(0) أثر عائشة أم المؤمنين وِْينَا أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» »11١5/7‏ 
ح(7/715 07717: قال في الموضع الأول: (حدثنا ابن علية عن أيوب» قال: سمعت 
القاسم يقول: كان يؤم عائشة عبد يقرأ في المصحف). وقال في الموضع الثاني: 
(حدثنا وكيع» قال: حدثنا هشام بن عروة» عن أبي بكر بن أبي مُليكة: أن عائشة 
أعتقت غلامًا لها عن دَُبْره فكان يؤمّها في رمضان في المصحف). 

وراجع أيضًا الحديث )51١7(‏ من «مصنف ابن أب شيبة» أيضًا 7١/7‏ حيث قال: 
(حدثنا وكيع» قال: حدثنا هشام بن عروة» عن أبي بكر بن أبي مليكة» عن عائشة: 
أنها كان يؤمُها مدبّرٌ لها)ء والأثر في أمر عائشة يتا لمولاها ذكوان بأن يؤمّها في 
المصحف. أخرجه الأثرم» على ما في «المغني مع الشرح الكبير) 2517/١‏ 2517 
وذكره البخاري أيضًا في «صحيحه تعليقًاء على ما في «الفتح» 2184/7 186» 
وأخرجه أيضًا ابن أبى داود فى «المصاحف». ص١٠7‏ وما بعدها من سبعة طرق» 
والبيهقي في «السنن الكبرى» ؟/ 70؛ و«مختصر الخلافيات» له 2141/7 م١11.‏ 

وقال الحافظ في «تغليق التعليق» 794١/7‏ بعد أن ساق الأثرّ عن عائشة وإمامة - 





القراءة من المصحف في الصلاة 


عن أنس وجمع من التابعين؛ كابن سيرين وعطاء والحسن البصري وعائشة 
بعت طلهة 4207 ولأن التغرئ حين شثل عن الرحل يضلى لتشحة» أو يوم 
قومًا: هل يقرأ بالمصحف؟ قال: (نعم» لم يزل الناس يفعلون ذلك منذ كان 
الإسلام)» وفي لفظ: (كان خِيارّنا يقرؤون في المصاحف)”", وعن عطاء: 
(أنه كان لا يرى بأسّا أن يم الرجل القومم والتفيعق) !7" بريتي اعد 
الروايات عنه» وعن يحيى بن سعيد الأنصاري» قال: (لا أرى بالقراءة مِنَّ 
المصحف في رمضان بأسًا)©. قالوا: ولأن القراءة في المصحف وحمله 
وتقليت أوراقه أحيانًا عمل بسير لمضلحة الصلاة ولا ,شعن بالأعراض 0 


- مولاها لها بالمصحف في رمضان» وذكره بعدة طرق» قال: (هو أثرٌ صحيح)» وقد 
أورد العيني في «العمدة» 7١5/0‏ أثر عائشة هذاء وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وابن أبي 
داود» ولم يتعرّض للحكم عليه» مع أنه في «البناية؛ 007/7 قد علق العمل به على 
صحته» الأمر الذي يُشعر بأنه يميل إلى عدم تصحيحه. 

وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» 174/7, ح(7717) نحوًا من الأثر أعلاه عن 
عائشة بنت طلحة» قال: (حدثنا أزهر عن ابن عون» عن ابن سيرين» عن عائشة ابنة 
طلحة أنها كانت تأمر غلامًا أو إنسانًا يقرأ في المصحف. يؤمّها في رمضان). 

)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» 2١75/5‏ 2156 ح(7577) قال: (حدثنا يحيى بن 
آدم» قال: حدثنا عيسى بن طهمان» قال: حدثني ثابت البناني» قال: كان أنس يصلي 
وغلامُه يمسك المصحف خلفهء فإذا تعايا في آية فتحح عليه)» وهذا في المأموم ينظر في 
المصحف لحاجة الإمام. وانظر: في «المروي» عن الحسن وابن سيرين» ح(19١77‏ 
٠2»؛»‏ وعن عطاءء» 20/700 وعن الحكم (0» وعن عائشة بنت طلحة» 
ح(7717): وقد مر الأثرٌ عنها بتمامه في آخر الحاشية السابقة» وراجع «مصئف 
عبد الرزاق» ح(979”) عن الحسنء وح(9171”) عن ابن سيرين» وأخرجه عنهما أيضًا 
ابن أبي داود في غير موضع من كتاب المصاحف. 

(0) «المصاحف» لابن أبي داودء ص9١25 .77١‏ و«المغني مع الشرح؟ /١‏ 
لقم سلا 

(*) «مصنف ابن أبي شيبة» ؟/ 5 17, -(97110). و«المصاحف»» ص"2؟1. 

(5) «المصاحف». ص؟775؛ و«المغني» ؟517/7. 

(5) «المغني» 1/١‏ و«المجموع» 9/ 7*4 4لاا, 10/4. 


المُتَّحَفٌ في أحَكَام المُصَحَف 





وذهب فريقٌ مِنْ أهل العلم إلى تقييد القول بجواز قراءة المصلي من 
البصري» وبه قال الإمام مالك فيما رواه عنه ابن وهب؟؛ قال: سمعت 
مالكاء وسّئل عمن يوم النامسَ في رمضان في المصحفء فقال: (لا بأس 
بذلك إذا اضطروا إلى ذلك" » وهو رواية عن الإمام أحمدء نقلها على بن 
سعيد وصالح”"'"'. وحكاها إسحاق بن منصور الكوسج عن أحمد أيضًا في 
مسائله» قال: (قلت: هل يؤمٌ في المصحف في شهر رمضان؟ قال: ما 
يُعجبني إلا أن يضطروا إلى ذلك» فلا بأس)”” . 


وحكى ابنُ منصور أيضًا عن إسحاقٌ بن راهويه أنه قال بنحو قولٍ 
أحمد””'» وذكر ابن منصور في موضع آخرٌ من مسائله أن إسحاق قال: 
(وأمًا المصلي وحدّه وهو ينظر في المصحف. أو يقلب الورق لهء وكل ما 
كان مِنْ ذلك حين إرادة أن يختم القرآن أو يؤمَّ قومًا ليسوا ممن يقرؤونء 
فهو سنةء كان أهل العلم عليهء وقد فِعلَّبُه عائشةٌ وِويناء ومِنْ بعدها مِنَّ 
التابعين اقتدوًا بِفِعالِهاء ولم يجئ ضدّه عن أهل العلم» وإن قلب له الورقٌ 


497/١ «المصاحف». ص7؟777؛ و«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب البغدادي‎ )١( 
(وقال مالك: لا بأس بقيام‎ :775/١ وفي «المدونة» أيضًا‎ 2777/١ وراجع «المدونة»‎ 
(وقال مالك: لا بأس‎ :177/١ الإمام بالناس في رمضان في المصحف) وفيها أيضًا‎ 
بأن يؤم الإمام بالناس في المصحف في رمضان وفي النافلة. قال ابن القاسم: أكره‎ 
ذلك في الفريضة).‎ 

(0) «المغني» »5١- 51١7/١‏ قال محمد بن نصر المروزي في اختلاف العلماء» 
صنلا ؟ (وآما أحيين فإنه قال لا يعفيق ذلك إلا أن يقيطروا اإليه فإذا اتطروا قل 
بأس) . 1 

(*) «مسائل إسحاق بن منصور الكوسج عن أحمد وإسحاق بن راهويه»» تحقيق 
دكتور محمد الزاحم»ء ص457 ؛ وراجع الطبعة الموحدة من «مسائل الكوسج» 21/091/7 
م2589 ص850, م546. .4441١/4‏ م7575؛ وراجع «مسائل ابن هانئ» ١/ا9,‏ 
م586 » 54817؛ و«مسائل أبو داود»» ص57. 

(5) نفس المرجع السابق» م89”, 446. 


القراءة من المصحف في الصلاة 





كان أفضل» وإن لم يكن له قلَّب هو لنفسه)”"©2» وظاهرٌ مِنْ كلام إسحاق 
المتقدّم أن مِنْ أهل العلم مَنْ يفرّق في مسألة جواز القراءة من المصحف في 
الصلاة بين حال الانفراد وبين حال إمامة الجماعة» فيجوّزها في الأول» 
ويمنعها في الثاني» إلا أن تكون الجماعةٌ أميَّةَ ليس فيها مَّنْ يقرأ. واختار 
جَمْعٌ من أهل العلم القولّ بِقَضْر جواز القراءة من المصحف في الصلاة على 
صلاة النفل خاصة» وهو أشهر الروايتين عن الإمام مالك”"'» ورواية ثانية 
عن الإمام أحفدة قال القاضي أبو يعلى في المجَرّد: إن قرأ في التطوع في 
المصحف لم تبظل صلاثه؛ وإن فعل ذلك في الفريضة فهل يجوز؟ على 
روايتين. وقال أحمد: لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو يقرأ في 
المصحف. قيل له: الفريضة؟ قال: لم أسمع فيها بشيء”". 
إلا أن الإمام مالكا وأصحابّه قد قيّدوا القراءة بالمصحف في النفل 
بعادي ارا الصلاة» لا في أثنائها لكثرة الشغل في ذلك؛ ولأنه يَعْتَمَرٌ 
في النفل ما لا يُعْتَفْرٌ في الفرض””“'» وقيّده قوم بما إذا تعايا في صلاته؛ 


)١(‏ «مسائل إسحاق بن منصور)»» ص”57, 515 م444» وقال ابن نصر في 
اختلاف العلماء»ء ص" : (وقال إسحاق: لا بأس أن يؤمّهم في المصحف,. واحتج 
بحديث عائشة: (كان لها إمام يؤمّها في المصحف)؛ وراجع «مختصر قيام الليل» لابن 
نصرء ص©90١5.‏ 

)١(‏ «البيان والتحصيل» لابن رشد 477/1١‏ ؛ و«الحوادث والبدع» للطرطوشي» 
ص50 » ١5؛‏ و«العدوي على الخرشى» 4١١/7‏ و«الدردير بحاشية الدسوقي» ١/5١7؛‏ 
و«الإفصاح) لابن هبيرة .١5١/١‏ ْ ْ 

(9) «المغني مع الشرح الكبير» 25١7/١‏ ١5؛‏ و«الشرح» ١/558؛‏ و«الفروع» 
0١‏ ؛ و«الإنصاف» 9/7١5؛‏ و«المبدع» 70١‏ 5953؛ راجع «مسائل الكوسج». 
اكيت تنفد 

(5) «المدونة» ١/77؛‏ و«الإشراف» للقاضى عبد الوهاب المالكي ١/97؛‏ 
و«البيان والتحصيل» لابن رشد ١/5571؛‏ و«الذخيرة» 1 ؛ ووالخرسين والعدوئ 
عليه 7/١١؛‏ و«الشرح الكبير بحاشية الدسوقي» 2*١‏ وجاء في «المدونة») 7757/1١‏ 
(قال ابن القاسم: قلت لمالك في الرجل يصلي النافلة يشك في الحرف وهو يقرأ وبين - 
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فعن جرير بن حازم قال: (رأيت محمد بن سيرين يصلي متريّعًا والمصحفث 
إلى جنبهء فإذا تعايا فى شىء أخذهء فنظر فيه). 

وعن هشام عن محمد بن سيرين مثله» وفي لفظ: (كان محمد ينشر 
المصحف. فيضعه فى جانبه» فإذا شك فى شىء نظر فيه وهو فى صلاة 
التطوع). 

وفي رواية: (أنه دخل على ابن سيرين وهو يصلي قاعدًا يقرأ في 
٠. ||‏ 0 

ل 500 رد بي ماه : 2 8 

وخص قوم الترخيصٌ في حق مَنْ كان حافظاء وهو مروتبي عن 
الإمامين أبي حنيفة وأحمد؛ لأنه إذا لم يكن حافظًا وقرأ في المصحف» 
كان كالمعتّمد على غيره فى صلاتهء وكان بمثابة مَنْ يلقن القرآنَ تلقيئ”" . 

واشترط فريقٌ مِنْ أهل العلم عكسٌ المسألة الأولى» فجوّزوا القراءةً 
مِنَ المصحف فى الصلاة لغير الحافظ. وكرهوا ذلك للحافظء وقالوا: يرددُ 
ما معه من القرآن ولا ينظرٌ فى المصحف”" . 


يديه مصحف منشور: أينظر في المصحف ليعرف ذلك الحرف؟ فقال: لا ينظر في ذلك 
الحرف. ولكن يتم صلاته ثم ينظر في ذلك الحرفء قال: وقال مالك: (لا بأس بقيام 
الإمام بالناس في رمضان في المصحف). (قال سحنون في نفس الصفحة: (قلت لابن 
القاسم: لِمّ وسّع مالك في هذا وكره للذي ينظر في الحرف؟ قال: لأن هذا ابتدأ النظرَ 
في أول ما قام به). 

؛9894/١ «مصنف عبد الرزاق» ؟7/١٠5:7؛ و«مصنلف ابن أبى شيبة)‎ )١( 
255 و«المصاحف» لابن أبي داودء ص”؟77؛ و«الحوادث والبدع» للطرطوفي: ص‎ 
.5”57/١ و«ابن رشد في البيان والتحصيل»‎ ؟١‎ 

(0) الأصل للشيباني ١/77١7؛‏ و«مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي 2٠١/١‏ 
م0 1١؛‏ و«المبسوط» للسرخسي ”3 *؛ وابدائع الصنائع» للكاساني /١‏ 
777 ؛ و«الفتاوى التتارخانية» للأندربتى 7/١‏ 587؛ و«البناية على الهداية» للعينى 6٠07/7‏ 
وما بعدهاء واتبيين الحقائق» للزيلعي» و«الفروع» لابن مفلح :418/١‏ 408 4078. 

(”؟) «مصنف ابن أبي شيبة» 7/ ١110‏ ح(7778)؛ و«المصاحف» لابن أبي داودء 
ص7١7‏ وما بعدهاء و«المغني» 2517/١‏ *511؛ و«الفروع» .298/١‏ 574. 
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وهو محكيىٌّ عن جَمْع مِنَ السلف. فعن قتادةة عن سعيد بن المسيب: 
أنه كان يكره أن يقرأ الرجل في المصحف في صلاته إذا كان معه ما يقومٌ به 
ليله» وقال: يكرّر أحبٌ إلىّ. 

ومثله عن الحسن البصري"''» وهو قول عند أصحاب أبي حنيفة على 
انكو العو اوبره خسار القامي ا دينان 12 امنيا مقاب 

ونقل عن أبي حنيفةً التفريقٌ بين مَنْ يحمل المصحف في صلاته ليقرأ 
فيه وبين مَنْ كان المصحف منشورًا بين يديه يقرأ فيه مِنْ غير حمل» فرخخص 
له في الثانية دون الأولى””*'. 





المانعون: 

وذهب جِمْعٌ مِنْ أهل العلم إلى القول بمنع القراءة مِنَ المصحف في 
الصلاة مطلقّاء ثم اختلفوا في درجة هذا المنع وأثر القراءة من المصحف 
في الصلاة على صحتهاء فقالت طائفة بالكراهة مع الصحة» وبالغت طائفة 
أخرى» فأبطلت الصلاة إذا قرأ المصلي فيها مِنَ المصحف. 

وقد ذهب إلى القول بكراهة القراءة من المصحف في الصلاة جمع 
من علماء السلف والخلف. وهو محكييٌ عن عمر بن الخطابء وابن 
عباس» وسويد بن حنظلة البكري» ومجاهدء والحسن البصري في رواية 


27١ص و«المصاحف» لابن أبى داودء‎ 4١76/7 «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 
2 ؛ و«المحلى» لابن حزم 5 » م٠١4 ص777. م197؛ و«المغني»‎ 
؟؛ و«المجموع» للنووي 7191/7؛ 5/ 45؛ و«فقه ابن المسيب»., إعداد الدكتور‎ 
هاشم جميل عبد الله ١/778؛ و«معجم فقه السلف». للأستاذ محمد المنتصر الكتاني‎ 
.155 5/١ 

(5) «البناية شرح الهداية» للعيني 007/7 وما بعدها. 

() «المغني مع الشرح الكبير) 2517/١‏ ١5؛‏ و«الفروع» .48/١‏ 1!4؛ 
و«الإنصاف» 9/7١7؟؛‏ و«كشاف القناع» للبهوتي ١/454؛‏ و«الإفصاح» لابن هبيرة /١‏ 
.١15١ 15‏ 1 

(:) «المبسوط» للسرخسي 45١” 25١١/١‏ و«بدائع الصنائع» للكاساني .775/١‏ 
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حم ”الا 3 


عئه» والنخعى» وابن المسيب» وأبى عيبد الرحمن الشلين:ة والشعبى» 
وسفيان» والليث» والربيع» والحكم. و30 


3-5 


وهو محكىّ عن الأئمة أبى 0 ل لاف اا وج وس اس ا ا 





؛١76/7 «مصنف عبد الرزاق» 9/7١5؛ و«مصلف ابن أبى شيبة)‎ )١( 
و«المصاحف» لابن أب داودء ص7١7. 8١7؛ و«المحلى» لابن حزم .»2 م١4 ؛‎ 
؛5١‎ 5١ص و«الحوادث والبدع» للطرطوشيء.‎ ؛1١75-‎ 3515/١ و«المغني»‎ 
وهو‎ 2١55 2١57/9” و«المجموع» للنووي ”9/7/ا”. 5/ 40؛ واامعجم فقه السلف»‎ 
/١ اختيار أبى يوسف ومحمد بن الحسن صاحبىي أبى حنيفة على ما في «المبسوط»‎ 
واختلاف العلماء لمحمد بن‎ 2787/١ وافتح القدير»‎ 477/١ وابدائع الصنائع»‎ ١ 
نصر المروزي» ص45 وعبارته: (قال سفيان: ويكره أن يؤمٌ الرجل القومّ في رمضان‎ 
في المصحف أو غير رمضان)؛ وراجع «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان البستي»‎ 
في ترجمة أبي‎ ٠١7 ص49 في ترجمة الربيع بن خثيم الثوري التميمي توفي (5717ه)»‎ 
._ عبد الرحمن السلمى  هو عبد الله بن حبيب الكوفى أحد التابعين توفى (5لاه)‎ 
في ترجمة‎ ١1١ في ترجمة الحكم بن غتيبة بن النهاس الكوفي توفي (11ه)ء‎ ١ 
حماد بن سليمان مولى آل أبي موسى الأشعري» واسم أبيه مسلم توفي (١٠٠١ه) وهو‎ 
. كوفي‎ 

0( جاء في ١مختصر‏ اختلاف العلماء» لأبى جعفر الطحاوي ١/ا١7. 25١8‏ 
ماما تطيةة: قال أت و صنيقة“ضلاته فاسدة» وقال ابو يوسف ومحمه والكوري 
والحسن بن حي: يكره. وقال مالك: لا بأس به للإمام في رمضان. قال أبو جعفر: 
احتج مَنْ أجازه بحديث علقمة بن أبي علقمة» عن أمه عن عائشة قالت: أهدى أبو 
الجهم بن حذيفة لرسول الله كَلعُ خميصة شامية لها عَلَمُّء فشهد بها الصلاة» فلما 
انصرف قال: «رُدي هذه الخميصة إلى أبي جهم؛ فإني نظرثٌ إلى عَلَّمِها في الصلاة» 
فكاد يفتئني», فلما لم يفسد نظره إلى الخميصة صلاته كذلك النظر إلى المصحف» 
فيقال له: إن نظير ذلك أن ينظر إلى المصحف من غير قراءة فلاء ونظير القراءة في 
المصحف أن ينظر إلى كتاب فيه حساب أو كلام غير القرآن» فيأخذ بقلبه» فهذا مما لا 
خلاف فيه أنه يُفْسِدٌ صلاته”* . 

وقالوا: إن أخذه ما في المصحف بقلبه كنطقه بلسانه» ولو نطق بالقرآن لم يفسد 

(*) كذا في الأصل» وأحسبه خطأ من ناسخ أو طابع» ولعل صوابه: (وهذا مما لا خلاف فيه 
أنه لا يفسد صلاته)» وقد اعترى العبارةَ في مجملها بعضٌ الخلل والاضطراب. 
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و 


الشافعي في هذا الشأن قد تفرّد بها ابنٌُ حزم» وقد 0 تعض 
المعوف 10 


ومالك والشافعي'" 2 اا في روايات عنهم إلا أن 
أ 


والقول بكراهة القراءة مِنَ المصحف في الصلاة محككيٌّ عن أبي 
يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني. 
وبالّعَ فريقٌ مِنْ أهل العلم وطائفة مِمّن مرّ ذكرّهم آنمًا؛ فقالوا ببطلان 


كذنك عدم يقلن ولو تلق بالجيناتن. ايده ذلك اعد يعلة -فيقال له لو كان 
كذلك لوجب أن يكون نظره إلى ما في المصحف» وأخذه له بقلبه كنطقه بلسانه» فكان 
يجب أن يُجزئ من تلاوته» وهو لا يقول ذلك» فثبت بذلك أن صلاة كين متأمل غير 
القرآن إذا أخذه بقلبه إنما بطلت؛ لأن ذلك عمل كسائر الأعمال المنافية للصلاة» 
ا وب الو و ري 1 
صلاته) . 

)١(‏ «البيان والتحصيل» ١/”577؛‏ و«الذخيرة» للقرافى 8/7٠5؛‏ و«الخرشي على 
خليل» ؟/١1. ١‏ : 

(0) تفرّد بحكاية هذا القول عن الإمام الشافعي ابن حزم في «المحلى» 5/5 
وغلطةالتحنفوة» الأاآن تحمل على 'بنا افتقر إلى تقليب كثيرٍ متوالٍ» ففي «مختصر 
الخلافيات» للبيهقي امل م ٠‏ : (وإذا أخذ الممقحنه في صلاتهء فقرأ منه» فإن 
كان يتصفح الأوراق متواليًا وزاد على ثلاثة أوراق بطلت صلاته وإن كان يتصمّح 
ورقه» ولم يُوالٍِ ذلك» أو والى» ولكن كانت ثلانًا فما دونهاء » لم تبظطل صلاثه)؛ 
وراجع «السئن الكبرى» له ”/ 101. قال العيني في «العمدة»: 1١5/0‏ بعد حكاية كلام 
ابن حزم وروايته عن الشافعي» قال: (قال «صاحب التوضيح ضيح»: وهو غريب» لم أره من 
غيره). 

فر 0 لابن مفلح 2518/١‏ 8!96. 

(؛) قال محقق المحلى لابن حزم 41/54 م401: (هنا بحاشية النسخة» رقم 
)١5(‏ ما نصه: (تَقُلُه عن الشافعي غَلَط لا شك فيه رلك بعرت نهنا فى ملوئنة بل 
مذهبه يلزمه أن يقرأ فى الصلاة من المصحف لو عجز عن الاستظهار)» وهذا نقد 
صحيح). انظر: «المجموع» للنووي */4/, 5/ 440 و«العزيز» للرافعي /547. 


(*) كذا في الأصل» ولعلها زيادة مِنْ ناسخ أو طابع . 
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صلاة منْ قرأ مِنَ المصحف وهو يصلّي» وأفسدوا بذلك صلاته معط لما وهو 
مروي عن أبي حنيفة» وحمله أبو بكر الرازي مِنْ أصحابه على غير الحافظء 
والقول ببطلان صلاة مَنْ قرأ فيها منَّ المصحف هو مذهبٌ أهل الظاهرء 
وقولٌ عنل أصحابنا الحنابلة» وحكاه بعضهم وفَانةٌ عن الإمام أحمد» وعزاه 
ابن حزم إلى الشافعي» بيد أن بعض أهل التحقيق قد غلطه كما مر. 

واختّلف عن أبي حنيفة في القدْر المبطل؛ فالمشهور عنه أنها تبطل 
بالقليل والكثير» وقيل: بالآية» وقيل: بقدر الفاتحة”©. 


ححة المانعين: 

واحتج القائلون , بمنع القراءة من المصحف في الصلاة 00-6 
وعقلية؛ فمن المنقول عموم قوله 8 في الحديث المتفق عليه: (إن في 
الصلاة شغله29' . 

وبما رُوي عن ابن عباس أنه قال: (نهانا أميرٌ المؤمنين عمر أن يوم 
النامسَ بالمصاحف)”" . 


وما روي عن عمار بن ياسر أنه كان يكره أن يؤم الرجل الناس بالليل 


)١(‏ راجع «المحلى) لابن حزم 55/4. م٠0١4غ.‏ “77 م497. و#المبسوط) 
للسرخسي 00 »٠٠‏ 5١5؛‏ و«بدائع الصنائع» للكاساني ١/555؛‏ و«فتح القدير» لابن 
الهمام ١‏ و«البناية» للعيني 0؛ و«الفروع» لابن مفلح . 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في باب ما ينهى من الكلام في الصلاة ح(99١1١)‏ 
على ما في «الفتح» ”/ الاء وأطرافه في .١7١7‏ 2748176 وأخرجه أيضًا مسلم ب«شرح 
النووي في باب تحريم الكلام في الصلاة» ”/ ١/5‏ من حديث عبد الله بن مسعود وله . 

() أثر ابن عباس أخرجه أبو بكر بن أبي داود في «المصاحف»» ص72١7‏ قال: 
(حدثنا محمد بن عامر بن إبراهيم» عن أبيه عامر بن إبراهيم» قال: سمعت نهشل بن 
سعيد يحدّث عن الضحاكك؛ عن ابن عباس» قال: (نهانا أميرٌ المؤمنين عمر َيه أن يؤم 
الناس في المصحفء ونهانا أن يؤمنا إلا محتلم). وراجع «المغني» 2517/١‏ 51 
وفي سنده نهشل» كن إسحاق بن راهويه على ما ا ص9١٠23‏ ترجمة 
(555/). 
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في شهر رمضان في المصحف. قال: هو مِنْ فعل أهل الكتاب”'"'. 

ورُوي أن سويد بن حنظلةً البكري مرّ على رجل يوم قومًا في 
مصحفء فضربه برجله» وفي لفظ: أن سُويدَ بن حنظلةً مرّ بقوم يؤمُهم 
رجلٌ في المصحف, فكره ذلك في رمضانء ونحَّى المصحف”"". 

وبما روي عن إبراهيم يم النخعي أنه قال: (كانوا يكرهون أن يوْمّهم وهو 
يقرأ في المصحف. فيتشبّهون بأهل الكتاب)» وفي لفظ عنه أيضًا قال: 


(كانوا يكرهون أن يوم الرجلّ في المصحف كراهية شديدةً أن يتشبهوا بأهل 


)١(‏ أخرجه الخطيب فى «تاريخه» ١760/9‏ قال: (أخبرنى محمد بن جعفر بن 
موق نرت اش اتات محد محمة بن اماق العمر نج تاسدتا جين 
عثمان بن أبي شيبة» حدثنا أبو بلال الأشعري» حدثنا عبد السلام بن حرب» عن سفيان 
الثوري» عن عباس بن عمرو العامري؛ عن نعيم بن حنظلة البكري عن عمّار بن ياسرء 
فذكرهء وفي سنده أبو بلال الأشعري ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة ضعّفهما غيرٌ واحد 
من أهل العلم» راجع في الأول «سير أعلام النبلاء» ,6487/٠١‏ ات (6١1)؛‏ وراجع في 
الثاني الكامل في «الضعفاء» 5/ 3794,عات .)1187/١155(‏ 

(؟) أخرج ابن أبي داود في «المصاحف», ص9١١‏ قال: (حدثنا علي بن محمد بن 
أبي الخصيبء» حدثنا وكيع عن سفيان» عن عياش العامري» عن سويد بن حنظلة 
البكري: أنه مر على رجل يؤم قومًا في مصحف. فضربه برجله. . . وحدثنا محمد بن 
مسكين» حدئثنا الفريابي محمد بن يوسف» حدثنا سفيان» عن عياش العامري» عن 
سويد بن حنظلة: أنه مرَّ بقوم يؤمّهم رجل في المصحفء فكره ذلك في رمضان ونحَى 
المصحف. وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 170/7. ح(07777, إلا أن ابن أبي 
شيبة في المصنف قد ذكر سليمان بن حنظلة مكان سويد» وهاك نصه: (حدثنا وكيع» 
قال: حدثنا سفيان عن العياش العامري عن سليمان بن حنظلة البكري أنه مر على رجل 
يم قومًا في المصحفء فضربه برجله). 

وجاء في «مختصر كتاب قيام رمضان» لمحمد بن نصر المروزي» ص/الا ما نصه: 
(ومر سليمان بن حنظلة بقوم يؤمهم رجل في مصحف في رمضان على وِشْجَبٍء فرمى 
به)» وكتاب محمد بن نصر قد اختصره أحمد بن على المقريزي» طبعة المنارء وقد 
أخرج الأثر المزئٌ في «تهذيب الكمال» 8/ 27504 رقم الترجمة بالسند ذاته عن سويد بن 
عه لكر ا ني » فهل كان سليمان بن حنظلة 
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وبما روي عن الحسن البصري: (أنه كره أن يوم الرجلّ في 
المصحف,. قال: كما تفعل النصارى)”". 

لبا ريت راض عن حاط رسي الوه وأبي عبد الرحمن 
السَّلمي وقتادة وجتعار وغيرهه'" 

فهذه النقول تعلّل كراهة القراءة من المصحف في الصلاة بكونها عملا 
يُخْل بالخشوع فيهاء ويتنافى مع وجوب التفرّع لهاء ويُشغل عن بعض سُتنها 
وهيئاتهاء فيفوت سنة النظر في موضع السجود» ووضع اليمنى على 
الشمال» ويُفضي إلى التشبّه بأهل الكتاب» فضلًا عن كونه إحداثًا في الدين 
لم يرِدٍ الشرعٌ بإباحته. .. قالوا: ونظير القراءة في المصحف أن ينظرٌ إلى 
جاح سيا ار كد خب الترانء فيأخذ بقلبه» فهذا مما لا خلاف فيه 
أنه لآ نقيت القيلةة 9" ذكر ذلك الجصّاص في كتابه «مختصر اختلاف 
العلماء» للطحاوي في معرض مناقشة أبي جعفر الطحاوي لدليل مجوّزي 


)١(‏ الأثر عن إبراهيم في «مصنف عبد الرزاق» .5١9/7‏ ح(2)79717 وأخرجه ابن 
5 شيبة في «مصنفه» 7/ 175. ح(71705) بلفظه الأخيرء وراجع «المصاحف» لابن 
أبي داود» ص18١1.‏ 

)١(‏ الأثر عن الحسن أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 170/5 . ح(2)017779 
وأخرجه ابن أبي داود في «المصاحف». ص9١75‏ قال: (حدثنا علي , ا الخصيب» 
حدئنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة» عن الحسن: «أنه كره أن يؤم الرجل في 
المصحف قال: كما تفعل النصارى». وراجع «الحوادث والبدع»» ص١25.‏ 

() الأثر عن مجاهد أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 21١0/9‏ ح(2)77717 
وأما الأثر عن سعيد فقد أخرجه ابن أبي شيبة أيضًا 175/7. ح(207778 وأما الأثر 
عن أبي عبد الرحمن فقد أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة ؟/ 175. ح(97774), وأخرج ابن 
أبي شيبة الأثر عن قتادة وحماد في 2 0 0535-7 

(4) الكتابة أثناء الصلاة وأثرها على صحتها مسألة قد جرى تفصيلٌ الكلام فيها في 
مصنف أفردته في أحكام الكتابة في العبادات والمعامللات» ووسمته «المبسوط في أحكام 
الكتابة والكتب وحجية الخطوط»»؛ وخلاصة المسألة: أن مِنْ أهل العلم مَنْ أعطى الكتابة 
حكم الكلام» ومنهم من جعلها كالإشارة» ومنهم مَنْ جعلها كالعمل مِنْ غير جنس الصلاة. 
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القراءة من المصحف فى الصلاة: قال: (وقالوا: إنَّ أخذه ما في المصحف 
بقلبه كنطقه بلسانه» ولو نطق بالقرآن لم يفسدء كذلك أخذه بقلبه» ولو نطق 
بالحسات أفسد» كذلكف أده تقلبة:: فيقال له لو كان كذلك»» لوجت أن 
يكون نظره إلى ما في المصحف». وأخذه له بقلبه كنطقه بلسانه» فكان يجب 
أن ن يُجزئ مِنْ تلاوته وه الا رفول ذلك قنيك بذلك نهل عي" متاحل 
غير القرآن إذا أخذه بقلبه إنما بظلت؛ لأن ذلك عمل كسائر الأعمال المنافية 
للصلاة» فوجب أن يكون أخذه العرزج عليو ين المصجت بنظره» كعمله 
بيده يكتبه إياه» فيفسد صلا 0 


قال ابن حزم: (ولا يحل لأحد أن يوم وهو ينظر ما يقرأ به في 
المصحف؛ في فزيضة انافاه فإنْ فعل عالمًا بأنّ ذلك لا يجوزء 
بظلت صلاته وصلاةٌ من ائتمّ به» عالمًا بحاله» عالمًا بأنَّ ذلك لا يجوز. 
قال علي: ع لا تيفط القر انه فلم يكلْفْه الله تعالى قراءةً ما لا يحفظ؛ 
لأنه ليس ذلك في وسعهء قال تعالى: «لا يُكَلِك أنَّهُ تَنَسًا إلا وَسَعَه# 
[البقرة: 01187 فإذا لم يكن مكلَّنًا ذلك» فتكلفه ما اطع كل ونظره فى 
المصحف عمل لم يأتِ بإباحته في الصلاة نضّء وقد قال لا : إن في 
الصلاة لشغلا»”")”*". اه. كلام ابن حزم . 


وقال السرخسي في (المبسوط)0©: (ولأبي حنيفة - رحمه اللّه تعالى - 


. الظاهر أن كلمة غير زيادة من ناسخ» صوابه: أن صلاة متأمل غير القرآن.‎ )١( 

(؟) «اختصار الجصاص لاختلاف العلماء» لأبى جعفر الطحاوي 25١8 2.7١/١‏ 
م140 وقد مر النص بتمامه في الحاشية» رقم (؟) ص(07/77. 

(9) الحديث متفق عليه من رواية عبد الله بن مسعود. راجع الحاشية (؟) 
ص( 17/7). 

(5) «المحلى» لابن حزم 277/5 م4444 وقد ذكر طائفةٌ مِمّن كره القراءةً مِنَ 
المصحف في الصلاة في المسألة 4١٠١‏ في 4 من «المحلى» أيضّاء وراجع «مصنف 
عبد الرزاق» .١١94/7‏ ١٠٠ء‏ و«مصنف ابن أبى شيبة» 70/7١؛‏ و«المصاحفء 
ص!١١7‏ وما بعدها. 1 

.3١7 27١١/١ «المبسوط؛)‎ )6( 
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طروقات : احدهما؟ أن خم المشسحت ونقليت: الأوراق: والفظر في 
والتفكير فيه ليفهم» عمل كثير» وهو مُفسدٌ للصلاة» كالرمي بالقوس"''' في 
صلاته» وعلى هذا الطريق يقول: إذا كان المصحف موضوعًا بين يديه. أو 
قرأ بما هو مكتوب على المحراب لم تسد صلاثه» والأصحٌ أن يقول: 
يلقَّنُ مِنَ المصحف» ٠‏ فكأنه تعلّم مِنْ معلّم» وذلك مفسد لصلاته. ألا ترى 
مَنْ يأخذ مِنّ المصحف يسمّى صُحفيّاء ومَنْ لا يحسنُ قراءةً شيء عن ظهر 
قلب يكون أميّا يصلي بغير قراءة» فدلَّ أنه متعلّم مِنَ المصحف, وعلى هذا 
الطريق لا فرق بين أن يكون موضوهعًا بين يديه أو في يديه» وليس المراد 
بحديث ذكوان: (أنه كان يقرأ من المصحف في الصلاة) إنما كان المرادٌ بيانَ 
حاله أنه كان لا يقرأ جميع القرآن عن ظهر القلب» والمقصود بيان أن قراءة 
ع ل لس كلام السرخسي. 

قال العيني: (أثر ذكوان إن صم فهو محمول على أنه كان يقرأ من 
المصحف قبل شروعه في الصلاة؛ أي: ينظر فيه ويتلقّن منه» ثم يقوم فيصلي» 
وقيل: ما دلَّء فإنه كان يفعل بين كل شفعين» فيحفظ مقدار ما يقرأ من 
الركعتين» فظن الراوي أنه كان يقرأ من المصحف. فنقل ما ظنَّ ليؤيد ما ذكرناه 
أن القراءة في المصحف مكروهة. ولا نظن بعائشة ويا أنها كانت ترضى 
بالمكروه» وتصلّي خلف مَنْ يصلّي بصلاة مكروهة)”” .اه. كلام العيني. 

وعبارة الكاساني في «البدائع» : (وأما حديث ذكوان. فيحتمل أن 
عائشة ومَّنْ كان و ال المع مال ا 
الظاهرء بدليل أن هذا الصنيع مكروه بلا خلاف» ولو علموا بذلك لما 


)١(‏ لقائل أن يقول بأن هذا قياس مع الفارق؛ إذ المَقِيسٌ هنا لمصلحة الصلاة 
بخلاف المقيس عليه» فافترقا. 

(0 «المبسوط» للسرخسي .٠١0 01١‏ وانظر: أيضًا ا الصنائع» 
للكاسانى .7757/١‏ و«الهداية مع الفتح» ١/”6؛‏ و«البناية» ”7/7١٠65؛‏ ولمجمع الأنهر») 
١‏ ١٠7١؛‏ و«الفتاوى الهندية» ١/١١٠؛‏ و«الأشباه» لابن نجيمء ص518. 

(9) «البناية» للعينى 5/7 .6١٠‏ 
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مكنوه مِنْ عمل المكروه في جميع شهر رمضان من غير حاجة» ويحتمل أن 
يكون قولُ الراوي: (كان يوم الناس في رمضانء وكان يقرأ فيه من 
المصحف) إخبارًا عن حالتين مختلفتين؛ أي: كان يؤم الناس في رمضان» 
وكان يقرأ من المصحف في غير حالة الصلاة إشعارًا منه أنه لم يكن يقرأ 
القرآنَ ظاهره» فكان يؤم ببعض سور القرآن دون أن يختم» أو كان يستظهر 
كل يوم وَرْدَ كل ليلة ليعلم أن قراءة جميع القرآن في قيام رمضان ليست 
بفرض)2؟. اه. كلام الكاساني. 
كلام ابن نصر : 

ذكر ابنُ نصر مسألة القراءة مِنَ المصحف في الصلاة في كتابه قيام 
رمضان متعرضًا لذكر الخلاف فيهاء. إلى أن قال: (قال محمد بن نصر: ولا 
تعللم اجلر اقل أب احنةة [مسد د عات ل ١‏ لأنه مِنْ فِعْلٍ 
أهل الكتاب» فكرهوا لأهل الإسلام أن يتشبّهوا بهم. فأما إفسادُ صلاته. 
فليس لذلك وجة نعلمه؛ لأن قراءة القن شر من عسل العلا ونظره في 
المصحف كنظره إلى سائر الأشياء التي ينظى إليها في صلاته» ثم لا يفسد 
صلاته بذلك في قول أبي حنيفة وغيره» فشبّه ذلك بعض من يحتج لأبي 
حنيفة بالرجل يعترض كتب حسابه أو كتبًا وردت عليه فيقرؤها في صلاته. 
وإن لم يلفظ بهاء فإن ذلك يُنسِدٌ صلاته فيما زعم. 

قال محمد بن نصر: وقراءة القرآن بعيدة الشَّبّه مِنْ قراءة كتب الحساب 
وانتكسن الرازدة لأن فراةة القرآن ين عمل الصلاة ولبست قراءة كنت 
الحساب مِنْ عمل الصلاة ة في شيء». فَمَنْ فعل ذلك» فهو كرجل عمل في 
صلاته عملا ليس من أعمال الصلاة» فما كان مِنْ ذلك خفيقًا يُشبه ما روي 

عن النبي ككلةِ أنه فعله في صلاته مما ليس هو مِنْ أعمال الصلاة ة أو كان 
نقاوك ذلك عا زنك الستلاة توما نينا وذ ذلك فشنت عااته) 7 


)غ0( «بدائع الصنائع» للكاساني 7/١‏ 


(0) مختصر كتاب قيام رمضان اس عبد الله محمد بن نصر المروزي» 7 
واختصره أحمد بن علي المقريزي طبعة المنار. 
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خلاصة القول في القراءة مِْنَ المصحف في الصلاة: 

وقد تحصّل مما مر أن الأقوال في مسألة قراءة المصلّي مِنّ المصحف 
قد تعدّدتَ؛ فمنها المرخص بإطلاق» ومنها المانع بإطلاق ومنها ما خص 
الجواز بما كان من الصلاة نفلاء ومنها ما قيّده بقيام رمضان بخصوصهء 
ومنها ما جعله رهْنًا بحال الاضطرارء ومنها ما فَرَّق بين حال الانفراد وحال 
الاجتماع» فجعل الجواز خاصًا بالأول دون الثاني على أن مِنْ أهل العلم 
مَنْ قال بالجواز مع الكراهة لمكان التشبّه بأهل الكتاب» وهو محكيٌ عن 
فريق كبير مِنْ أهل العلم» وقد بالغثُ طائفةٌ منهم. فقالت ببطلان الصلاة 
بالقراءة مِنَ المصحف؛ لكونه إحدانًا في الدين مردودًا على محيثه؛ ولا يسَعُ 
المتأمل في هذه الأقوال - جميعًا والمتمعن في حُجج كل قول إلا أن يميل إلى 
جانب المنع» ولو على سبيل الكراهة. لِمَا تقرّر في الأصول مِنْ أن العبادات 
مبناها على التوقيف» والأصل فيها الحظرء ما لم يرد دليل صحيحٌ صريحٌ 
على مشروعيتهاء وإعمالا لقوله نك : «دع ما يَرِيبك إلى ما لا يَرِيبك». ولِمّا 
يترنّب على الترخيص في القراءة من المصحف في الصلاة مِنّ العُزوف عن 
حفظ القرآن» انّكالا على إمكان الاعتياض بالقراءة من المصحف نظرًا في 
المواطن التي يحتاج فيها إلى قراءة القرآن والرغبة في الإتيان على جميعه 
كقيام رمضان مثلًا”"2» ولا يخفى ما في ظاهرة الاتكال على القراءة نظرًا في 
المصحف مِنْ تضييع لسنة حفظه في الصدورء وهذا التضييعٌ بعينه مفسدةٌ 
كبيرة» لا تعارّض بمصلحة التيسير على الناس بالترخيص لهم في القراءة من 
المصحف في صلاتهم» إذ قد تقرّر في الأصول أيضًا أن (درء المفاسد مقدم 
على جلب المصالح). والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ جاء في «المدونة» 7١6/١‏ ما نصه (وقال مالك: ليس ختمُ القرآن في رمضان 
بسنة للقيام)» وفى «المدونة» أيضًا ١‏ «ووقال ربيعة في ختم القرآن في رمضان لقيام 
الناس : لكك نحنة ولو أن الرجل أمَّ الناس بسورة حتى ينقضيّ الشهر لأجزأ ذلك عنه 
فإني لأرى أن قد كان يؤم الناس مَنْ لم يجمع القرآن). 


قيام قارئ المصحف لغيره 











قيام فارى المصحف لغيره 


جاء فى «الفتاوى الخانية» ما نصه: : (قوم يقرؤون القرآنَ من 


المصاحفء. أو يقرأ رجل واحدء فدخل عليهم واحدٌ من الأجلّة 
والأشراف» فقام القارئ لأجلهء قالوا: إن دخل عالم أو أبوه 3 أعقاذه 
الذي علّمه العلم جاز له أن يقومٌ لأجلهء وما سوى ذلك لا يجوز)"”"'. 


ملل 


١١1/0 «الفتاوى الخانية بهامش الهندية» / 2577 وعنه «الفتاوى الهندية»‎ )١( 


حرفًا بحرف. 


المُتَّحَفُ في أَحَكَام المُصَحَف 





لأهل العلم في مسألة القيام للمصحف أقوال أربعة: 
أحدها: أن ذلك بدعة. 
والثاني: أن ترك القيام للمصحف خلاف الأولى. 
الرابع: أن ذلك سنة. 


وهاك نصوص أهل العلم في ذلك : 

قال الزركشي في «البرهان»: («مسألة» وقال ال أيضًا في 
«القواعد»”'': القيام للمصاحف بدعة لم تُعهد في الصدر الأول» والصواب 
ما قاله النووي في «التبيان»”' مِن استحباب ذلكء» والأمر به لِمَا فيه مِنّ 
التعليو وعد التهاون نوكل العطاف ين نولنن الوسر 7ن ذلك : 
هل يُستحبٌ للتعظيم أو يكره خوف الفتنة؟ فأجاب: لم يرد في ذلك نقلٌ 
مسموعٌ والكل جائزء ولكل نيه وقصده)”” . 


)١(‏ أراد بالشيخ العز بن عبد السلام. 

(1) «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» لابن عبد السلام. 

(9) «التبيان» للنووي ؟7777/7. 

لقع والموصلي هو محمد بن يونس بن محمد عماد الدين أبو حامد الموصليء أحد 
أئمة الشافعية» تفقّه بالموصلء ثم رحل إلى بغداد» وسمع الحديثء وعاد إلى الموصل»ء 
ودرس بها في عدة مدارسء. وعلا صيئه. وشاع ذكرهء كان إمامٌَ وقتهء له مِنَ التصانيف 
«المحيط» و«الوسيط» و«التحصيل» وغيرها. توفى سنة (508ه) السبكى. «طبقات 
الشاقعية :46/6 وغتها خاشية «اليرتهان» ١11/7‏ طبعة :كان المغرفة ديروت (1414ه). 

(5) «البرهان» للزركشي ”/57١٠؛‏ وراجع «الإتقان» ١07/7‏ حيث اقتصر على ذكر 
. قولي العز والنووي. 


القيام للمصحف 











وعبارة النووي فى «التبيان» : 5-5 أن يقوم للمصحف إذا قدم به 
عليه؛ لأن القيام مستحتبٌ للفضلاء مِنْ العلماء والأخيار» فالمصحف أؤلى» 


وقد قررت دلائل استحباب القيام في الجزء الذي جمعته فيه)”" . 


وجاء في «مختصر الفتاوى المصرية» لابن تيمية ما نضّه: (لا نعلم في 
القيام للمصحف شيئًا مأثورًا عن السلف). 

وقد سكل أحمد عن تقبيله؟ فقال: ما سمعتٌ فيه شيئّاء ولكن روي 
عن عكرمة بن أبي جهل أنه كان يفتح المصحف ويضع وجهّه عليه ويقول: 
(كلامُ ربي» كلام ربي”" . 

والسلف» وإن لم يكن مِنْ عادتهم قيام بعضهم لبعض إلا لمثل القادم 
مِنْ غيبته ونحو ذلك» ولم يكن أحدٌّ أحبٌّ إليهم مِنْ رسول الله كَل ولم 
يكونوا يقومون له لِمَا يرَوْن في وجهه مِنْ كراهته لذلك» والأفضل للناس 
انّباعٌ السلف في كل شيء. 

فأمّا إذا اعتادوا القيام لبعضهم بعضًاء فقد يقال: إن تركوا القيام 
للمصحف مع تعوّد القيام لبعضهم: لم يكونوا محسنين؛ بل هم إلى الذمٌ 
أقربٌ. حيث يجب للمصحف مِن احترامه وتعظيمه ما لا يجب لغيره» وفي 
ذلك قيقد شرحت لمعاو ْ 

وقد ذكر بعض الفقهاء الكبار قيام الناس للمصحف» ذكر مقررًا له غير 
ا" وعبارته في «الاختيارات»: (والناس إذا اعتادوا القيام ‏ وإن لم 


)١(‏ الإكرام بالقيام لذوي الفضل والمزية من أهل الإسلام على جهة البر والتوقير 
والاحترام لا على جهة الرياء والإعظام. طبعة دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر 
والتوزيع - بيروت (509١ه‏ - 1948م)؛ وراجع في أصل المسألة «التبيان» للنووي» 
ص 7777. 

(0) راجع مسألتي : تقبيل المصحف ووضعه على الوجه والعينين من هذا البحث. 

(*) «مختصر الفتاوى المصرية» لابن تيمية» تأليف بدر الدين محمد بن علي البعلي 
طبعة السنة المحمدية» ص7560. اللا 


المُتَّحَفُ في أَحَكَام المُضَحَف 





يقم لأحدهم ‏ أفضى إلى مفسدة» فالقيام دفعًا لها خيرٌ مِنْ تركه» وينبغي 
للإنسان أن يسعى في سئة رسول الله بد وأصحابه وعادتهم. واتباع هديهم » 
والقيام لكتاب الله أؤلى)”" . 

ولَمّا ذكر ابنُ مفلح في الفروع أثر ابن عباس المتضمُّنَ لإنكاره استلامَ 
أركان البيت جميعًا؛ لكون ذلك زيادةً على ما جاءت به السنة2'9: قال: 
(وظاهرٌ ذلك أنه لا يُقام للمصحف لعدم التوقيف» وذكر الحافظ ابن أبي 
الأخضر مِنْ أصحابناء فيمن روى عن أحمد في ترجمة ب زرعة الرازي: 
سمعت أحمد بن حنبل ء وذكر عنذده إبراهيم بن طهمان» وكان متكنًا مِنْ 
ل فاستوى جالسَاء وقال: لا ينبغي أنه تجري ذكرى الصالحين ونحن 
مستندون. 

قال ابن عقيل: فأخذت مِنْ هذا حُسْن الأدب فيما يفعلّه الناس عند 
ذكر إمام العصر مِنَ النهوض لسماع توقيعاته» ومعلوم أن مسألتنا أؤلى» 
وقال شيخنا”": إذا اعتاد الناسُ قيام بعضهم لبعض» فهو أحقٌ)”. 

وقال الهيتمي في التحفة» وهو بصدد الكلام عن المصحف: (ويسَنٌ يُسَدُ 
القيامُ له كالعالم؛؟ بل أؤْلى» وصحٌّ عنه أنه كٍ قام للتوراة””"؛ وكأنه 0 


)١(‏ «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»» اختيار علاء الدين 
علي بن محمد البعلي» طبعة السنة المحمدية» ص7١.‏ 

0) أثر ابن عباس سبق تخريجه في الحاشية» رقم )١(‏ ص(491)» والبخاري 
ب«الفتح» ؟/ 41/7 ح(48١11).‏ 

(9) أراد بشيخه أبا العباس ابن تيمية. 

(5) «الفروع» لابن مفلح ».1460/١‏ وراجع «الآداب الشرعية» له 2757/1 7595؛ 
وكشاف القناع .1617//١‏ 

(5) أثر قيامه عليه الصلاة والسلام للتوراة لم أقف عليه في شيء من دواوين 
السنة. 

(1) «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي 2155/١‏ وقد أشار الرملي في حاشيته 


القيام للمصحف 





قال العبادي في حاشيته على «التحفة»: 
00000 

وقال الشرواني في «حاشيته على التحفة» أيضًا: (ويُوْخَذ منه بالأؤلى 
ندب القيام للتفسير مطلقًا؛ أي: قل أو كثرٌء نظرًا لوجود القرآن في ضمنه؛ 
بل لو قيل بندبه لكتاب مشتمل على نحو آية لم يكن بعيدّاء ولم أر نقلا في 
جميع ذلك" . 

وقد أفتى الشيخ عليش المالكي بمنع القيام للمصحف؛ قال: (تعظيم 
المصحف قراءته والعملٌ بما فيه» لا تقبيلُه ولا القيام إليه كما يفعل بعضّهم 
في هذا الزمان)”"» وفتوى الشيخ عليش هذه قد بُنيت على كلام ابن الحاج 
في المدخل» وقد مضى في مسألة تقبيل المصحف منقولا منه. 


حلم 


- على أسنى المطالب إلى نقل التحفة هذا في قوله: (قال ابن عبد السلام: القيام 

للمصحف بدعة؛ لأنه لم يُعهد في الصدر الأول» وفي «فتاوى النووي والتبيان» أنه 
مستحبٌٍ؛ لأنه مستحيٌٍّ للفضلاء من العلماء والأخيارء فالمصحف أؤلىء» وقال بعض 
المتأخرين: صم أنه عليه الصلاة والسلام قام للتوراة» فالمصحف أؤْلى؛ لأنه أشرفٌ 
الكتب). حاشية الرملى على «أسنى المطالب» .51١ .59١ /١‏ 

.١1080/١ «حاشية العبادي على تحفة المحتاج»‎ )١( 

(؟) «الشروانى على التحفة» .١66 /١‏ 

() «فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك» للشيخ عليش /١‏ 
؛ وراجع عبارة ابن الحاج في المدخل في الحاشية» رقم (6) ص(584) من هذا 
البحث. 


المُتَّحَفٌ في أَحَكَام المُصَحَف 





لا خلاف بين أهل العلم في أنه ينبغي أن يكون كاتبٌ المصحف 
مسلمًا أمينًا ورعًاء حَسَّنَ الخظ. بصيرًا بالكتابة» فصيحًاء بارعًا في العربية» 
وأن يكون حال مباشرته للكتابة على طهارة كاملة» حَسّنَ الهيئة» طيبّ 
الرائحة» بالغ التعظيم للقرآن» محتسبًا في عمله. لا يأخذ عليه أجرًا. 

ل :اختلفوا “قينا لو اسل خضل ين هذه الشقبال» أو تلفت خلة 
مِنْ تلك الخلال» فهل يجوز حينئذٍ أن يتولى كتابةة المصحف مَنْ لم يستوفٍ 
تلك الخصال المذكورة بناءً على أن هذا العمل قُربةٌ مِنَ القُربِء وأمانةٌ مِنَّ 
الأمانات تتضمن معنى الولاية» وقد مضى في غير موضع من هذا البحث 
ذكرٌ لعديد من هذه الجوانبء. بَيْدَ أن ذلك كان على سبيل الإشارة 
والإيجازء أو على سبيل العموم لا الخصوص. كما هو الحال في بحث 
مسألة اشتراط الطهارة لمسّ المصحف ومكتوب القرآن مثلاء ومسألة أخذ 
الأجرة على كتابة القرآن والاستئجار لهذه الغاية» ومسألة مسٌ الحائض 
للمصحف, والسفر به إلى أرض الكفر» وتمكين الصغار والمجانين والكمّار 
من المصاحف ومكتوب القرآن. 
الكافر لا يكتب المصحف: 

يتعيّن النظر في حكم تولّي غير المسملين كتابةً القرآن» ولا سيما بعد 
تفشّي الطباعة» وظهور الآلات الحديثة الخاصة بهذا الشأنء وما يكتنفها مِنْ 
تعقيدات فنية» يحتاج معها العمل عليها إلى خبرة في التقنية الحديثة» وتدريب 
طويل قد يضطر الجهات المسؤولة عن تلك المطابع إلى الاستعانة بالشركات 
المنتجة لها لتزويدها بالخبراء المختصين» والذين قد لا يكونون بالضرورة مِنْ 
أبناء الإسلام» كما هو حال الصناعة والتقنية الحديثئة في عصرنا الحاضر. 


كاتب المصحف 





ولما كانت طباعة المصاحف من الأولويّات الملحّة لحاجة العالم 
الإسلامي في النوع والكم؛ كثر السؤال» بل والتحرّج من وجود بعض 
العاملين مِنْ غير المسلمين في المطابع المشار إليهاء باتت الحاجةٌ داعيةً إلى 
بيان مذاهب أهل العلم في قيام غير المسلم بكتابة القرآن» وهل يجورٌ ذلك 
بحال؟ وما وجة القول بالجواز أو المنع؟ فأقول وبالله التوفيق: 

منع الكافر مِنْ كتابة القرآن إذا لم تكن الحاجة ماسّةَ إلى ذلك محل 
وفاق بين أهل العلم» وإِنما الخلافٌ فيما إذا انحصرت الكتابة فيه» ومسّت 
الحاجة في النسخ إليه؛ إذ ينضح مِنَ استقراء مذاهب العلماء وتتبّع نصوص 
الفقهاء أن لهم في هذه المسألة قولين: 

أحدهما: المنع مطلقًا . والثاني: الجواز مع الكراهة. 

وهما روايتان في مذهب الإمام أحمد على ما حكاه طائفة مِنْ متأخري 
أصحابه”'"» وسبب الخلاف - فيما يظهر - يرجع إلى كون كتابة القرآن مِنّ 
الأمانات والولايات والأمور التي يختصٌ أن يكون فاعلّها مِنْ أهل القربة» 
أو هو تعارّض العمومات المانعة مِنْ موالاة الكفار مع الآثار الدالة على 
استكتاب النصارى ونسخهم للمصاحف. ولا سيما نصارى الجيرة» واشتهار 
ذلك في الصدر الأول على ما سيأتي بيانه. 

وقد ذهب إلى القول , بمنع الكافر مِنْ كتابة القرآن جمهورٌ أهل العلمء 
وفيهم الحنفية”" 211211ٍ21ٍ000212 00700 


)١(‏ «بدائع الفوائد» لابن القيم 4/١5؛‏ و«الآداب الشرعية» لابن مفلح 519/7؛ 
و«الفروع» له ١7/5‏ 8١؛‏ و«شرح الزركشي» 45١ .5١17/١‏ و«الإنصاف» .7155/١‏ 
قال الزركشى: ( ..... وقد ذكر أحمد أن نصارى الحيرة كانوا يكتبون المصاحف لقلة 
م ٠‏ قبل له: يُعجبك هذا؟ قال: لا يعجبني)» فأخذ مِنْ ذلك ابن حمدان ‏ والله 
أعلم ‏ روايةً بالمنع» وقال القاضي في تعليقه: (يمكن حملّها على أنهم حملوا 
المصاحف حال كتابتها) . 

(؟) ولا سيما على رأي أبي يوسف؛ حيث يمنع مِنْ مس الكافر للقرآن مطلقاء 
خلافًا لأبي حنيفة ومحمدء حيث جوَّزَا له المسنّ بعد الاغتسال» وخاصة إذا رُجي - 


المُتَّحَفُ في أَحَكَام المُضَحَف 
حدم رن - - 





الام والشائك ات وهو رواية 0 00 م 0 أ 


الْمُومنِين . 0 [آل عمران: 8؟]» 8 0 لذن اموأ 70 5 5 

ويك . # [آل عمران: 21١١8‏ ويدخل في هذه الآية الكو ا أهل 

الكتاب وتصريقُهم في البيع والشراء على ما حكاه بعض المفسرين"' . 
واستدلوا أيضًا بعموم الأحاديث المانعة مِنَ الاستعانةٍ بالكفارء أو 


الركون إليهم. أو موالاتهم. مِنْ مثل قوله 42: «إنّا لا نستعين بمشرك”', 


إسلامُه. «بدائع الصنائع» ١/77؛‏ و«البناية» /١‏ ٠76؛‏ و«الأشباه» لابن نجيم؛ء ص508» 
و«حاشية ابن عابدين» ١/9١١؛‏ و«الفتاوى التتارخانية»» ص”7”77 وفيها: (ويمنع الكافر 

)١(‏ «البيان والتحصيل» 757”/94. 8/1١17‏ وفيه: (وسّئل مالك عن النصراني: 
أيستكتب؟ فقال: لا أرى ذلك. ومِنْ ذلك أن الكاتب يُستشار» أفيستشار النضراني في 
أمر المسلمين وغير ذلك؟ فما يعجبني أن يستكتبّ). 

(0) قال الماوردي في «الحاوي» 94/ :70٠‏ (النوع الثاني: ما منع منه حظرًا؛ مثل 
كتب المصاحف؛ لأن الكافر ممنوع مِنْ مس المصحف. فإن لم يعلم بحاله حتى كتبه 
فله أجرة مثله دون المسمّى؛ لأن العمل المعقود عليه قد كمّل لمستأجره عن عقد حكم 
بفساده)؟ «نهاية المحتاج» للرملي ١/١77؛‏ وهحاشية الشبراملسي» عليها؛ وراجع حاشية 
الشرواني على «تحفة المحتاج» 0/١‏ 

قال الشبراملسي» وتابعه الشرواني: (والقياس مَنْعّ الكافر مِنْ كتابة القرآن» حيث 
مُنِعَ من قراءته)» وفي حواشي «تحفة المحتاج» أيضًا 2770/5 71١‏ ما يفيد منمٌ الكافر 
مِنْ نسخ القرآن أو تجليد المصحف, ولو انحصرت الحاجة فيه» وراجع «فتاوى ابن 
عبد السلام»؛ ص 5!0. 

(9) «شرح الزركشي على الخرقي» 7١7/١‏ ١7؛‏ و«الإنصاف» للمرداوي /١‏ 
7 ل . 

(4:) «تفسير آيات الأحكام» لاون عر اتا اه و«أحكام القرآن» للكيا 
الهراسي 4 و«القرطبي» 1/5 . 

(0) حديث: (إنا لا نستعين بمشرك» جزء من حديث عائشة المرفوع عند مسلم 
وغيره» على ما في «شرح مسلم» للنووي 478/5 2414 وذكر الحديث أيضًا الخلال - 


كاتب المصحف 





وقوله 82: «لا تستضيئوا بنار المشركين"'“2. وقوله ته : «أنا بريء مِنْ 
كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. لا تراءى نارّهما»”". 


واحتجٌ الجمهورٌ أيضًا بالآثار المرويّة عَنِ الصحابة والتابعين ومَنْ 
بعدّهمء المتضمنة للمنع مِنِ استكتاب الكفار واستئمانهم» والزجر عن 
تمكينهم من كل ما فيه ولايةٌ على المسلمين» مِنْ مثل ما رُوي عن عمر بن 
الخطاب فيه وتعنيفه لبعض عمَّاله حين اتخذ كاتبًا من الكفار»ء أو أراد 
اتخادٌه» مستشيرًا أميرٌ المؤمنين في ذلكء» متعللًا بمسيس الحاجة إلى 
اتخاذه» وكون حساب ذلك الإقليم لا يقوم إلا به» متأوّلا جواز استكتاب 
ذلك الكافر بأنْ لنا حسابه وكتابته, وله دينه واعتقاده. حتى إذا أكثروا في 
مراجعة عمر حسم ا ضيه تلك المراجعة بقوله: «لا تُكرموهم إذ أهانهم الله؛ 
ولا تأمنوهم إذ خونهم الله ولا تُدنوهم إذ أقصاهم الله" . 


- في «أحكام أهل الملل»)» ص5١١». 4١١5‏ والحديث في «مسند أحمد) 278/5 »١59‏ 
وأخرجه الترمذي في «الجامع» (15508). والبيهقي في «السنن الكبرى» 9//ا؛ 
والزيلعي في «نصب الراية» 577/7؛ والسيوطي في «الدر المنثور» .77١/5‏ وانظر 
أيضًا : «مصنف أبن أبي شيبة» 59١/5‏ ح(717107)؛ و«تاريخ أصبهان» لأبي نعيم /١‏ 
"7" . وقارن ب «فتح الباري» لابن حجر 557/5. 2/5/07. 

49/7 قوله : ١لا تستضيئوا بنار المشركين» أخرجه أحمد فى «المسند»‎ )١( 
هن حديك أن كت + واخريته أيه التساق ع2 الالال وق إنشاده متوول»' وفكقه‎ 
الألباني على ما في «ضعيف الجامع»؛ ح(2)57717 وفسر الحسن قوله: «لا تستضيئوا‎ 
بنار المشركين»؛ أي: لا تشاورهم في شيء على ما في «أحكام القرآن» لابن العربي‎ 
؛ و«اتفسير القرطبي» وما بعدها.‎ 2206 

(0) قوله مَ: «أنا بريء... إلخ» أخرجه أبو داودء ح(5145)؛ والترمذي /١‏ 
*لاء وغيرهما من حديث جرير بن عبد الله وء.ء صححه الألباني في «الإرواء». 
ح(17١11)‏ 79/0, وذكر له عدة طرق» وأعل تعضبهاة بالإرسال لك الشواعد له كيرف 
وقد بسط الألباني ذكرها في «الإرواء» فليطالعها من رامهاء وراجع المبسوط للمؤلف 
0١‏ هامش .٠١77‏ 

(") «أحكام أهل الملل» للخلال» ااه رقم (الاء 778)؛ وأحكام القرآن 
لابن العربي 71/١‏ 7748 775؛ واتفسير القرطبي» 74/5١؛‏ و«المبسوط) - 


ل 





المُتَّحَفُ فى أَحَكَام المُصٌّ اه 


قالوا: ثم إن كتابة المصاحف من الأعمال التي يختصٌ أن يكون 
فاعلّها مِنْ أهل القُّربة» ولكونها مِن الأمانات؛ بل إن فيها نوعَ ولايةٍ والكافرٌ 
ليس مِنْ أهل ذلك. 


قالوا: ولأن في الكتابة نوعَ مسٌ للمكتوب» وهر مما يفتكن إلى 
لد فإذا 7 الحدثٌ بم من : مِنْ ذلك و 1 فللآن 0-0 00 
لْمشَرِوو ا 1 00 ممنوعون من مس القرآن لقوله تعالى: 
ل ل الْمطْهُررنَ» [الواقعة: 04]» ولقوله تَهِ : «لا يمسن القرآنّ إلا 
0 وقوله: «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدوء خشية أن تناله 
أيديهم)”" '» وقد مرّ في مسألة اشتراط الطهارة لمسٌ المصحف» ومسألة 
السفر بالمصحف إلى أرض الكفر بسط الخلاف في ذلك كله وذكر أدلته 


لل د 5 458؛ و«الفروق» للقرافى ”7/١؛‏ و«اقتضاء الصراط المستقيم» 


لأبي العباس ابن تيمية» ص٠١5»‏ رميوع فتاوى ابن تيمية» 78/ 7847؛ و«أحكام أهل 
الذمة» لابن القيمء ص8١7.‏ ١١1؛‏ و«تفسير ابن كثير» 448/١‏ وراجع رسالة منهاج 
الصواب في قبح استكتاب أهل الكتاب لمؤلف مغربي مجهول في القرن الحادي عشر 
الهجري تحقيق داود على الفاضل أستاذ بكلية الشريعة بفاس» طبعة دار الغرب 
الإسلامي. , 

وقد اختلف في ماهيّة عامل عمر المراجع له في شأن استكتاب الكافرء وهل هو 
خالد بن الوليد. أم معاوية بن أني سفيان» أم هو أبو موسى الأشعري» وقد تكون 
العراجدة تلجس تس يس كل مني » وقد ذكرت ذلك على وجه التفصيل في مسألة 
استكتاب الكافر من البحث الذي أفردته في أحكام الكتابة» والموسوم بالمبسوط في 
أحكام الكتابة والكتب وحجية الخطوط . 

)١5١1(ص‎ )( إلى الحاشية‎ )١55(ص‎ )١( سبق تخريجه في الحاشية؛ رقم‎ )١( 
من هذا البحث بمروياته الست عن عمرو بن حزمء وابن عمرء وحكيم بن حزام.‎ 
وعثمان بن أبي العاص» وثوبان» ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم أجمعين.‎ 

(0) سبق تخريجه في الحاشية» رقم (5) ص«(199) وما بعدها من مسألة السفر 
بالمصحف من هذا البحث. 


كاتب المصحف 
-7١‏ 


على وجه الاستيفاء فى موضعيهما مِنْ هذا البحث مما أغنى عن إعادته هنا. 


القائلون بالجواز مع الكراهة : 

ذهب فريق من أهل العلم إلى القول بجواز كتابة الكافر للقرآن؛ بل 
للمصاحف» وقد حكاه ابن تيمية في «شرح الغمدة» عن الصحابة(''. بِيْدَ أنه 
لم يسم منهم أحدًا. 

وروى ابن أبى داود فى «المصاحف» بسئله أن عبد الرحمن بن 
عوف ولاه الستكدن جل ف أهل الحيرة نصرانيًا مصحمًاء فأعطاه ستين 
1 





وروكق عبد الرزاق في وار ان وابن أجي داود في 
«المصاحف”*' أيضًا أن عبد الرحمن بن أبى ليلى كتب له نصرانى من أهل 
الحيرة مصحمًا بسبعين درهمًا . 

وأخرج أبو عبيد في «فضائل القرآن""'. وابنٌ أبي داود في 


)١(‏ «شرح العمدة» لأبي العباس ابن تيمية تحقيق د. سعود العطيشان» طبعة 
العبيكان 2786/١‏ 85". 

(؟) أخرج ابن أبي داود في «المصاحف». ص58١‏ قال: (حدثنا عبد الله بن 
سعيدء حدثنا عبد السلام» حدثنا ابن أبي ليلى «أو سفيان عن ابن أبي ليلى» أن 
عبد الرحمن بن عوف استكتب رجلا من أهل الحيرة نصرانيًا مصحفّاء فأعطاه ستين 
درهمًا). 

() أخرج عبد الرزاق في «المصنف» )١14070(- 1١54/8‏ قال: (أخبرنا الثوري 
عن ابن أبي ليلى؛ عن أخيه عيسى: أن عبد الرحمن بن أبي ليلى كتب له نصرانيٌ من 
أهل الحيرة مصحمًا بسبعين درهمًا). 

(5) وأخرجه ابن أبي داود في «المصاحف». ص158١. ١54‏ من طريق محمد بن 
إسماعيل عن وكيع بمثل سند عبد الرزاق. 

(5) أخرج أبو عبيد في «فضائل القرآن»).» ص7١٠.‏ ح( 5‏ 77), 2710 ح(7 - 
17) قال: (حدثنا حجاج عن شعبة» عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة أنه أراد أن 
يتخذ مصحمًا فأعطاه نصرانئيًا فكتبه له). 


١‏ لمُتَحَفٌ في أحَكَام | محف 





«المصاحف27, وابن حزم في 0 عن علقمة بن قيس أنه أراد أن 
يتَخْذ مصحمًاء فأعطاه نصرائيّاء فكتبه له9" . 

والقول بجواز كتابة الكافر للقرآن هو مذهب أحمدء على ما ذكره 
المحققون من أصحابه”*“. قال ابن مفلح بعد ذكره الروايتين في جواز نسخ 
المصحف للمحدث والكافر مِنْ غير مسٌ: (وقال أبو بكر: لا يختلف قول 
أبي عبد الله أن المصاحف يكتبها النصارى على ما رُوي عن ابن عباس©', 
ويأخذ الأجرة مَنْ كتبها مِنَ المسلمين والنصارى» وروى الخلال في كتاب 
«المصحف» عن البغوي عن أحمد أنه قال: نصارى الحيرة كانوا يكتبونها 
لعلة عق كات يكبيا» قبل اله: يعجبك غن؟ “تال + 30 ها يحجي» قال في 
«الخلاف»: يمكن حملّه على أنهم يحملونه في كتابتهم؛ وقال في 
«الجامع»: ظاهره كراهته لذلك» وكرهه للخلاف» وقال: ويحمل قولٌ أبي 
بكر يكتبه بين يديه لا يحمله؛ وهو قياس المذهب أنه يجوز؛ لأن مس القلم 
للحت كفس العوف للحرت)7. 

وقال ابن عقيل في «التذكرة»: (يجوز استئجار الكافر على كتابة 


)١(‏ أخرج ابن أبي داود في «المصاحف», ص19١‏ قال: (حدثنا عبد الله بن 
سعيد» حدثنا ابن علية عن شعبة» عن منصورء عن إبراهيم أن علقمة كتب له نصراني 
مصحفا) . 

(؟) أخرج ابن حزم في «المحلى» 85/١‏ قال: (حدثنا محمد بن سعيد بن نبات» 
ثنا أحمد بن عبد البصير»ء ثنا قاسم بن أصبغ» ثنا محمد بن عبد السلام الخشني» ثنا 
محمد بن بشارء ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة بن منصور بن المعتمرء عن إبراهيم 
النخعى» عن علقمة بن قيس أنه كان إذا أراد أن يتخذ مصحمًا أمر نصرائيًا فنسخه له). 

(*) راجع المراجع السابقة. 

(:) «الفروع» 18/5١؛‏ و«بدائع الفواتد» 5/١5؛‏ و«الإنصاف» .175/١‏ 

(5) لم أقف على أثر ابن عباس في ذلك» وقد حكى القرطبي في «تفسيره» /١17‏ 
5 أن ابن عباس كان ينهى أن يمكن أحد من اليهود والنصارى من قراءة القرآن. 

(7) «الفروع» لابن مفلح 0١0/5‏ 8١؟‏ و«تصحيح الفروع» للمرداوي 18/5» 9١؛‏ 
و«الإنصاف» له 2775/١‏ 27717 «شرح الزركشي» ١/؛‏ و«المبدع» 7077/١‏ 


كاتب المصحف 





المصحف إذا لم يحيله7" . 

وفي «الآداب والفروع»: (ويجوز للمسلم وَالذْمّىّ جز الأ جرة علي 
نسخ المصحف, نصّ عليه)!" . 

والقول بجواز استئجار الكافر لكتابة القرآن هو ظاهرٌ كلام السرخسي 
مِنْ أئمة الحنفية» حيث جاء في «مبسوطه»: (ولو استأجر رجلا يكتب له 
مصحمًاء أو فقهًا معلومّاء كان جائرًا؛ لأن الكتابة عمل معلومٌ» وهو يتحمّق 
مِنَ المسلم والكافر؛ لأن الاستئجار عليه متعارّف”” . 


العو 


الخلاصة : 
والمتأمل فيما مضى يجد أن لمانعى الكافر مِنّْ كتابة القرآن ثلاثة 
مسالك : 


أحدها: أن الطهارة شرط في المسلم الناسخ للقرآن» فاشتراظها في 
. الناسخ الكافر أؤْلى» وهي غير متصوّرة منه؛ لأن الطهارة نوع عبادة تفتقر 
إلى نية عند الجمهورء والنية مِنّ الكافر لا تصحٌ. 

والمسلك الثاني: أن في الكتابة نوعَ مس للمكتوب» ولا يجوز عند 
الجمهور أن يمّسَّ الكافرٌ القرآنَ بحال» خلاقًا لأبى حنيفة ومحمد بن 
الحسن فى جواز ذلك له إذا اغتسل تخفيقًا الجا الضف وحينئذٍ لا يبقى 
إلا تجاسئه الاعتقادية: ومن في قلبهء وإنما آثر الغسل في تشفيفتجاسته 
كا اقل أن الية ليست شرطا في "الطهارة حك الحفية: 

المسلك الثالث: للقائلين بمنع الكافر مِنْ كتابة القرآن: وهو أظهر 


.78 «التذكرة في الفقه» لأبي الوفاء ابن عقيل ورقة‎ )١( 

() «الآداب الشرعية» لابن مفلح 194/7؛ و«الفروع» له 4١8 .١7/5‏ وقارن 
ب«الإنصاف» 2777/١‏ /777. 77//5؛ و«كشاف القناع» 5/١‏ ؛ واشرح المنتهى») /١‏ 
4؛ و«مطالب أولي النهي» ١/65١؛‏ و«حاشية الروض المربع» .777/١‏ 

(9) «المبسوط» للسرخسي .57/١6‏ 


المُتّحَفُ فى أَحَكَام المُضَحَف 








المسالك كون الكتابة المذكورة ضربًا مِنَ الولاية» وليس الكافر مِنْ أهلهاء 
ولِمَا فيها مِنْ مقتضيات الأمانة» وهي منتفيةٌ في غير المسلم؛ ولأنها عَمَلُ 
يستلزم أن يكون فاعلّه مِنْ أهل القّربة» كالأذان مثلاء وهو لا يصحٌ مِنَ الكافر. 

وأا القول بجواز كتابة الكافر للقرآن» فإنه مشكل حتى على مذهب 
مَنْ لم يشترط الطهارّة لمسٌ القرآن» وإلغائه لدلالة الأدلة التي يحتج بها 
مشترطو الطهارة على ما مرٌ تفصيله في موضعه مِنْ هذا البحث» لكن يبقى 
كون كتابة المصاحف تتضمن نوع ولاية» وهي لا تكون إلا مِنْ مسلمء 
ناهيك عمًا تتطلبه الكتابة المذكورة مِنْ أمانة ليس الكافرٌ محلا لها. 

نعم إذا دعت الضرورة إلى استكتاب الكافر» فالقول بالجواز 
متصوّرٌء إعمالا لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. والله أعلم بالصواب. 
العاقر له تتكوييوة التشحت يخال" 

صرح الفقهاء بأنه لا يحل لمسلم أن يمكُنَ كافرًا مِن المصحفء أو 
بعضه.ء أو ما يتضمن قرأنًا مِنْ كتب الشرع؛ لا ببيع» ولا بقرض, ولا 
برهن» ولا بإعارة» ولا بإجارة» ولا بوقف. ولا بهبة» ولا بوصية» ولا 
بإرث» ولا بأيّ سببء, أو عقد يُفضي إلى وضع يد الكافر على المصحف 
أو بعضهء أو كتب الشرع» حقيقةً أو حكمًّا”''» وقد مرّ تفصيل ذلك في 
مواضعه مِنْ هذا البحث مما أغنى عن إعادته هنا. 


25١5/١ «السير الكبير» لمحمد بن الحسن الشيباني مع شرحه للسرخسي‎ )١( 
الالدردك وراجع اامختصر اختلاف العلماء» للطحاوي ارلاى 48 م11 ١١؛ و«المبسوط»‎ 
ص"1؛ و«الفتاوى التتارخانية» ١/77؛ و«أحكام أهل الملل من الجامع‎ 3 
لمسائل الإمام حنمن بن حنبل») للإمام أبى بكر عند بن محمد الخلال» توفي‎ 
تحقيق سيد كسروي حسن طبعة دار الكتب العلمية - بيروت» ص١6. ؟؛‎ ؟؛)ه11١(‎ 
/١ و«بدائع الصنائع» للكاساني‎ ؛5755/١١‎ 2179/١ وراجع كتاب «المغني» لابن قدامة‎ 
/ا”ا؛ و«البيان والتحصيل» لابن رشد 4*”* ""؛ و«التبيان» للنووي» ص77 ؟‎ 
- 785؛ و«الفروع»‎ - 80 /١ و«المجموع» له أيضًا 7//ا/1١؛ و«شرح العمدة» لابن تيمية‎ 


كتابة المصاحف ومشروعية ذلك 






9 كتابة المصاحف ومشروعية ذلك 


قد مر في غير موضع من هذا البحث الكلامٌ على فضيلة الاحتساب 
في كتابة المصاحف”"©. وؤكرٌ القواعد التي اتبعت عند إملاء نسخ المصحف 
الإمام”". وأن كتابة المصحف الأول في عهد أبي بكر كانت معدودةً في 
مناقبه ويه" . كما كانت كتابة المصحف الإمام في زمن عثمان ذه 
الذي جمع الناس على مصحف واحد بعد إتلاف ما كان مِنَ المصاحف 
مكا نا له رسيا لماذ: الفرقة» ورغبةً في جمع كلمة الأمة وإجماع 
الصحابة على ذلك متقّبةً لذي النورين أيضًا©؟. . وهكذا أضحت كتابة 
المصاحف عملا مشروعًاء وبابًا مِنْ أبواب الثواب وقربة مِنَ القُرب. 

وقد اتفق ق العلماء على استحياب كتابة المصاحف وتحسين كتابتها 20 


- لابن مفلح 5 - 18 777-7١١‏ 84/5 8١؟؛‏ و«الآداب الشرعية له أيضًا)» ؟/ 
8 ؛ ولأسنى المطالب» للأنصاري 4/7 و«الفتاوى الكبرى» للهيتمي ١//اا؟‏ وراجع 
أيضًا «فتح القدير» لابن الهمام ١/1١١؛‏ و«البناية» للعيني /١‏ ٠50؛‏ و«الأشباه والنظائر) 
لابن نجيم» ص60١5.‏ 5594؛ و«الفروق» للكرابيسي /١‏ “؛ و«الفتاوى الهندية» 777/6؛ 
و«المبدع» للبرهان ابن مفلح ١/75١؛‏ و«الإنصاف» للمرداوي 2710/١‏ 27555 7717؛ 
واكشاف القناع» للبهوتي .١55 2577/7 .١605/١‏ 77١؛‏ وانهاية المحتاج» للرملي /١‏ 
١‏ و«الخرشي على خليل» ١/١5١؛‏ و«الزرقاني على خليل» 487/١‏ و«المعيار» /٠‏ 
؛ وا«منح الجليل على خليل» ”/ 167. 

. راجع مسألة الأجرة على كتابة المصاحف» ومسألة الاحتساب في كتابتها‎ )١( 

(؟) راجع مسألتي إملاء المصاحف وجمع المصحف. 

(*) راجع الحاشية (:) ص(200) وما بعدها في مسألة جمع المصحف من هذا 
البحث والمتن الخاص بها. 

(5) راجع الحاشية )١(‏ ص(2059) وما بعدها من مسألة جمع المصحف والمتن 
الخاص بها. ٠‏ 

(6) «التبيان6 للنووي» ص١؟77.‏ 
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بل صرّح غيرٌ واحد مِنْ أهل العلم بأن كتابة المصاحف مِنْ أعظم القّرَبِ"") 
قال: (وكذلك: إذا كتبها لبيعها: (إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة: 
صانعهء والرامي به والمِد به»”". 

فالكتابة كذلك: لينتفعَ بهء أو لينتفعَ به غيره» كلاهما يُثاب عليه)”". 

وقد صرّح أبو إسحاق الشاطبي في غير موضع مِنْ كتابه «الاعتصام)»”*) 
بكون كتابة المصاحف مِنَ المصالح المرسلة» ورد قول مَنْ قال بأن كتابة 
المصاحف مِنّ البدع الواجبة””". 

قال أبو إسحاق: (فنقول: إن هنا أصلا لهذه المسألة» لعل الله ينفع به 
مَنْ أنصف نفسّهء وذلك أن سكوت الشارع عن الحكم في مسألة ماء أو 
تركه لأمر ما على ضربين : 

أحدهما: أن يسكت عنه أو يتركه؛ لأنه لا داعية له تقتضيه» ولا 
موجبّ يقرّر لأجله» ولا وقع سبب تقريره؛ كالنوازل الحادثة بعد وفاة 
النبي كلِ؛ فإنها لم تكن موجودة» ثم سكت عنها مع وجودها إنما حدئثت 
بعد ذلك» فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها على ما تبيّن في 
الكليات التي كمل بها الدين» وإلى هذا الضرب يرجع جميع ما نظر فيه 
السلف الصالح مِمّا لم يسن رسولٌ الله يكهِ على الخصوص مِمّا هو معقول 


)01( المجموع فتاوى ابن تيمية؛ ./0/1١8 460 /١‏ 

(0؟) حديث: «إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة...) أخرجه الإمام أحمد في 
«المسند) ١55 2١58 .١55 2١55/5‏ وغيره من حديث عقبة بن عامر وطائفة من 
الصحابة» وقد أخرجه أبو داود */78. ح(1917) وفيه: (ومُتْبِلهُ) مكان: (والمُمِدٌ به) 
والمعنى متفق. وراجع «نصب الراية مع الهداية» 4/5/ا١2»‏ 0317/50 وقد مضى 
الكلام عنه في الحاشية» رقم (7) ص(١4)‏ من هذا البحث. 

(؟) «مجموع فتاوى ابن تيمية» /١8 ,.7”85/١‏ دلاء الاء وقد مر كلام الغزالي 
في فضل كتابة المصاحف في الحاشية» رقم (؟) ص(40). 

(5) «الاعتصام» لأبي إسحاق الشاطبي 95٠0/١‏ 51 7/١١1ء‏ 1"5. 

(5) «المدخل» لابن الحاج 7501//7. 
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المعنى؛ كتضمين الصّنَّا. ومسألة الحرام؟ والجد مع الإخوة» وعَؤْل 
الفرائض. ومنه جَمْعٌ المصحف, ثم تدوين الشرائع» وما أشبه ذلك مما لم 
يحتّخ في زمانه 46 إلى تقريره للتقديم""" كُلّياته التي تستنبط بها منهاء إذا 
لم تقع أسبابٌ الحكم فيها ولا الفتوى بها منه عليه الصلاة والسلام» فلم 
يُذَكرْ لها حكمٌ مخصوص)”" . 

وفرق أبو إسحاق في موضع مِنَ الاعتصام بين البدع والمصالح 
المرسلة والاستحسان.ء فليطالِعْه مَنْ رامه. إلى أن قال في تعريف المصلحة 
المرسلة: (فإنَّ المراد بالمصلحة المرسلة عندنا ما فُهم رعايثّه في حقٌّ الخلق 
مِنْ جلب المصالح وَدَرْءالمقاسك على وس لا يستعل العقل بدركه على 
: 


كتابة المصاحف على عوض : 

مضى في مسائل الأجرة على نسخ المصاحف والاحتساب في ذلك 
وبيع المصاحف وشرائها ذكرٌ الخلاف في المعاوضة في هذا الباب» وموقفف 
السلف والخلف مِنْ ذلك» فليعاوّدُ في تلك المظانٌ مِنْ هذا البحث”/ . 

وقد عقد ابنُ أبي داود في كتاب «المصاحف» بايا في أخذ الأجرة 
على كتابة المصاحفء وذكر مِمَّن رخص في ذلك عليًّ”” » وابنَ عباس'"', 


."55/١ كذا في الأصل. (؟) «الاعتصام»‎ )١( 

(*) «الاعتصام» 21١١/7‏ 65١١1-1١١ء2‏ وأيضًا ص4١‏ في نفس الجزء. 

(:) راجع مسألة الأجرة على كتابة المصاحف من هذا البحث الحاشية» رقم )١(‏ 
ص(/7/1)؛ و«الاحتساب» حاشية» رقم )١(‏ ص(89) وما بعدهاء ومسألة بيع المصحف 
والحواشي من )١(‏ ص(*١11)‏ إلى (0) ص(7509). 

(5) كتاب «المصاحف» لابن أبى داود» ص0١‏ فى إقرار على ويه أبا حكيمة 
العبدي على التكسّب بنسخ المصاحف في الحاشية» رقم 4 ص (0؟) من هذا البحث. 

(؟) كتاب «المصاحف» لابن أبى داود ص57١2.‏ 2.199 و«المحلى» 4١97/8‏ 
و«التبيان؛ ص78» 4784 وراجع الحاشية» رقم )١(‏ ص(01؟) من هذا البحثء 
وراجع مسألة الاتجار في المصاحف. 
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وا عن بدو ايو © لازو لنسيي 7 أرطي كاك أن نعل كن له مصهتاء 
فأعطاه أجره”” . 

زقال آبو جغفرة: الأ باش ركان التصائتف الأ 

وهو قول أبي حكيمة”” 2 ومالك بن دينار”"» ومَطر الورّاق””". 

وخكي 1 أخذ الأجرة على كتابة الماع عد جماعة؛ منهم 
افو يك نال حر لكاتب الماع أن يأخدّ على كتابها أجرًا). 
وهو مروي ع علقي 0 وإبراهيم '؟ والحسن البصري على ما روى أيوبٌ 


)١(‏ الرواية عن جابر بن زيد في إقراره لمالك بن دينار على التكسّب في كتابة 
المصاحف. ص55١؛‏ وراجع الحاشية رقم )١(‏ ص(157) من هذا البحث. 0 

(') الرواية عن الحسن البصري في الترخيص أخرجها ابن أبي داود في «المصاحف», 
ص147ء ١٠7-١١75؛‏ وراجع الحاشية» رقم (8) ص(951١)‏ من هذا البحث. 

2 أخرج سعيد بن منصور في (اسنته) 0275/8/7 50 ٠١‏ ) قال: (نا فضيل بن 
عياض» عن مسلم الأعورء قال: كتب رجل يقال له عبد الرحمن لمجاهد مصحمّاء 
فأعطاه خمسمائة درهم)؛ وراجع «المصاحف» لابن أبي داودء ص57١.‏ 

(5) روى ابن أبى داود فى «المصاحف». ص57١‏ بسئده عن معمر بن سليمان» 
عن أبي جعفرء فذكره... وراجع الحاشية» رقم )١(‏ ص(5901). 

(5) «المصاحف» لابن أبي داودء ص55١؛‏ وراجع الحاشية (4) ص(1957) من 
هذا البحث. 

(5) «المصاحف» لابن أبي داودء ص55١؛‏ وراجع الحاشية رقم )١(‏ ص(07١)‏ 
من هذا البحث. 

0) «المصاحف» لابن أبس داودء ص147. ١١7؛‏ وراجع الحاشية (4) 
ص(”707) من هذا البحث. 

(8) «المصاحف» لابن أبى داودء ص58١. .١97‏ 197١؛‏ و«الإشراف» لابن 
المنذر 4177/7 وراجع الحاشية» رقم () ص(154) من هذا البحث. 

)0( أخرج سعيد بن منصور في «اسننه) 0000 (نا جرير عن 
منصورء. عن إبراهية» قال: أراد علقمةٌ أن يكتبٌ مصحفًا » فكره أن يعطي على كتابته 
أجرّاء فاشترى ورقه ومداده وما ينبغي ١‏ وأعطاه أصحابه» فكتبوه له) ؛ وراجع «المصاحف» 
لابن أن داودء ص8 4١9١ ١١5‏ وراجع الحاشية» رقم () ص(55١)‏ من هذا البحث. 

(١)«المصاحف»‏ لابن ا داودء ص548١؛‏ وراجع الحاشية:ء رقم )١(‏ 
ص(50١)‏ من هذا البحث. 
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التحبارة عُّ؛ قال عن رواية الترخيص المنسوبة إلى الحسن: (ما هو إلا شيءٌ 
خدعا الشيخ قنهى يع :* مظن الك بق ويدار 

وحكى الماورديُ المنمٌ مِنَ الإجارة على كتابة المصاحف عن بعض 
العراقيين وأهل المدينة”". 

وقد ذهب إلى القول بجواز أخذ العِوّض على كتابة المصاحف 
جماهيرٌ أهل العلم. وهو مذهبٌ اللي 0 والشافعية ول 
والعقابلة” 0 وهو الذي نصره ابن حزم الظاهر كن مستدلين بالآثار المَّالفِ 


ذكرٌها عن الصحابة والتابعين» ويكون ذلك فى مقابل حملن اليه ولبين ثمنا 
للقرآن. لكن لا يشارط في ذلك؛ بل يأخذ ما يعطاه مِنْ غير مشارطه. . 
قالوا: ولأننا إذا جوّزنا بيع المصاحف. فلَأنْ نقولٌ بجواز المعاوضة على 


»١196/8 وقارن ب «المحلى»‎ 2.75١ ١ص «المصاحف» لابن أبي داودء‎ )١( 
/ا0.‎ 

(؟) «الحاوي الكبير؛ للماوردي 71/4/9. 

(9) «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي ل م1411 ؛ و«المبسوط») /١5‏ 
؟4» وهو مقتضى كلامهم في جواز بيع المصحف... راجع الحاشية» رقم )١(‏ 
ص(50١)‏ من هذا البحث. 

(5) «بداية المجتهد» لابن رشد مع الهداية في تخريج أحاديث البداية ه/ هلاا؛ 
و«المعيار» للونشريسي حل ضرق و«الخرشي» /ا//١.‏ 

(6) «الحاوي» للماوردي 71/1/94. 

(5) «التذكرة في الفقه» لأبي الوفاء ابن عقيل ورقة 474 و«الفروع» لابن مفلح 4/ 
5 7١؛‏ و«الإنصاف» ١/7757؛‏ 77/5؛ ولاكشاف القناع» /١‏ 2ه ؟؛ *#/ 4١:5‏ وراجع 
الآداب الشرعية لابن مفلح 7/7 1949. 

(0) «المحلى» لابن حزم 197/8. 0217076 حيث نصر القول بجواز عقد الإجارة 
على كتابة المصاحف, ورَدَّ أدلة المانعين المحتجين بالأخبار المانعة مِنْ أخذ العِوّض 
على تعليم القرآن» وجزم ابن حزم بأنه لا يصحٌ منها شيء؛ بل الثابتٌ في الصحيح 
جوارٌ أخذ العوض عن الرّقية بالقرآن» وجعله صَدَاقًا.. أما ما رُوِيَ عن بعض السلف 
مِنْ منع المعاوضة على كتابة المصاحف,. فهو معارّضٌ بتجويز ذلك المروي عن طائفة 
متي 
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كتابتها مِنْ طريق الأؤلى» ولأنَّ ما أبيح مِنّ الأعمال المعلومة جاز لمن لم 
يتعبّن الفرضٌ عليه أن يعتاضّ عنه كالإجارة على كتب الفقه والحديث» 
ولأنه لو'يات في النهن عن :ذلك نعل ؛ 

وذهب فريقٌ ثالث إلى القول بمنع المؤاجّرة على كتابة المصاحف 
والتعاقد على ذلك» وقالوا: يمكن لمن أراد كتابة مصحف أن يستكتبت 
شخصًا مده معلومة ‏ كشهر مثلا ‏ بأجرة معلومة» ثم يستكتبه في هذه المدة 
مصحمًا أو أكثرَ إِنْ شاء. 

قال أبو بكر ابن المنذر في الإشراف: (كره علقمةٌ وابنُ سيرين كتاب 
المصاحف بالأجر)؛ وقال ابن سيرين: (لا بأس أن يستأجرٌ الرجلَ شهرًاء 
ف ينتكيه مسحنا)ة ويه قال مالك وابو كوز:والغتانن: قال ابو بكر دكن 
ذلك جائز)”'' . 

وحكى مذهبّ ابن سيرين أيضًا ابن أبي داود في «المصاحف"”'"', 
وفي النكت لابن مفلح على المحرر: (قال في رواية حنبل: أكره بيع 
المصاحف وشراءهاء فإذا أراد الرجل مصحمًا استكتبّ» وأعطى 


الاجر . 


حلم 


() «الإشراف» لابن المنذر 757/7١؛‏ و«الحاوي» للماوردي 719/9؛ و«المحلى» 
لابن حزم 197/8 3016ل 147ء م1784. 

() ابن أبي داود في «المصاحف».» ص158١.,‏ 2159 21975 19. 

9) «النكت على المحرر» .7857/١‏ 


كتابة المصاحف بالحروف الأعجمية 






ا كتابة المصاحف بالحروف الأعجمية 


لا ريب أن القول بوجوب التزام رسم المصحف الإمام كما هو 
مذهب السلف يقتضي - وبطريق الأؤلى ‏ القولٌ بمنع كتابة المصاحف 
بالرسوم الأعجمية؛ لكونه ضربًا من ترجمة القرآن... وقد مرّ في مسألة 
الترجمة في المصحف مِنْ هذا البحث ذكرٌ النقول المختلفة في هذا الشأن» 
مما أغنى عن إعادتها هنا. وقد تَحصّل مِن استقراء تلك النقول؛ بل مِنْ 
التصريح في أكثرها أن علماءً السلف واللغلت مُجمعون على القول بتحريم 
كتابة المصاحف بالحروف الأعجمية0". 

لا يقال بأن فقهاء الحنفية قد جوَّزوا كتابة القرآن بالفارسية» فتنخرم 
بذلك دعوى الإجماع؛ لأن فقهاءَ الحنفية» وإن جوَّزوا كتابة القرآن 
بالفارسية» فإنهم قد قَصّروا التجويرٌ المذكور على الآية والآيتين» وصرّحوا 
بأن كتابة المصحف الكامل بالفارسية لا تجوزء باتفاق مشائخهم. 

قال غيرٌ واحد مِنْ فقهاء الحنفية: (وإن اعتادً القراءةً بالفارسية» أو 
أراد أن يكتبّ المصحف بالفارسية مُنِعَ مِنْ ذلك على أشدّ المنع» وإن فعل 


)١(‏ «الأوسط» لابن المنذر /25 /الا1 41 و«الحاوي الكبير) لأبى 
الحسن الماوردي 56/19 4١55‏ و«المحلى» لابن حزم ع/ 7 للد 2,4 
م2411 :غ2 م.1144. 

وقد صرح ابن حزم بوجوب التزام رسم المصحف الإمام. بل صرح بالبراءة مِمّن 
تعمّد ترك ذلك. 

راجع أيضًا كتاب «الانتصار في المسائل الكبار» لأبي الخطاب الكلوذاني ؟/ 
51”ء م8 من مسائل الصلاةء و«تفسير الفخر الرازي» «التفسير الكبير» 5١8 -17١5/١‏ 
المسألة الحادية عشرة من المسائل الفقهية المستنبطة من الفاتحة» و«أحكام القرآن» لابن 
العربي 5/ 575١؛‏ و«تفسير القرطبي» ١/755١؛‏ و«الذخيرة» للقرافي 2185/7 ا148. 
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ذلك في آبة أو آيتين لا يُمنع من ذلك)7" . 

وقال العيني في «البناية»: (ويجوز كتا كثابة الآبة والايضن بالفارسية) 
والأكثرٌ منها لا يجوز). 

وقال الرازي «ره»: (أخماف أن يكون زنديقًا أو مجنوناء فالمجنون 
يُسَد والاتديق يُقتل)”" . 

و حجة الحنفية في هذا 00 جوارٌ كتابة الآية الآيتين 
ا -: (ما رُوِي عن سلمان لفك أن الفُرس كتبوا إليه أن يكتبّ لهم 
الفاتحة بالفارسية فكتبها لهم. فكانوا يقرؤون ذلك في الصلاة حتى لانت 
ألسنتهم للعربية).. لكن أهل التحقيق في هذا الشأن لا يسلمون بثبوت 
المرويّ عن سلمان به ويردُونه من وجوه عدة» على ما مر بيائه في 
موضعه مِنْ هذا البحث”" . 

بِيْد أن المتأمّل في كلام متقدّمي أهل العلم يحتاجُ إلى تحرير محل 
النزاع بينهم في هذا الشأن» وفي هذه المسألة بخصوصهاء إذ من المعلوم 
أن الفارسية تُكتب بحروف عربية» وإنما الاختلافٌ في ألفاظهاء وعليه 
تكون الكتابةٌ بالفارسية نقلًا للألفاظ العربية إلى لغة أخرى وذلك أمرٌ زائد 
عن محل النزاع الذي هو الرسم الأعجمي فحسبء ومن هنا قال الزركشي 
في «البرهان»: (هل يجوز كتابة القرآن بقلم غير العربي؟ هذا مما لم أَرَ 
للعلماء فيه كلامّاء ويُحتمل الجواز؛ لأنه قد يُحسِئه من يقرؤه بالعربية» 
والأقربٌ المنع. كما تحرّم قراءثّه بغير لسان العرب» ولقولهم: القلم أحدٌ 
اللسانين» والعرب لا تعرف قلمًا غير العربي. «وقد» قال تعالى: ##يِسَانٍ 


)١(‏ «فتح القدير» ١/١١5؟؛‏ و«الفتاوى التتارخانية» /١‏ /501؛ و«حاشية ابن عابدين» 
0/١‏ 

.558/١1١ «البناية» للعيني‎ )١( 

(*) راجع الكلام على أثر سلمان به في الحاشية» رقم )١(‏ ص(258), )١(‏ 
ص(507)؛ وراجع أيضًا في نصه «المبسوط» للسرخسي ١//ا؛‏ و«النهاية» لتاج 
الشريعة» .457/١‏ 
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عرق مين 46 [الشعراء : ووع]) .اه( , 


وقد نقل السيوطي في «الإتقان» قول الزركشي هذا واقتصر عليه”"'» 
وقد مر تصريح ابِنٍ حزم في «المحلّى) بوجوب التزام الرسم عند كتابة 
التعحت ‏ روتوك بالبرادة كمه لعل فلا33 
ظ وقد مضى في مسألة رسم المصحف مِنْ هذا البحث ذكر المنقول عن 
الأئمة ‏ مالك وأحمد بن حنبل وغيرهما ‏ في وجوب التزام رسم المصحف 
الإمام» حتى إن بعضّ أهل العلم قد حكاه إجماعًاء ولم أقف على تصريح 
بجواز مخالفة رسم المصحف الإمام باستثناء كلام لأبي بكر الباقلّاني» مِنّْ 
علماء القرن الرابع الهجري”؟؟: وقد تابَعَه في ذلك طائفةٌ مِنْ علماء الخلف, 
كالشوكاني*»» وهو ظاهرٌ ما جاء في «الفتاوى الحديثية» للهيتمي؛ حيث قال: 
(وبحث الزركشيٌ أيضًا خرمة كتابته بقلم غير العربي؛ وفيه نظر أيضّاء ويُفرّق 
بينه وبين خرمة قراءته بغير العربية أن هدًا يذهب إعجارّه» بخلاف الثان 0 

وسئل الهيتمي أيضًا: هل يحرم كتابةٌ القرآن بغير العربية» «فأجاب) 
بقوله: أفتى بعضهم بحُرمة ذلك» وأطال في الاستدلال» لكن بما في دلالته 
لما أفتى به نظر ظاهر ”". وقد تُشْكِلّ إجابة الهيتمي السالفة في الموضعين 
السابقين إذا ما قُورنت بفتوى له أخرى تتضمّن التصريحٌ بالتحريم» فقد سُئل 
في موضع من فتاويه”: (هل تحرّم كتابةٌ القرآن الكريم بالعجمية كقراءته) 


.١71١/7 «البرهان» ؟/6١. (؟) «الإتقان» للسيوطي‎ )١( 

(*) «المحلى» لابن حزم 8/ »5١١ »4٠١‏ م1555. 

)0( والباقلاني هو محمد بن الطيبء المشهور بابن الباقلاني» المتوفى سئة 
(10ه). وانظر: كلامه فى المسألة فى كتاب «نكت الانتصار لنقل القرآن»» ص9؟1١»‏ 
وق فقيل ته بتعمامة :ف صنالة :رضم المضحت من هذا البعك»“فلظلب منها: 

(0) راجع «تفسير فتح القدير» للشوكاني .195/١‏ وانظر: نصه في مسألة رسم 
المصحف أيضًا. 

() «الفتاوى الحديثية» لابن حجر الهيتمي» ص64١١.‏ 

(0) «الفتاوى الكبرى» لابن حجر ر السل 0 

(8) «الفتاوى الكبرى» لابن حجر الهيتمي 16 ارس 


١‏ لمُتَّحَفٌ في أحَكام | ضحت 





فأجاب بقوله: (قضية ما في المجموع عن الأصحاب التحريم؛ وذلك لأنه 
قال: وأما ما نْقِلَ عن سلمانَ طَنه أن قومًا مِنَ الفُرس سألوه أن يكتب لهم 
شيئًا مِنَ القرآن» فكتب لهم فاتحة الكتاب بالفارسية» فأجاب عنه أصحابنا 
بأنه كتب تفسيرٌ الفاتحة» لا حقيقتّها.اه. فهو ظاهرٌ أو صريحٌ في تحريم 
كتابتها بالعجمية؛ فإن قلت: كلامٌ الأصحاب إنما هو جوابٌ عن خرمة 
قراءتها بالعجمية المتريّة على الكتابة بهاء فلا دليلَ لكم فيه. قلت: بل هو 
جوابٌ عن الأمرين» وزعم أن القراءة بالعجمية مترثَبَةٌ على الكتابة بها ممنوع 
بإطلاقه؛ قد يُكتب بالعجمية» ويُقرأ بالعربية وعكسه. فلا تلازَّمَ بينهما كما 
هو واضح.ء وإذا لم يكن بينهما تلازمٌ» كان الجواب عمًّا فعله سلمانٌ مله 
في ذلك ظاهرًا فيما قلناه. على أن مما يصرح به أيضًا أن مالكا ويه سُئل: 
هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس مِنَ الهجاءء فقال: لاء إلا على 
الكتبة'الأولى ناي" تكنة الإنام برهي المصتدت العتمانق ب قال عفن اند 
القراء: ونسبته إلى مالك؛ لأنه المسؤول عن المسألة» وإلا فهو مذهبٌ 
الأئمة الأربعة. قال أبو عمرو: ولا مخالف له في ذلك مِنْ علماء الأمة. 
وقال بعضهم: والذي ذهب إليه مالك هو الحقٌ؛ إذ فيه بقَاءُ الحالة الأولى 
إلى أن يتعلّمها الآخرون» وفي خلافها تجهيلٌ آخر الأمة أولّهم» وإذا وقع 
الإجماع ‏ كما ترى على منع ما أحدتٌ الناسٌ اليومّ مِنْ مثل كتابة الربو 
بالألف, مَعَْ أنه موافقٌ للفظ الهجاء ‏ فمَنْمٌ ما ليس مِنْ جنس الهجاء أؤلى» 
وأيضًا ففي كتابته بالعجمية تصرّف في اللفظ المعجز الذي حصل التحدّي به 
بما لم يردء بل بما يُوهم عدم الإعجاز بل الرّكاكة؛ لأن الألفاظ بالعجمية 
فيها تقديمٌ المضاف إليه على المضافء. ونحو ذلك مِمّا يُخْلّ بالنّظمى 
ويشوّش الفهم. وقد صرّحوا بأن الترتيبَ مِنْ مناط الإعجازء وهو ظاهر في 
خرمة تقديم آبَةِ على آية كتابة كما يحرّم ذلك قراءةٌ» فقد صرّحوا بأن القراءةً 
بعكس السّور مكروهة» وبعكس الآيات محرّمة» وفرّقوا بأنّ ترتيبَ السور 
على النَّظْم المصحفيّ مظنونٌ» وترتيب الآيات قطعىٌ» وزعمٌ أن كتابته 
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بالعجمية فيها سهولةٌ للتعليم كذِبٌ مخالف للواقع والمشاهدة» فلا يُلتفت 
لذلك. على أنه لو سُلَّم صِدْقهء لم يكن مُبِيحَا لإخراج ألفاظ القرآن عمًا 
كتُّبت عليه» وأجمع عليها السلف والخلف)'' . 

لكن قد أفتى الشمس الرملي: (بأنه لا يحرّم كتابةٌ القرآن بالقلم 
الهندي ونحوه؛ لأنها دالَةٌ على لفظه العربي» وليس فيها تغييرٌ له» بخلاف 
تصعية عي الغوماة 011 فيا خددا ا 

وعبارة العبادي في احاشيته على التحفة»: (أفتى شيحُنا المذكور 
- يعني : الرملي - بجواز كتابة القرآن بالقلم الهندي» وقياسّه جوازّه بنحو 
الترزكي أيض)”” . 

وتعمّبه الشرواني» فقال: («قولّه: بالقلم الهندي» فيه تأمّل؛ فإن 
المكتوبٌ بالقلم الهندي ونحوه إنما هو ترجمةٌ القرآن» لا نفسه)”*" . 

فالظاهر أنهم لا يختلفون في تحريم كتابة المصاحف بالأعجمية» 
وإنما اختلاقهم في رسم يُمكن لعربي أن يقرأه» إلا أنه يكون مخالفا لرسم 
المصحف الإمام» وتسمية ذلك الرسم بالقلم الهندي أو الفارسي أو التركي 
مثلا لا نُخرجه عن كونه رسمًا بحرفيٍ عربيئٌ» فهو كالرسم الكوفي مثلاء 
وبهذا يرتفع وَهُمُ التنافض في أقوالهمء وينَّضحٌ مرادُهم» ولا يكون في 
المنقول عنهم مخالفةٌ للإجماع. . . والله أعلم بالصواب. 


حلم 


.3”38 »ا”ا//١ «الفتاوى الكبرى» لابن حجر الهيتمى‎ )١( 

(؟) «فتاوى الرملى بهامش الفتأوى الكبرى» للهيتمي /١‏ 78. 

(9) «حاشية ابن القابجع العبادي على تحفة المحتاج» للهيتمي 5 » وقارن ب 
«حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج» للرملي 194/5. 

(5) «حاشية الشرواني على تحفة المحتاج» .15١/5 6155/١‏ 


المُتَّحَفٌ فى أَحَكَام المُْصَحَف 





لا ريب أن كتابة المصاحف عمل مِنْ أعمال اليرّء وبابٌ مِنْ أبواب 
القَرَبء وضربٌ من ضُروب العبادات» لا سيما إذا قام بها فاعلّها محتسبّاء 
لكن لَمّا كان الاعتكافٌ مقتضيًا لترك الاشتغال بغير العبادات المختصّة به 
فقد اختلف أهل العلم في مسألة الاشتغال بكتابة المصاحف حال 
الاعتكاف؛ فمنهم مَنْ منع ذلك مطلقاء ومنهم مَنْ قيّد المنع بما كان حرفةً 
وتكسّبّاء ومنهم مَنْ لم ير بكتابة المصاحف حال الاعتكاف بأسّا ولو كان 
ذلك على سبيل الاحتراف والتكسّبء لكون النفع في كتابة المصاحف 
متعدّيّاء وجانب التعبّد فيه غالبّاء ومنهم مَنْ صرّح بكون ذلك مستحبًا . 

وقد ذهب إلى القول الأول الإمامٌ مالك في المشهور عنهء وذكره 
بعضٌ أصحابنا الحنابلة تخريبًا. 

وذهب إلى القول الثاني جمهور الحنفيّة» وهو اختيار طائفة مِنّ 
الشافعية؛ منهم الغزالي والراقايى: وهو روايةٌ عن الإمام أحمدء وهو 
مقتضى قول أبي بكر الخلالٍ من أصحابنا الحنابلة. 

وذهب إلى القول الثالث جمهورٌ الشافعية والحنابلة» وهو أشهرٌ 
الروايتين عن الإمام أحمد... وهاك بيان ما كان مجمَّلا. 

صرّح غير واحد مِنْ «شرّاح الهداية» للمرغيناني الحنفي: أ ن للمعتكف 
أن يكتب الأمور الدينية» وليس له كتابةٌ المصحف بأجر”'"» وقال الإمام 
مالك عن المعتكف: يكتب المصحف إن أحبّ. قال ابن رشد: («قوله: 
ويكتب المصحف إن أحبٌّ» معناه: ويكتب المصاحف قبل أن يدخل إن 


0( «افتح القدير» لابن الهمام ضف و«البناية» للعينى ع؟/ “هلال 5هلاء وراجع 
«الدر بحاشية ابن عابدين» ؟/ 55. 
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أحبّء وهذا على مذهب ابن القاسمء وروايته عن مالك الذي يرى أن 
الاعتكاف يختصٌ مِنْ أعمال البرٌ بذكر الله تعالى وقراءته القرآن والصلاة» 
وأما على مذهب ابن وهبء الذي يبيح للمعتكف جميعَ أعمال البر 
المختصة بالآخرة» فيجوزٌ له أن يكتبّ المصاحف للثواب» لا ليتمؤّلهاء ولا 
على أجرة يأخذهاء إلا ليقرأ فيهاء وينتفع بها مَنِ احتاجَ إليها"" . 

وعد خليل في امكروهات الاعتكاف»: اشتغالّه بعلم» وكتابثه مصحمًا 
إن كثر. 

قال الخرشي: (أما اليسيرٌ مِنَ العلم والكتابة» فلا بأس به» لكن 
الأؤلى التركء وبالَّعَ على المصحف ثلثلا يتومّم أن كتابته كتلاوته). 

وقيّد العدوي الكراهة بما لم يكن لمعاعه”"" .ووافقة ترات 7" 

ونقل المناوي نحوًا مما ذكر ابن رشد» ثم قال: (وهو يدل على أن 
كَنْبِ المصحف لا يُباح للمعتكف على المشهور)”*'. 

وفي «الإفصاح» للوزير ابن هبيرة عن الإمام مالك: (لا بأس أن يكتب 
المعتكف)”* . 

وعند الشافعية: المت 5 ا ولو مرف وله المطالعة في 
مباح على ما اختاره التووى "1غ الانشاري 7 و اعوط 8 والبيعين 7 


)١(‏ «البيان والتحصيل» لابن رشد ؟7":5/7. 

() «الخرشى على شخليل»؛ و«العدوي عليه» 7/ 71/5. 

() «شرح الزرقاني على خليل» ؟/ 578. 

(5) المرجع السابق» وقارن ب«الفواكه الدواني» ١‏ “"”, /ا/ا"؛ وب «لغة السالك» 
١‏ ه0640. 

(5) «الإفصاح» لابن هبيرة .56١ /١‏ 

(5) «الروضة» للنووي 7947/7. 

(0) «أسنى المطالب» للأنصاري .575/١‏ 

(8) «الأشباه والنظائر» للسيوطىء» ص١40.‏ 

(9) «تحفة المحتاج» للهيتمي 2458/7 414. 
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خلاقًا لما ذكره الغزالى”'' » والرافعى”" . 

وعند الحنابلة نجور الكتابة للمعتكف على الصحيح مِنَ المذهب» 
وقيّده بعضهم بما لم يكن تكسبًا . 

قال حرب: (سُئل الإمام أحمد عن العمل في المسجد نحو الخياط 
وغيره » فكأنه كرهه » لبن بذلك التشديد). 

وقال المروزي: (سألته عن الرجل يكتت بالأجرة فيه؟ قال: أما 
الخياط وشبههء. فلا يعجبنىء» إنما بنى لذكر الله تعالى. وقال في رواية 
الأثرم: ما يعجبني مثل الخياط والإسكاف وشبههء وسهّل فى الكتابة. قال 
الحارئي: خصٌ الكتابة؛ لأنه نوع تحصيل علم» فهي في معنى الدراسة» 
وهذا يُوجِبٌ التقيّدَ بما لا يكون تكسّبّاء وإليه أشار بقوله: فليس ذلك كل 

فرق 

يوم) ". 

قال المرداوي: (وظاهر ما نقل الأثرم - وقد قطع المصنف في باب 
الاعتكاف أنه لا يجوز للمعتكف أن يتكسّب بالصنعة ‏ التسهيل فى الكتابة 
مطلمًا)”'. ونقل ابن مفلح في «الاعتكاف» قول أبي بكر: (لا يقرأ ولا 
يكتب الحديث واقتصر عليه) . 

وحكاه المرداوي في «الإنصاف»: ثم نقل قول أبي الخطاب: 
(يستحتٌ إذا قفيدابه الطاغة)؛ :واخفازه الميجد وغيره: 

وذكر الآمدي وغيره فى استحباب ذلك روايتين؛ فعلى المذهب: فعله 
لذلك أفضل مِنَ الاعتكاف لتعدّي نفعه. 


)١(‏ «إحياء علوم الدين» ا حامد الغزالي 70”/5؛ وقارن ب«مغني المحتاج» 
0١‏ وافتح الوهاب» .١75/١‏ 

(0) انظر: رأي الرافعي في «إعلام الساجد» للزركشي» ص7”7550. 877. 

(©) «الآداب الشرعية» لابن مفلح ”/ 96". 

2 ااتصحيح الفروع» للمرداوي 0/4 

(65) «الفروع» لابن مفلح .١195/7“‏ 
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قال المجد ابن تيمية: (ويتخرّج على أصلنا في كراهة أن يقضي 
القاضي بين الناس وهو معتكف إذا كان يسيرًا: وجهانء بناءً على الإقراءء 
وتدريس العلم» فإنه في معناه)”"". 

وجزم البهوتي بعدم استحباب كتابة الحديث للمعتكف؛ لأنه كله كان 
يعتكف فلم ينقل عنه الاشتغال بغير العبادات المختصة به؛ ولأن الاعتكافٌ 
عبادةٌ مِنْ شروطها المسجدء فلم يُستحبٌ فيها ذلك كالطواف.. ثم ذكر 
اختيار أبي الخطاب السابق ووجّهه”"'. والله أعلم بالصواب. 


ملل 


.7"85 25387 /" «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 
.53717/7 (؟) «كشاف القناع» للبهوتي‎ 


المُتّحَفُ في أَحَكَام المُضَحَف 





الكلام على هذه المسألة يتناول ثلاثة أمور: 
أحدها: ماهيّة الكرسي المذكور. 
وثانيها: حكم اتّخاذه لجعل المصحف عليه» والفرق بين الكرسي 


وثالئها: حكم مس كرسي المصحف إذا كان المصحفٌُ موضاهعًا 
عليه» وكان المامنٌ له ممنوعًا مِنْ مسن المصحف. 


أولا: ماهيّة الكرسي المذكور: 

كرسي المصحف أو وسادته أو متكأثه: عيدان يُوضعٌ عليها المصحفٌ 
عند نشره للقراءة» الغرض منه إمساك المصحف واعتمادًه عليه2" . 

قال النووي في «تهذيب الأسماء»: (الكرسي: معروف؛ هو بضم 
الكاف وكسرها لغتان» الضم أفصح وأشهر. قال الجوهري: هو مضمومء 
وربما كسروه» وجمعه كراسي بتشديد الياء وتخفيفهاء لغتان ذكرهما ابن 
السَّكُيت في كل ما كان مِنْ هذا القبيل مفرده مشددًا كالسراري والبخاتي 
والغوارق)490: 

وقال ابن منظور في «اللسان»: (والكرسي في اللغة والكراسة إنما هو 
الشيء الذي قد ثبت ولزم بعضه بعضًاء وعن الزجاج: أن الذي نعرفه مِنَّ 
الكرسي في اللغةٍ الشيء الذي يُعتمد عليه ويُجلس عليه)”” . 

.١5١/١ «حاشية العدوي على الخرشي»‎ )١( 


(؟) «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي .١١4/7‏ 
(') «لسان العرب» لابن منظور 8/1" 


كرسي المصحف 





اكلا 








وقد يكون الكرسي للمصحف مِن الخشبء. أو الجريدء أو ما يقوم 
اميه 
ثانًا: اتخاذ الكرسي للمصحف : 

صرّح غيرٌ واحد مِنْ أهل العلم بأنه لا يُكره اتخاذٌُ كرسيّ للمصحف 
يوضع عليه عند نشره للقراءة فيه؛ بل يباح ذلك ما دام الكرسيٌ المذكور في 
حدود الحاجة ولائقًا بالمصحف”'"'. فإن كان الكرسيٌ كبيرًا خارجًا عن 
حدود المألوف» فقد ذكر ابن الحاج في المدخل أنه معدودٌ في البدع التي 
أحدثت في المساجدء قال: (ومِنْ هذا الباب الكرسيٌ الكبير الذي يعملونه 
في الجامع ويؤيّدونه» وعليه المصحف لكي يُقرأ على الناس» ولا ضرورة 
تدعو إلى ذلك لوجهين : 

الأول : أنه يمسك به مِنَ المسجد موضع كبير» وهو وقف على 
المصلين» فمنهم المصليء ومنهم التالي» ومنهم الذاكرء ومنهم المفكّر» - 
فإذا قرأ القارئ إذ ذاك قطع عليهم ما هم فيه» وقد نهى عليه الصلاة 
والسلام عن رفع الصوت بالدراءة اي الفبه بقوله عليه الصلاة والسلام: 
الا يجهر بعضّكم على بعض بالقرآن»"' 2 '» وهو نصٌ في عين المسألة» ولا 
التفاتَ إلى مَنْ فرّق بين أن يكون المستمعون أكثر مِمّن يتشوّش مِنَ 
المشتغلين بالصلاة وغيرها مما تقدم ذكرّه)”". ثم ذكر أن هذه البدعةً مِنْ 


)١(‏ «الآداب الشرعية» لابن مفلح 47/1؛ و«مغني ذوي الأفهام) لابن 
عبد الهادي؛ ص 0؟؛ وحاشية العدوي على الخرشي "5/١‏ . 

20,0 أخرج أبو عبيد في «فضائل القرآن»), ص 287١‏ ع0 )١19‏ بسنده عن البياضي» 
قال: (خرج رسول الله ولِ على الناس وهم يصلونء وقد علّتْ أصوائهم. فقال كَله: «إن 
المصلي يناجي ربّه؛ فلينظر بما يناجيه. ولا يجهرٌ بعضكم على بعض بالقرآن»). 

قال الحافظ ابن حجر: (وهو صحيح من حديث البياضي في الموطأ وأبي داود 
وغيرهما). راجع «كشف الخفا» 1/94/7. ح(5181)؛ وراجع موسوعة أطراف الحديث 
ا ففارة 

(*) «المدخل» لابن الحاج .75١17 27١7/7‏ 


المتَّحَفٌ في أَحَكَامِ المُصَحَف 





المت فل الممسحل 3 :ذا البشيف إن مياد انل 


النًا: حكم مسّ الكرسي في حق الممنوع من مس المصحف: 

وقد أعطى فريقٌ مِنْ أهل العلم حكمّ المصحف لكرسيّه إذا كان عليه 
المصحف في باب المسٌ والحملء وهذا الذي عليه جمهور الشافعية""؟, 
أما المالكية» فقد سهّلوا في باب المسٌء رعو عل يعمل تررق عل 
المصحف في حقٌ مَنْ مُنِعَ مِنْ حمل المصحف” . توق التحتفية بوالجكايلة 
مسنّ كرسي المصحف وحملّه في حقٌّ الممنوع مِنْ مسٌ المصحفء قياسًا 
على جواز مسٌّ المصحف مِنْ وراء الحوائل؛ بل أؤلى"". والله أعلم 
بالصواب. 


)١(‏ قال الهيتمي في «التحفة» عطمًا على مس خريطة المصحف ندوقه حال 
الحَدّث: (ومثله كرسي وُضِمَ عليه كما هو ظاهر). 

قال الشرواني: ( «قوله: ومثله كرسيٌّ. . . إلخ». وكذا في الزيادي» ومال إليه في 
«الإيعاب»» اضطرب النقلّ فيه عن الجمال الرملي؛ فقال القليوبي: الكرسي 
كالصندوق» فيحرمٌ مسٌ جميعه» قاله شيخنا ‏ أي الزيادي ‏ ونقله عن شيخنا الرملي 
أيضّاء وقال سم لا يخرم مسٌ شيء منه ونقله عن شيخنا الرملي أيضّاء ولي به أسوةٌ 
وخرج بكرسي المصحف كرسي القارئ فيه» فالكراسيٌ الكبار المشتملةٌ على الخزائن لا 
يحرّم مس شيء منها. نعم؛ الدَّفتان المتطفان على" المقسيف يحرّم مسّهما؛ لأنهما مِنَّ 
الصندوق المتقدّم.. انتهى. وفي سم على التحفة قد يقال: بل الكراسي مِنْ قبيل 
المتاع.اه. فكان للجمال الرملي ثلاثة آراء في الكرسي ‏ كردي). 

(؟) جاء في «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» :170/١‏ (وقد حرّم الشافعيةٌ 
مس كرسيه وهو عليهن ومذهبنا وسط؛ وهو منع حمله بالكرسيء, لا ميس الكرسي كما 
يقول الشافعية» ولا جواز مس الكرسي وحمله به كما يقول الحنفية)؛ وراجع أيضًا 
«الخرشي» 4١59/١‏ و«بلغة السالك» ١/8١١؟‏ و«الزرقاني» .45/١‏ 

(©) راجع في إباحة مس المصحف مِنْ وراء الحوائل: «فتح القدير» 4١١1/١‏ 
و«البناية» ١/558؛‏ و«حاشية ابن عابدين» ١//ا١١؛‏ و«الآداب الشرعية» ؟/7175؟؛ 
وامغني ذوي الأفهام», ص5"؟؛ و«الفروع» 2188/١‏ 41894 و«الإنصاف» .175/١‏ 





لذ يفلو تنخ المصحفت ين. أن يكون لمصلخة نذينية اقنضتها صباكة 
أو أن يكون محوّه على سبيل الاستخفاف به والإسقاط لحرمته. 


فإن كان العرَّضٌ من محوه صيانةً القرآن؛ كإتلاف ما كان مخالقًا 
للمصحف الإمام» أو المتضمن لتحريفي أو كثيرٍ لحن» أو كان خظه بالغ 
الرداءة»؛ بحيث لا يمكن الانتفاع به. فلا ريب بوجوب إتلافه بحرّقه أو 
غسّْلِه أو محوه» وقد فعل الخليفةٌ الراشدُ عثمانُ ذلك بالمصاحف المخالفة 
للمصحف الإمام في حضرة الصحابة رضوان الله عليهم ووافقوه عليه؛ وقد 
مرّ ذلك مفصّلًا في مسألة إتلاف المصحف, ومسألة إحراق المصاحف في 
موضعهما من هذا البحث: 

فقد أخرج ابن أبي داود في كتاب «المصاحف» في قصة جمع الناس 
على المصحف الإمام من رواية أبي قلابة عن مالك بن أنس جد الإمام 
مالك بن أنس» قال: (كنت فيمن أملى عليهم ‏ يعني: حين كتب المصحف 
الإمام في عهد عثمان ذه فلمًا فرغ مِنَ المصحف كتب إلى أهل 
الأمصار: إِنّي قد صنعتٌ كذاء محوت ما عنديء فامحوا ما عندكم)”". 

وأما إن كان محو المصحف مِنْ مستخفٌ به. مسقط لخحرمتهء فلا 
شك في كفره ورِدَّته» على ما مر بيانه في مسألة الاستخفاف بالمصحف في 
ترضعيا 0ن هذا اجون ْ 

قال أبو الوفاء ابن عقيل في «تذكرته»: (قال أصحابنا: فإن قال: 
محوت المصحف لم يكن يميئاء وروي عن أحمد مثله . وعندي أنه يمينٌ؛ 


)١(‏ «المصاحف» لابن أبى داودء ص79. 


المُتَّحَفُ في أَحَكَام المُضَحَف 





لأنّ الحالف لم يقصد بقوله: محوثه إلا لإسقاط الحُرمة والإهانة» فصار 
يميئًا به» كقوله: هو يهودي؛ لأن مَنْ أسقط حرمته كان كافرًا)7" . 

وقد ذكر بعض الأصحاب أيضًا أن أبا الوفاء قد أجرى الروايتين في 
قوله: محوتٌ المصحف لإسقاط حرمته» وعصيت الله فى كل ما أمرنى به 
واختارٌ وجوب الكفارة في قوله: محوثتٌ المصحف: كذا في 
«الإنصاف”"' »2 وقد مرّ فى مسألة الحلف بالمصحف طرف مِنْ هذاء فليعاوَدٌ 
في موضعه مِنْ هذا البحث. والله أعلم بالصواب. 


ملل 


)١(‏ «التذكرة في الفقه» لأبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي ق54أ. 
(؟) «الإنصاف» للمرداوي ."7”/١١‏ 


مدّ الرجلين إلى المصحف 





مد الرجلين إلى المصحف 


لأهل العلم في مسألة مد الرجلين إلى جهة المصحف أقوال ثلاثة في 
الجملة : 

أحدها: التحريم» وهو اختيار الزركشي"''" الشافعي» واستقربه ابن 
مفلح الحنبلي”"': وهو ظاهر كلام فقهاء الحنفية في ما كان محاذيًا 
للمصحف وإن عبروا عنه بالكراهة إلا أنهم أرادوا الكراهة التحريمية على ما 
صرح به غير واحد منه كشارح الملتقى”” . 


والقول الشاني: أن هذا مكروةٌ ما لم يفعلّه استخفافًاء فيحرّم قطعّاء 
نك 


ولعلّه مرادُ مَنْ لم يصرّح بها 

والقول الثالث: أنَّ تزكه أؤلى» وهو الذي ذكره في «الفروع» ومَنْ 
.ا (ه6) 31 5 اه ]مات 5 1 
تابعه '» وهو محمول على عدم قصد الامتهان» وإلا فالقول بالتحريم حينئلٍ 
متعيّن» وقد فرّق فقهاء الأحناف في حكم مد الرجل إلى جهة المصحف؛ 
فمنعوه فيما كان مسامئًا للمصحف دون ما كان منخفضًا عنه» لانتفاء حصول 
الامتهان والحالة هذه. 

وهاك طرفًا مِنْ نصوص الفقهاء في مسألة مد الرجلين إلى 
المصحف. . قال ابن الهُمام في «الفتح»: (قالوا» يكره أن يمد وليه في 


.١7/7؟/؟ «البرهان» للزركشى ؟7/١٠؛ وقارن ب«الإتقان» للسيوطي‎ )١( 

(؟) «الآداب فرعيف ين مفلح ؟/1917. ْ 

(*) «مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» .517/١‏ 

(؟) «الفتاوى الحديثية» للهيتمى» ص 2١56‏ 1560. 

)0( «الفروع» لابن مفلح 4 و«الإنصاف» ١/17؟7؟؛‏ و«كشاف القناع» /١‏ 


. ١٠6ه‎ 


الم م في أَحَكَام الم فيان 





النوم وغيره إلى القبلة» أو المصحف. أو كتب الفقه» إلا أن تكونَ على 
مكان مرتفع عن المحاذاة)2"7. 

وقال اننا البزا«الكنتن؟ زوم الرجل إلى بالمسحت لو اله يكن دام 
الرّجل لا يكرهء وكذا لو معلّقًا مِنْ وتدٍ ومَدَّ إلى الأسفل؛ لأنه على الغلوٌء 
فلم يحاذه)”". 

قال الزركشي في «البرهان»: (ويحرّم مد الرجلين إلى شيء مِنّ القرآن 
أو كتب العلم)””2: وعلّله بأن فيه إذلالا وامتهانًا للمصحف. 

وقال ابنُ مفلح في «الآداب» بخرمة مد الرجلين إلى المصحف قياسًا 
على توسّد المصحف والاتكاء عليه؛ لِمَا فى ذلك مِنَ الابتذال لأسماء الله 
وإساءة الأدب9؟؟. ْ 

وقال ابن مفلح في «الفروع»: (ولم يذكر أصحابّنا مدَّ الرجلين إلى 
جهة ذلك» وتركّه أؤْلى» وكرمهّه الحنفية)*“. 

قال الهيتمي في «الفتاوى الحديثية»: (قال الزركشي: ويحرّم مد 
الرجل إلى شيء من القرآن أو كتب العلم. انتهى. وفي إطلاق الخرمة 
وقفة؛ بل الأوجه عدمها؛ إذ لم يقصد بذلك ما ينافي تعظيمّه) إلى أن قال: 
(وإذا قلنا بشرمة المد؛ :فحثلة كماا'هن ظاهز حيتك قرت منه بآن كان يست 
المدَّ إليه ويُعَدّ مخلًا بتعظيمه)” © . 


)١(‏ «فتح القدير' لابن الهمام ١/598؛‏ وراجع «البناية» ١١/558؛‏ ولمجمع 
الأنهر» ١//ا”؛‏ وهحاشية ابن عابدين» .45١/١‏ 

(؟) «الفتاوى البزازية بهامش الهندية» 5/ 278٠١‏ وحكى مثله في «الهندية» 0/ 71١7‏ 
عن الغرائب. 

(9) «البرهان» للزركشي »٠١1/7‏ وتابعه السيوطي في «الإتقان» ؟/ 7/ا١.‏ 

(5) «الآداب الشرعية» لابن مفلح 191//7. ْ 

(0) «الفروع» لابن مفلح 4١97/١‏ وراجع «الإنصاف» 4771/١‏ و«الكشاف» /١‏ 
6 
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مدّ الرجلين إلى المصحف 





وفي «التحفة وحواشيها»: (وظاهرٌ كلام الزركشي خرمة مد الرّجل إلى 
المصحف. قال الشرواني عبارة البجيرمي وفي «النهاية» ويحرّم مذ الرجل 
إلى جهة المصحف6" . 


حلم 


.١60/١ «التحفة وحواشيها» للهيتمى أيضًا‎ )١( 


المُتَّحَفُ في أحَكَام المُصَحَف 






مس المصحف من وراء الحوائل 


مر في مسألة اشتراط الطهارة لمَّسسّ المصحف أنَّ جمهور العلماء مِنَّ 
السلف والخلف يقولون باعتبار هذا الشرط في مس المصحف مسا مباشرّاء 
ثم اختلفوا في كون شرط الطهارة معتبرًا لمسٌ المصحف مِنْ وراء الحوائل» 
فذهب جمهورهم إلى أنه يجوز للمحدث أن يمسَّ المصحف مِنْ وراء 
الحوائل كمس المصحف مِنْ وراء خريطته» أو مسّه مِنْ وراء الكلمه أو كان 
نيدى العا قنازان عمقل لأ المابة سحاتل لا يقال له عابر للمضحف؟ 
فالنهي غير متناول لهء فلا يحرم عليه» لا سيما وأن نهي غير الطاهر عن 
مس المصحف نهِيٌ تعبّديٌ لا يعقل معناه» وما هذا سبيله يقتصر فيه على 
مورده. 

والقول بإباحة مس المصحف مِنْ وراء الحوائل هو المذهب عند 
متقدّمي الب والحنانلة” م ووجه عند الشافعية» وذكره النووي في 
«الروضة"”"» وأنكره في غيرها مِنْ كتبه وغلّط قائله©). 


)١(‏ «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي 2٠57/١‏ م14. نقل العيني في «البناية» 
01١‏ عن «المحيط» أن ذلك مذهب جمهور أصحابه ‏ لكن متأخريهم قد قالوا بكراهة 
المس من وراء الكم وكل ما هو متصل بالماس» وهو أظهر الروايتين عن محمد بن 
الحسن» وإن فرّق البعض - كابن الهمام في «الفتح» 1١7/١‏ - في المتصل بالماسٌ بين 
ما يتحرَّك بحركته وبين ما لا يتحدّك اجتهادًا مِنْ عنده؛ وراجع ابن عابدين في «الحاشية» 
.١ ١7/١‏ 

زفق «المغني مع الشرح» /م؟ ؛ و«الفروع» ١‏ » 84 ,. وذكر عن الإمام 
أحمد ثلاث روايات؛ الأولى : جوازهء والثانية: للوراق خاصة لشدة حاجتهء والثالثة : 
المنع مطلقًا. . . وراجع «الإنصاف» 2777/١‏ 777. 

(9) «روضة الطالبين» للنووي .8١٠/١‏ 

(5) قال النووي في «التبيان» ص777» 774: (التصريح بمنع المحدث مِنْ مس - 
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وذهبت المالكية”"'» والشافعية”"') وأحمد9” في رواية عنه؛ وجَمْع 
من متأخري الحنفية”*) إلى اكرام ولعي يز امد الممصقنة زوز وين نوا» 
الحراال ان لواتو اب لر عدن المضتحي 4 مسا مباشرًا . 

واشترط فريقٌ ثالث لجواز المسٌ مِنْ وراء الحوائل ألا تكون متصلةً 
بالماسنٌ ولا بالمصحف.». وقد مضى تفصيل ذلك عند الكلام على مسألتي 
جلد المصحف وغلافه. 

وقد مرّ في غير موضع مِنْ هذا البحث أيضًا الرواية عن جَمْعِ مِنّ 
السلف في التسهيل في ذلك؛ كالمروي عن أب وائل مِنْ أنه كان فل 
خادمة وهي حائضٌ إلى أبي رزين» فتأتيه بالمصحف. فتمسكه بعلاقته» ذكره 
البخاري تعليقًاء ووصله ابن أبي . 


- المصحف من وراء الحوائل على المذهب الصحيحء أما إن تصفّح المحديث أو الجُنب 
أو الحائض أوراق المصحف بعود أو شبهه» فهو جائز في أظهر الوجهين لأصحاب 
الشافعي وبه قطع العراقيون منهم ؛ ؟ لأنه غير ماس ولا حاملء والوجه الثاني : تحريمه ؛ 
لأنهيعد حاملا للورقة» والورقة كالجميع؛ وأما إذا لف كمّه على يده وقلب الورقة به 
فحرام بلا خلاف» وغلط بعض أصحاب الشافعي» فحكى فيه وجهين. قال النووي: 
والصواب القطعٌ بالتحريم؛ لأن القلب يقع باليد لا بالكم).اه. كلامه في «التبيان»؛ 
وراجع أيضًا «المجموع» له 5//7. 

0 «الخرشي» 4/١‏ و«الدسوقي» 0/١‏ ؟؛ و«منح الجليل» ١ 8/١‏ . 

(؟) «تحفة المحتاج وحواشيها» ١55/١‏ وما بعدهاء وراجع أيضًا «الروضة» /١‏ 
م4 و«المجموع» 7 

(9) «المغني» ١/78١؛‏ و«الفروع» ١‏ ؛ و«الإنصاف» ١/,771؛‏ و«الكشاف» 
6/١‏ . 

(:) «فتح القدير» 4١١7 6١١7/١‏ و«البناية» ١/5548؟‏ و«الفتاوى التتارخانية» /١‏ 
'9؛ ولابن عابدين» .١١9//١‏ 

(5) راجع البخاري ب«الفتح» ارق ؟٠؛‏ وب«عمدة القاري» للعيني ١69/7‏ ... 
وهذا الأثر المعلق في البخاري قد وصله ابن أبى شيبة فى «مصنفه» »١57/7‏ 
ح(1471) حيث قال: (ثنا جرير عن مغيرة قال: كان أبو وائل يرسل خادمةُ وهي حائض إلى 
أبي رزين فتأتيه بالمصحف من عنده فتمسك بعلاقته)» وقال الحافظانابن حجر - 


المُتّحَفُ فى أَحَكَام المُضَحَف 








رحقياتنا ري هن النحين ادكان لامر ناش أن على الشن 
بالمصحف. أو يجوز به مِنْ مكان إلى آخر. .. وعن القاسم الأعرج» قال: 
(كان لسعيد بن جبير بأصبهان غلامٌ مجوسيٌ يخدّمه» فكان يأتيه بالمصحف 
في علاقته) . 

وعن عطاء قال: (لا بأس أن تأخذ الطايِتٌ بعلاقة المصحف). 

وعن سفيانء قال: (لا بأس أن يأخذ الججنب والحائض والصبيٌ 
بعلاقة المصحف). 

أخرجهن ابن أبي داود وغيره''' على ما جرى بسظه في غير #توضيع 
مِنْ هذا البحث. والله أعلم بالصواب. 


ملل 


- والعيني عن أثر أبي وائل: (وأثره هذا وصله ابنُ أبي شيبة عنه بإسناد صحيح) وراجع 
أيضًا «تغليق التعليق» لابن حجر ؟158/7١.‏ 
)١(‏ «المصاحف» لابن أبى داودء ص١١2.75 .5١١‏ 





المصحف في رحل الغال 








لا خلاف بين أهل العلم في أن المصحف في رَحْلٍ الغَالٌ'" لا 
يُحرق» حتى على القول بإحراق رَحْلِ الغال”". 


)١(‏ جاء فى «النهاية» لابن الأثير "/ 85": (الغلول: هو الخيانة في المٌغنمء 
والسرقة من الغنيمة قبل التقسمة. يقال: غلّ في المغنم يغلّ غلولًاء فهو غالٌ» وكل مَنْ 
خان في شيء خُفيةٌء فقد َل .اه. فالغال: هو الذي يكثّم ما يأخذه مِنَ الغنيمة» فلا 
يطلع الإمام غلية» ولا يضَمه إلى الغنيمة» وفي «شرح حدود ابن عرفة» للرصاع 5/١‏ 
هو عرثًا أخذ ما لم يبح الانتفاع به من الغنيمة قبل حوزها . قال ابن الرصاع: واحترز 

منما أبيتخ فيها للضرورة؛ فإنه ليس بغلول كالطعام مطلقّاء ولا يحتاج إلى إذن الإمام» 
وقول الشيخ ككُأَنَهُ: عُرفَاء أشار به إلى مخالفة لِمَا وقع لابن العربي. حيث قال: 
العُلول: الخيانة بأخذ الشيء للغير على الاختفاء. قلت: إنما هو في اللغة وفي العرف 

ما أشار إليه الشيحٌ كْلَنْهُ في عُرف الفقهاء. وقد يطلق العرف على غير عرف الفقهاء 
كما وقع في الوقت. 

(0) وقد ذهب إلى القول بإحراق رحل الغالٌ باستثناء الحيوان والمصحف فيه 
جماعةٌ مِنْ أهل العلم؛ كالإمام أحمد في المشهور عنه» والحسن وفقهاء الشام؛ منهم: 
مكحول والأوزاعي والوليد بن هشام ويزيد بن يزيد بن جابرء وهو ظاهرٌ ما نُقل عن 
سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» ومقتضى سكوت عمر بن عبد العزيز حين حضر 
إحراقٌ متاع الغالٌ بين يدي مسلّمّة بن عبد الملك» على ما رواه سعيد بن منصور في 
«سئنه»» ونّقله عنه غير واحدٍ مِنْ فقهاء الحنابلة» على ما في «الإفصاح» /2, 
وععاافن ارام أحمد رواية واحدةٌ» وفى 3 ابسن من الفصول) ورقة 71" 55: (فقد 
نقل عن أحمد جماعة 5 اضكانة أنه 0 رحل الغالٌ من الغنيمة» وذكروا أن الرحل 
الذي يحرق هو ما كان معه في تلك الغَزاة» وهذا بناءً على أصلناء وأن عقوبات الشرع 
بإتللاف الأموال لم تُنسخ؛ ؟ كتغريم سارق القدار المتعلقة قمة فثليها والأخلا ير المع 
مِنْ دفع الزكاة شطرٌ ماله» وقد كان تحريقٌ الرّحْل شرعًاء ولم يثيّت عندنا نسخةُ» ونحن 
على حكم الأصل). 

وكذا في «المغني» ١٠/577؛‏ و«الفروع» 77/5 في عدم تحريق المصحفء - 


المُتّحَفُ فى أَحَكَام المُضَحَف 





دغ لال 

وذلك الحرمة المصحف: ولما ووئ أبو واقنالليغي"'" صالع بن 
محمد بن زائدة» قال: (دخلت مع مسلمةً بن عبد الملك أرض الروم» فأتي 
برجل قد غَلَّه فسأل سالمًا عنه» فقال: سمعتٌ أبي يحدّث عن عمرٌ بن 
الخطاب ؤه؛ َيِه عن النبي فكي قال: «إذا وجدتم الرجل قد غلَّء فأحرقوا متاعه 
واضرِبُوه»”" . قال: فوجدنا في متاعه مصحمًاء فسأل سالمًا عنهء فقال: بعه 








والأصح: وكتب علمء وفي «الإنصاف» 4 وتحريقٌ رخل الغال واجبٌ على 
المذهب» واختار الشيخ تقي الدين وبعض الأمحات المداخريى أن تحريقٌ رَحْلِ الغال 
مِنْ باب التعزير لا الحد» فيجتهد الإمام بحسب المصلحة. . قال في «الفروع»: : وهذا 
أظهر. قلت: وهو الصواب. وانظر: «شرح المفردات» 2757/١‏ 41517 و«الكشاف» 
“*/ 85. واكتفى الحنفية والمالكية والشافعية بالقول بأنه يودب وقال الإمام الشافعي: 
(لا يرج الغالٌ عن دابته» فيحرق سرجه ومتاعه؛ لأن الرجل لا يُعاقبُ في مالهء وإنما 
يخا قيفي ننه وإنيا جد الله الحدوة على الأتنان»«وكذلك العقوبات» واما المال؛ 
فلا يُوقَعُ العقوبة عليه). يراجع في ذلك كله «شرح السير الكبيركء ص5١١1-١151؛‏ 
و«المبسوط) ١٠/0١65غ»‏ ١0؛‏ و«التبيين» "/ 7545؛ و«البحر الرائق» 6/ 87؛ و«مواهب 
الجليل» “/ 65"؛ و«جواهر الإكليل» .5500/١‏ ١19؛‏ و«الأم» 0١4‏ ؛ و«الحاوي 
الكبير» للماوردي 778/1١8‏ وما بعدهاء لكن لم يتعرض لتحريق الرحل . 

)١(‏ قال الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» 778/4, 771854 بعد أن ذكر أبا 
واقد الصحابي: (أبو واقد الليئي آخر اسمه صالح بن محمد بن زائدة» يروي عن 
أنس بن مالك وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسالم بن عبد الله بن عمر)؛ وراجع 
الهامش» رقم (/) ص 7787 منه في مراجع ترجمته. 

(؟) صالح بن أبي زائدة ضعيف قال الترمذي؛ ح-(585١):‏ (سألت محمدًا عن 
هذا الحديث فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة الليثي» وهو منكر 
الحديث). قال المنذري: (وصالح بن محمد بن زائدة تكلّم فيه غيرٌ واحد مِنّ الأئمة؛ 
وف قبل إنه تفرّد به)» وقال البخاري: (عامة أصحاينا يحتجُُون بهذا في الغلول» وهو 
باطلٌ ليس بشيء)» وقال الدارقطني: (أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد. قال: 
وهذا حديث لم يُتابَغ عليهء ولا أصلّ لهذا الحديث عن رسول الله كه! والمحفوظ أن 
سالمًا أمر بذلك. وصححح أبو داود وقمّه)؛ وراجع «تحفة الأحوذي» 2759/05 ”٠١‏ باب 
ما جاء في الغال ما يصنع به؛ وراجع «التلخيص الحبير» 5/5١١؛‏ و«نيل الأوطار» /ا/ 
ا ا 
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وتصدّق بثمنه)”" . 

وذكر الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحبٌ أبي حنيفة في كتابه 
«السير الكبير» أثرًا آخرّ في المسألة؛ قال: (فأما أهل الشام كانوا يقولون: 
تخرق رخجل القال» ورودوق فيه :ندرا عق السيين ع فال (يقخد 
الغلولٌ مِنْ رحلهء ثم يحرَّقٌ رحلّه. إلا أن يكون فيه مصحفٌ)» وأصحاب 
الحسن يرؤونه عنه موقوقاء وقد ذكر الأوزاعئىٌ عر لصي هد الحديث 
مرفوعًاء ولكن الفقهاء ء لم يصححًحوا هذا الحديث؛ ل اذ : يرويه مجهول 
لا يعرف. فإن الأوزاعيّ لم يذكر اسم الرجل الذي بينه وبين الحسن» ثم 
هو مخالف للآثار المشهورة)”" . 

وقد أشار بعض المحدّئين إلى هذه الرواية»؛ حيث قال: (وعن 
ادر (يُحرق متاعه كله إلا الحيوان والمصحف)). وقال 0 
(لو صم الحديث». لاحتمل أن يكون حين كانت العقوبةٌ بالمال. انتهى) . 


/ أثر سالم أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ١/7؟؛ وأبو داود في «سننه»‎ )١( 
في عقوبة الغالٌ» وصحّح وقمّه؛ وراجع في تخريجه‎ ١45 لاداء ح(1171) باب‎ 
الحاشية السابقة.‎ 

(0) الأثر عن الحسن أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 747/0 ح(4008) 
وفيه: عبد الرزاق عن معمرء عن عمروء عن الحسن, قال: (كان يُوْمَرٌ بالرجل إذا 
غلء فيحرق رحلهء ويُحرّم نصيبه مِنّ الغنيمة»» وروى عبد الله بن أحمد بن حنبل في 
مسائله عن أبيهء قال: (حدثني وحدثني ابن معمرء قال: أخبرنا هشيم» قال: أخبرنا 
منصور عن الحسن في الغال ‏ يعني الذي يُل: يُحرقٌ رحلّهء إلا أن يكون فيه 
مصحفتث... سمعت أبي يقول: وكذلك يعني: أقول: أو حيوان؛ يعني: لا يحرق)؛ 
وراجع «مسائل أحمد» برواية ابنه عبد الله - تحقيق الدكتور المهنا ؟/ 807 فقرة 4١١55‏ 
وراجع أيضًا «معالم السنن» للخطابي 79/5؛ وكتاب «السير الكبير» لمحمد بن الحسن 
الشيباني مع «شرحه» للسرخسي ١١١ »2١١١5/5‏ فقرة .771١‏ 

() سئن أبي داود ١61//7‏ باب عقوبة الغال» والترمذي ب١تحفة‏ الأحوذي» ه/ 
"٠٠١ ,4‏ باب ما جاء في الغال وما يصنع بهء وراح جع «الفتح) “/لا6 ؛ و«نيل 
الأوطار» ا/ 87 7. 
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مال مصحف الغال: 

قال أبو الوفاء ابن عقيل في 0 «السير من الفصول»: (قال 
أصحابنا: ويحتمل أن يُباع ما لا يُحرقُء ويتصدق بثمنه لتع”'' العقوبة 
أموالّه ويحترم مُ الحيوان والمصحف بحسب ما أمكن» وتدخل العقوية عليه 
بحسب ما أمكن. 

ووجهه أله لها عدن ف نه العقوية استوفيناها بنوع ولم يسقط 
أصلّها؛ كالعدول في حق المرضى إلى أطراف الجابية ولم يسقط أصل 
الحذدّء وهذا عندي ليس بصحيح؛ بل يسقط ذلك”” أ ويعتصم الحيوان 
والمصحف لحرمتهما عن التبع '" وإبدال الإتلاف سعة؛ أن التضريق عقوية 
ليس يقتضيها القياسُ؛ لأن القياسَ في كل مالٍ أنه يُترك على ما هو مِنَ 
النفاع بيه ولتم مالكه طيعة بشلا إلى غير هبعرم ا قلاف نالسية 

فأما إتلاف الأعيان» فلا يقع إلا ردعًا إذا كان الإتلاف مِمَّا يردع, 
كالقَوّد الواجب عن القتل» فأما إذا كان الضررٌ ناشئًا مِنْ غير المال؛ كدفع 
الصّائل من الحيوان بهيمة وآدمية» فأما مال ينتفع بستوليدن الفترن الد شا 
منه؛ بل مِنْ مالكه. . . فالقياس جرمانُ مالكه نفعهء فإذا كان التحريقٌ على 
عن الاب فإذااعتض يعض آنوالة يتك فيه رخرمة هافن الس يقت 
الماليّة التي فيه معصومة مِنْ تلك العقوبة» فلا يُقاسُ عليها عقوبة أخرى هي 
تفويك: بخص البنا للن) 7 , 

وذكر ابن مفلح في «الفروع»: أن كتب العلم كالمصحف في الأصحٌ””'. 
ولم أقف على إيضاح لمقابل الأصحٌ» أو مَنْ قال به مِنَ الأصحاب. 


)١(‏ في الأصل (لتمع) ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(؟) في الأصل (بل يسقط ذاي) ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(*) في الأصل (عن البيع) ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) «السير من الفصول» لأبى الوفاء ابن عقيل ورقة 5154"» 516. 
(5) «الفروع» 772//5. 


المصحف في رحل الغال 





وقال الموفق فى «المغنى»: (فالمصحف لا يحرق إذا غل» وكذلك لا 
ينبغي أن تُحرق كتبٌ العلم والحديث. قال: وهذا لا خلاف فيه» وكذا ما 
كان تابعًا للمصحف كجلد المصحف وكيسه». حيث تثبت لهما الحرمة 
ا والله أعلم بالصواب. 


حلم 


.ه77/٠١ «المغنى»‎ )١( 


المُتّحَفُ في أَحَكَام المُصَحَف 








لا تخلو المصاحف في الغنائم مِنْ أن تكونَ مصاحف قرآنية قد كتبت 
بالرسم المعتبر شرعًاء زأمة اننا التحريفٌ والتغييرٌء أو أن تكون مِنْ 
مصاحف أهلٍ الكتاب المتضية للتوزاة والإتجيل مدلا ينا يعد من الكت 
المنسوخة والشرائع العدلة: 

فإن كانت المصاحفٌ منّ النوع الأول؛ أعني: المصاحف الإسلامية» 
وكان التحريف فيها مأموئاء فإِنْ أهلَّ العلم قد اختلفوا في هذه المصاحف 
متى وجدت في الغنائم؛ وقد حكى موفق الدين ابن قدامة في «المغني» عن 
الثوري والأوزاعي أنهما قالا في المصحف يحصّل في «الغنائم»: يباع» 
وقال الشافعي: يُوقّكُ حتى يجي صاحبه”" . 

وإن كانت المصاحف مِنَّ النوع الثاني؛ بأن كانت قد تعرّضت لتحريفي 
وتبديل» أو كانت مِنَ الكتب السماوية السابقة على القرآن؛ 00 
والاتسيل ونحوهماء أو كانت كتبًا لأهل الكفر تتعلّق بمللهم» و 
معتقداتهم » أو تتضمّن ما ينافي الإسلام» فإِنَّ إتلافها يكون متعينًا حيائلٍ ؛ 0 
كوه وغسلهاء أو بتخريقهاء رعاية لماليّتهاء فإن تعذّر ذلك تعين 
إحراقهاء وقد جرى بِسْظ هذه المسألة في موضعها مِنْ مصنّفٍ 07 في 
اجام الجر ْ 


.44١/١١ «المغني مع الشرح الكبير»‎ )١( 

؛7178/١ «المبسوط في أحكام الكتابة والكتب وحجية الخطوط» للمؤلف‎ )١( 
/” وراجع في الكتب المغنومة على وجه العموم «شرح السير الكبير» لمحمد بن الحسن‎ 
و«السير في الفصول» لابن عقيل ورقة ١7؛ و«البيان والتحصيل»‎ ؛٠١5١ص‎ .»48 
و«أسنى المطالب»‎ 4١71/5 ؛ و«الفروع» 5 ا(الإنصاف»‎ ١176 لابن رشد ج5 ص‎ 
.1957/5 للأنصاري‎ 





مرّ في مسألة تعليق المصحف كلامُ طائفة مِنْ أهل العلم في حكم 
تعليق المصحف في قبلة المصلّيء أو وضع المصحف فيها: أن جمهور 
السلف كانوا يكرهون أن يعلّق المصلي بينه وبين القبلة شيئًا. [وكان ابن 
عمر َيه إذا دخل بينًا لم يَرَ شيئًا معلقًا في قبلة المسجد ‏ مصحمًا أو غيره - 
إلا توق وإن كان قرا يمينه أو اشتمالة ترقه]7 . 

وَعَن إبراهيم التشعي [أنه: كره أن يكون في مصلّى الرجل حيث 
يصلّي في قبلته مصحفٌ أو غيره» وقال: كانوا يكرهون أن يصلُوا وبين 
أيديهم شيءٌ» حتى المصحف]”" . 

وقال الإمام مالك: أكره أن يُوضَعَ المصحفُ في القبلة ليصلي إليه. 

وقال: فأنا أكره أن يجعل المصحف في القبلة ليصلي إليه؛ ولا أحب 
هرانا إذاكان مرسية ذلك اعرف احتط لق رمعل الف ليس 
يجعل تمكان الضلاة إلية» فلا أرى بذللك بأسًا90, 

قال ابن رشد عن المصحف: (كره القصد بالصلاة إليه على ما قاله 
في هذه الرواية» ومثله في المدوّنة سواء؛ لأن ذلك بدعةٌ)””". 


)١(‏ «المصاحف» لابن أبى داودء» ص5١7.»‏ ص ١7؛‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر 
١ .0000/‏ 

() «المصاحف») ص 7١‏ ص ١5؟؛‏ و«إحياء علوم الدين» للغزالي */١‏ 4 
و«المغني» لابن قدامة ؟/ الا ص"77؛ و«إعلام الساجد)» للزركشي ص777؛ «اتحفة 
الراكع والساجد» للجراعي» ص7١27‏ ص718. 

(") «البيان والتحصيل» لابن رشد 775/1١1‏ ص575؛ و«الخرشي على خليل» 
4/١‏ . 

(5) «البيان والتحصيل» /ا١/‏ 2770 ص575. 
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وذكر إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله عن الإمامين أحمد 
وإسحاق بن راهويهء قال: [قلت: ما يُكره للمصلي أن يكون بين يديه؟ 
قال: كل شيءٍ في القبلة» فهو مكروهء حتى المصحف]. 

قال إسحاق: كما قال «قال»: (وعن يمينه وعن شماله لا بأس)0'. 

وذكر الموفق في «المغني» عن الإمام أحمد أنه قال: أكره كلَّ شيء؛ 
يعني: بين المصلي والقبلة. "الدع أكاوا كرييزه ا ريجبارابسية دي 
القبلة» حتى المصحف]. 

وقال: يكره أن يكون في القبلة شيخ فعلق؟ صحف أو اغيره :ولا 
بأس أن يكون موضوعًا رد نال اي : ولا يكتب فى القبلة شىءٌ؛ 
لأنه تكتذل قلت المصيلى» :ريما" اشتكل ابقراءئة عن .وذلؤاتو' اد ْ 

وقال ابن مفلح في «الآداب الشرعية»» وهو بصدد الكلام عن 
المسجد: [ويصان عن تعليق مصحف أو غيره فى قبلته دون وضعه 
بالأرض]. ١‏ 

قال جعفر بن محمد أبو عبد الله الكوفي: سمعت أحمد يقول: يكره 
أن يعلّق في القبلة شيءٌ يحول بينه وبين القبلة» ولم يكره أن يُوضَعَّ في 
الشجه المضحت أو الحو 

وذكر في «الفروع» معناه ثم قال: ولم يكره ذلك الحنفيةٌ»ء قال 
بعضهم: وهو قول الجمهور”*'. 

ونقل الجراعي الحنبلي نحوًا مِمّا ذ في في «الغني والآداب». واقتصر 


)١(‏ كتاب «المسائل عن أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وأبي يعقوب 
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» تأليف إسحاق بن منصور الكوسج» تحقيق: الدكتور 
محمد بن عيد الله 6 ط _ دار المنار ‏ القاهرة 7١51١ه.‏ 

0( «المغني مع الشرح الكبير) ؟/ الا ص"الا. 

(9) «الآداب الشرعية» لابن المفلح / 8944. 

(5) «الفروع» لابن مفلح .5854/١‏ 





ورخخص قوم مِنْ ون عل العام ف وحم التصحت في قله المبيجة 
وهو مذهب الحنفية» وعليه الفتوى يهم . قالوا: لا عن بأن يصلّي وبين 
بق أو لون :راد الممكة أو سيت سعلن اوها اليه للف 0 

وفى الدّرٌ لا يُكره الصلاة إلى مصحف أو سيفء. وعلله فى الحاشية 
عن الشرح المية» :. بآن وجة عدم الكراهة: أن كراهة استقبال 98 الأشياء 
باعتبار التشبّه بعبادهاء والمصحف والسيف لم يعبّدهما أحدٌء واستقبال أهل 
الكتاب للمصحف للقراءة فيه لا للعبادة. 

وعند أبي حنيفة: يُكره استقبالّه للقراءة» ولذا قيّد بكونه معلّقًا0" . 

وذكر ابن الهُمام والبابرتي نحوًا مما نقلّه ابن عابدين» واقتصر عليه”* . 

فتلخص مِمّا مر: أن لأهل العلم في مسألة وضع المصحف في قبلة 
المصلي أقوالا ثلاثة 

أحدها: المنع مطلمًا؛ معلقًا كان المصحف أو موضوعًا على الأرض 

وثانيها: المنع مِنَ التعليق في القبلة» والترخيص فيما كان على الأرض 

وثالثها: الترخيص في ذلك كله. 

ا ال ل ال ا ا د فمنهم مَنْ علّله 
بكونه بدعة» ومنهم مَنْ علّله بكونه مُشَفِلًا للمصلي. ومنهم مَنْ عذّله بكونه 
تشبّهًا بأهل الكتاب» ومنهم مَنْ علّله بكونه قصدًا للمصحف في الصلاة» 
يشبه عبادتّه» ولو صورةٌ» فيكون التوثّي من ذلك كلّه مرعيًا على سبيل 
الاستبراء للدين. والله أعلم بالصواب. 1 


.1١8ص‎ .7١1ص «تحفة الراكع والساجد في أحكام المساجد» للجراعي؛‎ )١( 

(؟) «الفتاوى الخانية» "/ 5 57» و«الفتاوى البزازية» 5/ “ا/ا؛ و«الفتاوى الهندية» 
8/1 . 

(*) «الدر المختار بحاشية ابن عابدين» »)560١/1١‏ ص1057. 

(5) «فتح القدير لابن الهمام مع العناية» للبابرتي . 
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مقابلة المصاحف [عرضها إذا كتبت] 


أخرج ابن أبي داود في كتاب «المصاحف» جملة مِنَ الآثار تتناول 
مسألة عرض المصاحف إذا كُتبت. 

فمن ذلك: ما أخرجه بسنده عن أبي نضرةً» قال: [أتينا عمرو بن 
العاص ليعرضّ مصحمّه على مصاحفنا يوم الجمعة» فلمًًا حضرت الجمعةً 
أمر لنا بماء» فاغتسلناء ثم تطيّبنا ورحنا]. 

ومنها: ما أخرجه عن سفيانء قال: [كان زبيد"'' إذا حضر شهر 
رمضان عرض القرآن» فاجتمعوا إليه بالمصاحف]. 

ومنها: ما أخرجه عن أبى ظبيان» قال [كنا نعرضٌ المصاحف عند 
عَلقمد]. ١‏ 

ومنها ما أخرجه عن موسى بن نافع أبي شهاب» قال: [دخلتٌ على 
سعيد بن جبير وبين يديه مصحف قد عَرَضِهء فقال: إن كنت مشتريًا مصحفا 
فاشتره» فإِنْ أهله قد احتاجوا إلى بيعه]. 

وذكر ابن أبي داود في الباب آثارًا أخرى أوردثٌ منها ما ظننتّه كافيًا . 

وأخرج أبو عُبيد في كتابه «فضائل القرآن»» قال: حدثنا جرير عن 
منصورء عن الحكم بن عتيبة: كان مجاهد وعَبدةٌ بن أبي أمامة وناسٌ 
يعرضون المصاحفء. فلما كان اليوم الذي أرادوا أن يختموا فيه أرسلوا إليّ 
وإلى سلمة» فقالوا: [إنا كنا نعرضٌ المصاحفء فلما أردنا أن نَحْيِم أحببنا 
أن تشهَّدُوا؛ لأنه كان يقال: إذا حُتم القرآنُ نزلت الرحمة عند خاتمته» أو 
عفرف الرحية عل اخاتوتة ]1 , 


)١(‏ زبيد: فى الأصل «ربيد» ولعل الصواب زيد يعنى زيد بن ثابت. 
(0) «المصاحف» لابن أبي داود ص75١‏ - 170 و«فضائل القرآن» لأبي عبيدء 


نزع القرآن من المصاحف 





نزع القرآن من المصاحف 


أخرج عبد الرزاق في «مصنفه» عن الثوري» عن أبيه» عن المسيب بن 
رافع» عن شدَّاد بن معقل. قال الثوري: وحدثني عبد العزيز بن رُفيع عن 
شداد: أن ابنَ مسعود قال: [اليُنتزعنٌ هذا القرآنُ مِنْ بين أظهركم. قال: 
قلت: يا أبا عبد الرحمن» كيف يُنتزع وقد أثبتناه في صدورنا وأثبتناه في 
مصاحفنا؟ قال: يُسرى عليه في ليلة» فلا يبقى في قلب عبدٍ منه ولا مصحفٌ 
ممشرءبويضيخ النادل نقراء #التهاتم: ثم قرأ عبد الله : 6 ساني 
لدف لك ]| ِلَكَ 2 لا يد لك يو عَلَيِمَا وكيلا» [الإسراء: ١76+‏ 


وأخرج عبد الرزاق أيضًا عن إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع» عن 
مدادين معدل » قال: سمعت ابنَ مسعود يقول: [إنّ أول ما تفقدون مِنْ 
دينكم الأهانة» وإن آخر ما يبقى مِنْ دينكم الصلاةء ولشاة القوم الذين لا 
دين لهم» ولينتزعن القرآنُ مِنْ بين أظهركم, قالوا: يا أبا عبد الرحمن» 
ألسنا نقرأ القرآنء وقد أثبتناه في مصاحفنا؟ قال: يُسرى عليه ليلاء فيذهب 
مِنْ أجواف الرجالء فلا يبقى منه شي ]7 . 


ص4 ح(١‏ - 8) ومن باب قياس الأؤلى راجع «الكفاية» للخطيب» ص١5”‏ في 
المقابلة وتصحيح الكتاب» وأخرجه ابن أبي شيبة بالسند الذي ذكره أبو عبيد على ما في 
«المصنف» 1794/5. ح(00071) في المروي عن مجاهد. 

)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» ”7/ 557”ء ح(0480). 

(؟) «مصنف عبد الرزاق» 7517/9 ح(2)09481 وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 
5 ؛ ١10‏ باب في رفع القرآن والإسراء بى ح(0187”) / 508, ح(700174) باب 
(ما ذكر في فتنة الدجال). قال أبو بكر بن أبي شيبة: (حدثنا أبو الأحوص عن 
عبد العزيز بن رفيع» عن شداد بن معقّل الأسدي. قال: : سمعت ابن مسعود يقول: أول 
ما تفقدون من دينكم الأمانة» وآخر ما تفقدون منه الصلاة» وي قوم ولا دين - 


١! 
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وأثر ابن مسعود هذا قد أخرجه أيضًا الدارمي في «سننه» من طريق 
حماد بن سلمة عن عاصم» عن زر عن ابن مسعود: [اليسرين على القرآن 
ذاتَ ليلة» ولا يترك آية في مصحف. ولا في قلب أحد إلا رفعتا]”"' . 

وأخرجه أيضًا من حديث ناجية بن عبد الله بن غتبة عن أبيه» عن ابن 
مسعود؛ وفيه: [ليسرى عليه ليلّاء فيصبحون منه فقراء»]!" . 

وأخرج الديلمي في «الفردوس» عن أبي هريرة مرفوعًا [يسرئ على 
كتاب الله وك ليلاء فيصبح الناسُ ليس منه آيةٌ ولا حرفٌ في جوف مسلم 
ا 0 

وقد ساق السيوطيٌ في «الدر المنثور» في هذا المعنى بضعةً عشر 
أثرّاء ما بين مرفوع وموقوف». معزوٌّة إلى جملة مِنّ المصئفات الحديثية» 
فذكر مِنَ المرفوع حديتٌ حذيفةً عند الحاكم””*» والبيهقي وصحّحهء 
وحديث أبي هريرة عند ابن عدي والديلمي وأبي الشيخ وابن مردويه. 
وحديث معاذ بن جبل عند الديلمي أيضّاء وحديث جابر بن عبد الله عند ابن 

02) : 

مردويه » وحديئي ابن عباس وابن عمر 3 عند ابن مردويه”” : 


لهمء وإن هذا القرآن الذي ب بين أظهركم كأنه قد نُرِعَ منكم. قال: قلت: كيف يا عبد الله 


وقد أثبتناه في قلوبنا؟ قال: 000 في ليلة. فترفع المصاحف» وينزع ما في القلوب» 
ثم تلا: «وَلين شِئْنَا لنَدْهَبَنَّ بالِى يحبا لكي [الإسراء: 87] إلى آخر الآية. 

)١(‏ «سنن الدارمي» 578/7. (؟) «سنن الدارمى») ؟578/7. 

(*) «الفردوس بمأثور الخطاب» للديملي 2488/5 ح(864). قال محققه: إسناد 
هذا الحديث في «زهر الفردوس» 178/54: قال: أخبرنا الحسن بن أحمدء أخبرنا أبو 
طاهن عند الرحيمء حدثنا محمد بن حيان» حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا أبو 
نعود خذثنا معلى بن أمنك؛ حدثنا الفُضيل بن سليمان عن أبي مالك» عن ربعي عن 
حذيفة» وعن أبي حازم عن أبي هريرة مرفوًا . تسديد القوس» وأسنده عن أبي هريرة» 
وأعاده. وزاد عن حذيفة. 

لجمع الجوامع» ٠٠١١/١‏ (الديلمي عن حذيفة). 

(5) «المستدرك» للحاكم .: ص5 5١0‏ ص 50 0. 


(0) «الدر المنثور» للسيوطى 7١١/5‏ ص”7١7.‏ 








المراد بنشر المصحف: فتحّه؛ إِمّا للتلاوة فيه» وإما على سبيل الدعوة 
إلى تحكيمه» وإما أن يكون فتحٌّه رمرًا لإعطاء الأمان» وإما على أن يراد 
بنشر المصحف مجردٌ التبرّك به والنظرٌُ فيه على سبيل التبرك» وبنية التعبّد» 
وإما أن يكونّ المرادٌ بنشره تركّه على الأرض مفتوحًا على سبيل الإهمال 
والتفريط . 

وقد مر في غير موضع مِنْ هذا البحث بيانُ حكم معظم تلك 
المسائل؛ كمسألة اتخاذ فألٍ منه» ومسألة تحكيمه» ومسألة التبرّك به 
ومسألة القراءة منه في الصلاة» ومسألة تركه على الأرض منشورًا. وأما 
مسألةٌ نشره للنظر فيه وتعهّده فسيأتي لها مزيد بيان في موضعها من هذا 
البحث إن شاء الله تعالى . 1 ١‏ 


ملل 
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الكلام على مسألة النظر في المصحف يتناول أمورًا ثلاثة: 
أحدها: فضل النظر فى المصحف,. وكونه عبادةً مقصودةٌ. 


والثاني: المفاضلة بين القراءة نظرًا في المصحف وبين القراءة عن 
ظهر قلب. وإيراد الآثار المروية في ذلك مرفوعها وموقوفهاء وبيان الصحيح 
والسقيم منها. 

والأمر الثالث: حكم النظر في المصحف من غير مس له في حقٌ مَنْ 
كان ممنوعًا مِنْ مسّه مسا مباشرّاء لقيام حدث في الماسنٌ» أو لكونه كافرًا 
ممنوعًا مِنْ مسّ المصحف. 


فضل النظر فى المصحف وكونه عبادة مقصودة: 

لا خلاف بين أهل العلم في فضل تعهّد المصحف والنظر فيه لغرض 
التلاوة منه؛ لِمَا فى القراءة فيه مِنْ فائدة الاستثبات». فلا يخلط بزيادة حرفي 
ولا إسقاط حرف» أو تقديم آية أو تأكوو 1 

واستثنى بعض أهل العلم مِنْ إطلاق الفضل مسألتين: 

أولاهما: مسأل نظر المصلى فى المصحف أثناء صلاته.» وقد مضى 
بسط الكلام فيها في مسألة القراءة من المصحف في الصلاة» فلتُطلب في 

١١ تفسير القرطبي /؟؛ و«التذكار له ص75١ -١181؛ و«التبيان» للنووي ص‎ )١( 

717١؛‏ و«البرهان» للزركشي 97/7١‏ وما بعدهاء راجع «إحياء علوم الدين» لأبي حامد 


الغزالي ١/79؛‏ و«الآداب الشرعية» لابن مفلح 708/7. 704؛ و«فضائل القرآن» لابن 
كثيرء ص78١؛‏ و«فتح الباري» لابن حجر ص9 -8/,؛ و«الإتقان» للسيوطى .٠١8/١‏ 


الئنث 0 ! . 
وثانيتهما: مسألة القراءة من مصحف موضوع فَئ المسجد فى أوقات 





لكون ذلك محدنًا قد عدّه الإمامُ مالك وأصحابه مِنْ بدع الحَبَّاجٍ بن 
يوسف”"» وإن لم يسلّم غيرهم بوجه المنع هناء على ما سيأتي تفصيله في 
مسألة وضع المصحف في المسجد. ثم إن أهل العلم حين صرّحوا بفضل 
النظر في المصحف قد اختلفوا في التعبير عن درجة هذا الفضل؛ فمنهم مَنْ 


0 


وصفه بالاستحباب”'"', ومنهم مَنْ وصفه بالسنية 

والظاهر أن الوصفٌ الأول: قد بني على اعتبار اجتهادي . 

والوصف الثاني : قد عوّل على حُحجج نقليّة تتمثل في جملةٍ مِنَّ الآثار 
المرفوعة والموقوفة» وهي آثار قد ضرب عنها أهل التحقيق صفْحًا لعِلّل 
تمس متوتها وأسانيدهاء على ما سيأتي بيانه عند الكلام على هاتيك الآثار. 

وقد يقول قائل: أي فائدة تُرجى من إيراد ما لا حجة في إيراده 
أصلا؟ فأقول: إنما آثرتُ ذكرّها لتعلم» وليكون القارئٌ على بيّنة منها؛ ولئن 
طال البكث يذكر ذه وأمقالينا هنا لآ هيرورة لذكرهة.فإن الختضاطن :هذا 
البحث بتناول الأحكام المتعلقة بالمصحف والآداب المرعية في حقّه يتتصب 
شافعًا لهذه الإطالة ومسوّعًا لطلب انّساع صدر القارئ لها. 


)١(‏ «البيان والتحصيل» لابن رشد ١١19/١8‏ ٠١17١؛‏ و«الحوادث والبدع» 
للطرطوشي. ص١5١؛‏ و«الاعتصام» للشاطبي ١/177؛‏ و«المعيار» للونشريسي /١١‏ 
؛ و«العدوي في حاشيته على الخرشي» 7/١١؛‏ والزركشي في «أحكام المساجد)» 
ص59"؟؛ و«الفتاوى الكبرى» للهيتمي ."1١/‏ 

(؟) «قواعد الأحكام» لابن عبد السلام ١191/١‏ حيث جزم باستحباب القراءة نظرًا 
في المصحف. و«الفروع» لابن مفلح 501/١‏ (ويستحب في المصحف ذكره الآأمدي 
وغيره) وقارن بالآداب له 21١١/5 908/١‏ 08*. 309 159/8؛ «كشاف القناع» 
006 للبهوتي و«الفتاوى البزازية» 5/ .58٠١‏ 

(*) قال البهوتي في «شرح المنتهى» :14١/١‏ (تُسَنُ القراءة في المصحف 
لاشتغال حاسة البصر بالعبادة). وقارن بمطالب أولي النهى .507/١‏ 


المُتَّحَفُ في أَحَكَامِ المُصَحَف 





الآثار الواردة في فضل النظر في المصحف: 

وهاك جملة مِنَ الآثار المرفوعة والموقوفة المروية في فضل النظر في 
المصحف وفضل تعهده. 

أ الآثار المرفوعة: 

١‏ -«أدم النظر في المصحف» قاله لِمَنْ رَمِدَ»ه ذكره الشوكاني في 
«الفوائد المجموعة» عُفْلا عن راويه ومخرّجه”'' قال: (وفي إسناده مَنْ لا 
يُحتّحٌ به). 

وذكر المَتّنى فى تذكرته فى هذا المعنى ما نصّه: «رَمِدْتُء فشكوت 
ذلك إلى جبرائيل: فقال لي : أدم النظرٌ في المصحف» هو مسلسل منكر””". 

وأورده ابن عراق فى «التنزيه» على النحو الآتى )8١«‏ (حديث) 
فيل ارين مسطوة لوزت كرك ذلك إلى رسي له ان اللو قفا ا 
١أَدِم‏ النظر في المصحف» (البيهقي) في «الشعب» مسلييكة هكنا بشكاية 
الرّمَد والأمر بإدامة النظر في المصحف. وقال: هذا منكرء ولعل البلاء فيه 
من محمد بن حميد الرازي. (قلت): هذا عَجَبٌ مِنَ السّيوطي الشافعي» هو 
يتعمّب كثيرًا على أحاديث ذكرها ابن الجوزي في «الموضوعات» بأنَّ البيهقي 
أخرجهاهفي «النسه» أو في غيره, كانه القزم | لا بذكن في كنيه حديتا 
يعلمّه موضوعًاء وهذا قد أخرجه البيهقي» واقتصر على وصفه بالتكارة» 
ومحمد بن حُميد مختَلّفٌ فيه» لكن لوائح الوضع ظاهرةٌ على الحديث» فأين 
كان في العهد النبوي مصحفٌ حتى يُؤمر ويأمر بإدامة النظر فيه» والله أعلم .اه. 
كلام ابن عراق في «التنزيه»7", وأورد الذهبي في «الطب الو نحوًا مِنْ 


)١(‏ «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» للشوكاني» ص١٠"‏ ح(075. 

(0) «تذكرة الموضوعات» للفتني» ص8". 

(*') «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الموضوعة» لابن عراق 27٠8/١‏ ذكره 
الشوكاني في «الفوائد المجموعة»» ص١١”27‏ ح(2)75 وفي إسناده من لا يحتج به. 

(5) الطب النبوي» للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي. 


النظر في المصحف 





هذا الأثر بماٍ نضّه: (ويقال: إن رجلا شكا وجع 
فقال له: (انظر في المصحف)) . 
؟ - «أديموا النظر في المص ٠١‏ أخرجه عبد الرزاق فى 

«المصنف”''» وأبو عبيد فى «فضائل القرآن)9' , والطبراني ١‏ 0-0 
وابن أي شيبة 7 في «فضائل القرآن» من ب 0 دافن أبي داود في 
«المصاحف»)*؟2, واللفظ للطبراني من طريق عبد الرزاق قال: (أخبرنا 
الثوري عن عاصم بن بهدلة» عن زِرٌَ بن حبيشء» قال: قال عبد الله بن 
مسعود: (أديموا النظر في المصحف. فإذا اختلفتم في يا وتاء فاجعلوها 
ياء ذكروا القرآن)9' . 


عينيه إلى رسول الله 85 


م ع8 


)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» 7/7 2”557 ح(2)20919 وراجع هامش «فضائل القرآن»؛ من 
سنن سعيد بن منصور 7/ 700؛ و«مصنف ابن أن شيبةة» 5/ 231847 ح(70148). 

(؟) «فضائل القرآن» لأبي عبيد»ء ص45». -(7؟ - 207 وفيه: (حدثنا ا 
وحدثنا زيد بي الحباب. عن سفيان» عن عاصم ب بن أبي النجودء عن زِرٌ بن خبيش» 
قال: قال عبد الله: (أديموا النظر في المصحف). 

() «المعجم الكبير» للطبراني 9/ .١67‏ ح(8589). 

(5) «المصنف» لابن أبي شيبة 2751/5 47 ح(2)8664 1417/5 ح(00174. 

(5) أخرجه ابن أبى داود فى «المصاحف» على ما في «الكنز) 77/9" 
<(417) وليس موجودًا في النسخة المطبوعة من كتاب «المصاحف» لابن أبي داود. 

(5) راجع «مصنف» ابن أبي شيبة أيضًا ١07/5‏ في القرآن يختلف على الياء 
والتاء. 00055070 «(حدثنا علي بن مسهر عن داود» عن الشعبي» عن علقمة» عن 
عبد الله قال: إذا شككتم في الياء والتاء» فاجعلوها ياءً؛ فإن القرآن ذكر فذكّروه). 

ح(7207717): (حدثنا معاوية بن هشامء قال: حدثنا المرادي عن عمرو بن 
ميسرة» عن أبي عبد الرحمن السّلميء قال: إذا اختلفتم في القرآن في ياء أو تاءء 
فاجعلوها ياءً؛ فإن القرآن نزل على الياء). 

ح(07"07718): (حدثنا معاوية بن عمر عن زائدة عن عاصم» عن زرء عن عبد الله» 
قال: إذا تماريتم في القرآن في ياء أو تاء» فاجعلوها ياءَ» وذكروا القرآن؛ فإنه مذكر). 

ح(001559: (حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن يحيى بن جعدة» عن ابن مسعود» 
قال: القرآن ذكر فذكروه. 


المُتّحَفُ فى أَحَكَام المُضَحَف 











وذكر الحافظ فى «الفتح) صدرة: وعزاه إلى أف عبيد» وصححح 
60 
إسئاده 


 *“‏ «أعطوا أعينكم حظَّها مِنّ العبادة» قالوا: يا رسول القع وها كلها 
مِنَ العبادة؟ قال: النظر في المصحف » والتفكر فيهء والاعتبار عند عحائبه) . 
من حديث ب سعيد الخدري مرفوعًا. وقد أخرجه ابن عي الدنياء ومن 
طريقه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب «العَظمة» بإسناد ضعيف» على ما ذكره 
العراقي في «تخريج الإحياء»”2 وأخرجه الحكيم الترمذي في «النوادر»”" 
والبيهقي في «الشعب”*' والقرطبي في «التذكار»”” من طريق زيد بن أسلم 
عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري» قال: (قال رسول الله عَلِلةِ: 
2 أعينكم خفن مِنَ العبادة»). فذكره وأورده العجلوني في «١كشف‏ 
لخفا»”"" من طريق الحكيم الترمذي والبيهقي بلفظ : «أعطوا العين حظَّها من 
57 الحديثء قال العجلوني: (رواه الحكيم الترمذي في «النوادر»). 
والبيهقي» عن أبي سعيد بسند ضعيف. 


؛ - «أفضل عبادة أمتي قراءةٌ القرآن نظرًا» أخرجه الحكيم الترمذي في 


)١(‏ وقد ذكر الحافظ في «الفتح» 78/9 أثر (أديموا النظر في المصحف) وعزاه 
إلى أبي عبيد» وقال: (ومن طريق ابن مسعود موقوقًا: (أديموا النظر في المصحف» 
وإسناده صحيح). وقال الطبراني في «الكبير» 2١4١/9‏ ح(8797): حدئنا إسحاق بن 
إبراهيم الدبري» أنا عبد الرزاق» أنا الثوري عن عاصم بن بهدلة» عن زر بن حبيش» 
قال ابن مسعود: (أديموا النظر في المصحف إلخ). وأخرجه عبد الرزاق في 
«المصنف». ح(09179)؛ وابن أبي شيبة في «مصنفه» 7/ 2114١‏ 417 ح(80084). 

(7) «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار) 
للعراقي في .40٠/4‏ 

(©) «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي» ص””7". 

(4) «شعب الإيمان» للبيهقى .08١/5‏ 

(0) «التذكار» للقرطبي» ص .18١ 18١0‏ 

(؟) «كشف الخفا» 2١55/١‏ ح(2))471 وراجع «كنز العمال» 20١١ .5٠١/١‏ 
ح(7777 7777)؛ وهضعيف الجامع» 2174/١‏ 440 و«الضعيفة» .١1985‏ 


النظر في المصحف 





«انوادر الأصول"'' والقرطبي في «التذكار)”' عن عُبادة بن الصامت 5ه 
مرفوعًا . 
«من أدام النظر في المصحف مُتَعَ ببصره». أخرج القرطبي في 
«التذكار؛ء قال: (وروى ابن جريج عن أبي مُليكة» عن ابن عباس» قال: 
قال رسول الله يكلِ: «مَنْ أدام النظر في المصحف مُتّعَ ببصره»”"). 
وذكره ابن عراق في «التنزيه» من قول سفيان وعبارته: (وعن سفيان» 
قال: (مَنْ أدام النظر في المصحف مُتُّعَ ببصره» وحُفّف عن والديه 
العذابُ”*' وكان يقال: أربعة تزيدٌ في النظر أو في البصر: النظر إلى الوجه 
ان ورك لكشي :وال المافك. والتقلر في ال 00 
«من حفظ القرآن نظرًا خُمُف عن أبويه العذابُء. وإن كانا 
كافرَيُن) . ذكره الشوكاني في «الفوائد المجموعة""'' مِنْ غير ذكر لراويه أو 
مخرّجه . 
وذكر ابن عراق في «التنزيه”" باللفظ المذكور أعلاه» ورمز إليه 
ب(حب) مِنْ حديث ابن عمر» وفيه محمد بن المهاجر الطالقانى 0 #تعقب) 
بأن له شاهدًا من حديث أبي الدرداء: (ومَنْ قرأ مائتي آبةِ في كل يوم نظرّاء 


.7754 «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي» ص77‎ )١( 

(0) «التذكار» للقرطبي؛ ص١18»‏ وراجع «الكنز»). .01١/١‏ ح(2)5550 /١‏ 
5» ح(11758) من طريق الحكيم الترمذي. 

(7) «التذكار» للقرطبي» ص١18١2 218١‏ وراجع «الكنز» 2075/١‏ ح(21505 
/521). 

(5) «تنزيه الشريعة» .5945/١‏ 

(5) «الآداب الشرعية» لابن مفلح 174/7. 

(1) «الفوائد المجموعة» للشوكاني» ص2”08 ح(77). 

(0) تنزيه الشريعة» لابن عراق /١‏ ”2797 745. 

00( هو محمد بن مهاجر الطالقاني البغدادي. عن وكيع وأ بى معاوية كذّبه صالح 
جَرّرة وغيره» قال ابن حبان والجوزقاني: يضع الحديث. راجع (التتزيه» .١1/1‏ 


المُتَّحَفُ في أحَكَام المُصَحَف 





شُفُعَ في سبع قُبور حول قبره» وخمّف الله العذاب عن والديه» وإن كانا 
مشركَيّن). أخرجه ابن أبي لإرد لي العف سي «قلت»: هو من طريق 
خلقاين تكو اعد الكد ايد فلا يصحٌ شاهدّاء والله أعلم. 

وأخرج ابن أبي داود عن الليث بن سعد عن بعض شيوخ أهل 
المدينة» قال كان يقال: كلّما قرأ الرجلٌ في المصحف حُقُف عن أبويه في 
قبورهما) اه كلام ابن عراق. 

وذكره القاضي أبو يعلى في جملة أخبار للدلالة على فضل 00 
نظرًا في المصحف. فقال: (فروى ابن اي داود بإسناده عن أني و30 
برفرعا” : "من قرأ مائة ني آبة كلّ يوم نظرّاء شُفّع في سبعة قبور حول قبره» 
وخفف العذابٌُ عن والديه. وإن كانا مشركيّن». وحكاه عن القاضيء ابن 
مفلح في «آدابه)"" . 

وأوزفة الزركيي في «اليرهانة"" وعتراة إلتى ابن أن دود هبي 
«المصاحف» أيضًا من حديث أبي الدرداء مرفوعًاء وباللفظ المذكور آنقَاء 
ومثله في «الكنز)”؟". وأورده القرطبي في «التذكار» مِنْ طريق ابن شاهين» 
حيث أخرج من حديث إسماعيل بن عياش» عن يحيى بن سعيد» عن 
خالد بن معدان» عن أبي الدرداء: أن النبي يكَكهِ قال: «من قرأ مائتي آية في 
المصحف كلّ يوم نظرًا شفّع في سبع قبور حول قبره. وخَمَّف الله و عن 
والديه وإن كانا مشركين»* . 

 »‏ ١مَنْ‏ سرّه أن يحبّه الله كنَء فليقرأ في المصحف». أخرجه 


)١(‏ كذا. والظاهر أنه قد تصحف عن أبى الدرداء» كما فى سائر المظان. 

ْ 08 «الآداب الشرعية» لابن مفلح ا‎ )١( 

) «البرهان» للزركشى ؟/ 45. 

(5) «كنر العمال» /١‏ /ا"ه, ح(5108) عزاه إلى ابن أبي داود في «المصاحف»؛ 
والديلمي عن أبي الدرداء»ء وفيه إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعد؛ وفي «المنتخب» 
يحيى بن سعيد. 

(5) «التذكار» لأبي عبد الله القرطبي.» ص0٠218 .18١‏ 
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الديلمي في «الفردوس)170) وابن شاهين على ما في «التذكار») من رواية 5 
. 0) 0ع : 2 ا 
الاحوص عن ابن شعو 7+ وأورده في «الكنزا وعزاه إلى أبي نعيم في 
(الحلية»” 2 والبيهقى فى «الشعب»” . وأخرجه ابن عدي أيضًا"' وقال في 
«الفتوحات الربانية»: (وأخرج الحافظ عن ابن مسعودء قال رسول الله كَل : 
«مَنْ سرّه أن يحبّه الله ورسوله, فليقرأ في المصحف». وأشار إلى أنه منكر 

الميعد- 
لانن ترااماقي ي آبة في المصحف كل يوم نظرّاء شفع في سبع بور 
حول قبره. وخفف الله 08-2 عن والديه. وإن كانا مش ركين21. وقد مر رٌ الكلام 
عليه في تخريج حديث (من حفظ القرآن نظرًا)» فليعاوذ””. 
4 «النظر في المصحف عبادة» وقد رُوي مرفوعًا عن جماعة من 
الصحابة منهم عائشة0ة) عند ابن أبي داود في «المصاحف»». وأبي الشيخ» 
وأبي نعيم في «الحلية»)» والديلمي في «الفردوس». 


)١(‏ «الفردوس بمأثور الخطاب» للديلمي 578/7» ح(/0517). 

(؟) «التذكار» للقرطبي» ص١18.‏ 

(9) «كنز العمال» .5١ 4/١‏ ح(770). 

(5) «حلية الأولياء» لأبي : نعيم /709/1. 

(6) «شعب الإيمان» للبيهقي 0 ١‏ ح(1851). 

3( ابن عدي في «الكامل» ؟/ 806. 

0) «الفتوحات الربانية على الأذكار النووية» لابن علان 2777/7 وأخرجه أيضًا 
للطبراني في «الكبير» 9/ .١55‏ ح(/2)85951 وذكره المروزي في «قيام الليل» (5؟١)»‏ 
وقال الهيثمي في «المجمع». صلاء :١50‏ رجاله ثقات. 

() وهو موضوعء على ما ذكره الشوكاني في «الفوائد المجموعة».» ص8١23‏ 
ح(57). 

(9) وحديث عائشة قد عزاه إلى ابن أبي داود في «المصاحف» غيرٌ واحدٍ من أهل 
العلم؛ كالقاضي أبي يعلىء على ما ذكره ابن مفلح في «آدابه» 708/7 09؛ 
والزركشي في «البرهان» 45/7؛ والمتّقي الهندي في «الكنزاء 000 0 
وليس في النسخة المطبوعة من كتاب «المصاحف» لاب بن أبي داود فيما أعلم . كما أخرج - 
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6 1 0 ع 6 
وروي أيضا من حديث جابر 2 وأبي هريرة . 


حديث عائشة المذكور أبو الشيخ؛ وأبو نعيم في «الحلية» ”/ 1487؛ والديلمي في 
«الفردوس) 2597/5 ح(2)5855 واللفظ لهى وإسناده في «زهر الفردوس» ١55/5‏ 
(قال أبو الشيخ: حدثنا عبد الله بن محمد بن زكرياء حدثنا سعيد بن يحيى» حدثنا زافر 
عن أبي عثمان» عن يحيى بن سعيدء عن محمد بن إبراهيم» عن عائشة مرفوعًا: «النظر 
إلى الكعبة عبادة» والنظر إلى وجه الوالدين عبادة» والنظر في كتاب الله مَيْنَ عبادة» . 
ورواه في «زهر الفردوس» من طريق أبي نعيم عن عبد الله بن محمد بن جعفر بالسند 
المذكور أعلاه» ولفظه فى «الفردوس» عن عائشة: (النظر فى ثلاثة أشياء عبادة: النظر 
في وجه الأبوين وفي المصحتت وفي البحر) 2591/5 ح3100). وفي سنده زافر بن 
سليمان؛ قال ابن عدي في «الكامل» 777/7 ترجمة :770/15٠‏ لا يِتابَعٌ على حديثه. 
وفى «التقريب»» صرالإلام ترجمة :199٠‏ زافر ‏ بالفاء ابن 0 الإيادي. . 
00 كثير الأوهامء من التاسعة . 

)١(‏ ورد من رواية جابر بلفظ: (النظر إلى المصحف) عن ابن الفراتي في جزئه 
كما في «اللآلي» ”557/١‏ وفيه محمد بن زكريا الغلابي متهم. 1" 

(0) رواية أبي هريرة بلفظ: (النظر إلى المصحف» - رواه ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» ؟/ 744: ح(17587) قال ابن الجوزي عَقِبّة: تفرّد به همام عن ابن جريج. 
ولم يروه عنه غيرٌ سليمان , بن الربيع» قال ابن حبان: همام يسرق الحديث» ويروي عن 
الثقات ما ليس من حديثهم» فبطل الاحتجاج به. قال الدارقطني: وسليمان بن الربيع 
ضعيفء غيّر أسماء مشائخ. وروى عنهم مناكيرٌ. اه كلام ابن الجوزي. وأورده في 
«الكنز؛ 2438٠١ /١١‏ ح(15595). 

وقد أورد الألبانى هذا الحديث فى جملة أخبار فى سلسلة الأحاديث الضعيفة» 
وفي غير موضع منها؛ فعند كلامه على الحديث» رقم (07) "04/١‏ من الضعيفة 
قال: (النظر في المصحف عبادة» ونظر الولد إلى الوالدين عبادة» والنظر إلى علي بن 
أبي طالب عبادة). قال: والحديث موضوعء أخرجه ابن الفراتي من طريق محمد بن 
زكريا بن دينار: حدئنا العباس بن بكارء حدثنا عباد بن كثير عن أبي الزبير» عن جابر 
مرفوعًا. ذكره السيوطي في «اللآلي» 0“ شاهداء وسكت عليه» وهو موضوع. فإن 
محمد بن زكريا هو الغلابي» وهو معروف بالوضع. والجملة يك 0 
الجوزي في «الموضوعات» من رواية جماعة من الصحابة» وأعلّها كلّهاء 
الشيؤاظي ف «اللآلى» "51١/١‏ - 745 بمتابعات وشواهد كثيرة ذكرهاء ولذلك 0 فى 
«الجامع الصغيز 1 قن صحّح الذهبيُ في «تلخيص المستدرك» ١5١/7‏ أحد شواهله» - 
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وصحابي لم يسم”"' بيد أن هذه الروايات جميعًا قد وردت من طرقي 
وأسانيد لا يحتحٌ بمثلها. 

٠‏ همَنْ علّم ابنّه القرآن نظرًا غفِرَ له ما تقدّم وما تأخر». أخرجه 
الطجراتئ فى ان سو حديث أنسش لبه ) وقال الهيثمى في 


- وفيه نظرء سأفرغ لبيانه إن شاء الله تعالى اه. 

وقال في «الضعيفة) أيضًا .7١١/4‏ ح-(0١١71١)‏ عن حديث أبي هريرة السابق: 
(ضعيف جدًا؛ رواه عفيف الدين أبو المعالي في «فضل العلم» ١١5/١‏ وإسناده ضعيف 
جدًا؛ سليمان بن الربيع ترّكه الدارقطني» ومثله شيحّه همام بن مسلم). وورد من حديث 
صحابي لم يسم بلفظ: (خمس من العبادة ‏ النظر في المصحف) عند الدارقطني 
والنسائي» على ما في «ضعيف الجامع» .47١ /١‏ ح(5805)»؛ وأورده السيوطي في 
«الدر المنثور» 2777/7 قال: (أخرج الدارقطني عن النبي كلد قال: «خمس من 
العبادة: النظر إلى المصحفء. والنظر إلى الكعبة» والنظر إلى الوالدين» والنظر في 
زمزم» وهي تحظ الخطاياء والنظر في وجه العالم»». هكذا ذكره السيوطي عُفلًا عن 
راويه ومظِئّته من كتب الدارقطني. وأخرجه في «الدر» أيضًا 41١5/١‏ و«الجامع 
الصغيرا» ح(2)5865 وعزاه إلى «الفردوس» عن 2 هريرة» ولفظه في «الفردوس» ؟/ 
6 ح(1154) أبو هريرة: (خمس من العبادة: قلة الطعم» والقعود في المساجدء 
والنظر إلى الكعبة» والنظر في المصحف من غير أن يقرأه» والنظر في وجه العالم). 
وفي حاشية «الفردوس» و«الكنز» 4497 : (الديلمي عن أبي هريرة وه). «فيض 
القدير) 9455" وقال المناوي: وفيه سليمان بن الربيع الفهدي؛ قال الذهبي 0/١‏ 
ترّكه الدارقطني؛ فهو ضعيف. «تاريخ بغداد» 48/0؛ «الدر المنثور» ١/5١١؟‏ 
«المصنف» لعبد الرزاق 7547١7؛‏ وراجع في الحديث جملة «الكنزر) ؟7١/ا9١2»‏ 
0745472 000 ح(1١17”), 38٠١/6‏ ح(2)171955 ءءء 
ح(55575)؛ وراجع «موسوعة أطراف الحديث» 4٠١" - 3٠١7/٠١‏ وفي «تذكرة 
الموضوعات» آخر صفحة 7١٠١‏ (سليمان بن الربيع ضعيف. غيّر أسماءً» وروى عنهم 
مناكير) . 

)١(‏ أورده السيوطي في «الجامع الصغير» وعزاه إلى النسائي والدراقطني وضعّفهء 
وأورده الألباني في «ضعيف الجامع».» ص١57»‏ ح(58014). 


(3١‏ «المعجم الأوسط» للطبراني 255/١‏ ح(019170. وأورده الهيثئمي في المجمع 


0 


البحرين» كملااكلك كاك 017170 باب: (مَنْ علم ولده القرآن) قال: (حدثنا - 


المُحَفٌ في أخكام المضحت 
حم عو“ هك 


«المجمع) في بابا: (فيمن علّم ولده القرآن) إ إيراده لحديث 0 
المذكور: (رواه الطبراني في «الأوسط)ء وفيه من لم أعرفه)9 . 

١‏ -همَنْ قرأ القرآن ظاهرًا أو ناظرًا حتى يختمّه. غرس الله له به 
شجرةً في الجنة» إلخ. أخرجه الحاكم في «المستدرك”"» وابن عدي في 
«الكامل)0©, والطرائي في «الكبير)”؟'. والببيقي : فى والكمدة .او دده 
في «الكند)0) بما نصّه: «مَنْ قرأ القرآن ظاهرًا أو ناظرً| حتى يختمّه غرس الله 
له به شجرة في الجنة. ولو أن غرايًا أفرخ في ورقةٍ منها ثم نهض يطيرء 








- أحمد بن محمد بن نافع» ثنا عبيد الله بن عبد الله المنكدري» ثنا ابن أبي فديك» عن 
عمر بن سهل» عن الحسنء عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله كَكِلِ: «من علم 
ابه القرآن نظرّاء غفر الله له ما تقدّم مِنْ ذنبه وما تأخرء ومن علّمه إياه ظاهرّاء بعثه الله 
يوم القيامة على صورة القمر ليلة البدرء ويقال لابنه اقرأء فكلما قرأ آيةٌ رفع الله يك بها 
الأب حرجةٌ؛ حتى ينتهي إلى آخر ما معه مِنَ القرآن». ولم يروه عن الحسن إلا عمرء 
تفرّد ابن أبي فديك) قال: محققه: (تراجم رجال الإسناد* أحمد بن محمد بن نافع 
الطحان المصريء لم أجده”**» عبيد الله بن عبد الله المنكدري» ثقة تقدم حديث 
. 

(1) «مجمع الزوائد» للهيثئمي / »١575 ١١780‏ راجع «الموسوعة» »1٠0٠0/8‏ 
0 إلى المجمع . 

(0) «المستدرك» للحاكم 0/١‏ . 

(9) «الكامل» لابن عدي ”/ "11 777707/5. 

(5) الطبراني في «الكبير» وعنه «مجمع الزوائد» لا/ 58١؛‏ «الكنز» .578/١‏ 
ح(51165). 

(5) البيهقي في «الشعب» 891١/5‏ ح(1859١)‏ عن عبد الله بن الزبير. 

(5) «كنز العمال» .578/١‏ ح(5510): والحديث في «الأوسط» أيضًا 45/7”. 
ح(7”01) عن ابن الزبير» وخظّأ في «مجمع البحرين» 1١6/5‏ ح(7177) نسبته إلى 
ابن مسعود في «الكبير». 

(*) عمر بن سهل بصري كان بمكة مجهول» راجع «اللسان؟ 11١/4‏ 755. 

(#*) تخريجه: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (ال5١٠)‏ وقال الهيثمي في «المجمع» ا/ 21780 
7: وفيه من لم أعرفه. قلت: لعله يقصد عمر بن سهل. إسناده ضعيف بجهالة عمر بن سهل. 
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لأدركه الهَرّمُ قبل أن يقطّع تلك الورقة مِنْ تلك عر 


- الآثار الموقوفة في فضل النظر في المصحف : 

١‏ - قال عبد الله بن حسان"' ل : أصحاب 
رسول الله يله على أنَّ أفضلٌ العبادات قراءةٌ القرآن:نظ70. 

! - وكان عثمان ذه يقول: (ما أ أن يأتي علي يوم ولا ليلد إلا 
أنظر في كتاب الله؛ يعني: القراءة في المصحف). أخرجه عنه بهذا اللفظ 
الإمام أحمد في «الزهد»9 . ْ 

رتك العرطي يلفط (والله إني لأكره أن يأتيّ علي يوم لا أنظر في 
عهد الله ون)”'©. وذكر أبو حامد الغزالي: أن عثمان وله خرق مصحمين 
لكثرة قراءته منهما". 

 "“‏ قال أبو حامد: وكان كثيرٌ مِنَ الصحابة يقرؤون في المصاحف»ء 
ويكرهون أن يخرج يوم ولم ينظروا في المصحف. 


)١(‏ «الخلاصة»» ص55١.‏ سال ؟37. 

(؟) «التذكار» للقرطبي» ص١18١. .18١‏ 

(*) كتاب «الزهد» للإمام أحمدء وعنه «الكنز؛ 715/7 ح(١١51)‏ وعزاه إلى ابن 
عساكر أيضًا. 

(5) «تفسير القرطبي» 78/١‏ و«التذكار» له أيضّاء ص94!١» .18١‏ 

(5) «إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي 2794/١‏ وراجع «الكنزا 2590/5 
ح(4744) في ختمه. وقد جاء في «الكنز» أيضًا :»48١/17‏ ح(75789) عن أبي سعيد 
مولى بني أسد. قال: ا ا لا 
ضربوه بالسيف على يده. فوقعت يده على ظسَيَكِيِكُهُمُ اله وَهْو السَهِيعٌ الملير» 
[البقرة: »]١77/‏ فمدَّ يده» وقال: (والله إنها لأولُ يدِ خطّت المفصّل) (ابن راهوية» وابن 
أبي داود في «المصاحف»» وأبو القاسم بن بشران في «أماليه»» وأبو نعيم في «المعرفة 
كر» وقال محمد ححميد الله في «الوثائق السياسية»» ص07 عن ابن كثير /ا/ ١86‏ في 
«الدم على مصحف عثمان»: (وقُتل ذه والمصحف بين يديه منشورًا يقرأ فيه). 

راجع في القصة بطولها مصنف ابن أبي شيبة /ا/ 207١‏ ليك لشتفسى الفا 
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5 «أديموا النظر في المصحف»: وقد مرَّ تخريجه في المرفوعات» 
وأن وقمَّه على عبد الله ب مسعود أصح”", وقل روي عن عبد الله بن 
مسعود أيضًا أنه كان يقول: (تعاهدوا هذه المصاحفت)”". (وكان ابن 
مسعود إذا أصبح أمر غلامه» فنشر المصحفء فقرأه عليه). 

(وروي أن مصحف عبد الله كان منشورًا في بيته”"». وكان إذا اجتمع 
إليه إخوانه نشروا المصحف. فقرؤوا وفسّر لهم). كذا في «فضائل القرآن» 
لذبي ع والطبري في اتفسيره)020) زابخ كثير في «فضائل القرآن». 
وقال: صحيح”"" . 

© (إذا رجع أحدكم مِنْ سوقه. فلينشْرٍ المصحف»ء فليقرأ). أخرجه 
أبو عبيد في «فضائل القرآن»”" قال: (حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة» 
عن حجاج بن أرطاة عن ثُوير بن أبي فاختة» عن ابن عمر أنه قال: [(إذا 
رجع. . .)] فذكره. وأخرجه أيضًا ابن كثير في «فضائل القرآن)”" . 

5 - (وكان ابن عمر إذا نظر في المصحف ليقرأ بدأء فقال: اللهم 
أنت هديتني ولو شئت لم أهتدٍء لا تُزغ قلبي بعد إِذْ هديتتي» وهب لي مِنْ 
لذنك رحمة إنك أنت الوهاب)”). وقد مرّ فى مسألة الدعاء عند أخذ 
المصحف بأبسط من هذا. ْ 


)١(‏ راجع «الحاشية». رقم )١(‏ ص(7288) و«الكنز» ”/ 737 ح(415) عن ابن 
أَض داود في «المصاحف)». 

(0) «شرح مسلم» للنووي ”550/7. 

هر «التذكار» للقرطبى» ص94/!ا١ا2 .18١‏ 

(54) «فضائل القرآن» م عبيدء ص5 » ح(5 - 7). 

(6) «تفسير الطبري» ”7/ .8١‏ 

(5) «فضائل القرآن» لابن كثير»ء ص"5”. 

0) «فضائل القرآن» - عبيدء» ص”255 ح( 5‏ 7). وراجع في «الكنز» ؟/ 
9 2359595 ح(50375). 

(4) «فضائل القرآن» لابن كثيرء ص/171١.‏ 

(9) أثر ابن عمر أخرجه القرطبي في «التذكار»ة» ص١18.»‏ وجاء في «الكنز) - 


النظر في المصحف 











7,؛ - (أفضل العبادة قراءة فبانتن آية في المصحف). أخرجه في 
«التذكار»”'' من قول عائشة وَظنا. 

6 - وروي (أنها كانت تقرأ في المصحف. فإذا انتهت إلى السجدة 
قامت فسجدت). ذكره غيرٌ واحد مِنَ الأصحاب عن إسحاق بن راهويه 
بإسناده غنها”” . 

4 - (إني لأستحي أن لا أنظرٌ كل يوم في عهد ربّي بد مرة) 
حكاه في «التذكار» عن أبي موسى بلفظ (وكان أبو أموسى يقول: (إني 
ل ع في ردير مدله عن 
عثمان ذه من ذات المصدرين. 

٠‏ (وكان عمر بن الخطاب إذا دخل بيته نشر المصحف وقرأ فيه). 
أخرجه أبو بيد في «فضائل القرآن»” وابنُ أبي داود في ولمعا 
والزركشيئٌ في «البرهان»”"» وابن كثير في «فضائل القرآن»”' والقرطبي في 


00 


5 7918 -(40"4) عن ابن عمر قال: (مَنْ صلَّى على النبي يل كُتبت له عشرٌ 
حسنات. وقال: إذا رجع أحدّكم مِنْ سُوقه إلى منزله» فلينشر المصحف. فليقرأ القرآن؛ 
فإن له بكل حرف عشرٌ حسنات) ابن أبي داود» وفيه ثور مولى جعدةً بن هُبيرة. وأخرج 
ابن سعد فى «طبقاته» 4/ 4١7/٠١‏ والذهبي فى «السير» "/ 7١5‏ (قال: قال حبيب بن 
الشهيد: قيل لنافع: ما كان يصنع ابنُ عمر في منزله؟ قال: لا تطيقونه. . الوضوء لكل 
صلاة. والمصحف فيما بينهما) ورواه أبو شهاب الحناط عن حبيب. 

.18٠ .١!/9ص «التذكار» للقرطبي»‎ )١( 

)١(‏ «كشاف القناع» للبهوتي 0١‏ واشرح منتهى الإرادات» له أيضًا. 

(*) انظر: «الحاشية» التالية. 

(5) «التذكار» للقرطبي» ص17/94. ١٠16ء‏ و«مقدمة التفسير؛ له أيضًا 251/١‏ 18. 

(5) «فضائل القرآن» لأبي عبيدء ص45» ح(” ‏ 7). 

(5) عزاه فى «الكنر) )]٠ ١8(ح "١57/7‏ إلى ابن أي داود في «المصاحف» 
وليس في السخة القن بين أبذنا فين المصاحف. 

(0) «البرهان» للزركشي .557/١‏ 

(4) «فضائل القرآن» لابن كثيرء ص255. /7ا7١.‏ 


المُتَّحَفُ في أَحَكَام المُصَحَف 





«تفسيره وتذكاره)”'' واللفظ لأبي عُبيدء قال: (حدَّئنا حجاج عن حماد بن 


سلمة» عن عليّ بن زيد. عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس» عن عمر 
كرم الله وجهه أنه : (كان إذا دخل بيته نشرّ المصحف» فقرأ فيه)". 


0< (ليس مِنّ العبادات. أشدٌ على الشيطان من قراءة القرآن نظة )0 
حكاه القرطبي في «التذكار» عن شداد بن أوس موقوقًا9©'. 


١‏ - وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقرأ حِزْبّه فى المصحف كل 
ليلة؛ فقد أخرج أبو عبيد في «فضائل القرآن» الأثرٌ عنه في هذا؛ قال: 
(حدثنا فبيصة عن سفيان» عن الأعمشنء عن خيثمة» قال: (دخلت على 
عبد الله بن عمرو وهو يقرأ فى المصحف. فقال: (هذا حزبى الذي أقرأ به 
الله 1 ١‏ 


وأخرج ابن أبي شيبة في «فضائل القرآن» نحوًا منه" . 


قال ابن كثير في «فضائل القرآن»: (فهذه الآثار ندل علن أن هذا امد 
مطلوب لئلا يعطل المصحفء. فلا يقرأ منه» ولعله قد يقع لبعض الحَمَظَة 
لشيان! فيستذكر منه» أو تحريفٌ كلمة أو آية» أو تقديم أو تأخيرء 


فالاستثبات أؤْلى» والرجوع إلى المصحف أثبت مِنْ أفواه الرجال)””". 


)00( «تفسير القرطبي» ١/8؟؛‏ و«التذكار».» ص79١. 18١‏ وذكره ابن مفلح في 
«الآداب الشرعية» ١8/”‏ من طريق أبي عبيد. 

(0) كذا عند فض عبيد في «الفضائل» (عن عمر كرم الله وجه) وهذا خلاف 
المعهود.؛ وقد جرت عادة الكاتبين أن يستعملوا هذا التعبير عند ذكر علي د . 

9) انظر: الحاشية التالية. 

(؟) «التذكار» للقرطبي ص١18.‏ 

(0) «فضائل القرآن» لأبي عبيد» ص,8!7» ح(5 - 7). 

(7) «فضائل القرآن» من مصنف ابن أبي شيبة ١47/5‏ ح(20701717 وراجع 
«فضائل القرآن» لابن كثيرء ص/5”7. 

(0) «فضائل القرآن» لابن كثير»ء ص/177١.‏ 


النظر في المصحف ومو 5 


النقول عن السلف في فضل القراءة والنظر في المصحف: 

3 5ك القاضن ابو بعلن أن ابو أبن داوزة قد ذكر تإسناده "عن 
الأوزاعي» قال: (كان يعجنهم النظٌ في المصحف بعد القراءة هيّة)1©» كذا 
في «الآداب”"©»: وعبارة الزركشي في «البرهان». وعن الأوزاعي: (كان 

يعجبهم النظر في المصحف بعد القراءة هنيهة)”" . 
" - وقد قيل: (الختمة في المصحف نبسيعا: ذكره الغزالي في 
«الإاحياء)!؟' . 

 *‏ قال أبو حامد: (ودخل بعضٌ فقهاء مصر على الشافعي ذَبْه في 
السّحَر وبين يديه مصحفٌء فقال له الشافعي : شغلكمٍ الفكد' عن القرآن؛ 
إني لأصلي العَتَمّة وأضعٌ المصحف بين يدي» فما أطيقّه حتى أصبح)0'" . 

5 وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: كان 0 لا 
يكاد 9 0 

- وقال ابن الجوزي: (وينبغي لِمَنْ كان عنده مصحفٌ أن يقرأ فيه 
0 اباك “سيرة لناذ يكون مو 0 











)١(‏ فى «البرهان» هنيهة»ء ولعله أصوب, ومعناه: الزمن القليل» على ما في «لسان 
العرب» 6 . ا 

(؟) «الآداب الشرعية» لابن مفلح 1708/17 709. 

(*) «البرهان» 7/ 44 وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» 1 001/600 : 
(حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن يونسء» قال: كان مِنْ خُلَق الأولين النظرٌ في 
المصحف). 

(5) «إحياء علوم الدين» 79/١‏ لأبي حامد ١‏ لغزالي. 

(0) في «البرهان» (شغلكم الفقه). 

(1) «إحياء علوم الدين» ص55” للغزالي. وقارن ب«البرهان» 9/7 للزركشي نقلا 
عن «مناقب الشافعى» للبيهقى .18١ 7/١‏ 

49 «الآداب الشرعية 08/7 4 و«الفروع» 0١‏ واهكشاف القناع» /١‏ 
”6 605. 

(4) «الآداب الشرعية» 709/7. 





المتحَف في أَحَكَام الم د مه 
حدر ووم - 0 


5 - وقال القرطبي» وهو بصدد الكلام عن حقوق المصحف: (أن لا 
يخليَ يومًا مِنْ أيامه من النظر في المصحف مره أو مرتين”'' واستدل بالآثار 
الشسّالفٍ ذكرها. 

/ا- وقال ابن مفلح في «الفروع» دعن القراءة ةن( ويسعيسة فى 
المصحف. ذكرّه الآمدي وغيره)9"' . 

- وقال شارح المنتهى: (ونْسَنٌ القراءةٌ في المصحف لاشتغال حاسَّةٍ 
البصر بالعبادة»””. وجزم به في مطالب أولي النهى©؟. 

4 - وقد صرّح غيرٌ واحدٍ مِنْ فقهاء الأحناف بفضل القراءة في 
المصحف؛ قال في البزازية: (والقراءة في الأسباع جائزةٌ» لكن الأفضل 
القراءة مِنَ المصحف؛ لكون الأسباع محدتةٌ) . 


المفاضلة بين القراءة نظرًا في المصحف وبين القراءة عن ظهر قلب: 

لأهل العلم في مسألة المفاضلة بين القراءة نظرًا في المصحف وبين 
القراءة عن ظهر قلب أقوال ثلاثة: 

أحدها: أنها من المصحف أفضل . 

والشاني: أن القراءة عن ظهر قلب أفضل . 

والثالث: أن ذلك يختلف باختلاف القارئ؛ فإن كان القارئ مِنْ 
حِفْظِهِ يحصل له مِنّ التدبّر والتفكر وجمع القلب أكثر مِمّا يحصّل له مِنّ 
المصحف. فالقراءة مِنَ الحفظ أفضل» وإن استوياء فمِنَ المصحف 
أفضل"' . 


.١18٠ و«التذكار» له أيضًا 94لا1»‎ 57/١ «تفسير القرطبى»‎ )١( 

() «الفروع» لابن مفلح ١/601ه.‏ 

(©) «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي .15١ /١‏ 

(:) «مطالب أولى النهى» للرحيبانى .7١5/١‏ 

(5) «الفتاوى البزازية» لابن البزاز الحنفي بهامش الهندية 840/5. 

(1) «البرهان» 97/5 40 و«معترك الأقران في إعجاز القرآن» للسيوطي ”/ 1940. 





النظر ذ المصحف 
َك ١4م‏ 





وقد ذهب إلى القول الأول جمهور أهل العلم. وهو ظاهر الأخبار 
والآثار السالفٍ كرف الدالّة على أن من أفضل العبادات النظر في 
المصحف. يؤيّده حرص الصحابة رضوانٌ الله عليهم ومواظبتُهم على تعاهد 
المصاحف والنظر فيها كل يوم مرةً أو مرتين» وعدم ورود ما يعارض تلك 
الآثار؛ ولئن القراءة في المصحف تجتمع فيها القراءة والنظرء قالوا ولإن 
كانت فائدةٌ القراءة مِنَّ الحفظ قوةً الحفظ. وثبات الذكر وهي أمكن لفك 
فيه. ففائلة القراءة في المصحف الاستثباتٌ» لا يخلط بزيادة حرف» ولا 
إسقاط حر أو تقديم آية أو تأخيرها. وأيضًا ٠‏ فإنه يُعطي عينيه حذّلها منه ؟ 
فإن العين تؤ تؤدّي للنفس» وبين النفس والصدر حجات» والقرآن في الصدر. 
فإذا قرأه عن ظهر قلبه» فإنه يسمع أذنه» فيؤدي إلى النفسء» وإذا نظر في 
الخط كانت العينٌ والأذن قد اشتركتا في الأداءء وذلك أوفى للأداء» وكانت 
العينُ قد أخذت حظّها كالأذن» ويقضي حق المصحف؛ لأن المصحف لم 
فد لو وله على الانفراد حقٌء فلا يُقرأ إلا على طهارة؛ ألا ترى أن 
المحدث منهئٌ عن مسّهء فكانت القراءةٌ في المصحف أؤلى وأفضا”"© 
قالوا: ويتأكد هذا التفضيل بما ورد من الآثار التي تعتبر نصًا في المطلوب» 
بيد أن المخالف لم يُسلْمْ بثبوت الآثار المشار إليها؛ لأنها آثارٌ قد تُكلّم في 
أسانيدها ومتونها حتى عُدَّتْ في الموضوعات» ووصفت بالنكارة» على ما 
مر بيانه عند تخريج هاتيك الآثار. .. وسيأتي لذلك مزيدٌ بيان. 

قالوا: واسم المصحف لم يكن معهودًا في زمن النبوة» وإنما حدث 
نواعيك أن يكن على ما رسن يانه ف مرقيت بن عنالماوك 0 تإبدوك 
عن أن القول بتفضيل القراءة نظرًا على القراءة حفظًا يقتضي أن تكون قراءةٌ 
النبي عليه الصلاة والسلام مفضولة؛ لكونه 82 أميّاء ولا قائلَ بذلك» بل 
ولا جائز أن يقال به. 


)غ2 «التذكار» للقرطبى». ص١8١21»‏ وراجع الحاشية )غ0( ص (007,85) من هذا 
البحث. 1 


(') راجع مسألة (اسم المصحف) من هذا البحث. 


المُتّحَفٌ فى أحَكام المُصَحَف 











رأي ابن عبد السلام : 

ولهذا قال أبو محمد بن عبد السلام الشافعي في «أماليه"'2: (قيل: 
القراءة في المصحف أفضل؛ لأنه يجمع فِعْلَ الجارحتين» وهما: اللسان 
والعين» والأجر على قدر المشقة. وهذا باطل؛ لأن المقصودً مِنَ القراءة 
التديّرٌ؛ لقوله تعالى: 8لِنَبروَا ايد [صّ: 119 والعادة تشهد أن النظر في 
المصحف يخل بهذا المقصود» فكان مرجوحًا"" . 


رأي النووي: 

ومع أن النووي قد قدم في غير موضع من كتبه قولّ الجمهور في 
تفضيل القراءة نظرًا في المصحف على القراءة عن ظهر قلب"" إلا أنه اختار 
القول بالتفصيل؛ فقال فى «التبيان»: (ولو قيل: إنه يختلف باختلاف 
الأشخاص» فيختار القراءة فى المصحف لمن استوى خشوعّه وتدبره في 
حالتي القراءةٍ مِنَّ المصحفء وعن ظهر القلب؛ ويختار القراءة عن ظهر 
القلب لمن يكمل بذلك ختوغة “وتدكرهويزيد على شوغ وكديزه: لوا قرا 
من المصحف. لكان هذا قولًا حسئاء والظاهر أن كلام السلف وفعلهم 
ميحمول على هذا لعفي )!7 قال الأنصاري في اشرح الروض» بعد أن 
قدّم رأيَ الجمهور: (نعم» إن زاد خشوعُه وحضورٌ قلبه في القراءة عن ظهر 


)١(‏ كتاب «الأمالي» للعز بن عبد السلام ق59» ذكر ذلك عنه الزركشي في 
«البرهان» 7/ 16» وذكر المحقق فى حاشية «البرهان» أن كتاب «الأمالي» للعز بن 
عبد السلام مخطوطء وفي تشع متعئدة في مسن قن خزائن الكتب تحت عناوين 
مختلفة» وقد ذكر مواطنها وأرقامهاء فليراجع تلك الحاشية مَنْ رامها. 

(؟) راجع «البرهان» ؟/ 46. 

(*) وذكره اختيارًا للقاضي حسين والغزالي من أصحاب الشافعي» راجع في ذلك 
«التبيان» للنووي.» ص75١2‏ 7!7١؛‏ و«الأذكار له بالفتوحات» 577/9؛ و«المجموع)» 
للنووي أيضًا ١9١/7‏ ط الإرشادء وراجع (إحياء علوم الدين» للغزالي 2559/١‏ 4/ 
60 


)2 «التبيان»)» ص6١21‏ / ١‏ فيكون نظره فى المصحف نافلة. 


النظر في المصحف 











7 : 0 5 5 5 0 2-007 
القلب» دهي أافضل في حقه» قاله النووي في مجموعه وعيره تفمهاء وهو 
ع 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح): (وقد صرح كر من العلماء أن 
القراءة من المصحف نظرًا أفضل مِنَّ القراءة عن ظهر القلب). ثم ذكر بعض 
الآثار الواردة في ذلك على ما مضى بيائه» ثم استدل بعد الأثر بالنظرء 
فقال: (ومِنْ حيتُ المعنى أن القراءةً في المصحف أسلمُ مِنّ الغلط» لكن 
القراءة عن ظهر قلب تعد من الرياء وأمكنٌ للخشوع . والذي يظهر أن ذلك 
يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص)2" . 


تنبيه : 

ومِمًا ينبغي التنبيهُ عليه: أن الإمام مالكًا كه قد نصّ على مسألة 
خالف بها الجمهور حين قال بكراهة القراءة مِنَ المصحف فى المسجد 
خاصة؛ لأن وضع المصاحف في المساجد لم يكن معهودًا في الصدر 
الأول» وإنما هو بدعة مِنْ بدع الحجّاجء وقد سئل الإمام مالك عن ذلك» 
فكرهه وقال: (هذا لم يكن مِنْ عمل الناس)”". وسيأتي لهذه المسألة مزيدٌ 
بيان عند الكلام على مسألة وضع المصحف في المسجد. 


الآثار المقنضية لتفضيل النظر فى المصحف: 


وردت جملة عن الآثاز:فى تفضيل القراءة من المضحفه على القراءة 
عن ظهر قلب. وهاك طرفا مِنْ تلك الآثار: 


)١(‏ «أسنى المطالب شرح روض الطالب» للأنصاري ١/77؛‏ وحاشية «الشرواني 
على تحفة المحتاج ١/65١؛‏ وقارن ب«البرهان» للزركشي ؟/ 97 40. 

(؟) «فتح الباري» للحافظ ابن حجر 8/4لاء 4/. 

(9) «البيان والتحصيل» لابن رشد .159/1١8‏ ١١؛‏ و«الحوادث والبدع» 
للطرطوشي» ص ١5١؛‏ و«الاعتصام» للشاطبي ١/177؛‏ و«المعيار» للونشريسي /١١‏ 
١١؛‏ والعدوي في «حاشيته على الخرشي» ؟7/١١؛‏ والزركشي في «أحكام المساجد؛ء 
ص59 ". ؛ و«الفتاوى الكبرى» للهيتمي .5١/١‏ 


المُتّحَفٌ في أَحَكَامِ المُصَحَف 











-١‏ حديث: (فضل مَنْ يقرؤه القرآن نظرًا على الذي يقرأه ظاهرًا 
كفنضل 0 على النافلة). أخرجه 2 يا" ولوق طزيقه ال 
وأبو نعيه”” والديلمي”© والقرطبي”” وابن كثير"2 وابن مفلح”'' والحافظ 
في 0 والسيوطي في «الجامع ا ؟براوودة كن 1 الكترة نف 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن».» ص45» ح(١‏ - 7) ولفظه: 
(حدثنا نعيم بن حماد عن بقية بن الوليدء عن معاوية بن يحيى» عن سّلِيمٍ بن مسلمء 
عن عبد الله بن عبد الرحمن» عن بعض أصحاب رسول الله يَكيةِ. قال: قال 
رسول الله ككلهِ: (فضل قراءة القرآن*؟ على من يقرؤه ظاهرًا كفضل الفريضة على 
النافلة). 

)١(‏ «معجم الطبراني الكبير؛ 771١/١‏ ح(101). 

(6) أبو نعيم على ما في «زهر الفردوس» 20١/1‏ وراجع «معرفة الصحابة» لأبي 

(5) «الفردوس بمأثور الخطاب» ١177/7‏ ح(1757) مكررء ولفظه: (بعض 
أصحاب النبي كَلِ: (فضل قراءة القرآن نظرًا على من يقرؤه ظاهرًا كفضل الفريضة على 
النافلة) جاء فى «زهر الفردوس » "51١/9‏ أخبرنا أبي » أخبرنا سليمان بن إبراهيم بن 
محمد بن سليمان الحافظة والمطور ين تسعقر» قاله: أعيونا أبر عي حدتنا: الطبرانيب 
حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا أبو عبيدء حدثنا نُعيم بن حماد). وذكر سند أبي عبيد 
المذكور أعلاهء وذكر الديلمي له إسنادًا آخر من طريق ابن لال. 

(6) «التذكار» للقرطبي» ص4!١. .18٠١‏ 

() «فضائل القرآن» لابن كثيرهء ص15 قال: (فضل قراءة القرآن نظرًا على من 
يقرأه ظهرًا كفضل الفريضة على النافلة). وهذا الإسناد فيه ضعف؛ فإن معاوية بن يحيى 
هذا هو الصدّفىء أو الأطرابلسى. وأيّا ما كان» فهو ضعيف). وفي السند أيضًا بقية بن 
الرلك» وهو قدلس وق عهن. ١‏ 

(0) «الآداب الشرعية) "٠4/7‏ 5:04. 

(8) «فتح الباري» 7/8/9 قال الحافظ : (وإسناده ضعيف). 

(9) على ما في «ضعيف الجامع» 2١١9/5‏ ح(50817). 


(*) كذا عند أبي عبيد. والظاهر أن سقطًا ما قد حصل من ناسخ أو طابع؛ إذ العبارة في سائر 
المظانٌ التى نقلتُ عن أبى عبيد (فضل قراءة القرآن نظرًا) . 


النظر في المصحف 











موضعين : الأول منهما: عن عمرو بن أوس عند ابن و وثانيهما: 
عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي عن عمرو بن أوس عند ابن مردويه 
أيضًا”"' ولفظه في الموضعين: (قراءتك نظرًا تضاعَفٌ على قراءتك ظاهرّاء 
كفضل المكتوبة على النافلة). وضعًّفه في الجامع مِنْ رواية عمرو بن أوسء 
قال الألباني في ضعيف الجامع عند إيراده بهذا الحديث من رواية عمرو بن 
أوس قال: (هو الطائفى الثقفىء وهو تابعيئنٌ» فكان الواجبٌُ الإشارةً إلى 
ذلك بقوله: «مرسلًا» كما هي عادته)” . 
؟ - وحديث: (قراءة الرجل القرآن في غير المصحف ألف درجة» 
ووس اللمج يا نت ان ذلك إلى الفى بورع أخرجه الطبرانى 
فى «الكبير)2؟ وابن عدي في «الكامل)”*. والبيهقي في (الشعب)9 2 
لوطي في (التذكان»”" والرركشى فى «البرهان)0© والشطمي ف 


)١(‏ «الكنز» 20١5/١‏ ح(7700). (؟) «الكنز» 5757/١‏ ح(5857). 

(0) «ضعيف الجامع الصغير» 2١١9/5‏ جم *5)الحاشية رقم .)١(‏ وأما 
عثمان بن أوس؛ فهو عثمان بن عبد الله بن أوس بن أبي أوس حذيفة الثقفي الطائفي. 
قال الحافظ في «التقريب»» ص21160» ترجمة 5050١9‏ : مقبول من أوساط التابعين . وقال 

فى «تهذيب التهذيب» :781١/١‏ ذكره ابن حبان في «الثقات»: «عن جله)؛ أي: أوس بن 
أبي أوس الثقفي الصحابي» وقال الحافظ في «الإصابة» :87/١‏ أوس بن حذيفة بن 
ربيعة الثقفي: هو أوس بن 5 أوسء وهو والد عمرو بن أوس» وجد عثمان بن 
عبد الله بن أوس. وقال الإمام أحمد في (مسئده») 8/5: أوس بن اف أوس: هو 
أوس بن حذيفة. وقال البخاري في «تاريخه»): ١/ 215/١‏ أوس بن حذيفة الثقفي والد 
عمرو بن أوْس»ع ويقال: أوس بن أبي أوس» ويقال: أوس بن أو له صحبة» وكذا 
قال ابن حبان: في الصحابة. وللمزيد في كشف الالتباس بين الكاتبين في علم الرجال 
وكون أوس بن أبي أوس غيرَ أوس بن أوس, أو أنهما شخصٌ واحد؛ يراجع تحقيق 
المباركفوري لهذه المسآلة في «مرعاة المفاتيح» ا/ 2757 757. 

(5) «المعجم الكبير» للطبراني 377١/١‏ ح(501). 

(6) «الكامل» لابن عدي 7/ 714 ذكره في ترجمة أبي سعيد بن عوذ» ترجمة 
١9‏ 5). 

(0) «شعب الإيمان» للبيهقي ‏ ح(0070). 


(0) «التذكار» للقرطبي» ص١18.‏ (8) «البرهان» للزركشى ”/ "291 35. 
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ا » والسيوطي في «الجامع اتير والمتّقي في «الكنز)”", 
و«اللفظ» للطبراني» قال: (ثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقي» ثنا أي وحدثنا 
عبدان بن حمدان» ثنا دحيم الدمشقيء ثنا مروان بن معاوية» ثنا أبو 
سعيد بن عوذ المكي عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي» عن جده» 
قال: قال رسول الله عَلِةِ: قرا الرجل القرآن في غير المصحف ألف 
درجة. وقراءته في المصحف تُضاعَفف على ذلك إلى ألفئ د ةلله 
ابنُ مفلح في الآداب كما مرّء ثم قال: (كذا نقلتّه مِنْ خط الحافظ ضياء 
الدين» وإنما هو أبو سعيد بن عَوْذ؛ٍ روى ابن أبي مريم عن ابن معين: ليس 
به بأس» وروى غيرّه عنه: ضعيف» وروى ابن عدي خبره هذاء واختلف 
عليه فى متنه» وقال: مقدار ما يرويه محفوظء وذكر هذه المسألة الآمدي 
ون أصحانا : :وذكن التحافظ ابن مونئ قن والوظائف في :ذلك 00101 


قال الزركشى فى «البرهان» بعد أن ساق روايةً الطبراني الآنفة الذكر: 
لوأ شع قال فيد .از معد ولا مان وداه وري ليت لعب 
الإيمان» من طريقين إلى عثمان بن عبد الله بن أوسء» قال: قال 
رسول الله عله : «مَنْ قرأ القرآنَ في المصحف كانت له (ألف ألف) حسنة» 
ومَنْ قرأه في غير المصحف فأظئه ؛ قال: كألفي حسنة». وفي الطريق 


(1) الهيئمي في «المجمع» قال ونه انو سم د غرة وتفة ابن يد 
في رواية وضعفه في رواية أخرى» وبقية رجاله ثقات). . كذا في الأصل (ابن معبد) 
وفي سائر المظانٌ ابن معين. 

فم راجع «ضعيف الجامع» 2,2/5 ح(5080). 

(5) «كنز العمال» ,201١57/١‏ ح(7705) وعزاه إلى (طب هب) عن أوس بن أوس 
الثقفي» ص575. ح(100١)‏ مع تقديم وتأخيره ورمة إلية'(عذت هنب) عق أوسن 
الثقفي . 

(5) «المعجم الكبير» للطبراني ١/١7517؛‏ ح(501) ذكره في مسند أوس بن حذيفة 
الثقفي» وعنه ابن مفلح في «الآداب الشرعية» 2308/17 709. 

(0) «الآداب» اد ود 


النظر في المصحف 





الأخرى قال: «درجة» وجزم بأل إذا لم يقرأ في المصحف”" . 

وقال ابن علات فى #التعوسات)20©: (في «الشعب» للبيهقي باسانية 
ضعيفةٍ حديتٌ (قراءة القرآن في غير المصحف ألف درجة» وقراءته في 
المصحف تُضَعَّفُ على ذلك إلى ألفئ درجة). قلت: قال الحافظ: حديث 
غريب» أخرجه ابن عدي ذ في «الكامل»). 


النظر في المصحف مِن غير مس : 
صرّح جَمْعٌ مِنَ الفقهاء بأنه لا يكره للجنب» أو اا النفساء 
1 الي م 5 0 1 0 
النظر في المصحف أو القران المكتوب مِنْ غير مس له . وعلل بعضهم 
الجواز باذ الضاية وما في حُكمها لا تحلّ العينّ. مستدلا بعدم وجوب 
ا 0 ييه التعليل» ولم يسلّم بكون 
القول : بالوجو ل بل لاخدا الصّرر لاع عن لها 


.15 «البرهان» للزركشي ؟/‎ )١( 

(؟) «الفتوحات الربانية» / 777 وراجع «العلل المتناهية» للدارقطني» 
ح17770). 

(*) «الحاوي» للماوردي ١/٠8١؛‏ «فتح القدير» لابن الهمام 0١‏ ؛»؛ المجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 6776/1١‏ 555 وفيها: (إذا قرأ في المصحف أو 
اللوح. ولم يمَسَّه جاز ذلك» وإن كان على غير طَهور). وراب جع «البناية» للعيني /١‏ 
؛ و«الفتاوى التاتارخانية» لأندربتى ١/8؛‏ المجمع 0 ١‏ ؛ ولدالفتاوى 
الهندية» ١/97",؛‏ و«تحفة المحتاج» و«حاشية الشرواني» عليها ١/١7”؛‏ و«كشاف القناع») 
للبهوتي ١/59١؛‏ و«شرح منتهى الإرادات» له ١//الا؛‏ و«مطالب أولي النهى» للرحيباني 
١‏ ؛ والخرشي على خليل .158/١‏ 

(5) «فتح القدير» ١//1١١؟‏ و«الفتاوى التاتارخانية» /١‏ “70”. 

(5) قال ابن عابدين في «حاشيته على الدر؛ ١١7/١‏ : اعترض على قوله بأن 
الجنابة لا تَحُلَّ العينَ بأنه تقدّم ما لهك انمه قيار رسف دايا للحرج» والأولى 
أن بعلن بعدم المسٌ؟؛ لأنه لم يوجذ في النظر إلا المحاذاة». 


المُتّحَفُ في أَحَكَامِ المُصَحَف 








على القول بوجوبه» ورجّح أن علَّةَ القول بجواز النظر إلى المصحفء وما 
في حكمه حال الجنابة انتفاءً كون النظر مسّا''' فالناظر في المكتوب لا 
يكون ماسًا لهء لا شرعًاء ولا لغدّء ولا عُرفَاء وقد مضى القول بجواز كتابة 
المحدث للقرآن مِنْ غير مسنٌّ» بل وإن كان الكاتبٌُ ذِمُيّا على ما مرّ تفصيله 
في مواضعه مِنْ هذا البحث . على أن الكتابة أبلغُ من مجرد النظر بالعين؛ 
إذ في الكتابة نوع مَسنّ؛ لأن القلم يمَسٌ الحروف حال الكتابة وهو في يد 
الكاتب. وقد يقال: بأن ذلك منه نوع مس بواسطة» بخلاف مجرّد النظر 
بالعين لعدم المحظور هنا. ومثل الجنب في عدم كراهة النظر مِنْ غير مس 
الحائض والتّفّساءء ولكن الوضوء لمطلق الذكر مندوبٌ» وتركه خلاف 
الأولى. 


حلم 


.١١ا//١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 








لا يخلو النقصٌ في المصحف مِنْ أن يكون متعمّداء أو أن يكون غير 
متعمَّدِء فإن كان النقصٌ متعمّدًاء فقد حكى القاضي عياض في كتابه 
«الشفا"'' إجماعَ أهل العلم على القول بكفر فاعله. وقد مضى كلامم 
القاضي في غيرٍ موضع مِنْ هذا البحث9 مستوفى. وأما إن كان النقص 
اللحادر في الممؤعت ين يووا الاي وعدم شعور منه. كد ضع 
غيرٌ واحدٍ مِنْ أهل العلم بعدم ال لكن ينعن جيعل اسعدراك 


)١(‏ «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضى عياض ”/ 27١5‏ وشرحه للملا على 
القارئ 044/7: وراجع «تفسير القرطبي» 48١/١‏ و«التبيان» للنوي»ء ص7!؛ 
و«الآداب» لابن مفلح 798/7., 194. 

(؟) راجع مسألة الاستخفاف بالمصحف, ومسألة جحد شيءٍ منّ المصحف» 
ومسألة سب المصحف في مواضعها مِنْ هذا البحث. 

(*) جاء في «فتاوى العز بن عبد السلام» بتحقيق الكردي» ص7757: (لا يجوز لمن 
لا يعرف ضبط القرآن أن يضبطظه. لِمَا فى ذلك من تضليل الجَهّالء وإذا كان هذا عالمّاء 
فبّدّر منه ما لا شعورٌ له به لم يأنّمْ؛ إذ لا يخلو مِنْ مثل هذا أحدّ إلا المتبحرون في 
العربية. والأؤلى به أن يتفقّد ما كتبه لِيُصِلِحَ ما عساه يتّفق منه مِنْ لحن أو اختلال). وقارن 
بالمعيار المعرب للونشريسي .70/١7‏ وقال ابن مفلح في «الفروع» 5/5 :٠١‏ (وفي 
«الانتصار» و«مفردات أبي يعلى الصغير»: لا فسخ بعيب يسير» كصُداع وحمّى يسيرة 
وآيات في المصحف. للعادة) إلى أن قال: (قال أحمد في ذلك: من اشترى مصحفاء 
فوجله ينقّص الآية والآيتين ليس هذا عيبّاء لا يخلو المصحف مِنْ هذا . وفي جامع 
القاضي بعد هذا النص (قال): لأنه كعُبْن يسيرء قال: وأجود من هذا أنه لا يسْلّم عادة من 
ذلك). والسقط اليسير في المصحف الناجم عن سهو الناسخ مَعَتفَرٌ عند السلف؛ فقد 
أخرج ابن أن داود في «المصاحف4اء ص99١‏ بسنده عن موسى بن نافع الأسدي أبي 
شهاب» قال: أتِيتٌ سعيد بن جبير وهو بمنزله بمكة. وإلى جنبه مصحفٌ. فقال: (إن كنت 
تريد أن تبتاع مَصحفا. فإن أرباب :هذا محتاجون إلى يبعه. ' وق أقَمِتٌ ما'افيه من الشّقظ). 
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القدْرٍ الناقص» وإصلاح الخلل الحادث إن كان ذلك ممكنًا. فإن تعذّر 
لكثرة السقط وتفشّي الخلّلء تعيّن المصيرٌ إلى إتلافه درءًا للمفاسد التي قد 
تترنّب على استبقائه في الحالء» أو المآل» على ما مضى بيانُه في موضعه 
مِنْ مسألة إتلاف المصاحف ومتى يكون ذلك متعيّئًا هذا في النقص مِنْ 
نظمه. وأما النقصٌ في حجمه» فقد مضى في مسألتئ أجزاء المصحف». 
وتصغيره . 

استشكال وجوابه : 


ولمّا كان النقصٌ فى المصحف بهذه المثابة» استشكل البعض ما روي 
من إسقاط ابن مسعودٍ من مصحفه سورةً الفاتحة والمعوذتين؛ فقد أخرج 
عبد بِنُ حميدء ومحمد بن نصر في كتاب «الصلاة»» وابنٌ الأنباري في 
«المصاحف)» عن محمد بن سيرين (آن أك بن كعب وعكمان بن عفان كانا 
يكتبان فاتحة الكتاب والمعوّذتين» ولم 9 ال يعو خا بي 7 

وأخرج عبدٌ بن حُميد عن إبراهيم» قال: (كان عبد الله بن مسعود لا 
يكتب فاتحة الكتاب في المصحفء وقال: لو كتبتّها لكتبت في أول كل 
. وأخرج أحمد والبزار والطبراني وابن مردويه من طرق قال 
السيوطي: صحيحة ‏ عن ابن مسعود: أنه كان يحك المعوّذتين في 
المصحف. يقول: (لا تخلِطوا القرآن بما ليس منهء إنهما ليستا من 
كتاب اللهء إنما أمر النبي كَلِ أن يتعرّذ بهماء كان ابن مسعود لا يقرأ 
بهما). قال البزار: (لم يتابع ابنَ مسعودٍ أحدٌ مِنَ الصحابة» وقد صمّ عن 


؛١١١‎ 21١9 21١18(ح‎ 21١١/١ «شرح مشكل الآثار» لأبي جعفر الطحاوي‎ )١( 
.١6/١ «الدر المنثور» للسيوطي ١/7؛ و«فتح القدير» للشوكاني‎ 

(؟) «مشكل الآثار» .1١1 /١‏ ح(70١51).‏ 

«الدر المنثور» للسيوطي 7/7؟؛ و«فتح القدير »١5/١‏ وقد عقد أبو عبيد بابًا فى 
كتابه «فضائل القرآن»» ص45١ء ١40‏ في فضل المعوذتين» ذكر فيه ثمانية آثار ما بين 
مرفوع وموقوف من ح(١‏ -597) إلى ح(8 - /47). 





النبي وه أنه قرأ بهما في الصلاة) وأثبتتا في المصحف""' . 
ا أ حمد ل لحان 5 عن زر بن يان 0 


مسعود لا ب 0 فى مصحفهء فقال: أما والذي 000 
ام ل يا 
غيركء قال: «قيل لي: قل. فقلت. فقولوا» فنحن نقول كما قال 
رسول الله ©ه'2. وأخرجه الطبراني عن ابن مسعود: «أن النبي 6ك سَيِلَ 
عن هاتين السورتين» فقال: قيل لي. فقلتء فقولوا كما قلت»)”". 


)١(‏ مسند الإمام أحمد 9/5؟١؛‏ والطبراني» على ما ذكره الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» لا/59١.‏ ١6١؛‏ و«مسند البزار»ه» ص١:7؛‏ و«الدر المنثور» ”/5١4؛‏ 
و«الإتقان» /١‏ ولا ٠‏ وافتح القدير»؛ 0148/6» وراجع «البرهان» للزركشي ؟/ه2,. 
2,206 ويراجع نكت الانتصار) للقاضى الباقلانى» ص 04 وما بعدها . وانظر فى شأن 
المعوذتين ومسألة عدم كتابتهما فى «مصحف ابن مسعود) «مصنف ابن أبي شيبة» 1/ 
الك 701970 > اه 1 

.)57  0(ح‎ 2١55 .١50ص «فضائل القرآن» لأبي عبيد»‎ )١( 

مسند الإمام أحمد 59/5؟١؛‏ والبخاري بالفتح 8/١5لاء‏ ح(14915,. /191/1)؛ 
و«مجمع الزوائد» ؛ و«الدر المنثور)» 5/5١5؛‏ و(فتح القدير» 2018/0 وقد 
أفاض ا ابن حجر في الكلام عليه» وجمع بين الأجوبة عن الإشكال فيه نقلّا عن 
الباقلاني في «الانتصار». وراجع «نكت الانتصار»ء» ص5٠١9؛‏ و«المحلى» ١/”7١؛‏ 
والرازي في اتفسيره) 70١‏ 115؛ و«الدر المنثور» للسيوطي 5/6١5؛‏ و«فتح 
القدير» للشوكانى 0187/0 والنص منه. 

(9) «المعجم الأوسط» للطبراني ا د ونصّه: (حدثنا 0 بن 
الام ا ل مير الى يدت عن زِرٌ بن حبّيش» 0 أن 
النبي يَلِ (سئل) عن هاتين السورتين؟ فقال: «قيل لي» » فقلتء» فقولوا: كما قلت»* . 
وإنما روقىق الناس عن زِرٌ بن حبيش» عن أَبِيَ بن كعب . وراجع «مجمع الزوائد» لليهثمي 
١51/1‏ ؛ و«مجمع البحرين» له أيضًا 97/5, ح(7"175). 


(*) لا يروى عن ابن مسعود إلا من هذا الوجه. 


المُتَّحَفٌ في أَحَكَام المُضَحَف 





ثبوت قرآنية المعوذتين : 
وأخرع مستلع والترمدي والنسائي وترفع عن عناين انر قال: 
0 رسول الله : «أنِلث عليّ اللينة آياتٌ لم أ مئلهن قط «ثلٌ أعوذ 
ب الْملق» وهقلٌ أعوذ بر ب النّاسي” قد زوفت قرآنيةٌ المعوذتين عن 
البي 45 أيضًا وم حديث 15 بى حابس الجَهُمي» وأبي سعيد الخدري» 


وزيدل , بن أرقمء وأم جدلمة: وغائنة ركيق مهتين جهن 00 


قال ابنُ كثير بعد حكايته المرويَ عن ابن مسعود آنْقًا مِنْ عدم قرآنية 
المعوذتين: (ثم قد رجع عن قوله إلى قولٍ الجماعة)”". 
الجواب عن الاستشكال: 


أ- مِنْ أهل العلم مَنْ بنى جوابّه عن الاستشكال المذكور على تقدير 
صحَّة المروي عن ابن مسعود وثبوته؛ فقال فى شأن المعوّذتين» وإنكار ابن 


/4 «فضائل القرآن» لأبي عبيدء ص50١. ح( 5 !1)؛ وأحمد في «المسند؛‎ )١( 
22/8 ومسلم باشرح النووي» 1 و«الترمذي» 4 والنسائى‎ 4١67 
ح-(117 -57١)؛ والطبراني في‎ .1١7 1١/١ 5؟؛ والطحاوي في «المشكل»‎ 
من ح(457) إلى ح(458)؛ والبيهقي في «الكبرى» 7/7 1915؛‎ 79٠ 2759/١1 «الكبير»‎ 
.5١57/5 و«الدر المنثور» للسيوطى‎ 

0( أخرجه أو تعفر الطحاوي في و مشكل الآثار» لتك ح(114) يسئده 
عن عبد الله بن الشّخُير عن رجل من قومه: أن رسول الله مرّ به فقال: «اقرأ في 
صلاتك بالمعوذتين». قال أبو جعفر: (فكان فيما روينا تحقيق رسول الله كَل أنهما من 
القرآن. فاتفق جميع ما رويناه عنه فى ذلك لما ص وخرجت معانيه» ولم تخالف 
بشيء منه شيئّاء والله نسأله التوفيق). وراجع «البرهان» للزركشي ”2754/7 100 نوع 
39 و«الدر المنثور» للسيوطي ج ؛ و(فتح ا للشوكاني هه . 

إفرفق ابن كثير فى 4755/5 «أضواء البيان» 70/9 وانظر: الحاشية» رقم )١(‏ 
ص(5١8)‏ من هذا البحث» حيث كلام الباقلانى فى كون ابن مسعود لم ينكر قرآنيتهماء 
بل أنكر إثباتهما في المصحف. 








مسعود لقرآنيّتهما أنه قد ظنّ أن المعوذتين ليستا مِنَ القرآن؛ لأنه 4 
النبي كَل يُعَوّدْ بهما الحسنّ والححسين» فأقام على 55 ولا نقول: 

أصابٌّ في ذلك وأخطأ المهاجرون والأنصارء ويمثل هذا أجابّ ابن قتيبة 
في غير موضع مِنْ كتبه''©. ثم قال: (وأمّا إسقاظه الفاتحةً مِنْ مصحفهء 
ال اجا انو دكا رن لقا > بعاد الله ولكنه ذهب إلى أن القرآن 
إنما كُتب وجمع - اللوحين مخافة الشَّكُ والنسيان» والزيادة والنقصان» 
ورأى أن ذلك مَأَمون في سورة الحمد لقِصَرها ووجوب لجنا على كل 


أ 


ب ومِنْ أهل العلم مَنْ لم يرتض هذا الجوابّ أو يسلم بهذا 
الاعتذارء بل ذهب إلى رد هذه الآثارء لكونها أخبارَ آحادٍ لا تقوى على 
معارضة المتواتر» ولا تقاوّم بها قواطمٌ الشرع؛ وما انعقد عليه إجماعٌ 
الأمة. يد المسلكَ في الجواب غيرٌ واحد مِنْ أهل العلم؛ كابن 
أبي عبد الله القرطبي”” فقد جاء في 


الأنباري”" والقاضي الباقلاني”'' وأ 

)١(‏ «تأويل مشكل القرآن؟» لابن قتيبة» ص45 وما بعدها؛ و«تأويل مشكل 
الحديث» له أيضّاء ص١7‏ وما بعدهاء وراجع «الإتقان» للسيوطي 86٠ 094/١‏ النوع 
الثاني والعشرين منه» حيث ذكر جملة من أجوبة أهل العلم عن الاستشكال المذكورء 
وراجع «الإتقان» أيضًا 10/١‏ النوع التاسع عشر منه في عدد سور القرآن وآياته وكلماته 
وحروفه» وأن مصحف ابن مسعود مائة واثنتا عشرة سورة؛ أنه لم يكتب المعوذتين. 

(؟) «مشكل القرآن» لابن قتيبة» ص55 وما بعدها؛ و«تأويل مشكل الحديث» له» 
ص75 وما بعدها؛ و(تفسير ير القرطبي» 470١/7١‏ وافتح الباري» لابن حجر /5١/8‏ - 
1 

(*) حكى ذلك عن ابن الأنباري القرطبي في "تفسيره» .19١1/٠١‏ 

(5) «الانتصار»ة» ص١١٠؛‏ وهنكت الانتصار» تلخيص أبي عبد الله الصابوني» 
صهلاء 24٠‏ وحكاه الحافظ في «الفتح» 8 “74 عن الباقلاني: والقاضي 
عياض والفخر الرازي. والنووي في «مجموعه» 2797/7 وقارن بحاشية «مشكل الآثار) 
للطحاوي ”/ .5٠0‏ : 

(0) «تفسير القرطبي» .59017/٠5١‏ 


١‏ لمُتَحَفٌ في أحَكام | يضح 





اتفسيره) ما نضّه: (وزعم ابن مسعود أنهما دعاءٌ تعوّذ به» وليستا مِنَّ 
القرآن» خالف به الإجماعٌ مِنَ الصحابة وأهل البيت. قال ابن قتيبة: لم 
يكتب عبد الله بن مسعود في مصحفه المعوذتين؛ لأنه كان يسمع 
رسول الله يكل يعوّدٌ الحسن والحسين وها بهماء فقدّر أنهما بمنزلة: 
(افيذكيا ,كلنات الله الثائته عن كز :ضيطان وحاثة# يوق كز عزن الاق 
قال أبو بكر الأنباري: وهذا مردودٌ على ابن قتيبة؛ لأن العو دادم 
ربٌ العالمين» المعجز لجميع المخلوقين. (وأعيذُكما بكلمات الله التامّة) 
هن قول: اليس بين وكلام الخالق الذي هو آيةٌ لمحمد يَكلٍِ خانم التمدن : 
وحُبَةٌ له باقيةٌ على جميع الكافرين» لا يلتبس بكلام الآدميين» على مثل 
عبد الله بن مسعودء الفصيح اللسان. العالم باللغة» العارف بأجناس 
الكلام» وأفانينٍ القول. قال القرطبي: (وقال بعض الناس: لم يكتب عبد الله 
المعوذتين؛ لأنه أمن عليهما مِنَ النسيان» فأسقطهما وهو يحفظهماء كما 
اسقط فاتهية الكدات ون مصتخفة :وما لكك :و تنفظة: وإنقائة الها “فرة هنذا 
القول على قائله» واحتجٌّ عليه بأنه قد كتب: (إذا جاء نصر الله والفتح) ولإن 
أعطيناك الكوثر) و(قل هو الله أحد) وهنٍ يجرين مجرى المعوّذتين في أنهن 
غيرٌ طوال» والحفظ إليهن أسرع » وتعانؤة مأمون. 55 يخالف: فاتحة 
الكتاب؛ إذ الصلاة لا تتم إلا بقراءتهاء وسبيل كل ركعة أن تكون المقدمةً 
فيها قبل ما يقرأ مِنْ بعدهاء فإسقاط فاتحة الكتاب مِنَ المصحف. على 
معنى الثقة ببقاء حفظهاء والأمن مِنْ نسيانهاء صحيحٌ» وليس مِنَ السور ما 
يجري في هذا المعنى مجراهاء ولا يُسْلِك به طريقها... وقد مضى هذا 
المعنى في سورة «الفاتحة» والحمد لله" 


)١(‏ «تفسير القرطبي» .15١/٠١‏ وراجع أيضًا الجزء الأول منهء ص١‏ وما 
بعدها. 








هم 
القرآن؛ عن دعوى عدم قرآنية المعوذتين لأجل أن النبي كَل ما ووطكه” 
ولأجل خلافي ابن مسعود في ذلك» وجَحْده أن تكونا مِنَ القرآن. أجاب 
بأن هذا باطل وزُورٌء ولا ينبغي لمسلم أن يثبته على عبد الله بن مسعود 
بأخبار آحادٍ معارَّضّةٍ بما هو أقوى منها عن رجال عبد الله”"' في إثباتها 
قرآنًا”" وقال في موضع مِنَّ الانتصار”" أيضًا: (وأما المعوذتان» فكل من 
ادذّعى معارضةً أن عبد الله بن مسعود أنكر أن تكونا من القرآن» فقد جهل 
وبعُدَ عن التحصيل؛ لأن سبيلَ نقلهما سبيل نقل القرآن ظاهرًا مشهوراء 
وفيهما الإيجاز الذي لا خفاء لذي فهم عنه» فكيف يُحمَلَ على ابن مسعود 
إنكارٌ كونهما قرآناء مع ما ذكرنا مِنّ التّقل والإعجازء هذا غايةٌ الغباوة مِنْ 
مضيفه إليه. وكيف ينكر كونها قرآنًا منزلا ولا ينكر عليه الصحابة؟ وقد 
أنكرت عليه أقلّ من هذا وكرهته من قوله. عيك :فال (معشر المعلين» ١‏ 





)١(‏ كذا فى الأصل. ولعل سقطًا ما قد حصل من ناسخ أو طابع تقديره (عن 
رجال عبد الله منهم)؛ فقد أخرج الطبراني في «الأوسط) ,.١/4‏ ح-(7588) عن 
عبد الله بن مسعود ما يفيد هذا المعنى» قال الطبراني: حدثنا الحسين بن عبد الله 
الخرقى» قال: نا محمد بن مرداس» قال: نا محبوب بن الحسن عن إسماعيل بن 
مسلمء عن سيّار أبي الحلم» عن زِرٌ بن خبيش» عن عبد الله بن مسعود: أن النبي كَل 
سّئل عن هاتين السورتين؟ فقال: قيل لي» فقلت» فقولوا كما قلت. 

)١(‏ «نكت الانتصار»» ص70 وقد قال بنحو قول الباقلاني ابن حزم في «المحلى» 
5/١‏ والقاضي عياض » والفكن الرازي في اتفسيره) ا32,23ق_>,”522, 1 والنووي في 
المجموعه) 2795/7 ولم له الحافظ في «الفتح» 51/8. وراجع «الإتقان» للسيوطي 
الول .8١‏ 

(9) «نكت الانتصار»» ص١1‏ وما بعدهاء لكن الباقلاني في كتابه «التقريب 
والإرشاد في أصول الفقه» قد قال فيما حكاه عنه الزركشي في «البرهان» ؟/ 190: (لم 
ينكر عبد الله بن مسعود كون المعوذتين والفاتحة من القرآن» وإنما أنكر إثباتهما في 
المصحف وإثبات الحمد؛ لأنه كانت السنة عنده ألا يُثبت إلا ما أمر النبئٌ كله بإثباته 
وكتبه» ولم نجده كتبّ ذلك ولا سمع أمره به. وهذا تأويل منه» وليس جحخدًا لكونهما 
قرآنً). وراجع "ترتيب المدارك» للقاضي عياض ج صء وراجع «الإتقان؛ للسيوطي /١‏ 
اقل 8٠١‏ 


١‏ لمُتَّحَفُ في أحَكام | لوضّحَكف 





عنعن كنانة لصحت وابلة لعن :استسك وإذ. ريك نكن تلت رتنل 
كافرٍ») . 

قالابن شهاب وغيره: لقد كره مقالتّه هذه الأمائل مِنْ أصحاب 
رسول الله يكِ. وكيف يصحٌ ذلك وقد كان مشهورًا بإتقان القراءة» منتصبًا 
للإقراء . . فلو أنكرها لم يستبعد مِمّن قرأ عليه أن يروي ذلك عنه ويذكرهء فلما لم 
يُرْوَ عنه ولا نقل مع جريان العادة ‏ دل على بطلانه وفساده . فإن قيل : فلعلّهم 
لم يرؤوا عنه هذا لشناعته وبشاعته وخروج فاعله عن مذهب الأمة. قيل: فقد 
كانوا ‏ مع هذا خيارًا وأبرارّاء فكان يجب انحراقهم عنه وتفنيدُهم له. 


وفي إطباق أهل السيرة والرواية على أنه لا شيء يُروى عن أصحاب 
عبد الله في هذا دليل على بطلانه. وهذا سبيل القول عندنا في كل أمرٍ 
يُروى عن الصحابة أو عن أحدهم يوجب تفسيقّه أو تضليله. لذ بحن فرك 
ولا العمل به؛ لأنهم قد تثيّت تثبّت عدالتهم بالنقل الموجب للعلم القاطع للعذرء 
فلا يبت جرهم بخبر واحد مطعون6'". ثم مضى في ذكر الروايات المثبئّة 
لقرآنيّة المعوذتين» كما ذكر بعضّ أوجه التأويل للمرويّ عن ابن 


مسعود 5 


او م و كا و 1 1 
5. ( 5 01 . (ه 6 
وابن الأنباري”", وابن حزم في الل والقاضي عياض *2. والفخر 


)١(‏ «الانتصار» لنقل القرآن للقاضي أبي بكر الباقلاني» ص١١٠؛‏ وانكت 
الانتصار» تلخيص أبي عبد الله الصابوني» ص75 44١‏ وقارن بحاشية «شرح مشكل 
الآثار» .١١7/١‏ 

(0) «شرح مشكل الآثار»' للطحاوي .١١7-1١١/١‏ 

() حكاه عن ابن الأنباري القرطبي في «تفسيره» 50١/7٠١‏ وراجع 8١/١‏ منه. 

(5) «المحلى لابن حزم ١7/١‏ مسألة ١5؟.‏ 

(5) حكاه عن القاضي عياض القرطبي 55١/٠١‏ والحافظ في «الفتح 47/8. 








الرازي في 0 والنووي في ا وغيرهم. لكن الحافظ 
في «الفتح' لم يسلم ما ذهبوا إليه من القول بعدم صحّحة المروي عن ابن 
مسحؤدة :ومال إلى الحواتت القاكل ,ياعكنال أن تقل الباعة والمعودتيق أنه 
كان متواترًا في عصر ابن مسعودء لكن لم يتواتر عند ابن مسعود. قال: 
(فانحلت العقدةٌ بعون الله تعالى)"" . 


هلل 


.777 2771/١ «تفسير الفخر الرازي»‎ )١( 
«المجموع» للنووي نذا عانارة‎ (2 
./547/8 «فتح الباري» للحافظ ابن حجر‎ )9( 


المُتَّحَفُْ في أَحَكَام المُضَحَف 





مرت الإشارة إلى مسألة نقط المصاحف في غير موضع مِنْ هذا 
البحث”'' بيدَ أن الكلام عنها هنا سيكون مقصورًا على قضايا أربع: 

إحداها: ماهيّة النقّط أو تعريفه. 

والثانية: سببه والباعث عليه» وأول مَنْ نقط المصاحف. 

والثالثة: جملة ما في المصحف مِنّ النقط. 

والرابعة: حكم نقط المصاحف. واختلاف أهل العلم في ذلك. 
ماهيّة النقط : 

قال العيني في «البناية»: (والنقط ‏ بفتح النون وسكون القاف ‏ مصدر 
من نقط المكتوب ينقّط. وبعضهم ضبطه بضم النون وفتح القاف» وقال: 
جمع نقطة» وهو تصحيف على ما لا يخفى”". 

وذكر أبو عمرو الداني في «المحكم» أن النقط يُطلق على معنيين: 

أحدهما: نقّط الإعجام» وهو نقط الحروف في سَمْتها للتفريق بين 
الحروف المشتبهة في الرسم» كنقط الباء بنقطة مِنْ تحت» ونقط التاء باثنتين 
مِنْ فوق» ونقط الثاء بثلاث نقط مِنْ فوق. 

والثانى: نقط الإعراب» أو نقط الحركات» وهو نقط الحروف للتفريق 
فنك الكركانت المعطرنة فى لفقل قط لمعه فط فو توق اجرف 
رنكقة الكير يفطل ين تمه لحرت وبلط لضع وتقطة آمام الكرفه اد 
بين يديه. 


)2000 راجع مسألة تجريده وتخميسه وتشكيله وتعشيره من هذا البحث. 
(5) «البناية» للعينى 7/١١‏ 2.7555 777/5. 





وقد أشرك الأقدمون النوعين فى الصورة بجعلها نقطا مدوّرًا مِنْ حيث 
اشتراكهما في المعنى والغاية» وهي التفريق والتبيين: تفريق الحروف 
المتشابهة ببعضها من بعض » وتفريق الحركات المختلفة بعضها من بعض ٠.‏ 
قال أبو عمرو الداني في «المحكم»: على أن اصطلاخحهم على جعل 
الحركات نقطا كنقط الإعجام قد يتحقق من حيث كان معنى الإعراب 
التفريق بالحركات. وكان الإعجام أيضًا يفرّق بين الحروف المشتبهة في 
الرسم» وكان النقط يفرّق بين الحركات المختلفة في اللفظ. فلما اشتركا في 
المعنى أشرك بيئهما فى الصور”'' ونقط الحركات هو المقصود بنقط 
المصاحف. وقد أحدثه المسلمون لضبط ألفاظ القرآن» وتصحيح 
وتيا , 

وقد ذكر محقق المحكم أن النقط كان معروفًا في كتب الأمم السابقة» 
وبخاصة ما كان منها مقدّسًا لديهه”". 


الباعث على نقط المصحف وأول مَنْ نقطها: 


قال أبو عمرو الداني في «المحكم»: (اعلم ‏ أيدك الله بتوفيقه ‏ أن 
الذي دعا السلت. قر إلى نقط المصحف ما شاهدوه مِنْ أهل عصرهمء 
مِنْ فساد ألسنتهم» واختلاف ألفاظهم» وتغيّر طباعهم» ودخول اللحن على 
كثير مِنْ خواصٌ الناس وعوامّهمء وما خافوه مع مرور الأيام وتطاول 
الأزمان مِنْ تزيّدِ ذلك وتضاعًفِه فيمن يأتي بعدء ممن هو لا شك في 


)١(‏ «المحكم في نقط المصاحف» لأبي عمرو الداني» ص"”4» تحقيق د. عزة 
حسن ط دار الفكر» دمشق. وراجع مقدمة التحقيق» ص76 وما بعدها. 

.59 ومقدمته ص2758‎ ١9 «المحكم»ء ص18ء‎ )١( 

(*) «مقدمة تحقيق المحكم»ء ص79 وأحال على «محاضرات جويدي»»؛ 
ص”8مء 285 و«اللمعة الشهية»؛ء» ص ١77 .١57”‏ و«قصة الكتابة العربية»» ص59» 
. وانظر: «فقه اللغة» للوافي. ص"”اه. 5259 2.55 175١؛‏ و«تاريخ اللغات 
السامية»ة» ص”١٠؛‏ و«دروس اللغة العبرية)» ص250 116. 


المُتّحَفُ في أَحَكَام المُضَحَف 





العلم والفصاحة والفهم والدراية دون مَنْ شاهدوه مِمّن عرض له الفسادء 
ودخل عليه اللحن» لكي يرجع إلى نقطهاء ويصار إلى شكلها عند دخول 
الشكوك وعدم المعرفة» ويتحقق بذلك إعراب الكلِم» وتُدرك به كيفية 
الألفاظ7"' . | 

وقد اختلف الناس في ماهيّة السابق إلى نقّط المصاحف. وهل كان 
مِنَ الصحابة رضوان الله عليهم» وكما هو اختيار أبي عمرو الداني في 
«المحكم» استنادًا إلى قول قتادة: (بدؤوا فنقطواء ثم خمسواء ثم عشروا""ا 
أم كان مِنَ التابعين» على ما هو مشهور عند الجمهور”". 

قال أو عمروة هذا :يذل علق أن الضحابة وأكابو التايغيرة: رضيوات الله 
عليهم؛ هم المبتدئون بالنقط ورسم الخموس والعشور؛ لأن حكاية قتادة لا 
تكون إلا عنهم؛ إذ هو مِنّ التابعين. وقوله: (بدؤوا إلى آخره) دليل على أن 
ذلك كان عن اتفاق مِنْ جماعتهمء وما اتفقوا عليه أو أكثرهمء فلا شُكولَ 
في صحتهء ولا حرج في استعماله. وإنما أخلى الصدرٌ منهم المصاحف مِنْ 
ذلك ومِنَ الشكل مِنْ حيث أرادوا الدلالة على بقاء السّعة فى اللغات 
والفسحة في القراءات التي أذن الله تعالى لعباده في الأخذ بها والقراءة 58 
شاءت منها. فكان لاد على ذلك إلى أن حدث في الناس ما أوجب نقظها 
ون كار 

ثم ذكر أبو عمرو قصة احتيال زياد بن أبي سفيان على أبي الأسود 
الدؤلي لاضطراره إلى تلبية رغبته في نقّط المصاحف على ما مر في غير 


20 «المحكم», ص86 ١9 22١‏ ومقدمة تحقيقه» ص18. 

20 «المحكم؟ ص25 2 

(0) «المصاحف» لابن أبي داودء ص608١»‏ كتاب «نقط المصحف» للداني» 
ص750١؛‏ و«البرهان» 7417/١‏ 47594 و«الأوائل» للعسكري» ص"707؛ و«امحاسن 
الوسائل» للشبلى» ص7 7؛ و«طبقات اللغويين» للزبيدي» ص١١.‏ 


42 «المحكمكا ص 7. 


نقّط المصحف 





موضع مِنْ هذا أل لهف 7 : 


1 ثم إن الجمهور الكاتبين ا ل إنما 
أحدث في عهد التابعين قد اختلفوا في ماهيّة من قام بهذا الصنيع» و 

كان أبا الأسود الدؤلي”" أم نصر بن عاصم الليثي”", اي 
العدواني”2» أم الخليل بن أحمد الفراهيدي”” وقد جمع الدانيٌ بين هذه 
الأقوال المختلفة» فقال: (قال أبو عمرو: يحتمل أن يكون يحيى ونصر أول 
من نقطاها للناس بالبصرة وأخذ ذلك عن أبي الأسود؛ إذ كان السابقٌ إلى 
ال ا ل 0 لا غير م 
وقفا 0 أترهما: واتعوا فيه ستكهيما ‏ اشير ذلك فى سائر 


000( راجع «تشكيل المصحف» و«الحاشية». رقم (6) ص(559). (”7) ص(0١55)‏ 
وما بينهما من هذا البحث. 

)١(‏ واسم أبي الأسود على المشهور هو ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل 
الدؤلي الكناني» (ت194ه)» وقيل: عمرو بن ظالم. وراجع في ترجمته «الأعلام) 
للزركلي 84/8 

() نصر بن عاصم الليثي توفي سنة 44هء راجع في ترجمته ومصادرها «الأعلام» 
لقان 

() يحيى بن يعمر الوشقى العدواني. أبو سليمانء (ت19؟1١ه)ء‏ وقيل: 
(ت10ه). راجع في ترجمته ومصادرها 0 77/4 

(5) والفراهيدي: هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن : تميم الفراهيدي الأزدي 
اليحمدي» أبو عبد الرحمن» توفي سنة (١1١اه)ء‏ لمعي نسبة إلى بطن من 
الأزدء وكذلك اليحمدي. ويقال أيضًا: الفرهودي «بضم الفاء»؛ نسبة إلى حي من 
الأزد. كذا في «الإعلام» للزركلي 777/7 لكن العسكري في «الأوائل»» ص7901 ذكر 
في نسبته أنه كان مِنْ فراهند بن مالك بن فهم بن عبد الله بن مالك بن نضر بن الأزدء 
وقيل: هو مولاهمء وأصله من الفرس. والفراهند غنم صِغارء واحدها فرهود. وفي 
«لسان العرب» 7505/١٠١١‏ ذكر من معاني الفرهود: الحادرء الغليظ مِنَ الغلمانء وقيل: 
هو الحادر الغليظ» وهو الناعم التارٌ الرخصء وقيل: الفرهد 0 ولد الأسدء 
وقيل: ولد الوعل. 


المَتحَفْ فى أَحَكَام الم 53000 





البلدان» وظهر العمل به في كل عصر وأوان. والحمد لله لله على كل 
00 
حال) . 


جملة ما في المصحف من النقاط : 

قال الفيروزأبادي في كتابه «بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 
لعزي رايا ينل مين نقط: القران ماله لنت وعمسوة الما يتنه الذف 
وإحذئ وثمانون نقظة)7 : 


حكم نقط المصاحف واختلاف أهل العلم في ذلك: 

ولَمّا كان المصحف الإمام خاليًا عن النقط والشكل» على ما مضى 
بيانه في غير موضع من هذا البحث, ولورود الأمر بتجريد المصاحف 
مرفوعًا وموقوفاء كما مر في مسألة تجريد المصحف,. فقد اختلفت كلمة 
إدر الت ار ال عد الح كي يم بماوا رو عل ام 
ورخّخص فيها آخرون. وممّن كي عنه المنع: ابن عير" وان و61 


)١(‏ «المحكم» لأبي عمرو الداني») ص"5. 

() «بصائر ذوي التمييز» للفيروزأبادي ١‏ وولا تعويل على ما في كتاب 
«فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن» لأبي الفرج ابن الجوزي» ص١8‏ حيث جاء فيه 
ما نصّه: (فأما نقط القرآن التي على الحروف» فهي ألف ألف وخمس وعشرون ألما 
وثلاثون نقطة) لأن الرقم المذكور يزيد على ثلاثة أضعاف عدد حروف القرآن» فلعله 
خطأ من ناسخ. ولم ينبه محققه على هذه المخالفة» مع أنه قال: (انفردث مخطوطة 
تيمور بذكر عدد النقط. وعلى الرغم من الإشارة إليها في عناوين الباب في مخطوطة 
«رواق المغاربة». إلا أنه لم يذكرها). 

(*) الرواية عن ابن عمر أخرجها أبو عمرو الداني في «المحكم»ء» ص١٠‏ قال: 
(باجتكز كن #انفظ المعاحك دن السلق باخدثنا علد رن اعمد بن اب جاند 
القاضيء» قال: نا زياد بن اللؤلؤي» قال: نا محمد بن يحيى بن سلام» قال: نا أبي» 
قال: نا عثمان عن ابن... عن ابن عمر: أنه كان يكره نقط المصاحفف. قال عثمان: 
وكان قتادة يكره ذلك. وذكر محقق «المحكم» أن هناك كلمة مطموسة مكان النقط). 

(5) الأثر عن ابن مسعود في «تجريد القرآن» أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» - 


نقّط المصحف 
م 





. فق إفرف 
من الصحابة د وهو محكيٌ عن قتادة'' وإنراهيم وابن سيرين 


والحسن ال ... في رواية عنهماء وعباد بن عباد ال 


- 5/ 7الاء ح(7441). وأبو عبيد في «فضائل القرآن»).» ص”" ح(5١‏ - 207 ص2779 
ح(5- 57)؛ واغريب الحديث» له 51/5 وما بعدهاء وسعيد بن منصور في كتاب 
«التفسيرا من سننه 759494/7. 54٠7ء‏ ح(475. 87)؟ وابن أبي شيبة في «مصنفه» ؟/ 
2660/٠١ 8‏ ح(7٠١1)؛‏ وابن أبي داود في «المصاحف». ص2.1554 2١1515‏ 
7 ؟؛ والداني في «المحكم)ء ص١٠١؛‏ والحاكم في «المستدرك» د والبيهقي في 
«الشعب» 2098/0 ح(2)05175 ولفظ الحديث من المحكم بسنده عن أبى الزعراء عن 
عبد الله» قال: (جِرّدُوا القرآن. ولا تخلطوه بشيء). قال إبراهيم ام ب 
الحديث»: (قول ابن مسعود يحتمل وجهين أحدهما جردوه في التلاوة ولا تخلطوا به 
غيره» والثاني في الخط من النقط والتعشير) حكاه فى «البرهان» 174/١‏ وعنه «(الإتقان» 
1 . 9 

؛١594ص الحكاية عن قتادة أخرجها ابنُ أبي داود في «المصاحف)»ء‎ )١( 
والداني في «المحكم»ء ص١٠؟؛ واللفظ لابن أبي داودء فبسنده عن الأوزاعي» قال:‎ 
(سمعت قتادة  وكان عربي اللسان - يقول في هذه النقط: لوَدِدْتٌ أن الأيدي قطعت‎ 
. فيه)‎ 

(؟) الحكاية عن إبراهيم في «كراهة النقط» أخرجها عبد الرزاق في «المصنف» 4/ 
57 ح(7451)؛ وابن أبي شيبة في «مصنفه) 2498/7 ,2044/٠١‏ ح(7174١1)!‏ وأبو 
عبيد في «فضائل القرآن» ؟وى 006 77)؛ وسعيد بن منصور في (سنئه) 7/ 2708ل 
١لء‏ ح(85)؛ وابن أن داود في «المصاحف)». ص"67١.‏ 155. 01694 ١15؛‏ 
والداني في «المحكم»ء ص١٠. 01١5 21١١‏ 7١؟‏ والبيهقي في «الشعب» 0194/0. 

(9) الحكاية عن ابن سيرين أخرجها عبد الرزاق 77/5ا, 75 ح(0179458؛ 
وأبو عبيد في «الفضائل»)ء ص0٠51.‏ ح(" ‏ 57), ورواه ابن أبي داود في 
«المصاحف». ص158١‏ عن شعبة عن أبى رجاءء قال: سألتٌ محمد بن سيرين عن 
المصحفة يفط بالسزة قال اخدى أن بزيدوا ف العروف: 

(5) الحكاية عن الحسن أخرجها أبو عبيد في «الفضائل»)» ص 271٠١٠‏ ح(” ‏ 57)؛ 
وابن أض داود في «المصاحف»ء» ص58١؛‏ والداني في «المحكم»ء» ص١٠.‏ 

(5) الحكاية عن الخواصٌ أخرجها ابن أبى داود فى «المصاحف». ص088١؛‏ 
فبسبنده عن فديك بن سليمان: قال: كان عيّاد بن عاد الخوّاص إذا قدم علينا لا يقرأ 
إلا في مصحف غير منقوط. 


المُتَّحَفُ فى أَحَكَام المُصَحَف 








والقول بكراهة النقط هو مذهبٌ أبي حنيفة"'' والإمام مالك في 
«المصاحف» الأمّهات خاصّة”". وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد'" 
غير أن جمهور أهل العلم على القول بجواز نقّط المصاحف لكونه يعين 
على جودة التلاوة فيهاء ويقي التاليّ مِنَ الوقوع في اللحن والتصحيف. بل 
صرح بعضهم باستحبابه؛ قال النووي في «التبيان»: (قال العلماء: وتتع 
نقط المصحف وشكله» فإنه عبان ير اللحن فيه والتصحيف,. وأما كراهةٌ 
الشعبي والنخعي النقط» فإنما كرهاه في ذلك الزمان خوفقا مِنَّ التغيير فيه» 
وقد أُمِنَ ذلك اليوم» 0 ولا يمتنع من ذلك لكونه محدثاء فإنه مِنَّ 
المحدّثات الحسنة» فلم يُمنع منه كنظائره؛ مثل تصنيف العلم» وبناء 
المدارس والرّباطات» وغير ذلكء والله أعلم)” . 

وذكر أبو العباس ابن تيمية أن مِنْ أسباب ترك الصحابة المصاحف 
أول ما كتبت غير مشكولة ولا 0 لتكون صورةً الرسم محتملة 
للأمرين؛ كالتاء» والياء والفتح والضم. اه" وقد سبقه إلى نحو ذلك أبو 
عمرو الداني في «المحكماء حيث قال: (وإنما أخلى الصدرٌ منهم 


.7 و«المحاسن» للشبلي»ء ص57‎ 4154/1١ 71/4 «البناية» للعيني‎ )١( 

(؟) الحكاية عن الإمام مالك أخرجها أبو عمرو الداني في «المحكم» بسنده عن 
عبد الله بن الحكمء قال: قال أشهب: (قال مالك: ولا يزال ار 
القرآنء فأقول له: أما الإمام مِنَ المصاحف. فلا أرى أن ينقظء ولا يزاد في 
المصاحف ما لم يكن فيهاء وأما المصاحف الصغار التي يتعلم فيها الصبيان 
وألواحهمء فلا أرى بذلك بأسّا)ء وقارن ب«البيان والتحصيل» لابن رشد /١7 274٠/١‏ 
٠‏ . 04/18" وقد مضى نص مالك بتمامه في رسم المصحف وتشكيله . 

(©) الحكاية عن الإمام أحمد في كراهة نقط المصحف في إحدى الروايتين عنه 
ذكرها ابن مفلح في «الآداب الشرعية» 7/ 7405. حيث جاء فيه ما نصه: (في كراهة نقط 
المصحف وشكله وكتابة الأخماس والأعشار وأسماء السور وعدد الآيات فيه روايتان. 
وعنه: يستحب نقطه)» وراجع «الفروع» له أيضًا .١196 2١94/١‏ 

(5) «التبيان» للنوويء ص١77.‏ 

(5) «مجموع فتاوي ابن تيمية» /١1‏ 407. 


نقّط المصحف 











المصاحف مِنْ ذلك ومن الشكل مِنْ حيث أرادوا الدلالة على بقاء السّعة في 
اللغات والفُسحة في القراءات التي أذن الله تعالى لعباده في الأخذ بها 
والقراءة بما شاءت منهاء فكان الأمث على ذلك إلى أن حدث ما أوجب 
نقظها: وه كليا)''" . :وقال: أبؤ الغنافن .انق تيمية: (الضحاتة كتبوا المضاحب 
بغير شكل ولا نقط؛ لأنهم لا يلحنون)”" وقال في موضع آخر: (وإن كتبت 
بنقط وشكل أو بدونهما جاز)”" وقال في موضع آخر: (لَمَّا حدث اللحن 
في زمن التابعين صار بعضّهم يَشْكُل المصاحف وينقطها بالحمرة»”*؟ وقال 
في موضع آخر: (حكم الشكل والنقط حكم الحروف المكتوبة مِنْ كلام الله 
الشكل يبين إعراب القرآن» والنقط يبين الحروف والصحابة لم يشكلوها ولم 
ينقطوها؛ لأنهم لا يلحنون)”". وقال في موضع آخر: (يجب احترام 
المصاحف,. واحترام الشكل والنقط إذا كانت مشكولةً ومنقوطة لامتيازها 
عمًّا سواها في المعاني والمتكلم بها"2. وقد مضى في مسألة تشكيل 
المصحف بأبسط من هذا. 


حلم 


)١(‏ «المحكم» لأبي عمرو الداني» ص". 

(؟) «مجموع فتاوي ابن تيمية» .507/١1 2085/١7‏ 

(6) «مجموع فتاوي ابن تيمية» .085/1١7‏ 

(5) «مجموع فتاوي ابن تيمية» 2٠١١/١7‏ 250175 081. 

(0) «مجموع فتاوي ابن تيمية» 2٠٠١/١1‏ 2307 آلاه. 086 (28. 
69 «مجموع فتاوي ابن تيمية) .4594/١7‏ لالاه. 4لاه. 
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صرّح بعض الفقهاء بأن لهامش المصحف والورق الأبيض الملحق به 
مثل ما للمصحف مِنّ الحُرمة» فلا يجوز مس شيء مِنْ ذلك حال الحدّث 
مثا وهو ظاهر كلام جماهير أهل العلم. 

قال أبو العباس ابن تيمية في «شرح العمدة»: (وأما المصحف. فإنه 
لا يْمَسَ منه موضعٌ الكتابة» ولا حاشيةٌ» ولا الجلدٌ أو الدفٌء أو الورق 
الأبيض المتصل به(" . 

وقال الشرواني في «حاشيته على تحفة المحتاج» للهيتمي» إثر قول 
الفكنى عطنا على خرمة ف المتحت هال الحدت: (وسن ورنه ولد 
النياض الالشيرب الميحيح: يعن القران لأ طافةة) قال المسيفى : 
وظاهرٌ أن مسّه مَعَ الحدث ليس كبيرةً سم على المنهج بخلاف الصلاة 
ونحوها كالطواف وسجلة التلاوة والشكرء فإنها كبيرة إلى أن قال: وقال 
سم: ولو انفصل مِنْ ورقه بياضه؛ كأن قصّ هامشه. فهل يجري تفصيل 
الجلد؟ فيه نظرء ولا يبعُد الجريان اه. وأقره ع شس”" وقد مرّ القول بِقَّضْر 
المنع على مس النقوش خاصة رواية في المذهب الحنفي» واختيارًا لابن 
عقيل الحنبلي في الفنون. 


هلل 


."87 281/١ «شرح العمدة» لابن تيمية‎ )١( 
.١57/١ (؟) حواشي الشرواني وابن القاسم العبادي على تحفة المحتاج‎ 





مرّ في مسألة إهداء المصحف مِنْ هذا البحث الكلام على هبة 
اليسنعق: والكسن اليعقنية لذكر :الله ك3 متاخو معدورة فن الكدنب 
: هو في : 
السماوية؛ ككتاب دانيال» الذي تمّ العثورٌ عليه في بلدة «السوس» إبّانَ فتح 
المسلمين لإقليم «تستر» بقيادة أبي موسى الأشعري به وقصة ذلك 
مخرّجة في غير موضع من المصنفات المعتنية بذكر الآثار مِنْ هذا القبيل؛ 
كمصِئَّمَ «عبد الرزاق)0' و«ابن أبى شيبة»'" وكتاب «المصاحف» لابن أبي 
داود”"' بالإضافة إلى كتيب ذوي العناية بذكر أخبار فتوح البلدان 
باح ل ب دوي 00 بان فتوع 
كالبلاذري”* وابن أعدَّم”*' وغيرهما. وقد مضى أيضًا في المسألة المشار 
إليها آنمًا مِنْ هذا البحث النقلُ عن الفقهاء في هذا الصدد» مما أغنى عن 
إعادته هنا" . 


ملل 


.)١15518(ح‎ »1١١١/8 «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» /1/ 55 ح(0778017. 

(*) «المصاحف» لابن أبى داودء ص7/5١2ء‏ لالالاء 748 .١‏ 

(5) «فتوح البلدان» للبلاخري؛ ص ١/ا"”.‏ 

(4) «فتوح البلدان» لابن أعثم .77١/١‏ 

00 وراجع في كلام الفقهاء على مسألة «هبة المصحف»: «الفروع» لابن مفلح / 
7١؛‏ و«النكت على المحرر» له أيضًا ١/85؟؛‏ و«كشاف القناع» للبهوتي "/ 56١؛‏ 
و«الفتاوي الهندية» للفيف من فقهاء الحنفية 2789/5 ."9٠‏ وللمزيد راجع الحواشي من 
)١(‏ ص١(7؟؟١)‏ إلى (”) ص(5؟7١)؛‏ والحاشية )١(‏ ص(157١)‏ من هذا البحث. 
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هجر المصحف 


يُطلق هجر المصحف. ويُراد به معنيان: 

أحدهما: هجره بمعنى ترك العمل بما فيه. 

ثانيهما: هجره بمعنى تعطيله. وترك النظر فيه» والغفلة عن تعهّده أو 
القراءة منه. 

فالمعنى الأول لا إشكال في حُرمته» ولا خلافٌ في عِطَمِ ذنب 
فاعله؛ حتى صرّح بعضٌ أهل العلم بكفره متى كان صنيعٌه هذا زهدًا في 
ع .> .0 
القران ورعبه عنه 8 

وأما هجر المصحف بمعنى ترك النظر فيه وتعطيله عن التلاوة منه» 
انشغالا عنه بغيره. نهذ هر الذي كد اعتلين أهل العلم في تأثيم فاعله. 
واعتبار صنيعه هذا معصية تتعين التوبة منهاء ويلزمه الرجوع عنها. وقد مر في 
مسألتئ تعهّد المصاحف والنظر فيها بِيانُ فضل ذلكء» والآثار الواردة فى 
الحثُ عليه » واعتباره بابًا مِنْ أبواب القَرّبء وضريبًا مِنْ ضروب العبادة» كما 
مر في مسألة تعليق المصحف الكلامٌ على أثر القصد من التعليق» وحكم 
إنساله المضحف لمجزد اخرك ب أو الععطن عدي العين» أو لجان مكل 
وكون ذلك بدعة فى الدين» واستعمالا للقرآن فى غير ما أنزل له 


الآثار الواردة فى الترهيب من هجر المصحف: 
ذكر بعض أهل العلم في شأن الترهيب مِنْ هجر المصحف جملة مِنّ 
الآثار المرفوعة والموقوفة» بِيْدَ أن في صحة المرفوع منها نظرًا ظاهرًا . 


)١(‏ وهو معنى كلام أب الوفاء ابن عقيل في «فنونه»» وعنه ابن مفلح في «آدابه» 
30/7 وقارن ب«الفروع» “//" . 


هجر المصحف 











إ)م 


أ فقد أخرج الثعلبي والقرطبي والبيضاوي والألوسي في 
«تفاسيرهم)”'' لقوله تعالى: لوَوَالَ لول يَْرَتَ إِنَّ هَوبى أححَدُوأ هنذا الْقََانَ 


- 


مَهُجُورا 44 [الفرقان: "٠‏ عن أنس كه قال: قال النبي كل: «منْ تعلم 
الثران وعاق مففطلة 9 ويه بوم القيامة متعلمً به 
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6ه 


ىد راخرع الديلمي في «الفردوس» من طريق ابن لال"" والسيوطي 
وضعّفها؟' عن أبي هريرة ل ضيه أن النبي كه قال : «الغُرباء في الدنيا أربعة: 


)١(‏ تفسير الثعلبي «الكشف والبيان عن تفسير القرآن» / 40 لأحمد بن إبراهيم 
النيسابوري» الثعلبى (ت477ه)؛ وتفسير القرطبي 1١/4717؛‏ وتفسير البيضاوي «أنوار 
وأسرار العاويل 6+ م4904 لناصر الدين عبن الهابن عمر بن محمة: البيقباري 
(ت١59ه).ء‏ وقيل: (585ه). وذكره الشهاب أيضًا. وقال الألوسي في «تفسيره» «روح 
المعاني» :١5 ١17/١9‏ (وتعقب العراقي هذا الخبر بأنه زُوي عن أبي هدبة» وهو 
كذاب» والحنٌ أنه متى كان هذا مخلًا باحترام القرآن كرهء بل حَرّمء وإلا فلا. وانظر 
مِنْ هذا البحث ما بين الرقمين (0) ص(877) و(١)‏ ص(877). 

(0) حديث أنس قد تكلّم النقّاد في صحته؛ لأن في سنده أبا هدبة» قال الفتني في 
«تذكرة الموضوعات»» ص١٠":‏ أبو هدبة كذبه يحيى. وقال المناوي في «الفتح 
السماوي» :48٠/7‏ ح(70): (أخرجه الثعلبي من طريق أبي هدبة إبراهيم بن هدبة عن 
أنس. وأبو هدبة كذاب). انظر: ترجمة أبي هدبة في «الجرح) 2157/7 155؛ 
والمخروحية 111/1 114 

() «الفردوس» بمأثور الخطاب للديلمي 2٠١8/7‏ ح(5701)» و«زهر الفردوس» 
لابن الديلمي 2757/7 وفيه: (أخبرنا أبي» حدثنا أحمد بن عمر المعبرء حدثنا علي بن 
عمر الشيعى. حدئثنا ابن لال» حدثنا محمد بن معاذ بن فهد» حدثنا إسحاق بن عبد الله بن 
جعفرء. حدثنا سعيد بن أبي زيد وزاق الفريابي: .حدثنا محمد بن هارون الضوري»: حدثنا 
الأوزاعي عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة مرفوعًا). وقال المناوي في «فيض 
القدير»: رواه الديلمي وابن ن لال عن أبي هريرة» وفيه عبد الله بن هارون الصوري. قال 
الذهبي في «الذيل»: لا يعرف. راجع «فيض القدير» 2/6 ح(01/41). 


)2( «الجامع الصغير) للسيوطي» ح(017/41) وعزاه إلى الفردوس وضعّفه. قال - 
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قرآن في جوف ظالم» ومسجد في نادي قوم لا يصلّون فيه. ومصحف في 
بيت لا يقرأ فيه؛ ورجل صالح مَعَّ قوم 0 

جَ - وأخرج الدارمي في «سئنه) ١7‏ واد أبي 0 وعنه الحافظ في 
«الفتح», وقال: : بإسناد صحيح' اه أبي ا طلنه » كال «اقرؤوا 
القرآن. ولا تغرّنّكم هذه المصاحف المعلّقةٌ؛ ؛ فإِنَّ الله لا يعر قلي وعى 
القرآن». وأخرج الدارمي أيضًا عن أبي أمامةً الباهليٌ وه الحديث بلفظ 
آخرء قال: «اقرؤوا القرآن, ولا يغرّنّكم هذه المصاحف المعلّقة » فإن الله لا 
يعذب قلبًا وعاءًٌ للقرآن»”" . 

د وذكر ابن عبد البر في «بيان العلم» بسنده عن الضحاك» قال: (يأتي 
على الناس :زهان يكثر فيه الاجاد يق سق رقن نعطت له ل 0 

ه ‏ والوعيد الوارد في حقٌ مَنْ نسي القرآن أو شيئًا منه بعد حفظه 
له قال الرحيباني الحنبلي في «المطالب»: (قال أبو يوسف: يعقوب 


- الألباني في «ضعيف الجامع؛؛ ح(974") «موضوع»., وأحال على الضعيفة»ء 
عو ورا جع «الكنز) ”351/١‏ ح0/الال, 65»©» وعزاه إلى الفردوس من 
حديث أ هريرة. 

)١(‏ «سئن الدارمي» 4777/7 قال الدارمي: أخبرنا الحكم بن نافع» نا جرير عن 
شرحبيل بن مسلم الخولاني» عن أبي أمامة. فذكره. 

(؟) «فتح الباري» 74/9 وأخرجه ابن عن شيبة في «مصنفه) أيضًا 5/ 2١*54‏ 
ع0 

(*) «سئن الدارمي» 4777/7؛ حيث أخرجه من طريق آخرء وقال: (حدثنا 
عبد الله بن صالح. حدثني معاوية بن صالح» عن سَّليم بن عامرء عن أبي أمامة 
الباهلي) فذكره. 

(5) قال ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» :67”/١‏ (حدثنا عبد الوارث بن 
سفيان» قال: حدثنا القاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضّاحء قال: حدثنا محمد بن 
سعيد بن أبي مريمء قال: حدثنا تُعيم بن حمادء قال: حدثنا أبو خالد الأحمر 
سليمان بن حسان عن سنان البرجمي » عن الضحاكء. قال:) فذكره. 

(5) من مثل ما أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» / 50لا ح(0489) من حديث - 





المصحف 
ص سح + 1 ا اا ا 2 | 


صاحب الإمام أبي حنيفة معنى حديث نسيان القرآن: (المراد بالنسيان أن لا 
يمكنّه القراءة في المصحف).» وهو مِنْ أحسن ما قيل في ذلك" وقال أبو 
الفرج ابن الجوزي: (وينبغي لمن كان عنده مصحف أن يقر فيه كل يوم 
آياتٍ يسيرةً لئلا يكون مهجورًا"". وذكر القرطبي في اتفسيره»”؟ و«التذكار) 
له أيضًا”؟» في فائدة النظر في المصحف: (أنه يقضي حنّ المصحف؛ لأن 
المصحف لم يُتَّخذ ليُهمل). وقال في «تفسيره) ا ': (ومِنْ خرمته أن 
ننقضه كلم سيق الأ أكون قيض الميسور): 

وقال ابن كثير في «فضائل القرآن» بعد أن ذكر جملةً مِنَ الآثار الدالّة 
على حرص الصحابة على النظر يوميّا في المصحف, وقد مضى طرف منها 
في مسألة فضل النظر في المصحف» » قال: (فهذه الآثار تدل على أن هذا 
أمر مطلوب لثلا يعظل المصحفٌ» » فلا يقرأ منه» قد يقع لبعض الحُفّاظ 
نسيانٌ فيستذكر منه» أو تحريفٌ لكلمة أو آية» أو تقديم أو تأخيرء 
فالاستثبات أؤْلى» والرجوع إلى المصحف أثبت مِنْ أفواه الرجال)'"' . 


الحث على تعاهد المصاحف: 


أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» أثرًا عن ابن مسعود في هذا المعنى 
حيث قال: (حدثنا ابن نمير» حدثنا أبي وأبو معاوية. ح وحدثنا يحيى بن 





يحيى - واللفظ له قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش» عن شقيق» قال: 


- سعد بن عُبادة يرفعه: (مَنْ تعلم القرآن ثمَّ نسيه لقي الله أجذم). وأخرجه الدارمي في 

«سئنه» 4//7 عن سعد بن عبادة بلفظ (ما مِنْ رجل يتعلم القرآن ثم ينساهء إلا لقي الله 
يوم القيامة وهو أجذم). وراجع سنن ابي داود »١58/7‏ 01140 وامجمع الزوائد» 
لليهثمي 5/ 7506. 

)00 «مطالب أولى النهى» للرحيبانى 2505/١‏ 508؛ و«الهندية» 711//6. 

.809/7 «الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )١( 

(0) «تفسير القرطبى» .78/١‏ (:) و«التذكار» للقرطبىء» ص١18.‏ 

(0) «تفسير القرطبى» ا" ١‏ 

(5) «فضائل القرآن» لابن كثيرء ص/717١.‏ 
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قال عبد الله: (تعاهدوا هذه المصاحف ‏ وربما قال: القرآن ‏ فلهو أشد 
تفضا مِنْ صدور الرجال مِنّ النعم مِنْ عُقّلو))""". 
إمساك المصحف من غير قراءة فيه: 

صرّح غير واحد مِنْ فقهاء الحنفية بنفي البأس عمّن أمسك مصحمقًا 
رجاءً البركة» وإن كان لا يقرأ فيه؛ فقد قال قاضي خان في «فتاويه»: (رجل 
أمسك ا يقرأ. إن نوى الخير والبركة لا يأثمء ويرجى 
له الغواب)77 اوقا ابنُ نجيم في «أشباهه)”" وقال الحموي في اشرح 
الأشباه»: (هل يتأنّى هذا في كتب العلم إذا أمسكها لم أره. أقول: فالذي 
يظهر لي أنها ليست كالمصحف؛ لأن المصحف مِنْ شأنه أن يتبرَّك به وإن 
لم يقرأ فيه بخلاف كتب العلم؛ فإنه ليس مِنْ شأنها أن يتبرّك بها دون 
قراءتها وعلى هذاء فيحرّم حبسّها؛ خصوصًا إذا كانت وقمًا) . 

ولم يظهر لي وجهُ مشروعية حبس المصحف لمجرّد قصد التبركء بل 
إن الآثار المتقدّمة اتقتضي عدم مشروعية ذلك» فضلا عن كونه استعمالًا 
للقرآن في غير ما أنزل لهء وكونه بدعة في الدين» وقد ذكر الألوسي في 
تفسيره تصريح ابن لفّرّس”*© بكراهة هجر المصحف بمعنى إمساكه مع ترك 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي 440/7. ح(777). باب: «فضائل القرآن» 
والأمر بتعهده. وراجع «مصنف ابن أن شيبة) ”2157/7 ح(80758) و115/5١ء‏ 
ح(00181. وراجع «مجمع الزوائد» لليهثمي »77١/7‏ باب: فيمن يقرأ القرآن في 
النهار ويبيت في الليل. 

.73737/0 وتابعه في «الهندية»‎ ١5475 /" «الفتاوى الخانية»‎ )١( 

(") «الأشباه والنظائر» لابن نجيم»ء ص258» وعليه فتوى بكري الصدفي في 
«الفتاوى الإسلامية») .57”/١‏ 

(5) «غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» للحموي .٠١٠١/١‏ 

(5) ابن الفرس: هو الفقيه المالكي عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم الغرناطي 
المعروف بابن الفّرّس (ت097ه)» وراجع في ترجمته ومصادرها «معجم المؤلفين» 
كحالة 1957/5. 


هجر المصحف 





القراءة فيه» ثم ذكر الألوسي اختلافٌ المفسّرين في معنى الهجر المذكور في 
الآية» وهل المراد به هجرّه؛ بمعنى عدم الإيمان به وتركه تكذيبًا بناءة على 
أن الهّجر بفتح الهاء بمعنى الترك والإعراضء أو أن الهجر معنى الهذيان 
فيه» واللغو مِنَ الهُجر بضم الهاءء أو أن المرادً بالهجر تعطيلٌ المصحف» 
وعدم النظر فيه وتعاهده. 

قال الألوسي إثر ذكره لذلك كلّه: (والحق أنه متى كان هذا مخلًا 
باحترام القرآن كُرهء بل حَرّمء وإلا فلا)”"". 


حخللم 


.١5 217/19 تفسير الألوسي «روح المعاني»‎ )١( 


المُتّحَتُ في أَحَكَام المُضَحَف 








ورق المصحف 


صرّح جَمْعٌ مِنْ أهل العلم بأن لورق المصحف حكمّه. وأنه يثبّت له مِنَّ 
الحُرمة ما يثبّت للمصحف الكامل» وأنه لا يجوز استعمالٌ ورق المصحف». 
بل وكلّ مكتوب شرعي في غرض دنيوي» فلا يجورٌ اتخاده غلافًا لشيء ماء 
أو جعله وقاية له أو لكُ شيء فيه» أو التروّحٌ به» أو أن يوضع بين أوراق 
المصحف شيء مِنَ الأشياء» ولو كان هذا الموضوع قطعةً مِنْ كسوة الكعبة» 
أو ذهبًا أو فضةً أو غيرهما مِنَ النقود؛ لِمَّا فى ذلك مِنَ الامتهان لورق 
المصحف؛ وقد مر نظيرٌ ذلك في غير موضع من هذا الببحك20 . 

وقد صرّح أهل العلم أيضًا بوجوب صيانة أوراق المصحفء. وإن 
كانت بالية» وذلك بأن تُدمْنَ فى مكان طاهر. 

فقد أخرج أبو عبيد في افضائل القرآن» أثرًا بهذا المعنى؛ حيث قال: 
(حدثنا هشيمء عن إبراهيم : أنه كان يكره أن يُكتبّ المصحفٌ بذهب» قال: 
وكانوا يأمرون بورق المصحف إذا بَلِيَء أن يُدنَ)”'". 

وقد مضى في مسائل إتلاف المصاحف وإحراقها ودفنها كلام أهل 
العلم في كون ذلك مسبوقًا بغسلها ومحوها وإحراقهاء وما هو الأؤلى من 
ذلك بما أغنى عن إعادته هنا . 


)١(‏ «نقد العلم والعلماء أو تلبيس إبليس» لابن الجوزي.ء ص57١؛‏ و«المنتظم» له 
أيضًا 48/4» 44؛ و«التذكار» للقرطبى» ص1758١؛‏ و«البرهان» للزركشى 2٠١5/1١‏ 
؛ و««الإتقان» للسيوطى /١‏ 1/7؛ و«البناية» للعينى ١١/581؛‏ «الفتاوى البزازية» 
5/ 05؟؛ والهيتمي في اتحفة المحتاج» ١/١‏ 00 جزم بحرمة وضع شيء في 
المكتوب الشرعي؛ خلافًا لمن أفتى بحِله؛ كالشهاب الرملي. وراجع «النهاية» ١75/١‏ 
للرملي؛ والعدوي على الخرشي ١/١١7؛‏ و«فتح العلي المالك» ١/6١7؛‏ وحاشية ابن 
عابدين 741/6؛ و«تذكرة السامع» للبدر ابن جماعة؛ ص17". 

.)56 «فضائل القرآن» لبي عبيد» ص 2147 ح(ه‎ )١( 





يحرّم الوزن بالمصحف بأن يُتَخذ كالصّنجة في «الميزان»؛ لِمَا 
في ذلك مِنَ الامتهان للمصحف. ولكونه استعمالًا للمصحف في غير ما 
وْضِعٌ 20 


حلم 


١0‏ ذكره ابن مفلح في «الفروع» 7/ 144. والبهوتي في «شرح منتهى الإرادات» 
١‏ و«كشاف القناع» 6/١‏ . 


١‏ لمُتَحَفُ في أَحَكَام | المسيحف 





لا تخلو الوصيةٌ بالمصحف مِنْ أن تكون لمسلمء أو أن تكون لكافر؛ 
فإن كانت لكافر لم تصحّ على الإطلاق» لأن الوصية نوعٌ تمليك» والكافر 
ليس أهلًا لامتلاك المصحف”""2. وذهب بعضٌ أهل العلم إلى القول بتقييد 
عدم صحة الوصية بالمصحف لكافر بما لو بقي على كفره إلى موت 
المُوصِي”". وأما إن كانت الوصيةٌ لمسلم ولم يكن المتؤسي لسدواركا 
للموصيء فالظاهر مِنْ كلام أهل العلم أن الوصية تصحٌ له إن كانت مطلقة» 
وأنَّ ذلك محل وفاق بينهه”" لأن الوصية بالمصحف أمر لا اعتياض عنهء 
فاو تعد توق عقوزة المعاوفة .ولا ولبر فها علج ال مشامع التصحت» ابل 
لو قال قائل بأن الوصية بالشيء دليلٌ تعظيمه ومزيدٌ العناية به لَّمَا أبعد. 

تإن تعانت الومية" المسيدك 1 منكهة إن انلك وول هن 


)١(‏ ولنهيه يلهِ عن المساقّرة بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تنالّه أيديهم 
بتبديل» أو تغيير» أو باستخفاف. أو امتهان. وقال ابن قدامة في «المغني) 75 بأنه 
لا تصح الوصية لكافر بالمصحف. وجزم الهيتمي في «التحفة» 0/7 ببطلان الوصية 
بالمصحف للكافر»ء وقيّده الشرواني بما إذا بقي على الكفر إلى موت الموصي. 

00 «الشرواني على التحفة» // 0. ْ ْ 

(*) «السير الكبير» لمحمد بن الحسن الشيباني» وشرحه للسرخسي 471١/0‏ 
و«المغني مع الشرح» لابن قدامة 5308 و«الفروع» لابن مفلح ا وفيه: (قال 
القاضي: ويجوز وقفه وهبته والوصية به. واحتج بنصوص أحمد). وراجع «الذخيرة» 
للقرافي 4١١/7‏ و«تحفة المحتاج» للهيتمي 7/ 5؛ «الأشباه والنظائر» للسيوطيء 
ص44 ؛ و«كشاف القناع» للبهوتي ”/ 55١؛‏ وحاشية الدسوقي 5/ لالا؟ و«منح الجليل» 
لعليش .٠١9/8‏ 

(4) جزم محمد بن الحسن في «السير الكبير» 7٠١7/0‏ بجواز الوصية بوقف 
المصحف على من يقرأ فيه» ومنعه أبو حنيفة وأبو يوسفا. ويأتي في الوقف مفصلا. 





1 
المصحف معه"'' فهذا هو الذي قد جرى فيه الخلاف بين أهل العلم» وكذا 
لو تضمّنت الوصية ما يقتضي بيع المصحف؛ فإن الخلاف في صِحّتها ينبني 
على الخلاف في صحة بيع المصحف وجرازه» وقد مضى في هذا البحث 
مفضّله”" . وقال في «الفروع»: (ولا يباع في دين» ولو وصّى ببيعه لم يبَع» 
نص عليهما)”" وقد ذكر الجصّاص فى مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 
مسألة الوصية بوقف المصحف»ء اه فيه ما نصّه: (قال أبو حنيفة: لا 

تصحٌ بذلك» وهو ميراث. 

وقال مالك» ومحمدء والشافعي: تجوز مِنَ الثلث. 


قال أبو جعفر: رُوي عن النبي كَككِةٍ أنه قال: «إنكم تظلمون خالداء إنه 
احتبس أدرّعَه وأعثده حبسا في سبيل الله تعالى»””'' ورُوي عنه أيضًا: «في 


- وقال السيوطي في «الأشباه والنظائر»؛» ص45: (أوصى للقراء» فهل يدخل من لا 
يحفظ ويقرأ في المصحف أو لا؟ وجهان. ينظر في أحدهما إلى الوضعء» والثاني إلى 
العغرفء وهو الأظهر). «الفتاوى البزازية» 5/ 04؟؛ و«الفتاوى الهندية» 917//5. 

)١(‏ قال الكاساني في «البدائع» /ا/ لاه“ 8ه": (ولو أوصى له بمصحف وله 
غلاف» فله المصحف دون الغلاف فى قول أبى يوسف. وهو قول أبى حنيفة وَْيا. 
كذا ذكر القُدُوري غاية ا لرحية :وقال ون أله لد النضصكضت برالقلاقة آنا علي 
أصل أبي يوسف؛ فلأن الغلاف منفصل عن المصحفء فلا يدخل في الوصية من غير 
تسمية. وأبو حنيفة كآنه يقول: ليس بتابع للمصحف؛ بدليل أنه لا كرو للحتت 
والمحِث مَسٌ المصحف بغلافه» فلا يدخل. وزفر يقول: هو تابع للمصحف فيدخل 
في الوصية). 

(؟) راجع مسألة بيع المصحف من هذا البحث. 

9) «الفروع» »١5/5‏ 65 وراجع «كشاف القناع» / 55١؛‏ و«الحاشية» (5) 
ص(5") من هذا البحث. 

(5) «قوله: إنكم تظلمون خالدًا» جزء من حديث طويل أخرجه الشيخان من حديث 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء راجع البخاري ب«الفتح» *#/ الالا, ح(578١)؛‏ 
ومسلمء ح(487)؛ و«الإرواء» "/ ٠6ء‏ ح(808)» ويأتي في وقف المصحف بأبسط 
مِنْ هذاء وراجع «الحاشية» )١(‏ ص(8175) من هذا البحث. 


| لمُتَحَفٌ في أحَكَام | تكشيحكت 





الجمل الذي جعله أبو طليق حبيسًا في سبيل اللهء وأجاز له الركوب فيه»”٠‏ 
وإذا جاز أن يفعل ذلك في صحّتهء جازت الوصيةٌ به”"“. وعن 0 
المصحف في الوصية فيما لو أوصى بجميع ما ورثه عن أبيه؛ قال صالح 
ابن الإمام أحمد في مسائل أبيه: (وسألتّه عن رجل أوصىء فقال: ادفعوا 
إلى فلانة جميع ما ورثنّه عن أبي مِنْ متاع البيت وهو مِنَ الثلث. هل يدخل 
فيه المصحف والصفدء والصوف وثياب البدن؟ قال أبي: كل شيء ورثه 
عن أبيه يفعل به كما قال» ويكون ذلك في ثُلّئه إذا لم يكن له وارتٌ)”” . 
وذكر الخلال في كتاب «الوقوف من جامعه» نحوًا من رواية صالح عن حنبل 
عن الإمام أحمدء قال الخلال: (وأخبرني عبيد الله بن حنبل» قال: حدثني 
أبي» قال: سمعتٌ عمي قال في رجل أوصىء قال: ادفعوا إلى فلان جميعَ 
ها ركه عن ان مِنْ ويه البيت» هل يدخل فيه المصحفٌ والصوف وثياب 
ليده كال عدي كل شيء ورلّه عن أبيه ليفعل به كما قال» ويكون ذلك 
مِنَ ثُلثه إذا لم يكن أوصى لوارث)9». 


حلل 


)١(‏ حديث أبي طليق أخرجه الطبراني في «الكبير» 71/77, ح(815)؛ وابن أبي 
شيبة 195/7ء ح(211077, 1075) عن أب معقل وأم معقلء وأورده الحافظ في 
«الإصابة» 4١١5/5‏ والزيلعي في انصب الراية» 7/ 791؛ والهيثمي في «المجمع» / 
١‏ وراجع «الإرواء» 1/5/7 ح(879): 2577/5 وسيأتي لتخريج الحديث مَزيد 
بيان في وقف المصحف. 

)١(‏ «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي 275/05 رقم .)1١77(‏ وراجع 
«الحاشية» (؟) ص(817). 

() مسائل الإمام أحمد برواية صالح 2715/١‏ م8١1.‏ 

(:) كتاب: «الوقوف والترجيل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل» لأبي 
بكر أحمد الخلال» ص8/ء م2777 تحقيق كسروي حسن, ط دار الكتب العلمية» 


بيروت . 


وضع الرجل على المصحف أو وطؤه 








وضع الرجل على المصحف أو وطؤه 


لا خلاف بين أهل العلم في كفر مَنْ وضع رجله على المصحف 
مستخفًا به» وكون ذلك بابًا مِنْ أبواب الرّدّة وصنيعًا يُشعر بإسقاط خرمة 
المصحف,. وقد مضى ذكر ذلك في مسألة الاستخفاف بالمصحف.». وحكاية 
الاتفاق على تكفير مَنْ قصد امتهانَ المصحف. والإزراء به» والإسقاط 
لخرمته» مختارًا لا مضطرً”'' . 

فإن كان مضطرًا إلى وَظْءِ المصحف. فقد صرّح بعدم كفره غيرٌ واحد 
من أهل العلم إعمالا للعمومات الدالة على رفع الإثم عن المضطر. وقد 
جاء في حاشية الشبراملسي الشافعي على كتاب «النهاية» للرملي ما نصّه: 
(ووقع السؤال في الدرس عمًًا لو اضطر إلى مأكول» وكان لا يصل إليه إِلَّا 
بشيء يضعه تحت رجليه» وليس عنده إلا المصحفٌ» فهل يجوز وضعه 
تحت رجليه في هذه الحالة أم لا؟ فأجبت عنه بأن الظاهر الجوازٌ معللًا 
ذلك بأن حفظ الروح مقدَّمٌ ولو مِنْ غير الآدمي على غيره؛ ومِنْ ثَمّ لو 
أشرفتُ سفينةٌ فيها مصحفٌ وحيوانٌ على الغرق» واحتيج إلى إلقاء أحدهما 
لتخليص السفيئة» أُلتِيَ المصحفُ حفطّا للروح التي في السفينة. لا يقال: 
وضمٌ المصحف على هذه الحالة امتهان؛ لأنا نقول: كونه إنما فعل ذلك 
للضرورة مانع عن كونه امتهانًا؛ ألا ترى أنه يجوز السجود للصنم والتصوّر 


5 


بصورة المشركين عند الخوف على الروح» بل قد يقال: إنه إن توقف إنقاذ 


)١(‏ «مجموع فتاوي ابن تيمية» ؟7١/‏ 987؛ «الآداب الشرعية» 2791/5 198؛ 
«الفروع» 0/١‏ 58/5١؛‏ «كشاف القناع» ١05؟؛‏ شرح منتهى الإرادات» /١‏ "”الا؛ 
و«مطالب أولي النهى» .١107/١‏ 51١؛‏ «الأشباه والنظائر» ١/١41١؛‏ «غمز عيون 
البصائر» 7/١١5؟؛‏ «الفتاوي الهندية ه/ 97. “77؛ حاشية ابن عابدين 55/7. 


١‏ لمُتَحَفُ في أحَكَام | لمصَحَف 





روحه على ذلك وجب وضعه حينئذ» ويحتمل أنه لو وجد القوت بيد كافر 
ولم يصل إليه إلا بدفع المصحف له جاز له الدفع؛ لكن ينبغي له تقديم 
الميتة ولو مغلّظة إن وجدها على دفعه لكافر)”"' اه كلام الشبراملسي. 

وقد نقل ابن عابدين فى «حاشيته» هذه الفتوى» وعزاها إلى فقهاء 
الغافية) ول تبنت علبهاء. بن كان نهله زراها تفل الخقة ه60 


الحاجة تقوم مقام الضرورة: 

قد صرّح بعضٌ الفقهاء بعدم تأثيم مَنِ احتاج إلى وضع رجله على 
المصحف, وقامت قرينةٌ تدلٌ على أنّ قصد الامتهان للمصحف كان منتفيًا 
في هذا الوضعء ومثّلوا لذلك بأقطع اليدين إذا استعمل رجليهء وأقامهما 
مقامَ يديه» قال الشبراملسي في «حاشيته على النهاية»: («فائدة») وقع 
السؤال عن شخص يكتب القرآن برجله» لا يمكنه أن يكتب بيديه لمانع 
بهما. والجواب عنه ‏ كما أجاب به شيخنا الشوبري - أنه لا يحرم عليه 
ذللفة واليطالة عدو أن لذ هك يزه الأن الأزراء أن يعدن علن.اليجالة 
الككاملةة, وتعقل غننيا إلن غيرهاء وهذااليين كذلك)"" اهت كلام 
الخو املس 

وقال الحموي في «شرح الأشباه»: (أقول: قد وقع الاستفتاء عن 
رجل مقطوع اليدين يكتب القرآن بأصابع رجليه: هل يحرم عليه ويكفر؟ 
ومقتضى هذا الفرع أنه لا يكفرٌء حيث لم يكن مستخمًا)”؟؟. وألحق بعضهم 
بالمسألة محوّ الألواح بالرّجل أخذًا مِنْ قول الإمام أحمد لابن هانئ حين 


)١( .‏ حاشية «الشبراملسي على نهاية المحتاج» 2171/١‏ وعنه الشرواني في «حاشيته 
على التحفة» 2١67/١‏ 105. 

(؟) حاشية «ابن عابدين على الدر) .١١9/١‏ 

() حاشية «الشبراملسي على النهاية» ١//71١؛‏ وحاشية «الشرواني على تحفة 
المحتاج» 44/4 و«ترشيح المستفيدين»)» ص 7١6‏ 7. 

(5) «غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر» لابن نجيم .5١01١/1‏ 


وضع الرجل على المصحف أو وطؤه 





مسح لوحًا بثوبه: (لا تملأ ثيابك سوادّاء امْحُ لوحك برِجلِك)'"' فقد يسبق 
إلى الوهم أن المرادً بالرجل هنا القدمٌ. في حين أن المرادَ به القرطاسن 
الخالي» أو السراويل الطاق» وهي التي بغير جيب» وذكرهما في اللسان 
ييز الراء ايك" 


وبع الريل عاق لمحتت الى سيل لماي في الجا 
تفرّد بعض فقهاء الحنفية بذكر هذه المسالة: * ثم اختلفوا في كفر مَنْ 
فعل ذلك» مع اتفاقهم على كون ذلك 1" 


)١(‏ مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن هانىئ ”/ 185» م7١٠23‏ وقد حكاه ابن 
القيم في «بدائع الفوائد» ٠١5/5‏ في جملة من مسائل ابن هانئ. 

(؟) «لسان العرب» لابن منظورء مادة: «رجل» ه0/ .١15١‏ 

9) قال الحصكفي في «الدر» بحاشية ابن عابدين 557/7: (وهل يكفر بقوله: ١‏ 
يعلم أو يعلم الله أنه قعل كذ ولم يفعل كذا كاذبًا. قال الزاهدي: الأكثر نعم» 5 
الشمني: الأصح لا؛ لأنه قصد ترويج الكذب دون الكفرء وكذا لو وطئ المصحف 
قاتلا ذلك لترويج كذبهء لا إهانة المصحف. مجتبى). 

قال ابن عابدين: («قوله وكذا لو وطئ المصحف إلخ) عبارة المجتبى بعد التعليل 
المنقول هنا عن الشمني هكذا. قلت: فعلى هذا إذا وطئ المصحف قائلًا: إنه فعل كذاء 
أو لم يفعل كذاء وكان كاذبًا لا يكفر؛ لأنه يقصد به ترويجٌ كذبه» لا إهانة المصحف 
اه. لكن ذكر في «القنية والحاوي»: ولو قال لها: ضعي رجلك على الكراسة» إن لم 
تكوني فعلتٍِ ذلك؛ فوضعت عليها رجلهاء لا يكفر الرجل؛ لأن مراده التخويفث» وتكفر 
المرأة. قال صُآَلْهُ: فعلى هذا لو لم يكن مراده التخويفت» ينبغي أن يكفر» 0 
على المصحف حالفًا يتوب» وفي غير الحالف استخفاقا يكفر اه. ومقتضاه : أن الوضع 
للا معد الانتجيافه ومثله في «الأشباه»؛ حيث قال: يكفر بوضع الربجل على 
المصحف مستخمًاء وإلا فلا اه. ويظهر لي أن نفس الوضع بلا ضرورة يكون استخفافًا 
واستهانة له» ولذا قال: لو لم يكن مراده التخويف ينبغي أن يكفر؛ أي: لأنه إذا أراد 
التخويف يكون معظمًا له؛ لأن عات جناي على الإقرار بأنها فعلت» فلعلمه بأن وضع 
الرجل أمر عظيم لا تفعله فتقر بما أنكرته. أما إذا لم يُرد التخويف». فإنه يكفر؛ لأنه أمرّها 
بما هو كفرٌ؛ لِمَا فيه مِنَ الاستخفاف والاستهانة. ويدل على ذلك قولٌ مَنْ قال: يكفر مَنْ 
صل بل طهارة [و لعن القبلة لآنه استهانة «فليتاها): 


المُتَّحَفُ في أَحَكَام المُصَحَف 





مر في غير موضع مِنْ هذا البحث أن حُرمة المصحف تستلزم تعظيمّهء 
واجتناب كل امتهان له ولو صورةً» ووضع الأشياء على المصحف فيه نوع 
امتهان. ولذا تطرّق أهل العلم إلى نان كمه وانتظم كلامهُم عن ذلك بيانًا 
لجملة صور مِنْ هذا الوضع» وفرّق بعضهم بين وضع الأشياء على المصحف 
مباشرةً وبين وضعها على حائل يفصل بينه وبينهاء كما نبِّه بعض أهل العلم 
على طبيعة الموضوع على المصحف وأن منه ما لا ينفكُ وضعُه عن نوع 
امتهان. على أن التأدْبَ مع المصحف يقتضي أن يكون المصحف دائمًا مما 
يعلو ولا يُعلى عليهء وألا يُوضَعَّ فوّه إلا مصحفٌ مثلّهء بيد أن مصلحة 
المصحف قد تقتضي وضع شيء فوقّه أحيانًا لغرض صيانته؛ كتثقيله بمثقل عند 
هبوب الريح مثلاء أو وضع لوح وما شاكله فوق المصحف لوقايته عن المطر 
أو التراب أحياناء وقد قال القرطبي» وهو بصدد الكلام علئ حرمة المصحف 
وصور تلك الحرمة قال: «ومنها: إذا قرأ في المصحف أن لا يتركه منشورًاء 
ولا يضع فوقه شيئًا مِنَ الكتب» ولا ثوبّاء ولا شيئًا خطيرًا ولا حقيرا» حتى 
يكون بهذا محفوظًا مكنونًا عاليًا لسائر الكتب وغيرهاء وقد وصفه الله بأنه #في 
كنب ككنون (© لا يَمَسّه ِلَّا الْمطَهَرُوةَ» [الواقعة: 78. 04] فإذا كان فوق 
السماوات مكنونًا محفوظاء وليس هناك إلا الملائكة المطهرون» فلأن يكون 
فيما بيننا مكنونًا محفوظًا أولىء ألا ترى أنه منهيٌ ألا يمسّه إلا طاهرٌء فأؤلى 
أن ينهى أن يعرّضّه للإهانة» أو يغفل عنه» فيصيبه غبارٌ البيت إذا كُيْسَ أو 
الدخان» أو يعمل عليه حسابه» أو مفتاح حانوته إلا أن يكون مصحفان» 
فيوضع أحدهما فوق الآخرء فيجوز”'' اه. كلام القرطبي. وفي تذكرة ابن 


.78/١ «التذكار» للقرطبى»ء ص7١ ؛ ومقدمة تفسيره‎ )١( 


وضع شيء على المصحف أو فوقه 





جباعة تح عو ذلك , 

وقال الهيتمى فى «الفتاوى الحديثية»: (قال البيهقى كالحليمى والأؤلى 
أن لا يجعل فوق المصحف غير مثله من نحو كتاب أو ثوبء. وألحق به 
الحليمئُ جوامع السنن أيضّاء وبحث ابن العماد أنه يحرّم أن يضعٌَ عليه نعلا 
جديدّاء أو يضعه فيه؛ لأن فيه نوعَ امتهان وقَلَّةَ احترام”' قال الهيتمي: 

“لي . . 6م 5 : 
(ويجوز وضع مصحف على مصحف”" وقول الهيتمي بجواز وصع .مصخف 
على مصحف يقتضي عدم جواز وضع غير المصحف على المصحف» وقد 
اعتبره الحليميٌ والبيهقي خلاف الأولى» بل أفتى الرملي بأنه لا يحرم وضع 
المتاع على ما فيه قرآن أو علم؛ إذ لا امتهانَ فيه”*' وقد مال الشبراملسيُ 
الى القول بالتحريم؛ حيث جاء في «حاشيته على النهاية» ما نصّه: («فرع» 
وضع المصحف أو شيئًا مئه» ووضع عليه 0 وامخير وبل وأكله 
فوقه» ينبغي أن يحرّم؛ لأن فيه ازدراءً وامتهانًا)””'. وقد صرّح غيرٌ واحد 
من فقهاء الحنفية بكراهة وضع المقلمة على الكتاب إلا للكتابة2 فظاهر 
كلامهم هذا منع وضع المقلمة على المصحف من طريق الأولى» يؤيده 
تأكيدهم على وجوب كون المصحف فوق سائر الكتب إذا اجتمعت في 


)0( قال ابن جماعة في «تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم»؛ 
ص 2777 2717# وهو بصدد الكلام عن الأدب مع الكتب: (ويُراعى الأدبٌ في وضع 
الكتب» باعتبار علومها وشرفها ومصنّفها وجلالتهم. فيضع الأشرف أعلى الكل» ثم 
يُراعى التدرّج؛ فإن كان فيها المصحفُ الكريم»ء جعله أعلى الكلء والأولى أن يكون 
في خريطة ذات غروة في مسمار أو وتد في حائط طاهر نظيف في صدر المجلسء» ثم 
كتب الحديث الصرف). ثم مضى في ذكر ترتيب الكتب حسب شرفها. 

() «الفتاوى الحديثية» للهيتمي»ء ص24١.‏ 

(9) نفس المرجع السابق. 

(5) «فتاوى الرملي» بهامش الكبرى .١19/١‏ 

(5) حاشية «الشبراملسي على نهاية المحتاج» 2177/١‏ وقارن بحاشية «الشرواني 
على التحفة») ١//ا5١.‏ 

(5) «الفتاوى البزازية» 5/ ٠78؛‏ وحاشية ابن عابدين .١١9/١‏ 


المُتَّحَفُ في أَحَكَامِ المُصَحَف 





مكان واحد وترتيبها حسب فنونها'' الأشرف منها يعلو ما دونه في الشرف 


ملل 


)١(‏ جاء في «الفتاوى الحديئية» للهيتمي» ص77١‏ وهو بصدد الكلام عن الآداب 
مع الكتب» قال: (ويّراعي الأدب في وضعها باعتبار شرفها وجلالة مصنفهاء فيضع 
الأشرف أعلاهاء والمصحف أعلى الكل» وجعله بمسمار معلق بنحو وتد في حائط 
طاهر نظيف في صدر المجلس أؤلىء ثم كُْبْ الحديث الصحيح الصرف؛ كصحيح 
مسلم؛ أي: لكن ينبغي تقديمٌ البخاري عليه؛ لأنه ‏ مع كونه أصح - أكثرٌ قرآناء وسيأتي 
أن الأكثر قرأنًا مِنَ المستويين في علم يقدمء ثم تفسير القرآن» ثم شرح الحديث» 
فأصول الدين» فأصول الفقهء فالفقهء فالنحوء فالصرف» وعلوم المعاني والبيان 
والبديع ونحوهاء وأشعار العرب» فالعروض. وعند استواء كتابين في فن» يعلى الأكثر 
قرآنّاء فحديئاء فجلالة المصنف. نقِدَّمهء فأكثرها وقوهًا في أيدي العلماء والصالحين» 
فأصحهما. والأولى في وضع الكتب أن يكون أوله المفتتح بنحو البسملة إلى فوق). 

وفي «الفتاوى الهندية» 7/5, 754 (اللغة والنحو نوع واحد» فيوضع بعضها 
فوق بعضء والتعبير فوقهماء والكلام فوق ذلك», والتفسير فوق ذلك. فيه آيات 
مكتوبة» فوق كتب القراء» حانوت أو تابوت فيه كتبء» فالأدب أن لا يضع الثياب 
فوقة. وقارن بحاشية ابن عابدين .١١9/١‏ 


وضع المصحف على الأرض 





لا يخلو وضع المصحف على الأرض مِنْ أن يكون على سبيل 
الاستخفاف بالمصحف. أو أن يكون خاليًا عن قصد الاستخفاف. 

فإن كان بقصد الاستخفاف بالمصحف, فقد صرّح بعض أهل العلم 
بكفر فاعله”'' على ما مر بيائه في مسألة الاستخفاف بالمصحف في موضعها 
مِنْ هذا البحث. 

وأمّا إن كان وضع المصحف على الأرض مجردًا عن إرادة 
الاستخفاف بالمصحف»ء فلا يخلو مِنْ أن يكون ذلك الوضع لخرضين 
مضه وحاجة اقتضتهء أو أن يكون مجردًا عن ذلك كله وصار 0 
على هذا الوضع محضٌ اتفاق ولغير غرض. وقد اختلفت كلمةٌ العلماء في 
جكودلك لكون الواقين عليه 00 المصحف.». 
ويتضمّن امتهاته. ولو صورةً» ويتنافى مَعَ ما تقتضيه خحرمة المصحف مِنْ 
وجوب صيانته وإكرامه وتنزيهه . 

ومع أن أهل العلم قد اله تفقوا على كون وضع المصحف على الأرض 
خلاف الأؤلى» إلا أنَّ منهم مَنْ قال بالكراهة»؛ ومنهم مَنْ قال بالتحريم» 
ومنهم مَنْ فرّق بين وضع على الأرض لا تقتضيه حاجةٌ» ولا يستدعيه غرض 
صحيح» وبين وضع على الأرض لنحو قراءةٍ منه» أو نسخ» فمنعه في 
الأول» وأجازه في الثاني. وهاك طرفًا مِنْ نصوصهم في هذا الشأن: 

قال القرطبي في «التذكار» في معرض ذكره لصور صيانة المصحف: 


)00( «فتح العلى المالك» ؟7/٠7”5»‏ قال العدوي في «حاشيته على الخرشي 4 
7 "77 «ومما يرتد به:. وضعه بالأرض مع قصد الاستخفاف. وراجع «الحاشية»» رقم 
)١(‏ ص(5١١)‏ من هذا البحث. 


١‏ لمُتَّحَفُ في أحَكَام | لمحف 





(ومنها : أن يضعه في حجره إذا قرأم أو على شىء بين يديه» ولا يضعه في 
أرق 

وقال ١‏ لهيتمى فى «الفتاوى الحديثية»» وهو بصدد ذكره للآداب مع 
الكتب: (أنه إذا نسخ من الكتابء أو طالع فيه» فلا يضعه في الأرض 
مفروشا منشوراء بل يجعله بين شيئين» أو على كرسيء لثلا ينقطع حَبْكهء 
وإذا وضعها بمكانء فليجعَلٌ بينها وبين الأرض حائلا)”2. فإذا كان ذلك 
مطلوبًا في الكتب» ففي «المصاحف» مِنْ طريق الأؤلى. ومضى الهيتمي في 
ذكر الآداب مع الكتنن» إل أن قال: (ويجوز وضع المصحف في كُوَةٍ 
طاهرة مِنْ غير فرشء لكن الأؤلى بفرش وأؤْلى منهء وأفضل كما مر 
0 

وقال الشبراملسي في «حاشيته على النهاية» بعد أن ذكر ما جزم به 
صاحب التحفة من حُرمة ترك رفع المصحف مِنْ على الأرض”*؟ قال: 
(قوله: وترك رفعهء المراد منه: إذا رأى ورقة مطروحة على الأرض حَرّم 
عليه تركُهاء والقرينة عليه قوله عقب ذلك: وينبغي إلخ» وليس المراد ‏ كما 
هو ظاهر - أنه يحرم عليه وضع المصحف على الأرض والقراءة فيهء خلافا 
لبعض ضعفة الطلبة)””2. وتابع الشرواني في «حاشيته على التحفة» 
الشبراملسي في أنه لا يحرّم وضع المصحف على الأرض حال القراءة فيه" 
والقول بعدم تحريم وضع المصحف على الأرض إذا كانت الحاجةٌ داعيةً 
إلى ذلك هو ظاهر نقل ابن مفلح الحنبلي في غير موضع من كتبه» بل صرّح 


.١7ا/ص «التذكار» للقرطبي»‎ )١( 

(؟) «الفتاوى الحديثية» للهيتمى» ص177. 

(9) «الفتاوى الحديثية» لوكي ص2.155 1560. 

(+) «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي . 

(5) حاشية «الشبراملسي على نهاية المحتاج» للرملي .١1758/١‏ 
() حاشية «الشرواني على التحفة .١58/١‏ 


وضع المصحف على الأرض 


بعدم الكراهة والحالة هذه''' وهو الذي جزم به ابن عبد الهادي الحنبلي في 
مغني ذوي الأفهام”' بِيْدَ أن ظاهر كلام فقهاء الأحناف يقتضي المنع مِنْ 
وضع المصحف على الأرض؛ فقد جاء في «الفتاوى الهندية» ما نصّه: 
(وينبغي للمتعلم أن يوقّر العلم» ولا ينبغي أن يضع الكتاب على التراب)”" 
والمنع مِنْ وضع المصحف على الأرض مطلقًا هو الذي أفتى به الشيخ 
عليش مِنْ فقهاء المالكية» حيث قال: (قول الفقهاء وضع المصحف على 
الأرض الطاهرة استخفافًا به رٍدَّة. فعلم منه أن وضعه عليها بلا استخفاف 
001 
حجة مانعي وضع المصحف على الأرض: 

أخرج ابن أبي داود في «المصاحف» والقرطبي في «التذكار» و«اللفظ» 
لس أني داود قال: (حدثنا أبو طاهرء أنبأنا ابن وهب» أخبرني سفيان 
الثوري عن محمد بن الزبير عن عمر بن عبد العزيز: أن رسول الله يَكهِ رأى 
كتابًا من ذكر الله في الأرض» فقال: مَنْ وضع هذا؟ فقيل له: هشاء”' 
فقال: لعن الله مَنْ فعل هذاء لا تضعوا ذكر الله في غير موضعه). 

قال محمد بن الزبير: (ورأى عمر بن عبد العزيز ابنًا له يكتب في 
حائط )7 ْ 


.١97 /١ «الآداب الشرعية» لابن مفلح ؟/ 57 ؛ و«الفروع» له‎ )١( 

)١(‏ «مغني ذوي الأفهام» لابن عبد الهادي» ص19. 

(") «الفتاوى الهندية» 87/6/ا". 

دع «(فتح العلي المالك» للقاضي عليش ؟7/ 759. 

(5) قال في «التذكار»ة» ص87١:‏ (وروى ابن المبارك عن سفيان عن محمد بن 
الزبيرء قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يحدث عن رسول الله وَأ قال: مر 
رسول الله يله بكتاب في الأرضء فقال لشاب من هذيل: ما هذا؟». قال: من كتاب 
كتبه يهودي. قال: «لعن الله مَنْ فعل هذا لا تضعوا كتاب الله إلا موضعّه». قال محمد بن 
الزبير: ورأى عمر بن عبد العزيز ابنَا له يكتب القرآن على حائط فضربه). 

)١(‏ «المصاحف». ص7١1؛‏ و«نوادر الأصول» للحكيم الترمذي» ص77”5؛ 





المُتَّحَفُ في أَحَكَامِ المُضَحَف 
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صرّح جَمْع مِنْ أهل العلم بأنه ينبغي أن يُصانَ المصحف عن أن 
7 )0 5 : « 
يوضع على بطن الميت ٠‏ ولو على سبيل التثقيل إلى حين الغسل» بل صرح 
بعضهم بكراهة وضع المصحف على بطن الميت مطلقًاء وهو الذي جزم به 
الهيتميٌ) وحكى التحريم احتمالًا للأذرعى» قال فى «التحفة» : (ويكره وضع 
مسّ» بل أو قَرّبٍ مما فيه قذرٌء ولو طاهرّاء أو جعل على كيفية تنافى 
تعظيمه. وألحق به الأستوى كع الحديث والعلم المحترم". وأقرَّه 
الشبراملسي في «حاشيته على النهاية)"" . وقال الشرواني في «حاشيته على 
التحفة»: («وقوله: أو قرّب مِمَّا فيه قذر... إلخ) محل تأمّل؛ لِمَا مرَّ مِنْ 
أن المذهبّ كراهة إدخاله الخلاء» لا حرمته. نعم» إن كان القرب على 
وجه يغلب على الظن تأديته إلى مماسّة القذرء فلا بُعْدَ فيه بصري”2؟ . 


وقد تكلم فريق مِنْ أهل العلم على مسألة إنفاذ وصية مَنْ وضّى بوضع 


- و«التذكار» للقرطبي» ص/8١؛‏ و«الكنز) /١‏ اك ح(181/5) عن الحكيم؛ «تنزيه 

الشريعة» :75١/١‏ (من رفع قرطاسًا مِنَ الأرض) إلخ» ص7750: (ما مِنْ كتاب يُلقى 
بمَضيّعة مِنَ الأرض فيه اسم الله) إلخ. 

2715/9 27١9/١ «روضة الطالبين» للنووي ؟91/7؛ «المعيار» للونشريسي‎ )١( 
745؛ «تحفة المحتاج وحواشيها» 447/7 و«نهاية المحتاج وحواشيها» للرملي‎ 6 
و«مطالب أولي النهى» للرحيباني‎ 4777/١ و«شرح منتهى الإرادات» للبهوتي‎ ؛54٠‎ ١ 
86/١ 

.15/7 «تحفة المحتاج» للهيتمي‎ )١( 

(؟') حاشية «الشبراملسي على النهاية 7/ .454٠‏ 

(:) حاشية «الشرواني على تحفة المحتاج» 95/7. 


وضع المصحف على بطن الميت أو عند رأس المحتضر 





مصحفه أو كتبه أو شيء منها بين أكفانه» أو دفنها معهء فقالوا بمنع إنفاذ 
مثل هذه الوصية» لِمَا يترتب على إنفاذها مِنَ امتهانٍ للمصحف والمكتوب 
الشرعي؛ بل قد يؤول الأمرُ إلى تنجيس المصحف وما ألحق به. ومِنْ هنا 
أفتى بعضٌ أهل العلم بوجوب نبش القبر إذا دفن فيه مع الميت مصحفٌ» 
فيتعين نبشٌ القبر حينئذٍ لإخراج المصحف واستنقاذه. قال الونشريسي 
المالكي في كتابه «المعيار»: وسّئل بعض الشيوخ عمّن أوصى أن تُدفن 
إجازنّه معّه. فأجاب: بأنها لا تنفذء وإن قيل: إن الميت لا ينجس 
بالموت؛ إلا أنه قد ينفجرء فيتلرّث ما فيها مِنَ الآيات والأسماء. 
واستحسنوا أن تُوضعَ في القبر ساعةً ثم تُزال كقضية القطيفة''' يعنون في 
مطلق الوضع؛ لأن القطيفة لم تخرج بعد. وكان الشامي”' فقيهًا متزهدًا في 
طبقة ابن عبد السلام”" ممن قرأ معه البودري فلما حضرته الوفاة أوصى أن 
تدفن إجازته معه. وكأنه رأى أن الميت لا ينجس بالموت. 


وحكى ابن بشكوال أن محمد بن يحيى بن الحذاء عَهِدَ أن يدخل في 
أكفانه كتابه المعروف ب(الإنباه على أسماء الله)» فئشر ورقه» وججعل بين 
القميص والأكفانء نفعه الله بذلك. 


)١(‏ روى أحمد ومسلم عن ابن عباسء» قال: «جعِلَ في قبر رسول الله كه قطيفة 
حمراء. قال النووي: (وهذه القطيفة ألقاها شقران مولى رسول الله يلكي وقال: كرهت 
أن يلبّسها أحدٌ بعدَ رسول الله يلل) مسند أحمد 2778/١‏ 00؛ و«اشرح مسلم» للنووي 
0 

(؟) الشامي علي الفاسي على ما في المعيار 3918/1١‏ 19١لا‏ 3517 7/5/9 514 

(؟) ابن عبد السلام أبو عبد الله «قاضي الجماعة بتونس» وهو محمد بن 
عبد السلام بن يوسف بن كثير الهواري» المنستيري التونسي المالكي كلاك _ 6595لا ه. 
وله شرح على مختصر ابن الحاجب (جامع الأمهات) في «فروع» المالكية» وهو شرح 
بديع. وهذا الشرح بالنسبة إلى الشروح التي عليه كالعين من الحاجب. وراجع في 
«ترجمته الديباج» لابن فرحون 7776/ اا و«شجرة النور الزكية» لمخلوف.» ص١١5‏ 
ترجمة ١/1؛‏ و«معجم المؤلفين» لكحالة .١71١/٠١‏ 


الم 4 في أَحَكَام الم اك 





: في تنفيذ هذه الوصية - مَمَّ توقع ما ذكر مِنّ الانفجار» فتتلوث 
أسنماء الله الحستى: - تظر خلا 7 

وذكر الونشريسى أيضًا أنه سُكل ابن زيادة الله”" عمّن أوصى أن تجعل 
كد أكنا نه تكد أن حور عم أن جر قي انك وان اح اومن 
هل تُنفذ وصيئه أم لا؟ وإذا لم تنفذ وقد عمل ذلكء. فهل يُنبِشلُ ذلك ويخرج 
أم لا؟ فأجاب: له أرق تفير وصيته» را أسماءٌ الله عن الصديد 
والنجاسة» فإن فات» فأمرٌ الأدعية خفيفٌ» والختمة يجب أن تُنبَشَ وتُخرج 
إذا طمع بالمنفعة بها وأمن مِنْ كشف جسله ومضرّته» أو الاطلاع على 
عورته. 

قلت: قال الأب في «إكمال الإكمال»: وكان الشاميٌ فقيهًا متزهدًا في 
طبقة ابن عبد السلام ممّن قرأ معه البودري» فلمًًا حضرته الوفاة أوصى أن 
تذفن إجازثة معة» وكانه زاى "أن الديث لا ينخس :اموت أنه" كذ 
ينفجر فيتلوث ما فيها من الآيات والأسماءء واستحسنوا أن تُوضَعَّ في القبر 
ساعة ثم تزال» انتهى. البرزلي حكى شيخنا عن بعض أشياخه أنها تُجعل 
بين أكفانه بعد الغسل» وتخرج إذا أرادوا دفنه» وحكى عنه غيره أنها تُجعل 
عند رأسه فوق جسدهء بحيث لا يخالظها شيءٌ» ويجعل ما بينهما من 
التراب» بحيث لا يصل إليه شيءٌ مِنْ رطوبات الميت. وفي بعض التواريخ: 
أن أبا ذر أو غيره مِنْ فقهاء الأندلس أوصى أن يُِدفَنَ معه جزءٌ ألّفه في 
الأحاديث. وأنه قعل ذلك به وكذا آخر أوصى أن يدفن خاتم فيه مكتوب: 
(لا إله إلا الله»ء محمد رسول الله)» وقعل ذلك بهء وهذا عندي قريبٌ؛ لأنه 


."١9/١ «المعيار» للونشريسي‎ )١( 
(؟) كذا. . وهو في «بقية المظان»: ابن زيادة الله أبو عبد الله القابسي . وقد إترجم‎ 
نقلا عن‎ ١١/٠١ كل من الزركلي في «الأعلام؛ 0757/7 وكحالة في «معجم المؤلفين»‎ 
البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب. فذكروا ابن زيادة الله محمد بن زيادة الله بن‎ 

الأغلب «أبو العباس» (ت187ه). 
(*) كذا ولعل صوابه «إلا أنه». 


وضع المصحف على بطن الميت أو عند رأس المحتضر 





قصده التلقينُ والبركة» وقد أجاز في رواية ابن القاسم الاستنجاءً به» وكتب 
آيات للكفار» ومبايعتهم بالدنانير والدراهم التي فيها اسم اللهء وهذا أخفٌ. 
ومثل ذلك حفيظةٌ تكونُ عند رأسه تليه مِنْ فوقه» لا بأس بذلك عندي. 
وكتب النقاش حجارةً فوق القبر فيها اسم الله تعالى وآيات القرآن والتذكير 
والشهادتين لا يضرٌ كونُ ذلك مجاورًا للقبره وجرى تُرف الناس في 
الأمصار عليه» انتهى. 


قلت: قوله: وجرى عُرف الناس في الأمصار عليه؛ فيه إشارة لقول 
عليها العمل؛ لأن أئمة المسلمين شرفًا وغربًا مكتوبٌ على قبورهم» وهو 
عمل أخذه الِحَلّفُ عن السلف. وهذا لا يسلم له؛ لأن أئمة المسلمين لم 
يُفتوا بالجوازء ولا أوْصَوًا أن يُفعل ذلك بقبورهم» بل تجد أكثرهم يُفتي 
بالمنع» ويكتب ذلك في تصنيفهء وغاية ما يقال لهم''' يشاهدون ذلك ولا 
ينكرونء مِنْ أ ين لنا أنهم يرون ذلك ولا ينكرون» وهم ينصّون في كتبهم 
وفتاويهم على المنع. وإن سلم أنه عمل» » فلا يعارض تلك الأحاديث 
لإمكان الجمع بأن يحمل ما في الأحاديث على البناء المشرف كما كانت 
الجاهلية تفعل» وتصحيح”" أحاديث النهي عن الكتب خلافٌ قول ابن 
العربى. ولَما لم تصعحٌّ أحاديثُ النهي عن الكتب» تسامح النامنٌ فيه» حتى 
فشا وعم الأرضّ»ء وليس فيه فائدةٌ إلا التعليم لئلا يندثر القبر» وسمع ابن 
القاسم: أكره البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة» فقد نص مالك في 
هذه الرواية على منع الكتب» وإن سلم ما ذكره الحاكم من العمل» فإنما 
1 ذلك على وجه لا 0 الأقدام» كالكتب في الحجر المنصوب عند 
س الميت» وأما على صفح القبرء فلا؛ لأن فيه تعريضًا للمشي عليها . 
)١(‏ كذاء ولعل الصواب «وغاية ما يقال: إنهم يشاهدون». وراجع «المعيار» /١‏ 
58. 
(؟) كذا والعبارة في 0١‏ من «المعيار»: (وتصحيحه أحاديث النهي). 


المُتّحَفُ في أَحَكَامِ المُضَحَف 





(مَنْ أوصى أن تدفن معه نسخةٌ من كتاب الله أو نسخة من البخاري) : 
وسّئل سيدي قاسم العقباني عمّن أوصى أن تُدفَّنَ معه نسخةٌ مِنْ 
كتاب الله أو نسخة من البخاري 
فأجاب: الوصية بدفن نسخة مِنْ كتاب الله» أو نسخة من البخاري 
لا تنفذ. دصري د يبع لي كات ندا الموير ارزسسع ان بن جورت 
رسول الله يله فيدفن في التراب؟ هذا لا يصحٌ. ولعل مولانا الكريم 
يتلافى برحمته هذا الترصي بقوة خوفه مِنْ مولاه» والله الموفق بفضله”'. 
وقد نص غيرٌ واحد من أهل العلم على تحريم كتابة شيء من القرآن أو 
الذكر الشرعي على بدن الميت أو أكفانه؛ للمحاذير السالف ذكرهاء ولعدم 
الدليل الصحيح على إباحة ذلك. والقول بالمنع هو اختيارٌ جمهور أهل العلم؛ 
وقد أفتى به ابنُ الصلاح» وابن البزاز» والهيتمي» والونشريسيء والبلباني» 
الحنبلي . قال البلباني: (أفتى ابن الصلاح من الشافعية بتحريم كتابة قرآن على 
كفن خوف تنجيس بتفسّخ الميت. وقواعدنا معشرٌ الحنابلة تقتضيه؛ أي : تحريم 
الكتابة على الكفن؛ لِمَا يترتب عليه مِنَ التنجيس المؤدي لامتهان القرآن)”"' . 
وقد جرى بشظ الكلام على مشالة الكتابة على بدن الميت وأكفانه في 
موضعها من مصنَّفٍ أفردنّه في أحكام الكتابة والكتب» فليطالعه فيه مَنْ 
رامه. هذا كله فيما تعلق تكبالة:-صياثة التصحفت والقرآن عن 5 يوضع 
على بدن الميت» أو في أكفانه» أو قبره»ء وأمّا ما تعلق يوضع المصحف 
عند رأس المحتضرء فقد ذكر الألباني في «أحكام الجنائز» مِنَ البدع قبل 
الوفاة: وضع المصحف عند رأس المحتضر””" . 


)١(‏ «المعيار» 2980/9 95؟". 

(0) «مطالب أولي النهى» /١‏ لا/41» 24174 وراجع «الفتاوى البزازية» لابن البزاز 
الحنفى 4/5/”: ١٠8"؛‏ و«الفتاوى الكبرى» للهيتمى ”5/7: 2١75‏ 7١؛‏ و«المعيار) 
للونشريسى 194/١‏ 944/94 45؛ و«الفتاوى الحديثية» للهيتمى» ص70١؛‏ وحاشية 
ابن اينيد اا ْ 

() «أحكام الجنائز» للألباني»؛ ص”757. 


وضع المصحف على فراش الجماع 





وضع المصحف على فراش الجماع 


أخرج عبد الرزاق فى «المصنف)»» وأبو عبيد في «فضائل القرآن»» 
وابن أني داود في «المصاحف»ء و«اللفظ» دي عبيد» قال: (حدثنا يحيى بن 
سعيد عن ابن جريج» عن عطاءء قال: جاء رجل إلى ابن عباس» فقال: 
أأضعٌ المصحف على الثوب الذي أجامع عليه؟ قال: نعم)'" . 

وأخرج أبو بكر ابن أبي داود في «المصاحف». قال: (حدثنا 
إسحاق بن شاهين» حدثنا خالد عن داود» عن العباس» عن عبيد بن عمير» 
قال: (أرسل إلى عائشةء قال: قال: أرأيت المقرمة'" التي يجامع عليهاء 
اقرأ عليها المصحف؟ قالت: وما يمنعه؟ قالت: إن رأيتَ شيئًا فاغسله. 
ور كفك فشكةه وإ رايك أو كالت دورة زاف فارششه): قال اير 
بكر : هذا أراه أن عبيد الله أرسل إلى عائشة) 

(حدثنا زياد بن أيوبء حدثنا عباد قال: أخبرنا داود عن أبي 
عبد الله بن عبيد: (أنه أرسل إلى عائشةً: أيقرأ الرجلٌ المصحف على 
المقرمة التي يُجامِع عليها؟ فقالت: وما بأسّه؟ إذا رأيت شيئًا فاغسله. 
وإن كت با وإن رابك فارششْهإ". وقد روي أنه 8 نزع 


)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» 2747/١‏ ح(1771). و«فضائل القرآن» لأبي عبيد؛ 
ص 710. ح(5 - 117)؛ و«المصاحف»ء) ص56١25 .1١!‏ 

(؟) جاء في «لسان العرب» لابن منظور ١7١/١١‏ عن معنى الوقرمة ما نصه: 
(والقِرامٌ: ثوب مِنْ صوف ملوّنء فيه ألوان مِنَ العهن» وهو صفيق» يتح ستراء وقيل : 

هو الستر الرقيق» والجمع قَرْمُء وهو المقرمة؛ وقيل: المقرمة محبس الفراش» وقَرْمَه 
بالمقرمة : حبسه بهاء القرام: ستر فيه رَقُم ونقوش» وكذلك الْمِقْرَمُ والمقْرّمة). 

(*) كتاب «المصاحف» لأبي بكر ابن أبي داودء ص6١5‏ في باب: المصحف 
يوضع على المقرمة. 


المُتَّحَفٌ في أَحَكَام المُضَحَف 











الوسادةً مِنْ تحته»ء ووضع عليها التوراة"" . 


حلم 


)0( ذكره الحافظ في «الفتح» 2158/١7‏ وراجع من هذا البحث مسألة الجماع في 





لما عانق نزاعاة شرم التصعف واس ترسياةه عع فلات الافيان 
متعينةً» تكلم أهل العلم عن مسألة وضع المصحف على شيء نجس أو 
متنجسء فجزموا بالتحريم إن كانت النجاسةً متعدّية» وسرايتها إلى 
المصحف محتملةً» ثم اختلفوا في حكم وضع المصحف على ما نجاسئه 
عنا فر1 1 وشؤائها إلى التعتضف عاموتة» وكذا اننا لو كانت" السحاسة جعددا 
عنها؛ فقد صرح غيرٌ واحد مِنْ أهل العلم بتحريم وضع المصحف على ذلك 
كله؛ لِمَا يتضمّنه الوضعٌ المذكور مِنْ صورة امتهانٍ للمصحفء, ولتنافيه مَعَ 
مقتضيات الصيانة اللازمة له والتعظيم الواجب نحوهء وقد قال ابن مفلح 
في «آدابه) : (فإن علّق شيئًا م مِنَ القرآن ونحوه على حيوان» ولم أجد لأحد 
ق هذه المسألة كلامّاء وينبغي أن يقال: إن كان الحيوان طاهرًا كُره ذلك. 
وفي التحريم نظر؛ لأنه فِعْلّ غيرٌ مأثورء وَلِمّا فيه من الامتهان وملابسة 
الأنجاس والأقذار» والصبيان ونحوهم لهم مِنْ يصونهم ويمنعهم من ذلك» 
بخلاف الحيوان» وإن كان الحيوان نجسًا كالكلب ونحوه»ء فلا إشكالَ في 
التحريمء والله أعلم . وقد يقال: سِمةٌ الإمام سائمة الزكاة بكتاب الله؟) 
يوْخَذْ منه جوازٌ ذلك» والحاجة تزول بكتابة ذلك زكاة)”” فإذا كان هذا 


)١(‏ جاء في حاشية «الشبراملسي على النهاية» :175/١‏ القول بحرمة امتهان 
المصحف وإن لم ينجس كما لو وضع القرآن على نجس جاف يحرم مع أنه لا ينجس 
تدبر. 

)١(‏ كذا في الأصل» ولعل صوابه بكتابة «لله». 

() «الآداب الشرعية» لابن مفلح /١/ا؟‏ و«مغني ذوي الأفهام» لابن عبد الهادي. 
ص١7؛‏ و«كشاف القناع» للبهوتي ١/75؛‏ و«شرح المنتهى» له أيضًا ."١/1١‏ 


المُتَحَفُ في أَحَكَامِ المٌُضَحَف 





الاحتياظ مطلوبًا لِمَا فيه شيء من القرآن كالحروز مثلًا فلأن يحتاط 
للمصحف من طريق الأؤلى. 

قال الشبراملسي في «حاشيته على النهاية»: (لو وضع القرآن على 
نجس جاف يحرّمء مع أنه لا ينججس. تدبر. اه""". على أن مِنْ أهل 
العلم مَنْ سهّل في متنجس بمعفُرٌ عنه. وإن لم يظهر لي وجه هذا التسهيل» 
أو عُمدةٌ هذا التفريق. 

قال الهيتمي في «الفتاوى الحديثية»: (ويجوز وضعه على متنجس معفو 
عنهء أخدًا 0 ال النووي في «مجموعه» و«تبيانه»: يحرم كَنْبٌ القرآن» 
أو اسم الله تعالى» أو اسم رسوله كله أو كل اسم معظم ‏ كما هو ظاهر ‏ 
بنجس أو متنجّس لم يُعْفَ عنه» أو وضعه على نجس أو متنجس كذلك)”"' . 
وعبارته في «التحفة»: (ويحرّم مسّه - ككل اسم معظم - بمتنجّس بغير معفرٌ 
عنه . وجزم بعضهم بأنه لا فَرْقَ تعظيمًا)”" . 

قال الشروانى فى «حاشيته على التحفة»: (١قوله:‏ بغير معفُرٌ عنه»)؛ قضية 
الشيشييه انه يجوز المدة بموضع المعمُرٌ عنه سم . ويأتي فيه: (قوله: بأنه لا 
فرق)؛ أي: بين المعمُرٌ عنه وغيره. عبارة البجيرمي على المنهج قوله: ومسّه 
بعضو نجس» وفي «حاشيته شرح الروض»: ولو بمعمُرٌ عنه ع ش. وقال سم: 
بغير معفوٌ عنه» وعبارة الحلبى؛ قي ولوسكهدة عله حيث كان عيئًا لا أثرّاء 
أو يحتمل الأخذ بالإطلاق. ثم رأيت في «شرح الإرشاد الصغير): ومسّه 
بعضو متنجس برطب مطلقّاء وبجاف غير معفُرٌ عنه. انتهى) . 


.١1757/1١ حاشية «الشيراملسى على النهاية»‎ )١( 

(7) «الفتاوى الحديئية» للهيتمي» ص50٠ء‏ وراجع «التبيان» للنووي» ص87؟؛ 
و«المجموع» له /١‏ ”الاء وراجع أيضًا من هذا البحث مسألة استعمال المواد النجسة في 
كتابة القرآن» ومسألة تعليق المصحف. وراجع مسألة الكتابة على نَّحَم الصدقة في «مصنف» 
أفردته في أحكام الكتابة وسمته «المبسوط في أحكام الكتابة والكتب وحجية الخطوط». 

(9) «تحفة المحتاج» للهيتمي .5١ 6/١‏ 

(:) حاشية «الشرواني على التحفة»؛ .١5١ »1١694 /١‏ 


وضع المصحف على الوجه والعينين والتمسح به 








لأهل العلم في مسألة وضع المصحف على الوجه والعينين والتمسّح 
به أقوال أربعة: 

أحدها: الاستحباب. 

وثانيها: الإباحة. 

وثالثها: الكراهة. 

ورابعها: التوقف 

فأما الاستحباب: فوجهه: ما أخرجه الدارمئٌ فى «سئنه؛ حيث قال: 
(أنا سليمان بن حرب» ثنا حماد بن زيد عن 0-6 ع ابن أب مليكة : 
(أن عكرمة بن أبي جهل 5 ا ا د ويقول: هذا 
كعانيا ربئ :هذا كناب وبي )7 وصقت النوؤى إستاةه بالضييي*” قال 

محقق التبيان: (ورجاله ثقات. إلا أنه منقطع بين ابن أبي مُليكة وعكرمة؛ 
فإنه لم 00 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مختصر الفتاوي المصري»: (وقد 
سكل أحمد عن تقبيله» فقال: ما سمعتٌ فيه شيئّاء ولكن رُوي عن عكرمة 
ابن أبي جهل: (أنه كان يفتح المصحف ويضع وجهه عليه» ويقول: كلام 
وي كلام 0 

فقد احتج الإمام أحمد بأثر عكرمة. وهذا يدل على ثبوته عنده. 

)١(‏ سئن الدارمي 7/ »45٠‏ «فضائل القرآن». 

(0) «التبيان» للنووي» ص777. () حاشية «التبيان»)» ص؟77. 

(5) «الفتاوى المصرية» لأبي العباس ١/17؛‏ و«مختصر الفتاوى»» ص1190. 


المُتَحَفُ في أحَكَام المُضَحَف 





وذكر ابن مفلح في «الآداب» أثر عكرمة هذاء قال: رواه جماعةٌ؛ 
منهم الدارمي» وأبو بكر غيّن العية : وصرّح في «الفروع» بأن أحمدّ قد 
رواه''' وحكى ابن مفلح وغيرُه مِنْ أصحابنا الحنابلة في المسألة عن الإمام 
أحمد أربعَ رواياتٍ» الاستحباب والإباحة للأثر السابق» والكراهة لعدم 
التوقيف. والرواية الرابغة التوقف29, قال القاضي في «الجامع الكبير»: إنما 
توقف عن ذلك» وإن كان فيه رفعةٌ وإكرام؛ لأن ما طريقه القرب إذا لم يكن 
للقياس فيه مُدخل لا يستحبٌ فعلهء وإن كان فيه تعظيمٌ» إلا بتوقيف؛ ألا 
ترق (أن عمر لما رأى الحَبجَر قال: لا تضرٌ ولا تنفعٌ» ولولا أن 
رسول الله كِ قبّلك ما قبلتُّك”*' وكذلك (معاوية لما طافء» فقبّل الأركان 
كلها انكر هليه ابن عنا 6 قال :“لبس قن البيت فية مهجرر افقال: إننا 
هي السنة"* فأنكر عليه الزيادة على فعل النبي )0 . 

وذكر بعض فقهاء الحنفية في مسح الوجه بالمصحف أثرًا عن ذي 
النورين عثمان يه بيد أنهم أوردوه عُفْلَا عن أي عزو أو إسنادء فجاء 
النصٌّ عندهم على هذا النحو (وكان عثمان َيه يقبل المصحف ويمسحه 
000 

وأما وجه الإباحة» فينطوي في وجه الاستحباب السالف ذكره 
والسلامة من المعارض . 

وأمّا وجه الكراهة؛ فلعدم التوقيف. ولما في القول بالمنع مِنْ سد 


.5940 «الآداب الشرعية» ؟/‎ )١( 

(5) «الفروع» لابن مفلح .١196/١‏ 

(9) «الآداب» 46/7 ؟؛ و«الفروع» ١/965١؛‏ و«الكشاف» .157/١‏ 

(4:) حديث عمر أخرجه البخاري بالفتح ”/477, ح(1697١)»,‏ وأطرافه 216١6‏ 
٠56ل.‏ 

(6) الحديث متفق عليه راجع البخاري ب«الفتح» //51» ح(1508١)؛‏ ومسلم 
باشرح النووي» ”/ 2597 505. 

) «الآداب الشرعية» 7/ 5946. (10) حاشية ابن عابدين 1557/0. 


وضع المصحف على الوجه والعينين والتمسح به 





ذرائع البدع» وهو الذي حكاه القاضي عليش عن فقهاء المالكية وأقرٌه0". 
وقد مضى في مسألة تقبيل المصحف مِنْ هذا البحث طرف من ذلك» 
فليعاوّدُْ. والله أعلم بالصواب. 


حلم 


)00( «فتح العلي المالك» ١/لا١37,. .١460/١‏ 


المَتَّحَفْ في أَحَكَام الم ف 








جمهور أهل العلم مِنَ السلف والخلف على القول بجواز وضع 
المصاحف في المساجد للقراءة فيها"'". بل صرّح بعضّهم باستحباب ذلك؛ 


لِمَا فيه مِنَ الإعانة على تعمير المساجد بذكر الله وقراءة القرآن”'. وقد 


وضع العطتحابة المصحفت الإمام في صندوق بجوار الأسطوانة المتوسطة في 


)١(‏ قال ابن مفلح في «الآداب الشرعية» "/ 745: (ويصان عن تعليق مصحف أو 
غيره في قبلته دون وضعه بالأرض؛ قال جعفر بن محمد أبو عبد الله الكوفي: سمعت 
أحمد يقول: يكره أن يعلّق في القبلة شيء يحول بينه وبين القبلة» ولم يكره أن يوضع 
فى المسجد المصحف أو نحوه). وق مضى قن نينا ل 1 المشيسقة عرد درل عن 
غيره د لمات : فلتعاودٌ. ١‏ 

وجاء فى «الفتاوى الهندية» 91//5 ما نصه: (وإذا أوصى بمصاحف تُوقَفُ فى 
السيصواي تجاه وال مسي رعمد ل كفاك :"الوه اضائوة وال أب عي 
رحمه الله تعالى: الوصية باطلة كذا في المحيط). وإنما منع أبو حنيفة ذلك بناءً على 
أصله في عدم صحة وقف المنقول» وهو قول أبي يوسف, ويأتي مفصّلًا في وقف 
المصحف من كتاب «السير») وشرحه. 

)١(‏ قال الزركشي في «إعلام الساجد»ء ص54": (قال مالك: لم تكن القراءة في 
المصحف بالمسجد من أمر الناس القديم» وأول مَنْ أحدثه الحَجَاجِ بن يوسف. وقال 
أيضًا: أكره أن يقرأ في المسجدء وأرى أن يقاموا من المساجد إذا اجتمعوا للقراءة يوم 
الخميس أو غيره. قلت: وهذا استحسان لا دليلَ عليه» والذي عليه السلف والخلف 
استحبابٌ ذلك؛ لِمَا فيه مِنْ تعميرها بالذكرء وفي «الصحيح» في قصة الذي بال في 
المسجد: (إنما بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن». قال تعالى: #«اوِيِدْكرَ فيا 
أسْمَة» [النور: 5”] وهذا عام في «المصاحف» وغيرها). وقارن ب«تحفة الراكع 
والساجد» للجراعيء ص١75».‏ وذكر السمهودي في «الوفاء» 5717/7 طرقًا مِمّا مَرَّ؛ قال: 
ا ا ار ا ل إن أول مَنْ - جمع القرآن في 
مصحف وكتبه عثمانُ بن عفان ولف » ثم وضعه في المسجدء 00 


وضع المصحف في المسجد 











الروضة المكرمة في المسجد النبوي» والتي كان 2 يصلي عندهاء 
والمعروفة بأسطوانة المهاجرين» وقد أخرج الإمام أحمد في مس10 
والب ل 5 في «صحيحيهما»» وابن ماجه في 00 عن 
يزيد بن أبي عبيدء قال: (كنتٌ آتي مَعَ سلمة بن الأكوع. فيصلي عند 
الأسطوانة التي عند المصحف)”". وفي لفظ: (يصلي 0ن 
وفي لفظ: (فيعمَّدٌ إلى الأمطرافة دون اسح © قال الحافظ في 
«الفتح»: («التي عند المصحف» هذا دال على أنه كان للمصحف موضعٌ 
خاصٌ بهء ووقع عند مسلم بلفظ: (يصلي وراء الصندوق)» وكأنه كان 
ل 1 يُوضَعٌ م 


رأي الامام مالك في بدعية وضع المصاحف في المساجد: 
حكى غير واحد من فقهاء المالكية؛ كابن رشد”' والطرطوشي 3 


.571 7/7 مسند الإمام أحمد‎ )١( 

() البخاري ب«الفتح) اع ح(007). 

(*) مسلم بشرح النووي .١50 .١55/7‏ ح(١77)‏ كتاب «(الصلاة»» باب: سترة 
المصلي. 

(5) سنن ابن ماجه 2504/١‏ 1400 كتاب «إقامة الصلاة والسنة فيها»» 
باب : توطين المكان في المسجد يصلي فيه. 

(4) قال البخاري في «صحيحه بالفتح» ١/لالاه.‏ ح(007): (حدثنا المكي بن 
إبراهيم» قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيدء قال: (كنت آتي مع سلمة بن الأكوع؛ فيصلي 
عند الأسطوانة عند المصحف. فقلت: يا أبا مسلمء أراك تتحرّى الصلاة عند هذه 
الأسطوانة» فقال: فإني رأيت النبي كَلةِ يتحرّى الصلاة عندها). 

(0) وهذا اللفظ عند 2 فى (صحيحه) بشرح النووي 2١58 2١54/7”‏ 
ح(071). 

(0) وهذا لفظ ابن ماجه على ما في سئئه 7/١‏ 509» ح(11730). 

)4 افتح الباري» لابن حجر /١‏ /الاه. ح(005). 

(4) «البيان والتحصيل» لابن رشد .17١ 2159/١8‏ 

.١5١ص «الحوادث والبدع» للطرطوشي»‎ )٠١( 


جد المُتَّحَفٌ فى أَحَكَام الْمُصٌ 57 


والشاطبي”'' وابن الحاج”" والونشريسي”" والعدوي”؟ قالوا: (قال مالك: 
لم تكن القراءةٌ في المصحف في المسجد مِنْ أمر الناس القديم» وأولٌ مَنْ 
أحدثه الحَجَاجء وقال: وأكره أن يُقرأ في المصحف)”“. قال ابن رشد في 
«البيان» (عن قول الإمام مالك: إن أول من جعل مصحفّاء يريد: أول من 
رتب القراءة في المصحف إثر صلاة الصبح بالمسجد مثلما يصنع عندنا إلى 
اليوم). ونقله الشاطبي في «الاعتصام»» وقال: (وهذه محدّثة؛ أعني: وضعه 
في المسجد؛ لأن القراءة''' في المسجد مشروع في الجملة» معمول به إلا 
أن تخصيص المسجد بالقراءة على ذلك الوجه المحدّث”" ومثله وضع 
المصاحف في زماننا للقراءة يوم الجمعة وتحبيسها على ذلك القصد)". 
وقال ابن الحاج في المدخل» وهو بصدد الكلام عن البدع المحدّثة في 
المساجد: (وأول مَنْ أحدث هذه البدعة في المسجد الْحَسَاجٍ ؛ أعني القراءة 
في المصحف,. ولم يكن ذلك مِنْ عمل مَنْ مضى. فإن قال قائل: قد أرسل 
عثمانٌ نه المصاحف إلى الأمصار تُوضَعٌّ في الجوامع؛ فالجواب أن ذلك 
إنما كان لتجميع الناس على ما أثبت في المصحف الذي أجمع عليه 
خاصّة. ليذهب التنازع في القرآن» ويرجع لهذا المصحف إذا اختلف في 
شيء مِنَ القرآن. ويترك ما عداه؛ لأنه إمام المصاحف,. وقد أُمِنَ الاختلاف 


)20 «الاعتصام» للشاطبي 7/١‏ . (0) «المدخل» لابن الحاج 00/1 

() «المعيار المعرب» للونشريسي .1١5 1١7/١١‏ 

(5) «العدوي على الخرشي» ؟7/١١.‏ (05) «الحوادث والبدع»» ص١16١.‏ 

(7) يوشك أن يكون الأصل القرآن» والمراد قراءته؛ لأنه لم يؤنّث الخبرء وليس 
ذلك مِنْ أسلوبه. اه محققه. 

(0) لعل الأصل «وهو المحدث»» فهو خبر «أن تخصيص المسجد». اه محققه. 

(8) «الاعتصام» لأبي إسحاق الشاطبي 2177/١‏ وذكر الونشريسي في «المعيار» 
580١‏ أن أبا إسحاق الشاطبي سُئل عن قراءة الحزب بالجمع: هل يتناوله 
قوله ل: «وما اجتمع قوم في بيت» الحديث. كما وقع لبعض الناس أم هو بدعة؟ 
فأجاب: إن مالكا سئل عن ذلك فكرهه. وقال: هذا لم يكن من عمل الناس». 


وضع المصحف في المسجد 





فيه» والحمد لله فلا يُكتب مصحفٌ ويجعل في المسجد""' . 
مناقشة رأي الامام مالك : 

وقد ناقش رأي الإمام مالك البدرٌ الزركشي» وتابعه الجراعيٌ الحنبلي 
في كتابيهما في «أحكام المساجد"”" وكذا كان صنيع الهيتمي في «فتاويه)؛ 
'حيث قال: (وأما ما رآه مالك طبه مِنْ كراهة القراءة في المصحف في 
المسجدء وأنه بدعة أحدثها الحَجََاجَء وأن يقاموا إذا اجتمعوا للقراءة يوم 
الخميس أو غيره» فهو رأيٌٍ انفرد به» ومِنْ ثَمَّ قال الزركشي: هذا استحسان 
لا دليلَ عليه» والذي عليه السلف والخلف استحبات ذلك؛ لِمَا فيه مِنْ 
تعميرها بالذكر وقراءة القرآن)”" .وقد مر نض الزركشى نفى هذا الشان 
ان 0 . ان 

لكن دعوى انفراد الإمام مالك بما ذهب إليه دعوى فيها نظرٌَ؛ فقد 
نقل ابنُ مفلح في «الآداب» عن يحبى بن معين وأحمد بن حنبل ما يدل على 
موافقتهما لقول مالك حال الاجتماع للقراءة مِنَ المصحف. قال ابن مفلح: 
(قال أبو العباس الفضل بن مهران: سألت يحيى بن معين وأحمد بن حنبل» 
قلت: إن عندنا قومًا يجتمعون» فيدعون ويقرؤون القرآن» ويذكرون الله 
تعالى» فما ترى فيهمء قال: فأما يحيى بن معينء فقال: يقرأ في 
المصحف. ويدعو بعد صلاة» ويذكر الله في نفسه. قلت: فأخ لي يفعل 
هذا؟ قال: انههء قلت: لا يقبل» قال: عِظْهء قلت: لا يقبل» أهجره؟ 
قال: نعم . 

ثم أتيت أحمدء حكيت له نحو هذا الكلام؛ فقال لي أحمد أيضًا: 


00 «المدخل» لابن الحاج‎ )١( 

(؟) «إعلام الساجد في أحكام المساجد» للزركشي» ص759؛ و«تحفة الراكع 
والساجد في أحكام المساجد» للجراعي الحنبلي» ص١190.‏ 

(*) «الفتاوى الكبرى» لابن حجر الهيتمى .5١/1١‏ 

(4) راجع «الحاشية»» رقم (1) ص(80) من هذا البحث. 


المُتّحَفُ في أَحَكَام المُْصَحَف 





يقرأفي المصحفه. ويذكر الله تعالى في نفسه. ويطلب حديث 
رسول الله كلةِ. قلت: نفأنهاه؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يقبل» قال: بلى إن 
شاء الله تعالى» فإن هذا محدّث,ء الاجتماع والذي تصف. قلت: فإن لم 
يفعل» أُهجذه؟ فس 0000 

نعمء قد يقال: تفرّد مالك كأَنْهُ في أصل المسألة؛ أعني : وضع 
المصاحف في المساجد ليُقرأ فيهاء وإنما وافق أحمدٌ وابنُ معين مالكا في 
هيئة مخصوصة واجتماع مخصوص للقراءة مِنَ المصحف. والله أعلم 
بالصواب. 


ملل 


.١١١/7 «الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )١( 


وضع المصحف في المقبرة وحمله إليها 









وضع المصحف ف المقبرة وحمله إليها 


قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن الرجل يحمل معه 
المصحف إلى القبر يقرأ عليه؟ قال: هذه بدعة. قلت لأبي: وإن كان يحفظ 
القرآن يقرأء قال: /2©00. 

وقد ذكر هذه الرواية ابِنُ مفلح في «فروعه) بلفظ: سأله عبد الله: 
يحمل مصحمًا إلى القبر فيقرأ عليه؟ قال: بدعة”' وقال أبو العباس ابن 
تيمية: وأما جعل المصحف عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك 
وتلاوته» فبدعة منكرة» لم يفعله أحد من السلف» بل هي تدخل في معنى 
اتخاذ المساجد على القبور» ولا نزاع بين السلف والأئمة في النهي عن 
اتخاذ القبور مساجد”" ذكر ذلك في موضع من كتبه» وقال في موضع آخر. 
(وأما جعله عند القبرء وإيقادٌ القناديل هناك» فهو منهىٌ عنهء ولو جعل 
للقراءة هناك» فكيف إذا لم يقرأ فيه؟ والناس قدرتنا زرا في القراءة عند 
القبر» وجعل المصحف عند القبر ليقرأ فيه بدعة منكرة لم يفعلها السلف». 


)١(‏ «مسائل الإمام أحمد» برواية ابنه عبد الله 445/7 مسألة 5947 تحقيق د. علي 
سليمان المهنا. وانظر: مسألة» رقم (141) في اختلاف الأصحاب في مسألة القراءة 
مطلقًا على القبر» وراجع «أحكام الجنائز» للألباني» ص2777 حيث ذكر في بدع زيارة 
المقابر فقرة ٠4١؛‏ حمل المصحف إلى المقبرة والقراءة على الميت» وعزاه إلى تفسير 
المنار عن أحمد 777/8 فقرة »1١4١‏ جعل المصاحف عند القبور لمن يقصد قراءة 
القرآن هناك. 

(؟) «الفروع» 506/7. 

(*) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية 270١/75‏ 07؛ و«تفسير المنار» عن أحمد 
اأمما قراءة القرآن في المقابر عن ظهر قلبء فقد اختلف النقل فيها عن الإمام 
أحمدء وقد بسط القاضي أبو يعلى القول فيها في كتابه «الروايتين والوجهين» 25١7/١‏ 
«المسائل الفقهية» منه فليطالعه من رامه. 


المُتَّحَفُ فى أَحَكَام المُضَحَف 





بز بعلي فى معني لخاد اليا ينك على القيود و1 تزاع في النهي عبن 
اتخاذها مساجدًء ومعلوم أن الممناعة فيه للفيلةة واليعاء والذكر 
والقراءة)7" . 

ونقل في «الفروع» عن شيخ الإسلام نحوًا مِمّا مرّء ولم ينقل عن غيره 
خلافه'' وقد مضى في مسألة إدخال المصحف للقبر والمقبرة طرفٌ من 
هذاء فليعاوَد. 


ملل 


4715 «الفتاوى المصرية» ١/5!١؛ و«مختصر الفتاوى)» ص25560‎ )١( 
و«مطالب‎ ؛١55‎ /١ وراجع كشاف القناع‎ .4١ و«الاختيارات الفقهية» للبعلي 0 أو‎ 
.85٠/١ أولي النهى»‎ 

(؟) «الفروع» لابن مفلح 07٠5/5‏ وراجع أيضًا في مسألة القراءة عند القبر عمومًا 
المغني مع الشرح الكبير 7/ 575». 575؛ و«الفروع» 7/7٠5؛‏ و«المسائل الفقهية» من 
الروايتين والوجهين .7١7/١‏ 


وضع المصحف مع النعال 





لا يخلو وضع المصحف مع النعال من أن يكون مباشرًا لهاء أو أن 
يكون بينهما حائل. ثم لا يخلو من أن يكون هذا الحائل فوق النعال وتحت 
المصحف,. أو أن يكون على العكس من ذلك. كما لا يخلو هذا الحائل 
الفاصلٌ بين المصحف وبين النعال من أن يكون ملاصقًا لهماء أو متجانيًا 
عنهما - ولكل حال فق نهته الأحوال خطدية النظن. 


والظاهر أنه لا خلاف بين أهل العلم في منع مباشرة النعال 
للمصحف. بل قد صرّح بعض الشافعية بأنه لا يجوز وضع مصحف على 
نَعْلِ نظيف لم يُلبس؛ لأن به نوع استهانة وقلّة احترام”2. ونقله بعض 
المالكية نقل المُّقِرٌ له قال الزرقاني: قال العز: يُمنع مِنْ عمل حرفة 
خسيسة بمسجد؛ كخياطة نعل. ولا شك أن المصحف أعظمٌ خرمة مِنَّ 
المسجد”'"2. وصرح الفدوي على الخرشي بحُرمة وضع المصحف على خف 


5 


أو نعل » ولو تحقّقت طيا نينا لحرمة القرآن. 
كون الوضع غير مباشر: 
قال العبادي الشافعي في «حاشيته على التحفة»: («مسألة» وقع السؤال 
عن خزانتين من خشبء. إحداهما فوق الأخرى كما في خزائن مجاوري 
الجامع الأزهرء وضع المصحف في السفلىء» فهل يجوز وضع النعال 
ونحوها في العليا؟ فأجاب م ر بالجواز؛ لأن ذلك لا يُعَدٌَ إخلالا بخرمة 
)١‏ «الفتاوى الحديثية» للهيتمي» ص 2١١4‏ وعبارته فيها: (وبحث ابن العماد أنه 


يحرّم أن يضع عليه نعلا جديدّاء أو يضعه فيه؛ لأن فيه نوع امتهان وقلة احترام). 
(7) الزرقاني على خليل ."4/١‏ 


المُتّحَفُ في أَحَكَامِ المُضَحَف 





المصحف. قال: بل يجوز في الخزانة الواحدة أن يُوضَعّ المصحف في 
رفها الأسفل ونحو النعال في رفٌ آخرٌ فوقه""' . 

ونقله الشبراملسي في «حاشيته على النهاية»» ثم قال: (قلت: وينبغي 
أنّ مئل ذلك في الجواز ما لو وضع النعل في الخزانة وفوقه حائلٌ كمَّرُوة ثم 
وضع المصحف فوق الحائل» كما لو صلَّى على ثوب مفروش على نجاسة. 
أما لو وضع المصحف على خشب الخزانة» ثم وضع حائلاء ثم وضع عليه 
لعل فوقذ مك نظرو ولا وبكة الحرية؛ لآن لك يعد إهنانة 
0ل" 


ملل 


.5844/7 حاشية «العدوي على الخرشي»‎ )١( 

(؟) حاشية «العبادي على تحفة المحتاج؛ للهيتمي .١154/١‏ 

(6) حاشية «الشبراملسي على نهاية المحتاج» للرملي 4175/١‏ و«قارن بحاشية 
الشرواني على التحفة» .١44/١‏ 
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مر في 


إعادته هنا. 


مسألة (وضع الرجل على المصحف) الكلا 


م 


عل هده القضية 





المُتّحَفُ فى أَحَكَام المُضَحَف 






وقف المصحف 


جمهور أهل العلم على القول بصحكّة وقف المصحف. وجواز تسبيله 
وتحبيسه على المسلمين لغرض القراءة فيه» خلافًا لأبي حنيفة بناءً على 
أصله في عدم صحة وقف المنقول وغير المنقول» وخلافا لأبي يوسف في 
منع وقف المنقول خاصة. على ما سيأتي بيانه”"2. والقولُ بنفي صحة وقف 
خاضّة”) دم ا (وضع المصحف في المسجد) ذكر مذهب الإمام 
مالك في هذا الشأن مفصّلاء وعدّه ذلك بدعةً معدودةً في المحدّثات. 
الشيباني صاحب أبي حنيفة» وهو الذي عليه جمهورٌ الحنفيّة""'» وهو مذهب 
أصحابنا الحنابلة. بل صرّح بعضهم بأن القولّ بصحّته اله ولراك وهو 


؛5١١6-‎ 151١/0 «السير الكبير» لمحمد بن الحسن» و«شرحه) للسرخسي‎ )١( 
و«الفتاوى البزازية» 509/5؟؛ (البحر الرائق» لابن نجيم 5ه 59١!؟؛ «نوادر الفقهاء»‎ 
لمحمد بن الحسن التميمى الجوهري (حوالى 0 وال محوقه على حاشية «رد‎ 
؛ «الاختيار‎ 111١/5 المحتار على الدر المختار» 55/5؛ «اللباب في شرح الكتاب»‎ 
لتعليل المختار» للموصلي ”/ 57 ؛ «الإسعاف في أحكام الأوقاف» للطرابلسي» ص4؟؛‎ 
مجمع الأنهر) ا‎ (4١96 لاكل‎ 25١/8 «الفقه الإسلامي وأدلته» للزحيلي‎ 

)2( «البيان والتحصيل» 222/4 0007 5 والبدع». ص١6١؛‏ 
و«الاعتصام» ١م .١‏ 

(*) «السير الكبير» 27١١/6‏ 6١١5؟؟؛‏ و«مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي 5/ 
فد ستدفة و«الفتاوى الهندية» 5488/17. 6584 4941/5 و«الإسعاف في أحكام 
الأوقاف» للطرابلسي» ص18. 

(5) «الفروع» .١1/5‏ 585؛ و«النكت على المحرر» ١/585؛‏ و«كشاف القناع» 
*/ره١.‏ 


وقف المصحف 





مقتضى كلام فقهاء الشافعية» وتصريحهم بمنع وقف المصحف على 
20000 
الكافر . 


النصوص في وقف المصحف: 

وهاك نصوص الفقهاء في مسألة وقف المصاحف: 
أولًا: النقول عن الأحناف: 

ذكر في كتاب «السير الكبير» لمحمد بن الحسن وشرحه للسرخسي أنه 
إذا أوصى العيث أن يُجعل مصحفه حبيسًا يقرأ فيه القرآن» فهذا جائز؛ 
قال: (وإذا أوصى الميت أن يجعل فرسّه حبيسًا فى سبيل الله.» أو سلاحه 
في سبيل الله اعد لطع ا 0 ف قرا أو كار مشكبيا 
الغزاة» أو يؤاجرء فيكون أجرُها في سبيل الله» أو أرض تُرْرَعٌ فتكون عَليُّها 
في سبيل الله أو أوصى أن يجعل عبده وقمًا في سبيل الله أو يخدم 
الغْرْاةٌ أو يواجر تقس عله ف نيل الله؛ أو غير ذلك مما يتقرّب به 
العبدٌ إلى ربه» وكذا حبّس الفأس والقّدوم والمزاد والطّنجير والشّفرة؛ فهذا 
كله جائز 5 . وجاء في «مختصر اختلاف العلماء» لأبي جعفر الطحاوي في 
«الوصية» بوقف المصحف ما نصّه: (قال أبو حنيفة: لا تصحٌ بذلك» وهو 
ميراثٌ» وقال مالك» ومحمدء والشافعي: تجوز مِنَ الثلث). 


)١(‏ «الحاوي» للماوردي 771/4؛ «الإحياء» للغزالي 8/5؛ و«الشرواني على 
التحفة» ه/ 256 0 ال الى لل 11ل الاك قال الغزالي في «الإحياء» 
الا اوركذ عا الرسيدي مدنا بإكرام المصحف وكثرة قراءة القرآن منه 
وكثرة تقنيه؟؟ بآن يكشت مضهمًا ويجعله وقنا). 

(؟) «السير الكبير» لمحمد بن الحسن الشيبانى وشرحه لشمس الأئمة السرخسي 
ه/ ”0 فقرة هلا١4.‏ , ١‏ 

وذكر الطرابلسي في «الإسعاف في أحكام الأوقاف»» ص78 الرواية عن محمد في 
أنه يجوز وقف ما جرى فيه التعارف كالمصاحف والكتب.. 


(*) كذا في الأصل ولعل الصواب: «وكثرة تقليبه. بأن يكتب». 


المُتَّحَفٌ في أَحَْكَام المُصَحَف 





قال أبو جعفر: (روي عن النبي كَكهِ أنه قال: «إنكم تظلمون خالدّاء 
إنه احتبس أدرّعَه وأعتّده حبسًا في سبيل الله تعالى2"'". وروي عنه أيضًا في 
الجمل الذي جعله أبو طليق حبيسًا في سبيل الله وأجاز له الركوت فيه" 


)١(‏ «قوله: إنكم تظلمون خالدًا» جزء من حديث طويل أخرجه الشيخان من حديث 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه البخاري في الزكاة في قول الله تعالى: ظإنَمَا َلصَّدََتُ» 
[التوبة: ]6١‏ ح(558١)‏ وراجعه في «الفتح» /1”, وأخرجه مسلم في «الزكاة». في 
تقديم الزكاة ومنعها 291 وراجع في تخريجه أيضًا «إرواء الغليل» / ولا ح(858)؛ 
و#موسوعة أطراف الحديث» 2.7”١8/9‏ 5ه”ء وراجع «السيل الجرار» للشوكاني ؟7/١/ا؛‏ 
و«نيل الأوطار» له أيضًا .١158/54‏ 
(؟) حديث أبي طليق أخرجه الطبراني في «الكبير» 7375/57 ح(817)؛ وابن أبي 
شيبة 7/ 105 ح(7077اء 86 إلا أنه أورده من حديئئ أبي معقل وأم معقل» 
وأبو يعلى» ح(74١23؛‏ والزيلعي في «نصب الراية» 1917/7؟ والهيثمي في «مجمع 
الزوائد» / ١٠58؛‏ والألباني في «الإرواء» / 5لالاء ح(859)؛ و«اللفظ» للطبراني» 
قال: (حدثنا عمر د بن أن الطاهر , بن السرحء ثنا يوسف بن عدي» ثنا عبد الرحيم بن 
سليمان عن المختار بن فلفل» عن طلق بن حبيب» عن أبي طليق الأشجعي» قال: 
طلبت مني أم طليق جملا تحج عليهء فقلت: قد جعلتّه في سبيل الله» فقالت: لو 
أعطيتنيه لكان في سبيل الله فسألت النبى :8 فقال: «صدَقَتء, لو أعطيتهاء لكان في 
سبيل الله. وإن العمرة في رمضان تعديل ححجة»). البزار فى مسندهء وعزاه في المطالب 
الك آبى تعلى: ااا قال التحافظة : برواه اتن ابي عيية من طريى عمد الرخيم بن 
سليمان» وسنده جيد. وراجع «الإصابة» 21١5/54‏ وقال الهيثمي: رواه الطبراني والبزار 
00 عنه» ورجال البزار رجال الصحيح وقال الالباني في «الإرواء» عن حديث 
دَقَتْ أمّ طليق» لو أعطيئها الجمل» كان في سبيل الله): أخرجه الدولابي في «الكنى 
0١ 50‏ بسئد صحيح»ء وقال الحافظ في «الإصابة» بعد أن ساقه من 1 الوجه 
وأخرجه ابن أبي شيبة» وابن السكن» وابن مندهء وسنده جيدء ثم ساق الألباني كلام 
الهيثمي المتقدمء ثم قال: (قال المنذري في «الترغيب» :١١0/7‏ إسناد الطبراني جيد). 
وله شاهد من حديث ابن عباس نحوه بلفظ : «أما إنك لو أحجّحُتها عليه؛ كان في 
سبيل الله». أخرجه أبو داود والطبراني والحاكم وصحّحهء وإنما هو حسنٌ فقط كما 
بينثه في «الحج الكبير»» وسأذكر لفظه والكلام عليه في كتاب «الوقف» إن شاء الله 
تعالى» رقم )١581(‏ اه كلام الألباتي: 





5 بلعل اء 5 1 3 . )2 
وإذا جاز أن يفعل ذلك في :'صحتهء جازت الوصية به) ‏ . 


وذكر في «الفتاوى البزازية» في وقف المصاحف تبَعَا الجواز إجماعا 
للحنفية؛ قال: فإن كان وقفُها مقصودًا لم يجَُرْ عندهم» وإن متعارّفاء وهو 
قول أبي يوسفء وقال محمد ككدنهُ: يجوزء وإليه ذهب عامّة ةُ المشائخ”" . 
وكال في موضع + مِنَ البزازية: (يصحٌ في الأصحٌ إثباتثٌ وقف المصحف على 
مسجد مَحَلَةٍ بشهادةٍ مِنْ أهل تللك: المخلة وذلك المسجدء ومقابل الأصح لا 
نبل شهادتُهم لمكان ثُهمةٍ جلبهم لأنفسهم بها نفعًا)؟“. وجاء في «الفتاوى 
الهندية»: (وإذا أوصى بمصاحف تُوقَفُ في المسجد يقرأ فيها؛ قال محمد 
رحمه :الله تعالى: الوصيةٌ جائزة» وقال أبو خنيفة رحمه الله تغالى: الوصية 
باطلةء كذا في المحيط)””''. 


وقال في موضع آخرّ مِنَ «الهندية»: (في «الجامع الكسائي»: إذا 


00 وراجع في الكلام المشار إليه عن أثر ابن عباس : «الإرواء» 27/5 وقد أخرجه 
الطبراني في «الكبير» 75١8/١1‏ بلفظ: «أما إنك لو أحجحُتها عليه» كان في سبيل الله . 
أخرجه 2 داود في (اسئنه») ؟7/ 25١6‏ 0 )4 والمنذري في «الترغيب» مك2 
وراجع صحيح ابن خزيمة 10/5 200 )؛ و«المعرفة» للبيهقي 8 ح(15859ء 
1١‏ »؛» ص184. 11١‏ في حديث أم معقل وابن عباس. وراجع في حديث أم 
معقل : أحمد 5/ 55؛ والدولابى ١/06؛‏ وأبا داود 5/7 50؟ والنسائي ١‏ *؟؛ وابن 
ماجه 445/1؛ و«المستدرك» 4187/١‏ وانيل الأوطار»؛ ح(4): ص١19.‏ 197ء 
ج(7)» ص78؛: ١7؛‏ و«الموسوعة» 4577/5 وراجع البخاري بالفتح */ 2507 25084 
ح(1787)», حيث ذكرها مبهمّة» وفصّل الحافظ. فذكر الرواياتٍ المصرحة بالاسم 
والجمع بينهما. وراجع أيضًا «الفتح» 4» ح(18577)» ص الا 8. وراجع في «ترجمة 
أبي طليق أسد الغابة» 2147/5 وراجع في «ترجمة طلق بن حبيب العنزي البصري 
(الراوي عن أبي طليق) خلاصة تهذيب الكمال» ص١18١؛‏ و«سير أعلام النبلاء» 4/ 
١‏ (ت5989)؛ والكنى» للدولابي» ص .4١‏ 

)١(‏ «مختصر اختلاف العلماء» لأبي جعفر الطحاوي 717/0 م1177. 
(؟) «الفتاوى البزازية» 5609/5. (") «فتاوى البزازية» 7/6 751. 
(؟) «الفتاوى الهندية» 5//ا9. 


المُتّحَفُ في أَحَكَام المُصَحَف 





جعلت امرأةٌ مصحمًا حبيسًا فى سبيل الله وتحرّق المصحفٌء وبقيت الفضة 
نا 600 ١‏ 


ثانيًا: نصوص المالكية: 

ذكر ابِنْ رشد في كتابه «البيان والتحصيل» قول الإمام مالك في 
الإنكار على من وقف المصاحف على المساجد ليقرأ فيها في أوقات 
معلومة» قال: (إن أول مَنْ جعل مصحمًا الحَجَاجٍ بن يوسف). وقد عقَّب 
ابِنُ رشد على عبارة الإمام مالك السالفة الذكرء فقال: (قوله: (إن أول مَنْ 
جعل مصحفًا) يريدٌ: أول مَنْ رنب القراءةً في المصحف إثر صلاة الصبح 
بالمسجد مثلما يُصِنَعُ عندنا إلى اليوم)”". 

وقال الطرطوشي في كتابه «الحوادث والبدع»: (قال مالك: ولم تكن 
القراءةٌ في المصحف في المسجد من أمر الناس القديم» وأول مَنْ أحدثه 
الحَجّاج) قال: (وأكره أن يقرأ في المصحف”". وقال الشاطبي في 
«الاعتصام»». وهو بصدد الكلام عن البدع الإضافية والفرق بينها وبين البدع 
الحقيقية”؟' قال: (وبحسّب ذلك الاختلاف يختلف الوزرء ومثاله: جعل 
المصاحف في المساجد للقراءة آخر صلاة الصبح ع : قال مالك: أول 
من جعل مصحمًا الحجاج بن يوسفء. يريد: أنه أولٌ مَنْ رنّب القراءة في 
المصحف إثر صلاة الصبح في المسجد. قال ابن رشد: مثل ما يصنع عندنا 


.5844 »5838 7/7 «الفتاوى الهندية»‎ )١( 

(؟) «البيان والتحصيل» لابن رشد 2179/1١84‏ 170. 

(*) «الحوادث والبدع» لأبي بكر الطرطوشي» ص١5١.‏ 

(5) ذكر الشاطبي أن البدعة الحقيقية أعظم وزرًا لأنها التي باشرها المنتهى بغير 
واسطة ولأنها مخالفة محضة وخروج عن السنة ظاهر. . إلى أن قال: فإذا فرضت 
إضافية» فمعنى الإضافية أنها مشروعة من وجه ورأي مجرد من وجه إذ يدخلها من جهة 
المخترع رأي في بعض أحوالها فلم تناف الأدلة من كل وجه. هذا وإن كانت تجري 
مجرى الحقيقة ولكن الفرق بينهما ظاهر. 


وقف المصحف 





إلى اليوم. فهذه محدّثة ‏ أعني وضعه في المسجد ‏ لأن القراءة ' في 
المسجد مشروع في الجملة معمول به» إلا أن تخصيص المسجد بالقراءة 
على ذلك الوجه المحدث”'' ومثله وضع المصاحف في زماننا للقراءة يوم 
الجمعة وتحبيسها على ذلك القصد)!” . 


وقد صرّح غيرٌ واحد مِنْ فقهاء المالكية بأن المعتمد عندهم صِحََةُ 
وقف المنقول. بما في ذلك الكتب والمصاحف؛ فقد جاء في كتاب 
«الذخيرة» للقرافي ما نصّه: (والثالث السلاح والذّروع وفيها أربعة أقوال: 
الجواز في الكتاب». وقاله (ش) وأحمد؛ لأن كل عين يصمح الانتفاع بها مَعَ 
بقاء عينهاء صم وقفها؛ لأنه مُوفِ بحكمة الوقف”''. ثم مضى في ذكر 
المذاهب في وقف المنقولات مقرونة بخجج تلك المذاهب والأجوبة عنها. 


وقال الدسوقي في «حاشيته على الشرح الكبير» للدردير إثر قول 
الأخير عطفًا على ما يصحٌ وقُه مِنَ المنقولات: (وكذا الثياب على 
المذهب). قال الدسوقي: («قوله: وكذا الثياب»؛ أي: والكتب يصحٌ وقفها 
على المذهب. فهي مما فيه الخلاف» وذلك لأن الخلاف عندنا جار في 
كل منقول» وإن كان المعتمّدٌُ صحةٌ وقفهء خلافا للحنفية؛ فإنهم يمنعون 
وققَّه كالمرجوح عندنا)””' . 


خليل في صحة وقف المملوكء قال: («مملوك» مِنْ أرض»ء أو دارء أو 
حانوت» و قنطرة» أو متتمد أو رباط» أو مصحفه أو كتاب» أو 


)١(‏ جاء في حاشية «الاعتصام». (يوشك أن يكون الأصل القرآن والمراد قراءته؛ 
لأنه لم يؤنث الخبر وليس لك من أسلوبه). | 

(؟) جاء في حاشية «الاعتصام»: (لعل الأصل «هو المحدث» فهو خبر «أن 
تخصيص المساجد)). 

(9) «الاعتصام» .١07/١‏ (5) «الذخيرة» للقرافي .7١7/5‏ 

(5) حاشية «الدسوقي على الشرح الكبير»» ص '/الا. 


المُتَّحَفُ في أَحَكَام المُضَحَف 





رقيق» أو دابة» أو عرضء أو غيرهما)9'. 
ثالفًا: النقول عن فقهاء الشافعية: 

جاء في ا(مختصر المزني مع الأم»: (قال الشافعي: ويجوز الحبس في 
الرقيق والماشية إذا عُرفت بعينها قياسًا على النخل والدور والأرضين)”"'. 

وجاء في «الحاوي الكبير» للماوردي: (يجوز وقف العقارء والدورء 
والأرضء والرقيق» والماشية» والسلاح» وكل عين تبقى بقاءً متّصلاء 
ويمكن الانتفاعٌ بها)”"". 00 

وذكر الغزالى فى «الإحياء» وقف المصاحف كفارةً لمعصية مسّها حال 
الحدث. قال: (ويكمّر مس المصحف محيئًا بإكرام المصحف وكثرة قراءة 
القرآن منه وكثرة تقبيله”؟' بأن يكتب مصحمّاء ويجعله وقمًا)””. 
الوقف مِنّ المعصية”2 فظاهره صحةٌ وقف المصحف على المسلم قولا 
واحدًا عند الشافعية. 

وقد بحث الشروانيٌ في «حاشيته على التحفة» ودخول القارئ في 
الأسباع الموقوفة والمقرئ من مصحف الوقف في عموم الوقفي على 
القكاء 9" , وجاء في موضع مِنَ الحاشية أيضًا : («فرع» في «فتاوى السيوطي» 


)0( #منح الجليل» للشيخ محمد عليش .١٠١9/8‏ 

.١55 /94 «مختصر المزني مع كتاب الأم» للإمام الشافعي‎ )١( 

(") «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي 775/94؛ وامختصر خلافيات 
البيهقي» 7/ 414. 

(:) كذا في الأصل ولعل الصواب: «وكثرة تقليبه». 

(0) «إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي 8/4". 

(1) «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي 7114/5. 

(0) حاشية «الشرواني على تحفة المحتاج» .1١9/5‏ 


وقف المصحف 





«مسألة»: رجل وقف مصحمًا على مَنْ يقرأ فيه كل يوم حزبّاء ويدعو لهء 
وجعل له على ذلك معلومّاء ولم يقرأ شيئّاء ثم أراد التوبة» فما طريقه؟ 
الجواب: طريقّه أن يحسب الأيام التي لم يقرأ فيهاء ويقرأ عَنْ كل يوم حزبّاء 
ويدعو عقِبَ كل حزب للواقف حتى يوفى ذلك. انتهى. وظاهر ما نقله الشارحٌ 
عن ابن عبد السلام وعن المصنف خلاف ذلكء فليحرّرُ. اه. سم)”". 

وعن إخراج المصحف الموقوف من مكان الوقف جاء في حاشية 
«الشرواني على التحفة» أيضًا: (فلو جرت العادةٌ بالانتفاع بجملته 
كالمصحف, جاز إخراججه» وعلى الناظر تعهدّه في طلب ردّهء أو نقله إلى 
مَنْ ينتفع به» وعدم قضره على واحدٍ دون غيره» ومثل المصحف كتبٌ اللغة 
التي يحتاج مَنْ يطالع كتابّه إلى مراجعة مواضعٌ متفرقة فيها؛ لأنه لا يتأنّى 
مقصودّه بأخذ كراسة مثلًا. اه. ع ش)”". 

فكلام الماوردي ومَنْ بعده مِنْ فقهاء الشافعية يفيدٌ جوارٌ وقف 
المصحف عندهم قولًا واحدّاء وإن لم أقف على تصريح منهم بذلكء» والله 
أعلم بالصواب. 
رابعًا: نقول فقهاء الحنايلة: 

جاء في كتاب «الوقوف» لأبي بكر الخلال ما نصه: (م 8‏ قرأت على 
الحسين بن عبد الله التميمى عن الحسن بن الحسن.ء أخبرنا أبو داود 
السجستاني» قال: قلت 5506 حنبل بطرسوس: مصاحف تُوقَفُء فثمٌ 
رجل يقول: لا يقرأ فيهاء لا يجوز الحبس إلا سلاح أو كراع» فقال أبو 
عبد الله: الأرض هو الكراع. 

م4 أخبرنا حامد بن أحمد بن داود أنه سمع الحسن بن محمد بن 


)١(‏ «الشرواني» 2777/7 وتكرر في ص777 من نفس الجزء. 

(؟) حاشية «الشرواني على تحفة المحتاج» للهيتمي 250/5 وراجع «السيل 
الجرار» للشوكاني "/ 777؛ و«الذخيرة» للقرافي 5/١١؛‏ و«منح الجليل» ٠١4/8‏ 
جزماء والدسوفي 5//اا في الأولين على المعتمد في الأخير. 


المُتَّحَتُ في أَحَكَام المُصَحَفْ 





الحارث: أن أبا عبد الله سُّئل عن هذه الأجزاء التي د تقرأ في المساجد: 
تكره ذلك؟ فقال: لا. 

م١٠‏ - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: سألت أبي عن امرأة 
أوصت في مرضها لمرأةٍ مسمّاة بمصحف لها أن تقرأ فيه ما دامت حيةء 
فإذا هي ماتت المرأة التي أوصيّ لها أن تقرأ فيه» دفع إلى المسلمين 
يقرؤون فيه» تكون هذه وصية جائزة؟ قال أبى: هى جائزة أن تكون لهذه 
المرأة ما دامت حيةء فإذا دُفع إلى قوم" لا ان 1و فيه» أو يدفع 
في مسجد الجامع”" أو في موضوع حَرِيزء ولا يخلو أن يقرأ فيه" . 

م١١‏ - أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم» قال: 
تت أبي عبد الله أسأله عن رجل دفع إليّ أجزاء فيها القرآنء فقال: 
ن*' أبي توفي» وأوصى إليّ أن أَصَيْرَ هذه اك يقرأ فيهاء 
0 الأجزاء» فلم تزل عندي» ل خرجها إلى المسجدء فتوفي 
الرجل الذي دفعه إلىّ. وتيت الأ 'عندق» هل يكون ل أن أدقعها 
إلى وَرَنْته أو كيف أصنعٌ فيها؟ فأتاني الجواب: يجعله في المسجد يقرأ 
فيه؛ لأن هذا قد صيّرها في السبيل. 

م١1‏ - أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم» 


)١(‏ جاءت هذه العبارة في مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله على هذا النحوء دفع 
لأقوام ‏ كذا في حاشية «الوقوف». 

)١(‏ ليست في مسائل الإمام أحمد بن حنبل. كذا في حاشية «الوقوف». 

(9) راجع مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله» رقم .)١51١(‏ كذا 
في حاشية «الوقوف». 

(5) كذا في الأصل. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط,. والسياق يقتضي إضافة. كذا في 
حاشية «الوقوف». 

(7) ضرب الناسخ على سطر ونصف في المخطوط بقلمه على عبارة كررها. كذا 
في حاشية «الوقوف». 


وقف المصحف 





قال: سألت أبا عبد الله عن رجل أوصى بمصحف أن يحرج إلى الثغرء وله 
قرابةٌ فقرا؟ فقال: ينفذ كما أوصى إذا هو خرج مِنَ الثلث)”"©. 

وقد مر فى مسألة «الوصية بالمصحف» من هذا البحث نحو مما ها 
هنا مِنْ مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح؛ قال ابن مفلح في «الفروع»: 
(قال القاضي: ويجوز وقفه وهبئه والوصية به. واحتج بنصوص أحمدً)”"'. 

وقال ابنُ مفلح في «النكت على المحرر»: (قال القاضي أبو الحسين: 
تصحٌ هبته ووقفه رواية واحدة؛ لأنه ليس مِنْ هذه الأشناء ما يعود بنقصه » 
وكذا ذكر القفاضي أبو نعل )1 وقال ابن مفلح في «الفروع» أنضا: (وفي 
الوسيلة يصحٌّ وقف المصحف رواية واحدة)”*؟“. وجزم في الإقناع وشرحه 
بجواز وقف المصحف؛ لأنه لا اعتياضَ فى ذلك عنه* . 


حلم 


)١(‏ كتاب «الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل» تأليف أبي 
بكر بن أحمد محمد الخلال» ص27 277 تحقيق كسروي حسن» ط دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

(0) «الفروع» لابن مفلح .١7/4‏ 

(") «النكت على المحرر» لابن مفلح .187/١‏ 

(5) «الفروع» لابن مفلح 5/ 585» وقارن بالإنصاف 7594/4 7/ .٠٠١‏ 

(5) «كشاف القناع» للبهوتي ”/ .١58‏ 


المُتّحَفُ في أَحَكَام المُصَحَف 





لا ريب في كون المصحف ذا يُّمْنِ وبركة بما حواه بين دَفِّيه مِنْ 
كلام الله وق الهادي للتي هي أقوم. واحينة المتول»:والشقاء من الريقهء 
مَنْ نظر فيه رشّدء ومن تدبّر نظمّه هُدي إلى صراط مستقيم» وهو عهد الله 
إلى خلقهء يتعين عليهم ويلزمهم الاعتناء بعهده؛ كما ورد في «الأثر»: (إني 
لأستحبي أن لا أنظرٌ كل يوم في عهد ربي وق مرة)' '. وقد مرّ في مسألة 
(النظر في المصحف) مفصّلا . 

سَة أذ ايفو التدذكوو والبركة المت خاة :له يتشتتاة جع د تعليق 
المصاحف أو وضعها في مكان ما إذا كان ذلك مصحوبًا بهجرها وترك 
العمل بما فيهاء فإن القرآنَ ما أنزل ليهجرء وإنما ليعُمل به» ويتدبّر وقد 
مضى في غير موضع مِنْ هذا البحث الكلامُ على مسائل (التبرّك 
بالا ا ولعلنقيا "على سيل : التدر رديه ؟ وك 000 وترك 
تعهدها) مما أغنى عن إعادته هنا. 


حلم 


000( راجع الحاشية» رقم (1) ص(/1/9) من هذا البحث. 

(؟) راجع الحاشية» رقم )١(‏ ص(517) وما بعدها من هذا البحث. 
(؟) راجع من هذا البحث حاشية» رقم )١(‏ ص(477) وما بعدها. 
(4) راجع الحاشية» رقم )١(‏ ص(879) وما بعدها. 





جرت عادةٌ بعض الناس على أن يُقسمٌ بالمصحف» أو يقسم عليه؛ أو 
نانفلل نشي قر لل على سيل الاين والموتق مِنَ الصدق في 
المقسّم عليه» والأمن من الخيانة فيه» أو الكذب في شأنه. وقد فصّل 
الفقهاءُ في ذلك» وبيّنوا حكمّه؛ وذكروا ما يلحق به ويجري مجراه على ما 
مضى بسظّه في مسألة (الحلف بالمصحف والحلف عليه" في موضعها من 
وذ :لحك «انطالعيا عق براخها: : 


هلل 


)١(‏ راجع من هذا البحث الحاشية» رقم )١(‏ ص(5718) وما بعدها. 


المُتَّحَفُ في أحَكَام المُضَحَف 





لما كان المصحف أشرف كتاب فى الوجودء اقتضى شرقه هذا أن 
يخْصٌّ بأشرف الجوارح لمباشرته» وذلك باستعمال اليد اليمنى حال القدرة - 
عند تناوله وتقليب أوراقه تكريمًا له وحفاوةٌ به وقد مضى فى مسألة 
(التيامّن في تناول المصحف"'' ذكرٌ كلام أبي حامد الغزالي» وابن مفلح 
فى هذا الشأنء» فليعاوذه فيها مَنْ رامه. 


والنه أعلم. فهذا ما تهيأ لي جمعه من الأحكام 
المتعلقة بالمصحفء وآخر دعوانا أن 
الحمد ننه رب العالمين» وصل اللّهم 
وسلّم على عبدك ورسولك 
محمد وعلى آله وصحبه 
والتايعين لهم 
بإحسان إلى يوم 
الدين 


هلل 


)١(‏ راجع من هذا البحث الحاشية» رقم (”) ص(0754) وما بعدها. 


فهرس الموضوعات 





الموضوع 


الأقوان ف الماش “2000 
انخاذ القان مو اطسق 06 
أَنْسَاعٌ المصحف 151 
الأكاقل الفط ا 
تلاق المفيحت 20001 


أثمان المصحف 2200 
إجادة المصاحف وتحسين صنعتها 
الإجارة على التعليم من المصحف 
إجارة المصاحف 5 

حجة مانعى إجارة المصاحف . 

لخ كد عجان النفيت 
الأجرة على كتابة المصاحف 0 
أجزاء المصحف 0 








ادىة 7 في أحَكَام الم 5 لمن 





الصفحة 

ا ااا 00 

ا ااا اا ا 0 

اوم ا مام ا ا ل 3 
اا 0 

ع تسسا الال ا 3 

إخفاء المصحف حذرًا من الرياء اود سانا شوج اوقد مماوة ام لو قله 
إدخال المصحف فى أماكن التخلّى ونحوها ا 
قالع سكيع فى القت مات اند را ااه و11 
إدخال المصحف في المقبرة 1[ 1 00 
إرث المصحف ا 1[ 1[ ااا 
أسباع المصحف اخ و ا ف ا ا ا 
الاستئذان للقراءة في مصحف الغير ااا اا 00 
الخلاف في اشتراط الإذن للقراءة في مصحف الغير ا 0 
الاستخفاف بالمصحف ا ا ااا 
استدبار المصحف ا 
استعمال المواد النجسة فى كتابة المصاحف الم ا اا 
اسم المصحف 2000 ا 00 
تسمية القرآن بالمصحف ا 
الفرق بين المصحف والصحف ا 
ماهية المصحف الذي تتعلق به الأحكام ا 
استنقاذ المصحف وي اج او شو اسان اس لجا او م د مو ا ١‏ 
اشتراط الطهارة لمس المصحف ل 1 
سبب الاختلاف انج ار جوت سسا اا 1 
مذاهب العلماء في اعتبار الطهارة لمس المصحف ل 
القائلون بعدم اشتراط الطهارة ا 
الاستدلال 5ج ني سا ال اد مامه حا ا ل سو انم ااه الم ا ا 
حجة مشترطى الطهارة لمس المصحف ااا 
أولّا: دليلهم من الكتاب لبو اد بوؤد ل لمم ا ل الا 
وجه الاحتجاج من الآيات المذكورة د 010101 1 1 1 


ثانيًا: حجتهم من السنة [ز[ذ 1[ 1[ز[1|[0[10[ز[1[|[ز[ز1[1[|[ز[1[ 1[ ]|1 1|151[ 010 اا (1 


فهرس الموضوعات 





الموضوع 


وجه الدلالة من الأحاديث والآثار السابقة .. 
ثالثًا : حجتهم من المعقول 300000 


حجة من لم يشترط الطهارة لمس المصحف 


جواب مشترطي الطهارة عن اعتراضات مخالفيهم 0 


الاشتغال بالمصاحف 0 


إصلاح الخطأ في المصحف وتصويبه 5 
لا لحن في المصحف الإمام ......... 0 
ملخص توجيه ما ادعي فيه اللحن 000000 

إعارة المصحف نباك ادم لك ال ا 
الخلاف في إعارة المصحف 0 

الاعتكاف وأثره في كتابة المصاحف 000 


إملاء المصحف 1 0 00 


أوراق المصحف 0000 
البالي من ورق المصحف معية مث فور قث مثيم ئمقة 
إيداع المصحف ببدبد 000000 


4 


تسمية القائلين بمنع بيع المصاحف وشرائها 


بل المصحف بالريق 1210111-66 

محو الألواح بالريق 10 
بلع شيء من المصحف أو شرب محوه 0 
بيع المصحف وشراؤه اوس نمو اج 1ن د 


وعاما ام ةق وومةه ف واةء ع مد ةو اث ر ايه وار م6 مام ما مارم م6 6م6626 





المُتَّحَفٌ في أَحَكَام المُصَحَف 





الموضوع الصفحة 
تسمية المرخصين في شراء المصحف دون بيعه 1 
المرخصون في بيع المصاحف وشرائها معًا ةيةؤزة ز ز د د دز 1 0 
الاستدلال في مسألة بيع المصحف ل ل 1 
أ- حجة من لم يرخص في بيع المصاحف ووا7اتسو جب ونوا عاسو اك ا 
ب - حجة مجوزي الشراء دون البيع 0000 ممابوا موا ال مواق قب شع اا 1 17 
ج ‏ حجة من رخص في بيع المصاحف وشرائها معًا 0 
تأريخ المصحف ا ب ا 
التبرك بالمصحف 000 0 ااا ا 
تجريد المصحف اا ا ا 
ماهية التجريد مع 3 يتودق بت اقبي اونا خف او او ل 1 
الأثر المروي في ذلك 11 1 [ 1 ا 
المراد بتجريد القرآن ا ا ا نا 
الرواية عن التابعين فى تجريد القرآن المتوة نا دوعت لاسو 
ارقا الاسست دا تح 
تجريد المصحف مراع لتمسا ووو ا ممويوكا وا لاس و دوه ساو ات ا 

تجليد المصحف 0011111100 
تجليد المصحف قربة 00 0 ااا 0 
تحزيب المصحف 11111111 
تحسين المصاحف ا ا 1 مطاف ومك الواية اموا ا كي ا 1/6 
تحشية المصاحف 12111111100000 
تحكيم المصحف ا ا م 
الموطن الأول 0 
الموطن الثاني للتحكيم 8[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز 00 
تحلية المصاحف 1 
حجة القائلين بجواز التحلية 6-ذ-1ذ1ذ11013121 0 0 
حجة المانعين من تحلية المصاحف 0011515 0 0 اا0ا 00 
حجتهم من المعقول ا 1 1 سج السام نوه وما ا حم اب ا اع م ا ال 
الخلاف في حكم تحلية المصاحف ل 
أ القائلون بالمنع 1 0 ا 


ب - القائلون بالتفصيل لاما بس أ اممو رس ماسوو اموه مل ف اا اللا 


فهرس الموضوعات 











الموضيع 
ج - القائلون بجواز تحلية المصاحف وش سخا مو الل ا 5 
ده تمويه المصاحف بالنقدين ل سي كت ا لشو خخ 11 
ه ‏ كتابة المصحف بالذهب ل 
و - زكاة حلية المصاحف بن نو الكوون الو ل لوا م 1 
تخطى المصحف م ل ا 51 
تخميس المصحف ازا جو ا او م لبد ا 
تاريخ التخميس احم ماقيو الب مط ادق خا نمطا الوا 111 
أثر إنزال القرآن خمسًا خمسًا لس سطع م ا ا ماسو ام 1 
تذهيب المصحف ا ل ا ع ا ل افج و مك 1 
ترتيب المصحف وو اك 101 
أ ترتين الآيات و لو الود قو ل لط م 
مستند الإجماع على كون ترتيب الآيات توقيفيًا مو ا 1 
السنة الفعلية ا نو ان اج سسب ديات السام اماو لطا اا 1 
شبهة وتفنيدها مني نن دخان انهه لتم ااا م 1 
المأثور عن الصحابة فى كون ترتيب الآيات توقيفيًا ا 
تندية ل حا ات فاه او م 
ب - ترتيب السور و اا اا ااا 1 
تسمية القائلين بالقول الأول اذ[ 1 ا اال 
تسمية بعض القائلين بالقول الثاني كد03 ا اشن 
تسمية القائلين بالتفصيل ل ل ا 
الاستدلال ا 1 الس م ا 111 
حجة القول الأول ل ا 1 
حجة القول الثاني اب ان اس ا تامف المترق ا ار ا 51 
مآل الخلاف فى رأي الزركشي وو و او 1 
حجة القول الثالث ل 0 
مناقشة الأدلة مق ا بن اامتقسوسي اانا فق البو م المامطد م ا و 111 
الترتيب حال القراءة وحكم التنكيس 10008 1 110110111 
الترتيب بين السور في الصلاة والقراءة وحكم تنكيسها ال 1 
تتمة ام جا ال ا و او ا ا ا 10 


١‏ لمُتََحَفٌ في أحَكام | سكت 





الصفحة 

ماهية الترجمة اق انو جحو ا ا ال اس ام ا 
اعتراض على تعريف الترجمة الحرفية اجات بج كس ا ل الايد وا المي 7 
١‏ - ماهية الترجمة المتعلقة بالقرآن على وجه الخصوص 1 ا 

١‏ - أثر تسمية ابن عباس بترجمان القرآن 0 0 0 ا 
مدى إمكان ترجمة القرآن الكريم 0 0000 
النقول عن أهل العلم في ترجمة القرآن وحكمها ا 
أولا: النقول عن المانعين و امرو سم لخي ار 1 
ثانيًا: النقول عن مجوزي ترجمة القرآن لج سمب امن امم ا 
ثالنًا: كتابة القرآن بالأعجمية» وكونها ضربًا من ترجمته ا 1 
الخلاف في كتابة المصحف بالأعجمية ا 00 
رأي الشيخ محمد رشيد رضا 1 
بحث اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية ا 
مبررات كتابة المصاحف باللاتينية ونحوها عند المنادين بهاء ومناقشاتها 000000 
مناقشة مبررات كتابة القرآن باللاتينية ا ا ل 
اختيار اللجنة الدائمة نج تحرف انانف ماماو تووم م ام اي 11 
رابعًا: ترجمة معانى القرآن ان ابه رقفو با مامد ا ا 1 1 
الذي استقرت عليه الفتوى فى أصل المسألة وقخاس ب عورا لام ل ا الا 1 1 5 
قوق جتواعة كبا العلماء بقصر الجا جروا ااسون ‏ المسم ا ا 1 
الفتوى جطولة لوقا امسن مج ننج واارإبجرا امامت موسرو ف و أ امك 
إمضاآت 1 1 ا ا 10 
رأي فضيلة الأستاذ الأكبر 11[ 1[ 1[ ا 000 
القواعد التى تجب مراعاتها عند ترجمة معانى القرآن 10000 
طريقة التفسير والقواعد المتبعة فى ذلك ..... ا 
فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء - فى الرياض - 1 
ما يشترط في المترجم لمعاني القرآن روط مو ما ب ال ا وم سو ل 
الخلاصة ل م او را لكا م ا 1 
ترقيم المصحف ماسج ان اط ار بود از بماسمار كس ماقمو اللو ا 
ترك المصحف على الأرض 000 0 1((10000( 
التروح بالمصحف ل ا ل م 





حكم تشكيل المصحف وتاب اا ا اسح الج ل ل 
رأي الإمام مالك في التشكيل د13 0 ا 0 
تصغير المصحف تت ل 
الكلام عن مسألة تصغير المصحف يتناول أمرين لانو عم و ل 
المأثور في منع تصغير المصحف تصغيرًا فعليًا يي ف ملاح اطي ا لو 
التصغير اللفظي لاسم المصحف (مصيحف) ا ب 
العاتور صن التابعين الي العنع م انظلةة معطا ل 
تصنيف المصاحف بين سائر الكتب ا 
تطهير المصحف إذا تنجس ل 0 
تطييب المصحف از 1 1111ذذزذآذآذآآ1آ11111 
جزم السيوطي في الإتقان باستحباب تطييب المصحف انم ا ل 
تعاهد المصحف ماح و م اب ابرق ملستسي الووت لوال 
تعشير المصحف نظ نجهك اتا7اموط و شاد انط اط روج جر طحو اام ورج ارود الات ل 
والبحث فى هذه المسألة يتناول ثلاثة أمور ل ل 
بقاعة لعشيو 2211111111 

ب - تاريخ التعشير مخافة واقان لق نمه لم فا 1 تفط كف مدو ان ا عاط رجهم مومع وواأواء بقل مده 6 و 

حكم التعشير والآثار الواردة فيه 11 اا 00 

تعلق النصحك ا 
تعليق المصحف حجابًا وحررًا ا ا ا 0 
تعليق المصحف في قبلة المصلي امبر م ا ا 
التفسير في المصحف لمم و جر السب ا ا م ا ل ا 
تقبيل المصحف ا ل 
تقليب ورق المصحف بواسطة ل ب ل 
التلقى من المصحف م ا و ا و لا ا ا ف و ا م 
الآثار الواردة في تلقي القران عن القراء ل ب 
تلويث المصحف لطت و ف واوا رن حول افق ونوا لاو فج ال ا 


المُتَّحَفُ في أَحَكَامِ المُضَحَف 








الموضوع الصفحة 
الآثار الواردة فى جواز تمزيق المصاحف لمصلحة شرعية سم و وا اي ده 


تمكين الصغير من المصحف ع لوا رات رمع و ا ا ملام امو ل 0 


تمكين الكافر من المصحف 00[ ا 
تمكين المجنون من المصحف ا ا ا 
التنازع في المصحف رن 
التنازع في المصحف بين الشريكين سسا ولوس رخدي مويك سوب قله 
التنازع بين مكتري الدار ومالكها لذ[ [ذ [ [ذ ذ [ ز[ ا 
تنجس المصحف وتنجيسه اام ا الو اام مسال ال اس و كله 
تنكيس المصحف و ل رق قوري ا بج قال اا ل ا ل 91116 
ماهية التنكيس لمكت الس لتب وول نانالة ممم طن ناتس ننج الرام ا ‏ للااة 
توسد المصحف ااا ايا[ ا 
ماهية التوسد تناد الفا اجون لج نو نامسد لق التو الما از وا وبال كماو ا ا 01117 
الآثار الواردة فى النهى عن توسد القرآن ز ز ز ز ز 1 0 ا 
مذاغب العلماء في ,حكم توسد المضييف 100000 اه 
التيامن فى تناول المصحف ا 101111 1 ا 0 
اي ااا ايا 1 0 
التيمم لمس المصحف ا 0 
ثوب المصحف ا ام ا 51 
مسه حال الحدث لع كحو خا لاس مسمس ارا دسو اام موا رفن لقن اواو ااه الهم 6176 
جحد شىء من المصحف ماه الات ا تنوه ا ماو ا مو م و ل 
عل اللسعكن لطس عم ان ا انساط سي انقب البوشقد اس د و اخ و الا 6 
مأهية جلد المصحف اماما جا طاح واو ما ااال لاو والمار للا رفو ماق ا 4 6 
مادة جلد المصحف مع ع واد مامه ماسج اسك ل مدرو قاط دون اونا قا لحف وا عا كام اعم و 0621 
حكم الجلد 11[ 1[ 1[ ذ[ز[ز[1[1[1[ 1[ ااا 
جلد المصحف المنفصل عنه 52 
جلد المصحف الجامع معه غيره 01 ااا 
الجلوس على المصحف أو على شىء فيه مصحف 2100000 10000000 
تنبيه ا ااا 0 


6 





الموضوع 
الجماع في بيت فيه مصحف ل ل ل ل ا 5 


أول من جمع المصحف لطس مو ماش الوط ا وس لاس معطا حت ل 


الجمع المنسوب إلى علي وعمر 3 ل ا ل 
تاريخ جمع المصحف الأول والباعث عليه اا 2 


حكم جمع المصحف والدليل عليه 1 اس امطاطور عا ار لانت 


تسمية المصحف وكيف تمت ا نه مو ب بلطف وك لجسواهو الود ولو فا ده ا 


جمع المصحف في عهد عثمان» والفرق بينه وبين الجمع الأول 0 


تاريخ جمع المصحف الإمام والتوفيق بين الروايات المتعارضة في ذلك 0 
التوفيق بين الروايات اا ااا اذ[ 1[ ز[ ز[ ز [ [ ز 0001011 
الأسباب الحاملة على جمع المصحف الإمام ل 
الكيفية التي تم بها الجمع» وذكر الهيئة المكلفة بذلك بخ فو اع 1 
الحرف الذي كتب به المصحف الإمام ملظا لما حش احا ا ل 1 
موقف الصحابة من جمع المصحف الإمام وجمع الناس عليه وإتلاف ما سواه . 
عدد نسخ المصحف الإمام» وذكر الأقطار التي وجه بتلك النسخ إليها 00 
مصير نسخ المصحف الإمام 00 
بعث المصاحف إلى المساجد يز د 00000000200 


مناقشة الجمهور لأدلة المرخصين 116 1 1 3210111111 
حجة المرخصين دماج وااقا» لافسو بن ال 3 ناما بج متا نواه وس االنةن ترجه وماك 1ر3 
جملة من نصوص الفقهاء في مسألة مس الحائض للمصحف»ء وقراءتها للقرآن .. 
نصوص فقهاء الحنفية ماقا وق واه لت عام مص ام لد وام و تس ع اوطلر ع ماه ميدع عع 6ك ازع او اديع الها مارم وها قا لوه :د 
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الصفحة 

ببكطسته منقي ب مد سنسياه اجسناووة مسقا اب ا 

عو قم فا 1 وان سنو تاه قاد مووود اواج ل وم ا 

الحرف الذي كتب عليه المصحف من الأحرف السبعة ا 
الحلف بالمصحف والحلف عليه 2101110 موس دمل عقر الف و ا 
أولا العلفالمعريدي ا ل ل ل 
مقدار الكفارة بالاسشاووائة ب دسجتو يا لواف اا اسم اخ 1 
ثانيًا: الحلف على المصحف 1 1 1 
الحلف بحق المصحف لومم و اد عاط وماق انيم يا لبو ل ام ا و 111 
الحلف بالبراءة من المصحف لاحو اج بدو اجوتبل الالاجمنساو ةحاسو 
الحلف بمحو المصحف 010 000 
حمل المصحف حال الحدث 1 1 1 ا 0 
أثر القصد في حكم حمل المصحف 16 1 زا از 1 11000( 
ختم المصحف الوم راط اند واه لمع لتو افو بستني لجو و لوالو ام ا ع 561 
الدعاء عند أخذ المصحف والنظر فيه وختمه 00 
دفتا المصحف 293700000 
دفن المصحف ربا و اممف لوقه امف الو ام و ع 11 
دوس المصحف بمشد نافع مو عق رن وراص الوا مد مال رجف ماربا مد بو واوا اا الو 011 
رسم المصحف الإمام وحكم الالتزام به 000000ا00ا00ا0اا0000 
ماهية الرسم المقصود 00 0 ا 
قواعد رسم المصحف ا 
مذاهب العلماء في التزام رسم المصحف 1017131310000 
القول بالتزام رسم المصحف ا ا 5 
الترخيص بمخالفة رسم المصحف الإمام ا ب ا ل ل 
التفريق بين المصاحف الأمهات وغيرها اا 00 
التزام رسم المصحف هو مقتضى التحقيق از[ 1100000 
رمي المصحف على الأرض ا 1 
رهن المصحف,. وحكم القراءة في المصحف المرهون ل 0 
رهن المصحف عند ذمى سج ا حسمو وق و تس انو ا سس اق التطدة ونس امال يو 6 
القراءة في المصحف المرهون اج اس 0 


الزيادة فى المصحف ا الم 


فهرس الموضوعات 








الموضوع 

سب المصحف من فاط دوع مالم سما ناهتسي العا ب د 

سرقة المصحف والقطع بسرقته 

السفر بالمصحف إلى بلاد الكفر 
الخلاف في المسافرة بالمصاحف إلى أرض 
مجمل الخلاف 

عدد السور والآي في المصحف 

غصب المصحف 50 

الغلط فى المصحف 

علذف المفحن 18 1 1770011 

القراءة من المصحف فى الصلاة المسوسو ل ع 
وذاهي العلحاف فى القزاءة رمن التسيعقك: قن السللةة 000 
الجموروة مات ل ا 00000 
المانعون تا سسوده اونن امو ا ا الي اس مان امس 1 
حجة المانعين ام ا تا الا ا ع ل ااي اخ 3/1 
كلام ابن نصر مايا0 1[ 0 
خلاصة القول في القراءة من المصحف في الصلاة امال فس ات و 

قيام قارئ المصحف لغيره و ا ا 

القيام للمصحف ا سعد قرع لمظس” مسجو سق سس انو ممه سس وو 0 
أهل العلم في مسألة القيام للمصحف أقوال أربعة ا ا 
وهاك نصوص أهل العلم في ذلك سواط طول ل قي اووس ب 1 1 
تب المصحف امجن ابو قت ساس جح اا ابو سند ون نواه اا 17 
الكافر لا يكتب المصحف وال ا 
القائلون بالجواز مع الكراهة ل ا 
الخلاصة جا لاطا ابد ا جب او تطخ ل سساو 
الكافر لا يمكن من المصحف بحال لع 10 

كتابة المصاحف ومشروعية ذلك ا 1 [ [ 0111 
كتابة المصاحف على عوض ا اا ا ا ل 5 37 

كتابة المصاحف بالحروف الأعجمية ااا 

كتابة المصاحف حال الاعتكاف 00000 ا 0 


ارم 2 في أحَكَام الم ا 





الموضوع الفدعة 
آولاماعية الكرمين المذكور 00 
ثانيًا: اتخاذ الكردي لصوت 00 00 
النًا: حكم مس الكرسي في حق الممنوع من مس المصحف جاقاي ب ل ا 
محو المصحف ع نه تحور كوو كف ولاه ارج اوه ااا اران ةط اامت اس لس سل 1/0 
مد الرجلين إلى المصحف عم وول هه اممو الوقن العا امح عام مد 11 للم و ل لاما و و 1/5187 
مس المصحف من وراء الحوائل ا 
المصحف في رحل الغال ااا 0 
مآل مصحف الغال ا اا 1[ذ[ذ[ذ1 1[ 1[ [ [ 00 
المصحف في الغنيمة ال براقا اط اط اا اا 0 
المصحف في قبلة المصلي مكنمي اش ممت 7و مقط ف اول ب ببالالالا 
مقابلة المصاحف (عرضها إذا كتبت) 0ع 00 
نزع القرآن من المصاحف ا ا ايا ا 111 1[ ااا 
نشر المصحف ا ااا اا 1[ 0 
النظر فى المصحف ا[ ااا 
فصل الظر في اليعهسف وكرنه ماك متفيردة 00001 
الآثان الواردة فى فضل النظر فى المصحف ا 000 
اب الأثار الكرفوعة 0 ااا ااا 000 
الآثار الموقوفة في فضل النظر في المصحف لقح سبق انتوم المي ةا 
التقول عن السلف في فضل القراءة والنظر في المصحف 000 
الممَاضلة ين القزاءة نظا فى" المضحقت وبين القراء عن 'ظهن قلنن و ل 2 
رأي ابن عبد السلام 0 1 00000 ا 
رأي النووي 111[ [ [ [ذ[ [ [ 1 0 0 
تيه ا ا 
الآثار المقتضية لتفضيل النظر في المصحف باج ا جم لسرم اقبي ار 
النظر في المصحف من غير مس مح او ساسح ستكم وااخود ا ل الاو 11 
التقص فى المصحف ا 00 0 
استشكال وجوايه [[1[1[1[1[ 1[ 1[ [ [1[1 1[ ا 
ثبوت قرآنية المعوذتين 0 
رجوع ابن مسعود عن القول بعدم قرآنية المعوذتين م ام 


الجواب عن الاستشكال ا 0 00 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


الباعث على نقط المصحف وأول من نقطها لكو وس م 0 
جملة ما في المصحف من النقاط ااا 111001011111000 
حكم نقط المصاحف واختلاف أهل العلم في ذلك ا 
هامش المصحف لم اقم ا تو ومو قور الا ا 


الآثار الواردة فى الترهيب من هجر المصحف ل 0 
الحف علج :ماعن المضاحن 0 
إمساك المصحف من غير قراءة فيه المي رش 0 
ورق المصحف ا ا ل ا يا 


الوصية بالمصحف ا 


وضع الرجل على المصحف أو وطؤه ا 
الحاجة تقوم مقام الضرورة ا ا ا 
وضع الرجل على المصحف على سبيل التغليظ في اليمين 57 

وضع شيء على المصحف أو فوقه ا ا 

وضع المصحف على الأرض 00 
حجة مانعي وضع المصحف على الأرض الم بمو لج ا 0 

وضع المصحف على بطن الميت أو عند رأس المحتضر 000 


(من أوصى أن تدفن معه نسخة من كتاب الله أو نسخة من البخاري) 


وضع المصحف على فراش الجماع ووه ات ا و و 
وضع المصحف على نجاسة المح د سوم وو و 
وضع المصحف على الوجه والعينين والتمسح به 000 
وضع المصحف في المسجد و ا 

رأي الإمام مالك في بدعية وضع المصاحف في المساجد 520000 

مناقشة رأي الإمام مالك لانت اج ار اجو اك ال نو جوم اموت 
وضع المصحف في المقبرة وحمله إليها ل ا 





المُتَحَفُ في أحَكَام المُضُحَف 








الصفحة 
وضع المصحف مع النعال 1 
كون الوضع غير مباشر ا ا ا الس اوس لل 
الوطء على المصحف 1 
وقف المصحف 000000001 
النصوص فى وقف المصحف ال ا ا 
أولّا: النقول عن الأحناف 15 0 
ثانيًا: نصوص المالكية انظ تس سس انان متيف #نواط السام سا وا شافاس اللي ل 
ثالكًا: النقول عن فقهاء الشافعية 0 
رابعًا: نقول فقهاء الحنابلة ا 11 ا 0 
يمن المصاحف وبركتها 0 0 
اليمين بالمصحف ل ا ا 2 
اليمين للمصحف ل ل ل 


